عن عائشة رضى اله عنبا أن قريشا أهمهم شأن المرأة الخرومية التى سرقت فقالوا من يكلم فيبا 
رسول الله فقالوا ومن يحترىء عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله . فكلمه أسامة فقالرسول 
الله . ألشفع فى <د من حدود الله تعالى . ثم قام فاختطب ثم قال [نما أهلك الذين قبلكم [نهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وام اتهلو أن فاطمة 
بنت تمد سرقت لقطعت يدها . فقال أتشفع فى حد من حدود اله فقال أسامة استخفر لى بارسول 
الله . قال ثم أمى بتلك المرأة فقطعت يدها : 
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بيان 


نشرنا فى هذا العدد الا أحكام الآنية : 
0 صادرة من محكة النقض والابرام الجنائية فى شبر نو شير سنة >مو١‏ 


0 2 « م 0 0 المدية مو هده 5ق 2 2 


سكام صادرة من حكة اسيكناف مصر الأآهلية 


7 «أحكام صادرة من انحام الكلية 


0 
0 


« « القضاءالمستعجل 


1 ا 00 ه « االمحام الجرئية 


حكياً صادراً من محكبة الاستكناف الختلطة ” 


دض أحكام محكنى النقض كالمعتاد حضرة مود افندى عمر سكرتير محكة النقض . 
5 عل التلخريص والمراجعة حوره ه صاح ‏ العزة الاستاذ حأمد بك فبعى المستشار بما. 


إن 
ا اننا 


هذآ وقد نشرنا قٌّ صدر العدد ضر حفلة وضع الحجر الاسامى لدار النقاية ونادمها 
فى يوم السبت م١‏ قبراير سنة و١‏ ومحل بالصور الختلفة 


لجنة بحر ير الجلة 
قمر لوسف 2 راغب اسللدر 


العدد السادس - السئة السأبعة عشرة ١‏ 


العدد السادس ‏ السنة السابمة عشرة 5 


الحفل العظيم 


حق للبحامين ولتقابتهم الوطنية أن تفشر بهذا اليوم السعيد الذى تفضل فيه حضرة 
صاخب: الجلالة المللك المعظر فاروق الأول ملك مصر توضع الحجر الاسامى لدار التقابة 
نأديها حيطا غتضرة صاحب السو المدكى الامير تمد على توفيتي أصحاب المقام الرفيع 
أوصاء العرش ورئيس الوزراء وحضرات وزراءالدولة وكبار رجالبا وعظائها وعليانما 
وقضاتها ويامها.. . .. ا | 0 
"وإنه لخير فاتحة لهذا العبد اأسعيد الميمون الطالع . والذى نرجوان نطالع المحامين بالخيز 
الموفور ...والعمل المشكور . وآن يؤذن لهم فيه . بنبضة شاملة , ومكانة عالية ‏ . 

وننشر فا بل محص رهذه الحذلةالذى صدقت عليها جمدي ةالعموءية للحامين>استها المنعقدة 
فى يوم اجمعة .م فبراين سن 18( 


خضر 
مذاد دضع الم الزياسى لام الثقاب وناديها 
ىم السيث ؟ ذى الححة سنة 6ه#؟ ‏ 8 فبراير سنة /م9#١‏ 
رفم مجلس التقاية إلى السدة الملكية بواسطة حضرة صاحب المفام الرفبع مصطق التحاس باشا 
ملتمسارجا فيه ان بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فيضع يده الكرية الحجر الآسامى 
لدار النقابة ونادما بالارض الى أجرتبا لما وزارة المالية بشارع الملل نازلى بحوار سرأى محكة 
مصر الختلطة وقل الرهون بايجار اسعى ادة بوبه مسنة وقد نكر حفظه الله باجابة هذا الملتمسوتحدد 
للاحتفال بهذا العمل العظبم ظبر يوم السبت م ذى الحجة سنة هه" الموافق 115 فيرأير سنة0؟1 
تأقام مجلس النقابة على الأرض المذكورة سرادقا ننفها خفقت فوته الاعلام المصرية ووضعت فى 
صدره صورة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الآول وقبل الموعد الحدد أم المكان 
حضرة صاحب السمو الملى الأمير مد على توفيق ولى عبد المملكة المصرية ورئيس مجلس الوصاية 
وحضرات أصحاب المقام الرفيع عزيز عزت ,راشا وريب صيرى باشا عضوى مجلس الوصاية 
ومصطن النحاس باشا رئيس مجلس الوزرآموحضرة الاستاذ امحترم الدكتور امد ماهر رئيسيجاس 
التواب .وحضرات:أصحاب المعالى الوزراء الحالبين. والسابقين وكثيرون من حضرات التتيوخ 
والنواب الحترءين" وكيار موظق القصر الملى وحضرات أصحاب السعادة والعزة. وكلاء الوزارة 
لبر مائرين والدائميك. ونحضيرة صاحب السعادة المستشمار .الملكي ارئاسة مجلس الؤذراء ورئين لنة 
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ركس المكة وحطرات مستشارى ك1 استئئياف ك2 .الآهلية يتقدمهم حطرةصاحب الدرةر ئيسبا 
وططرة فاع لمن النائب العمو مي إدى نحا ك الأهلية وحضراثرجال القضاءو أعضاءالنيا بتوحضرات 
ركس :و وكل: ولغدن قضاة مكة مصر الختاطة وأعضاء ثيابتبا وحضرات أعضاء تقابتى المحامين 
أمام اتحام الشرعية وامختاطة ولعضل حضرات أصحاب الفضيلة العلياء والمستشارين الملمكيينو سعادة 
مما فل العاصمة ردير الامن العام وحطرة صاحب اإسعادة ميل كاية الطب واسانلثها وعمرد كلية 
الحقوق المأسكية وبعض حضرات دام الكليات الأخرى واساتذة الجامعة المصرية ونواب ومحادو 
اقلام قضاءا الحكومة ومديرى المصالح الآميرية وكال الموظفين وكين من رجال الححاماةامام اناكم 
الختاطة والشرعية والآهلية والآعيان . 

وف الساعة الثانية عشرة وداع شرف جلالة الملاك مكان الاحتفال وصدحدتك هو سيقى مدرسة 


البوليس بالنشيد الملكى , وقف الحاضرون اجلالا وتعظما راستقبله حضرات صب احب السو 
النقيب ووكله وأعضاء بجاس اليقابة بالا<ترام الاق بجلالته 4 وتفضل #تصدر مكان الاحتفال 


شم استأذن حضرة النقيب الاستاذ كامل بك صدق فألقى بين بدى جلالته الخطية التالية : 


الندة الطاذين اله الشاعة عير م 


عض كبار المدعوين والثقيب كامل بك صدق ,باق خطابه فى حضرة صاحب الخلالة اللك 


1 العدد السأدس ‏ السئةالسابعة عفيرةٌ ع 


حو 


عيد ظمأ نينة «مصر إلى مستقبلها فاعترى يحقها وإتسلمت قبادة نفسها وتوجبت إلى اتا بأمل باسم 
وعزم فى , 

وغداة مولدك المارك تبيأت الفرصة السعيدة لنقابة الحامين أن تنفذ فكرة بناء دارها ونادها 
وهى أمنية طالما تعلآت مها رغبة المحامين حتى استجيب لما فى عبدك الزاهر امحبوب بفضل عناءة 
وزادتكم الدستورية الت منحتها هذه الأرض . وانحامون جميعا يعدون هذا.التوفيق فأل خير وبركة. 
وينتشعرون فى تفضل صاحب الجلالة بتشريف يومهم وعمليم قوة روحية جليلة هى ألروح 
الى يحى بها العدل والعلم والفن فى ظل هلك مصلح عادل . 

إْالحاة لت تبعثباعناية صاحب الجلالة البيئات رالبيئات المصز يةجديرة أن تدفعالقوةالوطنيةجميعا 
الى الغاية السامية التى تنتظر مصر المتةلة فى عبد ملكبا الشاب الحبوب . والمحاماة كبيثة من البيئات 
العاملة لمجد مصر وخدمة العدالة ونصرة الضعيف واللاخذ بيد المظاوم أحكير الميثات ارتياطا 
واستيشارا ببذا العبد الجديد عبد الاستقرار والانشاء والتجديد وبسط سلطان السيادة القومية. 
وتوزيع العدل بالسوية بين جميع' سكان البلاد . 

وانى لا“سجل ,الشكر والفتحر ما تلقاه النقابة من سأتى رعاية نجاس الوصايةالموقر وجميل عطفه 

مولاى : : 

إن الحامين ليدركون ما سيلقى على عاتقهم العبد الجديد من تبعات ويؤمنون فى ظل رضاكم 
الساى بأنهم سينبذون بها على الوجه الذى يرضى الله والوطنوالملك , ولعلى .هذا لا أسبق الحوادث 
فاتى انما أقيس المستقبل عل الماضى . ولقد قدرت الحاماة الآهلية واجبها ونشطت مدفوعة بشعورها 
هذا إلى الاشتراك الفعلى فى حدن تطبيق القوانين بمجبود له أثر مذكور يشبذه المتقبع لتاريخنا 
القضاق المديك »م ساهت ف المطالية باصلاح التشريع وسد النقص فيه كلا بدت الحاجة إلى ذلك 
ولا برال نشاطها واتتاجها فى هذا السيل مثمرا متواصلا ثمارا جنيا . وإن التاريخ الفضاق فى مصر 
ليشهد صورة جليلة من التعاون والانسجام بين القضاء المصرى والحاماة 8 منار العدالة : لا شك 
أن تشريف جلالتم اليوم تسجيل له وتتوج . : 

مولاى : 

إن أول وأ ما كفل لللحاماة قام اتتاجبا وتكاتف رجالا وإعزاز آرائها هو انشاء تابنا 
فلقد قيض اله لحا منذ ربع قرن رجلبا العظ م سعد زغلول الذى بد حاته محاميا يا عن حقوق الآفراد 
وخختمها عما وحامياعن حقو قالبلاد :نالع الى رفع بتكف 
الذى رفع رآس أمته . 

وضع سعد زغلول ناظر الهقانة مشروع قانون بانشاء التقاية وصدر الفأنون رقم ؟ سئة 
+؟ وز فى عهد خلفه المخفور له حسين رشدى باشا واجتمعت أول جمعية عمومية لليحامين بعد 
صدوره فى يوم أول نوفير سئة «41؛. فبدأت النقاية من هذا اليوم مبختبا الجليلة وتابعت تقاليدها 
الكريعة فى خدمة العدالةوالحق . وتقدمتوالسع نطاق أعمالها وتعددت واجباتها وتواحى تشاطبا . 
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ا 

وقبل صدور هذا القاتونكان الحامون متفرقون اشتاتاً لاتجمعهم جامعة ولا بربطيم نظام 
ذاتى قأنشأ لهم هذا القانون ثقابة وجعل مجلس النقابة مشرفاً على تنظم أعالهم وجمع كلتهع ومن 
هذا اليوم مضت النقابة إلى الامام نحو تنفيذ الاغراض السامية الى رسمها القانون مخطوات وأسمة 
موققة كان لحا أحسن الأثرفى رفع شاثنها واعلاءكلمتها وفى مؤازرة القضاء وانارة الطريق اماموم 
وتثبيت قواعد العدالة . 

فكانت للمحامين المبتدئينالمعلم النافع والمرشد الآمين, ترعى خطاه, وترسم لحم خير السيل بما 
يلفى بن وقت وآخر من محاضرات ٠‏ و بذلك هيأت للمحامى المبتدىء الجو الصا الذى يعمل فيه . 

وؤضعت للمحامين عموما التقاليد الشريفة الى يتبعونها سواء فى أعمالحم الفنية أو فى علاقتهم 
موكليهم أو فى علاقنهم بالقضاء فوضعت أمامهم أنيذ ألاحكام وخير الأراء فى مجلة دورية 
تطالعبم فى غرة كل شبر بالحديث من الأراء والصاليم م نالاحكامء م انها لم تغفل جانب الميادى” 
الا“خلاقة وقواعد الكرامة والنزاهة فقد عملت دائما عبان تظل هذه المبادىء شعاراً للبحامين وم 
. همل فىأن ترد من انحرف عنها إلى حظيرتها فى رعاية الأب البار وحزم المعلم الخلص ولم تحجر عن 
السغى فى استتصال القليل من يست من صلاح حاله واستقامته ؛ ومن موجبات الغبطة أن ذلك 
القدر لا يذكروهىتتوسط كلءا اةنضى الال ونا محامين وموكلهم لتوفق يينبمفما قديشجر ينهم من 
خلاف وتنظر فيا يتقدم لها من شكاوى ضد الامين وبذلك اضطرد سير الحاماة وتقدمها نحو الغاية 
الشريفة الى تتوخاها , 

أما ففصلات المحامين ,الات وفىمقدمتهم الهيئة القضائية فقدحرصت النقابة دائما علىأن نكون 
صلة مردة واحترام متبادل وأخاء شامل فتدخلت دائما فىكل ماحدث من نزاع للوفيق أو لوضع 
الاق فى نصاءه ء شعارها فى ذلك المحافظة ع ىكرامة القضاء والمحاماة عل السواء . 

وهى تسعى بمشروح القانون الذى تقدم به نقيها إلى البلمان إلى إنشاء صندوق معاشاتواعانات 
يؤمنهم على وسائل الحياة اذا ما اعوزتهم الحاجة آو اقعد”هم السن عن كسب عيشهم . 
وهسكذا أحاطت التقابة هده المهنة الشريفة بأسباب الكرامة والكفاية وتوفر دوأعى الثقة 
والاطمئنان إلى رجالها ورسمت الخدود للبحامين مؤيدة لحقوقهم وواجباتهم ونظمت العلاقات فيا 
ينم على خير أصول الزمالة وقواعد التضامرن الاخلاق حتى أصبم نظامها على أساس متين 

ووجبت القاة نشاط امحامين إلى ما فيه مصلحة العدالة والخرص على حقوقموكليهم والحافظة 
على كرامتهم واعلاء شأن ميتتهم فانسعت للمحاماة فى ظلبا سبل العمل والاصلاح ولم ينسها ذلك 
المساهمة فى الحركة الوطنية بشتى الوسائل وكانت اصواترجالها من أرفم اللاصوات دفاءا عر 
حقوق البلاد منذ جر الحركة الوطنية . فن عام سنة 1؟؛ والنقابة فى مقدمة الصذوف الى عملت 
و مصر ولقضية استقلاما وتابع الحامون هذه الخطة الوطنية غير مدخرين جهدا أو تضحية 
َسيل قيامدستور البلاد وتنحفيق أمانيها فى الاستقلال حتى كتب الله لا التوفيق فى عبدم السعيد.. 
".أذ كر فىرهذا المقام فضل زملالى النقباء السابقين الذين قادوا سفيئة النقابة فى الماضى أمبرقيادة 
.نضا نيا لليخاماة خيل.تقاليدها وتغهدوها بأ كرم الأمثال وخير التضحيات , ١‏ 
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مسي يه 


حلالة الملك عند وصوله لمكان الاحتفال 
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مولاى 

انه ليطيب لى هنا أن انوه بما تلقاه التقابة من جانب حكوتم الدستورية المحبوبة من العف 
وحسن الرعابة وصادق التأببد ولا غراية فى ذلك فان على رأس حكومة جلالتك رجلا نشأ اميا 
وشخدم العدالة قاضيا ثم عاد إلى إسرة الحاماة ليتولى الدفاع عن تضية البلاد الكبرى التى وفقه الله 
بالفوز فيها أحسن توفيق فكان طول حياته الخادم الأمينالنزيه للعدل والقانونوالحرية والاستقلال 
بعاوته فى ذلك رجال تعرف لم امحاماة والعدالة ماضى خدماتهم قضاة وحامين ونصراء للدق 
ومدافعين عنه . ينهم ساق الكبير النقيب مكرم عبيد الذى وجه جبود النقابة أحسن توجيه وسدد 
خطاها إلى أثبل ذاية وأ كرم مقصد ولم يبخل فى سبل هذه الغاية السامية من نفسه ومن مصاحته 
لآة تضحية أو جبد ومنينم وزير الحقانية الذى ترك فى القضاء أحسن الذكرى نزاهة حك وسلامة 
تقدير وشعور بالمسئولية ووحى الضمير . ش 

مولاى : 

إذا كانت الحاماة فى الماضى قد برهنت على أنها تعرف واجنها نحو الحق وتقوم بتكاليفه غير 
هيابة ولا مترددة والطريق وعر وسيل العمل شاقة فانها فىهذاالعبد السعيدالذئتهيأت فيه للبلادجيعا 
فى عبدم المثنرق الوضاء أسباب التقدم والرق وتفتحت فيه كل أيواب العمل للعاملين فى جو لسوده 
الحرية ويكفله الدستور لجديرة بأن تتضاعف لديها البواعث على العمل لخي الوطن وأن تكون فى 
مستقبلبا يا كانت ماضيبا نبراساً يضىم لاعدالةطريقها وللحق سيله معتّزة بما تلقاه من ساى رعايتكم 
وجليل عطفم . وأنها لتدخر من ذكرى هذا اليوم التاريخى الخالد يوم تفضل جلالتكم يوضع الحجر 
الا“سامى فى دارها زادا لمستقيلبا تستمد منه قوة وعزعة لمواجهة ما ستلقاه من تبعات جديدة 
ومسئوليات جسام حتى تكؤن جديرة بالمكانة الى لما فى هذه البلاد و بالرعاية السامية التى اسبذتموها 
اليوم على رجاطها ..ثيت الله بالعدل دعام ملكك ووطد عل ال حبة والاخلاص عرشم 1 

ثم ألقى حضرة صاحب المعالى حمود فالب باشا وزير الحقانية كلمته الّأة بعد وهى 

مولاى: 

لك فى كل بوم آبة من آيات البر والتقوى والتواضع والسهر على شؤون بلادك والعمل على 
اسعادها واحياء يدها . وآيتك اليوم هى كرحم الحدل فى أشخاص حماته إذ تفضات ذاتك العليا 
بتشريف احنفالم لوضع المج رالا ساسى دار نقايتهم ونادمهم يدك الكرعة , 

وهأ دمت )مولا تشيد ملكك عل ساس المدل ضوف يقوم صرحه شاعنا متينا » ويثبت 
عر شه وطيدآ 5 : وسو ف نعم ' رعيتك بال من ى فى ظلكوالسلامفىحماك, وينعم مليكباحبباوولاما 
ووفائها جزاء وفاقاء وسوف يد بذك الحامون وزملاؤثم القضاة على مدى الزمان مأ أوليتهم من رعاية 
وغمرتهم من فضل فتحفزهم الذكرى إلى التعاون والتفانى فى آداء رسالته السامية لأحقاق الحق وازهاق 
الباطل فتصدر الا”حكام ياسعك الكريم عادلة منصفة جديرة بصاحيها العظيم . 
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صاحب المعالى مود غالب باشا 
ويطيب لى فى هذه المناسبة السعيدة أن أنوه مما وصل اليه القضاء المصرى معاونة الحاماة من 
التقدم والارتقاء بفضل ما يبذله رجال الهيئتين من الجهود الموفقة فى الدرس والبحث وما ينبادلونه 
دق الوة بو الأعاء وما موعاة 0 من اتعزيز استقلالهم واعلاء شأئهم حيث كانوا وان يزالوا 
أهلا لثقة المتقاضين على 0 جناسهم وأدباتمم ولزعاتمم كم تشهد به د مواقي فى العرود الختافة 
الماضصية ذلك نرجو بل تعتقد أن ضيوفنا الاجانب سيقبلون عن طيب خاطر واطمئنان بال قل 
اختصاص اام الغتاطة إلى اننا ؟ الآهلية بعد فترة الانتقال 
. وحمل فى هذا الما ام أن ا ر مع الشكر 0 إلقاه الحسكومة من عطف ورعاءة وارشاد 
عتضرة صاحيه السير 2 لك رئيس مجلس الوصابة الموقر وحضرى صاحى المقام الرفبع عضويه. 
وفى الختام أقدم الشكر لحضرة الاستاذ الكبير كامل صدق بك نقيب اللحامينعل ما وجبه باسمه 
وأسم زملائه من ثناء اله والى حضرات زملا ثم أرجو أن تيتفوا «عى م عاش المللك العادل » 
وتقدم الاستاذ النقيب واستأذ نجلا #بقوله(لنا الشر ف العظيم أنيتفضلحضرة صاحبالجلالة 
الملك المبوب بوضع سر اللاما سى أدار التقابة ونادمها ) فتقدمجلالتهإلى مكان هذا الحجر وتفضل 
فوقع باسمه الكرجم على دش الزيارات م وقع على احضرالرمى لهلة وضع احج ر الأسامى الذى وقع 
٠‏ عليه حضرة صاحب السمو المللكى رئيس مجاسالوصابة الموقر وولى عهد المملكة المصرية وأصواب 


المقسام الرفيع عضوى بجلاس الوصابة وريس ماس الوزراء وحضرات أححاتك لمعا لى الوزراء 
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و أنه ف يوم السبت ؟ ذىالحجة سنة ون ١.‏ 1# فيرأيرسنة |49 قد تفضل حضرةصاحب 
الجلالة الملك فاروق الأول ملك مصر الءظٍ فوضع بيده الكرية الحجر الآساسى لمبىنقاية ونادى 
الحامين وكان ذلك بحضور حضرة صاحب السمو الملكى الأميرجمدعل توفيق ياشا ولى عهد المملكة 
المصرية ورئيس مجلس الوصابة الموقر وأصحاب المقام الرفيع عزيز عزت باشا وشريف صبرى باش 
عضوى مجلس الوصابةومصطق النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء والدكتور احمد ماهر:رئيسجلس 
النواب وأصحابالمعال محمد صفوت باشاومكرم عبيد داشا وواصف غالى باشا وعل فبمى باشا وجحمود 
غالب باشا وحمدى سيف النصر باشاوعلى ذكى العرانى باشا وعبدالسلام فبمىجعه باثما وكامل صدقى 
بك نقيب المحامين وذلك فى مام الساعة الواحدة بعد الظبر 

ولعد وضع المحضر فى اسطوانة نحاسية تفضل جلالة الملك فوضعه مم نسيخ من الجرائد اليومية 
الصادرة بتاريخ اليوم وكيساً حوى قطعامنالنقود الذهبية والقضيةوالمعدنيةالمتداولةفى القطرالمصرى 
داخل لخوةالحجر وقد تناول جلالته المسطرن الفضية الذى أعدهمجلس القابة ومنقوش عليه مايأتى : 

د نقابة الحامين الأهلية . تذكر لتأسيس دارها ونادسها . وضع الحجر الآسامى بيده الكريمة 
حضرزة صاحب الجلالة فاروق الأول .ملك مصر » ٠‏ ويلها التاريخينالمجرى والميلادى'أيضاً 

وتفضل جلالته يوضع المونة على الحجر الرخاى الذى نقش عليه تاريخ هذا الحادث الكبير 
ونقر جلالته بالثماحكوش على جوانب حجر الرخام الآربع ٠‏ وعلى الآثر هتف النقيب ثلاثا 
( ليعيش جلالة الملك ) فرددها الحاضرون حياس وغبطة شديدين ثم غادر جلالته مكان الاحتفال 
مودعاً من استقياوه بين التصفيق والمتافى الشديدن والدعاء بأن حفظ جلالته.لخير الرعيةوسعادتبها 

هذا وقد نش على وجه الحجر الأساسى مايل « نقابة الحامين الآهلية ٠‏ تفضل حضرة صاحب 
الجلالة الملك فاروق الأول ووضع بيده الكرمة الحجر الأسامى لدار النقابة ونادبافىيومالسبت 
ذي الحجةسنةه وم ( الموافقسم! فير أيرسنة61980 

ويذلك أصبح فى هذا اليوم السعيد مشروع بناء دار النقابةوناديها أ سآ محقةاً بعد أن عصفت به 
العواصف سنين عديدة حتّى استقرت فمكانها وموضع أساسبا فىظلالمليكالحبوب وببده الكريعة 
السمحاء جعل الله عهده عهد يمن وإقبال. 


ا 
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/ تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مصطق محمد باشا رئيس الكة وضور 
حضرات أصحاب العزة ذكى برزى بك وع,دالفتاح السيد بك وعمد كامل الرشيدى بك 
واحمد مختار بك مسكشار بن وحضرة الأستاذجمدجلال صادق أفندىر ئيس نيأبة الاستئناف) 


مه 
1 نوشير سنة 9701| 
تحريض الغبان على الفسق والفجور : 
الع قاس راك ملو وات 
اثيات جهله يبذه السن . 
ا مدى انلباق الادة جوع , 
المبادى, القانونية 
١‏ - فى جربمة إفساد الاخلاق يفرض عل 
المهم بصغر سن الجنى عليه وعل المهم عب. 
اثبات جبله .هذه السن . وحكمة الموضوع أن 
قستنتج من وقائع النهمة وظروفها عل الهم 
بصخر سن الجنى عليه . ولا رقابة علها فى 
ذلك لمجسكمة التقض ما دامت التقيج ةالى 
تستخلصهالاتتنا ومع تلك الوقائع والظروف 
م - إن المادة ممم من قانون العقوبات 
تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد 
اأشبان الذين ل يبلذوا سن الانى عشرة عله 
على.الفسق والفجور أو يسبل ل ذلك . فتى 


| أثبت الحم أن المنهم قد ساعد وسول للسجنى ٠‏ 


عليه ارتكاب الفحشاء بمنزله فلا بحدى هذا 
الهم أن يدفم دعواه بمقولة إن الجنى عليه 
هو الذى حضر من تلقاء نفس هإلى منزله وأنه 
لذلك لايصح اتهامه إلا بادارة منزل للدعارة 
لا بجديه ذلك لآن تقدير حكمة الموضوع 
فى هذه المسألة أ موطوعى لا تخضع 
فيه لرقابة ممكة النقض . 

اممو 

م حيث أن الطعن فى جوهره يتلخص فى 
أن الطاعنةدافعت عن نفسبا لدى محكة الموضوع 
بأنها تجبل ان سن الجنى عليهها أقل مر ثمانى 
عشرة سنة بدليل سبق انهامبا بشأن الجنى علهما 
وات الطبيب الشرعى قدر سنهما وقتئذ بنحو 
عشرين سنة وأنالنيابة العامة بناء على هذاالتقدير 
حفظت الأوراق ‏ وتقول الطاعنة أن لاسند 
مطلقا لما اعتمدت عليه الممكة تريرا لطأ 
الطبيب الشسرعى من أنه لاببعد ان يكون اعوان 


(1) استتبط قواءد هذه الاحمكام حضرة #ود افندى عمر سكرتير محكمة النقض وراجعها وأقرها حطرة صاحب المرة 


حأمد بك ذببى المستقار بمحكية النقض والابرام 


ك6 
الطاعنة تقد مو الذلك الططيب بفتانينغير الجنىعليهما 
وتدعى الطاعنةاخير! بأن الى عليهماالمد كورتين 
حضرتا لماذلها يدون دعوة متها وعليه لايصح 
اتهامها الا بادارة منزلا للدعارةوتكون اذا المادة 
مونم من قانون العقوبات غير منطبقة فى حقها . 

« وحيث انه بالرجوع الى الحك الاستكناق 
المطعون فيه بين إن الحكة الاستثنافية عرضت 
لكل ماتتمسك به الطاعنة الأن وفندته تفنيدا 
واضحا وافيا إذ هى بعد أن قررت بأنه وان كان 
من مقتضئ ألواعد العامة أن النيابة هى التّىيجحب 
عليبا فى مثل الخالة التى نحن بصددها اثبات توفر 
القصدالجنائى ماف ذلكعل الطاعئة بسن الجن علييما 
الا ان القضاء جرى فى هذ الحالةعلى وضع عبء 
الآثيات على المنبم وفرض عليه بصغر سن الجنى 
عليه وحمله ننيجة خطئه فى عدم التحقق هن 
ذلك اداء وذلك عل اعتباران الحالة هى حالة 
الجيحة ا لاحتاليةالتى يك لتكو ب نالقصد الجنائمفيها 
غدم تدقيق الهم فى بحثه عنعمر امجنى عليهوان 
المنهم لايفلت من العقاب الا اذاكان جبله السن 
الحقيقية نقيجة خطأ قبرى او ظروف استثنائية 
بازمه اثياتها ‏ بعد ان قررت الحمكة الاستئنافية 
هذهالقاعدة أثيتت فى حكببا المطعون فيه خاصا 
بتقرير الطيب الشرعى فى القضية السايقة ان قبول 
الطاعتة لللجتى علييما بمنزلها ل يكن نقيجة لاحقة 
د عليهما د الطبيب الشرعى بل هو 


الكشف ل لد 
بماذلها وليس هذا هو الخطأ القبرى أو الظرف 
الاستثناٌ الذى مجعل الطاعنة تفلت من العقاب 
ثم ذ كرت الحكمة بعدذلك خاصا بول الطاعنة 
: للنجنى عليهما بمنزلها بعد توقيع الكشف الطى 
علييما فى الحادثة الأولى والذنى تمسك 
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به الطاعنة اليوم أن المجتى عليهما عرضتا على 
الطبيب الشرعى مرة أخرى فقرر بلا نردد أن 

سن أنجا ! برأهم خمس عشرة سنة وسن نعمات 
الس عر و 2 ميلاد هذه 
الاخيرة (الذى ذكرفى اليك غطأ انه ام 
ينأر سنة 19117 وصحته بم يناءرسنة )191١‏ 
مو ؤددة لذلك وأضافت المحككة الاستتنافة إلى 
ماتقدم أن ممكمة أول درجة قد شاهدت بنفسبا 
الفئاة نحمات خليل وقالت فى حكبها أن الناظر 
هذه الفتاة يقطع لأاول وهلة بأنها تقل فى العمر 
عن الى عثرة سئة وأن الات كذلك من 
أقوال نعمات خليل نفسبا بمحضرجاسة > نو شير 
سنة م أمام الممكمة الابندائية أن الطاعنة 
لما رأتها منلها قالت أنها لاترال صغيرة فىالسن 
وان نعمات خليل , ى انجنى عليهما فن 
.'ب أولى كان فى استطاعة المتهمة أن تقدر أن 
أنجا ابراهم لم تصل أيضاً إلى السن القانوق وان 
الثابت أخيراً من محضر ضبط الواقعة أن المحقق 
عند ما.ضبط انجنى عليهما بمنزل الطاعنة لم يتردد 
فى لحك بأنهما قاصرتان لم تبلغا السن القانونية 
“م استنتجت الحكة من جموع هذه الظروف 
أن الطاعنة كانت عالمة بقصر الجنى عليبما أوعلى 
الأقل لم تدقق فى تعرف سن الجتى عليبما من 
البداية قل السماح لمما بارتكاب الفاحشة فى 
مذلا . 

د وحيث أن هذه المحمكمة ‏ محكة النقض . 
تقر حكة الموضو ع فما أثبتته خاصا بتحميل 
الطاعنة نقى ما هو مفروض هن علبها بس 
ا نى عليهما الحقيقية . وترى فى الوقت ذاته أن 
النتيجة الى وصلت اليبا تلك المحكةمن انالطاعنة 
كانت عالمة فعلا بقصر الجنى عليبما هى ثتبجة 
تؤدى البها.عقلا الظروف والوقائع الى أثبتبا 


العدد السادس 


- السنة السابعةعشرة 


نفل 


فى حكمها المظعون فيه الآن والتى سبق بانهها 
وليس منشك فى ان مثل هذا التقرير موضوعى 
حت ولا رقابة لمحكمة التقض عليهبا فيه اما 
استناد الطاعنة إلى إلى الكشف الطى الشرعى الأول 
لاسقاط قريئة عامها بقصر الجنى عليهما ققد عثته 
محكة الموضوع ولم تر فيه ما يك لاسقاط 
تلك القرينة وهو تقدير موضوعى أيضاً لا شأن 
حكمة التقض به . هذا وأما ماد تنمسك به الطاعنة 
فى آخر طعنبا من ان الجنى عليهما حض رما لمنزلبا 
بدون دعوة منها وأنه لايصحوالحالةهذه اتهامها 
إلا بأنها أدارت متزلا للدعارة وتكون إذا المادة 
٠“‏ عقوبات غير منطبقةعليها ‏ أن ماتتمسك 
به الطاعنة من هذا لا محل له إذا المادة سالفة 
الذ كر نصت صراحة عل معاقية كل من يساعد 
أو يسبل للشبانالذين لم يبلغوا سن العانى عشرة 
سنة على الفجور والفسق وقد اثبت الكم 
المطعون فيه أن الطاعنة هى التى ساعدت وسبلت 
للنجنى عليبما ارتكاب الفحشاء يمنزلم! وتقدير 
الحكنة فى هذه المسألة اس موطوعى لا خضع 
لرقابة محكمة النقض ٠‏ 

( طص أم كلثوم حسن خد النيابة رقم 09005 سنة 1ق ) 

الأنذا 
7 نوشير سنة >م10| 
معارضة -ميمادها ‏ تعلقه بالنظام العام . تقرير الحكة 
0 جاع شود قبل الفصل فى شكل الممارضة , لابجنع 
من الفصل بعدم قبولها شكلا ٠‏ 
( المادنن جور و عدر نقيق ) 

المبدأ القاوق 

الميعاد الذى ترفع فيه الممارضة هو من 
الآمور المتعلقة بالنظام العام فعلى امحكنة أن 
تفصل فى شكل المعارضة فى أية حالة كانت 
علها الدعرى ما دامت هى لم تعرض إذلك 


من قبل وإذن فاذاكانت المحكمة الاستكنافية 
عند نظرها المعارضة المرفوعة لما قد قررت 
بعد سماع المرافعة سماع شبود من غير أن . 
تعرض للفصل فى أمر المعارضة من حصث 
الشكل فتقريرها سماع الششهود لا يمنعبا قانونا 
. من الم بعدم قبول المعارضة شكلا لعدم 
رفعباق الميعادالقانوق . وتقربرهاماعالشهود 
لا يعتير فصلا ضمنياً بشيول المعارضة شكلا 

١ 

: ان مينى الوجه الأول ٠ن‏ أوجه 
الطعن ان المحكمة الاستئنافية أصدرت قرارا 
سماع شهود لا متدرا الطاعن 
أن فى هذا عخالفة للقأون . 

« وحيث ان لا مصلحة للطاعن فى الفسيك 
بعدم تنفيذ قرار التحقيق لانتفاء الفائدة منهذا 


التحقيق بعد إن اتضح للبحكئة إن المعارضة غير 
مقبولة 0 واذن يكون وجه الطعن فى 
غير له . 


« وحيث أن محصل الوجه إلثانى هو أرن 
الحك المطعون فيه القاضى بعدم قبول المعارضة 
شكلا جاء مخالفاللقانونلآن الح الغيابى المعارض 
فيه لم يعلنإعلانا قانونيا صحيحاحتى يمكن القول 
بأن ميعاد المعارضة قد انتهى فقد ورد بالاعلان 
عبارة مخاطا بأ مع شخصه بارشادعمدةالتاحيةوهذا 
يدل على أنالطاعن لم يعان شخصياحسبتعلمات 
النباءة واعلان العمدة لاقمة له وفضلا عن ذلك 
فان محكمة الاستئناف عند نظر المعارضة قررت 
بعد المرافعةسماع شهود الآمر الذى يفيدأتهاقبات 
المحارضة للا تبينته من عدم صحة الاعلان , 

« وحيتث أن العبارة الواردة بوجه الطعن 
وص التى نقلما الطاعن عن الاعلان واستخلص 
منبا حصول الاعلان العمدة صريحة فى انف 


نفل 


الاعلان إبما حص ل الطاعن شخصياولم نكنمبمة 
العمدة سوى الارشاد فيكون ما يدعيه ببذا 
الصدد غير مقبول ‏ أما استئتاج الطاعنانحكمة 
الموضوع إذ قررت سماع ألبينة تكون قد فصلت 
ضمئا فى المعارضة بقبولها شكلا ‏ ان ما يقوله 
الطاعن من هذا لا محل له [ذ الحكرة لم تعر ض 
قط للفص لف أمر المعارضة من حيث الشكل فتق ريرها 
سماعالبيئة قبلهذا الفصل لامنعها قأنونا منالسكم 
بعدم قبو لالمعار ضةشكلالعدم رفعبافىالميعادالقانوق 
لتعلقهذا الميعاد بالنظامالعاموليس منشك فى ان 
للمحكنة بل عليبا ان تفصل فى شكل المعارضة فى 
أمتحالة كانت عليبا الدعوى ما ذايت لم تعرض 
لذلك من قبل . 

د وحيث أن مبنى الوجبين اثالث والرابع 
هو ان الى عليه لم يقدم الايصال الخاص 
بع المقول باختلاسه لحكمة الدرجةالأولى مم 

جسم الجريمة وهذا مبطل للحك , وتقدمالطاعن 
هذا 2 5 الممكة الاستثنافية يدل على 
صحة دفاعه من أنه تحاسب مع اجنى عليه عل 

ه وحيث ان كل ما ا<توى عليه هذان 
الوجبان مناقشة موضوعية لا محل لاثارتها لدى 
محكة النقض . 

( طمن على من »ليان ضد النيابة رقم والام سنة 0 ق ) 
؟ 
1 نوفير سنة و١‏ 
١‏ - شبود ‏ التاق المبطل فيشوادة الشوود . انيت 
ب اثبات ‏ عاده فيالقضاءا الجنائية ٠‏ استمداده منعناصر 


أخرى واردة فالتحفيقات , جوازه 
المبادى. القانونية 
-١‏ لكى يكون التمافض فى شهادةالشرود 
«بطلا لمايحب أن يقع بين أجزاء تلك 


العدد السادس - السئة السابعة عشرة 


الشبادات تعارض وتضارب يحعلها متبادمة 
متساقطة حيث لا ببق منها باق يمك اعتباره 
قوأما لنشيجة سليدة : صم الاعتماد عليبا والاخذ 
ا أما أن يكون ا قولان أحدهها 
بالتحقيق والآخر أمام الممكية وتأخذالحكة 
بأحد القولين فلا يعتير تناقضا لما لمحكة 
الموضوع من الحرية فى تقدير شهادة الشبود 
واللاخد ما يدتاح إليه ضميرها وتطمئن 
إليه من أقوال أولئك الشبود ما جاء منبا 
بالجاسة وما جأء كحضر التحدقيق ٠‏ 

؟ ‏ إن عماد الاثيات فى القضايا الجبائية 


بالجاسة لك ذلك للا ينم الحكرة دن أن 
تستزيد فى حكمها من العناصر الاخرى الى 
بجىء فى التحقيقات . 
ا مكو 

و حيث ان الوجه الأاول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن شهادة الشهود التى بنى عليها الحم 
متنا قضة تناقضا لا يمكن معهقبو لقو لالحكمة أن بعضبا 
يويد البعض . 

2 وحيث انه لكى يكرن التناقضص ف شبادة 
الشهود مبطلا لها يحبانيةعالتعارض والتضارب 
ين أجزاء تلك الشبادات فيجعلبامت,ادهةمتساقطة 
حت لاببق منها باق يمكن اعتباره قواما لتتبجة 
سليمة يصمم الاعتاد عليباوالأخذ .با اما انيكو نْ 
الشاهد قو كن احدهما بالتحقيق والاخر أمام 
الحسكمة وتأخذ امحسكمة بأحد القولين فلا يعتبر 
هذا تناقضا لآن محسكمة الموضوع كل الحر ية فى 


تقدير شهادة الشهود والآضذ بماي رتاس اليءضميرها 


وتطمين اليه من أقوال هؤلاءالشبودسواء جادت 
هذه الآ قوال بالجلسة أم بمحضر التحقيق 
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و وحيث ان الح المطحون فيه استند إلى 
شبادة ثلاثة شبود ( غيرا: نىعليه)و هرعبد المنعم 
احمد جاد وعام حمد مبدى وعز بزه 9 
اسماعيل ولص اقوالهم فى نفس الح وليمرربين 
هذه الأقوال أى تناقض بل هى كلبا «ؤدية إلى 
النقيجة التى رأتها حكمة الموضوع وهى ادانة 
لمهم فى ضرب انجى عليه .. أما مايدعيهالطاعن 
بأن لمؤلاء الشبود اقوالا تغاي رأقوالبمالتىابدوها 
بالجلسة فهو بفرض صحته لاتأثير له لأنه يرجع 
إلى تقدير محكية الموضوع لا*قوالبم وهذا 
التقدير من شأنها هى ولا رقابة عليها فيه لمكمة 


النقض . 
و وحيث أن محصل الوجه الثانى من أوجه 
الطعن أن الطاعن يعيب على الح المطعون فيه 


أنه أخذ بأقوال الطيب مد النادى وابراهم حمد 
مصطئ فى التحقيق مع نهذي نالشاهدين م يسمعا 
بالجلسة حى تكون لدى انهم فرصة مناقشتهما 
ولذلك يرى ان بناء السك على هذه الآقوال 
ميطل له . 
ووحيث ان عمادالا ثباتؤالقضاءا الجناشة 
هى شبادة الشبود وباق التحقيقات التى نحصل 
الجلسة ولكن ذلاك لا نع المحكمةمنان لسازيد 
فى حكمبا من عناصر أخرى مما جاء فى التحقيقات 
« وحيث ان الحم المطعون فيه بعد أن 
استعرض شبادة الشبود الذءنسمعوابالجلسةرجع 
إلى حاضر التحقيق وأخذ بأقوال بعض الشبود 
الآخر بن واخير! خلصت المكمة إلى هذهالنقيجة 
وهى و أن التهمة الممسندة إلى المنهم قد ثبت عليه 
يونا قاطعا من شهادة عبد المنعم إحد جاد 
وعامر ممد المبدى وعز يزه عبد الميد أساعييل 
فى التحقيق وامام الممكة وشبادة الطب همد 
' النادى وابراهم مد مصط فى التحقيق الدالة 
تلكالشرامات يما على رؤيهم المتم وهو 


١1 


3 الامة وقد اك شهادائهم بشهادة الى 
.. الخ 6 وبرى ما تقدم ان عمادالا ثيات 


0 الحالية كان ماشيد به الشهود أمام امجكة 
57 أنها اققصرت على ذلك لبق الحم سلما ولا 
يعيبه بعد ذلك أن تسئز بد الحكمةمناقوالبحض 
الشهود فى التحقيقات لتأبيد وجبة نظرها 

« وحيث أن الوجه الثالثوهواخاص بعدم 
تسيب الك لانه فى نظر الطاعن لم يخرج عن 
كونه ترديدا لاأقوال المستجو بين ددون مناقشة 
أو تمحيص واستخلاص المححكمة من ذللكان التبمة 
ثابة انما هو استدلال معيب 

م« ومن حيث أن هذا الوجه غير صحبح لآن 
الحم بعد ان استعرض وقائع الدعوى الى عللى 
الآدلة المثبئة للتبءة و بين ان الكشف الطى جاء 
مؤيدا لها ثم ناقش شبادة شبود النفى وذذكر 
الأسباب الى تدعو لارجيح شبادةشهود الاثيات 
وهذا كاف ف التسبيب . 
زطعن امين ابراهيم قرما وى ضد النياءة رقم88871 سنة ١ق)‏ 

لمانا 
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سب - ركن الملانية - حصول السب فيحوش مزل . مى 
0 تبر علا ؟ ( الادة مطع ) 

الميدأ القانوى 

إنه وإن كانحوش المزلهو حم الأصل 
مكان خصودى وليس فى طبيعته مأ إسمح 
باعتياره مكاناً عموميا إلا أنه يصح اعتباره 
عمومياً إذا تواجد فيه عدد من أفراد | جمبور 
سب المششادة التى حدثت فيه اتفاقا بين 
طرفيبا والسب الذى بوجبه أحدهها للآخر 
حال اجتماع أولئك الإفراد فيه يكونس علدا 


16 


العدد السادس ألسنة السابعة عشرة 


امور 

و حبث ان الوجه الأول مينى عل ان محامى 
الطاعن دفع لدى الحكة أن العلا نبةغير متوافرة 
لأن الطاعن والجتى علربا كانا داخل المأزل وقت 
حصول السب ولا لاف فى أن الشمود كانوا 
خارج امازل ولا يتأتى لمن كان فى مكانهم ان 
يرى أو يسمع من ثم فى داخل المأذل ومع ذلك 
فل ترد امحكمة عن هذا الدفاع 

د وحيث انه بالرجوع الى الحكم الاستثناى 
المطعون فيه يعلم ان الحيكة الاسكثنافة أثبتت فيه 
الوافعة على الصورة الأنيةوهى : - 

د ان محصل الواقعة يا روتها الهنى علييا فى 
التحقيق وأمام المحكمة انه سبق ان -حصل نزاع 
بين بنتها وبين الطاعن الذى يقطن فى شقة بالدرر 
الثانى لسكنها فى نفس العارة وان فى يوم الحادثة 
كانت متأهبة الخروج وسبقها ابنها الصغيرانطونيو 
وأثناء نزوله من درج الس دفعته بت المتهع 
المدعوة جورجيت فلا عاتبتها على ذلك صعدت 
الى والدها وادعت عليها بأنها ضريتها فا كانمن 
والدها ( الهم ) إلا ان نزل من مسكنه وكانت 
هى أى الجنى عليها على درج حوش المازل وسبها 
بالألفاظ المدونة بالحسكم . ثم أضافت الحكمة الى 
ما تقدم ان روابة الجنى عايها قد تأيدت بشهادة 
ثلاثة شبود كانوا خارج المأزل وسمعوا الغاغة 
فدخاوا فى حوش هذا الماذل وسععوا المتبم يسب 


انجى عليبا بالالفاظ الى ذكرها كل واحد منبع 


ومبينة بالحكم » 

د وحيث. أنه وأن كان الحم المطعون فيه 
م يفل بصريم اللفظ ان السبحصل علناً إلا انه 
واضح من تفاصيل الواقعة التى أثبتها ان شروط 
العلانية قد توفرت ف الدعوى الخالية إذ يمن 
هذه التفاصيل أن الإشادة التى وقعت بين الطاعن 


والجى عليبا وتلنها عبارات السب حصلت ف 
حوش المنزل بصورة ينسى معبا لمن كان خارج 
المتزل سماعبا وان الذين كانوا خار ج الماذل 
“معوا فعلا هذه المشادة وقصدوا بسدبا الى ذلك 
الموش وبعد ان دسخاوا فيه سمعوا ألفاظ السب 
الى شهدوا ما فى التحقيقات الآولى ويحاسة 
انخاكة . 
و وحيث أنه وان كان حوش الأزل الذى 
حصل فيه السب هو كك الآصل مكانخصوصى 
وليس فى طبيعته ما يسمح باعتبارهوميأولكنه 
ا كتسب ف الدعوى الخالية الصفة الحمومية هن 
وجود عدد من أفراد الخبور فيه سبالمشاجرة 
التى حدثت فيه اتفاقاً ومصادفة بين الطاعنوانجتنى 
عليها مما دعاهم الى دخدول ذلك امل وسماعيم حال 
اجتهاعبم فيه عبارات السب الى ثبت حصوها 
من الطاعن المذ كور ويكون اذن ر كن العلانية 
قد توقر خلافاً لما يدعيه الطاعن 
و وحيث أن -حاصل الوجه الثانى أن المحكة 
قالت ان الشموود أيدوا النجى علييا فىشبادتهم مم 
ان أقوالهم تختلف اختلافا كبيرا عن أقراها 
كا ان أقرالحم متناقضة مع بعض ما كان سيا فى 
تمرئة الطاعن لدى محكيذ أول درجة 

و وحيث انه بمراجعةالحك المطعون فيهبيين 
ان الحكمة الاستئنافية بعد ان أوردت اقوال الى 
عليبا وما شبد به كل وأعحد من أأشرود الثلاثة 
الذين سععوا بالجلسة استتتجت هن جموع هذه 
الأقوال والشبادات كلبا أن ما وقع من الطاعن 
هو سب تضمن طعنا فى الاعراض يدخل نحت 
طائلة المادة وجب / ب من قانون العقو بات فعاقبته 
على هذا الآساس ‏ وما لا شك فيه أن هذا 
الاستنتاج موضوعى حت لا شأن محكة النقض 
ظ أمأ ما يدعيه الطاعن مر تناقض تلك 


العدد السادس السنة السابعة عشرة 


الشوادات الى استتدت الها امحكة جيعبا تناقضا 
ميطلا الحم فلا يلتفت اليهإذ أقوالهولاء الشبود 
ليست متبادمة ولا متنافرة وهى فى تموعبا 
تؤدى الى النقيجة النى خلص اليها الحكم 
المطعون فيه 

« وحيث أن الوجه الثالك والآخير حاصله 
ان ممكمة أول درجة ارتكنت فى براءة الطاعن 
عل اكفاك اق حتظت: ان ختلاب: قل 
ان الطاعن أرسله للأخى الى عليها باسكندرية 
يشمل سبا فيها ولكن محكمة ثانى درجةرأت غير 
ذلك وقالت ان الخطاب أرسل قبل الحادثة وفاما 
ان الجنى عليبا هى الى وضعت الخطاب فظرف 
عليه ختم سايقم هو واضح عللث الظرف وى 
صلب الخطاب 

« وحيث أنكل ما جاء فى هذا الوجه ليس 
الا ثقاشا موضوعبا لا شأن لحكمة النقض به . 

( طمن نصيف سمداقهمشرقافندى ضد النبابة رقم 11ثام 
سنة داق ( 

56 
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5-2 سب علق ركن املانية - وجوب نات توأفره 
-- لاد مك - وع ) 

اليدأ القانوق 

العلانيية ركن من أركان جرعمة السب 
العلىفالحك الذى يساقبعل هذه الجريمةبحب 
أن يشيث توافرهذا الركن . وإذن فاذا اقتصر 
الحم على تاخيص شبادة الشبود بدون أن 
بين المكان الذى حصل فيهالسب ولاالمكان 
الذىكان فيه هؤلاء الشبود عند ما عدوأ 
ألفاظ السب يكو ن حك ناقص الب انمتعي نا نقضه 


هل 
امير 

و حيث أن حاصل السبب الثانى من أسباب 
الطعن أن الحك المطعون فيه لم يبين الواقعة يانا 
كافيا إذ هو لم ببين توفر ركن العلانية 

« وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم الجزى 
الذى أيدته الحكية الاستئنافية لأسبابه بالنسة 
للطاعنتين يبين أنه لم يعرض لبيان توفر ركن 
العلانية فى هذه الدعوى واقتصر على تلخيص 
شهادة الشرود بدون أن يبي المكان الذى حصل 
فيه السب ولا المكان الذى كان فيه هوٌ لاءالشبود 
عند ماسمموا الفاظ السب . 

د وحيث ان العلائية ركن من اركان جريمة 
السب العلنى و الحم الذى يعاقب علىهذه الجر بمة 
تحب ان يكون مظبرا لهذا الركن تفلو الحكم 
المطعون فيه من هذا البيان لعيبه و يوجب نقطه . 
(طدن قاطمه امد يجيب وأخرى ضدالتياية رقم 64لا ستقوق) 

م 
سم نو شير سئة سو( 

عتك فرعن - ركن القوة - متى يتوافر ؟ ( المادة مع ) 

المبداً . الممداً القانوق 

لايشترطة نون لنوفر كنالقوة 3 ف جر يمة 
هتك العرض استعمال القوة الماديةبل يك 
إنيان فعل فيه مساس وخدش بالحباء العرضى 
للنجنى عليه بدون رضاء فاذ أثبع الك أن 
المنهم أخريج قضيب الى عليه ينها كان ى 
حالة سكر بير وضامنه وأخيل يعيث فيه بيذه 
فبذاكاف لائيات توفر ركن القوة 

اللو , 

: من حيث أن محصل الوجه الآولرن. 
وجهى الطعن أن ليس فى القضية من دليل سوى 
أقوال المجنى عليه وحده وقد صورها | 
موضع منه بأنها مشوبة نوعا إذ أثيت انه أى 


امأ 


العدد السادس ‏ السنة السابعة عشرة 


ىج نى عليه كان فى حالة سكر قد لا يسمح له بمام 
تصور الحادث على حقيقته ثم عاد فى موضع آخر 
منه فُقَال عنه مايفيد أنه كان حافظا لقواه العقلية 
و شول الطاعن انه فضلا عن أن مثل هذ هالشهادة 
أساسا بالآادانة فى قضية جنائية فان 
عبارتى الحم مخصوصبها فيبما ٠ن‏ التناقض مأ 
يخله وييطله , 
« ومن حيث ان رواية الحم المطعون فِه 
بشأن شبادة الجنى عليه لاتتاتض فيا وهى 
صر بحة فى انه كان حافظا لقواه العقلية فقد 
د الحكم بائبات ان رواية العسكرى الجنى 
عليه.لم يشببا غير شائبةواحدة نشأتعن انه كان 
فى حالة سكر قد لايسمم له بام تصور الحادث 
على -قيقته » ثم اعقب ذلك بقؤله و ان هذه 
الحالة ثابت انها لم تكن مؤيرة على قواه العقلية 
إذ الثات من محضر البوليس وقت أخذ أقواله 
انه كان حافظا لقواه العقليةما كان المتهمكذلك 
وان كانا متعاطبين مرا وكذلك من شهادة 
الشلقاى افندى-حسن |لذى استق يلمأ عند حضو رضا 
بالقسى عقب الحادث انهما كانا حافظين لقواها 
العقلية فلا مكن أن تقوم حينئذ دذه الخالة سيأ 
داعيا الشك فى هذه الرواية ع وما دامت الحكة 
قد استبانت ان الجنى عليه كان حافظا لقواه 
العقلية وقت وقوع الجر بعة فلا مائع من 
القانون منعبا هن الاعماد عل شبادته وحده ع 
د ومن ححيث أن محصل الوجه الثانى انف 
دكن استعالالقوةالذىهوقوامالجر عمةالمنصوص 
عليها فى المادة ١م‏ من قانون العقو بات غير 
متوافر فى الدعوى لاهو ولا ما يتفرع عنه هن 
المباغتة أو المكر او اللة لآن الطاعن وقد 
المنكي بأنه لم يلجأ إلى العن فب لكان ملا يستحيل 
على مثله ان بمكر أو يستعمل الخيلة فتكون 
الواقعة على اسوأ تقدير عيثا وعريدة بين 


8 ين تملين 


« ومن حيث ان الحكم أثبت بشأن توفر 
ركن القوة و ان الثابت .أن المتهم أخرج قضيب 
الجى عليه بنها كان فى حالة سكر يخير رضا منه 
وأخذ فى العبث به بيده ولا ريب ان هذا الفمل 
فيه ساس وخدش بعرده م قد بمت يذل ك جر بمة 
هتك عرضه بالقوة [ 

و ومن حيك اله لا يشترحل قائونا لتوفر 
ركن الآوة فى جر يمة دننك العرض استعالالةقوة 
المادية بل يكفى حصول الفعل بغير رضا المجنى 
عليه . وقد أثيت الحم ان الطاعن عبث بالجى 
عليه بغير رضائه وهذا كاف لتوفر ر كن القوة . 

(طلعن د سن الشو برىوضد* النيابة رقم 755 هثة وق) 
لمالا 
٠‏ أوشير سنة ١0+‏ 
مجرمون أحدات ٠‏ من اتيم . ااهل يكوتعلءوجب 
التقوم الملادى أم الحجرى ؟ ( ااراد .+ وله 
وكلاع) 
الميدأ القانوق 
إن قانونالعقوباتلم ينص على نوعالتقوم 
الذى يجب حساب سن المهم على موجبه : 
وعند عدم النص يتعين الأاخطذ ما فيه مصاءحة 
الهم . فاذاكان المنهم لم يبلغ تحسب التقوجم 
الميلادى سن الخامسة عشرة وقت ارتكاب 
الجريمة وطبقت المحكية عايه المادة 1ع 
بأعتبارهمتجاو زا هذهالسن على حسب التقوجم 
الطجرى تحين نقّض الحم ومعاملته بالمادتين 
لرللاع. 
الور 

و حيث أن الوجه الأول يتلخص فى ان 
الحكة اخطأت فى احتساب من الطاعن بالتقوم 
الحجرى بدلا من التقويم الميلادى لكرم الطاعن 


العدد السادس 35 السنة السأبعة 0 


بذلك من الماملة الخاصة بأمثاله الأحداث ولذا 

يحب نقض الحم والآخذ بما هر أصلم المتبع . 
و وحيث ان النيابة العمومية وافقت على 

احقساب سن المتهم بالتقوسم الميلادى . 

و وحدث ان قانون العقوبات ل ينص على 
نوع التقوجم الذى يحب حساب سن المتهم على 
موجبه وعند عدم النص يحب الأخذ مما فيه مصاحة 
المتهم وهو التقريم الميلادى خصوصا ان القانون 
الخاض يتين امال المسيةقد حقدمن رد 
باحدى وعشرين سنة ميلادية 

دوا أنه تبين من شبادة ميلاد الطاعن أنه 
مولود فى م*؟ مارس سنة ١,1‏ وقد ارتكب 
الجريمة الى حو من أجلبا فى ؛ فراير سنة 
ج11 فلم يكن قد بلغ وقت ارتكابها الخامسة 
عشرة سلة من خمره ولذلك تكون محكة 
الجنايات اخطأت فى تطبق المادة + عقوبات 
باعتبار الطاعن متجاوزا السن المذ كورة ويتعين 
أرن نقض المكم ومعاملة الطاعن بالمادتين .> 
و1 عقوبات . 


ا 

« وحيث أن الوجه الثانى يتلخص فى ان 
المنيم رقت الحادثة كان مريضا ولم يكن عحل 
الحادثة وان الحكة لم تحقق دفاعه هذا . 

« وحيث أن مأ يدعه الطاعن هذا غير 
صحيح ذ عرض الحم المطعون فه لحذا الدفاع 
وال بشأنه انه( : ثبت من تقرير الطبي بالشرعى 
ان امتهم وجد >الة صحية عادية ول تشاهد 
به حالات مرضية تعجزه عن مباشرة مجبوده 
العمل المحتاد ( 

و وحيث أن ماجاء فى الوجه الثالك من 
الادعاء بأن بالحم تناقضا فى ذكر الوأقعة لا 
يعدو ان يكون تلخيصا من جانبالحكمة لما قرره 
الشبود وليس فما أوردتهالحكة فى هذا الشأنأى 

و وحيث أنه ما تقدم يتعين رفضن الوجبين 
الثانى والثالث وقبول الوجه الأول ونقض الم 
بالقسة المتؤية قط , 
(طمن عبد الله 500 النيابة وآخر مدعى بق مدفيقم 
64 سنة وق 


0 ٍ كسد 
كعاسوصيه 
ارج + يي ع تم لله 


19 0 سنة موا 
سم - تسببيه ‏ اعتياد الحكمة على تقريرالخبيد ٠١‏ كتفاؤها 
بالاحالة عليه فى[ اك حكمنا لابن . لابيب الحك من 
جهة النسبيب , ( المادة 1١‏ مرافعأت ) 
الم د القانوق 
إذا وجدت الحكة أن ماوردبتقرير الخبير 
من الردود على مزاع, الخصوم فيه مقنع لىا 
فأسست حكراعليهوا كتفتفى أسباب الحم 
بالاحالة على هذا التقرير وأخذها بما فيه ذان 


هذا التقرير يصب جزءاً من الحم وي 
المع سيآ تسيياكاي. 

مويو 

وما أن مبى الطعن وجهان . 

زارفا ؟ رفاير ف هران د بطلان 


0 جوهرى فى للم » .يتلخص فى أن حك مكة 


أول درجة الذى أبدثيه محكمة الاستئناف لاسيابه 

جاء خالياً من الاسباب ٠‏ ويقول الطاعن فى شرح 

هذا الوجه إنجهدماو صلئ اليه محكمة اول درجة 

فى اسباب حكنها انها ذ كرت بعض اعتراضات 
0( 


فى 


العدد السادس - السنة السأبعة عشرة 


الطاعنع ل تقرير الخبير ثم قالت إن الاعتراضات | الحك الابتداتى الفقرات الاتية 


ل وجهبا طن الخصومة الترير التي قد رد 
علبما فى ذلك التقرير وفى هذا من القصور 
مايعيب الحسك ويعدم رقابةمحكة التق ضواردف 
الطاعن هذا القول بذ كر اعتراضاته ٠‏ 

اما الوجه الثانى وقدجعلتحتعنوان وخطأ 
فى تطبيق القانون م فيتخلص فى ان الطاعن دفم 
لأول مرة فى مذ كرة قدمبا لمبكة الاستئناف 
إن المادة 4١١‏ من ثانون العدل والانصاف 
صريحة فى ان عمارة الوقف تكن من غلته 
وتكون بالصفة التىكانت عليها الدار فى زمن 
الواقف نحيث لاتحوز الزيادة عليبا إلا .رضاء 
المستحقين » ويقول الطاعن ان محكمة اول درجة 
اعتمدت حساب الناظر وقبلت زعمه بأنه اصلم 
الوقف بضعف غلته وعمكمة الاستئناف لم ترد 
على الدفاع الجديد الذى قدمه لبا الطاعن ء 
وكذلك أغفلت تلك اللحكة الاخذ يدفاعه عن 
مبلغ ٠م‏ قرشأ الى دفعبا عنه ناظر الوقف 
نحكمة النقض وهى رسوم معلاة عليه فى القضية 
رقم م+1 سنة باج قضائية مع ان محكمة النقض 
كانت اشرت على ملف الدعوى حفظ المطالبة 
عملا بالمتشور ‏ أغفات محكة الاستناف دفاعه 
ف هذه النقطة مع انه دفاع حي إذ ان المادة 
من القانون المدتى صريحة فى انه إذا دفع 
انسان دين آخر بغير إرادته ثم رجع عليه 
فالمدين الحق فى عدم قبول مادقع عده او 
بعضه اذا ثبت ان مصلحتهكانت تقتضى امتناعه 
عن الدفم للدائن الآصلى ‏ وهنا مصلحة الطاعن 
ظاهرة فى عدم الدفع لآن محكمة النقض وهى 
الدائنة كانت اشرت محفظ المطالة 

هذا ما اتى به الطاعن فى وجهى الطعن ٠‏ 
«ومااته فها يختص بالوجه الول فقد أورد 


و ومن حيث ان المدعى عليهم قدموا حسابا 
مشفوعا بالمستندات وقد قضع المحكة بتاريخ 
4 مأرس سنة 1408 بتعيين خبير لفحصه » 

« ومن حيث أن الخبير قام باللأمورية وقدم 


تربره » 


د ومنحيشان المدعى اعغرض على تقرير» 
« الخبير ويتلخص اعتراضه على المصاريف!لى» 
د صرفبا المدعى عليسم على العمارة بأنها » 
مبالغفها وبعضها غير حقيقوثانيا فيا مختصم 
د بالأطيان فانه قدر لها ريعآأ كثر مما قدره » 
د المدعى علييم واعترض على مبلغ ٠٠١‏ جنيه » 
د إيجار سنة 0و١‏ الذى لى محصله الناظر » 

ودمتحفان المدعى عابم أيضآً اعترضوا» 
د على مالغ دفعت لللدعى من المكم السابق » 
« الذى يستحقه ويطلبون خصمبها وعلى قيمة » 
0 الابجار الذى قدره الخيير عن سنة 191 »6 
د ويطليون احتسابه حسب عقد الايجار » 
د المقدم » 

« ومن حيث ان الاعتراضات الى وجهبا» 
و طرفا الخصوملتقريرالخبير قد رد عليها الخبير» 
د فى تقريره والتى تأخذ به هذه الحكة » 

وظاهر مما أثبته الحم أن الاعتراضات 
التى برددها الطاعن أمام ممكمة النقض هى بعيئها 
التى لخصتها محكمة أول درجة والتى فصا الخير 
باسباب فى تقريره المقدمة صورته من نفس 
الطاعن ورد عليبا بما أقام محكمة الموضوع فلا 
عيب بعد ذلك على تلك الحكمة إذا ما اتاذتهذا 
الرد أساسا لحكدرا مادامت قد أعالك عليه 


معينة إيام 1 


الجحم. 


لعييئاً وأصبحت أسبابه جزءاً من 


د و مماان ماجاء فى الوجه الثاتى يسقطهماسيق 
ذكره فىالرد عل الوجهالآول|ذ الحكة باحالابا 
علىتةر يرا لخبيرقد اعتمدت مادو نهم نالآاسباب ردا 
على اعتراضات الطاعن يشأن احتساب المبلغين 
الوارد.ن فى هذا الوجه . 
( طمن يوسفت ا-كندر الاهوآى افلدى وحضر عنه الا-تاذ 
وهيب بك دوس ضد مخله قسطندى افندى بصفتهر<ضر عنه 
الاستاذ ود فهمى جنديه رقم غ4 سنة ٠‏ ق رثاسة وعطوية 
حطرات أصحاب السعادة والمرة مند لبيب عطية بادا ؤكيل 
الحكمة وتهد فبى حسينبك وحامد فيمى بك وعيد الفتاحالسيد 
بوعل حيدر حجازىيك المتشار ينو حضور حضرة صاحب 
المره اسكندر عزت بك رئيس نيابةالاستئناف) 

تكن 
9 نوفير سنة 9و | 
تاقيم 1 اللدفع بكار النوقيم 
فى الموضوع - لا يحوز - وجرب اص الحم على 
اللدفم دون الفصل فالموضوع . 
المبدأ القانوق 
لا يحوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول 
دعرى إنكارالنوقيع بال تم أن تقضى فى لوقت 
عيئه فى موضوع الدعوى المقدم فبا هذا 
الدفع بل يحب عليبا أنتجعل حكها مقصوراً 
على الدفع دو نالفصل فالموضوعالمطالببه 
حتى يتسنى للمدعى إذا شاء أن يسلك طريق 
الطعن بالتزوير . 
امير 
و حيث أن الطمن بنى على سيبين . 
السبب الآول ان المحكة الاستتنافية قد 


أخطأت فى تطيق القانون إذ فاتها ان الطاعن. 


أنكر توقيع مورثته على |أسندين وأنكر كذلك 
بصمتبا الموجودة عليبما فان كانت اجراءات 
الانكار غير مقبولة بالنسبة م جائزة 
بالنسبة للبسمة 


٠‏ عدم قبوله مم الغص.. ل 


مك 


-والسبب الثانى ‏ وقو ع بطلازجوهرى فى 
الح المطمرن ذه لخالفته لنص اللمادة م. ومن . 
قانون المرافعات لدم اشتاله على الرد على كل 
دفاع جوهرى له فى هذه الدعوى ذلك لآن خكية 
الاستتاف ‏ وقد قضت عدم جواز الطمن ‏ 
بالانكار وقضت فى الوقث نفسه فى موضورع 
الدعرى ل تنحص الآدلة التى استتدت اليها ممكة 
أول درجة فى رد وبطلان السندن رغم طلب 
الطاعى لخص تلك الآدلة . وفضلا عن هذا فان 
محكمة الاستثناف بقضائها فى مرضوع الدعوى 
وعدم أخذها بساوك الطاعن طريق الاذكار من 
غير انتمكنهمن انيسلكطريقالطعن بالتزوير- 
قد أخلت بحق دفاعه لأنه انما لى يسلك ذلك 
الطريق أمام محكمة ة أول درجة لاثما كانت قبلت 
الدفع بطريق الانكار وحككت بالاحالة على 
التحقيق . 

«وحيث أن محكمة الاستئناف على افتراض 
أنبا قد أصايت فى قضاما بعدم قبول دعوى 
الانكار من الطاعن وبالغاء الحم الابتدائى 
القاضى بقبول هذه الدعوى على اعتبار أن واجود 
بصمةسعروة للورثة يحائب امهو : مثامة اضافة 
أو زيادة على الك لايزيل حجية الورقة المطعون 
فهها بالانكار وإن للقاضى 0-0 صوة 
الختم أن يطرح البصمة جانآ لثبوت أثر يفيد 
نسبة الورقة للبدين فان أراد انكارها فعليه ان 
يطعن فيبا بالتزوير ‏ على افتراض أن محكمة 
الاستئناف قد اصابت فى كل ذلك فقد كان 
يحب عليها أن تجعل حكمبا مقصوراً على هذه 
التقطة دون الفصل فى موضوع الدعوى بأحقية 
المدعيتين أ صلا بلغ الذى تطالبان به 4 يحب 
عليها ذلك حتى يتسنى للطاعن ساوك طريقالطعن 
بالتزوير ‏ اما وإنها لم تفعل فنكون قد خالفت 
للقانون ويتعين إذن نقض- الم المطعوات 


الأول 


ألعددالسادس السنة السابءة عشرة 


فيه وإعادة.الهعوى الى محكمة الاستثئاف لنظر 
.موضوعها من جديد .امام دائرة أخرى بمكينا 
للطاعن من سلوك طريق الطعن بالتزوير. 
(طين عبد اليد يود السكازة وحضر عنه الاستاذ 
اسماعيل زه ضد لاست لبيبه همد <جازى وأخرى وحضر 
عتبنا الا..تاذ حيين سرور رقم 8 سنة اق إللهيئة السابقة ) 
6 
9 نوشبر سنة | 
تقض وابرام - حم قلى فى شكل الا-تتتاف بقبرله وقح 
باب المرافمة سير اجرارات المرافصة محضور 
الطرفين - قبول لحم يسقط حق الطمن فيه . 
المدأ القانوتى 2 
إذا دفع بعدم قو لالاستكناف شكلافقضى 


بقبوله وبفتتح باب اأرافعة ثم حضر الدافع 
:وترافم قُْ الموضوع دون أن يبدى أى تحفظ 
فبذا يفيد ةبوله الضمنى للحك الصادر ف الدفع 
سقط حقه فى الطعن بطريق النقض . 
ير ' 

د من حيث أن هذا الطعن وارد على حم 
محكة الاستثناف الصادر فى م١‏ فبراير سنة#؟ ١‏ 
القاضى برفض دفع الطاعنين وبقبول الاستئناف 
المرفوع من خصمهما شكلا وعلى الحدكم الصادر 
فى ل ابريل سنة +14 القاضى بالغاء الحكم 
المستأقف والؤامبما بانيدذنا للمستأئف مائةجئيه 
.وا اصاريفالمناسبة لها عن الدرجتين ... .ووجه 
الطعن الخاص بالسم الآول ينحصرفى ان حكمة 
الاستئناف قد خالفت القانون حينقضت بقبول 
الاستثئناف شكلا وكان عليها الاتقبلهلائه خاص 
بطلب تعويض «لمجق بدعوى استرداد ميعاد 
اسثئناف.الأحكام الصادرة فيها خمسة عشر يوما 


,هن ,تاريخ النطق بها ب اما الطعنالوارد على اللحك ٠‏ 


الصادر.فى مرضوع الاستئناف فقام فقط. على 


أن نقضص الحم الأول شرتب عله نقضه دو 
بالضرورة لا نه مثى حك بعدم قبول الاستثناف 
شكلا لرفعه بعد الميعاد ينتقض بالضرورة الحم 
الثانى الصادر فى «وضوع الاستثناف بالغاء المحم 
المتأنف 

و ومن حيث المحسكوم له دقم بعدم قول 


] هذا الطعن بناء على ان الحم الآول الصادر فى 


4 فراير سنة ؟مو١‏ هو حك قطعى ث.. شكل 
الاستئناف كان يحوز الطءر. فيه استقلالا فلم 
يطعنفيه الطاعنان بللم تحتفظاحةبما والطعن فيه 
عند طلبهما الح فى «وضوع الاسنئتاف تأبيد 
الحم المستأتف, 

وو حك ان النابة الثامة الضدت: إل 
المحكرم له فى هذا الدفمو طلبت عدم قبول الطعن 

« ومن حيث ارين الثابت من المكوين 
المطعون فيبما ان الحكم الآول الصادر فى ١‏ 
فبراير سنة دسو ١‏ قدنص ف منطوقه ‏ لعد تضائه 
بقبول الاستثناف شكلا ‏ على فتم بابالمرافمة 
والترخيص لطرفى الخصوم بتقدحم مستندا:هم فى 
مدة معينة وأنه فيا بين م1 قبراير -نة 8و( 
وب أبريل سنة +مة؟ سارت اجراءات الرافعة 
تحضور الطاعنين وقد ترافعالطاعنانو قدمامذكرة 
طلب فيها الحسكم فى الموضوع بتأبيد المكم 
المستأتف دون ان يحتفظاحقبما فى الطعن ف الحم 
الآولالمتقدم الذكر . ودذا يفيد قبوهما الضمنى 
لهذا الحكم ويسقط حقبما فى الطعن فيه بطريق 
النقض . 

« وحيث ان ليس الطاعتين وجه خاص 
يتعلق بالحم الثانى الصادر ف الموضوع فالطعنقيه 
على احمال نقفض الم الأول يكون غير مقبول 
كذلك . 


(طين الكرت عز رزذىي صعيرار حر ودر عثرونا 


'الاستاذ غريال بك سعدضد للشيخ سرد عات وأخرى رقم و4 


سنة وق بالهيئة السابقة , ) 


العدد السادس - السنة السأبعة عشرة . 


م 
نوفير سنة | 
عد عد الوا ان 
( اثادة ممم مرافمات ) 

المبدأ القانوى 

إن آثار إعلان الآحكام بين الخصوم لا 
تكون إلا بينمن أعلن الحم وم نأعان إليه 
سواء تعدد امحسكوم هم أو اكوم علييع 
وذلك فها عدا حالتى التتجرئة والتضامن . فاذا 
قصر ااستأنف:عواه أمام محكمة الاستئناف 
على «طالبة بائعه برد المْن وبالتعو يض فدفم 
هذا المستأنف عليه بمدم قبول الاستكناف 
لرفعه بعد ستين بومآً من يوم. إعلان الحم 
الابتدا فى إليه بواسطة دائ نكا نمعه فىالدعوى 
الاتدانة قائلا إندهو ستفيدمن هذا الاعلان 
فأجابته امحكة إلى طلبه على أساس أن حم 
حكمة الدرجة الأولى قد بنى على صوربة عقد 
شراء المستأنف وعقود من تاق الحق علوم 
بالتوالى وأن هذه الصورية غير قابلة 
للتجرئة فهذا غير صصح لآن محكمة الدرجة 
الأولى إنكانت قد أخذت با دفع بهالدائن 
واعتيرت عقودالشرا.ء المنتالية عةودأصورية 
فى حقه ذان فضاءها بذلك كان مقصوراً على 
علاقة الدائن بالمشمتر بن المتعأ قبيين أمافها يختص 
بعلاقة كل مشتر ببائعه فلا يؤر عليباهذا الحم 
بالصورية . ومادام المستأنف قد قصردعواه 
أمام ممكمة الاستئناف على مطالبة بائعه برد 
الغو بالامو يض فدعوادهذه تقوم على أساس 
عقد الشراء المعقود بينبما و ليس بي نالخصوم 


ننه 


ففهذه الدعوى علاقةغير قابلة للنجزرنة تجمل 
اعلان الحكم من أحدهم مدعاة لجريان ميعاد 
الاستئناق فىحق الباقين . 

امور 

و حيث أن مبنى الطعن ان عمكمة الاستئناف 
قد اعتمدت فى حكمبا المطعون فيه الصادر بعدم 
قبول الاشتئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ان 
محكمة اول درجة قضت نرفض دعوى المستأ نف 
( الطاعن ) بناء على ماثبت لها منصور ية العقود 
الحاصلة بين جرجس سنبل وعبد اللطيفعيداللا 
واسكندر خليل وتواطئهم اضرارا بالدائن على 
البديوى » وعلى ان هذا الحكم أ صبح نبائيا فما 
يتعلق بالصورية بين على البديوى واسكندر 
خليل وعل ان الصور ية غيرتابلة للتجزئة , لذلك 
اعتدرت الحكمةان على البديوى فى اعلانهاالحكم 
للستأف فى سم نوفير سنة .م9١‏ انما كان 
يعمل لحسابه ولحساب باق المدعى علييم ومنهم 
عبد اللطيف عبد اللا الذين يستفيدون من صور ية 
العقد وان وه استفادة المدعى عليه فى الطمن 
من هذا الاعلان هوالا يرجم عليه الطاعن بالفن 
والتعو يضات , فضت بعدم قول الاستئناف 
شكلا لرفعه فى 1١‏ نومير سنة مم؟1 . ويقول 
الطاعن ان مارأته محكة الاستثاف فى هذا جاء 
عخالفا للقانون لا نه قصر طلباته امامتلكاممكمة 
على طلب رد الدّن والتعو يض من المدعى عليه 
فى الطعن وتنازل عن مخاصمة اقىالخصوم وعن 
طلب تثبيت الملكية فأصبم التذاع مقصورا على 
دعرى ضمان المبيع ولحذا فلا ل لقول حكمة 
الاستثناف ان الحكم فى الصورية لاعكن تجرثنه 


. إذ محل ذلك ان يكون مدعى الصورية هو نفس 


البائع وان تكون هذه الصورية قد ثيتت إدى 


نفك 


الءددالسادس السئة السابعةعشرةٌ 


سي سس م 0ك 


احكمة فقضكت بها والحال هنا غير ذلك إذ أن 
الذى ادعىالصوريةهوالدائنفدفعهدعوىالطاعن 
و وحيث أن ماذهيت اليه حكمة الاستئناف 
مناعتارها اعلان الحم للطاعن منعل البديوى 
'الدائن ( طالب بطلاب التصرف ) انه صادر 
لحسابه ولحساب باق المدعى عليهم فى الدعوى 
ما فييم عيد اللطيف عبداللاالمدعى عليه فرالطعن 
على أسا س أن حك محكمة أو ل درجةقد ببىعللصورية 
عقدشراء الطاعن و عقودمنتلقىالحق عنهم بالتوالى 
وان الصورية هذه غير قا.لةللتجرئة ماذهبت اليه 
صحيم لان إذا كانت ك1 أولدرجة 
به الدائن المذكور واعتدرت 
عقود الشراءالمتتالةعقوداصورية فانقضاءهايذلك 
كان مقصورا على علاقة الدائن بالمشترين المتعاقبين 
تلك العلاقة الى انبنى علباالقضاء يطلاره, انر 3 
اما فها مختص بعلاقة كل مشتر يائمه فلا يز 
عليها هذا المك بالصورية , ولما كان الطاعت 
قدتصر دعواه أمام محكمة الاستثناف على مطالبة 
بائعه برد القن و بالتعريض فدعواههذه تقوم على 
اساس عقد الشراء المعقود يينهما والذى لاتأثير 
لم5 الصوريقعليه.واذلكما كان محكةالاسكئاف 
أن تقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بناء على أن 
الدعوى غيرقابلة للتجرئة وعلل أن المكم أعلن 
للطاعن من الدائزعلى السيد البدبوى اإذى ما كان 
عل غير نفسه ؛ ذلك لان آثار اعلان الاحكام 
بين الخصوم لاتكون الا بين من أعان الك وبين 
مناعلن اليه سواء تعدد الحسكوم لهم أو المحكوم 
علييم وذلك فماعدا حالتىعدم التجزئةوالتضامن 
وناء على ذلك ١‏ لتحين نقضس الل كم , 
وو حيث انه بناءعلى ما تقدم يكون الاستئئاف 
المرفوع من الطاعن عن حم حسكمةاسكندر بة 
الابتدائية الرقيم لالإسبتمير سنة , ١#‏ فىالدعوى 
+٠‏ سنة 9و إمقبولا شكلا لرفعه فى الميعاد 
( طمن اسكند رخليل افندى وحضر عنهالاستاذاسماعيل مز هضدالشريج 


عبد لالطيف عبد اللاو مضرعنه الاسعاذا هيم ر بأطريرقمموسنة 
داق باليئة السابقة ( 


من هذا غير 
قدأخذت ما دة 


لياق 
+5 نوشير سئة و1 
-١‏ اتعريضل عن الغو المدعي به- 
؟ - تعريض عن دفاع 7 اع اليدى بناؤه عل أساس 
لاتدخل حكة تقض . 
الميادىء الفانونية 
١‏ - إن تقديرالتعو يض عن الضررالمدعى 
به أمى مثر وك لتقدير قاضى الموضوع ولا 
رقابة وذلك عليه محكة النقض , 
؟ - إن محكمة الموضوع إذ تقدر التمويض 
المترتب على دفاع كيدى وتبين كيفية تقديرها 
له معتمدة فىذلك عل أساس معةول لا تخضع 
لرقابة ممكمة النقض . 
امار 
د حيث أن مبى الوجبين الآول والخاس 
أن محكمة الاستناف قد أيدت ال1كم الابتدائى 
فيا قضى يدخاصا >يلغالعمولةالذى ادع الطاعن 
أحقيته فيه أدى الشركة عن تصريف البضائعالتى 
صرفبا الحساب الشركة واعتمدت عل اسبابذلك 
الحم مع انما غامضة لم توضمم احكمة فيها مااذا 
كأنت قد أندذت فى حكها أو لم تأخذ عأ دقع به 
الطاعن من أنه يستحق عمولة عل ماكانت ترسله 
الشركة رأساالىملا ها مديرية البعدررةبالسيارات 
وغيرها ولاما اذاكان خبير الدعرى قد تناول 
بحث ذلك فى تقريره أو لم يتناوله الى غير ذلك 
من وجوه الدفاعالتى فصلبا في وه الطعن الأول 
وكذلك يقول الطاعن أن كلنا الحكتين لتجبه الى 
ماطليه من الاطلاع عل دفتر عخزن الشركة لختصر 
كيات البضائع التى ببعث فمديريةالبحيرة, لمعرفة 
مااذا كانت هذهالكيات تببسفيم العقد أوعدم 


برصاوكق - 


ل 


فسخه . 
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د ومنحيشان مبتى الوجبين الثانىوالثالك | « منها بيانا ضافيا لمهم المعاملات الى حصلت » 


أن محكة الاستثناف مع اعتبارها الشركةعنط؛ة 
فى تبليغبا شركة الضمانات على شغل ذمة الطاعن 
بما ادعت الشركة ان ذمته مشغولة يهلم تحكم عليبا 
ما طلبه من التعويض عنا فى خطنها هذا ءن 
المساس بشرفه بل قدرت له التمويض تقديرآ 
تعسفيا غير متلام مع ماناله من الضرر . 

« ومن حيث أنمبنى الوجه الرابع أن محكمة 
الاستثناف حينم تمك الطاعن الابنصف مصاريف 
الدعوى التى رفعها لدى المحكمة الختلطة وحكمنها 
بعدم الاخ*تصاصقد أعتيدت عل أساس خاط.. 

قرا - عير الوهريين ابول والئامس 

و وحيث أن الخم الابتدائى الذىأيده الحم 
المطعون فيه بأسبابه قد جاء فيه : 

« وحيث أن تقدير المدعى للعمولة التى » 
د يستحتقبا كان مثار خلاف شديد ببنه وبين »6 
« الشركة فبو يطالب مبلغ.؟؟ جنيباعل اعتباره 
د ان المبيعات التّىحصلتف مديرية البحبرةقى » 
د غضون خمسة الشهور المبتدثة فى يونيه منة » 
و10 | بلغت اثنىعث رألف جنيهوالشركة تقول» 
دانه لايستحق سوى مبلغ . با« مليماواجنيبات» 
د الذىأثبته الخبيرف تقريره ويعللالمدعى دفاعهم 
وبأنهدن حقه أخذ عمولة عنجميع البضائع الى» 


و تباع فى هذهالمديرية بواسطنهمراشرةوما يباع». 


د مها بطريق غير مباشر وانهلما شرع فى العهل » 
د رأى ان الأصادم عدم حصر البيع فى دائرة » 
و ضيقةفاقترح عل الشركة ان تستعمل الدواب » 
2 والسيارات ..٠‏ وقال أ نالشركه غير صادقة » 
و ذا تدعيه من أن البضائم التى باعتها فى انحاء » 
م المديرية لا بزيد عن بضع مات منالجبات « 
د وحيشان الخبي رخص دذاتزالشركةواخصبا » 
« دفاتراليومية والاستاذ وقارن بينهاواستخرج » 


د فى خلال المدة المتنازع عليها بمديريةالبحيرة » 
«فكان بقوع تمن هذهالصفقات (كذا) استتزل » 
دمنها( كذا ) ثمنبضائع أعيدت للشركةفصار» 
د صاف المبلغالذىيستحقالمدعىعمرلة عنه هو م 
د( كذا) ر مقدارهذهالعمولة . ,لماو باجنيبات» 
د وحيث أن المدعى لا ينازع فى صحة هذا »> 
البيان ولكن ادعىان الخير أغفل دفترا ئتخزن» 
د ول يفحصه معانه له أهمية خاصة هىان مته » 
« يعرف مقدار البضائم التى خرجعمن الشركة » 
و والجبةالتى ار سلت اليهاواءم العميل الذىارسلت» 
م اليه ا٠!‏ دفاتر اليومية التي اعتمد عليها الخبير » 
و فتذكر الحركة كلبا بلا تعيين للجبات ودفتر » 
و الذماتيتعاق بما صرف نسيئة وقبدتهالشركةم 
« عل أصحابه ثم اخذ الحم يرد عبلذلك فى 
جلاء ووضوح عا يفم منه عدم حاجة الدعرى 
الى الاطلاع على دفاتر الزن . ومن كل ذَإِك 
يتين أن الوجبين الآول والخامس غير صحيحين 
نيم الو مسن الثائى والثالك 

م وحيث ان الحم الآبتداى بين لم لايستحق 
الطاعن تعويضا ما عن فصله فى وقت غير ملاثم 
تقال أنه قد رضى أن .يكون تعبينه نحت الاختيار 
لدة لاتزيد على ستة أشبر وانكان من حق 
الشركة ان تفصله فى أى وقت تراه » بشرط أن 
لائكون متعسفة ممه وقد فصلته لآانها رأت انهم 
يحقق لها ماكانت ترجوه عند استخدامه من 
الثرء يم لمنتجاتها وتصريف يضائعبا بالكيات 
النى حددتها فىالعقد ثم قال الك عماطلبه الطاعن 
من التعويض نظير مالحقه فى شرفه ومععته من 
اتبامه بالخيانة لدى شركة الضمانات وامتناعهذه 
الشركة عن ضماته فى حل آخران كتاب الاصل 
الذى حررته شركةالدخازليس فيه اسناد خمانة 


وك العدد النافسن السئة السابعة عشرة 


للبدعى وكل مافيه بان للبلغ الذى اعتمده عند 
الحاسية ومظ لته بسداده مم الاستغناء عن خدمته 
فن المخالاة اذن قول المدعى أن شرفه لم يسم من 
الاجهام الشائن ثم أردف الحم ذلك بقوله أن 
الشركة قد تسرعت بارمال تبليغا لشركة 
الضمانات قبل أن تستوثق من عدم أحقية المدعى 
با يطالبها به تلك المطالبة الى إن صحعار بت على 
دينها . . وكان واجب الانصاف يقضى علما بآن 
تارم جانب الحكمة والرويةو لذلككان خطؤها 
سيا فى عدم حصول المدعى على الضمانة الى كان 
يرجوها العمل فى شركة أخرى ثم قدر الحكم 
ما يستحقه المدعى عن ذلك من التعويض عبلغ 
.م جليبا مصرءا فقط 
'ووحيكان حكة الاستئئاف عند تأييدها 
المستانف الت انها ترى إقرارحكمةالدرجة 
الآ رلى علىما رأته من وجوب تعويض المسأتف 
عنالضرر الذى ثاله يسيب فعل المستأئف ضدما 
ولكن يحب رفم قيمة هذا التعريض الى ستين 
جنيها للأسباب الى بتى علا 
و« وحيث أنهبيان من هذبن المكينان محكة 
الاستثناف قد حصرت وجه مسثولة الشركة 
( جمسرجان )فى مجردخطأما فى تبليغ شركة 
الضمانات ٠١‏ ادعته هى من اشتغال ذمة الطاعن 
بالجلغ الذى ذكرته فى خطاءها ثم رفعت قدر 
التعويض الحسكوم به ابتدائيا الىوما حكمت به 
ليكون الجزاء ملاتا الضرر الذى لق الطاعن 
من ذلك الفع ل الضارالخاطىء ‏ وعكةالاستئناف 
إذفعلت ذلك تتكون قد رفت ضمئا ما طابه 
الطاعن منها من تعديل الك المستأنف والحكم 
له بالتعويض الذى طليه عما ادعاه من الضرر 
المترتيعل مافى ذلك الفعل الخاطى. منالمساس 
بشرفه وعما لحقه من الفصل عن الوظيفةى وقت 


ا 0ك 


غير لائق وحملت حكمها الضمنى هذا على اسباب 
الحك المستأتف الذى أيدته 

و وحيث انكل ماجاء فى أسياب الحكم 
الابتدائيو الاستئناقماسبقذ كرههن حيث تقدير 
لنعويض لاتراتقه ممكة النقض ولاخطأ فيه 
من جبة القانون وتطبيقه 


عي الوم الرابع 

زر وحيث ان الح الط .ون فيه قدبينالاساس 
الذى بنى عليه القضاء بالرام الشركة بنصف ما 
تكيده الطاعن من المصاريف واتعاب الحاماة فى 
القضية التى رفعها امام المحكة المختلطة وحكم فيها 
منتلكالحكة بعدم الاختصاص ٠‏ ففال انشركة 
الضمانات لم تكن خصما حقيقيافىالدعوى الختلطة 
وشركة الدخان لم تتمسك بعدم ا#قص'ص اناكم 
الختلطة الا بعد الحم باخراج شركة الضمانات 
وآميين خبير فى الدعوىلفحص الحساب وتركبا 
هذا الخجير يطلع على دفاترها ويراجع حساباتما 
ويباشر مأموريته كلبا ويقدمتقريره ولذلك اعتهر 
الشركة انها قصدت الكيد لليستأتف وتميله 
مصاريف القضية الختلطة وبعد ذلك قال الحكم 
المطدون فيه .٠‏ انه ماحكدان يتظر ان حم 
للستأنف امام امحكمة الختلطة بكامل طلباته وكان 
لذلك لابد ان يتتحمل بض المصاريف الى صرفها 
ف التقاضى امامبا ولذلكترى امحكلةاللمك لدبنصف 
المصاريف والاتىاب أىلام جتيبا وه16 لما 

و وحيثكانكمةالموضوعاذتقدرالتعويض 
المترتب على دفاع كيدىوتبين كيفية تقديرها له 
وتعتمد فى ذلك على اساس معقول لا تخضع 
لرقابة حكمة النقض ٠‏ 

( طعن يوس ف مصرى!فادى و حطرعنه الاستاذ فلك مومى 
بز أقينضد المي و برقا نت سرجانرقم بإمسنةوق الهنةاا_ابقة ) 


العددالسأدس ‏ السئةالسابعة عشرةٌ 


لحان 
7 نوفير سلنة 9و١‏ 
وقف ‏ مطالبة ناظر الوقف يدفع مماش مستسق فى الوقف 


لسسمس 


الحركمة الشر دية بالمصل فيه , دقععدمالاختصاص 
اوجود نزاع على الامتحقاق . الفصل فبه بالرفض , 
وجوب إيقاف الظر فى!أوضوع حتى يفصل فىأس 
الاستحقاف ٠‏ الفصل ف الدفع بالرئض وفى موضوع 
الدعوى معآ ‏ نض - 
المبدأ القانول 
مطالية ناظر الوقف يدفع معاش مستحق 
فى الوقف يمقتضى كتابه ولا نزاع فيه هى 
مسا يدخل فىاختصاص الما الآهلية أما 
الاستحقاق فلا تقضى به الها كم الآهلية إلا 
إذاكان وامضحاً من كتاب الوتف ولا نزاع 
فيه بين طالبه و بين الناظر لا من جهة أصله 
ولا من جهة مقداره , فاذا تنوزع على 
الاستحقاق حسب كتاب الوقف كا نالفصل 
هذا البزاع من اختصاص الها 1 الشرعية 
وحدها لآن اا م الأهلية منوعة من أن 
تفسر أأية عبارة من عبارات كتاب الوقف 
متّى كانت غامضة وكان تفسيرها على وجه 
دون آخر بعطى حقاً أو مهدر حقا . 
وإذن م ذا دفم لدى الحكمة الأهلة يعدم 
اختصاصما بالنظر مو ضوع الدعوىلوجود 
نزاع عل أ هر الاستحقاق الممنوعة هى عن 
نظره ذا ن عليها إذا رأت رفض هذا الدفع 
أن توقف النظر فى موضوع الدعوى ريما 
تفصل الحكمة الشرعية فى أصل الاستحقاق 
المتتازع عليه بين طالب الاستحقاق وناظر 


مقتمنى كناب «ولا ' راع فيه ٠.‏ اختصاص المركية 
الااهاية يناك . ااتزاع على الامتسواق , اختماص 


ف 


الوقف فاذا هى رفضت الدفع وفصات 
فالموضوع كان كما فمايتعاق بالشق المتعاق 
0 واجب القض . 

١ 

ويما ان الطءنبى عيل وجبين 
الوجه الا"ول - وهو المهم يتلخص فى أن محكمة 
الاستئئاف قد خالفت القانون حين قضت 
باختصاص المحام الاهلية بالفصلقاصل اسشحقاق 
المدعى عليه أو عدم استحقاقه فى الوقف ذلك ان 
اللادة +؟ من لانحة ترتيب تلك المحا؟ قد لصت 
عل منع القضاء الآهيل من النظر فى المنازعات 
المتعلقة بأصل الوقف وتقول الطاعنة ان المقصود 
بأصل الوقف هر عقد الوقف ها اشتمل عليه 
من التقارير سواء أ كانت تلك التقارير متعلقة 
بذات أصل عقد الوقف من ناحية صمته وبطلانه 
أم كانت من عتورات شرط من شروط عقد 
الوق فإذ ان كل هذه الشروط متعلقة بأصلالوقف 
ها دامت شروطه فيه كذلك نصك المادة +بمن 
لانحة ترتيب انحا م الشرعية على ان دعاوى 
الاستحقاق فى الوقفجميع اسبابه من اختصاص 
القضاء الشرعى وجاء فى نصوص أخرى بتلك 
اللائحة ما يدل دلالة يقبنية علىان جميع الدعاوى 
المتعلفة بوجود أصل الوقف او ما اقترط فيه 
من شروط منصبةعلىاصله أوعلىترتيب درجات 
المستحقين وتعاقهم او على مقادير استحقاقهم 
والحرمان أو الزيادة والنقص فيبا ‏ كل ذلك 
من اختصاص احا مم الشرعية ٠‏ 

اما الوجهالثانى ‏ وقدعنون يطلا نجوهرى ‏ ' 
فى الحم فيتلخص ف ان الح المطعون فيه 'وقد 
فصل خطأ فى مسألة الاستحقاق قد جاءت اسيابه 
ور ات مر واد 
قانونا . 

(0 
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غود 
د وما انمااورده الحم الابتدائى ردا على 
الدفع يعدم اختصاص الحككة بنظر الدعوى يتلخص 
فى د انهوان كانت دعاوىالاستحقاق ف الوقف» 
و هى اصلا من اختصاص الحا الشرعية الا » 
د ان محل هذا هوقيام نزا ع جدى ف الاستحفاق » 
و وعدم ظبوره بصفة واضحة ولكزمتى كان» 
والاستحقاق واضحا من كتاب الوقف بدون » 
وحاجة إلىحك شرعى فليسهناك ماهنع الحا كم 
والأهليةمناعتمار أىشخص مستحقا فى الوقف» 

مذ الحم هذه الفقرة 
«ومن حيث أنالمدعى (الدكتور عبدالفتاح» 
وفبمى|فندى) معين فىكتاب الوقفص4+ - » 
وومنحيشا!:هلأنزاع فى أن مرتبه كانه جتباع 
«ووإنه خدم فى الوقف أكثر من 7 سنة » 
م ومن حيش انه يسئتد تقر يرمعاشه كاملاعل » 
«النص الصريالواردف ص من كتاب الوقف» 
«الذى يقضى بأن من قام مخدمة الوتف بالصدق» 
ووالامانة مدة عشر نسنة استدق معاشاورتب»6 
وله ماكان يأخذه ‏ ومن حيثانه لذلك ترى»م 
والحكة أن استحقاق المدعى فى الوقف واضح» 
ووضوحا تامافى كتابالوقف وان الدفع غير» 

وجدى ويتعين رفضهع 

اما الحم الأاستتافى فقد استهل بان الحكم 
الاتدائى فى حله لما قضى به عن الدفع بعدم 
الاختصاص وعن الموضوع للا"سباب الواردة 
هكم زاد الحكم اسبابا أخر ىقوامبا ان الواقف 
اراد ان تبرأ ذمته من التزام عليه لموظفيه الذبن 
خدموه وخدموا الوقف بالصدق وان هؤلاء 
الموظفين لا يعتيررن من مستحق الوقف فالنزاع 
ائن قائم على مسألة مدنية لاشأن لها بالاستحقاق 
. ويكون الدفع بعدم الاختصاص عل غير اساس 
دوا ان الذى يوخذ مس اتجاءا لكين فيا 


ذ كراه عن الاختصاص انالحكمتينارادتا تو كيد 
اختصاص المحاك الآهلية بنظر موضوع الدعوى 
وهو مطدلبة ناظر وقف بدفع معاش مستحق فى 
وقف بمقنضى كتابه ولا نزاع فيه وهذا اممسلم 
به وللكن كلامن المكدين وهو يشير الى هذه 
القاعدة الصحيحة ردا على دفاع الوزارة قد 
اراق الى التعلم فى المسألةالأولية مامتاقعنيل ذا 
مالع لس زعدم وهى استحقاق فى أصل الرقف 
حسب كتابه فقرر أن انمحام الآهلية عغختصة 
بالفصل فى هذه المسألة فى الدعرى القائمة معللا 
ذلك بأن النزاع بن المتخاصين فى الاستحقساق 
غير -جدى وان الدكتور معين تعيينا فى كتاب 
الوقف وعل هذا الاعتبار قد أيدا1ككم المطمون 
فيه قضاءحكمة أولدرجة بأختصاصها نظو الدعوى 
م أبده أيضا بالنسبة لوضوع . 

د وبما ان ماذ كره الم الابتدائى المويدة 
أسبابه عن تعيين الدكتور عبد الفتاحفبعى أندى 
بالذات فى كتاب الوقف هو نظر خاطى. اذ ان 
الدكتور المذ كور ليس ميعنا بأسمه للاستحقفاق 
بل ان وظيغته كطبيب أول لمستشئى المشاوى 
هى التى كانت منده فى المطالبة بالاستحقاق على 
ذعم ان عبارة كتاب الوقف عن استحقاق 
موظفيه تثسمل هذه الوطيفة بدون أى لبس 
وتشمله شخصيا بالتبع . 

« وبما ان تأويل كتاب الوقف فيا يتعلق 
باستحقاق الدكتور بصفته طبيب أول مستشق 
طنطا كان محل نزاع قدحم بينه وبين وزارة 
الأوقافوصدرت ققوىمزادارة القسم الشرعى 
ببذه الوزارة قبل رفع الدعوى الخالية مفواها 
ان كتاب الوقف لايؤذن باستحقاقه . 
« وما ان هذه المسألة الآولية تتصل يشرط من 
شروط الوقفوامحام الاهلية منوعةمن أنتفسر 
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أية عيارة من عبارات كتاب الوتف مي كانت 
غامضة وكان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى 
حقا أو يبدرحقابل كل هذا من اختصا ص انحا م 
الشرعية وحدها ‏ اما الحاك الاملية فلا تقضى 
باستحقاق مستحق الا اذاكان و اضحا م نكتاب 
الرتف ولانزاع فيه بينه وبين الناظر لا من جبة 
أصله ولامنجرة مقداره( انظرحك ممكةالنقض 
الرقم ١‏ مابو سنة م9١‏ فى الطمن رقم ٠١‏ 
سنة ؛ قضائية ) 

« وما انه بين مر ذلك انه ماكان لحكة 
الاستئناف بعد أن فصلت فى أمى الاختصاص 
برفض الدفعان تفصل فالوقت نفسه فىموضوع 


لنة 


الدعوى بل كان بتعين عليبا أن توقف النظر فيه 
أماءها ريما يفصل فى أصل استحقاق المدعى عليه 
فى الطعن وهو المسألة اللآولية الى تيتقيام نواع 
جدى بشأنها بين طالب الاستحقاق وناظر الوقف 
والتى ليسمن انختصاص الحا الآهايةالفصلفيها 
بل ان ذلك من اختصاص الحا الشرعية ٠‏ 
« وبا انه بخاص مما تقدم أن الحم المطعون 

فيه واجب النقض ف الشق المتعلق بموضوع 
الدعوى مع القضاء بايقاى الفصل فى ذلك أمام 
حكمة الاستئناف ريما تفصل الحمكة الشرعية 
فى أصل الاستحقاق . 

( طمن وزارة الاوقاف مند الدكتور عبدالفتاح فهمىافتدى 
رقم 1١‏ سئة وق بالهيئة السابقة ) 


1ا له ا «١‏ > را سد | وهر 
ا كر 30 2 
سس ل 0 مسد وى 


لكا 
11 ديسدير سنة ١30‏ 
حقالحيس ‏ حق التنبع - لايقتضيه - عدم تسعيله .لايحتج 
به قبل غير , 
الميدأ القانوق 
إن -ق الحبس الذى قد يكون للاقاول 
بالنسبة لما صرفه على العارة لايقتضى حق 
النتبع دلايمكن الاحتجاج به قبل الغير إلا إذا 
كأن ناشمًا عى امتياز قانوتى بالعقار مسجل 
تسجيلا صميحاً , 
الكو 
د بما ان الثابت من عقد المقاولة الذى أبرم 
بين الستأقف والمستأنف ضده- الأول بتاريخ 
أول يونيو سلة مسو ر أن هذا الآخير اتصف 
فيه بأنه المالك للارض المراد اقامة البناء فوقها 


فد ورد ف البند الأول ما نصه « قبل الطرف* 


الثانى ( وهو المستأنف) أن يقوم ببناء المأزل 
المراد تشييده على قطعة الأرض ملك الطرف 
الأول » ثم ,ل ذلك بنود العقد الأاخرى وكلبا 
موجية عل المقاول النزامات فنية جسيمة تد كان 
يبغى أن يقابلبا على الأقل من جانب المتعأ قد معه 
الصدق والصراحة من بادىء الآمر فى تقرير 
الصفة القيقية لماك الأرض وما سيقام فوقها من 
البناء حتى يكون المقاولعل بينة منأمرها ويكون 
مطمئئاً على استيفاء كامل حقوقهمن المالك الحقيق 
للارض والناء رقد كان للستأنف عذره فى 
الاعتزاز بظاهر الأأمور وتصديق المستأتفضده 
فما ادعاه من انه مالك الارض والبناء المزمع 
تشبيده فضى فى عمله حتى أتم منهماقومه الخبيران 
اللذان عينا ف الدعوى بنحو ثلامائةو ئها نية وخمسين 
جنيباً حين انه لم يكن قنض لساب المقاولة الى. 


تاريخ قيام التزاع .إلا مائتين ومين جنيها. حم 


مالبث. ان عل ان المستأفت ضدة قدغشه نجين 


م" 


اتصف بأنه امالك للارض وعر ان المالكالحقيق 
لما ووجته قا ادر من فوره بتاريخ ١١‏ بوأيدسنة 
ومو طالب اليه ان يستصدر له توكيلا منها أو 
تفويضاً أو اعلاناً بقولها عقد المقاولة لنفسبا 
ولهساءها وإلا اعتير العقد مفسوغا وكان له ان 
يطالب بباق ما أنفقه فلل يحب المستأئف ضده 
بكلمة بل بادر باعلان الستأنف بدعوى اثيات 
حالة البناءبعريضة أعلنها لهفىم١‏ يوليو “ماستصدر 
بتاريخ ؟ أغسطس سنة ومو؟ حك مستعجلا 
باستلام البناءالذى قام به المستأ نف واستلمهبالفعل 
ثم قاضاه فيا زعمه قبله من وجوه التعويض ل 
قاضاه المستأنف فا بقلدمن نفقة البناء بعد خصم 
ماكان قد قبضه للسابه فقضى ضده بالمكين 
المستأنفين ‏ ومن الاثتات البالغ والتحكم بغير 
الحق ان يزعم المستأتف ضده ان المستأقف غير 
مصيب فى حجته وانه كان يتعين عليه ان بمضى فى 
عمله دون الاعتلال بصفته لان البناء ضامن 
لما ببق له من قيمة المقاولة وان له حبس العارة 
حعى إستوق حقه . وفاته أن دين المقاولليس من 
الديون الممتازة وان حقه فى حبس العين بفرض 
التسلم جدلا بقيامه يكون وسيلة نظرية لا طائل 
منبا إذ كيف يمكن تصور حبس دار مشيدة عن 
مالكبا والحيلولة دون "تصرفه فيها ما دام حق 
الحبس لا يقتضى حق التقبع ولا يمكن الاحتجاج 
به قبل الخير إلا اذا كان ناشمًا عنامتياز قانوق 
بالعقار مسجل تسجيلا صحيحا هذا فضلا عماهو 
ظاهر من تعنت المستأتف ضده وعدم استحضار 
التوكيل من زوجته بعد إذ تبين انه لم يكن مالكا 
لللارضن ولن يكون مالكا للبناء وانه حين تعاقد 
مع المستأنه قد كان يعمل للسابز وجته ما وضحح 
ذلك فيا بعد لما أستلم العمارة ثم تعاقد 
آخر لأتمامبا فأحضير للبقاول الجديد توكيلا من 


العدد السادس السنة السأبعة عشرة 


زوجته ول يكن المستأقف قد طلب اليه أ كثر 
من ان تحضر له مثله ولا تجد الحكة لامتناعدعن 
ذلك مسوغا إلا ان يكون مضمراً شرا ومبيتا 
سوءا عل ان القانون قد أباح لمن عامل وكيلا 
أن يطلب منه صورة رحعية من سئد التوكيل 
(م وده مدت ) ولاعيرة ما برعنه المستأئف 
ضده من ان حق المستأنف قبل صاحية الاارض 
والبناء ثابث وميسور الاقتضاء إذ كيف يكون 
ذلك والةانون قرر أن من عقدت عل ذه 
مشارطة بدون توكيل منه له الخيار بين قبوها 
ورفضها (م م١‏ مدتى )كا قرر ان الوكيل 
الذى يعمل عملا على ذمة موكله دون ان تخير 
بتوكيله يكون هو المسؤول دون موكله لدى من 
عامله (م سه مدنى )ا قضت المادة 40 يأن 
صاحب الأرض الذى يبى فى أرضه بلا عليه 
ورضاه عخير بين استبقا. البناء أو الزام بانيه 
برفعه وانه ان اختار استبقاء البناء فلا يلزم إلا 
بدفع قيمته مستحق الحدم أو باداء مبلغ مساو لما 
زاد فى قيمة الأرض بسبب البناء وكل ذلك غرم 
على المقاول ولا غنم له فيه فهو جين اضطر الى 
إيقاف العمل حت يقدم له المستأتفضدهتوكيلا 
من زوجتهصاحبة الار ض أو تصرحا منرا باجازة 
عد المقاولة لتكون مسئولة تلقاؤه كان حريصا 
على مصلحته غر باغ ولا متعسف وكان يتعين 
عل المستأ تف ضدهما لوكانت نيتبء ا حسنةوطويتمما 
سليمة أن يادرا بتصحييح مركزهها بالنسبة اليه 
بابراز التوكيل أو تصريح الروجة بقبول المقاواة 
لحساءها ولا شك فى ان اللمستأتف ضده حين 
أتصف فى بادىء الآمر عن ارام العقد بائدمالك 
الأرض الى سيقام عليبا البناء قد دلس عل المستأنف 
وأوه هأمرآ غير حقيقولا جدالفان الستأئف 
ل يكن يرضى الالترام بما التزم به قبل رجل 
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لاصفة له فى التعاقد ولو عل بأمره من أول وهلة 
لما قبل التعاقد ممه وما لا نراع فيه ان الرضا 
بالالتزام لا يكون صحيدأ اذا صدر عن غاط 
أو حصل با كراه أو تدليس فعقد المقاولة وقم 
مشر بأ بتدليس من جانب المستأئف ضده صيره 
باطلا وقد بطل فعلا بما أعقب [يقاف البناء من 
مقاضاة واثبات حالة ثم استلام المارة عن 
المستأتف وما دام الآمر كذلك وكان الثابت ان 
المستأنف ضدها قد اختارت استلام الأعمالالتى 
قام المستأتف بها ثم تعاقدت مع مقاول آخر 


لاتمام البناء فبى مسؤولة عن قيمة ما استليته : 


بالتضامن مع زوجبا لتواققبا وإياه على #يع 
الاجراءات الى تمت من جانيهما من تقاض هم 
استلام لما قام المستأتف ببنائم اتفاقمع مقاول 
آخر عل اتهامه ول تجد الحكة مايواخذ المستأئف 
عنه من التصرف بل تجدكل تصرفات المسأتف 
ضدهها مقروة برغة الاعنات والاضرار 
المستأتف لذلك كان من المنعين الغاء الحكمين 
المستأنقين ورفض دعوى المستأئف ضدضما قله 
والزامبما متضامنين بأن يؤديا اليه مبلغ م١٠‏ 
جنيبات ووم ملما باعتياران قيمة البناء حسب 
تقرير الخير اد بك كال الذى تأخذ به هذه 
الحكة ,ونم جنيها و؟ سم ملما مخصم منه ماقبضه 
المستأئف وولده شريكةوقدره .هباجتيهافيكون 
الفرق هو ما تقضى به هذه المحكمة مم فوائده 
القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 
١‏ #اغسطسسنة وس والى تمام الوفاء والمصاريف 
جميعبا 

( استكتاف المعلم حتين عطيه المقاول وحضر معه الاستل 
ترقيق هراد ضد ر ياض افتدى فبمى وحضر مه الامتلذ حنا 
مرقس رقم 4لإلا سئة عه ق ‏ رثاءة وعضوية حضرات ود 
سامى بك وكيل الحيكية ومصطنى الشور يمى يك وعد قؤاد حسى 
. بك مستعارين ) 
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مركن 
| دلسمس سنه 9756| 

ممارضة - ةائمة رسوع - جوازهاس أى خمم فالدعوى . 
أو ذى الدأن فيها . 

المدأ القانوقق 

إن نص المادة ١19/‏ وما يمكن استخلاصه 
من معاقى المادة ١4,‏ (التالية من قانون المرافعات 
لارقطع ف الول صر حق ال ارضةفىقابمة 
الرسوم القضائية على ط ثفة دون سواها من 
الخصوم فى الدعوى إذ أن المادة و١‏ 
تقول جواز الممارضة لكل من الاخصام 


بهذا الا طلاقوعبارات المادة م١١‏ وصيختها 


ظاهرة الدلالة على أن الشارع قد لاحظط أن 
أمى الرسوم وتقديرها لاينحصر حظره فى 
شخص من قضى عليه بمابل قديلحق الخصوم 
الأخرينكن لمم مزيةحاصلة أوحتملة الحصو ل 
فى تعديلها كان يكون صاحب المصلحة 
والفائدةعن الهو المضطر إلى أداءالرسوم 
المستحقة الحكومة قبل أن يتمكن منالحصول 
على الفسشة التنفيذية من الحكم لاعلانها أو 
لتنفيذها . وكذا قررت الادة م؛ من لانحة 
الرسوم أن المارضة فيا تكون إذى الشأن 
ول تحصرها فى شخخض الحسكوم عليه . وعلى 
هذه القساعدة سرى القضاء الفرنسى . لذلك 
تجوز دذه المعارضةفى قائمة الرسو م للأاخصام 
إطلاقاً واذى الشأن فها . 
امو 

د محصل النذاع أن قل كتاب محكة الاستئنافقدر 
رسوما قضائية فىالقضية «اوسنة م ق استئناف 
وذلك عندما أراد المنتأئف ضده وهر المعارض 
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الآن أن ينسل نسخة الك التنفيذية الى قضت 
موجبباعحكة الاستثناف بر فض الاستئناف المر فوع 
ضدهمن خصههعن الى الصادر لصاللهمن! ك1 
الابتدائية فوجد المعارض تلك الرسوم زائدة 
عن الحد القانوتى فقرر بالمعارضة فيها ويقول 
قل الكتاب ان معارضتهغيرمةيوله لأنالمعارضة 
لا تكون جائزة إلا من حم عليه بالمصار يف 
القضائية فىالدعوى أما المعارض ققد كان مستأنفا 
ضده وقد قضت محمكة الاستئناف فى القضية 
بتأبيد الحكم المستأئف والزمك خصمه رافع 
الاستئناف بالمصاريف الملتزم نبا هو الذى له 
ان يعارض فيها . والوافع ان نص المادة ١١1/‏ 
من قاور المرافعات اذا أضيف له ما يمكن 
استخلاصه من معانى المادة د ,نؤ١‏ » التالية لا 
بقطع فى القول بحصرنحق المعارضة فى قا ةالرسوم 
القضائية على طائفة دون سواها من الخصوم فى 
الدعوى إِذ ان المادة ١119‏ تقو لبجحواز المعارضة 
لكل من الاخصام ببذا الاطلاق وتقول المادة 
34 المعارضةتنظر بناءعلل طلب أحدالاخصام 
حضورالآخر إذا كانتالمعارضة تستلزم حضوره 
وأنه إذالم يكن للخصم الآخر مزية حاصلة أو 
متملة الحصول فى تعديل المصاريف المقدرة 
تكون المعارضة جائرة مع ذلك ويكوكف لمن 
حصلت منه أن محضر وحده وهذه العبارات 
وصيغبا ظاهرة الدلالة على انالشارع قد لاحظ 
ان أمر الرسوم وتقديرها لا ينحصر حظره فى 
شخص من قضى عليه بها بل قد يلحق بالمخصوم 
الأخرين تمن لحم مزية حاصلة أو محتماةالحصول 
فى تعديلبا ما لو كان الحكوم عليه بالمصاريف 


المصلحة و الفائدة من الحم هو المضطر الى أداء 
الإنتوم المستحقة للحكومة قبل ان يتمكن من 
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المصول على النسخحة التتقيكية من الحم لاعلانها 
أو لتنفيذها فان أداها وأراد الرجوع بها على 
اكوم عليه لى يجد عنده لاوفاء مما محلا لذلك 
كان تعبير الشارع فيا مادتينالبادى ذ كرهما بشأن 
مله حةّالمعارضة وأراد بلفظ الخصم والاخصام 
لا بلفظ الحسكوم عليه وهذا السبب أيضا ورد 
النص باحتيال قيام المصلحة الحققة أو المجتملة 
لأحد الخصوم فى المعارضة وبغية تعديل قائمة 
الرسسوم خصوصا إذا لوحظ ان المدعى هو الذى 
يقوم بادىء بدء بأداء الرسوم فكيف يقال انه 
لابملك المعارضة فيها عند وضع القائمة النهاية 
ها اذا حكنت له المحكة بطلاته وكان خصءه 
اكوم عليه عاجزا عن ادامما أو متعئتا واي 
له مال معروف يمكن الرجوع عليه مما أضفالى 
ذلك ان المادة م؛ من لانحة الرسوم قررت ان 
المعارضة فيبا تكون لذى الشأن ول تقل أنها 
محصورة فى شخيص المحمسكوم عليه مما لآن العيرة 
فيبا من سوف تحمل غرمبا فى النباية لا من هو 
مكلف بأدائها حك ولآن المادة ب١‏ من اللا نحة 
المشار اليرا أوجبت الرسوم عل الاخصاماطلاقا 
كقاعدة عامة *م فصلت بعد ذلك أوجه الالتزام 
بها من جانب المدعى فى بادىء الأآمر وعلى هذه 
القاعدة سرى القضاء الفرنسى , فالمادة السادسة 
من لانحة الرسوم الصادر با قانون مم فبرايرسنة 
7٠..م١‏ تقعضى يجواز المعارضة فى قامة الرسوم 
دون أن ينبين لمن يكون له هذا الحق فيكونمن 
ثم مقررا أن همه أمرها إذلك تواترت أحكام 
قضائهم على القول بان حق المعارضة يكون لمن 
له مصاحة من الاخصام فى ابدائها سواء منهم من 
قضى له بها أم من حكم عليه ( دالوز تعليقات 
عل قانونالمرافهات تجلد « وص . و"( العامود 
الثالث مادة + نبذة ١‏ والموسوعات مجلد +؟ ص 
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و.م بذة ماه وحم الاستئناف الوارد به 
البذة الا لى من الحامش ) لذلكترى هذهالحكة 
ان المحارضة المقدمة من المعارض مقبولة النظر 
شكلا . 

اما تظلبه بالنسبة لموضوعبا فناطه أن قل 
كتاب هذه الحكمة شالف التقدير الابتداق 
ففرض رسوم الدعوى على اعتبار ان تمن المقر 
من اللآرض التى قام النقاضى بشأنها سبعون قرشا 
لاعشرون حسب عقود العليك المقدمة فى ملف 
القضية وأنه جاوز من م التقدير الابتداتٌ بلا 
٠‏ حق ولاسوغ منالقانون . ويقول ق[الكتاب 
ان امسوم القانونى لعمله مستتبط من اللءلميات 
الوارد 3 نص المادة الءاشرة من اللانحة ( 0 
دون أن يعنى يذكرها كلها أو بذ كر جملبا 
رجعت الحكمة إلى نص المادة العاتئرة 00 
من تعريفة الرسوم فلم تحد فيه شيا يتعلق بأمر 
تقدير الرسوم وقاعدته وأساسه ولكنها وجدت 
أن المادة السادسة توجب صراحة عنى المدعى أن 
يبين قيمةدعوأه فى ورقةالطلب أو فورةةأخرى 
ضاة منه وأنه ان لم يفعل ولم توجد عقود أو 
أوراق ندل عل القيمة الحقيقية يقدرها الكاتب 
أو المحضر بمراعاة القواعد الى أردف ذكرها 


بشرط ان لا تكون القيمة عسب يان لخدن " 


ناقصة عن تقديرها حسب تلك القواعد وتلك 
القواعد أساسها الضريبة مضروية فى 7٠١‏ بالنبية 
للاراضى الزراعية وفى ١8٠.‏ بالنسبة المانى ولم 
تنبين هذه المحسكمة من دفاع المعارض ضده فى 
مذكرته انه أقام الرسوم فى الدعوى الحاضرة على 
هذا الأساس فوضح لهائه! زائدة عرن. تقدير 
المعارض فاستوفاها بل كانت حجته قاصرة على 


القول جرانا بان عقود المدعى قديمة وأن قمة ٠‏ 


الارض المتنازع بشأئها زادتعما كان مقدرالها 


فى تلك العقود حسما دلت عليه استعلاماته 
الادارية وهى ليست من الأسس الى بينتبا اللانحة 
الكتاب فى الا”خذ بها والاعتاد عليها وتكون 
معارضة المعارض فى مملبا من ححيث موضوعها 
ويتعين تعديل قائمة الرسوم . 

( معارضة حسمن افتدىالسلالمى وحضرعنه الاستاذ ساباحيئى 
ضد قل كتاب محكة استئاف عصر الاهلية رقم الاغ سنة 
مو- ق - رفاسة وعضوية حطرات مصطفى الشوريجى بك 
وتخود فؤاد بك وتمد نؤاد «ستى بك مستقارين) 


اقلا 
٠٠‏ دلسمير سنة 5م98( 
آل الخيرة ‏ استعانة القضاقبا رأئهم مقر وكلطلق تقديرهم - 
تقارير الخبرار ‏ جواز الا”خد با من عدمه , 
بدأ القانوق 
ليس ف القوانين مابوجب عل القضاة أن 
يستعينوا بآراء الخبراء الفنيين فى كل نزاع 
يقتضيبا وما ثم مخير ون ذلك فهم يلجأون 
إليه بمحض 0 نم لا بكونون بأى حال 
مقيدين بما يتقدم به هؤلاء ءن الآرا. ولا 
ملز مين بالاخف بباإطلاقاً والحكم عل مقتضاها 
بل للم أن ينصرفوا عن مدلولاتما وأن 
يعولوا فى الفصل فى وجوه النزاع المرفوعة 
لقضائهم على مايتبينوه بمحض نظ رهم واجتهادم 
يا أن لم أن يمتمدوا تقاريرمم وأن يبنوا 
0 على مقتضاعا. 


وعصل 54 المرفوع لحذه امحكمة ان الحكة 
الابتدائيةقضت بتاريخ و [بريلسنة 1ف القضية 
القائمة بين الخصوم بشأن -ساب الشركة التى 
كانت معقودة بين يعقوب بك برسوم وانحق 


بك برسوم بندب مصطفى أقدى على الخيرليقوم 
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بتصفية الحساب المذكور ثم قضت بعد ذلك | على الرضا خبير قد بدالغأ بعد ندبه ما يضعف. 


لللاسباب التى بينتها فى حكنها الثالىالصادر فى ٠١‏ 
ديسمير سنة 7و١‏ بابداله بمحهودافندىدسوتى 
الشباسى ثم عقبت ذلك الحم يثالث صدر فى ١‏ 
ناير سنة >مو١‏ أذات به الشبابى افّدى 
بعبدالعزيز افندى العجا لى إذتبين أن الخبيرالناى 
كان وكلا عن بعض الخصوم من قبل فلم برض 
المتأنفان حك الآبدال النانفىواستأتفاه لهذهالحكمة 
طالين الغاءه وإبقاءالحم الآول سارى المفدول 
ومصاحتهما فى ذلك ظاهرة إذتبين أنالخبير الأول 
كان بعد لأىقدقدم تقزيره و أظبرفيه أن لليستأ نفين 
قبل المستأنف ضدم مبلغا كبيراعل أنه ليس فى 
القوانين ما بوجب عل القضاة أن يستعينوا بآراء 
الخبراء الفنبين فى كل نزاع يفتضيباو إبماهم مخيرون 
فى ذلك فبم يلجأون اليه محش رأجم ثم لا 
يكونون بأى حال مقيدين عا يتقدم به هؤلاء 
من الآراء ولا مازمين بالأخذ بها اطلاقا والحم 
على مقتضاها بل لحم أن ينصرفوا عن مدلولاتها 
وان يعولوا فى الفصل فى جوه النزاع المرذوعة 
لقضائهم على ما ينيينوه بمحض نظرهم واجتبادهم كي 
أن لم أن يعتمدواتقار يرجم وان يبنوا حكنهم على 
مقتضاها فهم اذا شعرو أبوجهاحاجة إلى الاستعائة 
برأى خبيد فى آخر أو فى اختيار من بولونه 
لقم فاذا بدالحم بعد ذلك من الاسراب 1 هن 
هذه الثقة وحملهم عبل الشك فى عدل الخبير أو 
كفايتهللمهمة المكلف بأدائها حق لمأن يستبداوا 
غيره به مرة أشترى دون أن يكون لآىطرفمن 
المتخاصمين أن يعترضوا بأى اعتراض لأن أثر 
الحم القضية موكول الى الحكمة لا الييووسوام 
أعولت على ما بينه الخبير أم استأنست برأيه أم 
نبذته فقرها الفصل ولا سيل لأحد إلى إرغامها 


ثقتبا به إذ لو صح ذلك وساغ لكانت النتيجة 
أن تصرف المحكة عن رأيه ولو يان عسائالجبرها 
بأنه غير ثقة عتدها وأن تعرض عن تقريره 
فاذا قالت المحكة فى شأن خبير اختارته بادىء 
بدء أنها أصبحت لا تطءئن اليه ولا تق برجحان 
رأ لآ هيت يداها فلا جرم آن دل ضيه 
ولا حرج عليها فى ذلك واذن فلا حل نجاراة 
المستأنفين فما ذها اليه فىاساب استئتافهما ولا 
لبحثقيه التق ير الذىقد مهالخبير الا”و لمن الجبة 
القانوئية لآن ذلك بعيد ذل البعد عن معن ىاستعانة 
القاضى يذى الخبرتوما يتذرع عنها من العلاقات 
بين المحكة ربين الخير م أن هذه الحكة لاترى 
مسوغا لنظر موضوع القضية والفصل فيبا فبى 
لا تحدها حالنها الراهنة صاءهة لذلك ولا دمن 
من إعادتها الى الحكئة الآولى لتستوف قضاءهافيه 
دوا ان الاعتراض بأن اكير الثانىااشبامى 
افندى غير ثقة إدى بعض الأخصام لآنه كان 
وكيلا عن البعض الآخر نائيا عنهم اثناء مباشرة 
الخبير الأول عمله قد سقط مما تبينمن أنالحكة 
الابتدائية أبدلته بسواه حين رفع اليها هذا الآمر 
يحكمبا الصادر فى ١4‏ ينايرسنة +مو( ذاك الحم 
الذى غفل المستأنفان عن ذكرمفىصت رف ةاستئنافهما 
مع أنه معدل ومكمل للمكم الذى سبقه فلا بد 
أذن من التنويه بأن ياد الحم المستأئف يشتطى 
تأبيد الحم اللاحق له دؤما لكل التباس ووضعا 
للامور فى تصابها المعقول 
( استثاف ليب بك يعقوب وآخر وحضرعترما الاستاذ 
عبد الفتاح التاق ضد وهبه اقندى اسح ق بر سه م و آخرينو حضر 


عنهم الاسائذة كيل قسيس وعزيز هينا وزكى فليدون رقم بردم 


سنة 0*8 ق سب بالميئة السابقة ) 
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"1١ 
دلسمير سدنة 4و(‎ 9 
بعل مطى‎ ٠. اسكتاف - ميعاده  حيم غيابى  المدارضة فيه‎ 


أرعة وعشرين ماعة من العلل .بالتتفيذ - مجمرد 
وصول ورقة متملقة بالتتفيذ ‏ كاف 
الميدأ القانوق 
إن نص المادة .عم مر افعات صريم فأن 
مدة الأربع وعشرين ساعة الى يجوز عبل 
المعارضةفيها تبندىء منتاريخ وصول ورقة 
متعلقة بالتنفيذ ولم يشترط الشارع حصول 
التنفيذ فعلا فسواء وجدت أشياء الحجزعليها 
أم لى توجد فقد ظبرت نية الدائن فى التنفيذ 
على ال-كوم عليه وعلى هذا فيصم اعتبار 
عدم وجود ثىء للحور عليه ورقة متعلقة 
بالتتفيذ وإن كان التنفيذ لم يتم فعلا مقتضاما 
والمكمة فى ذلك ظاهرة لان الششارع إما 
أراد التحةق من أن المدين أصبح عل بينة 
من أمرهومن غرض خصه فى إيقاع التنفيذعلره 
وهذاءستفاد أيضاً بماورد فى المادة المذكورة 
من النص بما يأتى « أو وصول ورقةمذكور 
فها حصول ثىء من التنفيذ » بممنى أنه فى 
الحالتين سواءكانت الورقة متعلقة ,التنفيذ 
فقط ولم يحصل بها تنفيذ فعلى أو ذكر بها 
حصول ثىء من التنفيذ فعلا فان الأءتبار 
واحد ٠‏ ومن ثم يبدأ ميعادالاستكنافحيث 
يشتهى ميعاد الممارضة يمضى الاربعة وعشرين 
ساعة المذ كورة 
امور . 
د حيث ان المستأنف عليه إصفته دفع فرعيا 
بعدم قبول الاسئئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد 
وذلك لآنالتتفيذ عمل عندمحضى بتاريم /اابونيه 


سنة وسو ١‏ رالامكناف بعلن الا أغسطس 
سنة م9١‏ أي بعد ذوات اليعاد القانوقى 

و وحيث انه ثابت من الاطلاع عل أوراق 
الدعوى ان المستأنف عليه بصفته رفع الدعرى 
عل الدكتور مود أبو بكر الدمرداش عن نفسه 
وبصفته وكيلا عن أخوته وعن حرم أشيهالمرحوم 
احمد بك أبو بكر الدمرداش ووصيا على قصر 
أخيهالمذ كور يطالبهفيبامبلغ. ارم جنيهات ويم 
ملما مقتضى كشف حساب تاريضمه ؟ أغسطس 
سنة 191 ول يحضرالمدعى عليه فكمت الحكمة 
بعد إطلاعبا عل سند الدين بطليات المستأتف 
عليه ثم آراد المستأئف عليه تفرذ الحك فذهب 
العضر الموكل بالتفيذ فوم /٠,يونيه‏ سنة مهم 
حيث يوجد الدكتور مود أبو بكر الدمرداش 
ونبه عليه بالدفع فلم يدقع فاراد ان يحجر على 
المنقولات الموجودة عحله فأخيره يأك هذه 
المنقولات سبق الحجؤعلربا ويعبا غرر الحضر 
محضرا بعدم وجودثى. ولربعارض أحد فالحم 
واستأنفه الدكتور حمود أبو كر الدمرداش عن 
نفسه وبصفته وصيا عل قص رأخيهواستأتفاخوته 
شخصيا وكذا حرم أيه المرحوم اد بك 
أو بكر الدمرداش وهم باق المستأنفين وذلك فى 
يوم 71 أغسطس سنة 85و ١‏ 

« وحيث أن المادة +" مرافعات تنص على 
ان المعارضة تقبل فى الاحكام الصادرة فى الغيبة 
الى الوقت الذى علم فيه الغائب بتتفيذها ا 
نصت المادة .مم مرافعات على اعتبار علم 
الخصم التتفيذ يمضى » إساعة إعد وصول ورقة 
متعلقة بالتتفيذ لشخصه أو لحله الأصل أر و صول 
ورقة هذ كور فيبا حصول ثىء من التنفيذ 

« وحيث أن النزاع ينحصر فيااذا كان المحضر 
انحر بتاريخ ١!‏ يونيه سنة 1475 والمتضمن 
عدم وجود ثىء للحجز عليه يصح اعتباره ورقة 
متعلقة بالتنفيذ أم لاوهل يشترط انو نالاحتساب 
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ذئة 
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نبأية مدة المعارضة وصول ورقة يؤخذمنهاإيقاع 
التنفيذ حقيقة وفعلا عل متعلقاتالمر ادالتنفيذعليه 
وهضى أربع وعشربن ساعة بعد وصوطا أم لا 

و وحيث أن النص السابق ايراده صربح 
فى ان مدة الأربع وعشرين ساعة تيدأ من تأريخ 
وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ ولم يشترط الشارع 
حصول التنفيذ فعلا فسواء وجدت أشياء الحجز 
عليها أم لم توجد فقد ظبرت نية الدائن فى التنفيذ 
على الحسكوم عليه . وعلى هذا فيصحاعتبار حضر 
عدم وجود ثىء للحجز عليه ورقة متعلقة بالتنفيذ 
وان كان التنفيذ يتم فعلا بمقتضاها والمكمة فى 
ذلك ظاهرة لآآن الشارع انما أراد التحةقق من 
ان المدين أصبم على بيئة من أمره ومن غرض 
خصمدق | بقاع التنفيذ عليه ويستفادهذا أيضاماورد 
بعد ذلكمن النص بلمادة .مم مرافعات با يأتى 
3 أو وصولاورة هد كزو فيا حصول توه 
التنفيذع بمعى انه فى الحالتيئ سواء كانت الورقة 
متعلقة بالتنفيذ فقط ولم يحصل بها تنفيذ فلل أو 
ذكر مها احصول ثىء من التنفيذ فعلافانالاعتبار 
واحد وهذا يعزز ما تقدم 

رحد انا للع ايه 
المنوه عنه آ نفا ان المحضر خاطب الحسكوم عليه 
الدكتور مود أبو بكر الدمرداش شخصيا عن 
نفسه وبصفته وصيا و و كيلا وأنةحرر محضرعدم 
الوجود تحضوره ووقم عليه المدين المذ كور 
بنسلم صورة منهوعليه ينتبى ميعاد المعارضة بعد 
مضى أريع وعشرينساعةمن تاريخ تحرير احضر 
أعى فى 1 يونيه سنة +مو؟ حيك يبدأ ميعاد 
الاستئناف فى اليوم التالىلذلك فى ١5‏ بونيه سنة 
.» وكا أن الاستشاف رفم فى>؟اغسطس 
سنة 1486 فكو ن قد رفع بعدالميعاد القانوق 
« وحيث أن ها بدعيه المستأئفون الثانى 


والثا لث والرابعة من انبع لم يوظوا المستأئف 
الأولفانه ثاببعمن الأطلاع على سند الدين الرقم 
0 أغسطير سنة إبماوو الذى حكمت الممكة 
الأبتدائية مقتضاه ان المستأتف الأول 'قر بانه 
وكيل عنهم وقد استأنفوا الحم وتكلمرا فى 
موضوع الدعوى بالفعل وطلوا الخاء الحم 
المستأ نفو ليطلبو | بطلانهما يغهم منهانهمهلمون 
توكيل المستأتف الآول على انه مع التسلم 
جدلا بأنه م يكن وكلا عنهم فهم وشأنيم فى 
ه وحيثك أنه عرد كل ماتقدم يكون 
الاستثئاف قد تقدم بعد الميعاد فيتمين قبول 
(استثناف الى كتور تود ابو بكر الدمرداش وآخرين وحضر 
عنبم الاستاذ حن عيد الجواد ضد الاستاذ عبد اليد أندى 
متولى امحامى بصفته حارسا علىتركة المرحومبي: تبك الخليب 
رقم<6١٠1‏ منة موه ق ‏ رثاسة وعضرية حضرات أصماب الثزة 
“مد زغلول بك وععداقه اسماعيل بك وتمد أو ادبستهار بن) 
تاذل 
"١‏ دلسمير سنة 1985 
غش وتدليس - من بائع ب سوا, ,بالنسية الثى, أو اديص 
أر الباعث أو القيمة ٠‏ أثره فى التماقد دل البيع . 
موجب ليطلانه ٠‏ 0 
المبدأ القانوق 
من المقرر قضاء أنه إذا وقع تدليس على 
الثىء أو على الشخص أو عل الباعث أو على 
القيمة وكان ذلك هو الخاءل على التعافد كان 
مفسداً للرضاء وسبرآ في بطلا نالعقد فاذا تبين 
أن المشترى كان تحت تأثير ما ذكره البائع 
له من بيانات خاصة بدين الدائن على العقار 
المببع . وعدم استحفاقشى. منهولامن فوايده 
وقت تحرير العقد فأئر ذلك فى نفسه ودفعه 
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إلى التعاقد ولم يكن 5 أنه أدخل عليه النش 
والتدليس بأن كم وأخنى عنه مقدارالفوائد 
المستحقة على العقار قبل تحرير عقد البيع كا 
أخ عليهما اشترطهالدائنمن حق اللاحتفاظ 
بالمطالبة ببالدين والفوائد عند التقصير ف دفم 
الفوائد فى مواعيدها الآمر الذى أدى إلى 
حاول بيع الدين وترتب عليه نزع ملكية 
العقار وصصرهدى مزاد على الدائن فثل هذه 
التصرفات هى نوع من الغش والندليس 
الموجب لبطلان العقد . 

امور 

« من حيث أنه بموجب عقد تارخه أول 
ينابى سنة وميه باعت الست سم سيد أحقد 
المستأنف ضدها الثالثة الى المستأنف ؟؟ فدانا 
شائعةفى ١٠‏ فدانا و١١‏ قيراطا و. ب سبمابزمام 
ناحية ميت كنانه مركز طويخ وبمقتضى عقد 
عرفى تاريخه فى م فبراير سنة ١م19‏ باع 
المعلم مد على بندق الزراب الى المستأنف بطريق 
البدل المنزل ملك رقم 4 بمنية الآمراء بشيرا 
بثمن قدره .9405 جنيبا وف نظير ذلك باع 
المستأئف إلى المع جمدعلى بندق الورابالمسثاًتف 
ضدهة الأول (أولا) ١‏ فدانا شائعة فى باؤفداثا 
و رقراطا و. بسهما البىكانأشتراها المستأئف 
من المستأتف ضدها الثالثة .وجب عقد أول 
يناير سنة إسمو١‏ ( وثانيا ) المأذلين رقم ١‏ وم 
بعطفة الطحان بالبيرقدار قم اجمالية وذلك 
يشمن قدره («0.٠‏ جنيه ويعد خصم هذا المبلغ 
منمبلخ .45+ جنيها يكون الباق ١١6١‏ جنيها 
اشترط فى العقد ان يدفع المستأتف مبلغ١١٠٠‏ 
جنيه الى الدكتور خريستوفيدس إدين للأاخيد 


5445 
| قل المستأئف ضده الأول ومانيق وقدره ٠٠.‏ 
جنيها ذكر ف العقد أن المستأ#_دفمه وقت التوقيع 
وفى ١١‏ فراير سنة 148/1 بموجب عقد عرق 
باع المستأتف ضده الأول إلى مد مود موده 
المستأئف ضده الثانى المنزل رقم ١‏ الكائن بعطفة 
الطحان ضمن المتزلينالمتبادل علييمامن المستأنف 
« ومن حيث أنالمستأئف طلب الك بفسخ 
تلك المقود للأسباب الي يينها فى عريضة دعواه 
وصحيفة استئئنافه والمذكرات الت قدمها وأثناء 

مرافعاته المينة بمحاضر الجلسات . 
عله عقر أول يناب سند "لكا 

«ومن حيشان المستأنف يقول أن الاطيان 

الثى اشتراها منالست سلسيد احمدبورغيرصالحة 
للزراعة ورما من أن العقد المذكور لم يتقدم ماف 
الدعوى إلا أنه واضح من عقد مم فراير سئة 
١‏ الذى باع مقتضاه المستأ نض ثلك الاطبان 
للستأئف ضده الأول أنه وصفبا وصفا شاملا 
كا أنه ثابت من حك محكة الموسك الصادر بتاريخ 
٠م#مارسسنة 40٠0‏ وفى قضية النيأية رتم ١49‏ 
مباشرةسنة ١و١‏ باب الشعريةالنى سبق أرن ‏ 
رفعبا المستأئف ثابت فى أسباب الحم المذكور 
مايدل عل أن الحكمة أطلعت عل ذلك العقد وتبين 
لما أنه وارد به أن المدعى المدتى ( المستأتف) 
عاءن هذه الأأطيانالمعاينة التامةالنافية للجبالة شرعا 
وقبلباحالتهاالتى ص عليهاالآن و أنباغير منزرعة الح.. 
وم كان الآمر كا ذكر فليس لبستأن ف أن يطعن 
فى ذلك العقدبطريق الخش والتدليس ويغتير العقد 
صصحا قائما ويتعين رفض دعوآه ذأ الخصوص 

غى عقر 4 قرام مله اذا 
د ومنحيث أنه بتاريخخ لم فيرا ير سنة801ة؟! 


ناع المستأتف ضده الأول الى المشأئف المإزل 


/ا5 
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زم و منية الأآمراء بشيرا بالدّن والشروطالسابق 
با مباوقد ذكر فيباأيضا أن المستأ نفضده الأول 
يقرر أن المنزل المبيع منه عليه دين وفوائد لصا 
الدكتور خريستوفيدس بلغ ألف جنيا مصرى 
وأن المستأنف قبل أن بحل محل البائع فى مبلغ 
الدبن وفوائده المطلوية ابتداء من يوم تحريرالعقد 
ودفع الديئفى ميعاده و أنالدن لدة خمسسنوات 
متنى منباسنة واحدة والفوائد تدفع كل ستة شهور 
والدن فى آخر المدة ٠‏ 

و ومنحيث اله يستخلصمن ذلك أولا- 
أن دين الد كتور خريستو يدس لال الا عد 
خمسسئوأت مطى مثبا سئة واحدة ‏ ثانا دان 
الفوائد تدفع كل ستة شهور ‏ ثالنا أن وقت 
تحريرالعقد يكن المشترى مكافابأن يدفع شية'للدائن 

«دومن حيشانهتيينمنالستتدات والأوراق 
المقدمة بماف الدعوى أن المستأنف ضده الآول 
لم يدف بعض أقساط الفا المستحقة قبل تحرير 
عقد الببعالآمرالذى أدى بالدائن خريستوفقدس 
أن يتخذ إجراءات نزع ملكيةالمنزل المبيع للستأتف 
وقاء جنيع الدين وفوائده وقد رسا مزاده فعلا 
بتاريخ ١١‏ مابو سنة 978( علل الدائن فى قضية 
اليرع رقم +م. ١‏ سنة م ق الصادر من محكة 
مصر الابتدائية الختاطة , 

د ومنحيث انه من المقررقضاء انهاذا وقع 
ندليس عل الثىء أوعل الشخص أو عل الباعث أو 
على القيمة وكان ذلك هر امامل على التعاقد 
كان مفسداً للرضاء وسبباً فى بطلان العقد . 

« ومن حيث أنه تبين لهذه الحكة أن 
المستأنف كان تحت تأثير ماذكره له المستأئف 
ضده الآول مر يانات مخصوص دين 
خريستوفيدس وعدم استحقاق شىء منه ولا من 
فوائده وقت تحر ير العقدفا ثرذاك فى نفسهودفعه 
الى التعاقد ولم يكن يعلم أن المستأنف ضدهأدخل 
عليه النش والندليس بأن كم عنه وأخق عليه 


]| مقدار الفوائدالمستحقةعل العقار قبل تحرير عقد 


البيع يا آخئى عليه ها اثترطه الدائن من حق 
الاختفاظ بالمطالبة بالدين والفوائد عند التقصير 
ف دفم الفوائد فى مواعيدها و١و‏ الشر طالوارد 
بالبند الخامس منعقدالسلفة الأول والبئدالثامن 
من عقد السلفة الثاتى الامى الذى أدى الى حاول 
جميع الدين والذى ترتب عليه اتخاذ الدائن 
لاجراءات نزع ملكية المأزل المبيع للستأتف 
ونزعت ملكية المازل فعلا ورسامزادهعل الدائن 
بل لميقف الآمر عند هذا الدفان اجراءاتتزع 
الملكية كانت فى مواجبة البائع ( المستأنف ضده 
الآول ) ول يثبت انه أدخل المشترى المستأنف 
فى تلك الاجراءات أو أخطره تحصو لماح يتسى 
له أن يدرأ الخطر ويحتاط للأامرء لاش كآن مثل 
هذه التصرفات من المستأنف ضده الأول فق 
نوء ع من الغش والتدليسالمسيب لبطلان العقد 
ومن ثم فلا ترى المحكمة بعد ذلك علا لبحث ما 
أثاره المستأ نفمنمطاعن أخرى فالمقدا اذ كور 
« ومن حيث أن عقد ١١‏ فيراير سنة 8و١‏ 
الصادر الى المستأنف ضده الداى مستمدمن عقد 
باأطل وهو عقد م فراير سئة 5+1؟ فضلا عن 
انه مستفاد من ظروف الدعوى أن المستاتف 
ضده الثاتى كان عالما يمابينه المستأنف يده الأول 
للستأنف وبناءعلى ذلكيتعين أيضا الحم يطلان 
المقد المذكور وهو شأنه مح البائع له 
و رمن حيث انه يرتب على فسخ عقد 
مفراير سنة 1مو١‏ و ١١‏ أبرايرسئة 171 أن 
يكون المق للستأنفف استلام الاطيان والمتزلين 
النى تبادل فيبا مع المستأنف ضده الآول ٠‏ 
( اتناف علىافندى رأفت الابراثى وحضر عنه الاستاذ 
سيد رهى ضد عمد على يتدق الزراب وآشرين وسمتر عن 
الثالثة الاستاذ بتيامين روفائيل رقم ال لنة *م اي - رثاسة 
وعطوية رات اصحاب المزة نريابو المز بكرئيس الحكمة 
وكامل الركيل بك ويمد ممود بك مستثارين ) 
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زدضن 
٠‏ يناير سنة 1م | 
١‏ - فوة الشى, الممكوم به تنصب عل الطليات اتوفصات 
فيها المحكة . ل 
0 - تنفيذ- مرمى مزاد نحتشرط فأسيخ ٠.‏ لاتق لالملكية ٠.‏ 
إعادة عادة البيج. على ذمة الراسى عليه!ازاد . اد أن وا ثيانة 
العشر. عودة الملكية للدين . 
من الدين . 
م« - فيض إجار - طق لقانوى مخفض [بجاراتالا راضى 
الؤراعية , شرطه , محرير المقد قبل سنة :1580 
المبادى. القانونية 
١‏ - العبرة فى قوةٌ الشىء امحكوم به لبس 
بطليات الخصوم ولكن بما فصات فيهالميكمة 
من هذه الطلياتث 1 فاذا كانت الممكمة قصلت 
فقط فطلب تأجيل دفعالايحار ولميتعرض 
الحك لاف منطوقه ولا ىأسبابه إلى طلب 
التخفيض البنى على قانون تخفيض إيجارات 
الأراضى الزراعية والذى نص صريحآً أنه 
لا يحوز التنفيذ | كثر مس امبلغ المصمرح 
به فى القانون فان الحم لابحوز قوة الى 
الحكوم به 
- لا يعتبر أن التنفيذ قد تم نهائياً إلا 
بعد رسو المزاد الثانى فى بيع العقارات لآن 
رسو المزاد لاينةل|لملكية للراسى عليهالمزاد 
إلا نحت شرط فأسخ ٠‏ فق حالة إعادة البيع 
عل ذمة الراسى عليه المزاد ٠١‏ وى حالة زيادة 
العشر ذان العين بر جع للكة الدبن ووز 
لهإيقا ف [جر اءات الببع سداد ماعليه من الدين 


جواز برارة شه ذمنه 


وبالتالى جوز له طلب برأءة ذمته من الجالغ 


التى يكون قد دفعبا فى أثناء إجراءات الببع 


م - فى تطبيق قانونى تخفيض الايحارات 
منالمقرر قانوناً أن العبرة بتار يخ عقدالايجار 
لابتاريخ السنة الزراعية فى 
الاجصار تحرر فى سنة 1818 أو سنة ,9و( 
أى قبل سنة .156 فان القانون ينطبق عليه . 

' 72 

« حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى ان 
المستأتف استأجر من المستأئف ضدها بصفتها 
ناظرة على وقف والدتها الست نفيسة هانمزهرة 
يموجب عقد مؤرح 4١‏ نوفير وسنة ولاو| 
1سهماوهقرار يط ومب؟ فدانا لمدة ثلا شسنوات 
تنتبى فى | كتوير سنة +18 بواقع ايجار السئة 
٠‏ ملما و01 جنيبا ونظرا لتأخر اللستأتف 
عن دفع ايجار سئة ١9.‏ وسئة مو و الرراعيتين 
رفت المستأنف ضدما الدعوى رتم 4977؟ سنة 
ول أمام مكمه مصر الأبتدائية تطالبه بمبلغ 
٠‏ ملم و بإدس جنيبا باق امار الستتين 
المذكورتين لحكمت الحكمة يتاريخ بم؟ نوفير 
سنة 1و١‏ ,الرام المستأتف ,أن يدفع المستأتف 
ضدها هذا المبلغ والمصاريف ٠‏ وبتاريخ ١٠١‏ 
ديسمير سنة «م5 ١‏ أعلنت المستأنف ضدها 


ثبت أن عقد 


المستأئف بتنبيه نع ملكيته من ٠١‏ أسهم و م١‏ 
قراطاو م( فدانا وفاء مبلغ باه ملما وه .ب 
جتيباتو هذا المبلغ أت من المبلغ امحسكوم بدوقدره 
٠٠‏ ملم وباوم جنيبا والمصاريف وجملة ذلك 

٠‏ ملما و 49م جئيها خصمت مله المستأتف 
ضدها سلغين دفعا لعد الحم منه ملغ . #جنيهأ 
دفع فى ؟ ديسمير سنة "18 8 مهم ملما 
وب جنيبادفعمبإديسمرسنة وسو جملةكذ لك 


ممم مليا و/9١٠]‏ جنيبات خصمت منه الآموال 
المتأخرة والباق الذي حصل إلتنيه من أجله. هر 
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مناه ملماو م . #اجنيبات ونظرا لأ نالمستأ نف كان 
قد سدد مبالغ أخرى بعد الحم خلاف الملغين 
اللذن خصمتبها المستأنف ضدها . وف أثناء نظر 
الدعوى وبعد الحم وقبل التتفيذ كان قد صدر 
القانون دم 4ه سنة .م9١‏ القاضى بأعطا. مبلة 
لدفم الاجارات الزراعية عن سنة ,س١‏ ثم 
صدر القانون رتم م١٠‏ سنة ١م19‏ الخاص 
بتخفيض إيجار سئة ٠و١‏ والقانونين دم ٠٠١‏ 
سنة 1م15 ورم #م سنة «مو؟ الخاصين 
باجارات منة ١9١‏ الزراعية ولم تخصم 
المستأنف ضدها قيمة التخفيض عن ستى .و١‏ 
و١9‏ رفع المستأئف الدعرى الخالية أمام 
مكة أؤل درجة طلب فيها براءه ذمته من مبلغ 
م ملمات و 4ه مجنيها أورده له فسالةما إذا 
ثبت أن المستأنف ضدها قبضت من البنك الزراع 
المقارى المصرى مع الزامها بمبلغ ..م جنيه 
بصفة تعويض وقال فى عريضة دعواه أن 
المستأتف ضدها لم تخصم من المبالغ التى وصلتها 
بعد الحم إلا مبلغ ورم ملياو ١١‏ جنيبات فى 
حين أنه وصلبا المبالخ الأنية : 

)0 0 عويب أيصال مؤرخ ؟ دمسمير سئة رة؟ 
"٠6 )0(‏ لام اح ا« « سم و 
(5 1 ا ا< اح داع ثعرير « جيب 


2 هم 


٠٠0 ):(‏ كم موجب ايصلالمؤرخ أول ناير سنة مو 
(0) ممء م « 0خ <١‏ واإأغسطسرسة ميف 
(9) لاا م6 ا« <١‏ ١ج‏ 7# دإسمبرسنة سي؟ 


وكذلك : تخصم له مبلغ» عملم ومأه مجنيها 
قبمة مايحب تخفيضه من إيحار سنة «مول طبقآ 
للقانرن رقم ١١#‏ سنة م١‏ ومبلغ وه ملما 
وول جنبها قبمة مأ بجحب نخفيضه من سنة م١‏ 
طبقاً للقانون رقم بنع سنة لا417 1 
١‏ « وحيث أن المستأنف ضدها دفعت دعوى 


المستأئ ف أمام يحكمةأول درجة وأمام هذه المخكة . 


فما يختص مبلغى التخفيض بأن المستأتف كانقد 
طلب فى دعوى الابجار رقم +197 سنة ١7‏ 
خصم هبلغ ٠٠١‏ بز من ايجار سنة .“4# ١‏ وتأجيل 
دفم الثلاثة أعشار من إيحار سنه .سن والحكمة 
فصلت ف الطلبين بالرفض فيكون هذا الطلب قد 
سبق الفصل فيه وقالت بالنسبة للببالخ التى دفمت 
بعد الحكم ول تخصمها من الايجار المطلوب أنها 
خصمكق تلسه تزع الملكية وبعدالحم منالمبلغ 
الأول مبلغ ,٠١‏ جنيه وأما هم جنيه فسبق أن 
خصهتها قبل الحكم وكذلك خصمت المبلغ الثانى 
وأما باقالمبالغ فلرترد عليها وكل مادفعت يهدعوى 
الممستأتف يش أنها أنه لويعارض فى تفبيه نزعالملكية 
وقد صدر الحم بنزعالملكية فلايجوز لدالمنازعة 
فى مقدار المبلغ المنفذ به , 

و وحيث أنه فها مختص ببلتى التخفيض فأنه 
مما لانزاع فيه بين الطرفين أن العقد المطالب 
بايجحاره ترر فى 7١‏ نوفيرسنة وو لمدة ثلاث 
سنوات تذتبىفى سنة بمو و الزراعيةوأنالدعرى 
رقم 1199 سنه 1و1 رفعت بالمتأخر من يجار 
سنة .و١‏ وسنة إبمه| الزراعيتين م أنه من 
المتفق عليه أن القانونين١١‏ سئة ١4‏ و بم 
سنة ١480‏ قضى أولها بتخفيض .+ :.* منايجار 
سنه 180٠‏ وقطى نيرما بتخفيض ,م برا من 
ايجارسنة ١ه‏ ولكن نقطةالخلاف بين الطرفين 
- أولا 5 فيا اذا كان الحم الصادر فى دعرى 
الابجار قد فصل فىهذا الأزاعأملا._ثانيا.قما اذا 
كان عقد الايجار المؤرش ١؟‏ نوفير منه ١+4‏ 
ينطبق عليه قانون التخفيض أم لا . 

« وحيث أنه عن النقطة! لآولى وهى1خاصة 
بعدم جوأزنظرطلب تخفيض الايجار لسبق الفصل 
فيه من الحكة الى قضت بالايجارفانه تبين للممجكئة من 
الاطلاع عل القضيترقم 1/7 سنة 8و وعل 
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الكالصادر فيان المكة نصلت يطلب الأجيل 


ولمتفصلفى طلبالتخفرض فلايكن أنحوزهذا 
لمكم قوةالثىء الحسكوم بهبالنسبةلطلب التخفيض 
لأنالععرة بمنطوق الحم وبالاسباب التى بىعليها 
الم وساف الحم قاصرة على الفصل فى طلب 
التأجيل ولم يتعرض اللككم لافى منطوقه ولافى 
أسبابه الى طلب التخفيض ولا عيرة لما ندعيه 
المستأنئف ضدها من ان المستأنف ان قد 0 
أمام الجلسة وف المذكرة المقدمة منه أمام محكمة 

اول درجة فيض ٠١‏ /: اليه راي 
٠‏ وتأجيل "٠.‏ بز بالنسسبة لايجار ممنة 

1 إذ العبرة فى قوة الثىء احكوم به لم تكن 
بطلبات الخصوم ولكنالعبرة با فصلت فيه المكة 
من هذه الطليات وبذلك يكون ادعاء المستأتف 
ضدها بأن المكة فصلت ف هذا الطلب ادعاء فى 
غير خله على أن المادة الثانية من القانون دنم 
س. و سنة ١8و(‏ الخاصة بابجحارات سنة .8#( 
والمادة الرابعة من القانون دثم مم الخاصة 
باجارات سئة #و؟ صريحتان بأ نه فحالةالتنفيذ 
بحم أو بسند أو عقد رسمىلا يحوزالتتفيذباً كثر 
من المبلغ المصرح به فى القانونين وهو أربعة 
أخماس فى امجارات سئة .“ه١1‏ وسبعة أعششار 
عن ايجارات سنة ٠م9١‏ ومعنى ذلك أنه يجوز 
القسك بطلب التخفيض ولو مع صدور الحم 
بكامل الاجار لناية تمام التتفيذ ولا يتم التنفيذ 
نبائيا الا بعد رسو المزاد الثاى فى بيع العقارات 
لآن رسو المزادلا ينقل الملكيةللراسىعليه المزاد 
الا تح شرط فاسيخ وعلى هذا فانه ف حالةاعادة 
البيع على ذمة الرامى عليه المزاد وفى حالة زيادة 
العشر فان العين ترجع لملكية المدين ويجوز له 
ابقاف اجراءات البيع بسداد ما عليه من الدين 
و بالتالى بحوز له أن يطلب براءة ذمته من المبالغ 


التى كون قد دفعبا ى أثناء اجراءات البيع .. .. 

« وحيث أن الدعوي الحالية رفعت قبل 
حك مرمى المزاد الاول اذ أنها أعلنت فى ٠١١‏ 
ديسمير سنة ون#و! وحم مرسى المزاد الا'ول 
صدر فى 0 ابريل سئة +مة؟ فيكون طلب 
التخفيض مقبولا لغاية رسو المزاد الثانى ولو مع 
صدورالم بكامل الاجار 

د وحيشانه فيا مختص بالطلب فى ذانه فانه 
من المقرر قانونا وكا ذهبت فى ذلك محكةالنقض 
فان العبرة بتاريخ عقد الايجار لا بتاريخ السنة 
الزراعية فى ثبت أن عقد الاجار تحرر فى سنة 
أو سئة و1 أى قبل سسنة .موا 
فانه ينطيق عل قانونى تخفيض الاجارات . 

د وحيث أن العقد موضوع النزاع تحرر فى 
أوفير سنة 1904 فينطبق عليه قانوقى تخفيض 
الاجارات ولذلك ترى النحكة تخفيض مبلغ 
عه جنيها و «م ملما منايجارسلة .17 ومبلغ 
ولا جنيهأ و مه مليا من أيجار سنة وسو 
الجلة رم جنبهأ و 16م ملم . 

2 وحيشفما مختص بالبالغ المدفوعة بعد الحم 
فانهتبين من الاطلاع على الايصالات المقدمة من 
المستأت ف أن المستأ تقنضدها لمتخصم منها إلامبلغى 
٠‏ إجنيباوه ١‏ «ملماو م بإجنيهاو أماباقالايصالات 
موضوع الاقلام الاربعة الآخررة فانها 0 
منبا شيئا وهى صربحة فى أن المبالغ الواردة بها 
تخصم من الحم الصادر ى الفضية م يفال 
سنة !و( أى من إيجار سنتى .147 و1981 
موضوع النزاع ولذلك ترى هذه احكمة جصمبا 
من المبالغ اكوم جا وبجموع هذه الايصالات 
5 مبلغ ١‏ | جنيبأو/م. مليارباضافةمذلالمبلغ 

على المبلغ السابق الخاص بالتخفيض بكؤن اجملة 


اه 


الواجب السك بيراءة ذمة المستأتف منه هو مبلغ 
١١‏ جنير! وباومليا لم١‏ جنيها وهؤ0ث ملما 
حت م4 ؟ جليبا و9.؛ ملم ٠‏ 

« وحيث انه فيا مختص بالتعو يض فانالحكمة 
لانرى محلا الحم به لآنالى.تأنف ضدهاما كان 
لما أن شخصم مباف التخفيض مر نفسها واذا 
كانت قد سارت فى الاجراءات فانما تستعمل 
حقا وله لها القانون . 
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و وحث أنه من ذلك ترىالجكمة الغاء الحم 
المستأئف ويراءة ذمة المستأنف من المبلغالسابق 
يانه ورفض دعوى الممتأنتف فما عدا ذلك 
من الطليات 

) امتتتاف للسيد عبد اليد راغب الياعى وحطر عنه 
الاس:اذ عبد الرحن الرافنى بك ضد الست ستيه تمد طاهر 
بصفتها وحضر عنبا الاستاذ امد جيب براده بك رئاسة 
وعضوية حضراتأحاب اليزة سلمان السيد سلمان بكوأنين 
ذكى بك وثمد زكى على بك ماين ) 


عع ] 41س اشر اسع 
رد 100 
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514" 
محكنة بنى سو بف الكلية الأهلية 
4 أبريل سنة مرو( 
ضاين ‏ ونا اللدين عن المدين المتضامن ‏ حقه فالرجوع 
على المديئين الا خرين 
المبدأ القانوق 

إذاكانالضامن لم يضمن إلامدينأمتضامناً 
ووف عنه فانه يحل عل الدائن حتّى ضد 
المدينين الآخرين الذين لم يضمنهم ( المواد 

هم و 5لا( مدنى ) . 

المي 

د من حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى 
ان المدعى عليهماستأجروا من الاوقافالملكية 
:م! فدانا ريما قبراطاو م اسهم ة ثلاث 
سنوات من ١١‏ نوفير سنة ١496‏ ألى ١4‏ نوفير 
سنه 48 ١‏ وضمن المستأجرينالمذ كو رين مورث 
المدعين ضمان تضامن وتكافل وقدم تتفيذ الذلك 
للأوقاف ضمانا عفار يااربعة أفدثةبزمام الشناوية 
ثم تأخر المستأجرون فى الوفاءمبلغ 0+١‏ جنيها 
و 50م ملما من الاجحار فنزعت ملكية الاربعة 
الافدنة. ويبعت بحم فى ه يولير سنة | 


واعلن فى ؟ بوليو مسئة 4708 | فرع المدعرن هذه 
الدعوى بتأريخ 4 يود سنة ومو يطالبون 
بمبلغ ٠٠٠.٠‏ جنيء على اعتبار انه المن الحقيق 
للاطيان الى نزعت ملكيتها . 

د ومن حيث ان المدعى علييم عدا الآخير 
يدفعون الدعوى بأن المرحوم تمد الجبالى بتوقيعه 
على عمد الاجار كضامن متضامن معالمستأجرين 
انما كان يتقدم فى الواقع لضمانة عو يسيك الجبالى 
اخيه لآن المستأجرين الآخرين قدمامن جانبيبما 
الضمانة المطلوبة منهما ‏ , لآن الاوقاف الملكية 
الخصوصية بعد ذلك قد اتفقت معبءا عل ان 
بدفعا نصيبيمبا فى المتأخر واتخذت الاجراءات 
بالنسبة لنصيب عويس بك الجبالى على الضامن 
له المرحوم شمدبك الجبالى وقالا ايضا انالمردوم 
مد الجبالى قد استأجر هو وآخر ١‏ فداناوب؛ 
سهما بلغ وول جنيها و 107٠.‏ ملما من نفس 
الاطيان المؤجرة لحم من الاوقاف الملكية ول 
يتقدمورثاءه يما يدل على دفعه شيئا من هذا الامجحار 
على فرض ان نزع ملكية الأربعة افدئة قد 
حصل سدادا لدينهم فهم يدا يئون الورثة فى هذا 
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أو - 


الملغ فلا حق لحم فى المطالبة وقد رد الحاضرعن 
المدعية .عل ذلك بأنالقول بانالضمان كان مقصودا 
به عويس بك الجبالى وحده فقو للادليل عليه وان 
عقد الايجار قد حصل التخالصعنهبدليل الدعوى 
التى رفعت علاعتبار ان الباق من الايجار هو 
؟و" جنيراولم تقيد ولوكان هذا الملغ باقيا حقا 
لاستمر المؤجران فيبا وأن هذا الاتجار ايضا قد 
سقط حق المطالبة به وآن شطب دعوى البيع 
ال كانث مرفوعة عل المدعى عليهم أنما سجاء 
تاليا لحم مرمى المزاد لاطيان مورث المدعية . 

« و-حيث أنهيتعين البحثفما اذا كان للبدعية 
الحق فى مطالبة المدعى عليهم جميعا أم مطالبةالمدعى 
عليهالآخير وحده ثانيا ‏ هل للبدعى علبهم عدا 
الأخير الحق فى طلب خصم قيمة ايجار الاطيان 
التى إاستأجرها مورثهممن أصل!لاطان المؤجرة 
من الاوقاف الخصوصية الملكية ثالنا ‏ تقدير 
تمن الاطيان الثى نع ملكيتها بمعرفة الاوقاف 
الخصوصية والبحث عن من المازم بفرق الفن . 

« وحبثان المدعىعليهع عدا الآخير دفعوا 
بأنهم غير مازمين وبالنالى غير مسئولين قبل 
المدعية للآن الاوقاف الملكية قبلت تحزةة الدين 
وبناء على هذه التجزئة دفعوا ما بخصبم فيه واما 
المبلغ الثاتى المستحق عل المدعى عليه الآخير 
م يدفع لهذا نزعت الآوقاف الملكية الخصوصية 
ملكية الأربعةافدنةالمماوكة لمورثالمدعيةوبيعت 
بالمزاد الجبرى ورمىمزادها على الاوقافالملكية 
وطلبوأ اخراغيع من الدعوى بلا مصاريف 
والزام المدعى عليه الآخير بطلبات المدعية لآن 
المورث لم يضمن سوى المدعى عليه الآخير 

م وحيث انه بالرجوع إلى عقد الايجار 
ظبر أنه لم ينص بالبند الثالث ان مورث المدعية 
ضامن للبدعى عله الآخير فقط وامما قد نص 


| فى البند المذكور بان مدعل الجبالىمورث المدعية 


ضامن لكل المستأجرين با فنهم السيد عامر 
وورثة موسى بكر وعويس بك الْبالى واللص 
ظاهر لا تحمل أى تأويل 

« وحيث انه من المتفق عليه قانونا انه اذا 
دفع الكفيل الدين عند حاول الاجل فله حقى 
الرجوع على المدينين مجميع ما أداه ويحل محل 
الدائن فى حقوقه ( المادة ه.ه مدق ودوهاس 
باب الكفالة جزء أول رقم ه56) 

د وحيث فضلا عما تقدم فانه يؤخذمن نص 
المادة 6؟ مد انه إذا قام الكفيل المتضامنق 
الدين بادائه جاز له الر جوع على باق المدينينكل 
منهم بقدر حصته وتوزع حصة المعسر منهم على 
م الموسرين 

«وحيث انه اذا تقرر ذلك فالمدعية (وارثة 
عمد على الجبالى ) الحق فى الرجوع على المدعى 
عليهم جيعا ما فيوم عويس الجبالى بمقدارمادفعت 
فاذا ظبر ان أحدم معسر فتوزع حصته عل جميع 
الموسرين بمعى انه عند التنفيذاذا ظبراعسار أ حد 
امحكوم عليهم فتوزع حصته على الباققن الغيي 
معسر بن. 

وحيث حت على فرض التسلم بانالضامن 
لم يضمن الا مدينا متضامنا ووعنه فانهحلبحل 
الدائن حبى ضد المدينينالآخرين الذينم يضمنهم 
( دوهلس باب الكفالة جرء أول عدد >+فقرة 
ثانية ) ومن ثم فللمدعية ارتكانا على هذه القاعدة 
مطالبة من عدا المدعى عليهالا”خير ما وفت عن 
عويس بك الجبالى . ؛ 

ووحيث أنه ثابت من محضر الانتقال ان الاطيان 
الى كانت عاوكة المورث المقدمة ضمانا ببعت 
بالمزاد الجبرى ورمى مزادهاعلل ديوانالاوقاق ' 
الملكية مبلخ ١و«جنيباوه؟!‏ ملما لهذا يتعين 
0( 


و 
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الوام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعيةبصفت,اهذا 
البلغ الأخير فاذ! كان أحدامنهم معسرا وزعت 
و وحيث ان الاطيان يبعت بالمزاد الجيرى 
ببلغ ووس جنيبا وهمملما أىبأقل من متها الحقيق 
وترى الكة تقدير بن الفدان الواحد من 
الاطيان بلغ ١٠٠١‏ جنيها ثمنها ٠٠١‏ جنيه 
عخصى منذلك 1و٠‏ جنيها ووم١‏ ملماقيمةمرسى 
المزادوالباق وقدرهم. «جنيبات وده م ملمايازم 
بها المدعى عليه الآخير لانه اهمل فى السداد 
وترتب عل أحماله ان بيعت الاطيان جنراوئثمن 
م وحيث أن المدعى عليبوعدا الأخرريرعمبون 
ان مورث المدعية استأجر اطيانا مقتضى عقد 
قدموه وم ثم بالسداد . 
« وحيث أن المدعية ردت عل هذه النقطة 
بأنه على فرض التسلم بصحةعقد الايحار فان 
الحصول كان مجر عليه بمعرقةالاوقاف الملكية 
الخصوصية وتدفم اسان الحاصلات للاوقاف 
المذكورة خهما من الايجار والدليل ان المدعى 
عليبمعدا الآخير بعد ان رفعوا دعوىبالاجار لم 
تقيد فضلا عماتقدم فانه مضى من تار ين الاستحقّاق 
للايجار المزعوم الى تاريخاعلان الدعوى | كثر 
من خمس سنوات هلالية (منأغسرطس سنةم ١17‏ 
الى ٠٠١‏ سبتمير سنة 1490# ) ٠‏ 
د وحيث أن الحكمة لاترى محلا للتفاذ ولا 
للتضأمن , ء, 
( قغية الست امونه احد الجبال عن تفسبا وبصفتها 
وحضر عنها الاستاذ هوض هه سنا ضدالشيخ سودعاروآخرين 


رقم سنة #مم سئة 194 ك رئاسة وعطوية -حضرات القضاء 
خليل عفت بك وكيل الحكمة وتمد غالب عطبه وجلال الدين 


حنلى نامف ) 


ن ذلا 
محكمة مصر الكلية الآهلية 
مم مأرس سنة 5م5١‏ 
١‏ - تعويض - مقاول استقل بالعيل من صاحب العمل ٠‏ 
ومن غير تدخل الااخير. وحالة !2 شراله ابيط ١‏ البسيط دون 
تدخله الفملى عم المقارل:سئوليته عن الضرر , 
؟ ‏ مسئولية - تعويض . لدخخل صاحب لعل واشرافه 
فتفيذ المقاولة . اعتاره سئولا الم 
الميادى, القانونية 
١-ف‏ حالة ماإذا سم صأحب العمل 
المقاولة لقاو ل استقل بتنفيدها فيكو نَِ 
المقاول مسئولا وحده صن تعويض الضرر 
الذى يصيب الغير عن العملية التّى قام 
ها بنفسه بدون تداخل صاحب العمل 
وكون المقاول مسئولا أيضاً فى حالة ما إذا 
خول صاحدب العمل اليه حق الاشراف 
على شرط أنلا يكون له تماخل فل درات 
للا يتلق عمال المقاول الأو الا أمنه , 
ومازوميته هذمناشئة عن القاعدة النصوص 
عنها بالفقرةالآولى من المادة ١6١‏ مدق 
1 إذا أعملى ضاحتا ال للدي اق 
3 يحيث أن المقاول 75 
يمتطى العقد بتنفيذك ذ أواص صأحب العمل 
فلا يخرج المقاول عن كونه منفذاً لأواسه 
و إصيم فى هذه الخمالة اا له فتضع مسئولمة 
الضرر على صاحب العمل وفمَا الفقرةالثاية 
من المادة ١5١‏ مدلى . 
المكرر 
د من حيث أن الدعوى تتلخص فى أ 
المدعيين طلبا بعر يضةدءواهما المستعجلة المؤرمة 
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فى 78 أبريل سنة وسمة١‏ لعبين ير هندسى 
لمعاينة المأزل المماوك لما والكائن حارة راغب 
بشارع صابر بحوش الشرقاوى لمعرقة ما به من 
خلل وشروح فى مبائيه قالا انها تسببت من قيام 
وزارة الأشغال بعمل مجارى محارة راغب الت 
يلغ الساعبا ستة امتار يدون اتخاذ احتياطات 
للتحافظة على منازل الأهالى وقضى مجلسة م؟ 
أبريل سئة هوا بتعيين على أفندى ع أد 
المبندس الخير لمعابنة المنزل المذ كور واثيات 
حالته وببان ما حدث به من خال وشروخ فى 
الحوائط الداخلية والسلم ومعرفه مبلغ تطورات 
أسباب وقوعبا وعما اذا كان فى الامكان اعادة 
المنزل لهالته الأصلية وما يتكلفه إصلاحه حيّى 
يعود لخالته الأولى وفى حالة عدم امكان عودة 
المأزل الى متانته الأولى تقدر النقص فى قيمته 
بيات المدة التى يستازمبا الأصلاح وتقدير 
مأيضيع على المدعيين 53 مصلحة ف مدة 


الاصلاح الكامل من سوء السمعة وقد قدم. 


الخبير تقريره وتبين منه أن الشروخ الموجودة 
بالواجبة الغرية وق الثلاثحوائط المتعامدة على 
الحائط الغربية وهى حائط المدخل والحائط 
الفاصلة بي نالغرفة البحربةللمدخل, الغرفة البحرية 
الغربية وكذلك الشرو الى بالحائط الشرقية هذه 
الثلاث حوائط المتعامدة على الواجبة وهى حائط 
بر الس الذربية وامتدادها لبحرىكلبا ناتجة من 
تأر حفر امجارى الى أجراها مقاول مصلحة 
الجارى فان الحفر يحوارالواجبة الخربية قد سبب 
انبيارا بسيطا فى أرضيةأساس الحائط الغربية لهذا 
المنزل فى طول ١١‏ مترا بسب بأنالمقاول ل يتخذ 
احتياطات ما امام طول ١١!‏ مترا من الواجبة 
و لما كان أساس اجارى متخطراعن أساس المتزل 
بمقدار .»و١‏ متر شأ منه هيوط 5 أثرية 
أساس المنزل سبب شروسا فى الماتى وقال الخبير 


ان لاطريقة لأصلاح هذا الخال إلا جدمه واعادة 
بنائه وقدر لذلك مبلغ ١6‏ جنيها ومبلغ ٠١‏ 
جنيما نظير الخاوات مد ةالاصلاح وأثيت الخبير 
أيضا أن الشروخ الى فى الجبة الشرقبة شرو 
قدبمة لاعلاقة بينها وبينحفرامجارى م أثبت أن 
عمل النجارى فى الجبة القبلية كان باحتياط جيد لم 


. بنش عله أى ضرر لأزل المدعيين وقد اعتيد 


المدعيان فى دعواهما الموضوعية على تقري رالخبيد 
فما مختص بوجود الخال وسيبه واختلفا معه فى 
تقدير التعويض ومدة الاصلاح وطالبا بمبلغ 
,سس جنيها نظرر اعادة المبانى ومبلغ هم إجيباً 
على خلرات الول هده سي" 

د ومنحيث أن المدعيان يستندانفدعراضا 
-أولا-الىتقريرالخبيرالمقدمى دعوى اثياتالخالة 
-ثانيا_المىهان مسئولية الوزارة المدعى عليها رجع 
الى عملية حفر الجارى تحت مراقبتها الدقيقة 
بواسطة مبندس أو ا كثر منتدبين من مصلحة 
امجارى للعملية فبى مسئولة باعتيارها صاحب 
العمل المشرف عليه اشرافا فعليا عن اخطاء من 
كلفه القيام له 

د ومن حيث أن المدعى علها ردت على ذلك 
-أولا-بأنها عبدت بالعمل إلىمقاول هو المسؤول 
وحددعنكلما ينشأءن تلك العملية ٠ن‏ اضرا رللغير 
وقالت أن علاقة صاحب العمل بالمقاول ليست 
علاقة التابع بلمتبوح وبالتالى لا يمكن أن تسأل 
وزارة اللأشغال عن خطأ المقاول إذا سل جدلا 
و جودهواستندت ف مذكرتها إلى الاحكام الصادرة 
هذا المأن - 

د ومن حيث ان القانونالمدنى نص فالمادة 
٠‏ على مسوليةم نآسبب فحصولضررالغيرق 
تعويضه عن هذا الضرر وكذلك يام الانسان 
بضرر الغير الناشىء عن اهمالمن ثم تحت رعايته 
أو عدم الدقة والائتباه منهم أوعدم ملاحظةإياثم 
ولا شكأن المدعيين أصاءهما ضرر أثبته الخبير 


"66 


الهندمى فى تقريره وحصوله بالطريقة البى وضعبا 
الخبير دليل على أن المقاول لم يتن الاحتياط 
الكافق لمنع هبوط أرض المنزل الذى تسبب عنه 
ماحدث دن الضرر وهذا شطأ واضم مستفادما 
قرره الخبير وهن وجود الخفر على قرب من 
المنزل ما لايدعمجالا للشك فىصعة ما قرره الخبير 
ووءن حيث أنه لمعرفة مسئولية المدعى عليها 
تعين التفرقة بين حالة ما إذا لم صاحب العمل 
المقاولة لمقاول استقل بتنفيذهاوحالة ما إذا أعطى 
صاحب العمل لنفسه حق التداخل والأشراف 
فى تنفيذ المقاولةمن الوجبة الفنيةبحيث أنالمقاول 
يكون مازما بمقتضى العقد بتنفيذ أوامر صاحب 
العمل والقييز أخيرا بين حالةما إذاخولداحب 
العمل مقتضى العقد انفسهحق الآشراف البسيط 
على العملية لضهان حسن سير العمل على شرط 
أن لا يكون له تداخل فعلى وإن لا يتلقى عمال 
المقاولاللأوامر إلا منه 
« ومن حيث انه فى المالة الآولى والاخيرة 
يكون المقاول هو المسئول وحده فى تعويض 
الضرر الذى يصيب الغير عن العملية الى قام بها 
بنفسه ذو نئد اخ ل صا حب العمل وملزوميته ناشئة 
عن القاعدة العامةالمنصوص عليما فى الفقرةالأولى 
من المادة وم أما فى الحالة الثانية فلا مخرج 
المقاول عن دونه منفذا لأوامر صاحب العدل 
ويصبح والحالة هذه تابعا لصاحب العمل 
وتكون مسئولية المدعى عليها مرتبة وَفتا الففرة 
الثاننة من المادة ١6١‏ من القانون المدلى 
« ومن حيثا|نه بم رأجعةالشروط وال مواصفات 
تبين أنه اشترط فالمادة السابعةعشرة منها مايق 
دعل المقاول أن يقوم بتتفيذ الأعمال على أ كل 
وجه بالمطابقة التامة للا“مر الكتابىو الرسومات 
الى تصدر له وجميع التعيات اللاحقة أوالاضافة 


بما فيها يع التعلمات الخاصة بالطرق الواجب 
إتناعبا فى تنفيذ الاعمال والترتيب الواجبت:نفيذ 
الاعيال عةتضام اه وللبدير العام أ ومندو به أن يعدل 
فى الام الكتاىاذا رأى ذلكمناسيات»التقديره 
ويحب تفيذ مثل هذه التعليات الآنغة الذكر فى 
الخال سوا كانت كتابية أ و شذبة على أنتعديل 
الس الاصلى لايكون صميحا ودازما لطر فين عل 
السواءالااذا كان بالكتارة وموقّءا عليهمنالمدير 
العام أو مندويه واذا ظهر للتقاول أو مندوبه 
أى تناقض بين الاواصس الختافة أو التعلممات 
والرسومات التى تصدر اليه أو أى خأ فيب أو 
شك فى معناها أو اذا نشأ بين المقا. لأومندوبه 
وبين مندوب المدير العام أى شلاف أو تزاع 
فيجب عرض المسألة فورا وكتابة عل المدير العام 
الذى بكون قراره فى هذه الحالة نهائيا والمقاول 
هو المسثول وحده عما ينجم من جراء ”#صيره 
فى عرض مثل هذه المسائل على المدير العام » 
ونص ف المادة ومو ما يليباعل مو اصفاتالاعمال 
التفصيلية, الشروط الفنية وكلباصادرة منالمدعى 
عليها النّم المقاول بتنفيذها ٠‏ 
« ومن -حيث انه بالرجوع الى الشررط 
العمومية للاعمال المتعاقد عليرا تبين منبا عدى 
سلطة المدير العام م أهية تداخله فقد :ص فى 
المادة مم ان للبدير العام الح قأن أس باصلاح 
العيوب أو التلف على مصاريف المقارل ونص 
ف المادة عم انه تيجب أجراء عملية تسنيد عماية 
الحفر على احسن حال مكنة وبأنسب مبمات با 
يرضى المدير العام أو مندويه ب وص فى المادة 
مم أن عل المقاول !تباع جمبيع التعليات المعطاة 
له من المدير العام أو مندوبه . ونص فى الئدة 
جسم على حق المدير فى اقامة الصلب وكل ما هو 
«طاوب لليحافتاة على الآمن من تسويروحراسة 
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وتنوير على مصاريف المقاول اذا رأى انسرعة 
الحال تستدعى القيام بالعمل دون تلبيه . 

د ومن حيث أن الاشتراطات السابقالتنويه 
عنها كلها تحمل المدير العام هو الآمر الناهى 
الواجب اتباع امره فىكل ما مختص ,المقاولة 
ويكون المقاول قد حرم بمقتضى العقد من حق 
مناقشة الموظف الماشر حت فى حالة الخطأ الفتى 
ما بقطم يسو ليةالمدعى عليها ولا يكون لادعائها 
أن المقاول هو المسئول وحده عن تعويض الغير 
وفقآ لنص المادة وم من دفر الشروط العمومية 
أى وذنت. 

د« ومن حيث أن المادة و؟ رتبت العلاقة 
بين الحكومة وبين المقاول ولكن هذا الشرط 
لايدفع مستوليةالمدع عليها امامالغير النى حدث 
له الضرر والحكومة وشأنها فى الرجوع على 
المقاول ان رأت محلا لذلك . 

« ومن حيث أن ماسبق ذ كره تكون المدعى 
عليها مسئولة عن نعويض الاضرار الى اصابت 
المدعيين من جراء قيامها بعمل انجارى وترى 
الحكة الآخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى 
المستعجلة إذ وضم منه أن الخل لكان فى جزء من 
الممزل ننيجة لعمليةاجارى التىلم بتخذفيهاالاحتياط 
الكاق لنعم وقرعه ونرى الحكمة الحم للندعيين 
بمبلغ ١10‏ جنيها لحدم و بناء الجزء الذى حصل 
به الخلل وارجاع الحالة الى ما كانت عليه منقيل 
وكذلك الحك لما مبلغ ٠١‏ جني نظي الخلوات 
فى المدة التى قدرها الخرير لامكان انهاءالعارةفيبا 
وقد راعت الحكمة فى تقدير التعويض حالةمباتى 
المدعيين ونوع المونة المبنى بها المنزل . 

( قضية امد افتدى مسعود وآشر وحضر عنبما الاستاذ 
عبدالعزيز فييم ضد وزارة الاشنالرقم و.غ١‏ سنة ه8وا ك 
رئاسة وعضوية -حضرات القضاة حسن اعاعل الحمنيى وحمد 
عباس رمد كال الديب ) , 


م 
لضن : 
محكمة الاسكندرية الكلية اللأهلية 
١‏ مابو سئة مو( 


طلب ‏ مقدم فى دعوى - على أساس الحق المدعى به . 
عدم صياغته ,بالدكل المنتج للقصد منالدعوى , حق 
الحكة ف المكم بماتراه نيجة لهذه الفعرى , لايعتهه 
تحا. با ل يطليه , 

الميدأ القانوق 

إذا تكشفت الدعوى أمام الممكة عن 
طلب جعله المدعى دعامة التداعي ولم إِصغه 
الصياغة المألوفة! كتفاء بأنه خلاصةالمق الذى 
اذه سنداً لدعواه وأنْ ما أوضحه ف صصفة 
١‏ لإوفتتاح ماهو إلا متفرع من جوهرهمسالمد 
من قوته ‏ كان واجب انتكة فىهذه الحال 
أن تضع الآمور فى نصابها وترد الحقوق 
لذويها طالما أنها مطروحة أمامها بأى شكل 
من الأشكال وهى إذا قضت بها لاتققضى با 
لم يطلب منبا ولا تنجاوز اختصاصها 

المي : 

د حيث ان المدعى طلب فى دعواه اازام 
الا“ربعةالا'ول منالمدعىعليوم باعتبارهممالكين 
لا“'حد الممزلين الجاورين له والمدعى عليهما 
الخامس والسادس باعتبارها مالكين للمبرل 
الآخر بأن يدذموا ل-وه جنيها تعويضا مفولة 
انه هدم مأزله ورغب ف اقامة بناء جديد فاتضح 
له مموء حالة مبانييم ورقع, دعوى باثيات حالة 
هذه المباتى واشار الخبير الذى نديته الممكمة الى 
مواطن الضعف ف المأزلين وحاجتهما الى التقوية 
ورغما من انذارهم بأجراء التصليحات اللازمة لم 


يعبأوا بأنذاره وترتب على ذلك تعطيلهعنتشييد 


لاه" 


العدد السأدس - السنة السابعة عشرة 


بنائه وح رمانه من ريع المنزل: مقداره با جنيها 
شهريا وقد بلغ نوع ماضاع عليه من الريم من 
شبر مانو الى شور نوفير سنة ه199 مبلغ 1١15‏ 
جنيها فضلا عما استجد من ديسمير مسنة موا 
لغاية امام التصليحات بواقع ١‏ جنيبا شبربا 
وفضلا عما تكبده من خسنارةبسبب ارتفاعائمان 
ادوات البناء وهو ماقدره عبلغ 66 جلية . 

ووحيشانه تبينمنالاطلاععل الأرراقان 
المدعى رفع فى ه مأبو سنةه5 دعوى مستعجلة 
ضد اسماعيل وحسن وحميده صالح سبل ونجيه 
مصطوق والشيخ عمد طلبه والست نفوسه جاد 
سعد الله قال فى صميفتها أنه رغب فى اعادة بناء 
منزله والشروع فى هدمه وانه نحق لداثيات حالة 
مباتى منزلى المدعى عليهم لبيان حالتهماوماتستازمه 
من اعمال الصيانة المستعجلة ‏ وقد ندب محكمة 
الأمور المستعجلة فى و مابوستة مسو ١‏ عمد افندى 
. حسن القبانى شبيرا لآداء الأعسال الى حددتها 
فى اسباب حكنها ومنها بيان ماعلى المدعى علييم 
ان يقوموا به من أعمالالصيانةاو اللزمم فى ملكيم 
وتنفيذا لهذا الحم 
تقريرا جاء فى تنيجته أن المدعى لم مهدم من مازله 
سوى اجزاء بسيطة وان على المدعى عايهم اتخاذ 
بض الاحتياطات الكفيلة بوقابة منزلييم ما 
أوضحه فى صفحتى وره من التقرير ٠‏ 

« وحيث أن المدعى ل يكتف بذلك بلوجه 
الى اللدعى علييم انذارأ 18 و 76 بونيه سنة 
همو 1 لأجراء أعمال التقوية الى اشار البير 
بعملها فى منزليهم فرد الشبيخ مد طلبه والست 
نفوسه بأنذار قالا فيه انما هدما دورة السطم 
الملاصقة لمتزل المدعى وانه ملزم باليد. بالأعمال 
الخاصة بأجراء التأسيس والصلب س ونظرا 
لاختلاف وجبة النظر فى من يكون السادىء فى 


باشر الخبير مأموريته وقدم 


أعمال التقوءة وغيرها وهو الخلاف الذى اثاره 
الأنذار الصادز من الشيخ طلبه والست نفوسه 
رفع المدعى دعوى مستعجلة ثانية فى ٠‏ بوليو 
سئة مسو و طاليا اعادة المأمورية للخبير لبيان 
من المكاف بالبد. بالأعمال التى ارتأى وجوب 
اجرائها وانتبى الآمر فيها بأن حكنت محكة 
اسكنذرءة الاستثنافة بقبول الطلب واعادة 


٠‏ اللأمورية الى اكير لبان مااذ! كان يجب عل الشمي 


طلبه ونفوسه البدء بتقوية وترهيم الخائط الشرق 
الكائن منزلها أم ان المستأتف ( البشبيثى ) هو 
الملزم بالبد, بأعبال الثقوية فى منزله وكانمن أثر 
ذلك أن أعاد الخبير مث ا موضوع ورأى ان 
البداية يحب أن تكون من جانب المدعى عليهما 
( طلبه وتفوسه ) 

« وحيث أن جرود المدعى ل تقف عند هذا 
الحد بل واصل سعيه لمل المدعى علييم على 
الاذعان لما ابداه الخبير فأنذرهمجميما فى١1‏ و١١‏ 
نوقير سنة هم8و١‏ بوجوب المادرة الى عمل 
التقوبة اللازمة حتى يتمكن من بناء منذله ‏ ولما 
وجد ان الانذار لم يحد نفما اقام هذه الدعوى 

رر ومحيث أنه تلقاء مأقرره بعض المدتى عليوم 
من نهم اجروا الاعمالالمطلو بةندبت الك ةالخبير 
الذى سبق ديه لمعاينة المنازل وتحقيق هذا|الدفاع 
فظبر من تقريره أن الشييخ طلبه والست نفوسه 
قاما ببعض الاعمال وتركا البعض الآخر سبوا او 
وفرا أوإهمالا وانه لايشجم المدعى عل البدء ف 
أى عمل قبل اتمام الصلب على جميع الاجزاء الى 
أشار اليبا أما باق المدعى عليهم فتبينمن المعاينة 
انع لم يجروا عمل أى شىء من أعمال التقوية . 

« رحيث أنه قد يقال أن الملكية مطلقة غير 
مقيدة وللبالك ان يفعل بملكم ما يشاء وليس 
الغير حق التدخل فيا هو من خصائصه ‏ ولئن 


العدد السادس المئة السابعة شر َ 
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كانهذاصميحا فى تموعه فان المبدأ ليس ساريا على 
اطلاقه ‏ فالملكية حرة طليقة على شريطة ان لا 
يساء استعالها ولا يضار الغير من جرائها ‏ وقد 
يحدث أن داشر المالك اععالافى ملك غير 
1 حدوده فيلشأ عن وله الاعال ضرر الى 
كخلل فى بنائه أو تشع فى ارضه أو احتتجاب 
الضوء عن مسكنه ‏ فلايباح لليالك مباشرة هذه 
الاعمال ولايطلق القانون يده كلا يؤدى أساءة 
استعال لمق والاعتساف فيه الى الاضرار بالخير. 
« وحيث أنه ربما يعترض بأن المدعى قام 
بما يطلب منه فأثبت حالةالمئزلين الجا ورين لارضه 
ونبه عملا كبابوجوب اتخاذالاجراءا تاللازمة 
لوقابتبما ‏ فلا يكلف باتنخاذ احتياط ١‏ كير مما 
فعل ‏ فاذا تداعت المنازل يسبب البناءالمزمع أقامته 
فلا جناح عليه وإبما تقع التبعةعلى صاحبالمازل 
المتداع لتقصيره فى وقايةمنزله هذا الاعتراض 
على وجاهته لا ينبض حجة فى الدعوى الحالية 
لآن الخطر لو كان قاصراً عل الأموال دورن. 
الأرواح لمان أمره ولكنه يتعدى اليها لتعرض 
العمال الذدن يستخدمهم المدعى فى حفر الابار 
وتدعم الآساس واقامة المبانى من سقوطالمنازل 
الجاورة علوم أثناء العمل وهديد حياتهم بالحلاك 
ولقد ثاقثشت الحكمة الخبير فى ذلكوفما اذاكان 
فى وسع المدعى ان يقيم ساتراً خشييا أو من 
البناء فاتضم ان مثل هذه الاحتياطات لا تدرأ 
خطرآ ولا تدفع شرا - ومتى كانت أرواح الهال 
معلقة فى كفة الميزان امتنع على المدعى مباشرة 
أى بناء وإلا حقت عليه المسئولية وأصبعمتعذراً 
عليه الاتتفاع ماله لا لثىء إلا لتعسف جيرانه 
وأساءة استعمال حقّيم . 
« وحبث من هذا بين ان دعوى المدعى 
قائمة على أساس من القانون والعدل فبى 'مقبولة 


فى أسسبا ولا يسع أية ممكة التغاضى عن الأاخذ 
35 امالك كما يقست له الاتتفاع ملك فحدوده 
المشروعة والمدعى وأن وجه عنايته الى التمريض 
المقابل للضرر المقول بأنه لحقه من عنت المدعى 
علييم فانه فى الواقع يرمى الى تمبيد الطريق لابناء 
تلك هى غايته والهدف الذى يروم ان يص ل اليم 
وما التعويض إلا مظبر للحق الذى يدعيه فى 
مطالبة جيراه يتقوية مبانييم وأثر من آثار 
هذا الحق 

« وحيث أن المدعى قنم التعويض النى 
يطالب به الى قسمين الآول خاص حرمانه من 
ريع ماله والثانى متعلق باروتفاع تمن .أدوات 
البناسفعن القسم الآول يلاحظ ان أدآ لايسال 
عن #مجل المدعى ف الحدم وكان الأجدر به ان 
سق عيل منزله ان صمح أنه هدمه بأ كله مع 
ان الخبير قال ان الهدم تناول أجزاء بسيطة 
ويتريف حت بتحقق من ان فى امكانه اقامة البناء 
الجديد ليحل عل القدم ‏ لو انه فعل ذلك 
لاحتفظ بربع المأزل الى ان يحين وقت الحدم 
الذى يعقبه مباشرة البناء . فبو من هذه الناحية 
أبدى تسرعا غر مود فلا يلومن إلا نفسه . اما 
تحميل غيره مسئولية شططه وأندفاعه فلا يمكن 
أقراره عليه ولهذا كان طلبه مرفوضا | 

« وحيث عن الشق الخاص بارتفاع أثمان 
أدوات اابناء فانه طلبسابق لا"وانه . فع النسلم 
جدلا بأن الاثمان تختلفعنوقت الانذار الأول 
أو الثانى أو وقت رفم الدعوى فان من المكارة 
القول ينها ستستمر على هذه الحال عندما يتاح 
للبدعى البناء ‏ ومن انحتمل انها تختلف صعوداً 
أو هبوطا ذلا بمكن الحم على هذه التقلبات حج 
صحيحا ويظير ذلك جلي اذا قضى للندعى با: 
يطلله ‏ حتّى إذا ماحل مبعاد البئاء هبطتالاسعار 


ذه . 
الىعا كانت عليه سابتقا أو دون ماكانت عليه 
فيكون قد أفاد من الحم على حساب غرره 
و وحيث انه وانكانتف طلب التعويض 
مرفوضا هن جبة وغير مقيول من جبة أخرى 
فليس من الانصافى للبدعى ولا للحى ان يقال 
يأنه يتعين رفم دعورى جديدة يشار فيبا صراحة 
الى الرام المدعى عليهم بأعمال التقوية الضرورية 
لصيانة مبانيهم فبذه النقيجة يؤسف لما لآن فيبا 
غمطا الجبود التى بذ المدعى ‏ وقد كان أمم 
ما يرجوه منها ويقصد الى تحقيقه ان بمتدى الى 
سيل يوصله الى الرام المدعى عليهم للقيام مبذه 
الأعمال ‏ ففتقت حهاته عن التعويض يتقدم بطلبه 
ظنا منه ان فيه غنها عن أى طلب آخر يديه 
صراحة وان أبداه ضمنا . وهو فى الواقع برضيه 
مبدئيا ان بحصل على تكليف المدعى عاييم 
باجراء:الاعمال المطاوبة على أن يصق فما بعد 
أمر التمويض ومعرفة مناحيه وتقديره ‏ اما ان 
النتيجة الى يؤدى اليها تحليل طلى التعويض اذا 
جاز الاكتفاء .هما وفض الازاع عند حدها 
تنمشى مم شرعة الاتصاف فسبيه ان الحكمة 
وقد تست موطن الحق فى الخصومة وتعرفت 
أساسه وميئاه وشرائطه وتكشفت الدعوىامامبا 
عن طلب جعله المدعى دعامة التداعى ول يصغه 
الضياغة اللمألوفة اكتفاء بأنه خلاصة المق الذنى 
اتخذه سندا لدعواه ‏ وان ما اوضحه فى صحيفة 
الافتتاح ما هو الامتفرع عن جوهره ستمد من 
قوتهوسنائه مت ىتكشف للمحكمة ذلك فنواجها 
أن قضع الأمور فى نصابها وترد الحقوق لذوبها 
طالما انها مطروسحة أماءها بأى شكلمن الاشكال 
فهئ ذا قضت بها لا تقضى مالم يطلب منها ولا 
تتجاوز اختصاصها بل تؤدى رسالتها على وجببا 
الصخيح غيرمةيدة بأوضاع شكليةتبدو فظاهرها 


العدد النادين السنة السأبعة عشرة 


مانعة وتبدو غير ذلك ان بتأملبا على حقيقتها ‏ 
أليس ف القضاءلالدعى بالتعويض مثلا اقرارا بأن 
المدعى علبهيم مازهون تقوية منازلهم فاذا كان 
التعويض لا يقضى به لالاتتفاء علنه أو لانعدام 
سبيه بل لكونه سابقا لأوانه فهل يتعارض هذا 
مع التسلم بأن الحق فى جانب المدعى من بعض 
نواحى الخصومة وان الواجب يقضى بنهو النذاع 
وعدم تجديده مادام فى الامكان النظر فى الطلب 
عل اساس ان التعويضقاكم علىوجود حقسايت 
به المحكمة وأقرت المدعى على طلبه ٠‏ 

ووحيث أنهذا الرأىيتبينوجاهته اذاروعى 
ان تكليف المدعى عاببع بالاعمال المطاوية منوم 
فضلا عن كونه فى حدود الخصومة ان لم يكن 
اساسها ‏ فاته لا يتعارض مع المبدأ القائل بأن 
الالتزام بعمل من الأعمال يستحيل |!. تضمينات 
لآن هدهالا“عمال لانتنافى مع الحرية الشخصية 
وهى منالماديات التىيستطيع ا نحكومعليه انيقوم 
تنفذهامن غيردخل ابارته اواستخدام لشخصيته 
وعلاوة عل ذلك فان فى القضاء.بذ! التكايف 
اجتنابا بالخصومات تتجدد ومصاريف قضائية 
برهق بأ الخصوم ووقت يضيع سدى ٠‏ 

«وحبث أنه وقد وضح دق الممكمة فى الزام 
المدعى عليهم بأجراء الترميات والتقوية اللازءة 
فى منا لم وفقا لما ابداه الخبير فىتقريرهالمقدمين 
لمذه الحيكة ولحيكية الآمور المت.جلة . فان من 
حقبا ان تشفع حكمما بما يضمن تنفيذه قتلزم 
الحمكوم عليهم بغرامة يوميةاذاتأخروا عناحترام 
الحم وتنفيذه . 

« وحيث ان المدعى عليبم الذى يتعين لزأ ميم 
بما تقدم هم اولا # الشي حمد طليه والسست 
نفوسه - نانيا ‏ فاطمه عطوه وهى الى اشئّرت 
المنزل المملوك للآربعة الاول من المدعى عايبم 


العدد السأدس - السئة السابعة عشرة 


93 


وورثة من توف منهم ققد ادخلرا البائعون لما قى 
الدعوى طالبينالراءها بطلياتالمدعى ‏ ولما كانوا 
قد باعرا واتتقلت الملكية الييا فلا محل لالزامبم 
باجراء التقوية لآنه لاصفة لمم فى عملبا ‏ وليس 
فى مقدورم تنفيذ الحم ولا أهية ل+صول البيع 
قبل الانذار او بمده لآن الانذار لا حول دون 
حق المالك فى يبع عقاره ‏ والبائع ليس معلفا 
بأن يبلغ محتوى الانذار الى المشترى والواقعان 
فاطمه اشترت قبل الانذار الآاخير الحاصل فى 
وشير سنة ممعة؟ ‏ رهنذا الانذار الذى جاء على 
اثر ما قرره القضاء بشأنالخلا ف القائم حولمن 
يكون البادىء بأعمال الوقاية فلبذا يتعين اخراج 
الاربعه الأول منالدعوىو ام عل فاطمه عطوه 
اسوة باصماب المزل الثانى . 

١‏ قضية على افندى ابراهي اللدبيثى ضد أسماعيل افندى 
صالح سل وآخرين رق ١و‏ سنة كوا ك رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة اسكندر حنا دميائوا براهيم زكى راد رشيد) 

دخا 
محكمة مصر الكلية الآهاية 
٠‏ سبتمير سئة م9( 
شركا, ؤملك مشترك . المصار يف الى يصر فب أحدالشركا. ٠‏ 
القييز بين المماريف اضرورية للميانة . وبين 
المصاريفالافمة . حم التزام الشركا, بها , عونا 
فالاثول . جواذها فالثانية . 

الميدأ القانوق 

للفصل فقيمة المصاريف الى ينفقبا أحد 
الشركاء فى الملك المشترك فارن الشراح 
الفرنسيين فرقوا بين ما إذاكانت المصاريف 
ضرورية وتةتضيبا أعمال الصيانة وبين ما 
إذا كانت المصاريف نافعة وتترتب على 
أعمال التحسينات والتغييرات المادية 


الخاص_لة لسليبا زبادة ف غلة العقار 
فقرروا ف الهالة:الأولى أما لاشك واجبة 
على باق الشركاء بنسبة ما يملكة كل ٠نهم‏ ولو 
أجريث بغير رضائهم . 
وفى الخالةالثانية رأى الشراح الفرنسيون 
أنه لآدارة الأموال المشتركة علل الوجه 
الأكل يحبأن لايثارالنزاع فى إدارتا بقدر 
الامكان فلا يجوز لاحد الشركاء فى الملك 
المشترك أن يحدث عفر ده تخييراً ولو كان 
نافماً بغير من طبيعة الملك إلا بالموافق-ة 
الاجماعية ويعتبرعله النافم جائراً اذا حصل 
الاتفاق ولم يعترض عليه أحد الشركاء وفى 
الوقت المناسب وكان لاحمل باق الشركاء 
مصار نف جسيمة ٠‏ 
ور 
و حيث ان وقائع النزاع بين الطرذين تتحصل 
فى أن ممودافندىمصطؤشرشر (المستأتف عليه) 
سبق أن رفع الدعوىالمنضمةرقيه ١غ‏ مسنة 108 
عايدين وطالب فيبا مورث المستانفين بمبلغ و 
جنيبا قيمة إصلاحات أى أنها ضرورية وصرفها 
على دورات مياه المنزل المشترك بينهها وذلكلآن 
حالة امازل الطارئةاستدعت عمل هذه الاصلاحات 
ققام بعملبا ورفع الدعوى السابقة وبعد أن 
تداولت القضية المذكورة فى عدة جلسات ندب 
خبيد ول يدفع المدعى أمائته فك برفض الدعوى 
بتار يخ ( ديسمر سئة 0« فأستأتف مود 
مصطفى افندى شرشر هذا الحم وندبت محكة 
الاستئئاف فى القضية سمه سنة مثو مدنى 
مستأتف مصر يرا لمعرفة ما اذا كانت الأعمال 
التى قام بها المدعى ضرورية للنفظ المازل من الخلل 
وبعد أن قدم الخبير تفريره قضى فى 7١‏ نوفير 
)0 
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سئة ببعيهة برض دعوى الأصلادات لانبا ' 
تكن ضرورية وكان يمك نارجاؤها. 
ووحيث أنالمستأئف ضده رفع هذهالدعرى 
موضوع الاستئناف الهالىوطلب مبلغ. ٠١‏ جنيه 
وذلك لانه أجرى تصليحات رأى آنها ضرورية 
لصيانةالمنزل من الخال والتشريكات الى استجدت 
ف حوائطهالبحرية خصوصا وقدأعان بقرارالتنظيم 
المؤرخ 4ابريل سنة 1491 وأنذر المستأثفينقى 
تاري وم ابريل سنة »م04 بانذار قال فيه أته 
سيقوم بالاصلاحات الضرورية الطارئة أن لم 
يتفقوا محه فرد عليه المستأنفون بانذار مؤرخ 
3 ما يوسن مو ابا نهم مسلبون معه على كل حمل 
اللازم سئويا بشرط أن لا ينفرد بالعمل دونهم 
ثم أتصبت مور دفاعيم فى الدعوى على أنه لا 
جوز للبسستأ قفضدهمطالبتهم بقيمة[صلاحات مها 
كان نوعبا وما للاتفاقالحاصل بينمر رهم بين 
المستأنف ضده فى بتميرسنةجم او ١‏ والذى يمقتضاه 
اشترط أن لايقوم أحدمنالطر فين بأيةاصلاحات 
إلا برضاء الآخر 
و وحيث انالمستأنفينصممراعلى الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى موضوعباق 
الدعوى المضمومة 
ووحيشانه بالرجوع إلى تقريرالخبيرق!ادعورى 
السابقة يتضح أن الأعمال التى.قصماالخبير السابق 
هى أعمال مختلفة كل الاختلاف عن موضوع 
الاصلامات الى خصها مخبير الدعوى الخالية قى 
تقر بره وملحق تقريره 
و وحيث انه لذلك يكون الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الفصلفيبافىغير مله لاختلاف 
موضوع الدعوين و يتعدن رفذاه وتأيد الحم 
الصادر هذا المعى بتاريخ م ديسمارسنة س١‏ 
عر م وطبوع الرغوى 
ووحيث ان لقصل فىقيمة المصاريف الى ينفقهاأمر 
أحد الشركاء فى الملك المشترك غ6 امهعم 


المددالسادس . السئةالسأبعةعشرة 


وأوللدز فان الشىح الفرنسيين فرقوا ببنما اذا 
كانت المصا ريف ضر وريةوتقتضيها أعمالالصيانة 
ع0 عن معام مونل ععدوف عل 
00100 


وبين .اذا كانت المصاريف تأفعة 11لاو تثرانب 
عل أعمال التحسينات التغييرات المادية الحاصلة 
بسببا زيادة فى غلة العقارفقرروا ف الحالة الآولى 
أنبا لاشك واجبةعل باقى الشركاءبنسبة ماعلكه 

( براجءمبذا المنى +معدرع؟[ عه أمتمقاط 
الجء الثالث ,اب الملك المشترك بند 41؟ )وف 
الحالة الثانية رأى الشراح الفرنسيون انه لأآدارة 
الأموال المشتركة عل الوجه الآ كل يحب ان 
لايثار التذاع فى ادارتها بقدر اللأمكان فلا بحوز 
لأحد الشركاء فى الملك المشترك ان محدث بمغرده 
تغييراً ولوكان نافما يذير من طبيمة الملك إلا 
بالمواققة الاجماعية وستير عمله النافع جائر؟ اذا 
حصل الاتفاق ولم يعترض عليه أحدالششركاء وفى 
الوقت المناسب ركان لاتحمل با قالشركاء مصاريف 
جسيمة ( يراجع بهذا الممنى بودرى لا كتتترى 
باب الآموال 14؟ ) 

و وححيث أنهبعد الاسترشاد:البادىء السالفة 
الذ كر وتطبيقها عل ماأجراه مدعى الاصلاحات 
فى الدعوى الخالية فانه يحب التفرقة فيا قأم يمن 
الأعمال الى تنتحصر فما يأنى .- أولا بنأء دور 
ثالث محتوياته من يياض وخلافه وقد كلف هذا 
الدور مبلغ +ه جنيبا و .لال ملها وترى الحكة 
ان انشاء هذا الدور ليس من الأعمال الضرورية 
وكان من الممكن ارجاؤه حتى يتم اتفاق جميع 
الشركاء على بنائه خصوصا وأنه تحملهم مصاريف 
جسيمة ومن م تخالف هذه المحمكة ماذهب اليه 
حم ممكمة اول درجة من استساب نميب باق 


العدد السادس - السئةالسأبعة عشرة 


الشركاء فى هذا المبلغ أما مو ضوع تحديل حقٌ 
المستأتفين فى الدور اثالث الذىثمبناؤه ونصيييم 
فى غلته تخار ج عن نطاق هذه الدعوى_ثانيا _أما 
عن باق الا”عمالالتى ورد ذ كرها فى تقرير الخبير 
والممك المستأتف فبى عبارقعنهدمو بنامحوائط 
امازل البحرية وعملة بياض وترميمات دال 
المتزل وما قام به المدعى من دفع أجرة الخفر 
والميامق سلق وو و .س1 رلرعو! فالمم 
المستأنف فى مله لما قرره بالنسبة لا للاسباب 
الواردة به : وتضيف اليها هذه امحكنة ان 
مصاريف هدم الموائط البحرية كان اجراء 
ضروريا وى محله لانقاذ المازل من التشريكات 
البىكاد ت تؤدىءهالى الخللم أنباقالمصاريف 
الى اعتمدتها محكمة أول درجة هى من قبيل 
مصاريف ااصيانة والنفقات اللازمة لاستغلال 
املك المشترك 

د وحيث انه لامحل لاعتراض المستأنفين 
عا ورد فى عقد اتفاق سبتمبر سنة ١164.‏ من أن 
المستأنف ضده اشترط عليه أن لايقوم بأية 
اصلاحات أنا كاننوعها الا برضاء با قالشركاء 
لآن هذا الاعتراض مردود عليه بأن الاتفاق 
المذكور لايغير من طبيعة الاصلاحاتالضرورية 
التي لامناص من قيام الشركاء ببا . ففضلا عن 
ذلك ققد تضم منانذار المستأ نفين الى المستأ نف 
ضده المعلن بتاريخ م مابو سنة مو١‏ بأنهم 
مسايون معه على عمل اللازم سنو باعلى أن لاينفرد 
بالعمل دونهم وما دام باق الشركاء قد سلموا 
بضرورة القيام بالاصلاحات السابق الاشارة 
الها فالمفبوم بداهة َنم لايعترضون الاع لكيفية 
العمل وتقدير المصاربفوذلكءأمرتقديرىوترى 
الحكةأن المصاريف الحتسية التى قدرها الخبير 
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وأخذت با هذه المحكمة هى مصاريف غير مبالغ 
فارعلا 
م وحيث أله تبنمن هذا الذىساف ذكره 
أن الحم المستأاف فى له فما عدا ما احتسبته 
محكمة أول درجة عن قبمة 00 الدور 
الثالث السابق الا"شارة اليه وتستنزل المحكةمن 
مبلغ ٠.‏ | جنيه وهوا بلغ الحسكوم بهمبلغ و جتيها 
و..»)هليمقيمة تصيب المستأ نفين فى مصاريف بناء 
هذا لدو رقيكون المبلغ الباق الواجب تعديل الحم 
أليه هو مبلغ ٠‏ جنيباو. ملم مع المصاريف 
المناسية عن الدرجتين . 
( قضية ورثة المرحوم حسنأفندى مصطفى ضد#رد مصطفى 


شرشر رقم 14دسئة ب#إو! سن رئاسةو عضوية حضرأت القضاة 
اد حلمى واحيد يوسف وعبد العزيز سهان ) 
اللرقا 
حكة اسكندرية الكلية الأهلية 
#| دلسمر سنة 97| 
١‏ - استئئاف ‏ فيالفة , عدم الممكمبالردأو الم باليياءه. 
جوازه . 
م - استتافد مزمتهم - وعتالفة - الم عليه مم الثرامة ٠‏ 3 
<< بالتعريضات أو ال جوازه 
الميادى, القانونية 
١‏ - إذا طلبت النيابة العمومية فى مخالفة 
الحم يعقوبة الرد ولم يقض الحمك بها أو 
حك براءة المتهم فيجوز لها استثناف هذا 
الك طبقا للسادة ١5+‏ نحةرق جنابات 
فقرة أول . 
؟ - يجوز للتهم بمخالفة فى الاك عليه . 
مع الغرامة بالتعويضات أو الرد استئناف 
هذا الح مبما كانت التعو يضإت أو الرد 


د" 
الوك ١‏ 
و حيث ان الاستئناف فى هذهالقضية مر فوع 
عن حم صادر فى عخالفة وقضى بتغرم الخالف 
.ه قرش والوامهمبلغ 4+٠‏ مليا تعو يضالايجلس 
اللدى 

د« وحيث أن أحكام الحا ك قد اختلفت فى 
جواز استثئاف مثل هذا الحك فذهبت بعضها 
الى عدم الجواز معتمدة عل اله طبقاً للفقرة 
الثانية من المادةعه ١‏ تحفيق جنابات لايجوز للمنهم 
استئئاف الاحكام الصادرة فى الخالفات إلا فى 
حالة الحم عليه بمقوبة غير الغرامة والمصاريف 
وعلل ان التمويضات لانعد عقوبة بل هىحقوق 
هل لية ( راجع حم عكة اسكندر بة ب + نوفير 
سنة 4م العاماة سنة ١‏ العددالثالث دما 
؟ا ذهب البعض الآخر الى جوازاستئنافها ( حم 
أسكندرية ٠‏ بوليو سن 49 ؟ محاماه٠؟‏ عدده 
صفحة ١16‏ ) 

و واحيث أنالمأدوسو ؟ تحقيق جنا بات القدعة 
قبل تعديلبا بالمرسوم بقانون الصادر فى +١‏ مابو 
سلة 1196| ثم بالقانون رتم ٠٠‏ سلةير؟ةؤ كانت 
تتص صراحة على انكل حك صادر فى مخالفة 
يحوز استئنافة من الحكوم عليهاذا كان مشتملاعللى 
عقو بات أخرى غير الغرامة او التعويضات او 
الرد أو المصاريف ويجحوز ايضاً استئثافه من 
النياءة العمومية اذا طلِت الحم بتلك العقوبات 
وم عم بها وكان يسوغهذا النصفذلكالوقت 
المادة ١٠.‏ تحقيق جنايات التى كانت لاتعطى 
لا 1 الخالفات سلطة الحم ف الدعارىالمدنبة إلا 
إذا كانت قيمتبأ لات يدعن النصاب النهاق القاضى 
الجزثى فكان من الطبيعى ان كل حي صادر من 
ميكية ؤالفات بتحويضات أورد لايمكن استئتافه 


العدد السادس - السنة السأبعة عشرة 


سواء كان مع الغرامة والمصاريف الجنائية 
أو بدونهما . 

ووحيث انه فى 9ة؟ تراءى لللشرع ان 
يوسع سلطة قاض الخالفات فى الدعاوى المدنية 
الى ترفع امامه تبعا الدعوى العمومية فالغ امادة 
6 تحقيق جناباتو يذلك أصبعمعتصا بالفصل 
فى الت-ويضات والرد سواء كانت قيمتهاتقل أو 
تيد عن التصاب النباثى الجائز استثتافه ولي 
ذلكفقط بل الى مالا تباءةيا فى اجنم ماما وى 
نفس ذلاك التاريمخعدل المادة ١+‏ تحقيق جنامات 
بأن جعلبا عكذا ( الاحكام الصادرة فى مواد 
الخالفات يجوز استتنافيا ب اولا - من النيابة 
العدومية اذا طلبيت الحم بعقوبة غير الخرامة 
والمصاريف وحم براءة امتهم أو اذا ل كم 
عليه بما طلبته ‏ ثانيا ‏ من المنهم فحالةالك عليه 
بعقوية غير الغرامة والمصاريف , 

و وحيث انمجرد مقارئة النص القديمللمادة 
مو تحقيق جنايات بالنص الجديد يدل ماما على 
أن المشرع اراد عمدا اخراج الا<كام الى تححم 
بالتدويضات أو الرد من نطاق الاحكام الغير 
جائز استثنافيا سواء بالنسبة لليتهم أو الثيابة 
الحم .مية لان التعديل تناو ل حقبما عل السواء فى 
حدود واحدة فى وقت وأحد 

و« وحيث أنه يتضح من مراجعة المذ كرة 
الايضاحة للءرسوم بقانون ٠١‏ مأيو سنة ١45‏ 
أن الغرض من هذا العديل فى الواقع لم يكن 
تضييق حق الاستثداف بل توسيعه وهى نفس 
السنة الى سجرى عليها المشرع عندما اصدرقائون 
تحقيق الجنايات فىسنة 1+4 ووضعالمادة ١6:‏ 
بدلا من المادة ١6٠‏ من قانون سنة مم١‏ كم 
تدل على ذلك عبارة المذ كرة الايضاحية وعلل 
الخصوص بالنسيةالمقو بات الت ىككون فيا الصيخة 


المدنية غالية سسشجاء مها « غير ان عددا عديدا 


النده اليامن ‏ النئة الساسة عدرة 
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من الدعاوى لم يكن من الجائز استئتافها إسبب 
جرد كونمالم تح فيا بالحبس ولوأ نا لحك بالعقوية 
فيها يؤدى الى ننيجةمدئية ذات خطورة عظيمة الم 
ووحيشان الاعتراض بأنالتعويضات لاتعتير 
عقوبة يكونوجيها لو كانالمقصودمن كلمةعقوبة 
الواردةبالمادة +هاف. جالعقو بة الجنائية بالمعى 
الخاص المعروف فى قانونالعقوبات وهى ما يقابلبا 
بالفرلسية كلية عدنءم ولكن يتضم من مراجعة 
النص الفرنمى لهذه المادة ان المشر ع استعمل 
مقاب لكلبةعقوبة كأية من همدنولهمءومعناها 
كل ما بحوز أن يقضى به على شخص ما فى قضية 
جناشة أوعدنة وم الناية تشمل كافةالاحكام 
ولا نزاع فى انها تطلق على الك بالتعويضات 
والرد يا تطلق على الحك بالاعدام والجس 
وغيرضا 
« وحيث أن النص القدملليادة ١0‏ يشعر 
هماما بأن المشر ع أطلق على التعويضات والرد 


0 اذ قال دكل 0 اذاف 


أو التعريضات أو الر دأ العارف ...ال 
وهذا يدل .وضوح على أن كلبة عقوية غير 
مقصودة بمعناها الخاص بل معناها العام الذى 
تدل عليه الكلءة الفرنسية 

د وحيث أن المشر ع لا يزال يستعمل هذا 
المحنى حتى فى النص الجديد اذ لا نراع فى ان 
( المصاريف ) لا تعد من قبيل العقودات ومع 
ذلك يضعبا مع الخرامة فى مرتبة واحدة 

د وحيث ان الفقرة الآخيرة من المادةمه ١‏ 
المعدلة :ص علٍ انه اذا كان الاستئناف مرفوعا 

عن التعويضات فقط فلا يقبل من الممهم الا اذا 
كانت التعويضات تزيدعن التصاب الها ىالجرق 
ويؤخذ من هذا النس بطريق القياس العكمى 


انه اذا كان الاستئناف غير قاصر عل التعويضات 
بل يتناول أمرا آخرمعبا كانجائزا وهومايشعر 
تماما محواز الاستئناف فى حالة الحكم بالغرامة 
مع التعو يضات مبما كانت قيمتها أىسواءزادت 
م قلت عن الاصاب الجائز استئنافه 
و وحيث انه رما يعترض عل هذا بأنعقوبة 
الغرامةالصادرة فىالدعوى العمومية وهىالدعوى 
الا“صلية غير قابلة للاستئناف فكيف اذااقترنت 
بالتعويضات وهى صادرة فى دعوى 
قرع ة تابعة للدعوى الممومية تجعل الحكم قابلا 
للاسئناف 
د وحيث أن هذا الاعتراض قائم سوا 
كانت قيمة دعوى النعويضات تزيد أو تقل عن 
النصاب الجائر استئنافه ومؤداه فما لواخذ.هعدم 
جواز الاستثئاف فى المالتين أى حت لو كانت 
قيمة الدعوى تزيد عن التصاب الجائن استئنافه 
فى حين أنه يحوز للتهم بلا جدال استئناف 
التعويضات و حدهاف هذهالحالةفكيف لايقيل منه 
الاستئناف اورفعهعن الدعوى العمومية والمدنية 
معا#لايمكنالخرء جمنهذا الخرج إلابأمر واحد 
هو تقرير حق الاستثناف فى الالتين أما القول 
بحواز الاسئئاف عن التعويضات وحدها إذا 
كانت قيمتها تزيد عن نصاب الاستئناف وعدم 
جوازه عن: حك الغرامة الصادر فى الدعوى 
العمومية فتجزئة بلا مسيوغ قانوق لايتفق مع 
المنطق أو العدل 
« وحيث انه مما يبين هذا الموضوع يحلاء 
الوقوف على حم عقوية الرد فيا لوطلبتها النياية 
ول يض ببا ولانزاع فى أن لها حق الاستئناف 
فى هذه الحالة طبقا لنص الفقرة الأولى هن المادة 
مه الصريح 
«ووحيث أنه يلاحظان الرد داتما تغلبعايه 


نل 
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الصفة المدنية وهو أشبه بالتعويضات وقد كان 
فى النص القدحم مستئتى مر الاستئناف مع 
التعريضات والاثنان أخرجا معا فى,سئة 8و١‏ 
من الاستثناء فيجب ان يكون الحم الذى يعطى 
لأحدها مقّررا للآخر 
«روحيث أنه بناءعل جميع ماتقدم ترى الححكمة 

جواز استئئاف أحكام الخالفات فى حالة الحم 
بالغرامةمعالتعويضاتأو الرد مبما كانت قيمتهما 
وهو الرأى الذى أخد به جندى بك عبد الملك 
( الموسوعة الجنائية لجز الأول من صفحة .م4ه 
الىعومه) 

(قضية النيأبة ضد السيد حسين السيد رقم اس رئاسة 
وعضوية حضرات القضأة يوسف شبدى بك وكيل الممكة 


وعبد اميد وشاحى وبراد ناضورى وحضور حضرة الااسستاذ 
درالديناسماعيل وكيل النيابة) 
115 
حك مصر الكلية الأهلية 
دإسمير سنة م15 
حظل فيأمس حجز ما للبدين إدى الدير - أمام قاض 
الاامور القتية . 
الممك الابتداتى الصلدر , مائع من بمله 
- ل قيأص أى حجز محرد رفم الدعوى إصحة الجر 


والدن , غير مانم من نظرء . 
م _ طلب اليا الياء أمى حجر بعد صدور الحكم الابتداى , 
عالفته فته ميدأ عدم عدم تناقض الاأحكام والقانون , 


المبادىء القانو نية 

إن الذى يقيد قاضى الآامور الوقنية فبمنعه 
هن بحث التظلم فىأم حجر ما للبدين لدى 
الغير خلال الدعوى بصحة الحجز هو الحم 
الابتدائي الصادر فيبا . 


؟ ‏ لا يكن القول بأن ااتظل إلى القاضى 
الآمر يمتنع بمجرد رفع دعوى صمة الحجز 
والدين أو أن اختصاصدمعدد با بدا العلليات 
الختامية فدعوى الموضوع. ‏ . 

إن مبدأ تخويل القاضى الآمر النظر 

فأمر إلغاء الحجز فى أية حالة كانت عليبا 
دري ارقو رشتين لخدو رار 
ضَدُوق الحسكم الابتداتى مخالف كل المأالفة 
لدأ وجوب عدم تناقض الأحكام م ن جهة 
ومن جهة أخرى فإن الرجوع إلى قاضى 
الأمور الوقتية بعد 0 الحم من مكة 
الموضوع يعتير طريقاً من طرق الطعن فح 
مكة الموضوع لم ينص عليه القانون ولا 
يجيذه . 

الممار 

« حيث انه ابتدأ بين طرف الخصومة نزاع 
حصل على بنوة ولد المدعية المششءول بوصاتتها 
ذما مختص بنسبته الى المرحوم مد صابر مورث 
المدعين والمدعى عليهم الثلاثة الآول والذى نوق 
فم ينابر سنة إمو؟ ققَضى فى ٠١‏ مابو سنة 
1989 بحم شرعى برفض طلب البنوة وتأيد 
حك الرفض استئنافيا فى 1١‏ كت برسنة؟١‏ 
فرفعت الست عزيره همد كامل بصفتها القاسا 
فقضى لما فى ١م‏ ينايرسنة عو ١‏ بالبنوة ف الدعوى 
باوسنة بس مم أ مام لحك ةالشرعية العليا . 

و وحيث أن المدعية قدمت طلبا إلىحضرة 
رئيس محكة مصر بصفته قاضيا للا"مورالوقتية 
قالت فيه أنه لما كان المدعى عليهم الثلاثة الأول 
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قد صرفوا بسوء نية ما لا يستحقونهؤير بع الوقف 
من وزارة الاثوقاف عن ستتى 1581 - 191818 
فى الفترة بين الحكم الاستئنافى الشرعى وبين حم 
الالقاس فلرذا طلبت توقيع الحجز التحفظى نحت 
يد وزارة الاوقاف وبنك مصر ما للبدعى علييم 
الثلاثة الائول با يقابل مقدار ما صرق الهم 
وصدر الاأمر فعلا بتاريم ؛ نرشير سنة مم١‏ 
ند فى > "نوفير سنة 6و١‏ 

د وحيث | نالمدعيةرفءتالدعوىالموضوعية 
النضمة رقم هب؟ سنةسم؟؟ كلى مصر باسترداد 
مبلغ يوم” جنيباة غم ملم| وهوما صرفةالمدعى 
علييم الثلاثة الأول بغير حق وطلبت أيضا الحم 
بصحة وتثييت الحجز التحفظ الذى أوةعه حضرة 
رئيس حكلة مصر فى + وير سنة ه18 غير 
أن عكة الموضوع قتضت يرفض دعوى المدعرة 
للأسباب الموضحة باحك المؤرخ 78 يناير سنة 
س١‏ فاستأنفته المدعية وحدد لنظره أمامحكمة 
استئاف مصر جلسة م نوشير سنة >ثمة ١‏ تحضير 
و يفصل فيه حى الآن. 

و وحيث أنه بعد صدور الحم الابتدا فى 
فى الدعوى الموضوعية الذى قضى برفض طلب 
رد ما دفع بغير حق والذى قضى ضمنا ,رفض 
كيت الحجز التحفظى لم يكتف المدعى عليه الثلاثة 
الا'ول حيم رفض تثبيت الحجز فرفعوا الاظلم 
المنضم رقم118 سنة+م1١‏ كلى مص رأمام حضرة 
رئيس عيكمة مصر باعتياره القاضى الأمر ويمكن 
الرجوع اليه وفنا للبادة + ١؛‏ مرافعات وطلبوا 
الغاء الحجر الصادر منهق ؛؟ زور سنة و ١‏ 
فصدر الحك فى التظلرفى ٠١‏ أغسطسسنة8؟١‏ 
بقبول النظلل شكلا وبألخاءأمر الحجز بالرغم من ان 
المنظلم .ضدها دقعت بسدم اختصاص حضرة 
رئيس الحكمة بصفته قاضيا للأآمور الوقتية 


عد 
« وحت ان المدعية رفعت الدعوئ الخالية 
تمظم من الآمر الصادر فى التظلم رقم ١1١7٠١‏ 
سنة 197 كلى مصر وطلبت بصفة أصلية )١(‏ 
عدم اختصاص حضرة قاضى الأمور الوقتيةبنظر 
النظلم المرفوع الى حضرته () وبصفة احتياطية 
الغاء الآمر الصادرمن حضرته بتاريخ. ١‏ أغسطس 
سنة 118 واستمرار الحجزالتحفغلىحى يفصل 
نجائيا فى الدعوى وأوردت فى دفاعبا عن عدم 
اختصاص قاضى الا“ مورالوقتبة ماسبق أنأوردته 
من الحجج ف التظلم رقم .110 سئة ١+‏ كلى 
مصر وقالت عن استمرار الحجز أن الدين الذى 
وقع بسيبه الحجز تحقق الوجود خال من النزاع 
أما المدعى عليبم الثلاثة الاول فدفعوا دعوى 
النظلم الحالة أن للقاضى الأمر أن بلجأاليه فكل 
وقت بلا قبد ولاشرط دون تحديد ميحاد 
تظلى سواء ضدر فى ذلك الحم بصحة الحجزام 
لم يصدر فى الدعوى الموضوعية . 

د وحيشانه لاشك أن لمدعية النظل المقق 
أن نظام أمام هذه الحكة فى الدعوى الحالية من 
الأمر الثانى الصادر من قاضى الأأمور الوقنية 
الذى قضى بلغو الحجزا مؤرخ ع نوشير سنة م8١‏ 
لان النظلم من الآمر الثاتى أمام امكمة الابتدائية 
جائز إذ لا يمكن أن ,تظلم منه مباشرة بطريق 
الاستئناف لانه أمر ادارى بطبيعته والاستئئاف 
لا جحوزالا للا”حكام القضائية (براجع .هذا المحنى 
كتاب التنفيذ لآنى هيف بك بند 4/ا4 ) 

و وحيث انه للفصل فى هذه الدعوى يتعين 
البحث فما | :1 كا نيو جدميعادمعينالرجوعللقاضى 
الأمر بالاثالم من أمره الآول - وهل ينتبى 
اختصاصه اذا رفعت دعوى عل حدة بموضوع . 
الدين وصحةالحجز أم أن سلطته غي رمقيدة بشرط 
وإذا قبل بأن سلطته تنتبى اذا عرضت دعوى 


رةه 
صة الحجز للنصل فيبا فنى أى وقت يكون ذلك 
ووحيث أن الاحكام الفرنسية قد اختلفت 
ومثلبها فى القضاء الختلط فى حالة ما إذا رفعت 
الدعوى بصحة الحجز . فالبعض يرى أن 
ميعاد المحارضة فى أمر قاضى الأمورالوقتية يتحدد 
يوقت أبنداء رفع الدعوىبصحة الحجز_والبعض 
يقرر بأنه يستمر لغاية ابداء الطلبات الختامية 
والبعض نحدده بصدورالحكم الابتدائى فى دعرى 
تثبيت الدين ‏ والبعض يقرر بقبول التظلم فى أبة 
حالة كانت عايها الدعوى وفى أىوقت من أوقات 
المرافعة حى ولو بعد صدور الحم الابتدائى 
( يراجع بمعنى الآراء المتقدمة الختلطة الآحكام 
المنشورة عجلة المحاماة لسئة ؛ ص و0؟ وص 
.اومن مقالة الاستاذعبدالفتاح بكالسيدوا لحم 
المتشور بالمجموعةالر>مية الصادر من حك ةاستئناف 
مصر فى ,1 مابو سئة. 48 (السئة ب« ص ع الذى 
يقرر أن الحقالممنوس للقاضىالآمر عقتضى المأدة 
4 مرافعات فى الرجوع اليه بالنظام من أمر 
المجر يجوز استعماله فقط اذا كان طلب تثبيت 
الجر يطح امام حكة الموضوع بطر يقة صميحة) 
ويراجع أيضا بمعنىما ذكر عن هذه الأراءالحتلفة | 
كتاب ألى هيف بك بند سنا وكتاب التنفيذ 
علا وعملا لعبد 'الفتام بك السيد بند رم 
«وحيث أن لكل رأىمن الاراءالسالفة الذ كر 
أس'نيد يدعم .باصمته ولكن ما ترآه هذهالحكة مق 
هو أن الذى يقيد قاضى الآمور الوقتيةفيمئعهءن 
حم النظل فيأمر حجزما للددين لدىالثير شلال 
رفع الدعوى بصحة الحجز هو المكم الابتداقى 
الصادر فبا مستندة فى ذلك على مايأتى 
أولا ‏ ليس لقاضى الآمورالوقتيةأن مس 
بقليل أو كثير حكم محكية الموضوع الابتداتى 
منعاه لتناقض الأحكام  :‏ ثانا لللحجوز عليه 
إذا اراد ا نيتظلم منالمجز أن يرفعدعوى فرعية 
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مع دعوى ا موضوع بالدين يطلب فيبا الغاء 
الحمجر . وإذا ترك هذا الطريق قلا ياومن 
الانفسه ‏ ثالئا ‏ إن سكوتامحجوز عليهعنرفم 
دعوىفرعية بألغاء الحجرتفويض نك ةالموضوع 
لتصدر متكا فى موضوع الدين وثأييت الحجز 
رابعاً ‏ لاخلاو الك فى دعوى صمة الحجز ٠ن‏ 
احد امور ثلائقوهى () أما أنتصدرانمكة 
حكمبا «القضاء بالدين وتيت الحجز التحفظى 
وليس للمحجوزعليه عندئذ أن يطلب نقض هذا 
الحم من قاضى الأامور الوقنية وولايته ادارية 
محضة بل يجب عليه ان يتتظر لمكم النهاتى فى 
موضوع ألدين . ( وإما أن تصدر حكمها 
برفض دعوى الدين ورفض طلب تيت الحجز 
التخفظ ضمنام يا حصل فى هذه الدعرى » وى 
هذه الحالة ليس للمحجوز عليه ان يتظل منه 
أمامالقاضى الآمرليةرر هوأيضا لحك ةالموضوع 
الغاء الحجر لآن محمكمة الموضوع قضت له مؤقتا 
بصفةابتدائية رفض طلب تيت الحجز ولآن 
المجر معطل تفاذه الى أن يصدر كم نهانى فى 
موضوع الدين ونيت الحجز فاما ان يلغى الحم 
الابتداق الذى قضى بر فض الددين معالحجز و رتفد 
الحجزوأماانييد الحكالاتداتى فيا قضى به فلا 
يضارا لنحجوز عليه . رم) واما انتةضى حكمةأول 
درجة.ر فض دعوىالدينورفض طلبتثبيت الحجزر 
صراحةبألغائه بعدر فعدعوىفرعية بابطالهفليس له 
أيضا فى هذه الحالة ان يتظل أمام القاضى الأمر 
ليقرر هو أيضا بألناء الحجز اذا كان موضوع 
الدعوى والحجز مرفوعا أمام الاستئناف . 

و وحيث انه لا يمكن القول بأن الشظل الى 
القاضى الأمربتنع بمجرد رفع دعوى صمة الحجز 
والدين لان توقيع حجزما لللدين لدى الخير 
واعلان الدعرى قدحصلانفو قتصواحد وكأنما 
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5 - 


لعيدم الاعتراض أمامه فى هذا الوقت 5 أنه 
لامكن القول بان اختصاصه عدد بابداءالطلبات 
ْ الختامية فى دعوى الموضوع لآنهذا الرأىنحكى 

و وحيث أن تخويل القاضى الآمر النظر فى 
أمر الناء الحجز فى أية حالة كانت عليبا دعوى 
الموضوع حتى لعد صدورا لحم الاتدائى عنالفا 
كل الخالفة لمبدأ وجوب عدمتناقض الاحكام من 
جبة ومن جبة أخخرى فان الرجوع الى قاضى 
الآمور الوقنية بعد صدور الحم فق التراع من 
مكمة الموضوع يعتبر طريقا من طرق الطعن فى 
حك محكة الموضوع لم ينص عليه الفائون ولا 
يحيزه ( يراج ببذا المعنىما قررهالعلامةالمرحوم 
أى هيف بك فى كتاب التتفيذ بند 40# طبعة 
ثانية سنة 4910| ) . 

و وحيث أنه يتبين من هذا الذى ورد ذكره 
أن هذه الحككة ترى وق أن لمدعية النظلم أن 
أن تدفع بعدم اختصاص قاضى الآمور الوقنية 
فها صدر منه بتأريخ ٠‏ أغسطس ١46‏ بالغاء 
الحجر التحفظى لآنه جاء عقب صدور حم 
ابتدائى وليس للبحجوز علييهم الثلاثة الآرل أن 


ة 


حي م 0 ا ا 
أصدر القاضى الأمر أمره بالحجز ليولد سيا بتظلبوا أمام قاض الأمور الوقتية ويطليونتابيد 


حم يك الموضوع والغاء الحجر الصادر ضخدم 
لآنما قنى به من مك الموضوع هو قضاءمؤقت 
بطلباتهم برفض طلب تلبيت الحجز التحفظى 
والمجزفقط معطل تنقاذه إلى أن تصدر الحم 
النبائى فى موضوع الدعوى أمام الاستشاف 
فىهذهالدعوى بالذات 
مصلحة فىأن ندفع أمام هذه احكة كادفعت امام 
لآن الحم الابتدائى الذى قضى برفض طلب تلبيت 
الممجرهو قضاء مؤقت لا حوز قوة الثى.الحكوم 
فية ويحتمل الذاء الح المستأتف برمته مع 
القضاء بالدين وتثبيت الحجز فيكون لهذا الحجزر 
وقنثئذ كيان قانوقى يمكن التنفيذ بمقتصضّاه 
ووحيش| نه لهذا بتعينقبولتظل المدعية أمامهذه 
امحكمة وقبول الطلب الأصبل من طلباتها لعدم 
بتاريخ ٠١‏ اغسطس سنة ١8‏ 
(معارضة الست عزيز هم دكامل يصفتهاى التظلم وحضرعنها الاستاذ 
عبد السلام بكيزكىضد تمد اقتدىعز الديئصابر وآخرنوحضرعن 
اثثلاثة الاول الاستلذ عريزبك خاتكى رقم ١١4‏ سنة واكك 
رئاسة وعضوية حضرات القضاه لد زيد وجمود حلى لحيظه 
وعيد الغزيز» ليان 


«وحيث أنلمدعيةالنة 


]2ك عاق 
1 الي سيا رترت مة ده 0 


0 
عيكة مصر الكلية الاهلية 
9 ينابر سنة 918/0( 


١‏ قاضى الا*مرر المستمجلة ‏ سلطته فى كافة الاجرارات 
الوقتيةالمستعجلة كالحراسة وغيرها م لتفيذ ا لاتفاقات 


الخير متنازع عليها , 


- قاضى الا“مور المستتجلة - غير مقيد بالاجر ارات الوقتية 
الريطنياالخصوم . جوازتمد يلها . شرطه عدم اناس 
بالموضوع أوالخروج عن طلبات الخصوم 

ب قاضى الا'مور المرتعجلة ‏ اختصاصه وقى ‏ عدمالمساس 
بالموضوع , عدمجواز اجرا. 'حقيق . أو تحليف 
مين حاسمه أو متممة , جواز سماع شهود . شرطه 
استسجال طلب سماعهم: ٠»‏ 
بة 00 


+44 


اأعددالسادس ‏ السئة السابعة عشرة 


المادىء القانونية 

لقاضى الآمورالمستعجلة أن ,أم بكاهة 
الاجراءات الوقتية الضرورية المستعجلة 
ومن بينها الحراسة لتنفيذ الاتفافات القائمة 
بالفعل بين الطر فين و الغير متنازعفيبا وحتى 
مع حصول المنازعة فيها مثى كانت قامة بالفعل 
ولو فالظاهر و لرتنته اتفاقاً أو بحم من القضاء 
بشرط عدم المساس بالموضوع . 

- إن قاضى الهو رالمستعجلة غير مقيد 
بالاجراءات الوقتية التى يطلبها الخصوم أمامه 
فله أن يعدل فيها أو يخير كا يشاء كا له أن 
يقضى مخلافها إذا تراءى له ذلك للبحافظة على 
حقوقااطرفين بشرط عدمالمساس با موضوع 
وبشرط أن لا يتجاوز فىقضائه الحدود الى 
أرادها الخصوم . 

م ليس لقاضى الأا٠ور‏ المستعجلة أن يأمر 
ياجراء تحقيق ٠١‏ أمامه للفصل فى واقعة من 
اوقا التتاوع علبيا ناب لقو ار ضوع 
ولانه يشترط لاختصاصه بالاجراء الوقى 
أن نكونالوقائع المطروحة أمامه إما معترفا 
ها هن الخصوم أو بواسطةالمستنداتالمقدمة 
بالرَغ من المنازعةفيها إذا كان ظاهرها يؤدى 
إلى عدم الجدية كا ليس له أن يحك بتحليف 
الهين الحاسمة أو المتممة عنذلك . وإمساحق 
له سماع الشهود فأءر ما إذا كان نفس طلب 
سماعيم مستعجلا كأن يكونواعل وشسك 
الرحيل ويصعب بعد ذلك [خطارهم فتطبيع 
الفائدة المرجوة هن شهادتهم . 


امكو 

« منحيشانه تبينمن ورقالدعوى_مناقشة 
الطرفين فى الجلسة ومطالعة مستنداتهما وأوراق . 
القضيةالمدنية بمرة وبسم سنة مسو المرفوعة من 
المدعى عليه أن المدعى باع للسدعى عليه ثمار 
حدائقدالكائنة بناحيةأجبورالكيرىمركر قليوب 
بورقة مبايعة رقيمة ٠١‏ ديسمير سلنة 1848 بثمن 
قدره ٠.؛‏ جنيه دفع منه وقت البيع ٠٠١‏ جنيه 
والباق أتفق عل دفعه بالطريقةالأنية : .ه جنيبا 
فى ظرف عشرةأيام من تاريخ البيع وه؟ إجنيها 
حال الجنى وقبل الآنتباء من رفعه وتسام المدعى 
عليهالثار المبيعة ,الفعلوقرر ايفيدذلكفالمبايعة 
وتحدد لانتباء جتى التحصول جميعه آخر شبر 
فبراير سنة سمو ١‏ و بعدذلك حصل نزاعبينالمدعى 
والمدعى عليه بخصوص مساحة الحديقة المببعة 
أثمارها وقيمة القن و تخصوص جنى بعضثمارها 
عقب البيع بدون تفيذ شروط البيع متعلتا 
بالْن فرفع المدعى القضية الحالية بطلب تعبين 
حارس قضائى لبنى القارو بيعبا على حسابالمدعى 
عله وتشلييه نبا شميا من :مطارية قيه: ورد 
عليه المدعى عليه بطلب اثيات دالة الثاروبعض 
طلات أخرى موضوعية فى القضية المدنية 
المستعجلة مم سنة وسو وو أقر الخاضر عنه فى 
الجلسة بعدم دفعه باقى القن كالمتفق عليه ودذم 
بوجود عجز فى الحديقة المباع أثمارها و بحصول 
جنىلبعض ثمارها "عقب البيع بواسطة المدعى 
ورد على ذلك الحاضرعن الا“خير بأن الجنى صل 
عر قة المدعى عليه دونه وطلب سماع شرودعل 
هذه الواقدة بين أسعاهم فىمذ كرته 

« ومن حيث أن مدار البحث فى الدعرى 
يدور حول الأمور الا ربعة الآنية:ت الأول 5 


العدد السادس السنة السابعة عشرة 


ا" 


عما اذاكانتك أرحكان الحراسة متوائرة أم 
لا الثاتى ‏ هل يتقيد قاضى الآمور المستعجلة 
عند القضاء فى اجرائه الاؤقت والمستعجل طليات 
الخصومأملاالثالث_اختصاصهفدعاوىالحراسة 
ومدىالمأمورية التى يكلف الحارس بها _الرابع.- 
هل له أن يأمر بأجراء تحقيقوقتى . 

ذو من حيش انهفم| مختص بالآمر | لأرلفالو أضح 
منالوقائع المتقدمة وجود )١(‏ نزاع بينالطرفين 
عل_أولا مساحةا خديقة البيعة أثمارها ثائيا 
من الذى قام يحنى ثمارها ‏ ثالنا ‏ دقع باقى العْن 
وتوافرتروطه ‏ رابعا -استلام الغار من عدمه 
وففوضع بد منمئهما حتى الان (0) خطر محقق 
حقوق الطرفين بسبب هذاالنزاع مع ترك الحالة 
على ماهى عليه . المدعى فيا مختص بحقه فى باقى 
الئن وحلوله من عدمه وامتيازه على محصوله من 
يمن جميع القار المبيعة للبدعى عله والموجودة 
بالفعل عملا بنص المادة 00 مدلى والمدعى 
علبه فما يتعلق حقه على الثار المذكورة الناثىء 
من عقد البيع ومن مم فر كنا الحراسة متوافران 
( يراجع فى ذلك حم بحكمة الاستئناف المختلطة 
الصادرق 6 ديسمير سنة 19.4 - المجموعة س 

. ال صحيفة 1ه ) وقرر بأحقية البائع الذى له حق 
الآمتياز على العقار المبيع فى حالة عدم دفع كامل 
امن فى طلب تعيين حارس قضائىعليه ) 

د ومن حيث اندمن المبادى,المقررة أن طلب 
الحراسة اجراء وقتى تحفظى تقضى به الضرورة 
اللازمة للبحافظة على حقوق طالبه او حقوق 
الخصمين المعرضة الضياع يلتجى. إلى القضاء 
المستعجلطله إذا ماتوفرت فيه هذه الضرورة 
بوجود ركنى المصاحة والتزاع الموجودين فى 
هذهالقضية ؟ قدمنا وءن ثم فالقول بعدم قبولها 
ار فعماقبل الآوان غيرصائب و تطرحهالحكمةظبريا 


« ومن حيث وان كانتقرائن الأحوالوما 
ذكر فى ورقة المبايعة متماقا باستلام المدعى عليه 
لثار المبيع بالفعل ووجوده فى حيازته مرن 
تاريخ البيع و كيفيةرقع دعوى اثياتالحالةعقب 
هذه الدعوى تنادى بنسبة الجى المععرف حصوله 
اليه درن المدعى وأن أنكاره لهذه الواقعة قصد 
منه الماطلة فى دفع باق الُن ألا أن هذه اممكة 
ترى لعدم وضوح هذه الواقعة بصفة قاطعةتركبا 
لقضاء الموضوع خصوصا وأن أركان الحراسة 
متوافرة "ا قدمئا . : 

3 ومن حيث أنه فا يتعاق بالأمرين الثاى 
والثالث فلقاضى الأأمور المستعجلة أن يأمر يكافة 
الأجراءات الضرورية الوقتية المستعجلة لتافيذ 
الآتفاقات القائمة بالفعل بين الطرفين والغير 
متنازع فيباوحتى مع حصو ل المنازعة فيها مىكانت 
قائمة ولو فى الظاهر ولم تنته اتفاقا أو بحم من 
القضاء وذلك ,شرط عدم المساس بالموضوع أو 
أصل الحق ( يراجع فيذلك حك ممكةالاستئناف 
الختلطة م يونيو سنة سمو ١‏ البلتان سئة ١م‏ 
وما ص 500م) 

« ومن حيث انه بناء على ذلك فلهعندالمتازعة 
فى حصول اتفاق قم فعلاتعيين حارس قضاق 
لللحافظة على حقوق الطرفين أو أمهما اذا ما 
توافرت أركانالحراسة بشر طألا تتعدىماًمورية 
الحارس أعمال الصيانة والادارةفةط وألابدخل 
فيا ما بقيد الفصل فى الحقوق المتنازح عليها فان: 


'فعل ذلك تعدىاختصاصه مسا سالموضوعالأمر 


امحرم عليه بمقتضى المادة م؟ مرافعات ( يراجع 
فى ذلك مارنياك جرء ثانى من القضاء المستعجل 
صحيفة م" وما بعدها ) 

« ومن حيث انه من الثابت عليا وعملا أن 
قاضي الآمور المستعجلة غير مقيد بالآجراءات.. 


04 


العدد السادس - السنة السا بعة عشرة 


الوقنية الى يطلبها الخصوم أمامه فله أنيعدل فهبا 
أو يخيريا يشاءيا له أن يقضى مخلافها اذاترامى 
له ذلك للمحافظة عل حقوق الطرفين بشرطعدم 
المساس با موضوع وبشرط ألا يتجاوز ففقضائه 


عن الحدرد الى أرادما الخصوم . 
( يراجع مارنياك على القضاء المستعجل 
صحيفة )1٠١‏ 


ع5 عزمعمع كتاعم +أمعلزقممم ع[ 
أوع2 ألال عللاقع5 عمن عدمم معلل أءؤل 


انآ ملش'نن علاءء #معدصسامقطج كور 


عل غتهتدم أنط أتن كلتق رعلمدسصعل 
65م ]ا 5ع1 «أمعع بعلم غ3 ماجحا 
علاع تلن الاننامم ركعلغعهم باعل فعل 
120 تله غملمم عأع 1ل نزم عن 
الحكة ان تكون مأمورية الحارس 5 ورد فى 
بالكامل مع مراعاة الشروط الواردة به متعلقا 
يدفع باق الْن وكيفية الجنىوميعاده وآخروقت 
له ومع أبداع تمن المبيع فخزاءة المحكمة على ذمة 
الطرفين حت فصل فى الموضو ع اذا حصل البيع 
كدر فته وم - المدعى عليه للبار المبيع ولميلفذ 
العقد بالكامل اذ ليس لا ان تقضى مع المنازعة 
الحالية باستلام المدعى بالغ الى محصلبا الخارس 
من البيع خصما من ممنه - أو أحقية المدعى عليه 
ف الاستلام بعك دقعة جزءآ من باق الكن لاالاق 
جميعه حجة الجر المدعى به أو الجنى المقول 
حصوله أو المنازعات الأاخرى الى بز مها لمساس 
كل ذلك بالموضوع أو حقوق الطرفين الآمر 
الممنو ع عن هذه المكة نظره لخروجه عن 
نبذة .م وما بعدها) 
اله معلقععه غمن1آ1 عل عبوز مآ 
-أ61ق16م دع رم غأهنامم قع5 الاعتمع 1ج يرن 


أمع ممه أغوآاع؟ رأخطحة 21011 تلك 011 أخموم 
اع وعوعقطء دعل ,مم 1ن 50 من 1 


ومعأعع فور عع أاعء عن وععادله قصملء أ لمق 


كنا افتمتسلد مم1 عنمن أمله مضل 
0 يا الل 


ين 

و ومن حيث انه عن الآمر الرابم وان كان 
يعتير الكلام عنه الآن من فضلة القول لتوافر 
أركان الحراسة يم قدمنا إلا اندم نالممادى.المقررة 
انه ليس لقاضى الأأمور المستعجلة ان يأمر باجراء 
تحقيق ما أمامه للفصل فى واقعة من الوقائم 
المتتاز ع فيها لمساس ذلك بالموضوعو لانه يتمترط 
فى اختصاصه بالاجراء الوقتى ان تكون الوقائم 
المطروحة أمامه اما معترفاً با من الخصوم أو 
بواسطة المستتدات المقدمة أمامه بالرغم من 
المنازعة فيبا اذا كان ظاهر هايو دىالى عدم الجدية 
كا ليس له ان يحم بتحليف الهينال+اسمةأو المنممة 
عن ذلك واتما يحق له سماع الشرود فى أمر ما اذا 
كان نفس طلب سماعيم مستعجلا كأن يكونوا 
على وشك الرحيل ويصعب بعد ذلك احضارم 
فتضيع الفائدة المرجوة من شبادتهم ‏ أما اذا 
كان الشبود موجودين كا فى هذه القضية وقصد 
من سماعوم تقيق واقعة متناز ع عليبا فى القضية 
ييرتب عليها الفصل فى حق من حقوق الطرفين 
فلا يحوز لهذه احكة الحم تمبيدياباحالةالدعرى 
الى التحقيق لاخذ أقرالهم لخر.ج ذلك عن 
اختصاصبا ؟ قدمنا 

د ومن -حيث أن المدعى رشمم الحراسة حسن 
افندى درويش ولم يعارض المدعى عليه فى ذلك 
أو يطعن عل الحارس المذ كور يثىء ما فيتعين 
اقامته دارسا 

« ومن حيث أن الممكمة ترى ابقاء الفصل 
فى المصاريف الآن سي يفصل فدعرى اوضرع 


العددالسادس . السئةالسابعة عشرة 


ووعق عيث أن طكالقاذ التفحةالاملة 

على صواب لوجود ضرورة ملجثئة له للمحافظة 

على حقوق المدعى فى القار المبيع والقايل التاف 
من وقت لآختر بسبب التأخير فى جنيه 

(قضية السيد احمد رضوان المدقى ضد الخواجه عغرى يونان 

رقم ساس مئة ومو1 رثامة حضرة القاضى مد على راتب ) 


فون 
محكنة مصر الكلية الآهلية 
قاضى الآهور المستعجلة 
٠‏ نوشير مسنة 0ماة | 

اختصاص قاضى الا"مور المستعجلة - بالغا, حجز ما للندين 
عدمه - جواز الحم لصرف المبالغ المنتازل عنبا 5 

مع جدية الحوالة - شروطه - 

الميادىء القانونية 

١‏ - لا مختص قاضى الأمور المستعجلة 
فى إلخاء حجر مالليدين لدى الغير ااصحيح 
شكلاك.بب نزاع مخصوص حوالة سابقةعليه 
عنها بالرغر من قيام الحجزمع عدم التعرض له 
أومساسه إذا ما نضح لدمن ظاهر مستندات 
الدعوى ووقائعباجدية الحوالة بشروط ثلاثة 
أولا - أن يتوافرأمامهالاستعجالوهذا 
يكون من الضرر الذى يلحق بامتنازل إليه من 
حبس الملغع المتتازل عنه لسبب الحجز 
اللاحق عل التنارل ا إمكانه أمتخدامه 
فىأعمالهالضرورية ‏ ثانياً - أن يكو نالمتنازل 
إليه مليئاً حيث يمكن الرجوع عليه ععرفة 
2 - الذى صرفه إذا رأت محكة , 


نذا 


- ثالثاً ‏ ظبور جدية التنازل أو الحوالة من 
ظاعر مستندات الخول إليه ووقائم الدعوى 
بطريقةم ؤكدة لانبعثجالا للشك فىصتها 
اليو 
2 من حيت انوقائع الدعوى تتحصل فىأن 
المدعى يتاجر فى الأخشاب بالملة ويزرد 
لللدعى عليه الثالك كية كيرة منبا من وقت 
لآخر لاستخدامها فى عمل النجارة الذى يباشره 
وفتس له حساباً جارياً فى دفائره وضمانا لهذا 
الحساب وتنفيذا له تنازل له الآخير بعقد رقم 
١ب‏ أغسطس سنه ع0 وثابت التاريخ فى ملم 
أغسطس سنة سم؟! عن جيع الشيكات بالمبالغ 
الى تستحق له طرف الخاصة الملكية مباكانك 
قيمتها بالعقد المخرر بينه ويينها فى 4 ١‏ فبراير ممنة 
“م١‏ بششآن أعمال النجارة التى يقوم بها لعزيها 
ومنازئها فى تفتيش أدفينا على أن تحب المبالخ 
الثى يصرفها من أصل الشتروات التى تحصل من 
بضائع المدعى واعتمد المدعىوالمدعىعليباالثانية ' 
( الخاصة ) هذا التنازل وتنفذ بالفعل وتسلم 
مقتضاهالآول مبالغ كبيرة على جملة دفع وخصمبا 
من من ال خشاب الى بوردها له والباق من متها 
حنى الآن مبلغ كير ولمداينة المدى عليه الأول 
للثالثك ( المتازل )ف مبلغ مه جنيها و.عاملما 
والمصاريف عوجب حكصادر 98 بحكة الخليفة 
فى م١‏ ديسميرسنة مم١‏ فالقضيةالمدنية 741/6 
سنة مرو أوقع حجزا تنفيذيا لما للمدين لدى 
الغير نحت بد المدعى عليها الثانية ( الخاصة ) وفاء 
لهذا المبلغ على المبالغ المستحقة للبدعى عليهالثالك 
والماص عنبا التنازل للبدى فا متنعت عن صرف 
الشيكات المستحقة للبدعى فر فع هذهاإدعوىوطلب 


عي 
الحم بصفة مستعجلة أصليا بالغا. الحجز -لحصوله 
عقب التنازل واحتياطيا الزام المدعى عليه الثانية 
بالصرف بالرغم من وجوده ودفع الحاضر عن 
المدعى عليه الاول بعدم اختصاص قاضى الأمور 
المستعجة بنظر الدعوى سا س الفصل فيبا بالموضوع 
أو أصل الحق وفى الموضوع بصورية التنازل 
الحاصل للبدعى 

عر الرفع بعر م الرمتعراص 

ومن حيث انهمنالمادى.المقررةعليا وقضاء 
أن هذهامحكة تختص فى الحم بعدم تأثير ححجز 
ما للبدين لدى الغير الباطلة بطلانا جوهريا لعدم 
استيفائها الاشكال الوضعية الى نص عليباالقانون 
او الاركان الجوهريقلها كالخاصلة بلا سندأواذن 
من القاضىعند وجوبذلكأو لعدماخبار الحجوز 
عليه فى ميعاد العَانية يام المنصوص علنهافى المادة 
م4 صسافعات ان كان تنفيذيا أو عدم حصول 
الاخبار واعلان دعوى صمة الحجز فىهذا الميعاد 
او لكونها حاصلة من خقص غير دائنأو أضحى 
كذاك قبل الحبعر لسبب من الا“سباب أو لان 
الأموال محل الجر لايحوز الحجز عليبا قانونا 
اما اذا توقع الحجز صيحا شكلا وحصل النزاع 
مخصوص حصول حوالة سابقةعليه وألحقية الحال 
اله فى صرف البالغ الحجوز عليها مع وجود 
الججز من عدمه فيتعد عن ولابة القضاء فى الغاء 
الحجز المذكور لممساس الفصلفى ذلك بالموضوع 
ولآنه يؤثر عن قرب فى حق للحاجز مترتيعليه 
ويختص ققط فى الحم فى صرف المبالغ المتتازل 
عنبا بالرغم من قيام الجر مع عدم التعرض له 
أو مساسه اذاما اتضم له من ظاهر مستندات 
الدعرى ووقائعها جدية الجوالة ومن م يكون 
الدفم بعدم الاختصاص على سق فيايختص بالطلب 


العددالسادس - السنة السابعة عشرة 


الا“صبل وغيرصائبعن الطلب الاحتياطىو يتعين 
رفضه والقضاء باختصاص هذه المحكة بنظره 
(ير أجبع ذلك حك حك ةالاستئئاف الختلطة 
فى ٠١‏ يناير سنة 141 الحازيت عدد فبراير 
سنة ١١1‏ صضيفة دوئيذة 1509 , 
عححهة) هل عل غعدملءت ددعل يد[ 
نان عأتلوأكصم موعلط عستكل بعحام قل 
تعصومل نه غلمم عه عكسنلث» عمل فبرسز ما 
تلح بأغسوس أملده مكل أعيحث1 متمد 
عمال 3 غمعليد عالء لله فى نآ قصفل 
5 كنال ععصو ان مصلا عنام لال لماز 
لماوع عمسوتل ععزان"! علدا لزنل 
و ومن حيث انه عر موضوع الطلب 
الاحتياطى.فيشترط لصحة طلب الصرف - أولا 
الامتسجال وهذا يكون فى الضرر الذى يلحق 
حسة عنه بالحجر اللاحق و عدم وكا نهاستخدامه 
فى أعماله الضرورية ‏ ثانيا ان يكون التتازل 
اليه ملبئا حيث يمطن الرجوع عليه بمعرفةالخاجز 
اذا ما رأت محكة الموضوع لسبب من الأسباب 
ابطالالتنازل_ثالنا_ظبورجدية التنازل أوالهوالة 
بطريقة مؤكدة لا تبعث مجالا الشك فى صصتها 
وف أن الحجز الماوقع عقبها حصل كعقبة مادية 
فى سبيل تنفيذها ولعدم تمكين المتنازل اليه أو 
الخال عليه من الحصول عل البلغ الخال به اذ 
ليس لحذه المحكمة أن تبحث فى صحتبها أو بطلانبها 
لمساس الفصلفى ذلك تحقوق المجالعليهأو الحاجز 
الآمر الخارج عن وظيفتها مقتضى نص المادة ,م ؟ 
مرافعات( - الاستئناف السالف|لذ كر وآخر 
فى 0 نوفير ساة موسو البلتان سنة عمو 
صحيفة 19م وثالث فى ٠‏ ابريل سنة ١1و١٠‏ 


المجموعة مم صحيفة وم ورايع فى م مايو سئة 


. العدد السأدس_ السنة السأبعة عثشيرة 


1 الغازيت السنة الثانية صحيفة م١1‏ ) 

« ومن حيث انه لا يشرط لجدية التنازل 
أو الحوالة التسلم مما من الحاجز بل يكنى ان 
يقدم لدى الحكمة من الآدلة الظاهرة والوقائع 
الثابئةماب ؤكدذلك وان طعون الحاجزعليها لى تتل 
منها مأربا وأسست على دعام واهية بغر ضشل 
اختصاص المحككة عن القضاء فىالدعوى والحاق 
الاضرار بامحال اليه بسبب حيس المبالغ محال 
بها عنه مدة طويلة ريما تقضى محكة الموضوعق 
أصل الحقوق 00 

«ومن حيث ان الثابت من ورق الدعوى 
و«طالعة دفاتر المدعىالمسجلة وأقوال الخاضر 
عن الخاصة الملكية جدية التتازل الحادل للبدعى 
فىسنة مم ؟ مقابل اتاد الحساب الجارى لا تمان 
البضائع ,الاخشاب ال استجرها منه قبل ذلك 
وال بأخذها بعدها لاستخدامها عملهالخاصة 
وحصول تنفيذه بالفعل من قيدتها واستيلاء 
المدعى على مبالغ من الخاصة عقتضاه حى ناريخ 
الحجز خصما من المبالغ الداخلة ف الحساب القائم 
والمفتوح حتى الآن وأن المدعى ملىء ويتعامل فى 
5 لاف الجنيبات يمكن الرجوع عليه من الحاجز 
إذا ما قضى له من محكمة الموضوع وأن فى حبس 
المبالغ المتتازل اليبا عنه ضررابأمواله بسببعدم 
تمكينه من استخدامم! فى تجار تدمع الغي رخصوصا 
وأنه لم يفتح محل تجارته للد عليه الثالث يأخذ 
منبا ما يشاء الا بعد ان ضمن التنازل حقه فى 
المعاملةمعه ومن ثم تنكو نأسبابالصرف مثوافرة 
والطلب الاحتياط على صوابو يتعين لذلك الحم 
للمدعى به 

( قهنية الماج على حسن راشد ضد مصطفى افندى كامل 
فهمى وآخرين رقم لإ سنة يسمه ؟ رئاسة حضرةاأقاضى حمد 


على رانب ) . 
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فار 7 
حكة مصر الكلية الأهلية 

قاضى الأمور المستعجلة 
؛ مايو سئة ١985‏ 

. حراسة قضائية  أطيانميءة 1شترأول ثيك حقه نهائيا‎ - ١ 
وموضوع اليد عليها هن مشتز ثان مسجل عتّده بعد‎ 
نفاذ القد الاأول وتسجيله  توفرها‎ 

© حق المين - أشتر ثان - فسثعقده ٠‏ لاستيفا, مادقنه 


من أمن. افتراضه . فحالةعودة الملكية !ىقبام . 
وف <الة الفسخ أوجود يبع سايق ٠‏ عدم قبوله ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كانت الآطيان قد بيعت اشتر 
أصبحت ملكيته لائزاع فيبا من أحد و الأضل 
أن لمق الانتفاع بها. وبعد أن صدر له 
حك اتتهاى بائبات حصول ونفاذ إليع 
وتسجلهذا الحك ومن قبله عريضة الدعوى 
بذلك . ومن جهة أخرى فالبائئع لم يصبح 
ماللكا ولا منتفعاً بالآطيان إلا أنه باع هذه 
الآطيان لآخر سجل عةّده بعد تسجيل 
عريضة دعوى المشترى الآول بصحة ونفاذ 
الببع . ووضع بده عل الاطيان وانتفع بها. 
وهذا المشترى الثاتى لايعتير مالكا وأضحى 
اتتفاعه «الآأطيان استناداً إلى حق تتوافر 
فالتذاع فيه كل أسباب الجد. نهذا المركر . 
فى ذاته يوفر أسباب الحراسة لانها أقرب 
الاجراءات إلى الوضع القانونى الطبيعى ا 
يحب أن تكون عليهعلاقة الأطراف بعطهم ٠‏ 
ببعض نضّلا عن أن.فى استمرار وضع .يد . 
المشترى الثاتى على الا”طيان خطراً متوافراً 
على <ق الاشترى الأول . 


1 
- إن القسليم 0 للمشترى بحق 
0 لمبيع إذا 
يستوفى ماقدمه من َ 0 على -ق البائع 
فى اليس يحب أن لاخرج عن الحمالة الى 
يكون فس العقد قد أعاد'الملكية إلى البائع . 
فبذلك لا يكون مةشذو ذ فالآو ضاعالقانونية 
أو تناقض ممع المنطق الس ليم بعكس ما إذا كان 
فس العقد بسبب وجود بيع سابق فلا يعيد 
الملكية إلى البائع وإلا أدى القول بذلك إلى 
أن بيخ النغمن جلك خيره فبوعة به 
ستو له . 


فس عقده حى 


ألمف 2 ترق سه حى 
المي 

و حيث أن محصل الدعوى أن المدعىعليبما 
الآولتين باعتا للمدعى بعقدين عرفين ابتدائيين 
مؤرخين ؛ نوشير و ديسمير سلة +و! 
حب فداناو ١ب‏ قيراطا و > أسرم مبينة فى صحيفة 
الدعوى وقد أمتنعتا عن التوقيع على عقد البيع 
النبائى فرفع علييما المدعى دعوى الى محكة مصر 
الكلية تقيدت جدوطا تحت كرة 14> اسنة مم 
سجل صحيفتها بمحكة اسكندرية الختاطة فى .» 
بوليو سنة مم4١‏ قضى فيبا فى؟! ما بوسنةع ١57‏ 
بائبات حصول ونفاذ البيع من المدعى عليبما 
الأولتين بالعقدينالذ كورين على أنيحبسالمدعى 
نحت بده من الْن ما مخص البائمتين من الدين 
حسما هو وأرد فى أسباب الحم لسيداده للبنك 
المرتهن للاطيان المبيعة وان يتوجل من العنه٠؛‏ 
جنيبألمدة سئة تبدأ من تاريخ صدور الحسكم بايا 
بخير فوائد . وأذنت بتسجيل هذا الحم وثملته 
بالنفاذ بغير كفالةو أارمت المدعىعليهما الأأولتين 
بالمصاريف و . .#قرش أتعاباً للبحاماة.ومؤدى 


العدد النادس السنة السابعة عشرة 


الحساب الذى استندت الله المكة فيا بحب على 
المدعى وفاءه حالا للمدعى عليهما الآولتين ان 
تستحق الأولى هوم جنيبا و ا ملمأ والثانية 
مب جنيبأ و74 ملما وقدتأيد هذا السكومن 
محكمة استئناف مصر فى القضية رتم 4 سلة 
زه قضائة بتعديل بسيطاى أسيابه قالت فيه 


احكة ان ما قضت عكمة أول درجة تحبسه من 


القن تحت يد المدعى هن الدين ليس تمائياً بل 
مؤقناً الى أن يصى حساب الدين بأ كله فى دعرى 
توجه الى البنك المر:هن ‏ وألزمت المدعى عليهها 
الآولتين بالمصاررف و. .مقرش أتعاب للحاماة 
وقد سجل المدعى المسكين فى ١١‏ مارس سئة 
وذ . واستجد من ائدين مبلغ خص المدعى 
عليها الأول منه م جيبا و 741 ماما والثانية 
,4 جنيهاً و سه ماما مخصمه هن اللسا بالذى 
انتبت اله مكة أول درجة ة هضافا اليه المصاريف 
القضائية ومبلغخ ١جنيبات‏ و .4 ملما دينثابت 
للندعى على المدعى عليها الأولى حم نبا صادر 

من محكمة الجيزه الجزئية تصبح نقيجة ما تستحقه 
الآولىلدىالمدعى ١ ٠١‏ جنيبات ووه ملماو الثانية 
وم جنيبا و 41 ملما وقد حدث أن باعت 
المدعى عليبما الآطيان المبيعة لللدعى الى المدعى 
عليه الثالك بعقد مسجل فى و مابو منة ١١84‏ 
أى عقب تسجيل صحيفة الدعرى الموضوعية 
المذ كورة. ورفع المدعى عليه الثالث دعرى على 
المدعى عليهما الأآولنين لدى ممكنة مصر الكلية 
قيدت بجدولها نحت ممرة م*» سنة 1١8‏ أقر 
فيبا بملكية المدعى للاطيان وطلب فيبا حسيا 
حتى يستوق ما دفعه للمدعى عليبما . 5 طلب ان 
يحجز المدعى تحت يده ما تستحقه المدعى عليبما 
قبله . فرفع المدعى هذه الدعوى طلب فيبا اللمكم 
باقامتهحارسا قضائيا على الأطيانالبيعةلهلادارتبا 


العدد السأسن: السنة السابعة ره 


حب يفصل نهائيا فى الدعوى المرفوعة من المدعى 
عليه الثالث اذ كور 

« وحيث أن الخصم الأول وبالذات فىهذه 
الدعوى هو المدعى عليبما الآأوليتان فسئدالمدعى 
فيا ملكيته للاطيان موضوعها ملكية اتتقلت 
آلبه منهما . فبمأ طرف فى عقد اليم . وخصم فى 
دعوى صحته وتفاذه. التزامبما الآول هو تسلم 
الاطيان للدعى الك لما لم تصبيح ملكيته محل 
راع من أحد .فبذه العلاقة القانونية هى سند 
الدعوى إلا انها ليست أساسها وكل ثىء فيها فلو 
كانت كذلك ارفعت يطلب 3-ليم الاطيارت 
للبدعى كالك لدحق الانتفاع بملكه. زلا انعلاقة 
المدعى عليه الثالث بالاطيان علاقة ولوانهاآستتد 
الى حالة واقعة بالنسبة للندعى ‏ هى مجرد وضع 
اليد هى السبب فى توجيه الدعوىاليه وتوجيهبا 
كاجراء تحفظى مؤقت حتى يفصل فى ما يدعيهمن 
حق عل غلة الأطيان 

و وحيث أن محصل القول ان المدعى مالك 
للاطبان ملكية يتعدىأثرها الىالمدع عليه الثالك 

أسبقيته عنه فى التسجيل . وان المدعى عليه 
لثالث واضع اليد على الأطيان كأثر لعقد صدر 
٠ن‏ المدعى عليهما الأولتينمنعدم الأاثرفاقد الحجية 
التنة اديس .لاله فح إن لاست فحن 
اللآطيان حيّ يستوف ما أنفقه من ثمن وتحسينات 
وديون أداها الى البنك المرتبن 

و وحيث ان ذلك مثار النزاع بين الطرفين 
تعرض المحكنةله برأى لالتفصل فيهفبذا اختصاص 
عكة الموضوع فى الدعوى القائمة لدسبامن المدى 
عليه الثالثك ولو انها ليست موجبة للندعى . اما 
لتقدر اسباب الجد فيه وتتعرف مقدار ماتمجب 
لللدعى عليه الثالث من حمايته قل المدعى وهو 


مالك لاشبة فى ملكيته ولانراع منه فى اداه. 


3 
مابجب عليه من باق القن 

د وحيث أن المدعى عليه الثالك ذهب فى 
القولحقه فى الحبس مذهبين ‏ الا”ول. انه حل 
محل المدعى عليهما الا“ولتين باعتباره خلفا خاصا 
لما . - الثانى - انهيستعملهذا الح ق لنفسه باعتباره 
مشتريا للاطيان فسخ عقده له الحق فى استيفاء 
ما اداه من ثمن وملحقات . 

« وحيث أن الحكمة ترى أن تفرد لبحث 
كل مذهب محلا فيا يلى 

ارير - 

ووحيث أنالحكمة لاثرى كيف يستندالمدعى. 
عليه الثالك فى قوله باللول محل المدغى عليبما 
الأولتين الى اعتداره خلفاخاصا لا . فبو كذلك 
حا ٠‏ الا انه خلف بالنسبة لعقا ركان قد خرج 
من ملكية البائعتين عند البيع له يحكم رجوعامر 
تسجيل حك المدعى الى تاريخ تسجو لصحيف ةالدعرى 
فلا يفيد المدعى عليه الثالث شيئا ان يكون خلنا 
خاصا اوغير خاص بالنسبة للمقار . انما يفيدهان 
يكو نداثناعاديا للمدع_علبما الأولتين بح لبحلهما 
قبل المدعى بقدر مايحب عليه لا من تمن ٠‏ وعلى 
هذا الأساس تيم الحكة مذهب المدعى فى القول 
بالحاول . 

«ووحيث أن هذا المذهب ‏ حتّى عل هذا 
الآساس ‏ مردود فان المدعى عليه اثالث لاحل 
حل المدعى عليبما الآولتين بقدرما يدعيه قبلبما 
بل بقدرما لما فى ذمة المدعى . وهمايستحقان باق 
القن عل اساس الحساب الذى اجرته عكة أول 
درجة فى دعوى الموضوع وأيدتها فيه الحكة 
الاستثنافة_وهمالايستحةانه الافىمقابل تسليمبيا 
الاطيان للبدعى كالك . ولم تقولا أو احداهيات 
ول يقل المدعى عليه الثالك نفسه انهما لابمائعان 
فى ذلك . وهذه الدعوى ل ترفع منالمدعىكالك 
0( 


لبا 


العدد السادس ‏ السئة السابعة عشرة 


يطلب استلام الاطيان على هذا الاعتبار . 

و وحيث ‏ مع ذلك . فان امك ترى أن 
تكليف المدعى بابداع باق القن على ذمة المدعى 
عليهم ايداعا بسيطا لايعلق على شرط . وبذلك 
ينتنى اثر مايدعيه المدعى عليه الثالك من الحاول 
محل المدعى عليبما الآولتين . فان بالابداع برأ 
ذمة المدعى من ال براءة يقابلها حقه فى استلام , 
الاطيان كلك طبقا لمذهب المدعى عليه الثالك 
نفسه .: عل أن المحكمة لاترى ذلك امعانا فىالتحفظ 
وابقاء على حقوق الطرفين لاختصاص قاضى 
الموضوع وتقديره 
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و وحيث أن حق الحبس هل الوجه الثانى 
الذى ذهب اليه المدعى عليه الثالث يبدو غريبا 
متناقضا مع القواعدالآولية فسينفذ على مال ملك 
للبدعى وفاء لدين لايحب عليه وان ,يضار المدعى 
عليهما الآوليتان فى ذلك شيئًا وهما المدينتان 

« وحيث أن التنيجة الطبيعية اذلكان ينعدم 
أثر التفاضل فى الاسجيل بين مشتربين من مالك 
واحد طالما كان لللشترى الثانى ب ومفروض انه 
داثما مو النية بعلم بسبق تسجيل المشبرى الأول 
عليه - أن يتقاضى الن الذىدفعه من ريع العقار 
وبذلك بمتنع على المالك وهو المشترى الآول ان 
يستلم العقار حى يفقدمن ريعه ما يوازىثمنهالذى 
دفعه فيه وقد يزيد عليه ئافى الخالة فىهذ,الدعوى 
وبذلك يدفع القن مرتين ولايدفع البائع شيئا 

د وحييشان البداهة ذاتها ترقض هذءالنتيجة 
فان محل الحبس يحب أن يكون مالا ماوكا للبدبن 
والاطيان موضوع الدعوى قدخرجت من مالكية 
المدعى عليهما-الأولتين قبل شراء المدعى عليه 
الثااكف يحم تسجيل حيفة الدعوى الموضوعية . 


د وحيث ان محصلالقولانالنسلبم - تجوزا 
للمشترى بحق حبس العقار المبيع اذا فس عقده 
حتى يستوف ماقدمه من من قياسا على حق البائع 
فى الحيس يحب ان لامخرج عن الحالة التى يكون 
فيا فسخ العقد قد اعاد الملكية الى البائع فبذلك 
لايكون ثمة شذوذ فى الاوضاع القانونية او 
تناقض مع المنطق السليم بعكس ما إذا كان فسخ 
العقد لسيب وجود بيعم سابق فلا يعيل اللكية 
الى البائع والا أدى القول بذلك -اتقدم ‏ الى 
ان بيع الشخص ملك الخير فيئزعه منه المشترى 
ونحسه حى إستوق عله 

و وحيك أن أغلب الرأى ‏ ان المدعى عليه 
الثالث ‏ لم بوجه دعوى الب سالموضوعية للبدعى 
الا ليفادى شذوذآ وتناقضا ما تقدم . 

«ووحيث - على ذلك فان التسلبم جدلا 
بالعكس وجواز اطلاقسق الحبس للمشترىسواء 
وجه الى البائع أو الى الخير .. هذا التسلم لا 
يعنى شيئا كثيرا فان محل حق الحبس اللشترى 
ان يكون حسن النية . ولاشببة فى أن المدعى عليه 
الثالث كان يعم بسبق البيع للبدعى من تسجيل 
صميفة الدعوىالمو ضوعية . ويعلم انمركره ليس 
خاليا من خطورة كرم نفسه من تضمين إلمدعى 
عايبما الأولتينعند نزع الاطيان من ملك 

« وحيث انه بذلك تكون دعوى الس 
وفاء للشمن محل نزاع تتوافر فيهك لاسراب الجد 

« وحيث أن المدعى عليه الثالث ذهب اخيرا 
الى انه صرف على تحسين الاطيان مبالغ وانه 
دفع للبنك المرتهن .م١‏ جنيها 

« وحيث أن التزاعىهذ! الوجهمنالدعوى 
ليس قل توافرا منه فى وجبها الأول اولا - 
فدعوى التحسين لاتزال شائبة لم يقدم المدعى 
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عله الثالك عليها قرينة ضعيفة فضلا عن دليل 
بل ان القرينة قائمة على عكسبا . فند اشترى 
الاطيان وهو يعم انها مستحقة للبدعى وكان 
لذلك أثره فى الاتفاق بينه وبين المدعى عليبما 
الأولتين على انلايضمنا لمفى حالة نرع الاطيان 
منه ألا الثئن وفوائده خلافا القاعدة العامة الى 
توجب عليهما ضمانمافاته من كسب وما اصاءه 
من خسارة ‏ فلا يجوز بداهة ان يقدم فى هذ 
الظرف عل اتقاق مبلغ لي بالقليل علنصين 
الاطيان وان جاز التسلبم جدلا بأنه فمل ذلك 
فقدكان سىء النية أجرئ تحسينا فى مال ير هو 
انه لاملم . 

د وحيث أنهذه القرينة دافية فى رأى هذه 
المحكة لتقدر مايشوب دعوى المدعىعليه الثالك 
من نزاع جدى ويبق بعد ذلك تقدير مجحككة 
الموضوع للفصل فيها فلبا ان ترى فيها رأمهاوان 
تكلبا ما يحتمله اختصاصها من اسباب التحقيق 
الموضوعية اذا كا نلذلك محل ثانيا ‏ ان مادفعه 
المدعى عليه الثالث من دين للبنك المر”من . وقد 
دفع حما ١م81‏ جنيها لايجيزله حق حيس الاطيان 
قانونا فاسياب الحيس واردة فى القانون لابحوز 
القياس عليها وحك المدعى عليه الثالك فى هذا 
الدفع حلم الشخص الذى يوفى دين المدين بغير 
قبوله ورضابه ٠‏ ْ 

« وحيث أن محصل ماتقدم من بحث ان 
مركو الاطراف الثلاثةفى الدعوىهوك يل : 
المدعى مالك للاطيان ملكية لانزاعفيبامن احد 
الأصل ان دسق لا تتفاع.باوالمدعى عليبماالأأولتين 
ليستا مالكتين ولامتتفعتين بالاطيان - والمدعى 
عليه الثالك ليس مالكا ومتتفعا بالاطيان استنادا 
الى حق تتوافر فى النزاع فيهكل اسباب الجد . 
«ووحيث أن هذا المركر فى ذاته يوفر 
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اسباب الحراسة فانها أقر بالاجراءات الى الوضع 
الفااونى الطبيعى لا بجب ان تكون عليه علاقة 
الاطراف بعضبم يبعض فضلاعن أن استمرار . 
وضع بد المدعى عليه الثالث عل الاطيان شتطرا 
متوافرا على حق المدعى : بغض النظر عن ملا ئمته 
فقد يستطول أمد التزاع الموضوعى . وحساب 
الادارة ليكو نالابعدفواتوقتها . والمفروض 
أن نحقيقه سيكون باسباب التحقيق الموضوعية 
خبير أومااليه . و لاشبهةانهتجقق تق ربىتقديرى 
يحتمل التجاوز الى اقل او ١‏ كثر وليس ثمة ما 
يوجب أن يتعرض المدعى وما محتمله مننزاع 

« وحمبث أنه لابرد عل ذلك ان المحصول 
الكائن بالأاطيان ملك لابدعى عليهالثالثفالجراسة 
بيست حدا لمذه الملكية بل تحفظا عليه . 

« وحيث - ولو أن هذه الدعوى لم ترفع 
من المدعى كالك للاطيان إلا ان الحكمة ترىانه 
لا يستطيع التحدث عليها بأى وجه الا اذا قام 
بالتزامه بأداء الثمن ولذلك تكلفه الحكمة بايداع 
المبلغ الباق منه فى خزينة الحكمة على الحساب 
الوارد فى صحيفة الدعوى فبو حساب 
تزيده المستندات المقدمة فى ملف الدعوى 

( قضية الاستاذ حسن مجيب رئيس مجلس حسيع مصر 

بصفته وصيا على الا نسة زينب هام جيب وحضرعته الاستاذ 
سابا حبثى بك ضد السيدة عزيزه أبو لامز وآخرين وحضر 
عن اثالث الاستلا جمد رحى رقم 148 منة و١‏ رثاسة 


حضرة القاضى جمد على رشدى ) 
لظا 
محكمة مصر الكلية الأأاهلة 
قاضى الأمور المستعجلة 
أول فبراير ممنة | 
اختصاص قاضى الا مور المستسة . واضع اليد بحسن نية ‏ 
على أطيان مؤجرة . بعد مرمى مزادها عليه وقبل 
قول المؤجر ‏ حقه فالحبس - راع فيه - غير 
00 
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المدأ القانوق 
أجرت وزارة الأوقافى لشخص أطاناً 
مد معيئة . وعند قرب اتهاء مدتها أشهرت 
مزادهالمدة جديدة . ورسى مزادها على ذات 
المستأجر الذى استمر واضعاً اليد عليها ولم 
نكن الوزارة قد قبلت بعد التعاقد معه ولم 
تخطره بالموافقة عليه طبقاً لشروط المزاد . 
ثم رفعت دعوى مستعجلة إطلب إخلائه من 
الأطبان وتسليمبا لا . 
فقررت الحكمة أنه وإن كان قدمضعمدة 
طويلة على رسو المزاد فعلا إلا أنهذا لايؤثر 
على ما اتفق عليه صراحة فى قاهمةالمزادمن تعليق 
قبول الوزارة وإخطارها المستأجر .بذا 
القبول , إلا أنه من جهة أخرى فالمدة الى 
مضت منذ رسو المزاد ووضع اليد بين سمع 
الوزارة وبصرها من شأنها أرن. تبعث على 
الاعتقاد بقبول الوزارة . وهذه الاعتيارات 
لاننثىء من نفسها عقد إيجار ‏ ولكننها على 
الآقله توفر لدى واضع اليد أسباب حسن 
النية . و بذلك يتملك الوراعة القائمة وله حق 
حيسها حتى تدفع له الوزارة قبمتها ٠‏ وإن 
مثل هذا النزاع فيه مساس بأصل الحق ما 
بخرج عن اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
لمعا 
و حيث أن محصل الدعوى أن المدعى عليه 
استأجر من المدعية ومم فدانا وكسور مبيئة فق 
صحيفة الدعوى لمدة ثلاث سنوات ابتداءمن ٠١‏ 
نوفير سنة 8#؟1 لغاية ١6‏ نوقير سنه 8و١‏ 
واتفق في العقد أن باتزم المدعى عليه يتسليم 
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الأطان وملحقاتها للوزارة وف نباية مدة العقد 
بغير حاجة لنزيه أو انذار . وقد اثتبتمدة الايجار 
وأصبسعقد الاتجارمفسوخا والمدععليه لايزال 
واضم اليد عل الأطيان ذرفعت المدعية هذه 
الدعوى طلبث فيها الحم باخلائه منبا . 

و وحيث ان المدعى عليه لاينازع فى اتباء 
العقد إلا انه يدفع الدعوى بأن الوزارة اشبرت 
مزاد تأجير الآطيان وقد دخل المزايدة ورسا 
عليه المزاد ووضع اليد على الأطيان بهذه الصفة 
أبتداء من شبر نوفير سنة ١99‏ إلى الان 

د وحيث أن دفاع الوزارة سلم بالتزايد 
ورسو المزاد على المدعي إلا انه ذهب إلى أنه 
متفق فقائمة المزاد على أن ااتعاقد على الايجار 
باخطار المزايد بقبول الوزارة بعد موافقة| مجلس 
الختص . وهى للتخطر المدعى عليه هذا القبول بل 
رفضت رسو المزاد عليه وبذلك ينعدم سنده 
القانونى فى وضع اليد على الأطيان 

و وحيث أن هذا الوضع لعلاءة الطرفين 
خرجبا عن الشكل الذى صدرت به فى صحفة 
الدعوىفليس المدعى عليه واضعاليد على الأأطيان 
كأثر لعقد فسم وانتبى أثره بل كنتيجة لرسو 
المزاد عليه . 

« وحيث ان المدعى عليه نازع فى الدعرى 
استنادا إلى انه قد مضى على رسو الزاد عليه مدة 
طويلةمن شأنها أن تدل ضمنا على اعباد الوزارة 
للمزاد الذى رسا عليه وبذلك انعقد الايجار المدة 
المتفق عليبا . 

د وحيث ان الحكمة لاثرى فى هذا النزاع 
سيا للجد ٠‏ قد مضت ممدة طويلة على رسو 
المزاد حقا ٠‏ إلا انه متفق صراحة فى قائمة المزاد 
عل أن يعلق على قبولالوزارة وأخطارهاالمستأجر 
هذا القبول فلا يتم العقد الا ببذا الأخطار . 
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«وحيث . مع ذلك فان للازاع وجها آخر 
ترى الحكة ان اسباب الجد متوافرة فيه قد 
وضع المدعى عليه يده على الاطيان واتتفع بها 
منذ رسو المزادعليه بين سمع الوزارة وبصرها 
افاي صإرمل الراة اسه نايا 
ان تبعث عل الاعتقادبقبول الوزارة لرسو اازاد 
عليه . 

روعت ال اذاناتت على الخنارات 
جميعا لاتنثىء عقد ايجار بينه وبين الوزارة فلا 


أقلمنان توف رلديهاسباب حسنالنية هوضع اليد 
عل الاطيان ودذلك يتملك الزراعة القامة ونحق 
له حبسبا حتى تدفع له الوزارة قيمتبا . 

دوحيك أن الم بأخلاء الدعى عليه مع 
قيام هذا الأذاع ماس بأصل الحق بين الطرفين 
الدعوى . 

( قضية وزارة الاوقاف بصفتها ضد مود افندى كامل 
الدرملل رقم .وم منة بإث#وا رثاسة حضرة القاضى شمد 
عل يشدى ) 
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عن 
محكمة المنصورة الجرئية الآهلية 
' ينابر ممنة ممو! 
١‏ - عيب خفى - غير ظاهر . موجب لفسخ البيع . عيب 
اماق ليس 'منه , 
3ع الحين كنار الع لأفزى مكرك 

الم 00 

١‏ - العيب الو الموجب الفسخ هو 
العيب الغير ظاهر الذى لايتيسر للشترى 
اكتشافه على الرغم من مخصه للمبيع . ومثاله 
ادعاء المشترى بتشقق الحبطان بدعوى أن 
أسس الجدران ظبر أثبا متداعية وقد حم 
فى فرنسا بأنه من أراد شراء منزل ول يكن 
ذامعرفة بالمبانى وجب عليه أن يسترشد 
بمبتدسمعارىفاذا لم يفعل فلاحق له فطلب 
الفسخ اعتماداً على جهله بعيوب المانىطاما أن 
العيب يمكن اكتشافهمن بعابنمن أهل الخرة 

- إذا كان البائح قد سل المشتري العين 


امبيعة قبل أن يدفع له القن فلايحق له طلب 
حبس العين بعد أن خرجت من يده كا 
لاجحوز له طلب استرداد المبيع بعد أن سلبه 
للبشترى إذ يكون فهذه الحالة قد تنازل عن 
حق الحيس 

امكو 
د حيث|ن المدعية رفعت هذه الدعوى وذكرت 
فيبا أنها باعت للبدعى عليهما حصة فى متزل بمبلغ 
٠م‏ جنيها بمقتضى عقد مؤرخ ١٠‏ يونيه سنة 
«م ١‏ وأنها استليت وقت التوقيع على العقد 
.و جنيبا والباقىوقدره . .وجنيبا اشترط أن يدفع 
على فسطين الأول ه؛جنيها تدفمف آخرا كتوبر 
سئة 188] وه 4جنيها اخرى ندفع فى آآخر يونيه 
سنةسوم؟ ؟ وقد طلبت الحم بالقسط الآخير 

«ووحيث أن المدمىعليبمادفعاالدعوى بأمرين 
الآمر ‏ الأآول - انه كان متأخر على البائعةعوائد 
مباتى وأن الحكومة لجأت إلى نزع ملكية 
ربع المنذل سدادا هذه العوائد وقدماحضر حجر 
عفاري “نار يخه +م بوليو سنة “198 يفيد أنه 
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متأخر من العوائد لغاية يونيه سئة ١4#‏ مبلغ 
٠‏ مليم و ”ا جنيه وهذا هو المبلغ المتأخر عن 
المدة السابقة لشراء المدى عليهما وقد أضيف 
آليه .4ن ملها و١‏ جنيهمستحقة من #اريم محضر 
الحجزلغاية!| كتوبرسنة ومو وهذاالمبلغ الآخير 
ليسع المدعية مسئولة عنه بل مستولة عن المبلغ 
الآولوهو. .> مأبوو؟ جنيه لآنه سابق عبل البيع 

ووحيث انه لم يتقدم ما يفيد أن ربع المنزل 
بيع فعلا فى العوائد لآن محضر الحجز العقارى 
وده لا يفيد أن البيع ثم وفضلا عن ذلك فانه 
على فرض أن ربع المنزل بيع فعلا فى هذه العوائد 
ذكن فى و ع المدعى عليهما أنحولاد, ن حصول 
البيع يدقع المبلغ وهوتافه على أن مخصماه عاللندعى 
عليهما ويلاحظ أنه كان للمدعية علييما تسعون 
جنيها من الأن منها 4ه جنيبا كانت تستحق فى 
| كتوبر سنة .| 

« وحيث أن المدعى عليبما ذكرا أله بوجد 
عيب خفى وهو تشققفى المبطان لآن أسس 
الجدران ظهر انها متداعية وان ذلك لم يظبر 
للمدعى عليهما الا بعد البيع 

ووحيت أن العبب ال الموجب الفسمم خر 
العيب غير الظاهر الذى لا يتيسر لليشترى 
| كتشافه على الرغم من خصه لاببيع ( يراجع 
البندمم؟ من كتاب دى هلس الجزء الرابع ) 

د وحيشان الخالة النى يدعيها المدعى عليبنا 
تختلف عن ذلاك لأنه كان من السهل عليبما أن 
يتبينا من متانة الجدرانقبل الشراءوذلك «الكشف 
عليها بواسطة احد المهند سين وقدحكم فق رتسابأنه 
من أراد شراء منزل ول يكن ذا معرفة بالمباق 
وجب عليه أن يسترشد بمبندس معمارى فاذا 


لم يفعل فلا حق له فى طلب الفسم اعتادا على 


جبله يعيوب الماتى طالما أن العيبمكن | كتشافه 
ْ 0 
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ايعان من أمن اخرة رراجع سلينات قود 
بند ١‏ المادة 1149 ) 

«وححيث أن المدعيةطليت حبس الدين المبيعة 
تحت يدها لموندفع باقى الثن 

بروحث أن المادة وبام؟ مدلى نصت على أن 
للبائع الحق فى حبس المبيعق بده لين استيلائه 
على ا لمستحق فور امن النكلا أو بعضاحسب الاتفاق 

ووحيث أن المفيوم من هذه المادة هوأنه اذا 
كانت العين المببعة لازال تحت يد البائم تلهحق 
الامتناع عن تسليمبا للمشترى الىأن يدفع لهالكن 
ولكن اذا فرض وكانالبائع سلم المشيرى العدن 
قبل أن يتقاضىالن فبل له أن يستردها ويطلب 
حيسها تحت يدهلمين السداد 

«وحيثان الحكة ترى أنهلا بحق للبائم طلب 
حبس العين بعد أن خرجت من بده كا لا بحوز 
لدطلب امترداد المبيع بعد أن سليه للمشارى 
اذ يكون فى هذه الحالة قد تنازل عن -ق اليبس 
) راجع تعليقات د اللوز عل المادة 64 
وده و؟) 

« وحث أنه ثأعمن عقد الببع انالتسام م 
المدعية فى أسيرداد العينمنبها وحيسباحت يدها 
(قضيةلاست نفيسهصالمسلا مدضد الست عديلهتهوداحمدشايوى 
وأخري رقموم١ ١‏ سنة 6و١‏ رئاسة سهيرة القاضىاحمدةؤاد) 

نارفا 
حكمة شبين الكوم الجرئية الأهلية 
7 مأيو سنة و١‏ 

خط تفلم مجرد اقراره وددم تزع ملكية الاراضى 
الواقءسة على الطريق ٠‏ الاسمال الى تقام عليه . 

لاعالفة نهار 7 
المبدأ القانوى 
إن المادة الاولى م دكريتو التنظم لم 


العدد السادس 5 المنة السابعة عشر م 


تحظر إلا أعمال اليناء أو الترميم يم إل 
آخره الى تقام على جانى الطريق العمومية 
أى على أرض نزعت «لكيتها فعلا بالطريق 
القانوقى وأصبحت طريقاً عام لاعلى أرض 
لازالت فى ملكية أصاءها وكل ما هنالك أنه 
مزمع نزع ملسكيتها منهم لانشاء طريق عام لم 
يلق بعد , أما المادة العاشرة من قرار وزير 
الأشغال الصادر بتأر ريخ م سبتمير سنة 18/64 
بننفيذ د كريتو التنظيم والذى يحرم إقامة أى 
بناء على الأراضى اللازم نز ع مللكيته! بمجرد 
الاقرار عللىرمم خط لتنظيم من وزير الآ شفال 
وصدور أمى عال باعتماده فأنها لاتستند على 
ماج ف القشر بع لآأن المأدة 4 من دكروو 
التنظيم إما أ باحت أوزير الأشغال أ نيضعقر ارا 
بتنفيذه ولم تبح له ترتيب أى عقوبةعلى عمل 
م يتناوله الدكريتو نفسه بالعقاب 

امير 

د حبث أنه منسوب لليتهم أنه ببى واجبة 
منزله القبلية بارزة فى الجزء الغرى منبا عن خط 
التنظيم 

و ومن حيث أنه ثبت من شهادة حضرة 
مبندس الننظم والاطلاع على شخريطة التنظيم 
والانتقال الذى قامت به الحكة انه انما صدر 
مرسوم باعتماد خط التنظم لشار عترعةالعريحات 
رقم ١81‏ الواقع عليه الواجهة القبلية لمنزل المتهم 
وهىموضو عالخالفة_بتاريكم ١‏ ينايرسنةم 157 
وانه لم يصدر بعد مرسوم بنزع ملكية الاراضى 
اللازمة لتنفيذ خط التنظيم المذ كور . وان هذا 
الشار ع أنثىء انشاء واستحدث استحداثا بعد 
ان كان عبارة عن ترعتين يحسورهما هما ترعة 
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العويحات وترعة على بكالجزار وبعض الاراضى 
الزراعية الواقعة على الجانين ولم يكن خط التنظم 
المذكور قد وضع لتوسيع طريق عمومى 
موجود فعلا 

د وحيث أن المادة الأآولى منديكربتوالتنظيم 
الصادر بتاريخ م اغسطس سنة 148 لم نحظر 
إلا أعمال البناء أو الترميم .... الى آخره - الى 
تقام على جانى د الطريق العمومية » أى على 
أراض نزعت ملكيتها فعلا بالطريق القانوق 
وأصبحت طريقا عاما لا على أرض لازالت فى 
ملكية أصحاءها بلكل ما هنالك انه مزمع نع 
ملكيتها منبم لانشاء طريق عامة لم تخلق بعد 

« وحيث ان المادة العاشرة من قرار وزارة 
الآشغال الصادر بتاريخ م سبتمير سنة ١885‏ 
بتنفيذ دكريتو التنظم والنى نصت عل أن مجرد 
الانرار على رمم خط التنظم من وزير الاشغال 
العمومية وصدور أمر عال باعتتاده'و مسوغان 
الحكومة ان تنز ع شيئًا فشيئا وبالطرق القانونية 
الأراضى المبينة بالرسم لزومها لانثماء الشوارع 
المحمول عنبا الرسم المذ كور ومن تاريخ صدور 
اللأمر العالى المثمار اليه لاتجوز أقامة أى بناء على 
الاراضى اللازم نرع ملكيتبا » هذه المادة 
لا تستند الى اساس من التشربع إذ ان المادة 14 
من دكريتو التتظم [ما اباحت لوزير الاشغال 
العمومية أن يضعقراراً بتنفيذ الدكريتو المذ كور 
ول تبح له أن يرتب عقوبة على عمل لم يتناوله 
الدكريتو نفسه بالعقاب ‏ هذا فضلا عن انالمادة 
العاشرة المذ كورة قيدت حق الحكومة فى تزع 
ملكية الآراضى اللازمة لتتفيذخط التنظيم شيئافشيتا 


باشتراط انيكون ذلك بالطرق القانونية والطريق 


القانونية هى استصدار مرسوم نز عالملكية طيقا 
للاجراءات التى نص عليه القانون رقملا« سنة .1 


قير 
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وإلاكانفىذلك| خلال بنص المادةالتاسعةمنالدستور 
التى نصت عل ان للبلكية حرمة فلا ينزع من أحد 
ملكه إلا يسبب المنفعة العامة فى الأحوال المينة 
فى القانون و بالكيفية النصوص عنبا فيه و بشرط 
تعويضه عنبا تعويضا عادلا ومفبوم ان المسكومة 
لا تدفع تعويضا لأصحاب هذه الاراضى إلابعد 
صدور مرسوم تزع الملكية 
و وحيث أثه مادام ان #ارعترعةالعوبجات 
إنما هو طريق مزمع الششاؤها بعد ردم الترعتين 
اللتين يشمابما ومادام ان مرسوم نزع الملكية 
لم يصدر بعد فلا عقاب على اجراء أى عبل من 
أعمال البناء على الآملاك الخارجة عن خط التنظم 
المعتمد لانعدام النص التشريعى عل العقاب فى 
هذهالحالة ( يراجع منشور وزارة الحفانية الصادر 
19 بونيو سنة ١94‏ ) وعليه يتمين تدرئة 
المنبع عملا بالمادة/ا4١‏ ج 
( قضيةالنيابة ضدميخائيل ميخائيل قر جرقم15/ااسنة :8و1 
رئاسة حضرة القاضى عارف همد وحضور حضرة الاستاذ 
عبد الخالقفريد وكيل النيابة ) 
رضن 
حكمة الجيزة الجرئية الآهلية 
أول سبتمبر سنة ١+‏ 
١‏ - مسئولية جشائية ‏ إصابة الجنى عليه , احتال تخلف 
سر , خلا قالع . مستا ل . 


سالاته 0 مداه ٠‏ 
٠‏ - أبحمبر ‏ حصوله ف الطرق العمومية ‏ أوالحلاتالمموءية - 
لانفريق , 


«- محلسمومى - إطييعته - أو بالتخصيص ‏ أو بالمصادفة ‏ 
تعريف كل مها ٠‏ اتماله بالتجمبي , 
المبادىء القانونية 
١‏ - لتحميل الهم المسؤواية الجنائية عن 
٠‏ احثهال تخلف عاهة مستدعمة من الاصابة 


الحاصلة للاجنى عليهمع وجودخطأ فالعلاج 
لولاه لشفيت الاصابة حتها أو فى الراجم 
يدون عاهة فى أقل من عشرين بومآيشترط 
أن يكون بين التعدى الذى وقع منه والننيجة 
رابطة سيبية ولامحل لتحميله تنيجة أجنبية عن 
فعله . وقد تباينت آراء العام والشراح 
فى تحديد مدى هذا الارتياط إلا أن آراء 
جمبورثم استقرت على أنه لتحديد مدى هذا 
الارتياط يتعين بحث العوامل الأخرى النى 
تداخلت بعد الاصابة وكانت سبباً فى جسامة 
النتيجة . فاذا كانت للك العوامل بما لادخل 
للمجى عليه أو غيره فيها كالمرض -فينئذ يكون 
المنهم مسئو لاعن فءله إلى | قصى مدى.فاذا كانت 
تلك العوامل لها أسباب أخرىترجم للأهمال 
المصاب نفسه أو إهمال غيره كالطبيب الذى 
تولى علاجه فعندئد يفرق بين ما إذا كانت 
تلكالعوامل الاخرى تعتير أقوى أثرا وأظير 
فعلا فى النتيجة الجسيمة التى وصلت لا 
الاصابة أم كانت عاملا ثانويا فقط فف الخالة 
الآولى لا يكون الهم مسئولا عن فعله إلا 
بمقدار ماكانيترتب عل الاصابة لولا تداخل 
تلك العوامل أما فى الخالة الثانية يكور 
مسولا عن كل تتام فعله وللدرم فى الخالة 
اللاو لى بداهة حالةماإذا كان العامل فىجسامة 
النتيجة هو جهل الطبيب الممابلم وعدم اتباعه 
الطريقة الاصولية فالعلاج 

؟-لم ينح القانون المصرى بالتجمبر 
الصادر سنة 1414 نحو القانون الفرنسى إذ 
جاءت نصوصه خالية من أى نص عل المكان 
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عبار 


الذى حصل فيه اللتجمبر المعاقب عليه . 
وبالرجوع إلى المذكرة الايضاحية يتبين أن 
المشرع أفصح عن رأيه إفصاحاً كافياً فذكر 
فالفقرة الخيرة من المذكرة أن التتجمبر 
بالمعنى المفبرم من القانون هو التجمور الذى 
حص ل سسواء فى الطرق العمومية ‏ ؟آ هو 
الال فالقانون الفرنمى - أو الات 
العمومية أيضأ 
م قنم اجام والشراح امحل العموبى 
إلى ثلاثة أقسام ‏ الأول . المصل العمومى 
بطبيعته وهو المفتوح للجمبور على سييل 
الدوام كالطرق العمومية ‏ الشاتى ‏ امحل 
العدومى بالتخصيص وهو امحل الذى ليس 
لطبيعتة عوميآ ٠‏ ولكئه يصبح كذلك 
'بسبب الغرض الذى | عد له وهو لا يفتتم 
للجمرور بطريقة «ستهرةوإبما فى أوقات معينة 
كالمساجد والملاهىوغر ف الجاسات والقباوى 
الثالث ‏ اح لالحموهى بالمصادثة وهوالذى 
يكون حك الأصل خصوصياً وقاصراً على 
أفراد أو طوائف معينة وليس فيطبعته ولا 
فى ظروفه ما يسمح باعتباره عمومباً ولكنه 
,كتسب هذه الصفة الحمومية من وجودعدد 
من أفراد الجبور بطريق المصادفة والاتفاق 
كاللات التجارية والنوادى فكلها أماكن 
خصوصية تثقلب إلى ععومية بالمصادفة إذا 
احتشد فيبا عدد منالناس غير أصماءها لسبب 
من الآسباب كار تكاب جرية أو مشاجرة 
أو لشبود حريق أو مزاد أو تصفية محل 
تجارى أو غير ذلك م اللأسباب الطارلة 


التتى تدعو لهذا الاحتشاد وكذلك المتزل 
الخصوصى قِد يصبح مل" عمومياً بالمصادفة 
إذا اجتمع قيهاعدد من أفر اد اجمهور لحادث 
وقع فيه ومئله الحقول والببساتين والطرق 
المملوكة للأفراد . 

اممو 

و حيث أله بين بعد رفع الدعوى العمومية 
عل المهمين ان أحد الجنى عليهم فيجرعة التعدي 
وهو مود عبد الفادر لم يشف من اصابته مائيا 
وقد احالته الحكمة على حضرة الطبيب الشرعى 
لابداء رأيه فيا اذاكانت الأصابه مععدم شفاكها 
نبائيا سيترت ب عليها ءأهة من عدمه بعد أن تصبح 
الحالة عبائية . 

و وحيث انه خلص لليجكة منتق ري رحضرة 
نائبكبير الاطاء الشرعيين أن الأشعة التى عملت 
للدصاب قبل وضع يده فى الجبس مرف ةالمستشيق 
الذى تولى علاجه و الاشعة التوعملت بمعرفةادارة 
الطب الشرعى أثناء وجود اليد فى الجبس وقبل 
رفمه ثم بعد رفم الجبس أورت جميعا عدم 
وجود كسر بالسبابة العنى خلافا للوارد بتقرير 
المستشق الذى قدمته النيابة للبحكنة وانها أورت 
وجود خلع فقطفى مفصل السبابة وقد جاء هذا 
مؤيدا لتقرير الطبيب الكشاف الذى عرض 
عليه المماب غداة اصابته واله وجد بعد رقع 
الجبس ورم أوزيباوى فى ثتى الاصابع الأربعة 
لليد بما فيها الأصيع المصاب واعاقة فح ركةتلك. 
الاصابع حدئت نتيجة وضع الجبس عل اليدمدة 
طويلة وهو العلاج الذى تراءى للطبيب المعالج 
اتباعه وان حالة الأصاءة لم تصبح نهائية الا أنه 
يننظر شفاؤها بعد رفع الجبس والعلاج الذى 
تتوقف تننجته على رغبة المصاب نفسه فى الشفاء 


00) 
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وهو لا يتعدى فى هذه الحالة نحريك الاصابم 

بان وخفة وتدليكها محرفته وان كل ما مخشى منه 
ف هذه الخالة هو تحديد طفيف جدا فى حركة 
المفصل لا يقلل من مجبود المصاب للعمل بشثىء 
يذ كر. 

و وحيث انالممكية رأت استيضاح حضرته 
فى الآمور الانية :- أولا ‏ هل يغبممن تقريره 
أنه حصل خطأ فى العلاج ‏ ثانيا ‏ لوكان هناك 
خطأفبل اوكانت أتبعت الطر يقةالأأصوايةالحلاجية 
كانت الآصابة تشئ حتها أو فى الراجح دون عاهة 
ثالنا ‏ وف الحالة الايجحابية ما هى المدة التى 
كانت تازم لشفاءبا-رابعا ‏ هل اذا أهمل المصاب 
علاج نفسه بالطريقة الى أشير اليها فى التقرير 
يحتمل أن يخلف عاهة . 

و وحيث أنه تبين من أقوال حضرته مجلسة 
وب اغسطس منة 1994 أنث. اليد وضعت 
فى الجبس| كثرمنضمف المدة الى تقضى اللاصول 
النلاجية يوضعبا فيه وان هذا خطأ فى العلاج 
وانه لوكان الجيسرقع فى الميعادلشفيت الاصابة 
دون عاهة فى أقل من عشرين بوما وأن عدم 
شفاء الأضابة للآن ولغاية ماتصبح الحالة نهائية 
نشنأ عن الخطأ فى العلاج ول يكن لينشأ عن الخلع 
الظاهر بالاشعة وان الاصابة مع ذلك منتظر 
شفاؤها ,دون عاهة اذا قام المصاب بالتدليك 
والحركة المشار اليها فى التقزير ولكنه اذا أهمل 
ذلكفانه يجوز ان يتخلف عنده عاهة لا بالاصبع 

المصاب ققط بل بالثلاثةاصابع الاخرى التىتصلباأى 
اضابة وذلك بسبب التيبس والاعاقة الى نشأت 
عن الخطأ فى الملاج 

« وحيث ان الحكئة رأت قبل البت فماإذا 
كان هناك محل لتأجبل نظر القضيةو تعليق نظر هاعلى 
مصير الاصابة ان تبحث المسألتين القانونيتين 
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الأتيتين :_أولا إذاكانهناك احتهال تخلفعاهة 
مستد بمة فبل يعتير المتبم فى أحداث الاصابة مسئولا 
عن النتيجة مع وجود خطأ العلاج ولاه لشيفيت 
الاصابة حما أو فى الراجح بدوزعاهة فىأقلمن 
عشرين يوما - ثانيا هل لو أهمل المصاب 
علاج نفسه بالطريقة المشار الهافيا تقدم وترتب 
على هذا الاهمال عاهة يكون المتهم فى احدائها 
مسئولا عنها 

و وحيث انه عن الأمى الأول فانه مشترط 
لتحميل الهم المسئولية فى هذه الحالة أن يكون 
بين الامدى الذى وقع منه والنقيجة رابطة سسية 
وأنه لاحل لتحميله ثتيجة أجنبية عن فعله وقد 
تماينت آراء انحام والشراح فى تحديد مدى هذا 
الارتياط الا أن آراء جمرورم استقرت عل انه 
لتحديد مدى هذا الارتباط بتعين حث العوامل 
الأخرى التى تداخلت بعد الاصابة وكانت سبباً 
فى جسامة النتيجةفاذا كانت تل كالعواملمالادخل 
للمجنى عليه أو غيرهفيها كالمرض ١فينئذ‏ يكونالمتبم 
مسئولا عن فعله الى أقصى مدى أما اذا كانت 
تلك العوامل لما أسباب أخرى ترجع لأهمال 
المصاب نفسه أو إهمال غيرهكالطبيب الذىتولى 
علاجه فعنديذ يفرقبينمااذا كانت تلك العوامل 
الأخرى تعتئر أقوى أثرآ واشد فعلإ فى النتيجة 
الجسيمة التى وصلت لا الآصابة أم كانت عاملا 
ثانويا فقط فا حالة الأولىلا يكو نالمتهم مسثولا 
عن فعله الامقدار ما كان يترتب عل الاصاءة 
لولا :داخلتلك العواملأمافى الحالةالثانيةفكون 
مسئولا عن كل نتائج عله ويتدرج تحت اللالة 
الآولى بداهة حالة ماإذا كان العامل فى جسامة 
النتيجة هو جل الطبيب المعالج وعدم اتباعه 
الطريقة الآصو ليةفىالعلاج(يراجم مو لف العلامة 
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جارسونقتعليقاتهعلالمادة ١‏ معقوبات فرنبى 
ففرة ؟١٠‏ والعلامة جارو فقرة ١0/117‏ ودالوز 
-١ 8-١-1 84‏ وشوفو وهيل ؛ فقرة م4١‏ 
وأد بك أمين والاحكام المشار اليبا فى مؤلفه 
كعينة .5م ) 

«وحيث أنه وقد تبينمن تقريرحضرةالطبيب 
الشرعى وأقواله أمام الحكة أن الأصابة لم تكن 
لتصل لآى درجة من الجسامة لولا خطأ العلاج 
ولولاه لشفى المصاب فى أقل هن عششرين يوما 
يدون عاهة لش لوحصلت عاهة بسبب عدم قيام 
المصاب بتدليك أصابع ؛ بده عبلالوجه الذىأشار 
به فان العاهة لو تخلف تلا بكون أثرها قاصرا على 
الأصيم المصاب بل على أصابع اليد كابا الى لم 
تصب نمأ يتحقق معهأن الخطأ فى العلا جهو السبب 
عدم شفاء المصاب إلى الأن وهو السب فكل 

النتائجاحتملة مستقبلا وان هذا الخطأ هوالاقوى 
أثرا وأبرزفعلا فى النيجةال+اليتوكل ا 
وتطبيقا للمبدأ المتقدملا يكو نالمتهمون!اذينثبتت 
أدائتهم فى هذه الحادثة مسئو لين عن هذه النتيجة 
ولا يكونوا مسئولينإلا عنالتعدى الذى أحدث 
به اصابةتشفيى بدون عاهة فى أقل من عشرينيوما 

عن السالع الْمالير 

د وحيث أنه عن المسألة الثانةفانه وقدثيت 
أن المنهمين ليسوا مسئو لينعما وصلت اليهالاصابة 
وعن مصيرها النهائى مستقبلا فسواء أكان اهمال 
المصاب فى اتمام العلاج بنفسه على الوجه الذى 
أشار اليه التقرير يعتير العامل الأقوى أثراً فى 
احداث. العاهة المتتظر تخلفبا فحالةأهمال العلاج 
أو لا فان المتبمين ليسوا مسئولين للاسباب 
المتقدمة عن ذلك وترى الممكة انه لو لميتداخل 
عامل أجننى آآخر وهو شطأ العلاج بين التعدى 
والحالة الي وصلت اليبا الاصابة لان وأهمل 


كه 


المصابعلاجه بالطريقة التى أشار اليها التقرير 
مات المحكمة المتهمين مسئولية ذلك لان الآراء 
متفقة تقريبا على أن المتبم تحمل المستولية فى 
هذه الحالة إلا اذا كان [همال العلاج متعمداً من 
المجىعليه للاضرار بالمتهم الآمرالمستبعد فى 1-1الة 
المطروحة عبل المحكمة لانه لو كانت لدى الى 
عليه هذه النية مادخل المستشق ليعابم به ولكن 
وقد ثبت ان المسئول عن الخالة التى وصلت اليبا 
الاصابة الآن هو خطأ العلاج فلا تتكون هناك 
فائدةمن هذا البحث إلا اذا اريد مناقشة مسئولية 
ع العلاج الذى سييها وتحديد مسئولية من 
ارتكب هذا الخطأ لاتعدى المتهم النى لا تربطه 
بها رابطة السبيية 
ْ د وحيث انه لذلك ترى الحمكمة انه لا محل 
لتأجيل نظر القضية انتظاراً لشفاء الاصابة لآن 
المتبمين ليسوا مسئولين عن النتائج الحتملةفالتعدى 
على انجنى عليه المذ كور ينطيق على المادة.ماع 
ماص وقائع القضيم 

« وحيث أن وقائم القضية تتلخص أخذا من 
نحقيقات النيابة وأقوال الشبود أمام المحمكة فى 
انه حصل بين الساعة 4 والساعة و ونصف من 
صباح يوم الاثنين ١‏ يوليو سنة 148 أنه 
وصل الى الباب الغربى للنصنع ( وهو باب معد 
لدخول وخروج عر بات السكةالحديد من المصنع 
وليس معدا لدخول أحد منالعمالالذ.نيدخلون 
للبصنع من الباب الشرق وهو باب الدخول 
العموهى ) عدد من الاشخاص يراوح بانعشرة 
واثنى عشر شخصا ييتهم حامد سل المتهم الآول 
واجميعيحماونعصيا الا حامدسلي الذىكان يحمل 
بيده مسدسأ وتعدى بعضيم بالضرب عل 
البواب والخفير وشيخالخفر الذين كانوابحر.ون 


لام 


البوابه لتعرضهم لم فى الدخول وأخذوا من 
أحدهم مفتاح البوابه عنوة واقتدارا #مدشلوا منبا 
لليصنع واقفاوها و أحكموا اتفالحاووضعواخلفبا 
المتاريس وكان حامد : شاهرا مسد سأ مصو بأ 
له ناحية الجنى عليهم أرهابا لحم "ماقتحموا المصنع 
قبل قفل اللوابة ومروا عل عنابره فكانوا كليا 
دخلوا عنيرا أخرجوامن فيه وأوقغوا العمل فيه 
بطريق التبديد والارهاب حتّى وصاوا للباب 
الشرق وهو الاب العمومى للدخول والخروج 
وهذا الباب فى حراسة مود عبد القادر فتعدوا 
على البواب واقفلوا الباب بالطريقة نفسها 
التى اقفلوا ببا الباب الخرنى وانتشروا فى المصنع 
مع من أنضم إلييم لتحريض العالعلى الاضراب 
عن العمل وتجمبروا فى فناء المصنع اجاور للباب 
الشرق ومكاتب ادارة الشركة وتسلحوا بالعصى 
الحديد حتّى إذا اقرب منهم احد من موظق 
الشركة ايتفاهم معهم "دوا عليه وادخاوا 
باتمبندس الشركة فى غرفة واقفاوها عليه من 
الخارج واحكموا اقفالها حتى لا يمكن فتحبا بم 
اضطره الى أن ينتدع بو أسطة أحد التجارين 
بخادرج الفاوريقة حديد شاك الخ رفة ومخرج 
منهع كم ظلوا فى هياجيم وهتافاتهم طول 
اليوم ووقفوا سداً منيعاً بين رجال البوليس 
وحامد سليم يمنعون بالقوة مبددين بعضبم وما 
حماونه من 1 لات خطيرة كل من تحاو ل الاقئراب 
منه رافضين التفاهم مع سعادة و كيلو زارةالتجارة 
وكبار رجال وزارة الداخلية الذين تواجدوا 
4 اليوم بالمصنع طالبين ان يحضر لمم النبيل 

عباس حلمم وظلوا على هذا الخال طول اليوم حتى 
يلغ عد الجتعين بالغنا. أكثر من ألف يندم 
ما لا يقل عن سبعائة بحماون 
ومراسير وغيرها من أدوات المصنع مما يصلم 


عصيا وحدايد 


العددالسامس 5 السنةالسابعة عشرة 


أداة التعدى عند الحاجة فلبا مال ميزان النبار 
وأحس رجال البوليس بعجر قوتهم مع كثرتها 
عن ان تملك ناحية المال بالمصنع وخشية من 
عواقب هذه الحال رأوا استدعاء قوة من الجيش 
وصلت حوالى الساعة > ونصف مساء فأراد وائد 
القوة ان يدخل فريقا من القوة لاحتلال وأبور 
التور وطلبات الماه الى تغذى الفاوريقة وبلدة 
المراستية كلها عقي عن فيث الال بيا لزلا بد 
ان اتصل رجال البوليس بالمال وأفهمومم هذا 
الغرض من دخول قوة الجيش وانه لا دوف 
عليهم وان رجال القوة لن يمسوم بسوء فأظبروا 
فى بادىء الآمر عدم المعارضة فى دخول رجال 
الجيش وبعدئذ بدأ الجيش يدخل قوته من باب 
خصوصى يفتح فى حديقة منزل مدير الشركة وفيا 
ثم يدخاون للنصنع سالكين 4 أله تغير رأى 
العال وعارضوا فى دخول الجيش قائلين انهم 
أولى بالحافدلة على المصنع وما فيه من غيرهم 
ولكن رجال الجيش كانوا قد أخذوا طريقهم 
للنصئم ووصاوا المطرقة موصلة الى وابوراللور 
وفى تلك الأثناء وقبل وصولحم الى الوابور ادنع 
فريق من المتجمبرين بالحوش ناحيتهمواعة ضوأ 
سبيلبم وسدوه عليهم بقلب براميلملا'ىبالزيت 
وصناديق مر المشب واجتمعوا وبأيديهم 
أسلحتهم ووقفوا فى وجه وجالالجيشمدةلانقل 
عن ربع ساعةثم حصلت مصادمات بين المتجمبر بن 
وبين بعض رجال الجيش وأطلقت أعيرة نارية 
تلاها القاءفريق من المتجمرين من الذين صعدوا 
بأعلى المصام علرجال الجيش قذائفهن أحجار 
ورؤس سكر وقطع حديد وصواميلومن قوالب 
الصلب الت تصب فيا المكر وصبوا علييم وأبلا 
من هذه المقذوفات ما اضطر رجال القوة إلىأن 
يضدوا فوق رؤوسبم صناديق فارغة لاوقابة ثم 
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اتهى الآمر .رجال القوة وقد أصبحوا مرى 
وهدفاً لهذا الوابل من المقذوفات أن يرتدوا 
ويتركوا قوة من رجال يلوك الخفر أصبحت 
هى وحدها المدف له بعد خروج رجال الجيش 
فاضطررجال هذه القوةمحقينؤ ذلك الىان يطلقوا 
أعيرة فى الحواء للارهاب وحتى يكف العال 
عن القاء المقذوفات فتيسر لحم الانسحاب كرجال 
الجيش وتمكنوا هذه الوسيلة أن ينجوا 
يأنفسم للخارج وظلت تلقى عليبم المقذوفات 
حى بعد خروجهم حتى أبتعدوا عن مرماها وفى 
تلك الآثناء قطع العمالجموعةالاسلا التليفونية 
لتعطيل المواصلات الاليفونية وقد تعطلت فعلا 
وعسكر رجالالجيش خار جالمصنع وضربوا نطاقا 
حوله واستمر الحال على ذلك طول الليل وى 
الصباح فتح العمال باب الفاوريقة من الداخل 
ورفعوا المتاريس من خلفه وبحث عن زعي 
لمتهم'الآول فم يعثر عليه وتبين انه هرب أثناء 
الحياج «ساء دون أن يشعر به أحد 
الوم المنسرية ومين 

و وحيث أنه منسوب للنسعة الآول من 
التهمين تأليف تجمبر بقصد ارتكاب الجراكم 
المبينة بوصف التهمة وللباقين الاشتراك فى 
هذا التجمبر وثم يعلون الغرض منه فوقمت 
الجرامم المذكورة تنفيذا الخرض المذكور وقد 
وجبت الهم النيابة بالجلسة ايضا تهمة التجمور 
المنطبقة على المادة الأولى من قانون التجمبر 

«ووحيث أبديتعين للفصل فى هذه النهع حث 
المسائل القانونية الآنية  :‏ أولا ‏ هل جرعة 
التجمبر متوفرة الآركان القانونية ‏ ثانيا ‏ إذا 
كان هناك تيحمبرقانونا فهل ارئكب لتحقيق غرض 
من الا“غراض المينة فى المادة الثامئة من قانون 
التجمبر - ثالثا ‏ وفي الحالة الايحاية هل يعتر 


جميع المتبدين مسئولين عنجيع الجراتمالمنسوية 
م 
قن قتاك رن قائريا 

و وحيث أن هذا البحث بندرج تحتدماياق 

)١(‏ المكان الذى حصل فيه التجمبر لكى 
يعتير #مبرا معاقيا عليه (؟) هل النسعة الا'ول 
من النبمين ألفوا تجمبرا قبل دخول المصنع 
() هل التجمبر الذى حصل داخل الفاوريقة 
بعد دخول المصنع يعتير تجمبرا معاقبا عليه 
وبمعنى آخر هل المصام وقت دخول النسعة 
الاول فيه ثم ومن دخخل معهم بعد دخوهم يعتير 
من امحلات الت يعاقب عل التجمبر الذى يحص لفيها . 

عبر انوأمم ارول 

«ووحمث أن القانون الفر نس التجمبر الصادر 
ف 7 بونيوسنة /184 نص ف المادة الأول منه 
صريحا على المكان الذى يحب أن حصل فيه 
التجمبر لى يكون تجمبرا معاقبا عليه إذ وردق 
تلك المادة حرفيا ما يأنى : 
ناك 6حمعه؟ ص26 امعتدعم نامج كأناهم1" 


غ85 ,غتلععاما أقة عتوتاطعم عأم؟ 12 


عنه 158 “ناه علل2ع م1 غمعممعلمعء 


08 لع0عم62011غ3 غتامغ عدو أاطتام 
12 ععاطتامة 0521م أنان 6طكة 
*عنان تأآطدم 6 التوممم 

أى أن كل تجمبر هسام بالطريقالعام وكذا 
كل تجمهر غير مسلح يمكن أن يترتب عليه كدير 
السلم العام يعدمحمظاورا وهذا القانون صدرمعدلا 
للقانون الصادر فى ٠١‏ ابريل سنة ١مم؟‏ الذى 
عدل القانون الصادر فى 5؟ بوليو مسنة ولا( 
وهو أول قانون صدر عن النجمبر بعد الثورة 
الفرنسية وبالاطلاع على قانون ٠١‏ ابريل سنة 
ومو يثنين اندجاء بالمادةالا'لىمنه أالتعجمبر 


"11 
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هو الذى نحصل بالطريق والميادين العامة 
016 19 عتاذة ناه كععدام و1 عنه 
1 1أطاتادل 


ويظهر أن المشرع رأى عند وضع القانون 
الا"خبير ( قانون نا يوليى منة ١8‏ ) . أنه من 
تحصيلالحاصل والتكرار الذى لاضرورة له أن 


يذ كر عبارة ميادين عامة بعد ذكر عبارة الطرق 
العمومية لان الميدان ماهو إلا ملت عدة طرق 


فهوطريق عام بأوسع معنى ٠‏ ولذلكاستبعدعبارة 


معسوتأطدام 5ععوام وقصر النص عل الطرق 


العمومية 5عنال 1[طنام وعأه وقد علق الشراح 
3 انام عل هذه العبآرة وعين؛ أطنم ونامن 
واتفقت اراؤم لإعل: أن الطريق السمومى 
بالمعنى المفبوم من المادة الا"ولى من قانون/ بونيو 
سنة مم١‏ هو الطريق العموهى الذى يصلم 
وسيلة للمواصلاتوالطريق الذى يعتيراستعرار 
هذا الطريق وفىهذا المقام يهو [العلامةجارو 
عأطعصعووة: هه[ فممعقم؟ عن أه1 1.2 
15 أعتحتنم! ع5 غممععدامم انال ممعم 
هنا كمهل عسل قتاام ممم متطاءم تنا من 
0700 ها 8 ععومددة عتأطندر دهز 
٠‏ 1116 تا 
أى أن التجمبر لايكون تجمهر ا بالمدنى المفروم من 
القانونإذا حصل يمحل ناص أوستى إذ! حصل 
محل موه ىليس متصلا بالطريق العمومى (إجارو 
الجزء الثانى صحيفة؛ .. بند م١١‏ ) وببذاالمنى 
حكمت الحا كالفرنسية(يراجعدالوز العمل الجرء 
الثابى صيفة ١8‏ تحت علو انلمع د« عمسم مج 
بند با ومأ بعده) 
قل أُعبل القافودر اللعمرى زم القاعرع 
«وحيث أنه بالاطلاع على القانون المصرى 
بالتجمبر الصادر سنة )1وى ينين أنه لم ينعم 
نحو القانون الفرنمى وجاءت نصوصه خالية من 


أى نص عل المكاد: الذى تحصل فيه التجمبر 
المعاقب عليه ولكن بالرجوع إلى المذ كرة 
الايضاحية للقانون يتبين أن لمشرعأفصم فيه عن 
رأيه إفداساً كافياً فذكر فى الفقرة الأخيرة من 
المذكرة ان التجمبر بالمحنى المفبوم منهذا القانون 
هو التجمبر الذى يحصل ف الطريق وانملات 
العمومية وفيا بلى نص هذه الفقرة حرفيا 

( غنى عن البيان أن احكام هذا القانون 
لاننطيقالا على التجمبر الذى تحصل فى الطرقات 
والحللات العمومية ) 

وهذه العبارة تدتير مكملة للقانون وجزء 
لايتجزا منه ويذالك تحمل التجمهر بالمعنى المفووم 
من القانون المصرى هو التجمير الذى لاتمصل 
فى الطرق الععومية فقط م هو الخال فى القانون 
الفرنسى بل التجهر الذى تحصل ايضا ف انحلات 
العمومية ويلزم من ذلك أنه لاحل اطلاقالار جوع 
القانون الفرفسىواقوال الفقباء الفرنسيينواحكام 
انحا م فى فرنسا لتعرف المكان الذى يحصل فيه 
التجممر لاختلاف التشريين ولاعمل اطلاقا 
لافتراض ان المشرع المصرى قد يكون قصد 
بعبارة انحلات العمومية ارن ,ترجم عبارة 
قعنال اندر وعموان الى وردت فقانون سنة 
81 ( ورؤى أنهيندمفى الطريق العام فاسَغى 
عنها ) ذلك لان النصالفر نمى لليذكرةالتفسربة 
للقانون المصرى للتجبر واضمح كل الوضوح 

وفما بل النص الفرئبى 

أ6 زمثام أمعوع »در ع1 عدن أمه عط و 11 
ذاه أمعترة[طعسعدمهم معأ عن عوايد عم 


عتخوتأطنان غلم هآ عاك عمفصم رو معج 
. كءتأطدام عمع!ا] قوع[ ووهل نه 


أى اذى يحصل على الطريقوق الحلات العمومية 
وعبارة قعأأطدم عسنض! معناها لغة وقائو نا 
انحلا المموميةم أناستمال لفظ معو (عل) 
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قبل الطريق العمومى ولفظ (ف) قمول قل 
المحلاات الممومية يقطع ق ان ايلات العمومية 
هى الات العمومية بالمعنى المتقدم وليس اقطع 
فى الدلالة على ذلك من أنالمشرع عندما قصدفى 
قانون المظاهر ات الصادر فى ممنة مم4 ب أنيعاقب 
عل المظاهرات الى تسير فى الطرق والميادن 
العمومية ذكر ذلك صراحة فى المادة التأسعة مئه 
اذ ورد ما ( المظاهرات الى تقام أن عق 
الطرق والممادين العامة ) وعبر عنهابالنص الفرنمى 
للفانون الأنى : - 
قعنل أطنادر قععوآم نه كعزه؟ وع1 
٠‏ ونقل ذلك نص قانون سنة 1811 الفرنسى ٠‏ 
ولذلك ترى المحكة انه ارنف صح الاستناد 
المراجع الفرنسية فلتفسي رماجاء بالمادةالتاسعةمن 
قانون المظاهرات لا لتفسير قانون التجمبر وأن 
التجمور الذى يحصل فى محل عموى من أى نوع 
كان هو تجمهر معاقب عليه بالمعنى المفروم من 
القانون الصادر سئة ١914‏ فبق حث مااذا كان 
المصنع وقت حصول التجمير بدحلا عموميا أملا 
و وحيث انه يؤخذ من اقوال جميل عهان 
وبرسوم جرجس ومصطق طنطاوى الذينكانوأ 
فى حراسة البوابه ‏ القريبة الذى دخل منها حامد 
سلم ورجاله ‏ المصنع أن حامد لم حضر مع 
أشخاص ساوح عددثمم بن عشرة واثنى عثر 
شخصا بحماون عصيا فن يثبت عليه من التسعة 
الاول من المتهمين انه كان ضمن هؤلاء اعتير 
تجمبرا فى الطريق العام قبل اقتحام المصنع لآن 
سيرم فى الطريق على هذا النحو هوالتجمهر بعينه 
بأخطرصورة حل البحث بعدظ هو هل يعتير 
مصنع الحو اديه نحلاحمومياحت يعبر استمرارثرفيه 
واشتراك غيرهم من المال معهم فى التجمبر نما 


عله 


ينطيق عليه قانون التجمهر . 

د وحيث أن احا ك والشواح قسموا انحل 
المعومى الى ثلاشاقسام - أولا ‏ امحل العبومى 
بطبيعته وهو المفتوم للجمبور على سيل الدوام 
كالطرق العمومية ‏ ثاني! ‏ الحل العمودى 
بالتخصيص متغهم أءدوغل عدم عتاطنام دعنا 
هو امحل الذى ليس بطبيعته عموميا ولكنه 
يصح كذلك سبب الغرض الذى أعد 
له وهو لا يفتم للجمبور بطريقة مستمرة 
وائما فى اوقات معيئةكالمساجد والملاهى وغرف 
الجلسات والقباوى ‏ ثالثا ‏ امحل العموهى 
بالمصادفة (خمعلاععة عدوم عثاطسم م11 ) 
و الل الى بكرن م الآسل حرم 
وقامرا عل انراد أ راي وال 

طبيعته ولا فى ظروفه ما سمح باعتياره 
عونا ولك كسد المفة الممومة مسد 
طنوسن اراد الحبون هلر بن المنادة ر الدهاق 
انحلات التجارية والتوادى فكلبا اما كن 
خصوصة تنقلبالى عمومية ,المصادقة اذا احتشد 
فيها عدد من الناس غير اصحابا لسبب من 
الاسباب كا رتكا بجر بمة أو مشاجرة أو لشهود 
حريق أو مزاد أوتصفية محلتجارى أو غير ذللك ' 
من الآسباب الطارئة التى تدعو لهذا الاحتشاد 
وكذلك الأزل الخصوصى قد يصبح محلا وميا 
بالمصادفة اذا اجتوم شه عدد من افراة دير 
لحادث وقم فيه .ومئله المقول والبساتينوالطرق. 5 
المملوكه للافراد ). يراجع ق الآمثلة على انجل . 
العمومى بطريق المصادقة دالوز العمل الجرء 
التاسبع صعيفة م4" البنود ٠4‏ وما بعده ) 
.«وحيث أن مصنع الحوامدية ليس بالبداهة . 
حلا عموميا بطيعتهولاهو حل عمومى بالتخصيصن 


4د 


فق بحث مااذا كان أصبح يوم 7( يوليو مينة 
+499 سبب الحادث مو ضوع الأتيام ف هذه 
القضية محلا عدوميا بطريق المصادفة لآنه تير 
اصلا محلا خصوصيا كأى مصنم آخخر . 

«وحيث أنه لاحل لاعتبارالمصنم محلاتجاريا 
لببع السكر لانه ثيت من شهادة رياض افندى 
تمد امام امحتكية انهلا يسمم لأاحد من التجار 
بالدشولالا بأذنوان! كثر المبيعاتوهى صفقات 
كبيرة لكبار النجار تحصل باارا.لات فوجب 
حش مااذا كان أصبهم محلا عاما بالمصادفة لأسباب 
أخرى . 

«وحيث انه يؤخذ من ذلك أن حأمد سليم 
آلف تجمهر| من أشخاص يزيد عددهم عن خمسة 
أشخاص ف الطريق العام بقصد حرمان عمال 
المصنع من حر بةالعمل وهوغرض من الأاغراض 
المبينة بالمادةالثانيةمنقانون التجمبر بقصد ارتكاب 
الجريمة المنصوص عنبا فى المادة با عمكرره فقرة 
ثالئه المشمار اليبا فها تقدم 

ووحيث أن التجمبر نفسه كان مكدرا 
العام بداهة لأن جماعة مكونةمن! كثرمن ألفشخص 
مسلحين بعصيهم وحدايد ومواسير وما اليها من 
أداوت التعدى والفتك أغلبهم جبلة هى جماعة 
قابلة للاندفاع والتقاب وتصديقكل ما يلق عليها 
وقد دلت التجارب عل أن جماعة كبذه من السبل 
قيادتها إلى أقبم درجات التطرف وسط حالة 
لاشءورية لابعرف التعقل اليباسيلا ذا العام 
كان فى خطر محقق وقد تبين فى نهابة البومأن عدم 
التفرق قد أنتج الموادث الخطيرهالتى حصاععند 
حضور قوة الجميش ومحاولتها دول المصنع 
وكان محتملا جدا أن تطور أفكار المتجمبرين 
وسط الحالة اللاشعورية التى كانت تحكميم إلى 
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ارتكاب ما كان بعيدا عن اغراضهم كافراد لا 
كتجمبرين ليخر بو! المصنعكله و>داوه أثرا بعد 
عين فالسلم العام كان فى خطر محققوقد صدرت 
أر امرمنجيعرجال البوليسرقؤك انو ومرؤسيهم 
بطريقة عليها اجميع بالفرق كا ثبت من أقوالهم 
أمام احكمة وترى هذهاللمكمة أنه لايشترط لصدور 
هذا الآمر مانص عليه قانون التجمبرالفرنسى من 
قرعالطبولو استعمالصيغة خاصة للآمرةالقانرن 
المصرى لم ينقل عن الشارع الفرنسى النص الذى 
يشترط ذلك وعدم نقله هذا النصهوتعمد اهماله 
فأى طلب يصدرمن البوليسبالتفرقع ل أى شكل 
وبأى صيغة هو أءر مستوف بالمعنى المفيوم من 
المادة الآولى من قانون التجمبر المصرى ويذلك 
يكو نالتجمبرالذى حصلداخل المصنع هو تجمبر 
منطبق عل المادة الآولى من القانون أيضا 
قل اتتربى الغرصوم مول مامر ملم 
ررهاد اللصاع ررقرق العس - 
ووحيث أنه تعين لاءتيار من عدا حا مدساءٍ 

ورجاله مسثولين عن ال4وادث ااتىتلت التجمبر 
الذى حصل بداخل المصنع أن ينبت أن الغرض 
الذى من أجله جمور تحأمد سليم ورجاله لم سس 
انتبى لغاية ارتكاب حوادث الساعة ٠ماز؟‏ مساء 
وهى التعدى على رجال الجيش وقطم الاسلاك 
التليفونية والتخريب لأنهلوكان الغرض قك أنتهى 
ماكا نت هناك مسث و ليةعلى هن عدارجاله من المتبهين 
إلا عن التجمبر المكدرللسلٍ العام فقطوالمنطيق 
عل المادة الأولى هن القانون لآن مسئوليتهم عن 
الجراثم المذكررة مشترط فيا طبقا للبادة الثالثة 
أنتكون الجراثم ارتكبت لتنفرذالغرض الذىمن اجله 
حضر حامد لي ورجالهواشتر كوا معيمقياجيعهم 
وثم عالمون بالغرض المذكور فاذا كان الغرض 
قد انتبى قبل أشمرا كبم فى التجمبرمع حامد سليم 


٠‏ العدد الما السنة السابعة عشرة أذ 


رجاله فلا بكون هناك غرض عذوا به إلا إذا 
ثبت أنهم كانوا على اثفاق مع حامدس لم ورجاله 
قبل حضوره.ء الآمر الذى ثبت عكسه بشكل قاطع 
سيبين فها يلى 
وويسية ان الترضيق التجمير لوقف من 
205 لم ورجاله كان حرمان عمال المصنع 
وموظفيه من حرية العمل والتعدىعلل حقهم فيه 
وهذا الغرض لم يثته بدخوله المصنع لآن الثابت 
هن أوراقالقضية والتتحقيقات التىأجرتها الحكة 
أن أ كثر من نصف عمال المصئع كانوا بعنايرهم 
منتظرين عودة ااعملوقدثبت الاعتداء عب بعضهم 
كحيد عبدالفضيل كانبورشة الخدادهورئيسيه 
وغيره من العمال والمرظفين كا أنه ثابت أن 
كيرا من المتجمهرينقصدوابءض العنابر لأخراج 
من فيا بالتبديد والأرهاب فالتجمير اذى حصل 
فى الداخل كاناستمرارا التجمبر الذى حصل 
بالخارج لاستمرار تنفيذ الغرضمنه وهو ضمان 
تفار إيقاك العمل «وعرمات :النعال اليه 
لم ينضموا للتجمبر من حرية العمل لآنه كان 
مس تحيلا عليهم. أن يعودوالأعمالحم لوقف العدل 
بسبب التجمهر وخوفا من المتجمبرين الذيناس:عماوا 
الا'رهاب وااتبديدواستعمالالفوةمعهم فالغرض 
لم يكن انتب قبل اشتراك العمال فى التجممر ولم 
يكن لينتبى إلا إذا أجييت مطالبهم فن اشترك 
فى التجمير بداخل المصنع مع حامدسلم ورجاله 


يمير مشاركا فيه وهوعالم بالغرضفنه والجراثم . 


الى ارككبت ارككبت بداهة لتنفيذ هذا الغرض 
لا“نرجالالجيش حضروا للمحافظة عللما كينات 
الشركة ولامكان ادارة وابور النور والياءالذنى 
يوذعالمياموالنو رعل البلدكلبامن يستهلكمامونورا 
من المصنعفالتعدىعليهم وهذه رسالتبم هوحرمان 
للمالوالموظفينالذين يشتغلون بالوأبورمن حرية 


العمل حصل استمرارا القصدالجناى (الغرض ) 
النى بدأ صباحا واستمر طول اليوم وكذلك 
قطم الآسلاك التليفونية لينعدم الاتصال من 
الداخلوالخارجوتخريب مكاتب الآدارة حل 
بداهة تنفيذا الغرض المذكور 1 

د« وحيث انه لذلك كله يكون كل من لبت 
عليه من العال أنه اشترك فى هذا التجمبر ءالما 
بالغرض منه مسئولا عنجيع الجراثم اللىروقعت 
تنفيذا له بعد اشترا كك فنه 


السل الغرض منه حرمان عبال مصنع اأسكر 
بالحوامديه من العمل واعتدائهم على حقبع فيه 
حالة كو نالآول حاملاسلاحا _ثانيا- انالمتهمين 
المذ كورين ارتكبوا الجرا”م المتقدم ذكرها 
( والمبينة بوصف النيابة ) تنفيذاالغرض المقدود 
ثالثا أن بافى ال همين (الذين ثبتت ادائتهم ) 
اشتركوا مع المذكورين فى التجمبر الداخل وثم 
يعليون الغرض منه فوقءت جراكم التعدى على 
حق العال فى العمل والتخريب والمقاومة وقطع 
الاسلاك التليفونية « استمرارا فى تنفيذ الغرض 
المذكور » 

ووحيث أن من ضمن الموادالمطاوبتطبيقها 
المادة ؟ؤو؟؛ عقوباتوثرى الحكة ان لال 
لتطبيق المادتين المذكورتين لآن الاشيراك فى 
التجمبر المنصوص عله فى قانون التجمبر هو 
شذرذ عل قواعد الاشتراك العامة وقد طليت 
النيابة نفسبا استبعاد هاتين المادتين 

و وحيث أن الجراتم المذكورة ارتكيثك 

للق 


4 
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كلبا لغرض واحد واستمرار لقصد جنا واحد 
فيتعين تطبيق المادة «م فقرة ثائية عقوبات مم 
المواد المطلوبة 

( قضية لثيابة ضد حامد لمم وآخرين رقم 4هه سنةح:ة 
رئاسة حضرة القاضى عبده محرم وحضور حضيرة الاستاذحدن 


ييل وكيل الثيابة ) 
١ / ْ‏ 


كمة الازبكة الجرئية الاهلية 
| كتوبر سنة بسو( 
مسثولية مدئية ‏ اشارة تليفونية - لفرقة المطاق. . عر 
حادث حر يق وهمى . وجوب ثبوت صيدورها من 
صاحب التليفون أو تاينه . أو الغير . شر طسماحه 
وعليه الخبر الكاذب , 
المبدأ القاوق 
وردت إشارة تليفونية قيل إنها مرمكتب 
حضرة المدعى عليه لفرقة المطاقء تحصول 
حريق ف جهة معيئة ترتب عليه اتتقال فرقة 
المطافى. لهذه الجهة وتبين أن الخير مكذوب 
ول حصل حريق . فرفعت وزارة الداخلية 
التابعة لما هذه الفرقة هذه الدعوى ضده 
بالمطالبة بمصار يف اتتقال السيارة . 
قررتالحكة أنه بفرض أنهذه الا شارة 
التليفونية حصلت من مكتب المدعى عليه 
الأمس الذى لم يقم عليه دليل فارنبف شرط 
المسئكولة هذه الحالة هو تسو ل اعددة 
الاشارة من.المدعى عايه أو تابعه ٠‏ أما إذا 
كان من الخير فيجب أن يقدم الدليل على تقصير 
المدعى عليه ٠‏ لآنه لا يمكن افتراضه . وهذا 
التقصير يحب أن يتناول سماحه ببذه المحادثة 
وأنه يعل أنها بقصد إلقاء خير كاذب . وإلا 
فلا محل للسئولية فالتءويض , 


الور 

وحيث أن غتصل الدعوى انشخصا اتصل 
تليفونا بفرقة مطافء الذاهرة الى تمثلبا المدعية 
واخبرها بحصول حريق بارع حمد على يوار 
سويقة المناصرة فانتقلت سيارة المطاف. الى الحبة 
المذكورة وبين لرجال المطافء ان اير مكذوب 
وأنه لى تخصل حريق هنالك وبالاستعلام من 
مصلحة التليفون تبينان رقم التلفون الذىصدر 
منه الخير 004 وهوتليفون المدعى عليه ولما 
كانت تكاليف اتتقَال سيارة المطاق, م جنيه 
وءءهة مام فقد رفعت الدعوى ضدالمدعى عليه 
#طالبته بالمصاريف المذكورة ٠‏ 

م وحيث أنه للفصل فى الدعرى يتعين بحث 
( اولا ) مااذا كا زالتليفون الذى صدر منه الخير 
لفرقة المطاء دو تليفونالمدعى عليه (ثأنيا) مدى 
مسئرلية المدعى عليه فما لوكان الخبر صدر 
منتليفونه ٠‏ 

د وحيث انه عن الآ مرالآول فقدأوضحت 
المدعية يمذكرتهاالطريقة الفنية التىيمكن بواسطتها 
مدر فة رقم التليفرن الذى صدرت مئه الاشارة 
التليفونية وهذه الطريقة لامطعن ولاغبار عليها 
لكن ال عى عليهقرر بجلسةه ففرايرسنة>,١‏ 
أنه فى الوقت الذى حصل فيه الحديث التليفوق 
كان يشكو من ال بعدة التليفوالموجودة اديه 
قن الجائز ان ذلك الخلل قد يترتب عليه وقوع 
الخطا فى معرقةرقم التليفون الصادر مته الحديث 
خصوصا وازالمدعى عليه قرران مكتبه يغاقعادة 
ىم امعه ب وهو اليوم النى حصل فيه الحديث 
التليفرنى - ولايتردد عليه سوىفراش المكتب 
برهة قصيرة لتنظيف اثائه ‏ يضاف الى ذلك ان 
مكتب المدعى عليه بشيرا والحريق المزعوم وقم 
فى شارع تمد على والبعد الشاسع بين المكانين 


العدد السادس - أاسئة السابحة هشرة 


ل ااا اا ااا 


يزيد الشك فى ان تليفون المدعى عليه هو الذى 
صدر مئه الحديث ٠.‏ 

و وحيث أنه بافتراض أنالاشارة التليفونية 
صدرتمن تليةو نالمدعى عليه فاه مدى مسو ليته 
عنذلك اير الكاذب لو أن المدعى عليه او 
أحد تابعيهوهو الذى تحدث تليفونيا بهذا الخبر 
الكاذب لا كان هناك مجال لاشك فى اازامه 
بالتعويض المطلوب . ولكن المدعية فى مذكرةما 
اقترضت أن المتحدث اما أن يكون المدعى عليه 
شخصيا أو أحدنا بعيه أوشخصامن الغيربل ويفهع 
من سياق عبارة الصفحتين الثالية والرابعة من 
مذكرة المدعية أن الراجأن المتحدث ف التليقون 
اما هو من الغير . واذن المدعية لم تقرر بصفة 
جلية قاطعة أن المدعى عليه أو أحد تأ بعيه 
هو الذى تحدث بالتليفون لفرقة المطاق. م ثم أن 
للبدعى عليه وهوبحام من كرامة مبنتهما لا يسمسح 
بارتكايه هذا العمل الصبانى م أنتأبعيه يقدرون 
ما ينجم عن هذا التصرف منتدريض مهدومهم 
للسئولة ومن تعريضمم ثم الفصل عن خدمته 
وأذنترجم الحكة أن المتحدث بالتليفون شخص 
أجنى أى من الغير 1 

ووحيث أنه لمسئولية المدعى عليه عن الحديث 
التليفو الصادر منذلكالغيريج ب أن يقوم الدليل 
عل تقصير المدعى عليه وهذا التقصير لا يفدرض 
اقراضا من ثأنه أنيكون عل المدعى عليهدعب”ء 
اثبات العكس بل يتعينعلى المدعيةأن تقم الدليل 
عل ذلك التقصير . وبمحتى آخر يحب أن يقوم 
الدليل من جبة المدعية على أن المدعى عليه أو 
أحد تابعيه قد مم لذلك الغير بالتحدث تليفونيا 
إلى قرقة المطاقء وانه يعم أرن ذلك الذي فى 
حمديته بلق مد ركاذيا وما دامت المدعية ل تقم 
الدليل على تقصير المدعى عليه فلامحل لمسئوليته 
عن تصرف الغين ٠‏ 
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ووحيث أن المدعية تنمسك صد المدعى عليه 
بما جاء بعقد الاشتراك التليفونى من تعهده بعدم 
استمالالفاظ مسيئة أو مخلة بالآداب فى المحادئات 
التيفونية وأن لاإسمح للغيرباستمال تل كالالفاظ 
ووحيث انه يحب أن يلاحظ أولاأن المدعية 
لم تكن طرفا فى العقد حى تتمسك بما جاء بهمن 
نصوص فصاع ةالتايفوناتهى الى لها الح قف الهسك 
الشروط الواردة بالعقد وما يترتب عليها من 
آثار قائوئية ٠‏ ومن جبةأخرى فالتحدث تليفونيا 
لفرقة المطاقء محصول حريق فى مكان معين لا 
يكن اعتباره داخلا فى نطاق الأالف'ظ السيئة أو 
الخةبالآدابسواءأ كان لير صحيحا أمكاذبافؤدى 
هذا التعبد أنه ليس للتحدثتليقونيا أن يستعمل 
ألفاظا منافةللآداب أو مخدشة الشرف كالقذف 
أو السب أوما شاكل ذلك 
وتضية وزارة الداحلية ضد الاستاذ #د توفق حين رقم 
مجع سنة وم وارئاسة دضرةالقاضى #ودالسيد عل ) 
ركفل 
حكمة مركر الزقازيق الجرئية الآهلية 
بام توشير سنة +990[ 
مسئولية ‏ استعال المق بحسن نية وى نطاقالقانون . غده 
المبدأ القانوق 
من المبادى. المقررة أن استعال الحقوق 
المقررةقانونا لامك أن ينأ عنهمسئوليات ما 
لمستعملهذهالحقوق . مادام أ نهم 5-7 
بحسن لية وى نطاق الحدود المقررة قانوناً 
ولو ترقب على استع الهم لها ضرر للغير . فل 
حل إذآ للؤاخذة المدعى عليها لرفءبا دعوى 
الاست-قاق متّى سارت فيباحسن نية وضمن 
نطاق القانون ول يثبت أجا كان تستعمل 


أ46 
أحدقها هذا بطريق الغش وبقصد الاضرار 
المتعمد بالمدعى .. 


لمكو 
٠‏ «حيث ان المدعى يقرر فى صحيفة دعواه أن 
المدعى عايبا الثانية ر فحت ضده دعوى استحقاق 
صورية للأجل تعطيل اجراءات البيع فى الفضية 
نحرة و.4؟ سلة ١9.‏ وقد قضنى فى دعوى 
الامتحقاق هذه بالرقش مع الوامبا بالمصاريف 
ومبلغ ٠‏ قرش مقابل أتعاب ال#اماة ونظرا 
لاندقد أصاب المدعى ضرر من جراء «ذهالدعوى 
الصورية فانه يطلب الحم له عل المدعى علها 
ببلغ .م قرش على سيل التعويض مقابل تأخير 
- اسشّفائه لدينه مدة طويلة 

« وحيث انه تبين للبحكمة من الاطلاع على 
الحم الصادر فى قضية الاستحقاقالمذكورة أن 
المدعى رقع دعوى نرع ملكية ضد عبد القأدر 
ابراهي عطبه يطلب فبا نزع ملكية مدينه هذا 
من العشرة قراريط الينة الحدود والمعالم لعر يضة 
دعوى نزع الملكيةوفاء لدينه فرفعت المدعىعليها 
دعوى الاستحقاق المذكورة تطلب فيها تشبيث 
من نفس المدين عن هذا القدر ومسجل تسجيلا 
تامأ فى لم نوفمير سنة ١4,‏ ولما كان دين المدعى 
سابق على هذا التصرف ققد وازنت المحكمة كل 
هذهالظروف مستعينة بآراء الشراح وقضاء انحام 
ورجحت الرأى الذى يؤيد دعوىالمدعى والذى 


العدد السادس - السنةالسابعة عشرة 


تعين الأخذ به ورفض دعوى الاستحقاقهذه 

م وحيث انهل يقبين للمحكدة من الاطلاع 
على المسكم المذ كور أن الحكمة أنت فى حيثياته 
أن عقد البيع الصادر المدعى عليبا من مدين 
المدعى ترربطريق التواطؤ نكاية بالمدعىم بقصيد 
الاضرار به بل رجحت رأى عض الشراح 
والمتشرعين على رأى فريق آخر يؤيد أظرية 
المدعى عايها فى دعواها هذه وما كانترجيس 
رأى قانوتى على رأى آخر يسبب ف الثزام من 
قضى ضده بناء على هذا الترجيم بالتعويض 
اللازم لفشله فى اقناع المحسكمة بوجبة نظره هذه 

« وحيث انه من البادى. المقررة قانونا أن 
استعال الحقوق المقررة قانونا لا يمكن أن ينشأ 
عنه مسدئوليات م مستعهلى وله الحقوق ما دام 
أنهم يستعملونها بحسن نية وفى نطاق الحدود 
المقررة قانونا ولو ترتب على استعالحم لها ضرر 
للغير فلا محل اذا اؤاخذة المدعى عليبا ارفعما 
دعرى الاستحقاق هذهلانما حق مقرر انو ناوقد 
سارت فيبا يحسن نية وفى نطاق القانون ولمثبت 
أنها كانت تستعمل حقبا هذا بطريق الغش 
وبقصد الاضرار الماعمد بالمدعى وعليه تكون 
دعرى المدعى ٠لى‏ غير أساس . ويتعين رفضبا 
مم الزامه بالمصاريف 
) قضية خليلسليمان ميد احمدالباسوءىضد ضر كاتب أول 
محكمة الزقازيق الجرئية وأخرى رقم ه7غ1 سنة وجو رئاسة 
حضرة القاضى مد أحمد العر بان ) 


و 9 2 سور 2 
9 ْ 210 
آ# مه م 


كارا 
بحكة الاسثشاف الختلطة 


5 قبراير سنة مو[ 


أحيال تداول منداتها لىيد أجائب - عدمه 
المبادىء القانونية 
)١(‏ لا تمختص انحا م الختاطة بالظرقى 


١و‏ ؟- اختصاصانحام امختلطة - أفراد تاببين لسكومات | القضابأ الخاصة بالاشخاص - أفرادا وأشخاصاً 


«نساية من الدولة النئانة ‏ شركة أجنية - برد 


معنوية - التأبعين الحكومات الأسلخة من الدىلة 


و 


الممانية (1) ويدخل فى هذا الحم أيضا شركة 
مؤسسة فى الاجاز (9) 
: (؟) لا يتحقق الصالم امختلط المثرنب على 
احهال تداول سندات شركة أجنبية فى أيدى 
أجانب من يتقاضون أمام الحاكم الختلطة اذا 
ل يثبت أن هذه الشركة قد أصدرت أسهما مكن 
تدارهارين اجمهور وتتقلملكيتها لابدى أجانب 
حت ولوكان أعضاء مجاس ادارتها من جنسيات 
( فيليب كفورى ضد بنك العربى الوطنى المجازى رئاسة 
المسيو ثانا كر مجلة النشريم والقضا, مسنة م؛ ص )١١/‏ 
07 
محكمة الاستئنافى الختاطة 
١‏ فراير سنة. موا 
١‏ - أثيات ‏ صورية عقد - التحقيق ٠‏ ضور ل 
شخصيا ٠‏ الشلك فيبا . الاعخق بالغرائنٍ 
ووم 3 - عحجور عايه عايه ب الاذن له بالادارة ٠‏ متعةين 
اليم أن الزمن . 4 ٠.‏ شاءل لا”حوال الاقراض 
بالقوائد الربوية , 
الممادىء القانونية 
)١(‏ إذا لم يؤد التحقيق الذى أمر به إلى اثبات 
صورية العقديا تنازل المدعى عليه الموجه ضده 
التحقيق عن حقهف الن الذىكانقديصل به إلىاثيات 
جدية هذا العقدما أن مناقشة الطرفين شخصيا لم 
تصل الا الى ننيجة متعارضة ومشكوكفبا »فللقاضى 
أن يكون رأيه من جموعالقرائن الى يستخلصهامن 
ظروف الدعوىوله أنيستنتج من ربطها يعضها 
مايثبت هذه الصورية بصفة جازمة لالبس فها 


.(1)تارنا حكاماستئناف :19 1ه «المجموعة إوستة» 


و١116‏ وير ( المجمرعة م١١‏ ) د ره فازو 
'( المجموعة 41 - ه78 ) 
د () أنظريحم غكبى فى بإه/ 191 شود 0 
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)١(‏ هل يعتبرالبالغ|تحجور عليه والذى صرح 
له لمدة معينة باذارة أملا كه من كل وجه فى حكم 
القاصر الذى ل يبلغ سن الثامنةعشرة فيكو نه فقط 
حقوق التصر ف التىلهذاوبذا يمتنععليه الاقتراض 
(للمليه) 

(م) ان حك انجلس اللسى بمنع البالغى مد ةالتجربة 
من التصرف بالبيع أو الرهن يجب أن بمند إلي 
جميع أحوالالتصرفالمما ثلدومتباحقهقالاقراض . 
فى أحوال يظبر منها أنها ربوية وخاصة فى حالة 
دفعه فوائد على «بلغ قبل ميعاد استحةاقه حى 
واو أخفيت هذه العملية تمعستاز عقد ايجار 
( استئنافجاك جباى ضد مود مصطفى الباجورىرئاسةا سيو 
«وربيهامجلهوالسئة المذكورتين ص١١)‏ 

رونا 
مكة الاسئناف ال#تلطة 


198 فبراير سنة‎ ١١ 
اختصاصالحام ألختلطة  .واد عقارية . المدعىعلييم‎ - ١ 
من ' جفسية واحدة عدا واحد متيم . الدعوى يأن‎ 
, لاصفة 4 فيبا , غير مؤثر عليه , اسستثنا, , حالته‎ 
؟ - حق التصدى  صلاحية الموشوع لنظره ا-تتنافاً‎ 
. تقديره للحكة‎ 
المادى. القانونة‎ 
٠ إذا رفعت دعوى عقارية ضد مدعى‎ )١١ 
عليهم كثيرين وكانوا جميعا إلا واحدا منهم من‎ 
جنسية المدعى فجرد القول باستبعاد الطلبالموجه‎ 
ضد المدعى عليه الختلف الجنسية باعتبار انه عدم‎ 
الأساس وطلب إخراجه بذلكمنالدعوىلايكنى‎ 
للقضاء بعدم اختصاص القضاء الختلط بالفصل فى‎ 
الموضوع بالنسبة لباق المدعى عليهم . إلا إذا ظبر‎ 
بشكل واضح ان إدغال هذا المدعى عليه م بقصد‎ 
به سوى تعمد اقصاء المدعى عليبم الأخرين من‎ 


لاخ 


العددالسادس السنة السابعة عشرة 


قاضيهم الطبيعى (1) 
0( حق التصدى لا يتأ إلاإذا كان موضوع 

النزاع صا حا للفصل فيه (؟ ) وهر على أى حال 

اختتيارى لحكمة الاستئناء_.فلبا تيعالظرر ف الدعوى 

أن لالستعمله (م) 

( ا-كثناف جورج فالندى وا خريئضد أرافيس [خوان رثاسة 

المسيوهوريه . الجلة والسنة المذكورتين ص )1١‏ 


زذرانا 
ممكمة الاستشياف اللأتاطة 


9 فبراير سئة 9و١‏ 
و79 سره - حق السمسار يها مترتب على التفو يض 
من البائع أو المشترى أ و كليبا ٠‏ تجرد مساعيه ٠‏ 


غير عد , 


المبادى, القانونية 


(1)لا يستحق السسرة الا أن فوض 
اليه مر البائع وأوجد بذلك الصلة يينه وبين 
المشترى ثم ترتب عليه التعاقد المشروح فيه بين 
الطرفين )١(‏ 

(؟)إذا لم يفوض السمسار لا من الباثم 
ولامن المشترى فلا تقبلدعواه حقه فى السمسرة 
مهباانت المساعى الى يلها لجرد الأآمل باقتناص 


ا ل در تلاء 
() انظر استثاف بو / 1/ 19خ ١‏ ( المجموعة -ع 
356)ود/ « - بلؤقا ( النجموعة 5- (سم ) وقار نا حكام 
9.1-5-4ا ( المجبرعة بمو - بك ) وانظر أحكام 
عكس ذلك فى با١ ‏ 4 ..وا( المجموعة ١١‏ - هو ) وقارن 
١-1‏ ا زا مد) 
أنظل أحكام 0# ج٠ه؟‏ [ المجموعة م امم ] 
رؤا-ه-ككةا ر المجموعة 58-1 ) 
سد أنظر أحكام ووك.و1 ( اللجموعة 16 بوم ) 
4-1١9‏ 1و1 ( المجمرعة وم علص ) و ووو 
( ألجموعة بوم ويم) 
(١)أخظر‏ أحكام سنة ؟.وا ( الجموعة ١6‏ - غ4١‏ ) 
دا“ ]9 | 19:4 ( المجموءة 5 سيرد ) رن / ذ الفا 
امجموعة “00 ]دلا / ١‏ ]احا (المجمرعة عم 
هن به | لس [ اللجموعة سنة بنع المالية اس 130 ] 


عملية كان قد وعد مها لآخر أو حصوله عل انباء 
جملة نيعم م 
( اسثئاف جاك دى بتعتو ضد أسمد حسين الحضرىرئا-ة 
المستر برئتن . الجلة والسنة المذكورتين ص ١9.‏ ) 
77 
محكمة الاستئناف الختاطة 
١١‏ فبراير سنة 06مو| 
دو ؟ ملكعة تجار بة - تقلد أو مراحة غير مشروعة - 
الائسات الؤدى إليه . واقتموبض عن [جرارات 
المجر فيه . الغريق ينها . سالةالاهمالوها ال . 
والمجز التحفظ إسده ٠‏ السئولية فيه . مداما 
العدرر الات عنه ل التعويض عته ه سالته 
المبادىء القانوية 
)١(‏ هن الحق التفريق بين مدى الاثنات المنشود 
التأبيد طلب التعويض الى على حصول التقليدأو 
ازاحمة الغ مشروعه وبين ما هو لازم لدفع 
دعوى التعويض المبنية على الأهمال أو عدمالعناية 
أو تسرع أو سوءئية الحاجر الذى اتخذ طربق 
الحجر الذى رسمه القانون فى أ<وال التقليد . فاذا 
لى يؤد هذا التحقيق لآثبات التقليد اوالمزاسمةالغير 
مشروعة فلا أقل من كفايتهلنى ذل تهور من 
قبل الحاجز 
[(69 احراءات الجر الذر متتيجة لآنات 
التقليد لا نك قانونا للقضاء بالتعويض عماتحمله 
الحجوز عليه من المصاريف إلا إذا كانت مبنيةعل 
الكيد أناسقه المية أو أفله على خطأ فاحش قريب 
من الغش» أو إذا ثبت أن الحجزقد عطل بضاعة 
خالية منكل تقليد أو مزاحمة غير مشروعة 
() من أختار عمدا من بين المارق الة'نونية 
الأؤاتية له ما يضرمنها بالغر و منغيرأىفائدةيجنيها 
فانه يسى, استمال ححقه ويلزم بالتعرض وليس 


العددالسادس 5 السئة السابعةعشر 7 


يكون الغرض ل المقلدة 5 
اليهفلا أقل من أن يؤدى المىاثيات سالتها 
( استقاف امد ابراهيم ليل ضدكوتارقى اخخوان رثاسة المستر 


برنعنائجلة وللسنةالمدكو رةص.بإ؟) . 
انا 
حكمة الاستئناف الختلطة 


1 فبراير سملة 190 


١‏ - مندات جارية ‏ ناشئة عن مماءلة واحدة ‏ رفع دعاوى 


مستدلة . م1 جا . شد مائع مق ضدما , 
1 - حك ميدي عيدى - يتحليف كين متممة لدائن ٠‏ عن دقم 
الدبن ال 1 كله . واثيات التخالض يدها . صته . 
المبادىء القانونية 
(1) يجوزالتقرير بضمدعويينرفعتامستقلنين 
عن سندين تحت الاذن محررين من مدين وأحد 
بهما ناشثة عن عملية واحدة(١)‏ 


() لاتناقض بينما أدرت بها جمكة فى حكما " 


فى الدعوى بدين كبيالة من توجيه الدين المنممة 
من جبةوالأمر باجراءتحقيقمن جبة أخرىإذا كان 
الأول مقصودا به اثبات عدم قيام الدائن بدفم 
قيمة السد با كمه نخرره وقصد بالثانى وبعد 

توجيه الهين اثبات تخالصه بقيمته فيا بعد 
(استشاف أريبديس كرمزى وآخرينضدمصطفى فاضل عباس 
وآخرين رئاسة المستر برئفن الجلة والسنة لمدكورتين ص 8# ) 

141 
محكمة الاستكناف الختلطة 
“*( فبراير سنة م١‏ 
دعوى لصحيح - عن حم حائز لقوة الثى, الحكوم يه . 
سبق تفيذه _ كحالةالاشكال , أو دهوى تنسير . 
00 539 


. )١15 - قارن ساتناف 9ا_بيواز الجمرعة )م‎ )١( 


ىف 


المبدأ القانوق 
لا يقبل طلب تصحيح حم حائر لقو ةالشىء 
الحكوم به لعد تنفي_ذه بمحض إرادة الطرفين 
بعرض الحكوم به من جبة وقبضه بمعرفة الحكوم 
له من جبة أخرى إذ هو مثابة اشكال فى تنفيذ 
كحالة دعوى التفسير تمامافتتذى أحكامة )1غ( 
(استاف جيل كاتبناس ضد المسكومةالمصرية. رثاسة المسيو 
فان اكر . الجلة والسنة المذكورتين ص ع١‏ ) 


٠‏ مون 
بحكمة الاستئناف المختاطة 


١5‏ فيراير سنة موا 
لان الحم الختلطة - الدقع به . مقدمعل الدلع 
إعدم جرد مغة الخصورم 
0 - تدخل - حامل ند دين بوحد . لول ررة أمام 
٠‏ الامتتاف تأيداً لعدمدفع سنداتالدين ,الذعب . 
وعدم اختصاص الما كم الفتاطة . جوازه . قبوله 
؟ وع - صندوق الدين المصرى العام - شدمته د مترئية على 
اتفاقات دولية . أسأسها دكريتو سئة .مم١‏ وآخرها 
دكريتو سنة ع .وو . الفسك بالحق اللكتسب فيباء 
بد حلرل الدول مل الداثتين فى١فاقات‏ دولة . 
ممدقعليها بأواض عالة “عديه ٠‏ 700000 
ه - الدينالمصرى للمام ‏ المادة ١١‏ مزلائممة رتيب الام 
٠‏ للخلطة , سدودها . عدم اقتوسع فينا. تطبيق 
للا م من ككركرا عنة ع.وا ٠‏ 
ولاية الحكومة المصرية على ميزانيتها وماليتبا . 
حد اختصاص لمحاك'لختلطقفيي! . مللة . الاعنا. . 
الدفع بالنهب . عارج عنما , : 
١‏ تنظيم الدين المصرى العام صيانة مما الداثثين 
الاتمارض مع الادارة الحكومية رتقدم لبلاه ' 


(1) كان مو ضوع الدعو الكو 5 قبا أصلا الرام المكومة 


المصرية بتعويض لرقضهامن غير علة مشروعةمنح رخصة بتحوبل 


' ا صالةغنا. , وبعد 0 


] الحم المأكو ' 


44 

١‏ - تظيم النقد المصرى - فى أبفاقات الدين العام . غير 
مقيد الحكومة المصرية فيه 

جهو ؟ - أموال الاأطإن ‏ الخصصةلداد الدين المصرى . 
نصوص الموأد بإم و ه من دكريتو سنة غ180 ٠‏ 
القسد منبا تتكيلة القن إؤّسداد كوبونات سئدات 
الدين , طمام! الوحيد فيها . 

٠‏ اختصاص المحمام القتنطة ‏ فى دارى أعضا, 


صتدوقل الدين : الخاصة بالترامات تدمةهذاالدين 1 


وفى حدوده . 

١‏ - اغافقات دولية ‏ مصدق عليها بتشريمداخلى ٠‏ مبيزها 
عر هذا النثريم بالذات . مدى التفريق فهذا 
الشأن . تحديد نية الاثطراف التماقدة 

المبادىء القانونية 

(1) الدفع بعدم ولاية الحا الختلطة القضائية 
مقدم عل الدقعم بعدم وجود صفة لبعض المنصوم 
فيبا كحيلة سئدات الدبن المصرى العام 

(؟) فى الدعوى الى يتعارض فيه أعضاء 
صندوق الدين العام المصرى وحملة سئداته من 
يطلبون دفع السندات بالذهب من جهةوالحكومة 
الصمرية من الجوسة الأخرى وات تطلب عدم 
اختصاص القضاءالختاط ولانعرض عل كل حال أن 
تدفع الا بعملة الورقالمصرية يقبل تدخ ل حامل 
سند الدين الموحد لآول مرة أمام الاستئناف . 
- ومن غير مناقشته الموضوع ذاته ما يشيره 
بالعكس مسايابه ‏ مادام قدأ ثيك مصلحتهالآ كيدة 
مهما صغرت للاعتراض على الدقم بالذعب 
لسندات الديون المضمونة والمتازة على أساس 
د كر ستة ٠‏ ومادام أنه يقتصر فقط على 
الاضمام لنظرية الحسكومة المصرية ف الدفع بعدم 
الاختصاس ولول يكن تدخل حامل هذا السند 
من طريق معارضة الخعم الثالت فى الك الذى 

قد يصدر فيأ بعد 


(؟ ) إن خدمة صندوق الدينالمصرى العام 


العدد السادس - الستة السابعة عثيرة 


تنظمها الآن اتفاقات دولية ترجع فى أساسها الى 
الاتفاقية الصادر مها قانون التصفية فى ١‏ يوليو 
سنة .م١‏ وما ملاه من التغييرات المتواليةوالق 
انتهت بالقازون رقم ١1/‏ سنة 14.4 الذى أصبح 
دستور الدين العام 
(؛) ها دامت الاتفاقات الاصاية الخاصة 
بالدين المصرى العام والآوامر العالية الصادرة 
بناء عليبافد أصبحت جزأ م نتشريع البلادالداخل 
واستبدلت باتفاقات دوليةو بأوامر عالة بالتصديق 
عليها وبمد أن فوض الدائتون لدوليم تسوية 
مصالحهم فها فليس لهم بعد ذلك أن يتءسكوا 
بأحكام لانمسة ترتيب المحاى الختاطة بدعرى 
المساس مق مكتسب بناء على هذه الاتفاقات 
الأصلية 
( ه) ليس عستطاع تطبيقا للبادة ١١‏ من 
لانحة ترتيب احا المختلطة وبالنسبة للمسائل 
المتعلقة بالدين المصرى العام التوسع فىاختصاص 
القضاء الختلط م هو مبين فى المادة بام من 
دكريتو سنة 11.4 والتالى الزام السكومة 
المصرية بهذا بقيود لسياسة ميزائيتها وماليتهاأ كثر 
ما هو وارد فى أحكام هذا الدكريتو إذ ليس 
لأعضاء دندوق الدينسلطة أكثر ما هو منوح 
لم بأحكام دذا الدكرية. . ولا يمكن لهذا تناول 
اختصاص الحا ك الختلطة ما يرتبط به هؤلاء 
الاعضاء لبعد من هذا الاحكام 5 فيكون 
اذا خارجا عن بحيط هذا الدكريتو طلب دقع 
سندات الدين بالذهب مما قد يترتب عليه إذا قبل 
تقييد السكومة فسسيادتها الأ الذى يكن منظاورا 
فضلا عن انه يفطى الى استحاله تنظم الادارة 
المقررة لخدمة هذا الدين 
(1) عند ما تدخلت الدول فى تنظم الددين 
المصرى العام صيانة لمصال دائتى السكومة 


العدد السادس - المنة السابعة عثيرة 7 


المصرية كان حدوهم داتما الاهتهام بامحافظة على 
استمرار الادارة الحكومية وتقدم البلاد فى 
معارج الرقٌ 

() ليس ف أحكام الاتفاقات الخاصة بالدين 
المصرى العام ما يقيد حق الحسكومة المصرية 
المطلق قى تنظم نقدهأ 

(4) بالرغم من ان المادة هم من دكريتو 
سنة ١9.6.4‏ الخاص بالدين المصرى العام تقضى 
بأنه فى الة عدم كفاية ابرادات أموالالاطيان 
الخصصة له فلصندوق الدين أر#ى. يلجأ الى 
احتياطه الخاص ثم إلى إيرادات الحزينة العامة 
فانه ل يقصد بها سوى تكملة الرقم المعتير كافيا 
طبقا للمادة ٠.‏ لدفع كوبونات الدين ولتكون 
إبرادات الخزانة العامة ضامنة له فلا بقصد إذا 
بالمادة مم هذه الا أحوال عجز أموال الاطيان 
المؤقتم هوالحال أيضا فى المادة؟ من الدكريتو. 

() ل تكن خدمة الدين المصرى العام فى 
نظر الدول المتعاقدة مضمونة فى جموعبا بأ كار 
من ايرادات أموال الأطيان 

)٠١(‏ لاعضاء صندوق الدين ان يلتجئوا 
للقضاء الختلط فى جميع الالتزامات الخاصة مخدمة 
هذا الدين وذلك فى حدود ما نص عليه فيهونض 
ووضع تحت أشرافيم وتحتولابة القضاء الختاط 
فليس يدخل فى ولابة هذا القضاء البحث فى 
المسائل القانونيةالببحتة كنوع الم لةاخاصة بالدين 
المصرى العام مشلا والتى تنشأ عن ظروف 
اقتصادية وسياسية غير منظورة ويكون من شأنها 
لاالدفاع عن عمل الدول م كان غرضهم بلاشك 
بل الى هدم هذا العمل . 

(19) هل يمكن النا كيد بصفة عامة بوجود 
تشابه تام بين الاتفاقات المندممة فى التشريع 
الداخلى وبين القوانين انحلية فى ذاتها وذلك من 


حيث تطبيقها وبالتالى من جبة تفسير الاحكام 
المتصوص عنبا فيها بمعرفة أنحاكم (لم يفصل فيه) 
وعلى أى حال فن المسل 3 أن المعاهدة المصدق 
عليها بقانون داخل تختلف عن هذاالقانونالداخل 
بالذات باها نتيجة عمل عدة اطراف متعاقدة 
مما وجب تحديد نيهم امشتركة )0 

(المكومه المصرية دمدأعضارصندو ق الدينالماموا تخر ين 
رئاسة المسيو فان أ كر مجلة النشريم والقضا. سئة موص )١8#0‏ 


/7؟ 
محكة الاستكناف الل#تاملة 


فبراير سنة نوا 
١‏ - استكئاف - تفويض الرأى للمحكة ‏ الك الصادر. غير 
مانم منه ٠‏ قيوله 
استكناف - طلب جديد - وضع أمامه اتدائاً , صه 
0 القانونية ' 
١-الخصم‏ الذى يفوض الرأى للمحككة الابتدائية 
يحتنظ دائما محقه فى استئناى المكم الصادر 
لآن تقريره هذا يتضمن فى ذاته حفظ حقه فى 
الاستئناف ف جميع الاحوالالتىيرىفيبا ذوالشآن 
أن الحة مم يكن قرين العدل 
؟ - لا يعتير طلبا جديدا .تى 
أمام اام الابتدائية )0( 


(استتتاف بنك الارا ضىالممرىضد موريس ذرماتبك واخرين 
رئاسة المسيو فان اكر المجلة والسئة المذكورتين ص/إه١‏ ) 


فى وضع أساسه 


570 
بحكمة الاستئناف الختلطة 


9 فبراير سنة و١‏ 


١‏ حارس قضاق . حقه فالحبس ٠‏ بالنبة لمصاريفه 

وأتمابه . ثابت يا 0 لور 

حراسة ‏ اتهاؤها ‏ تعليقه على فعاو ايداع للستحق 
كاي ا 


)١1(‏ راجم أسياب الحم المل ارا تر رع 


سئة م4 ص مي 
() قارن استثتلف ؟١‏ / [١7٠ / 1١‏ المجموعة بم -وؤل] 
وه/1/ و١[‏ المجموعة ع"ء لإوا ] 
)01 


ل 


العدد السأدس 5 السنة السابعة عشرة 


المادىء القانونية 
(!) الحارس القضائى حق الحبس بالنسبة 
لصاريفة واتعابه وله استماله حتى ولو رفعت 
عن الأ مرالصادر بشأً:ها معارضة اذ استال هذا 
المق لابتوقف عل شرط تصفية الدينبصفة نهائية 
على انللبدين الحق فى ايداع المبلغ يخزينة انحكمة 
بدلا من المبلغ المطلوب منه مباششرة 60 
لغ واوانقاضى الآهورالمستعجلة ليس مختصا 
عند نظرهالدعوى بانهاء الحراةفى الملمغالمستحق 
بأن اثتباء الحراسةمعاق على بنع لاغ ال المطاو, َ 
لهذا المارس 
(امتتافج٠‏ «مدى . فلا طارىصدالشيخ حسن ميد القادررما.ة 
المسيو فان آكر انجلة والسئة المذكورنين ص م6١1‏ ) 
اخاراوا ' 
حكة الاستثناف المختلطة 2 ' 
٠‏ فبراير سنة 1905 _ 
دعوى اسستحقاق - ضد أعيان منروع ملكيتها , للالكمتافين 
جواز رفعبا فدعرى واحدة ٠‏ 
المدأ القانوق 
للاك الاعيان الختلفة وبعقود متفرقة الق 
في ضم طلباتهم فى دعوى استعقاق واحدة اذا 
كان المقصود منبا الغاء اجراءيات زع ملكية 
واحدة بالنسبة لبذه الاعيان «الذات 
(استتافورثة سيد احمد الاجر وآخربتضدعيدة مواس وأولاده 
رئامية امسو فان اكر انجلة والمئة المذ كورتين ص هه١‏ ) 
5 
حكمة الاستئناف الختاطة 
٠‏ فبراير سنة 1915 
-١‏ مشترى - لمنقول ٠مر.#ى‏ شخص ل ممترف التجارة ٠‏ 


0ك 


وقارن حك ؟ / ١‏ / :"و١‏ [المجمووعة 50 - 116) 


0 تعررض - ضد متهم بأخما. أث .ا سروقة ‏ مع برارته. 
حالة اهماله بشرا, ضاءة من غير ناجر , جوازه 
المادى. القانونة 
١‏ - لا يعتير حمسن النية تطبيقا للمادة 1١١‏ 
مدلى مختلط من يشترى منقولا دن شسخخص ل 
يحترف التجارة قط 
؟ - لا بمنع الحم اله ادر بتيرئة شخص متهم 
باخفاء أشياء مسروقة من الزامه بتعويض الجى 
عليهفيها اذا كان هذا المنهم قد ارتكب عل الآقل 
اهمالا: بقبوله بضاعة من شخص لم يكن حثرفا 
التجارة ومن غير أن بحث عن مصدرها 


( اشافدا كوبلا وشركاه ضد يوسف هندى جم رثاسة 
المسبو فان! كرانجلة والسنة المد كورتين ص6١‏ ) 
١‏ 
بحكمة الاستئناف الختلطة 
٠‏ فبراير سئة 195 

١‏ اختصاص الماك المفتاطة ‏ دائن ميل أجنى .. متضادن 
مع الدين ‏ دخوله و الدعوى ٠.‏ لازم ي« الموال إليه 

والخال عليه وطيان ب غير مانم منه 


م« شرط جزانى . فى حلة عنام فيد عقد 6 احف 


فقيمته . غير مجداء 
الميادىء القانونية 
(1) لمن أحال دينا مع بقائه ضامنا متضامنا 
مع المدين كل المصلحة فى الدعوى المرفوعة ضد 
المدين المحول عليهفى متابعة اجراءاتها إلى أن بحم . 
فيا فى «واجبته وى يستطيع اثبات وجود الدين 
فى ذمة 5 المدينو يطلب الحم عند الضرورةلصالحه 
ضد المدبنين الأصايين ٠‏ ناذا كارب وذا الخيل 
أجنييا فتكون الحا الختاطة عختصة ولو كان 
المدين محال عليه وكذا المحول اليه مصربين )١(‏ 
(؟) فى حالة النص"على شرط جزانى عند 
عدم تنفيذ عقد بيع ليس من الضرورى البحث 


بوتت 8ت ا ل 20100 
)١(‏ قارن استتتاف6١/‏ سو ولزه؟ ( المجموعة بإعدو.م 


العدد السادس ‏ السئة السابعة عشرة 


7+ 


فيا أذاكان المشترى قد أصابه فلا ضرر مواز 
لقيمة الشرط الجزائ الذى يلّزم بهالبائع والنى 
يعتبر أنه حم لفى طياته الاتفاق عل الضرر الحاصل 
والرمم الحتمل (1) 
(امتشاف صالل تمد الماوى ضد بك مصر رئاسة المسيو 
فان أكر انجلةوالينة المذ كورئين ص بإ10 ) 
لكل 
محكمة الاستئناف الختلطة 
وم فيرأبر سنة كلةا 


حجرعقارى - تحر مم التصرف حقالدائنين رهن واختصاص_- 


ةط بطلاته حق الدائتين الماديين ‏ قاصر على من 
أعلن تثية " تنبية تزع الملكية ‏ مدى قوق هؤ لا.نالنسبة 
الدائنينالمسجان بمد قتنيه ٠‏ مساواتهم فالتوذع. 
المدأالقانوق 200 نه 
أن تحريم النصرف 5 هو منصوص عنه 
بالمادة بم.+ مراقمات غتلط يعمل الداثتين 
برهن عقارى اويحق اختصاص . عل أن البطلان 
النسى الناثىء عنه لا يتعلق الا بالدائنين المسجلين 
السابقين وبالدائتين العادرين الذين أعلنوا تنيه 
تزع الملكية . وبالنسبة لمؤلاء الأخيرين ذفان 
تسجيل التنبيه لا بمنحهم حق أواوية ها يسيم 
الحق فى اعتبار الدائئين المسجلين اللاحقين دائئين 
عاديين ان بالنسبة لهم ومساواتهم فالتوزيع . وأما 
بالنسبة لخير هؤلاء من الدائنين الذين لا يمكنهم 
السك بالبطلان فان حقوق الرهنوالاختصاص 
العقارى : نبق بكامل آثارها 
(أسكتناف ملا نطاوشركاه ضد ورثةبانجلس استتجالاس رئاسة 
المسيو هور ييه . انجلة والسنة المذ ئورتين ص باه ١‏ ) 
)١(‏ قارن أحكام استتلف بكمرذاك فى 13.٠1 " / ١‏ 
( الجموعة ١١‏ م١‏ ) و 1١‏ / ع / ١١ؤا(‏ الجموعة ١‏ 
- ؤه؟ ) وانظر أحكام ع ثه | 1ذؤ1 ( المجموعةم- 5ذم) 
وقارن أحكام هنو د لوا ( المجموعة مم و4 ) وى 
9 - وا (المجموعة 84 - 1٠١١‏ ) وانظر 5 لل شيل 
1999 ( المجموعة؟م - 053 


وان 
محكة الاستقنافى الختاطة 
فرابر سنة موا 
١‏ - مرمومنراد ‏ أمام الحكةالااملية ‏ انمبالنسية لدائن 
أجنى ب أعادة أجرارات اليم جرارأت اليع ,عمرفته علرئمة الراعى 
علي اراد كاجرارات التوزيع تماما حرا 
ْ الماى أ الختلطة , اعتبار حك مرمى المرادكالاءرل 
أساماً لا 
٠‏ - حك ممق عزادأهل جخيته ضد دائن أجنى - لتصيله 


أيه الك العا ل 
م وغ . تقادم خمنى . مشتر من رأمى عليه مؤاد ‏ مقرر 
عليه حقامتياز لبائعبالنبة لثمن سا 12 مزق 
للراد - لايعثير سبي يدا . عم مرياثة حقه 


الميادى. القأ: نونية 


١‏ - أن اجراءات اعادةالبيع على ذمة الرأمى. 
عليه المزاد التى تحصل معرفة دائن أجنى بالنسبة 
لاعيان حصل نرع ملكينبا أمام انما 5 الأهلية 
أثناء اجراءات اعتدرت حجة عليه لابجوز حصولبا 
كاجراءات التوزيع السابقة أيضا الا أمام انحا م 
الختلطة ويمكن اعتبار حك مربى المراد الأهل 
أساسا وقياسه بقائمة شروطالبيعف القانونالختاط. 

اذا اعتير حكم مرمى المزاد الأهيل حجة 
عل الدئن اللأجنى» فالتسجيل الحاصل أمام القضاء 
الاهل وحده دون.القضاءالختلط يؤدىالى تطبير 
العبن من الرهون المسجلة الخصوص 2-8 بالمادة 
ه/ا+ مرافعات تلط . 

م - المشترىمن الرامىعليه المز لوكي 
عليه تمن المبيع ومترتب عليه بناء ٠‏ على تسجيل حم 
مرمى المزاد حق امتياز البائع لصالح المدين 
المذوع ملكيته أو دائنيه بالنيابة عنه لا يتملك 
حقوقا أ كثر من حقوق البائع له والمالك بشرط 


. فاسخ فى حالة عدم دقع من مرسي المراد . وعلره 


0/1 


العدد السادس - السئة السابعة عشرة 


لاحق لبذا المشترى أن يتمسك سواء ضدالمدين 
اللأذوع ملكيته أو ضد دائئيه بالسبب الصحجبح 
المؤدى الى الملكية بالتقادم الخسى 
؛ - اذاكان المشترى بطريق المزاد العلنى لا 

يخرى مقدماً وكبد أ مباحك من حيث حقيقة 
ملكية المدين المنزوع مملكيتهفليس الخال كذلك 
بالنسبة للاشترى العادى ممايعتبر ذلك واجبا أوليا 
عليه والا تحمل مسئولية اهماله وابعاد حسن نيته 
المغروض ف التقادم الى 

) استثنافيجمد أهدالسحر لى ند البنك الاهل اليو ثانى رئاسة 
المسيو هرريه 241 والسنة الذكررين ص 151 ) 


11 
محكمة الاساناف الختلطة 


فبرايرسنة 7و١‏ 
تتفيذ مؤقت - بمقتنى كم مجحارى ‏ رم الاسكناف . 


الترام 'لمكوم عليه ابتدائيا بالايداع , المدكإصالمه 


امكثنافي]. حهفى ا#تعويض .١<تساب‏ الفائدة 
المبدأ القانوق 007 
بما انحق تنفيذ حك تجارى مر فوععنهاستئناف 
لي سالامؤقتا » لذا حصل نحت مسئولية وحظار 
انحكوم له . فاعلانهذ! المدك ثم اليه بالتنفيق 
بعد رفع الاستكّاف يعتير تهديدا كافيا مازما 
للنحكوم عليه الواما ظاهرا لتفادى أبداع قمة 
امحسكوم يدف خزينةالحكمة . فاذاحم لصا المودع 
استتنافيا فله الحق فى التعويض مقدار الفرق بين 
الفائدة التى تتحملبا الخرينة والفائدة القانونة 
(استثافمبرت موصيرى ضداولادليتو بارخ رئاسةالمستر 
برثقن. المجلة وللسنة المذ كورتين ص ١5‏ ) 


56 
يحكمة الاستكنافى الختلطة 
5 فيرأاير سنة ا 
أختصاص الها م المفتاطة 
١ -‏ - فالسنداتكتجارية. القابلةقداول . سمال ةالسندات 
الى 1 يذكر فيا تأر 2 الا.تحقاق 
20-7 امم مستفار «دوقه السلي فى التضية 5 مر جب لعدم 
الاختصاص 
المادى. القانونية 
)١(‏ من المقرر أن الآوراق التجارية هى 
حل اذا لتحديد الحبةالقضائية الختصة بالبحث فى 
صفة التحويل اذ الآمر فيا قاصر ستها على 
السندات التى لا تراع فصفته|التجارية فلا ينطبق 
عليها السند الذى لم يذكر فيه تاريخ الاستحقاق 
ما يعطى للسند المظهر المدتى امخض ويعتيرتحويله 
جزئيا الآمرغير المعدول به فى العرف التجارى 
() اذا تبين فى أحو ال استعارة الاسم ان 
حامل السند قد وقف موقفا سلبيا وم يظبر أى 
أكتراث أثناء قيام الدعوى و بشكل ظاهر لا 
يتفق مع صاءل حامل السند الحسن النية . فهذا 
يكى وحده للدلالة على ان الغرض الوحيد من 
تدخله هو جعل القضاء المختلط مختصا فى دعوى 
قارة فعلا باالنسبة لعناصر ها امختلفة أمام الحا كالآ ملية 
( امتئاف ببيه عد الك ميشائيل ند أبوستلو «اريثو 
وآخرين رئاسة المستر مرتتن المجلتوالنة المذكررتين ص0١)‏ 
امدكا 
محكمة الاست#نافى الختاطة 
“ سفيرايرسئة >سمو٠١‏ 
١‏ - سند نحت الاذن - سداد المدين لقيمتهة - مر غير 
استرداده , تحويله . الطمنىمة التحويل , +.لد عليه 
"ا - سند نحت الاذن ‏ عدم عمل بروستو عنه م غير كلف 


لس جوسيوو ص سس 


لاثياث صورية التحويل . * 


العدد السأدس السينة السابعة عشرة 7 


الممادىء القانونية التحويل الذى يتمسك به اذ التاريخ الثابت فيه 
(1) إذا حرر المدين على نفسه سداداً لدينه | حجة عليه حى ينبت العكس 
سندا تجاريا مذكورافيه « والقيمةرصلك تقديه» (م) ليس حامل السند مازما قبل محرره 
ومثله بطببعته بكون قابلا للتداول ثموف يعدذلك | بعمل بروئستو عدم الذفعولكنه يتحمل فقط 
الدين قبل ميعادٍ الاستحقاق ومنغير ان يسترد | حم السقوط المنصوص عليهبالمادة 1٠7+‏ تجارى 
السند نفسه فلا يأومن ال نفسه على إضماله هذا | مختلط بالنسبةللمحيلين . وعليهفجردعدمالإرونسةتو 
ومن غير أن يازم قانوناحامل السند باثباحصحة | لا يكى لاثيات صورية تاريخ التحويل 
قارن أحكام وب ١‏ عرو ( المجموعه جم - وم | ( استقاف أميئه محود غرله ضدنظيم أسمدوشرطه وئاسة 
وباة سوس نوا ( المجموعةم م44 ) المسثر برلتن ‏ المجلة والستة المذكورتت ص ١57‏ ) 


7 مجملة المحاماة 


الغرد الادسن قرير ست اليد السايعٌ عسدّمرة 
هن ا مسسم يمسم يأول العدد صوراق جره صاحب اللجلالة الك فاروق الاول يضم الجر الأساءى إدار النقابةر تصدرالفاة 
02 ناترم الجر الاسام وادار الثقابة وناد.ما 


1 حو كد جنر 
(1) قضاء محكمة التقض والابرام. الجنائية 

551١|‏ [ىر نوقين 1 | تحريض الشبان على الفسق والفجور : - ١‏ صغر سن الجنى 
عليه . علم الهم . مفروض . عل المتهم . إثبات جبله بهذه السن 
ب مدى انطباق المادة ممع 

كهة» "5< ١5|‏ م ( معارضة . ميعادها . تعلقه بالنظام العام ٠‏ تقرير الحكة سماع 
شبود وقبل الفصل فى شكل المعارضة ٠‏ لا بمنع من الفصل إعدم 
قبولها ( المادتان مم١‏ و م1١‏ تحقيق ) 

اوم "١|‏ |5ا <ه « ؛ - شهود . التناقض المبطل فى شبادة الشبود . مأهيته ٠‏ 
؟ ‏ إثبات . عماده فى القضايا الجنائية . استمداده من عناصر 
أعرئ واردة ق التحتيقات ٠جوازه‏ 


مج م ا ل ل لاج 


تاريخ | 


” |5؟" |“الا < ( سب . ركن العلائية . حصول السب فى <وش منزل . مق 
يعشير علنيا ( المادة واع ) 

4 5135 |"8 د م سب علنى . ركن العلانية . وجوب إثبات توافره ( المادة 
6- اع 

٠.م‏ أو أ“ د« و هتك عرض ٠‏ ركن القوة . متى يتوافر ( المادة الام ع ) 

١.ي‏ أبجه ”٠١[‏ د «م مجرمون أحداث ٠‏ سن المهم . حساما هل يكون على موجب 


التقويم الميلادى أم المجرى ؟ ( المواد ٠٠‏ و 31و55 ع) 
(+) قضاء محكة النقض والابرام المدتية 

0 أمكه |ؤا ١‏ « حك . انسبيبه . اعتتاد امحكة على تقرير الخبير ٠١‏ كتفاؤها 
بالاحالة عليه فى أسباب حكمها . لايعيب الحكم من جهة التسييب 
( المادةس. ؟ مرافعات) 

سرس أ.مه |ؤا « « توقيع . الدفع بانكار التوقيم . عدم قبوله مع الفصل فى 
الموضوع ٠‏ لايحوز ٠‏ وجوب نص الم على الدفع دوت 
الفصل فى الموضو ع ٠‏ 


العرد السادسى فيرست , ال السابعٌ عكرة 2 
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"٠4‏ أله |15 نوفير م009 تقض وإبرام . حم قطمى فى شكل الاستئناف بقبوله وفتم 

ْ هم."ا سس" ١5|‏ طم « إعلان . إعلان الاحكام ٠‏ ثارها بين الخصوم ( المادة سروم 
ش مرافدات ) 


05" طمه جم م «م - ١‏ - تعويض عر الطرر المدعى به ٠‏ موضوعى - " - 
أعويض عن دفاع كيدى . بناؤه عل أساس معقول ٠‏ لا تدخل 
لمحمكة النقض 

بس أبس | د « وقف . مطالبة ناظر الوقف يدفع معاش مستحق فى الوقف 
بمقتضى كتابه ولا نزاع فيه . إختصاص الحكة الآملية بذلك. 
الأزاع على الاستحقاق , اختصاص المحكة الشرعيةبالفصل فيه. 
دفع بعدم الاختصاص لوجود نزاع على الاستحقاق . الفصل 
. فيه بالرفض . وجوب إيقاف النظر فى الموضو ع حتى يفصل.ى 
أمى الاستحقاق. الفصل فى الدفع بالرفش وفى موضوع الدعرى 
معا ٠‏ تقض 1 

(سم) قضاء محكمة استئناف مصر ٠.‏ 
04 مر ١|‏ دسمبر1؟1 حق الحبس .حق التبع . . لانقتضيه . عدم لسجيله :لامج 


ظ دقل ال 
ذم ,+54 |"١ا‏ < « معارضة فى قائمة رسوم 252527 
ظ أو ذى الشأن فها . أ 
.لم 4# 7١|‏ « 53 آل خيرة ٠‏ إسثعانة القضاة بأراتهم , تروك لمطلق تقنائرم 
ظ تقار الخزاء. جواز الآخذ بها بن عدمه ظ 
١م‏ 5414 [؟؟ < « استثاف - ميعاده ‏ حم غيانى - المعارضة فيه بعد مضى 
ظ : "أربعة وعشرين ساعة من العلم بالتتفيذ ٠مجرد‏ وصول ورقة مُتعلقة .+ 


بالتنفيذ ٠‏ كاف 


2 نجلة الحامأة 


العرد السأدسى فربرست الئه السايه: عشرةٌ 


1 

يا 3 

ه04 | لادسمبريم»؟ غش وتدليس ٠‏ من بائع ٠‏ سواء بالنسبة الثىء أوالشخ ص أو 
الباعث أو القيمة ٠‏ أثره فى التعاقد على البيع . موجب لبطلانه 

عام أمكد ١١‏ يناير 90و[ ١‏ - قوة الشى. الححكوم به ٠‏ تنصب علل الطلبات البِى فصلت 
فيبا امحكمة . + - تنفيذ ٠‏ مرمى مزاد تحت شرط فاسخ . لا ينقل 
الملكية ٠‏ إعادة البب على ذمة الراسى عليه المزاد ٠‏ أو زيادة العشر . 
غوذة الملكية للدين . سنواربراءة ذمته من الدى ٠‏ من تخفيض 
إمجار . طبقا لقانوتى نخفيض [يجحارات الآراضى الزراعية . شرط 
ترير العقد قبل سنة ١190.‏ 

( ؛ ) قضاء الحاكم الكاية 
4" |١هد‏ | 4مابريل معو ]| ضامن ٠‏ وفائه الدين عن المدين المتضامن . حقه فى الرجوع 
١‏ عل المدينين الآخرين 

وام أسمه | “ابمارس جمه ١-‏ - تعويض - . مقاول استقل بالعمل عن صاحب العمل 
ومن غير تدخل الآخير . وحالة اشرافة البسيط دون تدخله 
الفعلى مع المقاول . مسئوليته عن الضرر٠‏ -7 - مسئولية . 
تعويض . تدخل صاحب العمل وإشرافه فىتنفيذالمقاولة ٠‏ اعتباره 
مسئولا 

5م" أدهه ١|‏ مابو مه طلب . مقدم فدعوى . على أساس اللق المدعى به . عدم 
صياغته بالشكل المنتج للقصد من الدعوى ٠‏ حق المحكة فى الحم 
بما تراه تنيجة لهذه الدعوى ٠‏ لايعتير قضاء الم يطلبه 

با؟ أ١كه‏ | ٠م‏ سبتميروس | شركاء فىملك مشترك, المصساريف الى يصرفها أحدالشركاء . 
القيين بين المصاريف الضرورية للصيانة . وبين المصاريف النافعة . 
حك التزام الشركاء بها . وجوبها فالآ ولى جوازها فى الثانية 

4 جد م١‏ ديسميرمو | ١‏ - استئناف. فيعغالفة ٠‏ عدمالحسك بالردو امك بالبراءة ٠‏ 
جوازه  ١‏ استئئاف . مزمتهم . فى مخالفة ٠‏ الحم عليه مع 


تاريغ الحم ظ فلخض لكام 


؛ بحة الحاماة : مدلا 


العرة التتادسى : ٠‏ فريرسث السْمٌ السابع: عر 


١ 
9 
0 


ْ تاريخ الحم ظ ْ ملخص الاحكام 


! | الارانة باتتريضات ار اله عراز ' 

4م أهكه (١1‏ ديسمير يسم -١‏ تظل. فى أمر حجز ما المدين إدى الغير . أمام قاضى 
الآمور الوقتية . الحسك الابتدائ الصادر. مانع من بمثه  .‏ + 
تظل فى أمر حجز . بحرد رفع الدعوى بصحة الحجز والدين . 
غير مانع من أظره ‏ م طلب إلذاء أمر حبعز بمد صدور 
الحم الابتداثى . عخالفته للبدأعدم تناقض الأحكام والقانون . 

( ه) القضاء المستعجل 

0٠٠‏ أححد أوز بابر ممه 1 ١‏ -قاضى الأمور المستعجلة . سلطنه فى كافة الاجراءات 
الوقنية المستعجلة كالحراسة وغيرها . لتنفيذ الاتفاقات الغيرمتنازع 
عليها ٠ ٠‏ . قاضى الأآمور المستعجلة. غير مقيد بالاجراءات 
الوقنية التى يطليها الخصوم . جواز تعديلها . شرطه عدم الممساس 
با موضوع أو الخروج عن طلبات الخصوم  .‏ ؟ ‏ قاضى الا مور 
المستعجلة . اختصاصه وقى . عدم المساس بالموضوع . عدمجواز 
إجراء تحقيق. أو تحليف مين حاسمة أو متممة . جواز سمابع 
شبود . شرطه ٠‏ استعجال طلب بماعهم ٠‏ 

لمم بيه ]| +نوفير وسو 1 اختصاص قاضى الا مور المستعجلة . بالغاء حجز ما للمدين 

0 أدى الغير مع صحته شعلا . لزاع خاص حوالة سابقة . عدمه . 

جواز الحكم بصرف المبالغ المتتازل عنها. مع جدية الحوالة . 

ش شروطه . 

ووماويب 4 ماو بمو ١‏ - حراسة قضائية , اطيان مبيعة لمشترأول ثبت حقه نبائيا . 

٠. | 1‏ . < | وموضوع اليد عليها من مشتر ثان مسجل عقده بعد نفاذ العقد 
الاول وتسجيله . توفرها   «‏ حق الحبس . مشتر ثان ٠‏ فسنم 

١‏ عقده . لاستيفاء ما دفعه من . افتراضه . فى حالةعودة الملكية 

إل ابأ . وى ا فسخ لوجوه بع ساق . عدم به 

0 


ةن 


العرد السنأدسى . 
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"3| 5 


هعم |1مك 


0 ظ 


عر ّْ 


لهذا انل 
4" |ع4- 
الراس لاا 


دسم أحود 


أولفيرا عر/ا'ة5 


؟ ينابر هماه 
ع0 مأبو مد 


أولسبتميرمه 


٠١‏ كتير ا 


لب توشير جه 


1 فبراير مو 


شرع للم | 


برست الس السابعءٌ ععسرة 


اختصاص قاضى اللأمور المستمجلة ‏ واضع اليد حسن نية ‏ 
على أطيان مؤجرة ٠‏ بعد هر سى مزادها عليه وقبل قبولااؤجر ‏ 
حقه فىالحبس - الأزاع فيه غير مستعجل 

(1) قضاء انحا م الجرئية 

- ١د‏ عيب خق ب غير ظاهر . موجب لفسخ اليبع. عيب 
فالمباتى.ليس منه .- ٠‏ حق الحبس تساي المبيعالاشترى ‏ سةوطه 

خط تنظبم ‏ مجرد [قراره وعدم نزع ملكية الأراضى الواقعة 
على الطريق . الاعمال التى تقام عليه ٠‏ لامخالفة فيها . 

١‏ -مسولية جنائية ‏ إصابة الى عليه ٠‏ احتيال نخاف عاهة 
مستديمة . خطأ ف العلاج ٠‏ مسؤولية المتبمعنها , حالاتة. مداه ,ب 
تجمبر _ حصوله ف الطرق العمومية ‏ أو الحسلات العمومية ب 
لا تفريق. م حل عمومى - بطيعته ‏ أو بالتخصيص ٠‏ أو 
بالمصادفة ‏ تعريف كل منبا . اتصاله بالتتجمبر . 

مسسئولة مدئية -اشارة ‏ تلءفونية ‏ لفرةةالمطاق. . عن حادث 
حريق وههى . وجوب بوت صدورها من صاحب التليفون أو 
تابعه . أو الغير . شرط سماحه وعليه بالخير الكاذب . 

مسئولية ‏ استععال الحق حسن نبة وف نطاق القانون . شدم 
الفش فيه عدمها 

(/) قضاء الحا كك امختلطة 

١‏ و ب - اختصاص الحا كم المختاطة ‏ أفراد تابعينسكومات 
منسلخة من الدولة العمانية ‏ شركة أجنية ‏ تجرد احتيال تداول 
سنداتها فى يد أجانب - عدمه . 

١‏ - اثببات . :صورية عفد . التحقيق . فضور الأخصام 
شخصيا , الشك فيبا . الاخذ بالقرائن . كاف . +« وماد بالغ 


يج لة الحاماة 7٠‏ 


العرد السادسى . برست السلرٌ السابعٌ عسّنرة 
- 
ل 


محجور عليه | 22-21 أ|محجورعله_الذن لديا له بالادارة . منعه من البيع أ رالرهن . شامل 
عض الا 


لأحوال الامتراض بالفوائد الر:وية . 

١١‏ فبراير >مو | ١‏ اختصاص الا كّامختاطة- مواد عقارية . المدعى علييم من 
ا واحدمتهم . الدعوى بأن لا صفة له فيا . غيد 

مؤثر عليه . استثناء . حالته ى + حقالتصدى ‏ صلاحيةا1ر ضوع 

لنظره استئنافيا . تقديره للحكة . 

؟١‏ ( 5 و وم سمسرة ‏ حق السمسارفيها ‏ مترتب عل التفويض 
من البائع أو المشترى أوكليهما . تجرد مساعيه . غير جد . 

1 إلاا1 <« « 1 ملكية تجارية تقليد أو مزاحة غير مشروعة - 


خف ااذه 


كان 
الاثبات المؤدى إليه . والتعويش عر إجراءات الجر فيه . 
التفريق بينبما . حالة الاضمال رما إليه . والحجز لخر 
المسئولة فيه . مداسا م - سوء استعال حق ‏ تقليد - الحجز 
الناثىء عن [جراءاته . الضرر النائج عنه ار حالته 


؟١‏ <م 5 و- سندات مجارية ‏ ناشئة عن معاملة واحدة رفع دعاوى 


تن الكف 


مستفلةها . غير مانغ من ضهها ‏ ؟ ب حم مبيدى ‏ بتحليف يمين 
متممة لدائن . عن دفع الدين بأكله . واثبات التخجالص بعدها . 
كع . 

م١‏ « داه« دعوى تصحيح - عن حك حائز لقوة الثى,انمحكوم فيه سيق 
تنفيذه ‏ كحالة الاشكال . أو دعوى تفسير . رفضها . 

مط « 3 ١‏ اختصاص الحا الختلطة الدفم به - مقدم على الدفع 
بعدم وجود صفة الخصوم  ٠‏ تدخل ‏ حإمل سند دين موحد 
لأول مرة أمام الاستشاف . تأيداً لعدمدفع سنداتالدينبالذهب 
وعدم اختصاص الحام الختلطة . جوازه ٠‏ قوله -"م ووه 
صندوق الدين المصرى العام ى خدمته مبرتية على اتغافات دولية 


ه" 4ش" 
مم |34" 


أل يجملة المحاماة 


العر د السادسى فر ست الس السابع: عشرة 


تاريخ لمك ظ لحن الاعكاء 


ب 
د 
4- 

م 


0 


أساسها دكريتو سنة .م١‏ وآخرها دكريتو سنة ٠ ١.‏ السك 
بالحق المكتسب قببا ٠‏ بعد حلول الدول نحل الداثنين فى اتقاقات 
دولية . مصدق عليها بأوامر عالبة ٠‏ عدمه .ب ه ب الدين المصرى 
العام المادة 1١‏ من لاتمة ترتيب الماك الختاطة . حدودها . 
عدم التوسع فيها . تطبيق المادة من دكريتو سنة4 .18 . عدم 
الحدمنر لاية الكو مةالمصر يةعل ميزانيتهاوهاليتبا ٠‏ حداختصاص 
الحا الختلطة فيها ٠‏ سلطة الأعضاء . الدفمبالذهب . خخارميعتها ٠‏ 
- : - تنظ الدينالمصرى العام صبانةمصاءلالدائنين . لاتتعارض 
مع الادارة السكومية وتقدم البلاد 7 تنظ التقد المصرى 
فاتفاقات الدين العام ٠‏ غير مقيد للحكومة المصرية فيه - م و وه 
أموال الأطيان الخصصة لسداد الدين المصرى . نصوص المواد 
م و ولا من دكريتو سلة 14.4 . القصد منبا". تكدلة النقص 
ف سداد كوبونات سمندات الدين . ضماتها الوحيد فها. -1١١‏ 
اختصاص الها كالختلطة - فى دعاوى أعضاءصندوقالدين . الخاصة 
بالتزامات خدمة هذا الدبن . وفحدوده ١١  .‏ اتفاقاتدولية 
مصدق عليها بتشريع داخلى . تمبيزها عن هذا التشريع بالذات . 
مدى التفريق هذا الشأن . تحديد نية الأطراف المتعاقدة 
بحمم إءءا لافار ده ١‏ + استثناف ‏ تفويض الرأى لللحكة ‏ الحم الصادر . 
غيرمانع منه , قبوله  ٠‏ - استئئاف . طلب جديد ‏ وضعأساه 
ابتدائياً , صمته 
مجسا.ءلا ١ « « ١4|‏ حارس قضالى ‏ حقه فى الحس . «النسبة لمصاريفه 
وأتعاءه. ثابت ؟ ‏ حراسة اتتراؤها ‏ تعليقه على دفع أو ايداع 
ش المستحق للحارس . 
وم |لءلا ٠١|‏ « « دعوى استحقاق ‏ ضدأعيان منزوع ملكيتها . لملاكممتلفين . 
جواز رفعبا فدعوى واحدة ٠‏ 


يحل المحصاماة ذف 


العردالسادسى فهرست . الس السابع: عشرة 
3 - 


نبته . غير معتبرة - ١‏ - تعويض - ضد متهم بأخفاء أشياء مسروقة 
مع برأءته . حالة اهماله بشراء بضاعة من غير تاجر . جوازه . 

١‏ - اختصاص اناكم الختلطة - دائن محيل أجنى متضامن 
مع المدين دخوله فالدعوى ٠.‏ لازم . الحجال إليه وانخال عليه 
وطنيان غير مانع منه -  »‏ شرط جزالى فىحالة عدم تنفيذ 
عقد يعت الحم ل ينه ا غين جد . 

حجزعقارى ‏ تحر التصرف - حق الدائنين برهن أواختصاص 
- طلب بطلانه ‏ حق الدائنين العاديين ‏ قاصر علل من أعلن تلبيه 
تزع الملكية - مدى حفوق هؤلاء بالنسة للدائين المسجلين بعد 
التنيه . مساواتهم فالتوزيع . 

و عرس مزاد ‏ أمام امحكمة الأهلية ‏ سررانه بالنسبة لدائن 
أجنى - إعادة اجراءات البيع بمعرفته على ذمة الرامى عليهالمزاد . 
0 ءات التوزيع تماما حصولها أمام الحاكم الختلطة - اعتبار 
حم مرمى المزاد الائول أساساً لما - ؟ د حك مسمى مزاد أهل 
_حجيته ضد دائنأجنى لتسجيله أمام امحكمةالآهلية . مطبر للعين 
-5 و4 تقادم خمسى مشتر من رأمى عليه ماد مقرر عليه 
حدق أمشاز اليا ع بالنسية لثمن - سنده حكم مرمى المزاد لا يعتدر 
سبياً صحيحاً ٠‏ عدم سر يانه فىحقه 

تنفيذ مؤقت - يمقتضى حم تجارى - رغم الاسكناف . التزام 
الحمكوم عليه ابتدائياً يأ بالابداع الحم أداال استثنافاً . حّه 
فىالتعويض . احتساب الفائدة 

اختصاص الحا 1 الختلطة ١  :‏ - فالسندات التجارية . القابلة 
النداول . حالة السندات الى لم ذكر فيها تاريخ الاستحقاق 
اوت أسم مستعار ٠‏ مو قف السلى القضية . . موجب عدم الاختصاص 

٠ سندنحت الاذن مسدأدالمدين لقيمته - من غير استرداده‎ - ١ 
تحويله . الطعن فىصحمة التحويل . “«لوعليه ب ؟  سند نح الاذن-‎ 
. عدم عمل برولستو عنه . غير كاف لاثبات صورية التحويل‎ 


ع؛" "ءا إه” «١‏ 


؟؟؟ اما |ك” ب 


5 (م 


0. 


»«( "5 


8 ل 0 7 | «“قباييةة - ١‏ - مشيرى_ المتقول .من شخص لابحثرف التجارة . حسن 
كين ركف 


"4١‏ األءلا 
دض انحف 


العدد السابع مارس سنة لاه | 


فلو أن الباطل خلص من منراج الحق لم يخف على المرتادين . ولو أن الحق خاص من الباطل 
اتقطعت عنه لسن المعاندين ( لآمير المؤمنين على بن ابى طالب ) 
أمعءمهما هدر بعالتهصةه دآ[ عتامم. ع[مصععء متنا 656 ولأطومنامء هلآ 


قصعع وعععمصممط و16 كده عل ععتوقح'!1 غوء ُمسحلممء 


« 6م تإتاو8 عر[ > 


بدار النقابة بشارع عماد الدين رقم م١‏ حرف ب ( عمارة الخديوى سابقا ) 


مطبعة حجازى بالقاهرءٌ 
تليفرن ٠04٠١‏ 


17 
نشرنا فى هذا العدد الا حكام الآنية : 
أحكام صادرة من يحكة النقض والابرام الجنائية ف 0 دلسمار سنة كثل5ةا 


4 
' ,2 ده « «ه « ده المدنة م «ه هد ه « 
1 أحكام صادرة من محكمة استئناف مصر الأاهلية 

2 2 2 أسيوط 


6 

5 أحكام صادرة من انحام الكلية 1 

3 2 2 0 القضاء المستعجل 
م/ 0 0 2 انحام الجرئية 


2 حكاً صادراً من ممكة الاستئناف الختلطة 
3 
ثم أعقبنا ذلك بنشر بقية حث اللاستاذ مصطق مرعى عن أصل الوقف 
كا نشرنا خطبتى معالى وزير الحقانية والأستاذ ثقيب امحامين فى حفلة افتتاح محكمة 
سمنود الجرئية الآهلية . 
لجنة حر ير أمجلة 
قر ترسف -- راقن اسللرر 


العرد السابع ١‏ | 75 شير مار ص 
السك السابىْ عهرة 2 مل 1117 


7-000 
اخ ا رت ايه 
( نحت رئاسسة حضرة صاحب السعادة مصطؤ محمد باشا رئيس المكمة وحضور 


حضرات أصحاب العزة ذكى برزى بك وعبدالفتاح السيد بك وتمد كامل الرشيدى بك 
و مد فبعى حسين بك مستشار بن و حضرة الأستاذ مد جلا ل صادق افندىر ئيس نيابة الاستئناف) 


كارا 
/! ديسمبر سنة | 
عاكة . المواد الواجب إعلان التهم با . مادة العود ٠‏ 
لا وجوب لاعلانه با . ( المادة ه١1‏ نحةيق ) 
المدأ القانوى 
إن المادة م6١‏ من قانون تحقيق الجنايات 
تقضى بأن المواد التى يحب إعلان المتهم بها 
هى مواد القانون التى تقضى بالعقوبة فقط ٠‏ 
وإذن فليس من الضرورى إعلانالمتهم بمادة 
العود قبل الحا كمة بل يك طلبها فى مواجهة 
المتهم على أساس رف العود ظرف «شدد 
مادامت النيابة مستأنفة . 
اللو 
د حيث أن ملخص الوجبين الآول والثاى 
ان الطاعن دفع إدى المكة الاستثنافية بأن 


(1) استنيط قواعد هذه الاحكام حضرة #ود افتندى 


امد يك قبمى المستشار محكة النقش والابرام 


الحج زتوقع بناءعلل حم بالغرامة من ا مجلس الحسى 
وأنهذا الجلس اقاله منبا بعد صدور حك امكة 
الابثدائية وان فى هذا الغاء الحجز وما ترتب 
عليه وان الطاعن لم يع بيوم البيع وان ما أثيته . 
الحضر فى محضره لاينبض دليلا على استيفاء . 
الاجراءات ذل تحقق الحكمة كل ذلك مما بعد [خلالا 
محق الدفاع 

2 وحيث أن محمكة الموضوع عرضت ما 
يشكو منه الطاعن الآن وردت عليه يما يفيد عدم 
إقالته من الغرامة المقضى مبا هن المجلس الحسى 
وعامه يبوم الببع خلافا لما يدعيه الآن وقضاوها 
فى هذا موضوعى لارقابة محكة النقض عليه . 

و وحيث أن ملخص الوجه الثالك اف 
إجراءات الحا ثمة باطلة لآن كلامن التيابةواحكة 
أضافت مادة جديدة للتهمة من غير ان يعان بها 
الطاعن . 


عبر سكرتير ممكية النقض وراجمها وأقرها حضرة صاحب العزة 


+1/ 
و وحمث ان المادة الى يشير اليها الطاعنهى 
مادة العود وقد طلبت الننابة تطبيقها فى مواجبته 
أمام الحمكة الاستثنافية لآنها كانت مستأنفة ول 
يعترض الطاعن بشأنذالك على أنه ليس من الضر ورى 
إعلان المتبم هذه المادة قبل امسا كة بل يكنى 
طلببافى مواجبة المنهم علىأساس ان العود ظرف 


مشدد ولأ نالادة مه ومن قانون تحقي قالجنايات 


تقضى بأن المواد الى بحب إعلان امتهم بها هى' 


مو ادالقانوناك تقضى بالعقوية فقط وليسعمادة 
العود منبا . ومع ذلك فلا مصلحة للطاعن ىق 
إثارته هذا الوجه لأنه لم يضار فى طلب تطبيق 
هذه المادة لآن العقوبة المقضنى مبا عليه داخلة فى 
نطاق المادة وم من قانو نالعقوبات وحدهاوهى 
الى عوقب بمقتضاها ولذا يكون هذا الوجه على 
غير أساس صيح ويتعين رفضه . 
( طعن مشرف عبد الجواد ضد التَابة رقم ٠١‏ سنة باق ) 
1 1 
/ا ديسمبر سنة 1917 
اختلاس أشا, محجوزة . مالك للااشيا, الحجوزة . تسلمه 
الا'شيا. من الحارس بورقة رسمية . نديدها . 
عقاب المالك يمقتضى المادتين و الع ء 

الممادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الثابت فى الحم أن التهم وهو 
امالك للأاشياء الحجوزة قد بددهابع دأ نتسلبا 
بورقة رمعية من الحارس لتقديمها للبحضر 
يوم البيع فهذه الواقمة تدخل تحت نص 
المادنينو؟ ووم ع . لآنالاشياءا لحجوزة 
سلمت لمالكبا من الحارس على سبل الوديعة . 
ومن الخطأ فى تطبيق القانون تطبيق المادتين 
هبام و ١ل؟‏ عل تلك الواقعمة . لكن هذا 
الخطأ لا يستوجب نقض الحم ما دامرى 


العددالسأبع - السنة السابعة عشرة 


العقربة الى أوقعما داخلة فىنطاق المادنين 
١97‏ و /اوم المتطبقتين على تلك الواقعة . 
+ - إنتحديدتاريعالتبد يدمسألةءو ضوعية 
ف ثارة الججدل حول هذه المسألة أعام ممكمة 
النقض غير جائز . 
امور 
د حيث. أن مبى الوجهين الآول والثانى 
من أوجه الطعن هو أن محكنة الموضوع طبقت 
المادتين مام و١.مر؟‏ من قانون العقوبات بدلا 
من المادتين >و؟ و بنو؟ منه دون أن تلفت 
نظر الدفاع الى ذلك على أن المحسكة أخطأت فى 
تطبيق القانون لآن التبسة هى أن ال#جوزات 
سليت إلى العلاعن على سيل الوديمة مما يقتضى 
تطبيق المادة 4م من قانون العقوبات . 
وحدث أن الواقعة الثابّة فى الحم الاتداق 
المؤيدة أسبابه بالحم المطعون فيه هى أن الطاعن 
وهو المالك للا“شياء الحجوز علا قد بددها بعد 
انتامبا.ورقة رمعيةمنالخارس لتقد بها للمحضر 
يوم البيع وطبقت عليه المكية المادتين ورم 
و.خ؟ من قانون العقوبات بدلا من المادتين 
9 و919١‏ منه اللتين رفعت ببما الدعوى , 
د وحيث أن الواقعة بصورتما النابتة بالححم 
حسيا تقدم تدخل تحت نص المادتين )بوم 
و/اة؟ من قادون العقوبات لآآن الاشياء الحجوز 
عاءها سليت المالكبا من الخارس على سبيل 
الوديعة واذن تكون بحكمة الموضوع قد أخطأت 
فى تطبيق المادتين هالاو ١م؟‏ من قانونالعقوبات 
على تلك الواقمة ولكن هذا الخطأ لا يستوجب 
تقض الحكم لآن الواقعة اشابتة فى الك ما 
يعاقب عليه القانون والعقوبة التى أوقعتها الممكمة 
بالطاعن تدخل فى نطاق المادتين. وو/او؟ من 


العدد السابع ب السنة السابعة عشرة 


هالا 


القانونالمذ كور ولامصلحةاذن للطاعن فىالةسك | بعد ذلك بأن.الجرعة سقطت بمضى المدة . 


هذا الخطأ . 

« وحيث أن مبتى الوجه الثالك هو أزنف 
الطاعن دفع بأنه كان مريضاً داخل المستشق 

واعتمدعيل تلغراف وورقة منالمستشى ولكن 

محكة الموضوع سكتت عن التلثراف وقالك 
عن الورقة انها لا تفيد مرض الطاعن وكان 
واجبا على الحكمة أن تستجلبها من المستش أما 
اعتاد الحكمة على ذغاب حدر وعدم وجود 
ثىء فلا يكفى لتكوين جرعة الاختلاس . 

« وحبث أن هذا الوجه موضوعى اذ هو 
متعلق بتقدير الآدلة وبعدم تعويل الحكمة على ما 
استند اليه الطاعن تدليلا عل أنه كان مريضا 
بالمستشنى لا تسأل حساباً عن ذلك ككل 
وفيا ذكرته مكمة الموضوع فى صدد مرض 
الطاعن الرد الكافى على الورقتين اللتين تممسك 
يما . 

« وحيث ان مبنى الوجه الرابع هو أن الحم 
المطعون فيه ذكر أن تاريخ تسل الطاعن الآشياء 
الحجوز عليها هو يوم م7 فبراير سنة سيم ١‏ فاذا 
كان هناك اختلاس فيكون قد حدث فى هذا 
التاريخ من الحارس لأنه ليس له أن يسم المدين 
ما حجز عليه إلا بحم قضانى وسواءأ كان هناك 
محل السكلام على اشتراك الطاعن مع الخارس أم 
لميكن فآن التسلم حدث فى م طفبراير سنةعوم ١‏ 
والتحقيق حصل فى سنة م4 بعد أ كثر من 
ثلاث سنوات فتكون الدعوى العمومية قدسقطت 

« وحيث أن تحديد تاريخ التبديد مسألة 
موضوعية وقد بنت فيها محكة الموضوع ورأت 
أن الطاعن بدد ما حجز عليه فى اليوم الحدد للبيع 
وهو ه أبريل سنة 1484 واذن لا محل للجدل 
فى هذا التاريخ لدى حكية النقض ولا محل للقول 


واف أن م الرجضه اكامين هران 
الحم المطعون فه جاء خالياً من الأاسباب اذهو 
لم يحل الى أساب الحم الاتدانى . 

د وحيث ان هذا الوجه غير صحيم لآن 

المطعون فيه انما استند فى قضائه صراحة 
الى ما ورد بالحم الابتداى من الآسباب . 

( طعن حسين جمد برعى ند الديابة رقم م منة لاق ) 

اانا 
/ دلسمير سنة 9805| 
ص ٠‏ لسليبه ٠‏ وجوبه (٠‏ المادة م١١‏ عرافمات ) 

المدأ القانوق 

لابد أن تذكر فى الحك الواقعة النى رفست 
بسي,االدعوى والآادلة التىاعتمدعليها القاضى ' 
ففحكه ببيان "مفصل ولو إلى أقل قدر تعم 
معه مسوغات ذلك السك . أما وضع الحم 
بصبغة عأمةمبهمة فلا يحقق غرض الشارع من 
تسييب الأحكام ولا يمكن حكمة النقض من 
عراقبة صمة تطبيق القانون وذلك ٠وجب‏ 
لنقضه , 

امكو 

د حيث انه ما يشكو منه الطاعن ان الحكم 
المطعون فيه ل يبين الواقعة الى عاقبه من أجلبا 
ولم يذ كر كيف حصل التبديد المتسوب اله 
وأن هذا نقص يعيب الحم ويوجب نقضه . 

د وحيث انه بالرجوغ الى الحم الابتداتى 
الذى تأيد لأسبابه بالحمكم الاستثنافى المطعون 
فيه يبين أن كل ما أثيتته المحكمة فيه هو ما يأى : 

« من حيث أن التهمة. ثابئة قبل المتيم من 
شبادة الجنى عليه والتحقيقات وعقابه ينطبق, 
على المادتين >و؟ و /10و؟ من قانون العقويات» 


العدد السابع - السئة السابعة عثيرة 


كللا 
ولم يبين موضوع هذه الشبادة و.لا ما اشتملت 
عليه التحقيقات 


و وحيشانه ليس من شك فى ارف وطع 
الحم ,هذه الصيغة العامة المبهمة لا يتحقق معه 
غرض الشارع هن تسبيب الاحكام وامكان 
مراقبة حكة النقض لصحة تطبيق القائون و لابد 
لذلك من ذ كر الوافعة المرفوعة بسببا الدعوى 
والآدلة الى اعتمد عليبا القاضى فى حكمه ببيان 
مفصل وأو الى أقل قدر يعلم محة مسوغات 
ذلك الحم . 

و وحيث انه لذلك يكورد:_ ما يشكو منه 
الطاعن فى غله ويتعين اذا قبول الطعن و نقض 
الحم المطعون فيه واحالة القضية الى محمكة 
سوهاج الابتدائية الآهلية للفصل فيها ثائية من 
هيئة استثنافية أخرى . 

( طمن هام عبد الرحن عبد الكريم ضد التيابة رقم م 


سنة باق ) 
نلا 
| ديسمبر ممئة مو | 
١‏ - ديا فاحش - ركن العادة . استظبار توافره مع أحمد 
الجى علييم ٠‏ يكفى لتحققالجرعة وإدائة المتبع , 
؟ ‏ الحمكم الصادر ؤدعوى مدنية . لاتأثيي 4 على الدعوى 
الجنائية . ( المادة ولع ) 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن استظبار الحسكمة ركن العادة مع 
أحد الجن عليهم فيج رممةالاعتياد على إقراض 
قود بفوائد تزيد على الحدالآقصى المسموح 
به قانونا فيه ماركؤ لتحقق أركان هذهالجربمة 
وإدانة المتيم فيبا . 
5 الحم الصادر فدعوى مدنية لا تأثير 
له عب الدعوى الجنائية ولا .يقيدامحكمةالجنائية 


عند نظرها فى الدعوى الجنائية . فالمتبع 
فى جربمة الاعتياد على [قراض نقود بفوائد 
تزيد على الحد اللأقصى المسوح به قانوآً 
لا بحديه فىنق هذه التبمة عنه أن يتمسك 
ع صادر من الحكية المختلطة بفيد أنمعاملته 
مع المجنى عليه كانت معاملة تجصارية خاصة 
بشراء أقطان ٠.‏ خصوصاً إذاكانت المحكمة قد 
فندت دفاع المتهم بما فيه الكغاية فإن هذا 
التفنيد بكو نفيه الردالضمى على ماجاءبالجم 
الذى يستند إليه . 
لمر 
و حيث ان الوجه الآول يتلخص فى أن كلا 
المكين الايتدائى والاستئنا فلم يبي نالواقعةبأنا 
كافها ولا توفر ركن العادة مم أن العادة مى 
الجريمة بذاتها فلايد مى تدوينها تفصيلا بوقائعبا 
وظروفبا وتوارخبا ويزيد هذا قوة ان الحكم 
الابتدائى الم يداستثنافيا ذ كران الجدحة وقعتبين 
سنة 186 و 14:4 أى فى ظرف عشرستوات 
فتكون الجنحة قد سقطعثلاثمرات فلابد من 
بيان كف وقعت فى مدى هذه السنوات العشر 
ثم لا يزال معاقبا عليباء 

« وحيث أنه بالاطلاع عل حْ يحكمة أول 
درجة المؤيد لاسبابه من حكة ثانى درجة يبين 
ان الحتكة فصلت المعاملات الى تمت بي نالطاعن 
وأحد الجنى علييم المسمى عمد شمد منسى تفصيلا 
وافيا بذ كر قيمة كل معاملة وثارها ومقدار 
الفائدة الربوية فيها وقد بلخ عددها أكثر من 
ثلاث وكانت آآخر معاملة فى +١‏ فراير سنة 
عم؟و ل ثم دللت الححكمة على وجود الريا الفاحش 
في هذه العمليات ججميعها واستتجت من كل ذللك 


العدد السابع ‏ السئة السأبعة عثيرة 


أن ركن العادة متوافر وان الدعوى لم تسقط لان 
آخر معاملة فى سنة #م4١‏ والتحقيق حصل فى 
سنة 19184 وقضت بعد ذلك بالعقوبة ولا شك 
' انه فى استظبار ركن العادة مع أحد الجنى علييم 
ما يكئى لتحقق أركان الجر مة المسندة الطاعن . 


ه وحيث ان الوجه الثانى يتلخص فى ان. 


الطاعن دفع امام الحكمة الاستثنافية بأن المعاملة 
بينه وبين حمد مد منسى الجنى عليه كانت تجارية 
خاصة بشراء أقطان فىكل سنة وقدم تأبيداً لهذا 
حكا صادرا من الحكة الختلطة بهذا المحنى ولكن 
حكة الاستثناف لم تشر الى هذا الدفم مع شين 
الح الختاط يقتضى زوال التهمة وواقعتها , 
د وحيث أنه رببين من الاطلاع على محاضر 
جلسات محكة أول درجة ومحكة ثانى درجة 


ان الدفاع الذى ساقه الطاعن بامحكة الآولى هو 


بعيئه مأ قدمه فى الثانية وكان يدور علان المعاملة 
تجارية فى شراء أقطان ولا ربا فيها وقد خصت 
كةأول درجة هذا الدناع ونبيذت عدم صحته 
ودلاتع ذلك بأسباب منتجة وقد أخذت عحكة 
ثانى درجةبهذه الآسباب لآن دفاع الهم أمامبا 
كان هو نفس دفاعه امام محكة أول درجة ول 
ترفيه من جديد يستحق الفحص أمام حك الحكمة 
الختلطة الذى قدمه الطاعن امام خمكرة ثانى درجة 
فلم يكن الغرض منه سوى تقديم دليل لبف النهعة 
لا الفسك بقوة الثىء الحكوم به وقد فند الحم 
المطعون فيه دفاع الطاعن يمافيه الكفاية وفى هذا 


التغنيد الرد الضمى الكاق عل ماجاء بالحكم 
المشار آليه . عيل ان ذلك الحم الصادرق دعوى 


مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولبيست 
الحكة الجنائية مقيدة به , 


( طعن السيد على حسن كيوان ضد قلنيانه رقم بام سنة 


)3 


ذف 


5١ 
197 دإسمبر سنة‎ | 
تحقيق : البطلان الذى يؤثر على الحم . هو لإطلان.‎ - ١ 
النى يلدق التحقيق الحاصل أمام اممكة‎ 

؟ - حقيق , اجرأؤه فى غيية وكلا, الخصوم ٠‏ شرطه . 

المبادى. القانونية 

-١‏ إن بطلان التحقيق الذى يؤثر على 
سلامة الحم هو البطلانالذى يلح قالتحقيق 
الحاصل أمامامحكئة لانه ‏ بحسب اللاصل ‏ 
هو ال ساس الذى نكون منهالحكمة عقيدتها . 
أما التحقيقات السابقة إن ما يشويها من 
العيوب لايستدعى بطلان الحكم إلا وصورة 
ما إذا كانت الحكة قد استندت إليبا عند 
الفصل ف الدعوى . 

؟ - إن حق النيابة العمومية فى إجراء 
التحقيق ففغيبة وكلا. الخصوم ليس مطلقاً 
بل هو مقيد بشرط أن يكون ذلك ضرورياً 
لأظبار الحقيقة ٠‏ ولكن إذا كانت الحكمة قد 
قررت فىحكرها ما يستفاد منه أن هذا المق 
مطاقمن كل قيد ومعذلكعو لت عل التحقيق 
الحاصل أمامبا هى فلا تكون ثمة مصلحة 
للمتبم فىالطعن عبلى حكهها لتقريره ذلك ٠‏ 
الو 


مسف الا خضل الزه الأول من أوجة 
الطعن أن انحكمة استجوبت الطاعن الثانى بدون 
أخذ رأى الدفاع عنه من أنها عند أستتجوا اب متهم 
آخر أثبنت أن ذلك كان بموافقة الدفاع وفذلك 
بطلان للاجراءات يعيب الحم . 
« ومن حيث أن الثابت فى محضر الجلسةأن 
الحكمة استجوبت حقيقة الطاعن وأنه أجا بعل 


14/ 
اسئلة المحكمة ولم يبد منه ومن الدفاع عنه أى 
اعتراض عل ذلك الاستجواب مما يدل علل أن 
الطاعن رأى مصلحته الاجابة على ما وجه اليهوس 
الاسئلة فليس له بعد ذلك أن يدفع ببطلاتفت 
الاجراءات أمام محكة النقض , 

د ومن حيث ان عحصل الوجه الثانى أن 
اجراءات التحقيق قبل تقد م القضية لقاضى الاحالة 
وقعت باطلة لآن مأمور الركز الذى كان يتول 
التحقيق وجه الى نظيره بنت الفتيل اسئلة امحاية 
لانبامجي رالطاعن وت رتب عل ذلك أن أتهمهك لمن 
على وعبد الرحمن ولدى القتويلمع انهما كاناحصرا 
شببتهما فى ( الوصيف ) ولد القتيل قط وقد 
دفع الطاعن بهذا البطلان ولكن الحكةأغفلت 
الرد على هذا الدفع وترتب على هذاالاغفال أنها 
وقعت فشطأ آخر أثر فى رأمها ذلك يأن ائبتت 
فى حكلها أن خير وفاة الجنى عليه طير الى اهله 
المقيمين بمصر سغضروا واتهموا المتبمين الثلاثة 
بقتل امجنى عليه مع أن على وعبد الرحمن ولدى 
القتيل لم يتهما بادىء الآمر الا الوصيف . 

وومن حي ث أنه عأ جب التتويه عنه أنبطلان 
التحقيق الذى يؤثر على سلامة الك هو البطلان 
الذى بلحق التحقيق الحاصل أمام المكية لثانه 
حسبالأصل الاساس الذى تنكون منه عقيدتها 
أما مأيشوب التحفيقات السابقة على الحا كة من 
العيوب فلاتستدعى بطلان لكالا اذا استتدت 
البها امحسكمة عند الفصل فى الدعوى . 

اومن حيث ان الممكمة استتدت وشبادة 
ولدى القتيل الى اقوالهما أمامبا فلاعيرة بمابدعيه 

' الطاعرح#ى يفرض صعته سيبا لاتهامهما إياه فى 

التحقيقات الآولى وفى أخذ الحسكم بشبادتهما 
أمامها الرد الضمتى على دفع الطاعن. 

« ومن حيث أن محصل الرجبين الثالك 


العدد السابع ‏ السنةالسابعةعشرة 


والرابع أن اجراءات التحقيق أمام النيابة باطلة 
لحرمان امحامين من الحضور مع الطاعن اثناء 
التحقيق وبذلك حرم من الضمانات: لسي رالتحقيق 
سير والطبيعى المؤدى لظبور ا لقيقة ومنعالتلاعب. 
فيه وأن الحكم المطعون فيه صدر باطلا بطلانا 
جودريا لآن الممكةبعد أن قلت من الدذاعاجراء 
تحقيق أمور من شأنها اثبات بطلان التحقيقات 

عادت بعد صدور هذا القرار ولم تنفذه الاجرئيا 

وهذا يشر إخلالا عقوق الدفاع . 

« ومن حيث ان الك المطعون فيه تناول 
الرد على الوجه الأول من دذين الوجبين فأثبت 
«أنه فها مختص باستجواب النائ...الححقق فلم نر 
المحكمة إجابته لاانه بفرض أنه منع الحامين من _ 
حضور التحقيق فبذا من حقه وقد أعادتالمتكة 
استجواب المهمين وسؤال الشبود اثياتا وتفيا » 
واجابت عل الوجه الثانى بقولها « فها مختص 
بطلب الدفاع عن الطاعن سماع شبادة مأهور 
المركز وعمدة البلدة واحمد عبد اللقصود أى 
عبد العزيز عبد المقصود فيا جاء عل لسانالعمدة 
من أن المأمور وأغاه طلا اليه أن يقرر الحقيقة 
وأنهسيخرج منالسجن بعد ذلك أنها أىالحمكة 
قد أجابت الطلب وللكن احمد أها عبد المقصود 
م يعثرعليه ومع ذلك فللمحكمة تقدير أقوال هذا 
المنبع أو غيره حسب مايتراءى لها » 

د ومن حيث انه لانزاع فى أن حق النياية 
العمومية فى اجراء التحقيق فى غيبة وكلاءاالخصدوم 
لابكون الااذا رأتضرورة ذلك لاظبارالحقيقة 
أى هذا المق ليس مطلقاما يمكن أن يستفاد من 
الحم المطعون فيه . على أن فى قول الك بعدذلك 
أن المسكة اعادت أستجو اب المتبمين وسؤال 
الشبود اثبانا ونفيا ما يفيد أنها عولت على 
التحقيق الخاصل أمامبا فلا مصلحة الطاعن إذن 
فى إثارة هذا الوجه 


العدد السأبع 35 السنة السابعة عشرة 


« ومن حيث أن الحم رد على ما يدعيه 
الطاعن من حصول إخلال نحق الدفاع سيب 
عدم تفي القرار التبيدى بأن انحكة أجابت 
الطلب ولكن احد المطلوبين لم يعثر عليه وهو 
ردكاف لأنعدءتنفيذ القرار بالنسبة لهذا الغائب 
كأن سبب قبرى . 

« ومن حيث أن محصل الوجه الخامس أن 
الحكة أخلت محقوق الدفاع إذ رفضت ما طلبه 
هن وجوب استدعاء الطييب الكشاف والطيب 
الشرعى اوجود خلاف يينبما فى الرأى وأوجود 
تناقض فى تقرير كل منبمأ , 

« ومن حيث ان الح المطعون فيه ردعللى 
هذا الوجه إذ أثيت « أنه فما يختص ,استحضار 
الطبيب الشرعى فان المكة ترى أنه ولو أن 
الطييب الشرعى قال فى أول مناقدته فى النيابةانه 
يرى اذاكان المتوفى مستيقظا أى بكاملحريتهفانه 
يتذر على شخص عفرده أن يكت نفسه دون 
مساعدة شخص أو أ كثر ولكن اذا ثبت أن 
المذ كور كان مقيد الحرية بسبب ما كأن كان 
مستغرقا فى النوم مثلاربوغت وهو فى هذهالخالة 
فاه يصم لشخص عفرده أن يلتمم هذه العملية , 
الإانه قال بعد ذلك أن وجودالانسكابالدموى 
بأعلى الصدر يرجهم حدوث ضغط فى هذا المكان 
ما بعث على ترجيم القول بأندكانت هناكمقاومة 
من جبة المتوفى قصد اعتداء المعتدى ويرجح أن 
ذلك حصل والمعتدى عليه فى حالة يقَظة اذ أنهلو 
كان فى حالة نوم عميق مثلا أىفحالة تجعلهعاجزا 
عن ابداء مقاومة فانه لم يكن هناك داع الحدوث 
الضغط عل الصدر وانه كان يك الضغطعل ل الفم 
والآنف وهذه الاقوالفى جموعبا لاتنق انالقتل 
حصل من شخص واحدك أنها لاتق حصوله 
من أ كثرفلاترى المحكة داعبا لاحضارالطبيب 
الشر لآنالمسألة مسألة وقائع تستظبرهاالحكمة 


14/ 
منالمتهمينوالشبود ومنظروف وقرائنالدعوى 
وليست مسألة فنية مادام الفن لابقطع برأىدون 
آخرء وهذا الذى أثبتهالم يعد فصلا فىمسأة 
موضوعية من شأن تحكئة الموضوع البت فيبافلا 
يحوز عرضها بعد ذلك على محكمة النقض بمحجة 

حصول إخلال بحق الدفاع . 

ومن حيث أن محصل الوجه السادس أن 
الحم بى على أسساب غير محيحة إذ ذكر 
وقائع نسبما للشهود والواقع الثابت فى الأوراق 
يكذب هذه الوقائع بل ينغيها أما هذه الوقائع 
فبى : أولا ‏ أثبت الحكر ان الخير طير الى 
أهل القتيل المقيمين بمصر لخضرواأ واتببوا 
المتبمين الثلاثة ومن يينهم الطاعرن. بقل المجنى 
يددع أن اب قالتستين أن صل رعبدالرحن 
ولدى القتيل انهما الوصيف بقتل والدهما ( ولا 
فيش غيره  )‏ ثانيا ‏ نسب الحم الى جازيهزوجة 
الطاعن الاول أنها قالت و انه كان بالغرفة سل 
من الخشب أخذه زوجها وجبر ( الطاءعرن . ) 
وصعدا الى الدور الثاى وهذا غير صحيح لآن 
هذه العبارة تفيد أن جازيه رأت جير (الطاعن) 
وزوجبا حاملين السلم وصاعدين مع ان الحقيقة 
ان أقوال جازيه بالنسبة لهذه الواقعة كاف 
بطريق الاستنتاج فقط لا من طريق الرؤية ولا 
من طربق معرفتامن صوته , 

د ومن حيث أن هذا الوجه غير صحي 
لآن الحكمة ل تنسب اولدى الى عليه اللذين 
كانا بمصر ولجازيه زوجة أحد المتهمين أقوالا لم 
يقرروها وسواء أتهم ولدا الجى عليه الطاعن فى ' 
بادىء الأآمر أمبعد ذلكوسواءكانت أقوالجازيه 
استتتاجة أو عنرؤية فان ذلك لايفيد أنالحكة* 
مسخت أقوالبم وغيرت فببا ما يدعى الطاعن. 

( لمن مسن عيد الجواد أحمد وآخر ضد اليابه وآخرين 


مدعين محق مدق رقم 7:88 ملة 1ق ) 


.أ 


العدد السابع ‏ السئة السابعة عشرةٌ 


دان 
١لا‏ دلسمير سئة مو | 
سرقة ‏ مناط حقق هذه الجربة . انتقال المال الختلس الى 
000 حيازة السارق بنية السرقة . ( المادة ممع | 
المدأ القانوق 
إذا كانت الواقمة الثابتة فىالحك هى أن 
صراف المديرية تسم بعض رزم الأوراق 
المالة من صراف البنك الأهل ووضعبا على 
منضدة جواره وشغل بتسلم باق الاوراق 
فاغن: المتبم هذه الفرصة وسرق رزمة منها 
تحتوى ماثة جنيه وأخفاها تحت ثيابه ؛ ولما 
افتضح أمر السرثة ألقاها خلف عامود يبعد 
عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال 
البنك . فهذه الواقعمة تعتير سسرقة نامة لأآن 
المال الختلس قد انتقل من حيازة الصراف 
إلى حمازة المنهم وبلية السرقة , 
١‏ 5 
8 أن وجه الطعن يتلخص فى انه إذا 
كانت التبمة صحيحة فيكون وصفما شروعا فى 
سرقة لآن الاختلاس لم يتم فعلا بل خاب أثره 
بالقاء رزمة المائة جنيه داخل البنك فالمادة 
الواجب تطبيقها هى المادة ,بام عقو بات لاالمادة 
ه؟ عقوبات 
د وحيث انه يبين من الاطلاع على الحمم 
المطعون فيه المؤيد لحم محكمة أول درجة 
لأسيابه ان المححكءة صورت الواةنة بأن صراف 
المديرية استلم بعض رزم الآوراق المالية من 
صراف البنك الأهلووضعبا على منضدة يحواره 
واشتغل فى استلام باتى الأوراق فاغتمم الطاعن 
هذه الفرصة وسرق رزمة هنها تحتوى عل مالة 
جنيه وأشفاها تحت ثيابه ولا افتضح أمر سرقتها 


ألقاها الطاعن خلف عامود يبعد عن محل وقرفه 
-حيث وججدها أحد عمال البنك ‏ وقد اعتيرت 
امحكة هذه الواقعة سرقة تامة وهى على حق فى 
ذلك فقد اتتقل المال الختلس من حيازة الصراف 
إلى حيازة الطاعن بعاريق الاختسلاس وبنة 
السرقة . 

(طعن حمن تمد اعاتيل د اتنا دمواوة مله بول 
بالمعة الابقة) 

1 
١‏ دسسمبر سنه 19171 
كيرد جاع المع الى كشاهد - لاماتج ماوناً 

المبدأ القانوق 

لامانع قانو 1 من ماع شبادة المدعى ا ادى 
الدعوى الحموهية بعد مايه اللهين كخير 0 
من الشهود فانه إذا كان خصما فى الدعوى 
المدنية فهو ليس خصما فى الدعوى العمومية 
الى تنصب شبهادته عليها , 

الور 

وحيث ان مبتى الوجه الآول هو أن الحم 
المطعون فيه شابه خطأ فى الاجراءات لسبين 
أولما أن محضر جاسةالحاكة خلا من ب.ان المواد 
المطاوب محا كة الطاعن على مدتضاها وانه على 
الرغم من أن النيابة طليت عَمّاب الطاعن , واد 
الاحالة ذان هذه المواد لا تتبر مطبقة عل الطاعن 
تطبيقا حا ولا تعقق الرقابة القانونية لحكمة 
النقض ‏ ثانيرما ‏ أن محكمة الموضوع وجهت الى 
المدعى المدتى الهين ولم تأخذ أقواله على سبيل 
الاستقلال , 

« وحيث أنه عن الثيطر الأول فان ضر 
جلسه انحا كمة أنبت فعلا أن النيابة طلبت معاماة 
الطاعن يمنتضى مواد الامالة وليس فى هذا ما 


العدد السأبع ‏ السنة السابعة عشرة 


يعيب الاجراءات فى ثىء ما ما دامت هذه المواد 
واردة فصلا بقرار الاحالة المعلن الطاعن وقد 
أشار الها الحم المطعون فيه وطبقها على الحادثة 
المسندة إلى الطاعن تطبيقا خاليا من شائية الخطأ 
أما عن الشطر الثاق فانه لا جناح على قاضى 
الموضوع إذا هو رأى تحليف المدعى المدى العين 
أسوة بالشبود لخو القانون ما بمنع سماعه بهذه 
المثاءة فى الدعوى العمومية ‏ ذلك لآنه وان كان 
خصيما فى الدعوى المدية الا أن هذه الدعرى 
المد نية تابعة الدع وى العمومية 'لى لا تملكها إلاالنيابة 
العامة ولا شك أن لما فى سبل ذلك الاستشباد 
بأى شخص ولو كان مدعي حق مدنى. 

ووحيث ان الشطرين الأول والثانىمنالوجه 
الثانى متعلقان بما استخلصته محكة الموضوع من 
أقوال الشهود بالنسة لوقت الحادثة وصكيفية 
حصوطا فى غير ما .سف ولا تحريف وكل ذلك 
امر موضوعى لاحل للجدل فيه لدى حك النقض 
اما الشطر الثالث فتعلق بالباعث للطاعر. على 
ارتكاب الجريمة والطاعن يرى ان محكنة الموضوع 
كونت اعتقادها بوجود هذاالباعث مناعتبارات 
لا تنتجه . واذ لم يكن الباعث ركنا من أركان 
الجرعة فلا أهبية للبحث فما إذا كان استخلاص 
محكمة الجنايات لهذا الباعثاستختلاصا سلما أملا 
عل أت كل ما ذكره الطاعن فى مطءئه خخاصا 
بذلك لا يعدو فى الواقع أن يكون من'قشة فى تقدير 
تلك الاعتيارات النى استندت اليبا محكمةالموضوع 
القول بوجود عداء بين الجانى والمجنىعليه والتقددر 
أمر موضوىى لارقاءة لحكة النقض عليه وأما 
الشطر الرابع فيأخذ الطاعن فيه على محكمة الم ضوع 
استخلاصبا سبق الاصرار من الضغينة والواقع 
فى هذه.الدعوى أن محكة الموضوع استخلصت 


سبق الاصرارمن ن عناصر متعددة تلتتجه وقد جاء 


مم 
الباعث عبل الانتقام من ينبا فاللأمى إذن فىحقيقته 
تقدير موضوعى لا شأن محكمة النقض به , لذا 
يتعين رفض الطعن موضوعا . 


[ طعن فياض خطاب القشلان ضد النيابه رقم ١99‏ سنة برق 
بالمية السابقة | 


نان 
1" دلسمبر سلة 191 
وصف لتهمة ‏ جناية - استيفا, المدم للصادر فيابالمقوبة . 
وصف الهمة التى وجهتها التيابة مقتضب ٠‏ الطعن 
على الحم بذلك . لايقيل . 

ليدأ القانرق 
إن قضايا الجنايات لاتحال على الحا 
بناء على إعلان من الثياءة العامة يون وهيف 
اللهمة وإما هى نحال عليها بناء على قرار من 
قاضى الا حالة يبين فيه الأفعال المسندة لكل 
م والو صف القانوق لهذه الأفعال , ولا 
بحوز للتهم الطعن فذلك القرار فاذا إذا وقع 
فبه خطأ مادى أو سهو فى عبارة الهم ع 
محكة الجنايات إلى حين النطق بالحكم إصلاح 
كل خطأ وتدارك كل سمو - وإذن فا دام 
الحم قد بين نوع الألة الى استعمات 
فالضرب والضرية النى أخذ بها المتيم فلا 
يقبل الطمن فيه بمقولة أن وصف الزممة الى 
وجهتها النياية للتهم مقتضب إذ هى | كتفت 
بولا ان الطاعن ضرب الجىعليه علي رأسه 
دون أنتف تبين فوع الآلة التى استعملت 
فى الضرب ولا عدد الضريات الى أوقعنا 

امتهم بالجنى عليه . 

الى 
و من حيث أن محصل الوجه الآول هن 
أوجه الطعن أن الطاعن طلب من محكةالموضوع 
0( 


يقد 
ضم قضية مخالفة من مخالفات جبر النيل للطعن 
مها على شبادة أَهم شاهد فى القضية ودو المتولى 
السعيد عيد فقررت احكمة ضم القضية وصرحت 
النيابة بأن تلك القضية أرسلت لقم النيخ 
لنمخبا ولكن هذا القرار لم ينفذ وقد أشار 
الدفاع الى ذلك فى مرافعته وقال .ان القضية 
اختفت وف هذا [خلال تحقوق الدفاع 
« ومنحيث أن الحكة قررت حقيقة طم 
قضية الخالفة المذ كورة وغير ظاهرمن محضر 
الجلسة اذا كان القرار تنفذ أم لا ولكن الثايت 
ان الدفاع لم يصر على طلب الضم الائس الذى 
يدل على تنازله عن هذا الطلب على ان لامصلحة 
الطاعن فى القسك بهذا الوجه لا'ن المجكمة لم 
تأخذ بشبادة الشاهد المذ كور فى وجه الطعن 
بشأن حصول الضرب من الطاعن للمجتى عليه . 
وومن حيث أن محصل الوجه الثانى ان 
. وصف التهمة الى وجيتها النيابة للطاعن مقتضب 
جداً لانها وبين نوع الآلة الى استعملت الضرب 
ولاعدد الضربات التىضر مماالطاعن للمجىعليهبل 
١‏ كتفت بقولهاانالطاعن ضر بالنى عليه على رأسه 
3 «ومن حيث أن قضايا الجنارات لاتحال 
على الحام بناء على اعلان من النياية العامة يبين 
وصفالتهمة واما هى تحال علا بناء عل قرار 
من قاضى الاحالة ببين فبه الأفعال المسندة لكل 
متهم والوصف القانونى لمذه الأفعال ولا يحوز 
للمتهم الطعن فى ذلك القرار فاذا وجد فيه خطأ 
مادى أو سبو فى عبارة الاتهام جاز لمحكة 
الجنايات الى حين النطق ,الحم [صلاح كل خخطأً 
أو تدارك كل سبو وقد بين الحم كل ما يشكو 
منه الطاعن من جبة نوع الالة التى استعملت فى 
الضرب م بين ان الطاعن ضرب الجنى عليه ضربة 
واحدة على رأسه فلا قبل بعد ذلك القول من 
الطاعن بأن وصف التيابة التبمة كان ناقصاً . 


العدد السابع السنة السأبعة عشرة 


د ومن حيث ان محصل الوجه الثالك ان 
أسباب الح المطعون فيه متناعنة لآنه ‏ اولا 
بى على تقريرين طبيين متناقضين اولمما تقرير 
مفتش حمة المركز وقد جاء فيه ان الجنى عله 
عذده جر رطى علالجدار الايسر جوز حدوثه 
من تصادم جسم صلب راض وب ثانييما ‏ نقرير 
الصفة التشربحية وقد جاء فيه ان بالجنى عليه 
خمسة جروح حادة الحوافى ومتنتظمة وليس فيها 
الجرح الرضى ‏ ثانياً - بنى الحكم على شبادة 
الجنى عليه مع ان حيثيات الحكم تكذبه فى أقراله 
التى قالها فى محضر البوليس فقد ورد فى الحم . 
وأنه نظراً للصللح خلق رواية لا أثرها منالصحة 
مكذوبة فى م موعبا ولكن عندما ساءت ممالته 


| ذ كر أمام النيابة الواقعة تذهيلايما هو وارد فى 


صدر الحم غير اله فى ٠وضع‏ آخر ذكر اله 
ضرب بعصا سميكة ذظنه! بدمقشة 0 ذكرالحم 
ذلك مع ان النى عليه بلغ عن الواقعة فى ثابى 
يوم حصوطا واتبم الى عليه بضريه فى رأسه 
وقتح الحضر فى تف اليوم صباحا وأصر الجنى 
عليه على ان المنيم ضربه بكر بارج أثناء ذهابه 
إدوار العمدة ذاو كان هناك صاصم يوم حول 
الحادثة أو ثاتى يوم حصولا لانكر الواقءة بل 
للا قدمالبلاغ ‏ ثالناً _ ظاهر من أقوال زوجة 
الجنى عليه انها لم تر الحادثة ولكن الحمكة 
اعتمدتعل أقوالها 

ه ومنحيث أنهذا الوجه برمته غير صحيح 
فلا تناقض بين التقريرين ااطبيين إذ بين المسيم 
ان الطبيب الممابل لاحظ ان الجر تلوث فوسعه 
حتى وسل لامظام م قتمم له قبحات أخرى فى 
فروة اارأس على سبيل العلاج وهذه النتحات 
شّ الى شو هدت عند التشريح وظاهر مما أثته 
الحكم ان الجرح الرضى وسع باجراء جراحى 


العدد السابع ‏ السئة السأبعة عشرة 


ولذلك لم يظبر عند التشرح ‏ م انه لاغبار 
على الحكم إذ أخذ بأقوال المجنى عليه الاتخيرة 
أمام اليابة ول يأخذ بها ع امام البولاس ل بينه 
من رغبة انجنى عليه الأول فى تاظيف المسألة 
للصلح وكل ذلك راجع الى ساطة المحكمة ىتقدير 
اقوال الششهود والمتهمين ما لارقاءة عليها فيه من 
محكمة التقض ٠‏ اماما يدعي هالطاعن اخيراً من أن 
الزوجة لم تر الضرب وان الل بالرغ من ذلك 
سبلا انها رأته فهو ادعاء غير صحيح وقد ببن 
الحم شبادتها فجمبع ادوارالتحقيقوهى ممريحة 
فى الدلالة على انها رأت الضرب . 


( طمن السعيد متولى عوض ضد الناءة العامة وآخرين رقم 
هلم سنة رق بالحيثة السابقة ( 


وه" 
"١‏ دإسمس سئة بمو| 
مواد مخدرة ‏ الرازة ‏ الاسراز , ماهة كل منبما . 
( المادة دم من قانون المواد الخدرة ) 
المبدأ القانوتق 
إن اللمادة هب من قانون المواد المخدرة قد 
نصح عل الحيازة وو عل الا حراز 
.و الجيازة لايشتر طفيها و ضع 
اليد مادياً علا خدر م هو الشأن فالإحراز 
بل يعتسير الشخص حائزاً ولو كان الحرز 
الجوهر شخصاً آخر نائاً عنه ٠‏ فاذا كانت 
الواقعة الثابتة الحم أن الطاعن -لم الخدر 
المضبوط إلى أحد الخفراء وكلفه نقله [إلجهة 
معينة إيقاعاً به فضبط هذا الخدر مع الخفير 
أعتشبر الطاعن حائزاً وحق عليه العقاب 
يمقتضى المادة هم السالفة الذكر . 
الكو 
ومن حيث أن محصل الوجبين الآول 
والثاى من أوجه الطعن هوان الك المطعون فيه 
لم ييين الواقعة إذ هو ل يذكر شيئًا عن واقعة 


رقف 


الاحراز والجيازة وأن الواقعة الواردة به غير 
معاقب عليها لكونها لبس حيازة ولا احرازا . 

وحيث أنه بين من الرجوع الى الحم 
المطعون فه أنه أتبت أن الطاعى سل الخدر 
المضبوط إلى أحد الخفراء وكلفه نقله إلى جهة 
معينة إيقاءا به فضبط أحد رجال المباحث هذا 
الحدر مع الخفير وى هذا الذى استظهره الحم 
وأفاض ف تيانه ما يكى لد الطاعن حائرا 
“تاعؤوء0055] بالمعنى المقصود بالمادة مم من 
قانون المواد اتخدرة إذ هذه المادة نصت على 
الحيازة موأووووووم والأحران ومغمعئ»0 
مما . والجيازة لا يشترط فيها وضع اليد ماديا 
كا هو الشأن فى الاحراز بل يعتير الشخص حائرا 
ولوكان الخرز للجوهر شخصا آخر ثائيا عنه » 
فضبط امخدر مع الخفير فىهذه الدعوى لايتعارض 
فى ثىء ما مع عد الطاعن حائرًا له لآن الخفير 
ابماكان مكلفا من قبله نقله إلى مكان آخر وظاهر 
منهذا أن الحيازة المعاقبعليها قانونامتوفرة كل 
التوافر لدى الطاعن كا ببن الحك المطمونفيه. 

« وحيث أن ميق الوجه الثالك هو أن الحم 
المطعون فيه أخطأ خملا ماديا فذكر أن شهوداً 
عدلوا عنشهاد”هم لسببقدرتهالحكة والواقعأن 
هؤلاء الشوود لويسبقلحمتق ري رأقوال عدلواعنها . 

« وحيث أنه يبين من الرجوع إلى الم 
المطعون فيه أنه قال بصدد أقوال بعض الشبود 
« ...ولا عيرة يتكذيب شبود الخفيرإذئيت أن 
حضورمم للبندر كان مع شيخ الخقراء ( المتيسم 
الأول ) "والمتهم الثانى لايد أن يكونوا قد 
عدلواعن الآدلاء بالمقيقةخونا من شي الخفراء 
وبطفه ى وظاهرمن هذا أنما أراده السك .ن 
العدول عن الحقيقة هو اخفاؤها خوفا من شب: 
الخفراء واذن يكون الخطأ المادى المزعوم لا أئر 
له فى الحك المطعون فيه . 
( طبن مد عيد الرحيم عل ضد الباية رقم ٠٠.‏ سئة لاق 
بالميثة للسابقة ) 


تغرف 


إن 
دلسمير سنة مو | 

١‏ -نفقة ذوج على أرتؤذكس غير منحبه ‏ تطليقه 
0 زوجت الى تزوج منها عل أحكام الذمب القديم 
وزراجه من غيرها زراجا شرع طلقا لكام 
مذهبه الجديد , استصدار الزوجة القديمة حم لما 
بالنفقة . استصدارالو وجةالثانية سمكاشرعيابالنفقة - 
تنفيذ هذا الحم الا'خير - وجوبه - القضاء بعدم 
تتفيذه بءة التواطؤ بين الزوجين على اسقاط <ق 

الزوجة الا*ول . لاجوز. 
؟ - عجوز إديه ‏ موقفه قبلال4صمين بحب أنيكون سليا , 


تأبيده ادداعما , الحم فلى الخصم الثى يؤيده . 
وجوبالزام الحجو ز لدممعهذا الاسم بالمصاريف . 


الميادى, القانونية 

١‏ الاعتقاد الدين مسألة نفسانية محضة 
لايمكن. لآية جهة قضائية البحث فيها إلا من 
طر يق المظاهر الخازجية الرسمية , ذاذاماغير 
إنسان دنه أو مذهبه فانه لا مخضع من 
وقت التغرير إلا لاحكام هذا الدين الجديد 
أو هذا المذهب الجديد » ولا ينغى للقضاء 
أيأ كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك 
المظاهر الذارجية الرسمية لاعتناقه هذا الدبن 
أو المذهب ٠‏ فاذا وجدهامتوافرة وجب عليه 
قصر بحثه على النتاتم المترتبة على هذا التغيير 
طبقاً للأحكام ذلك الدين أو المذهب الجديد . 
وبناء على ذلك لا يصم التحدى من أحجد 
الزوجين قبل الآخر بأرن له حقاً مكتسبا 


العدد السابع السنة السابعة عشرة 


2ع اوصص ]اس د د /رماء يار ن دعر 
ا 3 اا 1 
7 او : وت ب ل ٠‏ نذا 


الذى كان حك به قبل تغيير مذهبه , 
وإذن فاذا كانت الوقائعالثابتة هى أن فلانا 
قد اعتنق مذهب الآروام الارثوذ كس 
وحصل على قرار من الجمع المقدس لهذه 
الله باتفصاله من زوجته ثم عل أصريح من 
غبطة البطريرك بالزواج وتزوج فملا من 
أخرى وأن هذه الزوجة الجديدة حصات 
على حم شرعى بتقرير افقة لها وهو الجسم 
المطلوب تنفيذه لدى المحكية الاماية فا 
يكرن هذه الحمكية أن تبحث وراء الباعث 
لهذا الزوج على ساوك, هذا المسلك ولا فيا 
إذا كان قد تواطأ مع زوجتهالجس_ديدة عل 
التعدار الحم الشرعى بتقرير نفقة لها ذان 
ذلك متعلق بشءوره النفسانى الذى فرغ من 
أظباره رسيأ باعتناقه مذهيا جديدا ويزواجه 
زواج شرعياً جديداً بمد فس زواجه الأول 
وليس لاد سلطان عليه فيه والدستور 
المصرى قد كفل له الحرية المطلقة فيه . أما 
إذا هى فعلت فانها تكون بذلك قد أهدرت 
قاعدة قوة الثىء الحكوم فيه وكان سكا 
معبياً من هذه الناحية متعيئاً نقضه . 
؟ ‏ انحجوز إديه يحب عليه أن يقف 
موقفاً سلبياً تجاه طرف الدعوى فاذا هو أيد 
حل الخصمين وحم على الخصم الذىيؤيده 


فياستبقاء عروة الزوجية معقودةطباللقانون | وجب إإزاءه مع هذا الخصم بالمصاريف 


العددالسابع - السنةالسابعة عشرة 


اممو 

حيث أن أهم ما طعنت به الطاعنة على حك 
محكمة الاستئئاف انبا خالفت المدأ القانوق 
المنصومى عنه فى المادة ب#مم من القانون المدق 
من وجوب احترام الأحكام الحائرة لقوة الثى. 
الحكوم فيه . 

وتقول الطاعنة فىبيان هذا الوجهانها رفعت 
هذه الدعوى مستندة إلى حكين شرعيين حائز 
كلاهما لقوة الثىء الحمكوم فيه نبائيا وهما حكان 
صادران من هيئة قضائية مقررة لها ولاية الم 
وقد صدر المكان فى حدود هذه الولاية.| 
الأول هو القاضى باسقاط النفقة الصادر ابتدائيا 
فى ه؟ ينابر سئة . 199 من محكمة منفاوط الشرعية 
واستكئنافيا بتأريخ 8 ابريل سنة وز والحم 
الثانى هو الحم الشرعى الصادر بتاريخ > يداير 
سنة #باو | من محكمة الجالية الشرعيةبثرتيب نفقة 
لهاعلى زوجها نجيب يوسفافندى وانه. بالرغم 
من تلخيص الحم المطعون فيه لهذين المككين فى 
ببان الوقائع وبالرغم من اقراره تحمازتهما لقوة 
الثىء احكوم فيه نهائيا ويوجوب احترامبماج 
كحكدين بائيين ‏ فانه عند ما أراد تطبيق القاعدة 
المنصوص علبا فى المادة ,م7 من القانون المدى 
قد أساء هذا التطبيق وخالف القانون فيه وذلك 
بتدخله فى مناقشة حم حكة اجلبالية الشرعية الرقيم 
١‏ يناير سئة 158 فى موضوعه وفى اللاسباب 
الت بنى علها وفى قضائه بأن تلك الأسباب غير 
صحيحة ولا تستحق احتراما بانيا قضاءه هذا على 
أن لحك المذكور قام على التواطؤ اضرارا ياست 
رومه تخله بشاى ؟ خالف ف قضائه حك محكة 
منفاوط الشرعية القاضى باسقاط النفقة وبذلك 
يكون الحك المطعون فيه باطلا متءين النقض 


نرف 


د وحيث أنهبالرجوع إل الحم المطعون فيه 
يان أنه بعد أن سردالوقائع بم لا يخر جعن 
البيان الوارد فى صدر هذا الحكم وذ كر أقوال 
ومساندات حكل طرفؤالدعوى وملا حظاتنه 
على أقوالو مستنداتالطر ف الآخر قال : 

ووحيث ان الأاحكام التى صدرت » 
للستأئف عليبا الثالثة ( الست رومه نخله » 
م بشاى) ضد المستأتف عليه الثاتى ( نجيب » 
ونويك اق 1 ااحعما طبه ددرا 2 
د من هيئة مختصة وهى المجلس الملى للا "قباط » 
« الارثوذكس لآن الزواج, عقد بينيما على » 
و شريعة هذه الملة يا أن الحم الذى صدر م 
و للمستأنفة ( الست متيره جرجس ) ضد » 
د المستأنف عليه الثانى يمكن الاحتجاج به عليه » 
د لصدوره من هيثة مختصة أيضا وانه وان » 
د كانت هذه الأحكام تناقض بعضهأ البعض 6 
د فى تنيجتها آلا أنهليس ذه الحكمة أن تتعرضن ج 
د لهافما قضع به من مسائل الأحوال الشخصية » 
د ولكن لماكانت المستأنفة تريد تنفيذ الحم ع 
و الشادر كا بالننسة عل ان يار المتبرج 
2 عليه من معاش المستأتف عليه الشانى رهو» 
و الجزء الذى سبق أن حجرت عليه المستأئف » 
د عليها الثالثة تنفيذا لاحكام التفقة الصادرة » 
3 لمصلحتها فانه يتعين عل هذه الحكمة أن تنظر 7 
و فى الآمر من وجببة المفاضلة بينهذه الاحكام » 
د والفصل فى أيهما أولى بالتنفيذ على المعاش » 
و المذكور من غير ان تتعرض لعلاقة المتأتقة » 
و والمستأتف عليبا الثاثة بالمستأنف عليه » 
١‏ الثانى من حيث قيام الزوجية أو عدمبا. » 

أستعرض الحم بعد ذلك قرائن وظروف 
الدعوى واستخلص منها أن حك النفقة الصادر 
لمصلحةالممت منيره جر جمن هو ثمرقغش وند ليس 


غرف 


العدد السابع السنةالسابعة عشرة 


وأذا قضى بتأدد حم محكمة أول درجة القاضى | من غبطة البطريرك بالزواج وقد تنزوج فعلا 


برفض دعواها . 

«٠‏ وحيث أن الواضح من هذا البيان أن 
محكمة الموضوع قد اعتيرت الاحكام المقدمة لها 
سواء منبا ما هو صادر من الجالس الماية أو هن 
احا م الشرعية صادرة من جبات مختصة قانونا 
باصدارهاأ وف حدود ولابتباوها حجيتها ولكنبا 
بالنظر لتناقض بعضها مع البحض الآخر ف الننيجة 
رأت المفاضلة بينها فحثت ف الباعك لتجيب 
بوسف افتدى على لخبير مذهبه واازواج دن 
الطاعنة والحصول على حم بتقرير نفقة لها ثم 
قضت ا قضت به . 

د وحيث ان الاعتقاد الدينى مسألة نفسية 
مخضة لا يمكن لأية جبة قضائية البحث فيبا إلا 
من طريق المظاهر الخارجية الرسمية فاذا ما غير 
إنسان دينه أو مذهبه فلا بمخضع من وقت التغيير 
إلا لاحكام هذا الدن الجديد أو هذا المذهب 
الجديد ولا ينبغى أن ينظر القضاء أيا كانت جبته 
الافى توفر تلك المظاهر الخارجية الرسعية لاعتناق 
هذا الدين أو هذا المذهب فاذا ما كانت متوافرة 
وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتية علىهذا 
التغيير طبقا لأحكام ذلك الدين أو المذهب 
الجديد 

و وحيث أن الثابت من الأوراق المتقدمة- 
بصرف النظر عن جميسع الاجراءات الى نمت 
أمام احام الشرعية منجبة تقرير طلاق نجيب 
يوسف أفندى للست رومه تخله بشاى والقضاء 
باسقاط نفقتها ‏ أننجيب افندى قد اعتنق مذهب 
الاروام الارثوذكس وانه حصل فى ه بوليو 
سنة 981 علل قرار مر الجمع المقدس لمذه 
الله بانفصاله من زوجته الست رومه تخله 
بشاىثم فى ؛ | كتوبر سنة ١48١‏ على تصرييم 


بالست منيره جرجس الطاعنةورزق منها بأولاد 
وأنف هذه الزوجة الجديدة حصلت بتاريخ 
0 يناير سنة 9و1 عل حكم شرعى بتقرير 
نفقة لما وهو لحك المطلوب تنفيذه فى الدعوى 
الحالية . فا كان بعدكل ذلك لتك ةالموضوع 
أن تبحث وراء الباعث جيب يومف افقدى 
على سلوكاهذه الملك وعما اذا كان تواطأ مع 
الست مزيره المذكورة على استصدار حكينل. 
الحكمة الشرعية بتقرير نفقة لما لآن ذلك متعاق 
بشعورهالنفسى الذى فرغ مناظبار در سيا باعتناقه 
مذهبا -جديدا ويزواجه زواجا شرعيا جديدابعد 
فم زراجه الأول وليس للاحد ملعلان عاهفيه 
والدستور المصرى الصادر »قتضى الآمر الملكى 
المؤرخ ١1‏ ابريل سنة 0و( قد كفل له فيه 
الخرية المطلقة ( الادة ور منه). 

و وحبث أن محكة الموضوع ‏ مع تسليمبا 
؟بامكان الحاجة بالاحكام النبائية المقدمة لها قد 
رأت اجراء المفاضلة بينبا على ان هذه المفاضلة 
فى غير موضعبا فنكون بذلك قد أغفلت المبادى. 
القاءونية المتقدم انها وأهدرت مبدأ قوة الثى. 
الحكوم فيه بتحليلها لم عحكرة الجالية الشرعية 
الصادر فى + يناير سنة 08و( وتكون اذن قد 
خالفت نص المادة «#» من القانون المدنى 
ويكزن كا مدن مذولئاحية سبل القض: 

و وحيث أن هذه الحسكة ترى ‏ بعد نقض 
الحم ان لا حاجة لبحث الوجه الثاني من 
وجهى الطعن . ' 

د وحيث الب الدعوى صالحة للحكم فى 
موضوعها . 

د وحيث أن دعوى الست منيره جرجس 


تستند الى حك محمكمة الممالية الشرعية الصادر فى 


العدد السابع ‏ السنة السأبعة عفر 


“ين يرسئة م85 بتقرير النفقة المطالبة مها وهو 
حكم صادر من هيئة قضائية مختصة ,اصداره وفى 
حدود ولايتها فبو حك صحيمم واجبالاحترام 
« وحيث أن مأدفعت به ألست رومه تخله 
بشأى من وجوب احترام أحكام الشريعة الى 
حصل التعاقد تحت سلطتها وان خروج أحد 
المتعاقدين عن دائرة السلطةالئى حص لف حدودها 
التعاقدلايلزم الطرف الآخر بل بق بعدخروجه 
مخاضعا لسلطة المتعاقدينوهى المجلس الل لللاقباط 
الأربوذ كس - مأ دفعت به من ذلك لا يمكن 
الالثفات اليه إذ بناء على القاعدة القانوةامتقدم 
اما لهم التجدى من أنه الووجت قل 
الأخربان له حقا مكتسباف استبقاءعروةالروجية 
طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغييد 
مدهية 7 : 
« وحيث أنه لذلك يتعين الممم بالغاء الحم 
المستأنف والمكم بطليات الست مئيره جرجس 
د وحيث الب ونارة المالية قد وقفت فى 
الدعوى موقفا ابجابيا مؤيدة ابت رومه ننه 
بشاى فى موققبا لا ليا (؟! ينبنى أن يقف كل 
محجوز لديه ) إذا ترى الحكة الزامها مع الست 
رومه المذكورة بالمصاريف . 
( طعن الست هنيره جرجس أبراهيم وحضر عنهبا الاستاذ 
سلامه بك ميخائيل ضد وزارة المالية وآخرينوحضر عن اثثانية 
الاستاذ. مود فهمى جتديهرنامة وعضوية عضر أ تأصحابالسعادة 
والمزه عند لبيب عطيه باشاوكيل السكمة ومراد وهبهبك وجمد 
فبعى سين بك وحامد قبعى بك وعلى حدر حجازى بك 


ابم 


متشارين وحضور حضرة صاب العزه اسكندر عزت بك 
رئيس نيابتالاستناف ) 


يفك 


/اه 
م دإسمير سنة +5( 
لد و ل وا ساس برع 
الا“حنى واضع البد تعويضا عن مدة حيازته . وضع 
يده لابقطع التقادم , ' 
الميدأ القانوق 
وضع يد الأاجنى لايكون قاطعا للتقادم 
إلا إذاكانت حيازة الأجنى حاصلة لساب 
نفسه . فاذا كان الثابت أن الأجنى واضع 
الند قد عرض على ذى الشأن تعويضاً عن مدة 
حيازته فوضع يده يكون أشبه بالاستمرار 
فى وضع اليسد السابق . وإذن فالحك الذى 
يسقّط من مدة التقادم المدةالى استولت فها 
السلطة العسكر يةالبر يطانية على الأأرض المتنازع 
علها وعرضت تعويضاً مقابل استيلائها 
عليها ؛ مؤسساً الاسمقاط ع ل أنهذا الاستيلاء 
كان بفعل من أجنى فبو قاطع للتقادم لعدم 
وجود اتفاق بين هذا الاجنى وبين ذئن: اليد 
بجحعله مثابة نائب عنه ‏ هذا الحم يكون عنطتاً 
فى القانون متعيناً نقضه. . 
الوك 
وبما أن مبنى الطعن وجهان : 
الأآول - يتلخصف ان الحك المطعون فبه 
إذ اعتير أسيتيلاء السلطة العسكرية البريطانية على 
الآرض المتتازع علبها بخير اتفاق مع واضع أليد . 
أو دخل لارادته قاطعا لوضع بده رتب عليه 
استيعاد مدةٌ السلطة وما سبقبا ‏ ان الحم إذ 
اعتير ذلك قد أخطأ فى التنكييف القانوتى لواقعة 
الاستيلاء فان أعدال السلطة العسكرية الب بطانية 
فى القطر المصرى أثناء الحرب العامة وبعدها هو 


ال 
من قبيل القوة القاهرة المقرر قاتونا انها لاتقطع 
مدةٌ التقادم : 
وبقول الطاعنون أن تلك السلطة لم تنازع 
مورث الطاعنينحقه عل الاأرض بل اعترفت به 
وأبدت استعدادها لتعويضهعن الاتفاع ودفعت 
فعلا ذلك التمويض فكانت بفعلماأشبه يمستأجر 
فى نيابتها عنه فى وضع اليد . 
أما الوجه الثانى ‏ فيتلخص فى ان الحم 
المطعون فيه قد أخطأ ايضا فى التكييف القانوق 
حين ذ كر انه لوسلم جدلا الطاعنين بأن السلطة 
الحسكربة كانت نائبة عنهم فى وضع اليد فامها بعد 
استيلاها على الأرض المتنازع عليها وعلى غيرها 
قد أؤالت الحدود بين الممتلكات الختلفة وهذا 
يحعل وضع اليد غامضا غيرظاهر ‏ أخطأ الحكم 
في ذلك لآن مجرد ازالة الحدود بعد الاستيلاء 
لاعبرة به مادام الثابت فى الح أن الحدود 
كانت موجودة فى بدايئه ثم أعيدت الى سابق 
عهدها بعد اثقضائه فا كان للمحكة أن تكيف 
الواقع الذى من حقها استخلاصه هذا التكييف 
الخاطىء وترتب عليه التتانيح القانونية ٠‏ 
وو ماانهفما يتعلق مااقىبهالطاعنفى الوجهالآول 
. منوجهى الطعنقداستهل اللمكالمطعون فيه بالفقرة 
الانية :و وحيش ان الخلا ف بينالمستأ نفين( المدعى 
علهم فى الطمن ) وبين المستأتف ضدم النسة » 
2 الآولر الطاعنين ) ينحصر فها اذا كان وضع» 
ويد هؤلاء الأآخيرين ومورثهم من قبلبمالمدة » 
« الطويلة على الآأرض المتتازع عليها بفرض » 
د ثبوته قد أ كسهم ملكيتها من عدمه 2 
وبعد ان ذكرالحكدفاع كل فريقومستتدانه 
وعلق على ذلك جميعا أثبقت ال#كة نتيجة ما 
استخلصته فما يأتى : 
ووححث آنه يَؤْخد من ذلك ان استتلاء» 
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والسلطة العسكر بةعلى موق عالنزاع لم يكن بناءعلى» 
واتفاق حص لبينالملا كاو واضعىالد<تى يمكن» 
واعتبارهانائية عنبمقانونا ففوضع اليدكما يزع » 
«المستأتف ضدم اللنسة الآولون( الطاعنون )» 
2 بلكان عماباقطعالو ضع يدهمو متعم درن دخل» 
لارادتهو من حيازتها حيازةفملية وهذاببرتب» 
عليه عدم احتسانه فى هدة وضع اليدما شرتب» 
م عليه ضياع حقهم فى المدة السابقة عليه . » 
كان هذا ننيجة ماقطدت به مكمة الاستئتاف 
ووم ان اسقاط الحم المطعون فيه من ٠دة‏ 
التقادم المكسب للملكية المدة التى استولت فبها 
السلطة العسكرية البريطانية على ااثلث المتنازع 
عليه على أساس أن هذا الاستيلاء كان بفعل من 
أجنى فبو قاطع للتقادم لعدم وجود اتفاق بين 
هذا الأجنى وبين ذى اليد يجعله مثابة نائب عنه 
هذا الاسقاط مبنيا على ذلك الأساس وحده 
ينطوى على خطأ فى القانون لآن وضع يد 
الأجنى لايكون فعلا قاطعا للتقادم الا اذا كانت 
حبازة الى لساب نفسه ‏ أما وقد جاء فى 
امك المطعون فيه ان ااسادلة المسكرية عرضت 
على ذوى الشأن تعويضا عن مدة حرازةها فوضع 
يدها يكون أشبه ما يكرن بالا.تمرار فى وضع 
اليد السابق : فبناء الحم على خلاف ذلك هو 
خطأ فى القائون وجب نقضه , 
دوا ان الدعوى صالحة الحم | 
«وبا أن ما قضدت به انحكة الا بتدائية من احالة 
الدعوى إل التحقيق جاء وفق القاعدة المتقدم 
بيائها ثم ان التحقيق يمكن به استجلاء ظروف 
وضع اليد وتوافراوعدم توافر شروطه القانونية 
( طعن ورثة المتقور له الأرحوم مد سعيد ياشا وعوضرعنهم 
الاستاذ سامان سافظ ضد ورثة المرحوم سن اتقدى عل 


سرف رقم 01 سئة 1 باطيئة لابق ( 
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فمرا 


لدكلا 


دإسمير سئة | 


١‏ اختصاص . متاط اختصاص الام الاهلية بنظر 


الدعوى ‏ دعوى صُمان ”سد الخصومقبل أينى _ 
لاعنم هذا الاختصاص ٠‏ ( المادتان ومن لانحة 
ترتيب الام الاأهلية و به مدلى من ترتيب 
احا كم اللختلطة ) 
و - حك ل تسييه ‏ اعتاده على أسباب تقرير الخير , 
“تارب هله الاياباى يب ا 
( المادة س١‏ مرافمات ) 


الميادى. القانونية 

١‏ - إن مئاط اختصاص الحا الآهلية إنما 
هوبصفةمبدئية آونخصومالدعوىمصريين 
أو اجات غيرخاضعين لةضاء انحا المختاطة 
فكلا تحققت هذه الصفة فالخصوم تحقق 
اختصاصانحام الآهلية , فادامتالدعوى 
القائمة أمام الحكمة الاهليةمرددة بين وطنيين 
فلا يحوز المحكمة أن تتخل عن اختصاصبا 
جرد أن لاحد الخصوم دعوى ضهان ضد 
أجنى لايستطيع إحضاره أمامها )١‏ 

؟ - إنه إذا كان لمحكمة الملوضوع أن تحيل 
فبيانأسبابها إلى ماججاء من الآسباب فى تقرير 
خسير الدعوى فارن حكبها يكون معيباً إذا 
كانت هذه الاسبناب: الى أسال إلها يناقض 
بعضها بعضاً حيث لاتمكن إفامة الحم علها . 
لكر 

د حيث أن الطاعن بنى طعنه على الوجبين 

الأتبين. -أولا_أن انحا الا“ هليةغيرمختصة بالنظر 
فى هذه الدعوى بل الختص بها الحا الختاطة 


)0 ميق تقررير هذء القاعدة فى الا'حكام الصادرة ف القضايا 


دث 18د كخ د دو ؤه منة م القضائية 


لأنهذه القضية ليست الا اشكالا فى تنفيذ الحم 
الصادر من محكمة المنصورة التختلطة بتاريخ م 
أبريل سنة م47١‏ القاضى بتثييت ملكية الطاعن 
الى 1ج فدانا و؟؟ قيراطأ من ببنها الثلاية الأافدنة 
موضوعالدعوى الخالية ولانه يوجدصالح أجنى 
فيها سيه أن للطاعن ضامنا أجنيا هو بنك 
الرهون العقارية ومن المصلحة أن يكون البنك 
المذكور باعتباره بائعا لله وضامنا لليبيع حاضرا 
فى الدعوى وهو لا بمكن احضاره إلا أمام انحام 
الختلطة 

« وحيث أن ما بدعيه الطاعن من عدم. 
اختصاص انام الأهلية بنظر هذه الدعوى 
للسييين المتقدمين هو ادءاء غير يح لآن هذه 
الدعوى ليست متعلقة بتنفيذ الحكم الصادر من 
الحكمة الختلطة ابما هى دعوى أصلية عادية رفعبا 
المدعى عليه الآول للمحكمة الختصة علل أساس 
أن الي الى يطلب ثبوت ملكي لما لأ تدخل 
فيا حكت به احكةال#تلطة للطاعن ولأندعوى 
الضمان الفرعية المحتمل رفعما لا يصح أن تخرج 
الدعوى الاصلية عن أن تنظر أمام الحكمة الختصة 
بنظرها وقد سبق لممكمة النقض أن قررت فى 
أحكامها الصادرة فى القضايا المقيدة يحدوها برقم 
؟لاى م و 4و4 سنة م قضائية أن مناط 
اختصاص احا ك الأهليةاماهويصفة مبدئية كون . 
خصوم الدعوى مصربين أو أجانب غير خاضعين 
لقضاء انها ك الختلطة فكلا تحققت هذه الصفة فى 
الخصوم تحفق اختصاص الحاك الآهلية وانه ما 
دامت الدعوى القائمة أمام الحكمة الأهلية مرددة 
بين وطنيين فلا جوز للمحكمة أن تتخل عر ش 
اختصاصبا نجرد أن لاحد الخصوم دعوى ضهان 
ضد اجنى لا يستطاع احضاره أمامها واذن 
يكون هذا الوجه متعين الرفض . 

[فيغ 


إرا 
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و وحيت ان منى الوجه الثانى ان الحم 
المطعون فيه باطل لأنه قرر أن الثلاثة الافدنة 
موضوع الدعوى لاتدخل ضمن ال 4 فدانا 
و +1 قيراطا المماوكة للطاعن ارتكانا على تقربر 
الخير الذى ندبته ممكة الاستثاف: فى حين ان 
هذا الخبير أثبت فى تقريره مايؤيد دخول العين 
المتنازح عليها فى أرض الطاعن المذ كور 

و وحيث ارت الخير الذى نديته حكة 
الاستئناف حددت له مأموريته مكبا العببدى 
الرقهم 0 نوليه سئة ومو ١‏ وكلفته بالانتقال 
لنقطة النزاع ومعاينتها وسماعملحوظات الخصوم 
وتطبيق مستندات تمليك ااطرفين عليها ومنها 
صحيفة الدعوى الى رفعها الطاعن أمام حكة 
النصورة الختلطة واللكك الصادر فىتلك الدعرى 
وقد نبين من الاطلاع على الحم المطعو نفيه أنه 
أخذ بتقرير ذلك الخبير واستند عليه فما جاء به 
من أن أرض النواع لاتدخل فى أطيان الطاعن 
احتكوم له مها من احكمة المختلطة وانينى على ذلك 
أن قضت بتأبيد الحك المستأنف القاضى بتثيت 
ملكية المدعى عليه الآول فى الطعن الى الثلابة 
الأفدئة موضوع النزاع إذ جاء فيه مايأل : 

«ووحيث انه تبين سن تقرير الخبير ع 
م الابتداق والخبير الثانى ان أرض النزاع » 
و لاتدخل فى الفدر الذئنرع ملكيئه صندرق » 
2 الرهنيات الذى اشترأه أبراهم وهى بك عم » 
د باعه إلى السيد اليد عياد وأبرأهم جريشه » 
د اللذين باعأه إلىالمستا نف بمقتضى ثلاثة عقود » 
5 أشير اليها فى حك امحكمة امختاطة السالف ع 
و الذكر لآن مساحة هذا القدر الذى كان » 
2 مردونا هو ببم فدانا وعند ما سارصندوق 3 
« الرهنيات فى نرع ملكيته استنزل منها ١١‏ » 
« فسدانا كانت مرهوثة للبنك الزراعى من » 


عبدالحافظ نصار أحد أفراد العائلةالتى كانت » 
د تملك أصلا كل هذه الأطيان وأصيم الباقى » 
والذى رسا به المزاد على ا.رأهموهى بكهوم 
و+عفدانا أما الواحد والعشرونفدانا اللأخرى» 
وفقد رسا مرادها على نقولا نخله , قتضى الحم » 
«الصادرقى 6؟ بونيه سنئة .11 لصا البنكع 
«الزراعيو قداشترى الصفقتين أراهموهىبك» 
وسالف الذكر ثمباع ١ ١‏ أفدنة وم؛ قراطا من» 
دال ١‏ عفدانا إلمخمد مصطن العايدى وهذا باع» 
ومنها ثلاثة أفدنة لصباح سلمان بالعقد | ارقم » 
وها | كتويرسنة وباعستة أفدنة منبا » 
د أيضا إلى السيد السيد عياد الذى باع إلى » 
و عبد اميد حسين الثلاثة أفدنة موضوعالازاع » 
« بعقد مسجل فناير سنة .9418| ». 

« وحيث أن ماذكره الحم المطعون فيه 
نقلا عن تقرير الجير من ان أرض النزاع هى 
جنء من 0١‏ قدانا خارجة عن ال 55 فدانا 
وم إقيراطا المملوكة الطاعن والتىكان رسا مزادها 
على بنك ص ندوق الرهنيات البائع له إلا انه 
بالاطلاع على تقرير الخبير المقدمة صورة منه 
بمل ف الدعوى تين ان الخبير بعد أن بين بتغريره 
مواقع القطع الى تتكون منبا أرض الطاعن 
وأسعاء أحواضها وثمرها وان تموعبا ++ فدانا 
و ؟١‏ قيراطأ جميعبا مكلفة باسمه قرر ان ما كان 
مكلفا ففعملية فك الزمام سئة .19 بامم مد 
توفيق أباظه المالك الاصلى الذى نرعت ملكيته 
والى رسا مزاد أرضه عل صتدوق الرهشات 
هوه فدانا وس؟ قيراطا و هأسبم”مقال : م أى 
«يكون منضن هقدانا و إقير اط اال أرشد» 
وعنبا (الطاعن) دو فداناوم ١‏ قراطا و١‏ | أسبمع» 
د من من الذى كان مكلفا بام تمد توفيق » 
داباظ بك وقت فك الزمام سنة و,و؟1» 
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« وعلى كل تدخل نقطة النزاع الآولى والجزء » 
«الغرى من نقطة الغزاعالثانية وتكون ‏ أفدنةم 
دولم1 قيراطا محوض أ وصوبركرة ٠١‏ فصل » 
« أول ضنفرة ه من بحرى تكن فىتكليف ع 
د أباظه افى سنة .وو ولاعلاقة لها بنقطة ع 
د التزاع » . 

و وحيث أن الحم المطعون فيه إذ اسئاد 
فى قضائه على تقرير الخبير مع مافيه من تناقض 
ظاهر ومن غير أزن يذ كرام أخذ برأى 
دون آآخر من غير أن يرد عب أوجه التناقض 
والاضطراب البادية فيه يكون معيبا لآنه إذا 
كان لتكمة الموضوع أن تحيل فى بان أسباما إلى 
ماجاء فى ت#رير خمير الدعوى من الأسباب ان 
حكبا يكون عائيا إذا كانت أسباب تقرير هذا 
الخخبير يناقض لعضها بعضا بحيث لاتستطيع كمة 
النقض أن تعرف وجه الرأى الصائب الواجب 
الأخذ بهفى الدعوى 

( طعن الحاج عبد القادر ابراهم الضرى وحضر عنه 
الاستاذ حسين ممد الجندى ضد عبد الخيد حين بصفته 
وآخر رقم له سنة ؟ ق بالميئة السابقة ) 
لازا 
لي ا 
عقد ‏ تفميره - مدى سلطة قاضى الموطوع فلك . 
المبدأ القانوق 

لقاضى الموضوع تفسير الحررات 
والأوراق عبل مقتطى نبة المتعاقدين أوالملاذم 
منهما ولدأن يعدل ىتفسيرها عن المعنى الظاهر 
من ألفاظها إلى المعنى الذى يتفق معهذه النية 
بشرط أن سين فحكه سبب عدوله عنهذا 
الممنى الظاهر إلى المع اذى استظهره وأ به 
وأن يكون هذا السبب مقبولا عقلا . 


اعلا 


ا مميو. 

ومن حيث أن مبتى الطعن أنحكة الاستئناف 
قد أبدت الحك المستأتف القاضى .رفضش دعوى 
الطاعنات بالنسبة للسند المؤرخ فى ٠١‏ ديسمير 
سنة ١494‏ الثابت التاريم فى ٠١‏ أكتور مسنة 
:99 واعتمدت فى قضاتها هذا على أن السند 
المذكو ر لايتضمن فى واقع الأ الا الايصاء 
لمن يمته من والدلن . وتقول الطاعنات أن 
الحم المطعون فيه قدجاء من جبة مخطتا فى تكييف 
هذا السند واعتباره وصية وكان ينبغى على الآقل 
اعتاره هة منجزة مستترة فى شكل سند تحت » 
الأذن ووقع باطلا من جبة أخرى لتصورأسابه 
عن أ, براد مااستظبرت منه الحكة أن ورقة السند 
لاتفيد الا الوصية المضافة الى مابعد الموث وعن 
الرد عللمالفتت الطاعنات الحكمة إليهم نالعيارات 
الواردة فى السند الدالة على أنه مستحق السداد 
وقت الطلب وأنه قابل للتحويل وأن قبمتهدفعمت 
نقدا ولا على ماادعينه من أك والدتهن كانت 
تداين والدهن بالغ فر لمن الس ند اثيانا 

لمديونيته لحن ٠‏ 
هذا وحيث أن الثابت الواضم فى أسباب 
الحم المطعون فيه والحم الابتدائى المؤيد به أن 
موضوع الأزاع ببن الطاعنات والمدعى عليهما فى 
الطعمن كان دور عل السند ذى الأربعة آلاف 
جنيه المؤرخ فى ٠١‏ ديسمير سنة 14175 هل هو 
فى حقيقته سند بدين يا تقول الطاعنات أم هو 
سند بوصية مضافة إلى مابعد الموت ا تقول 
اللدعى علييما وكان لكل من الطرفين قرائن 
تيد وجبة نظره . واذلكدو نت محكمةالاستئناف 
ف وَآمِن حكربا مااعترض 3 الطاعئاتعلل اليم 
المستأئف مما تضمئه دفاعين فى الدعوىوما أجاب 
به المستأتف علهما وما استدلا به على وجبة 


زرف 


نظر هما من القرائن والآدلة الأخرى الحررة من 
مورثهن جميما . ثم أوردت المحكة عبارة هذا 
السئد وقارنتها بعبارات السندات الثلاثةالأاخرى 
ثم قال انهذهالاختلافات وان كانت يسيرة » 
م إلا أتها ثم عن نفسية المورث وقت #رير » 
« كل منها فكان يشعر أن المبلغ الحرر به » 
م الثلاثة السندات الاخرى لايحتمل أزاعا فى » 
و المستقبل لجديتهأما السند الآخر فكانالمتتظر »> 
د قيام البذاع من بافى الورثة على بحثهلجسامته » 
د وعدم قدرة الدائنات على اقراضهفأحاطه فى » 
« نصه وف ثبوت تاريخه بما عساه يدفع فى » 
د نظره هذا الأزاع ... » ثم أخذ المنم المطعون 
فيه بورد دفاع الطاعنات دفاعا دفاعاً ويرد عليه 
فقال « ان القول بأنالمر حومة والدةّالمستأ نفات 
كانت تداين زوجها المورث مقابل مصاغ باعه 
ونةود اقترضها فى مبلغ الأربعة آلاف جنيه لم 
يلم عليه دليل وابما قام هذا الدليل على عكسه فقد 
ثبت من الاطلاع على المفكرات الدقيقة التى 
حررها المورث حال حياته وكان يقيد بها مايرد 
إليه من النقود وما يصرفهمهما كان ناما أنف. 
المصاغ الذى كانت تملك الوالدةلاتتجاوز قيمته 
مبلذا ضئيلا مستشبدا فى ذلك بالصحيفة المؤرخة 
فى ٠١‏ أكتوير سنة ه97١‏ من النوتة .... كا 
أنه لم يرد فى تاريخ ٠١‏ ديسمير سئة 9و من 
النوتة المذكورة , الذى هو التاريخ العرى السند 
الختلف على حقيفته مايؤيد استلام المورث لهذا 
المبلغ من أية ناحية من النواحى ... » ومكذا 
استرسل الحم فى بيان ووضوم وتفصيل حتّى 
انتهى الى مادفع به الطاعنات من جواز اعتبار 
السند متضمنا هبة منجزة مستثرة قبن خطأهن : 
ثم اختتم الحم اسبابه بتأبيد الحك المستأتف 
باسباب غير مخالفةلأسبايه هو 


العدد السابع ‏ السنة السابعة عشرة 


« وحيش انه ينتج منذلك أن محكة الاستئناف 
لم تقصر فى استعراض ماقدمه كل طرف من 
طرق الخصومة :أبدا لوجبة نظره فى السانئد 
المتتازع على حقيقته وما كان للبورث من نية فيه 
ولافى الموازنة سن الفرائن المقدمة من كل منهما 
وأنها قد استشفت مقصرد الملتزم منعبارةالسند 
المذكور بعد مقارئته بالسندات الأاخرىمستهدية 
فى ذلك ما دونه المورث فى مفكرائه اليومية 
وحالة الطاعنات المالية وتصرفبم اللاحق لكتاية 
السند وعدم مطالبتهم بقيمته إلا بعد الوفاة فتبين 
لها أن المقصود هو الوصية فوصفت السئد بأنه 
وصية لم يحزها المدعى عليبما ورفضت الدعوى 
به وقد يينت كل ذلك فى حكدها المطعون فيه فلا 
وجه للنعى عليها بالتطأ فى فهم الواقعفى الدعرى 
ولا بقصور أسباب الحك ولا تخطئه فى تكييف 
السند بأنه لايتضمن إلا وصية لاهبة منجزة 
مستارة لان لقاضى الدعرى تفسير الخحررات 
والآأوراق عل مقتضى نية المتعاقدن والملازممنهما 
والعدول فى تفسيرها عن المعنى الظاهر من الفاظبا 
إلى المعنى الذى يتذق مع هذه النية بشرط أن 
يدون فى حكمه لم عدل عن الممنى الظاهر ول أخذ 
بالمعنى الذى استظبره وأن يكون لدف ذلك وجه 
مقبول معقول بينه فى حكنه . 
( طمزالست نفوسه مصطفى ألم وآخرين رحس عنياالامتاة 
عبد الحيد أبراهيم بك ضد للست الى احمد مسطفى وآخرى 
وحطضر عن الا ولى الاستاذ احمد الديوانيى باك رقم #سنة وق 
بالميئة السابقة ) 


١ 


٠‏ دإسمير سنة مو[ 


قر الثى, المحكوم فيه . دقم يسيق الفسل والدعرى , 


المبدأ القانوق 
رفض هذا الدفم «بنيا على أن طلبات المدعى 


العدد السابع ب السمنة السابعة عشرة 


فالقضية الأول كانت تتثبيت ملكيتها الشائعة 
أما فى الدعوى الثانية فد كانت تثبيت ملكيتها 
الحددة وكانت المحكة قد قصرت بحثها على 
. الششيوع وعدمهو ل تنظر فأساسالملكيةأ كان 
شراء أم هبة أم غير ذلك فان هذا الرفض 
يكون على وفق القانون إذ أرن موضوع 
الدعويين غتاف ٠‏ 
مويو 
د بما ان الطعن بنى على أربعة وجوه : 
يتلخص الوجه الآول فى أن الطاعن تمك أمام 
ممكمة الدرجة الآولى وامام ممكية الاستئناف 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى 
القضية رقم ١‏ وه كلى طنطا سنة 011 الى كانت 
رفعتبا السيدة فاضله<سنين شحاته مورثة المدعى 
عليه فى الطعن عل الطاعن وآخرين طالبة فى 
أولالأمر تنبيت ملكينها لفدان واحد وعشرين 


قيراطا مريئة دود م عدلت طلياتها وجحلت*» 


ما :طلبه شائعافى اثنى عشر فدانا بينت حدودها 
ومحكمة أولدرجةقضت برفض هذا الدفعوتابعتها 
محكمة الاستئئاف بانية قضاءها على أن موضوع 
الدعوىواحدويقول الطاعن ار هذاخطأ فى 
تطبيق القانون وتفسير معنى الشيوع فا نالارض 
المطالب فى الدعوى الخالية بتشيت ملكيتها مخددة 
داخلة ضمن الاثنى عشر فدانا التى كانت السيدة 
فاضله طلبت الحك لها بفدان واحد وعشرين 
'قيراطا شائعة فيبا ورفض طلبها وهذا الرفض 
مغناه ان لاحق لما فى أية ذرة من هذه الاثنى 
عشر فدانا فالموضوع اذن واحد ويقول الطاعن 
أيضا فىهذا الوجه ان الحم المطعون فيه لم 
يسبب تسبيبا متنجا إذ ا كتق بقوله ان موضوع 
الدعرى الجديدة محدد من غير ان يذ كر ما هس 


ا . 


تلك الحدود حى تستطيع محكة النقض مراقة 
تطبيق حدود الدعوى الخالية على حدود الدعوى 
الأولى. 

ويتلخص الوجه الثانى من وجوه الطعن فى 
أن الحم المامونفيه اعتمد فى قضاتهعل اعترافين 
قبل أنبنا صدرا من وكل الطاعن امام حكة 
الدرجة الأولى مم ان الطاعن نازع فى هذين 
الاعترافين امام عكمة الاستئناف وسكت الحم 
عن الرد على هذا التزاع خاء بهذا السكوت معيبا 
عيبا جوهريا ييطله . 

ويتلخص الوجه الثالث فى ان الطاءن تقدم 
لحكمة الاستثئاف بأدلة جديدة لم تقدم حكمة 
أول درجة تثبت انه يضع يده على أقل ما قال 
الجير فى تقريره انه نحت يده وهى كشفان من 
من دلال المساحة وعقد بيع صادر من مورثة 
امون ضده فى سئة ب ١‏ بدي نصييبافهابجاور 
الطاعن لشركة السك الحديد 2 عكة 
الاستئناف هذه الآدلة ولم ترد عليبا ليبا . 

ويقول الطاعن فى هذا الو جه أيضا انه دفع 
امام حكمة الاستئثاف بعدم وجود ملك المدعيى 
عليه فى الطعن وبهدم تقديمه دليلا على لللكية 
مورثته لآرض تجاور أرض الطاعن فلم تتعرض 
الحكمة لهذا الدفع بشىء . 

ورتلخص الوجه الرابع فى ان المدعى عليه 
فى الطعن لم بتقدم للمحكمة بدليل من الآدلة الى 
ذكرها القانون عن الملكية بل جع ل جوهردعواه 
وجود زيادة فى الارض الى تحت بدالغير وهذا 
يس بدليل على ملكيته هو لهذه الزيادة حتى أو 
3 وجودها ومع هذافان الطاعن يمسك بان 
ليس نحت يده زيادة فى الارض واممكة لم 
ترد على هذا ان ونا لقواعد 
الاثبات , 


العدد السابع تع السئة السابحة عشرة 


ل 0 


تلك هى وجوه الطدن الى استند اليبا 


الطاعن . 
د وبا ان ما جاء فى صدر الوجه الآول 
سقطه ان !لهك المطعون فيه انما بورفض الدفع 


بسبق الفصل فى الدعوى عنئى ان طلبات المدعية 
فى القضية الأولى كانت تثبيت ملكتا الشائحة 
اما فى الدعوى الثاية فدكانت تثبيت ملكيتبا 
الحددة فال حمكمة وهى ترفض الدفع قد قصرت 
ماعل الشيوع وعدمه ول تنظ فى أساسالملكية 
أكان شراء أو هبة أوغيرذلك فوضوع الدعوبين 
أذن مختاف والقضاء برفض الدفم جاء وقمًا 
لاقانون . 
اما ما أورده الطاعن ف الشق الثانى من 
هذا الوجه من قصور الحك عن ذ كر الندود 
فى الدعريين فول غير منت ولا محل لبحثه مع 
بناء رفض الدفع على قيام الشيوع فى طلبات 
المدعية فى التضية الآولى دون الثانية . 
دوعأ أن ما جاء فى الوجه الثاى مردود 
بان المكم المطعون فيه ما كان فى حاجة لآن 
يذ كر الا”قرارين اللذين ينعم علييها الطاعرن. ‏ 
للأنه كان قبل ذ كرهما قد فصل ف النزاع القا“م 
بالاخذ بتقرير الخبير الذى جعله أساسا الجمكه 
وبدهى اف قيام نقد صائب أو غير صائب 
على جزء من الحكم يستةم بدونه لا يؤئر فى 
صحة ذلك الحم وهو نقد ان أغفلته الحكمة الى 
ثب أمامبا لا يكون اغفالها عيبا يبطل حكمها . 
« وبما أن الوجبين الثالثك والرابعيرتبطان 
بموضوع الدعوى ويسقطهما ان لحكمة الموضوع 
كامل الحرية فى استخلاص الآدلة التى تصل بها 
من الآأوراق وظروف الدعوى الى الاقتناع بما 
تراه وهذا ما فعلته حكمة الاستئئاف . 
( طمن الشيخ معطفى حسنين شحاته وحضر عنه الاستاذ 
أبراهىي رياض ضد عبد الثى مصطنى النوأوى وحضر عنه 
الاسستاذعيد الرحمن الرافعي بك رقم غوسنة ق,الهيئةالسابقة) 


دون 
٠‏ دلسمير سئة 1918 

محال عمومية 0 الاشتراطات الخامة بالاالات الإخارية 
المراد أدارتها . موافقة وزارة الاأشفال عليها ٠‏ 
لانننى عن مرافقة وزارة الداخلية صاحة قساطة 

فالترخيص بادارة انحل , 
(القانونيرقم ١8‏ لسنةع ١.‏ الخاص الملا ت المموءية) 

المبدأ القانوق 

إن ما تطلبه 'وزارة الأشمال ( القسم 
الميكانيى ) من الاشتراطاتالخاصة بالاللات 
البخارية لابتعداها إلى الاشتراطات الخاصة 
بالصناعة ااتى بكو نالشأن في,الوزارة الداخاية 
فليس لصاحب الحل أن يتفسك عا حصل 
عليه من موافقة وزار:الأشغال لأدارة تحله 
لآن ذلك لايغنى عن موافقة وزارة الداضلة 
التى لا كامل السلطة ف الترخيص بادارة 
امحل أو عدم الترخيص مراعية فى ذلك 


:الاعتبارات التى تتصل بمبمتبا باعتبار ما 


مسئولة عن راحة السكان وأمنهم . ولايفيد 
صاحب المحل أن يكون مأمور المركز أو 
مفتش الصحة قد أقرا على الرمم الكروكى 
المرافق الرخصة الميكانكية وعلاءمة *وقع 
المكينة من الوجهتين الصحية والاردادية 
لآن الترخيص ايس من التقاصييا وأن 
مايصدر منهما ليس إلا على سيل التحر يات 
قد تعارضه تحربات أخرى ٠‏ 
الور 
( حيث. ان الطعن قائم على وجبان 8 
أونها ‏ أن الك المطمون فيه صدر عخالقا 
السابق صدوره فى القضية رم */ا سنة 

عم ؤ استئناف الزقازيق . 


العددالسابع - السنة السأببة عشرة 


وثانييما - وقوع خطأ فى تطبيق القانون رقمس؛ 
سنه ١.4‏ الخاص با لحلاتالعموميةوقتأويله . 

ولذلك يطلب الطاعن قبول الطعن ونقض 
الحكالمطعو ن فيه و إحالة القضية على محككة استئنافن 
مصر للفصل فيها بجددا . 

« وحبث أنمايقوله الطاعنفى الوجه الآول 
من وجود تناقض بين الحم المطعون فيه وبين 
الحكالصادرق القضية رقم" لاسنة سبو ؟ لاتحاد 
موضوعبما قد فنده الحم الابتدائى الموء يدبالحم 
المطعون فيه حيث أثبت بحلاء بأن موضوع 
الدعويين مختلف لآن المدة التى سبق للطاعن ان 
ّ له عنبا بتعوي ض كانت معيئة لغاية با مارس 
سنة 0م14 ينها الدعوى الخالية هى عن الضرر 
الذى يدعىالطاعن أنه لحقه ابتداء من ++ مارس 
سسنة 309 ] ثم بينت المحكمة اختلاف ظروفالمدة 
الثانية المطالب بباعنظروف المدةالآولى المحكوم 
بها فقالت أن الادارة لم تمتنع عن اعطاء الرخصة 
للطاعن تعسفا منبا عخالفة فوذلك القوانينو اللوائح 
بل أن وزارة الأشغال أرسلت جملة خطابات 
للمدعى تطلب منه فيها تحديد يوم معين لارسال 
مبندس من قبلبا لمعاينة الما كينة لأعطائه الرخصة 
فكان لا يرد عليها وانه لم يسع من جبته فى 
الحصول عي الرخصة منتظرا الحم فى هذه القضية 
فاذا كانت الادارة لم تصرح له فهبذا نأشثىء عن 
عله . 
« وما ان هذا الذى أثيتته ممكمة أول درجة 
يسةطقول الطاعن بأن الك المطعون فيه جاء على 
.خلافحم سابق اذ قدتبين أن الدعوين مختلفتان 
موضوعا . 

« وحيث أن ما جاء فى السبب الثانى من 
وقوع خطأ فى تطبيق قانون امحلات العمومية 
يستقطه أن الرخصة الى حصل عليها الطاعن من 


ذا 
السم الميكانيك لا تبيح له إدارة الما كيئة للصناعة 
المعينة فيها ألا بعد حصوله على ترخيص خاص 
هذه الصناعة من الجبة صاحة الشأن وأن ما 
تطلبه وزارة الاشغال ( أى القسم الميكايى ) 
من الاشتراطات الخاصة بالألات البخارية لا 
بتعداها الى الاشتراطات الخاصة ,الصناعة وليس 
لصاحب امحل أن يتمسك بما حصل عليه من 
موافقة وزارة الاشغال لادارة مله لآن ذلك لا 
يننى عن موافقة وزارة الداخلية الت لما كامل 
السلطة فى الترخيص بادارةا لحل أوعدم الترخيص 
مراعية فى ذلك الاعتبارات التى تتصل مهمتبا 
باعتبارها مسئولة عن راحة السكان وأمنبع . 
ولا يفيد الطاعن أنيكون مأمور المركز أومفتش 
الصحة قد أقراعل الرمم الكروك المرفق بالرخصة 
الميكانيكية و ملاءمة موقع الما كينة من الوجوتين 
الصحية والادارية لآن الترخيضص ليس مرنى 
اختصاصبما وأن ما يصدر منهما ليس إلا على 
سييل التحريات قد تعارضه تحربات أخرى مثل 
ما استظير الح المطعون فيه . 

( طعن أبراهيم خليل العزازى وحضر عنه الاستاذ رزق 
صليب ضد وزارة الاشثال وا خرير. رقم + سنئة + ق 
باهيئة السابقة ) 

زذدنا 
٠‏ دلسمير سنة 98| 
نقض وإبرام - الطعن فأسياب الم استقلالا - لايحوز. 
. المبدا القانوق 
إن القانون إذ نص على أن الخصوم أن 

يطعنو| أمام محكمة النقض والابرام فى الآحكام 
الجائر الطعن فيبا وثى الأحوال الميئة به إتما 
أراد أن يكون الطعن منصباً على منطوق تلك 
الأحكام . وهذا بطبيعةالحال يتناول الأاسباب 
المنصلة اتصالا كلياً مبذا المنطوق . أما الطعن 


دن 


العدد السابع السنة السابعة عشرة 


فالأساب أستقلالا فخير جار 

فاذا كان منطوق الحم فمصلحة خصم 
فلا يحوز له أن يطعن فىهذا الح طالاً 
إلغاء أحد أسيابه المتعاق با ثيات تنازل 
المستأ.ف عليها عن الاستئناف المرفوع منها 
ذلك التنازل الوارد بمحضر الصلح المقدم 
منها فىالقضية طالبة التصديق عليه 

الممير 

« حيث أن الطعن بى على ان ال المطعون 
فيه قد خالف القانون إذ أثبت فى أسبابه أنحضر 
الصلح المؤرخ فى ب نوفير سنةمم؟ ١‏ هو حجة 
على الطاعنة وأن به بطلاناً جوهرياً إذ أقر عقّد 
الصلح مع ان من المتعاقدين وصيةعلل قصر ومن 
الممنوع قانوناً ان يتصالم الوصى من غير اذن 
امجلى الحسبى ول يذ كر الحم أي إشارة الى 
هذا الاذن ولهذين السبيين طابت الطاعنة قبول 
الطعن شكلا وفى الموضو ع الغاء السبب الأاخير 
من أسباب الحك المطعون فيه الذى يبتدى. 
بعبارة « ولا عيرة بما أثارته المستأتف عليها 
الثانية بالجلسة الآخيرة الخو الزام المدعى عليهما 
بالمصاريف الخ 

وو حيك ان القانون إذ نص عىأن الخصوم 


ان يطعنوا أمام ممكة النقض والابرامؤالاحكام 
الجائز الطعن فيها فى الأحوال المينة به انما أراد 
ان يكرن الطمن منصبا على منطوق تلك الاحكام 
وهذا بطبيعة الحال يتناول :لاسا بالتصلةاتصالا 
كليا مهذا المنطوق أما الملعن ثى الاسباباستقلالا 
فخير جائر . 

ووحث أن الطاعنة نكن لتستطيع الشكوى 
من منطوق الحم المطعون فيه لآنه جاء فى 
مصلحتها هى ولآانه صادر بائيات تنازل المطعون 
ضدها الآولى عن الاستئناف الذى رفعته والذى 
من حتها ان تننازل عنه فى أى وقت أرادت 
ها دام أنه 0 تعلق به حي للغير م هو الال فى 
هذه الدعرى وهر مالم 93 إسدم الحكة إلا. 
أجابته , 

«ه وحيث ان الذى جاء بأسباب | 
المطعون فيه خاصا بالصلم اما تتحصر حجيته 
فى التنازل الصادر من المدعى عليبا الأول قَْ 
العلمن عن استئنافها ولا يمكن ان تمتد الى بقية 
حقوق الخصوم مما لم تفصل فيه يحكمة الاستتناف 
ولم إشمله منطوق حكمها. 

(طمن الست قاطمة مذازى ودضر عثبا الاستاذ عمد حين 
الاسيوطى ضد الست نيوريه بنت حدين عثان عنةفسها و يصفتها 
وآخر رقم لال سئة وق بالهيكة السارقة ) 


ةا 
دلسمبر سنة | 


-١‏ نحكة الاسئئتاف _ اختصاصها - /النسية للا"حكام 
المادرة من محكمة ابتداية . لا علاقة له بالمسادة 


غم مرانات 


2 النظام السام - الشارع ل تدده د حرية القاضى فىيانه 
- مام الاستتتاف توزيع رقابتها على أكام محالم 


الاتدائية _ المد من اختصاص كل فترا ب مداه 
من النظام العام 
المبادى. القانو ني 

١‏ - لاجدى التحدى بالمادة وس مرافعات 

لانظر استئنافياً فى دفعم خاص باختصاص 

حسكة استكناف معيئة لآن الاختصاص 

اانصوص عليمه فى المادة المذكورة متعلق 


العدد السابع السنة السابعة عثيرةٌ 


بالاجراءاتالثى تحدث أمام الحكة الابتدائية 
وهى وحذها الى يصح أن كثار لدما 
ولاول 0 مسائل الاختصياص بأواعيه 
615022 عممااة: عمامعأهص عممائدء 
أما اختصاص محمكة الاستشاف بالنسية 
للا “حكام المثأنفة فهو اختصاص متعلق 
بحا الى تصدر منها تلك الا“حكام فتختص 
محكمة الاستئناف بنظر استئناف الا”حكام 
الصادرة من مما ابتدائية معينة ولاتتعرض 
حكمة الاستئناف لا إذاكانت تلك الاحكام 
قد صدرت 2 حدود اختصاص المحكة 
الا بتدائية بالنسبة لحل الاقاءة أوانوع القضية 
أللبم إلا إذا كان الحم المستأنف نفسه قد 
قضى فى نزاع »تعلق بهذا الاختصاص وتظل 
أحد الخصمدين منه بطر يق الاستئناف 
حرانة الحم مهذه الأمور عند سكوت القانون 
عن تبيانها 

م إن مسألة توزيع الرقابة على أحكام 
انحا 1 الابتذائرة بينما 5 الاءتئناف المتعددة 
هى مسألة متعلقة بكيان النظام القضاق نفسه 
وبترتيب سير العملفيه . ولا يصمم أن يفترض 
أن الشارع عندما رسم هذا النظام كان يحول 
بمخاطره أن يسمح بالعيث به . وتوز بع هذه 
الرقا بةبينتحا؟الاستئناف بجعل كل واحدة 
منبا متتصة برقابة أحكام الحماى الابتدائية 
الداخلة فى منطقة ساطاها وليس لما لحسن 
سير العمل واحتفاظاً بحري ةالقضاء وقدسيته - 


أن تتعدى على سلطان حكة استقنا ف أخرى 
قنسمم لنفسها بمراقبةأحكام محا > الابتدائية 
الواضعة لمراقتها . وتحديد اختصاص مام 
الاستئناف بالنسبة للرقابة على أحكام الام 
الابتدائية هو لهذا أمى متعلق بالنظام العام 
لايجحوز للمتخجاصمين الا خلال به 
76 ع 
حيث ان المستأنف عليبم قد دفموا بعدم 
اختصاص حك ةاستئناف مصر بنظرهذاالاستئئناف 
لآن نظره من اختصاص محكة استئناف أسيوط 
الى ألشيْت فى ينابر سنة 118 قبل رفع هذا 
الاستثناف فى حب مابو سنة ١١8056‏ . 
« وحيث أن المستأئف قد رد على هذا الدفع 
بأمرين ( الآول ) هو أن تحديد منطفة اختصاص 
كل من محكق الاستثناف لا تعلق بالنظام العام 
(اثانى) أن الحم التبيدى الصادر من هذه 
المحكمة بجلسة أول مابو ممنة ه19 قد قضى 
بقبول هذا الاستثناف شكلا فلا محل قانونا 
والحالة هذه للرجوع إلى الكلام فى اختصاص, 
المحكة 
ووحيف ان الحم المستأنف قد صدر هن 
محكة أسيوط الاتدائية فى ٠؟‏ ديسمير سنة 
19517 . 
و وحيث أن القانون الصادر بالشاء محكة 
استئناف أسيوط قد صدر ى86 ينا يرسئة +9 ؛ 
وقد عملبه فى مارس سنة147 أى قبل صدور 
الحم المستائف . ْ 
ووحيث انه علىاثر اعلان الحم الى.تأف 
فى ابريل سنة 14980 رفع هذا الاستثناف امام - 
كمة استثناف مصر لا أمام محكمة استئناف 
اسبوط الى أصبحت بعد انشائها مختصة بالفصل ٠‏ 
)0 
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ألعدد السابع : السئة السابعة عشرة 


فى الاستئتافات المرفوعة عن الاحكام الصادرة | القضية اللبم الا إذا كان الحم المستأنف نفسه 


من محكنة أسيوط الابتدائية 

ووحيث أن المستأتف عاهم ل يثير وامسألة 
عدم اختصاص هذه المحكة الا مؤخرا وبعد ان 
مر هذا الاستئاف فى ادوار اأرافعات الى ان 

فيه بمبيديا فى اول مأبو سنة وم«و؟ بندب 
خبيرلآداءالممة المبينة بالحكم المذكور وقد باشر 
الخبير عمله وقدم تقريره ٠‏ 

وحيث أنه يتعينالبحث فيها اذا كان تحديد 
منطقة اختصا ص كل من محكتى الاستئناف يتعاق 
او لايتعاق بالنظام العام . 

ووحيث ان المستأنف عليهم يقولون انهذا 
الآمر متعلق بالنظام العام لانه خاص بترتيب 
درجات التقاضى 

«وحيث أن المستأ قف يقو ل انقانونالمر افمات 
مجحل منمسائل الاختصاص بتعاقابالنظام العام 
الا ما نص عليه فى المادتين ١١‏ و ١1‏ من لانحة 
تريب انحا كم ( مادة م مرافعات ) . 

ورحيثان التحدى,المادة ؛م«إدرافعات لا 
بحدى شيا فى المسألة التى نحن بصددها لآن 
الاختصاص المنصوص عليه ف المادة المذكورة 
يتعلق يالاجراءات النىتحدث امام امحكة الابتدائية 
وعى وحدها النىيصصم ان تثار لديباو لأول هرة 
مسائل الاختصاص بنوعية 

6 2106 ع عاج عد فته 

أمإاختصاص بحكدة الاستئناف بالنسيه للا”'حكام 
المستأنفة فبو اختصاص متعلق بالحا م التىتصدر 
منبا تلك الاحكام فتختص بحكمة الاستثنافباظر 
استئناف. الاحكام الصادرة من مام ابتدائية 
معيئة ولا تتعر ض سحكمة الاستئئاف لما اذا كانت 
تلك الاحكام قد صدرت فى حدود اختصاص 
امحكمة الأبتدائية بالنسبه لمحل الأقامة أو لنوع 


قد قضى فى نزاع متعلق بهذا الاختصاص وتظلم 
احد الخصمين منه بطريق الاستثئاف . 

وحيث انه لابوجد ف التشريع المصرى 
نصو ص خاصة باختصاس كلءن حكرتى استائاف 
عصر وأسيوط أ كثر ما هو وارد فى المادة ؟٠‏ 
من لانحة ترتهب انما كم الآهلية وف القانونرقم 
هم لسئة م14١‏ الخاس بانشاء محكمة استئناف 
أسوط وليس هذ «النصوص مايشير الىأن د بل 
منطقة لرقابة كل محكة من داأتين المحكتين يتعاق 
باانظام العام . 

و وحيث أن الشارع لم ينص نصا جامعا 
“مانس .1» عل الآمور المتعاقة بالنظام العام 
وترك للقاضىحري ةلحك مذه الأمورعند سكوت 
القانون عن تبيانها . 

ووحيث أنمسالة توزيعالرقابة انطوم 
على أحكام الحا والابتدائية بين محاك الاستئئاف 
المتمددة هى مسألة متعلقة بكيان النظام القضاى 
نفسهو بترتيب سر العمل فيه و لايصمأنيفارض 
أنالشارععندما رسم هذا النظام كانيجول خاطره 
أن سمح بالعبث به . 

« وححيث أن توزيع الرقابة على أحكام انا م 
الابتدائية الختلفة بين محا 5 الاستثناف المتعددة 
يحعلكل واحدة منها ( اك الاستئناف ) مختصة 
برقابة أحكام انحا كم الابتدائية الداخلة فى منطقة 
سلطائما وليس لما لسن سير العمل واحتفاظا 
عرمة القضاء وقدسيته أن تعتدى على سلطان 
حكة استئناف أخرى فتسمح لنفسها يم راقبة أحكام 
انحا > الابتدائية الخاضءة لمراقيتها . 

( وحيث أن الىك5ة ترىللاعتيارات السابقة 
أن تحديد اختصاص محا الاستئئاف بالنسبة 
للرقابةعلى أحكام انحا كم الابتدائية . هوأم متعاق 


العدد السأبع - السنة السأبعة عشرة 


بالنظام العام لايحون للمتخاصين الاخلال به . 
١‏ د وحوث أن الفقه الفرنسى ( ونظام انحاكم 
الفرنسية لايختلف عن نظامنا ) يقرر أن محكمة 
الاستثناف الختصة بنظر استئناف مر فوععنحكم 
ابتدائى ‏ هى امحكة التى تدخل فى نطاق مراقبتها 
الحمكة الابتدائية الصادر منها الحك المطمون فيه 
رأنه لاحو ز لل خصامأنبرفعوا الممحكمةاستئناف 
استثنافا عن حم صادر منمحكمة ابتدائية خاضعة 
لرقابة محكمة استشاف أخرى لآن هذه الحكمة 
الأخرى منوعة منعا مطلقا ناووطه من النظر 
فى ذلك الاستئناف 
2 3 '1 عنواعةء2 عنام عمعمع ]1 مم1لة12 
٠‏ 810,2 316 

و وحيث أنه متى كان عدم الاختصاص 
فى المسألة التى نحن بصددها هو من النظام العام 
قكون للغصوم حق الدفع به فى أى حالة كانت 
عليها الذعوى ا يكون للمحكة حق الحم به من 
تلقاء نفسبا . 

و وحيث أن الكالمبيدى الصادرمن هذه 
المحكمة فىأول مابوسنة 0و١‏ وقضى بقبول هذا 
الاستئناف شكلا لا يصم أن يعتبر فاصلا ( ولو 
ضمنيا ) فى مسألة الاختصاص ( أولا )لآنهذه 
المسألة لم تثر أمام الحكمة من قبل ( ثانيا ) لآن 
الشرائطالشكلية الواجب توفرهالقبولالاستئناف 
لاتشمل اختصاص المحكة . 

ووحبشانه لما تقدميتعين قبول الدفع المقدم 
من المستأنف عليهم والحكم بعدم اختصاص 
امحكمة بنظر هذا الاستكئاف | 

( استثئاف كامل سيد جباللى وحضرعنهالاستاذان عيدالرمن 
الرانى بك وعياس فضل بك ضد الست هنه حبيب نصر لله 
وآخر بن وحضر عنم عدا الاخير الاستاذ عباس سعوده “رقم 
:٠ه‏ سنة .وق رئاسة وعضوية حضرات صاب العرةسلهان 


السيد سليمان بكو أمين زكى يك وعمد زكيع لبك مستشارين). 
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ل ل" 
9م دسمير سئة م198[ '. 
ملكية ‏ حم مرمى مزاد - يعتير سيا محا . وضع اليد 


يمقتضاه سات ل ٠‏ دود إل الملكية بالمدة القصيرة 
الميدأ القاوق 2 
إن حم ممى المزاد بعد ,النسيةللشترى 


سبياً ححا . فاذا اشترى زيد أطيان شخص 
كان يعتقد أنه المالك لما وكان يجهل وقت 
الشراء حقيقة الحال من الح لعمرو بمللكيتها , 
قبل المدين المزوع ملكيته والذى سبق ق أن 
اذتراها س بكر بعقد مسجل فان ز يدأ ومتين 
حمسن النية . ويصم له إذا مضت مدة تزيد 
عن خمس سنوات من نار يخ وضع ب بده بالسوب 
الصحيح الذى تقسدم ذكره و بناء عل حسن 

نبته هذه أن يكتسب الملك لهذا الاعتبار . 

١ 
. وحيثك بك ان السك الستأقا عله للاسابه‎ 
«وحيشانه اتضح م نالآوراق أنحل تجارة‎ 
ن . خورى وشركام شركة تجحارية مختلطة اتخذ‎ 
اجراءات نزع ملكية المستأتف عليه الثاق الشيخ‎ 
سليان هلال من (؛ فدانا وكسورا وقد رس‎ 
مزادها عل بنك مصر بحلسة 4 أغسطس سنة‎ 
واستلها بعد:ذإك بمحضر تسلتم تاريخه‎ ١99 
بم ديسمين سئة /إ90! ومنضهن هذه الآطيان‎ 
الثلاثة الأفدنة موضوع هذه الدعزى.وقد.وضع‎ 
بنك مصر يذه عل الثلاثة الأفدنة من تاريخ محضر‎ 
نوقير سنة1418 تعرض‎ ١١ التسليم - وف تاريخ‎ 
وضع اليد حيث أراد تنفيذ‎ 0 
الصادر له بالملكية ق.الدعوى 09> سنة‎ 
٠ او كلى ك1 م لأملة.‎ 

. ووحيث أن حك مرمى المزاد يعد بالفسبة.‎ ٠ 
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العدد السأبع - السنة السابعةعشرة 


للشترى سدا صححا وقد اشترى بنك مصر 
أطيان شخص كان يعتقد أنه المالك لها ولا شك 
فى أنه كان يحبل وقت الشراء حقيقة الحال من أن 
مورث المستأنفين كان قد حم له بالمإلكية قبل 
سلمان هلال الذى سيق له شراء الثلاثة الآفدنة 
منعيده ميخائيل بعقد مسجل وعلىهذا فان بنك 
مصر يعتير -حسن النية ويصجله أذن وقد مضت 
مدة ريد عن “مس سئوأت من تاريخ ؟؟ دلسمير 
سنة 1917 لغاية 16 نوشير مسلة 19880 وهو 
واضع بده بالسبب الصحيح الذى تقدم ذكره 
ويحسن نية أن يكتسب الملكية لهذا الاعتبار 
( راجع كتابالتنفيذ علبا وعملا لعبد الفتاح بك 
السيد وأحمد يك فحه بند وم ص ١لا4‏ و كتاب 
طرق التنفيذ والتحفظ لابرحوم أبوهيف بك بند 
.و ص إباه طبعة أولى ) 

و وحيث انه فيا يختص بطلب الريع فانه 

واضح هن المذ كرة الحتامية المقدمة من المستأ تفين 

أمام محكمة أول درجة أنهم اقتصروا فيها على 
مطالبة بنك مصر بالريع من تاريخ مرسى المزاد 
الحاصل فى 4 أغسطس سنة 00و9١‏ بسعر الفدان 
ل( جليبأ 

فوعيث ارن. مطالية بنك مصر بالريع 
المذ كورف غي رحلبا أيضا للأاسبابالمتقدم ذكرها 
وعل هذا يكون هذا الطلب مرفوضا . أما حث 
مسئولية سليان هلال عن هذا الريع عن المدة 
السابقة تاريخ ٠١‏ ديسمبر سنة لابه فيعتير 
خارجا عن الدعوى لعدم توجيه هذا الطلب فى 
التعديل الآخين بمذكرة المستأنفين أمام محكمة 
أول درجة م تبين من الآأوراق 

ووحيشانه .1 تقدم يتعين رفض الاستئناف 


وتأبيد المي المستأتف والرام المستأنفين 


بالمصاريف وباتعاب المحاماة للستأئف عليه 
الأول وهو بنك مصر . 

( استثناف السيد تمد دويدار افندى وآخرين وحضر عنيم 
الاستأذ عيد الرهاب بك شمد ضد بنك .هي ثرلة ساهة 
وآخر وحضر عن الاول الا "ستاذ هود اعماء.! ل رقم ١‏ ولاسئة 
ماق رئاسة وعضوية سضرات اتاب العزة ممد زغلولبك 
وعبد ايه اسماعيل بك وتهود فؤاد بك مستهارين ) 


ومس 
ا دإسمير سمئة م198 
و ست ل سح ساي وض 
والتعويض 
المدأ القانوق 

إنه وإن اختلف الفقه والقضاء ىحم بيع 
الشريك جرءاً مفروزاً من مال مشساع هل 
بقع صميحاً فى حصة البائع مئه وباطلا 
في حصص شركائه أم شع موقوفاً عل نتنيجة 
القسمة بين جميع الشركاء إلا أن الحكة تميل 
إلى اللأخذ بالرأى القائل بالبطلان لموافقته 
لروح القاون ومابرتجيه المشترىء نالاتتفاع 
بما اشتر اه فن الناحية الآولى قد جاء بالمادة 
لا؟ مدق أن تسلم المببع هو وضعه نحت 
تصرف الاشترى بحيث يمكن وضع بده عليه 
© | والاتتفاع به بدون مانع ولآن المشترى قصد 
من دفعه القن أن يستلم المبيع خالصاً ليتتفع 
به فىالحال ٠‏ أما القول بتعليق الاتتفاع على 
نتيجة القسمة إن صادف الماسترى الحظ 
ووقعت العين المبيمة فينصيب البائع صمم 
البيع وتم له وضع اليد والاتتفاع وإلا فلا 
قول لا يرتكز على أساس صمح خصوصاً 
إذا لأوحظ ماتتطلبهدعوى القسمة من الوقت 
ذا طال أمد التقاضى ٠‏ وفى الا ناه يكون يمن 


العدد السابع السنة السابعة عشرة 
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من الاتتفاع بالمبيع . 
١‏ 5 

و حيث أن وقائع الدعوى تتلخص ف ان 
المستأنف عليه باع للمستأفقطعةارض مساحتها 
٠.‏ هثر موضحةالحدودوالمعالبصحيفة الدعوى 
بمقتطى عفد ببع مؤرخ ٠‏ أغسطسسنة 08 
ومصدق عليه من محككة السويس ومسجلبالحكمة 
الختلطة وهذا البيع نظيرمبلغ .ه ١جنهاءصرياوقد‏ 
تعهد المستأ نف عليه باقرار منفرد صادر منه بتارم 
/١‏ أغسطس سنة 6م4١‏ بأستلامه مبلغ الْن 
الحقيق وقدره .."م جنيه وأنه إذا حصل أى 
نزاع له فى القدر المباع يكونمازما برد الن مع 
التعويض , 

د وحيث ان المستأتف اما أراد وضع يذه 
نفاذا لعقد البيع السالف الذكر تبين له أن القدر 
المباع لم يكن مفرزام جاء بعقد البيع زاتما هو 
مشاع فى جنينة مساحتها ٠.‏ فدانا و ١١‏ قيراطا 
وا؟ سبما يملك عل افندى حسنعقده فى القدر 
شائعا ٠‏ قراريط و8١‏ سهما وباق الارض 
ماوكة لآخرين , 

د وحيث أن المستأنف ,ا لم يتمكنمن وضع 
بده عل القدر المبيع لأ تفاع به رفع هذهالدعوى 
أمام محكمة الرقازيق الابتدائيةالأهليةضدالمتأنف 
عايه طلب فيها الح بألرامه يدقع مبلغ . .يجيه 
من ذلك مبلغ ٠و"‏ جلية يمن القطعة الآأرض 
المبيعة ومبلغ ٠١١‏ جنيه بصفة تعويض وبتاريم 
؟ ينابر سنة م1 قضت محكة الزقاريق 
المذكورة بعدم قبول الدعوى ارفعها قبل الآوان 
تأستأنفه الستأئف للاسباب المينة بصحيفة 
استئئافه وبالمذ كرات المقدمة منه . 
« وحيث ان محكنة الرقازيق بنت حكمبا 


الا مشاعا فلا يدم البيع باطلا وائما يعلق الأامر 
إلى ان نم القسمة بين الشركاء فان وةمت العين 
المبيعة فى نصيب البائع وقع البيع صميحا نافذا 
من نارم عقده ٠‏ 

«ووحيث أنه وآن اختلف الفقه والقضاء 
فى حم بيع الشريك جزءا مفروزا من مالمشاع 
هل يقع صحيحا فى حصة البائع منه وباطلا فى 
حصص شركانه أم يقع موقوفا على تليجةالقسمة 
بين جميع الشركاء الا ان اححكنه تميل الى الاخذ 
بالرأى القائل بالبطلان لموائقته اروح القانون 
وما يرتجبه المشترى من الانتفاع بما اشتراه فن 
الناحية الآولى قد جاء بالمادة إن؟ من القاون 
المدنى ان تسلي' المبيع هو وضعه نحت تصرف 
المشرى بحث يمكن وضع يده عليه والانتفاع ره؛ 
بدون مانع ولآن المشترى قصد من دفعه الكن 
ان يستم المبيع خالصاً لينتفع به فى الال اما 
القول بتعليق هذا الانتفاع على ننيجة القسمة 
أن صادف المشترى الحظ ووقعت العين المبيعة 
فى نصيب البائع صح البيع وتم له وضع اليد 
والاتتفاع والا فلا قول لايرتكزعل اساس صمي 
خصوضا اذا لوحظ ماتتطلبه دعوى القسية من 
الوقت اذا طال أمد التقناضى وف اثنائه يكون 
تمن البيع مدفوما من المشارى ينها هو بحروم 
من الانتفاع بالمبيع . 

و وحيث فضلا عما ذ كرفانه فى هذه الدعوى 
بنوع خاص جاء فى الملحق المؤرخام أغسطس 
سمنة ومو أن البائع يضمن للمشبرى عذم حصول 
أى نزاع له فى المبيع وانه فى حالةحصول الأذاع 
يازم برد الكن والنعويض عن الأضرار النىتلحقه 
مق وا ذللك.: 

د وحيث أن المشخري لم يضم يده علي العين: 


يتف 
الممبعة لحصول المنازعة من عبلى حسن عقةدمو مد 
افندى عقده الشركاء فى العين حبّى اضطر البائع 
لرفع جنحه مباشرة ضدهما حم فيها بتاريخ ١١‏ 
ديسمير مملة م١‏ بالبراءة من محكة السويس 
وطبمًا الشرط الوارد فى الملحق السالف الذ كر 
يتعين رد الْن لعدم الوفاء' بالتسليم . 
«وحيث ان المكمة تقدر التعويض اللاحق 
با مشترى من عسدم نفأذ عمد الببع بمبلغ 0 
جنيبا فقط . 
(اسشاف الماح عيد المدكيمعر وحضر عنه الامتاذ 
فايق لسيوق ضد الحاج احد اليد أبو غطاس وحضر عنهالاستاذ 
على «نصور رقم 14+ سئة #ه فى - رئاسة وعضوية حضرات 
اجياب المرة ليان السيد سليمان بك وامين وكى يك وتعفد 
ركى على بك مستشارين ) 
اللا 
١‏ دلسمير سنة +110 
اشباد شرعى ‏ بتغبير شرط الاستحقساق وانظر فى وقف - 
مب عل اتفاق بي ٠‏ عدم اختصاص احا > الا'هلية 
بنظره . 
المبدأ القانوق 
إذا كان الواقف قد احتفظ لنفسه فىحجة 
الوقف بالنظارة والاستحقاق وبالشروط 
العشرة ٠‏ وبناء على مديونيته لآخرين قد غير 
شرطالنظر والاستحقاق لغيره باشههاد شرعى 
صادر مئه ذلك بناء على اتفاق بينه وبين من 
تعاقد معبم على ذلك ثم طلب بعد ذللك إيطال 
الاشباد الشرعى الصادر منه أمام محكة مصر 
الشرعية فان انام الأهلية لانكون ختصة 
بالنظر فإبطال هذا الاشهاد باخراج نفسه 
لما - ًَ 
من الوقف وإدخال أخرين فيه لآن هذا مما 
بمس أصل الرقف الذي نختص به امام 


العدد السابع - السنة السابعة عشيرة 


الشرعية . ولا يحدى يرد عداولة الفصل 
بين الاتفاقالمبدنى الذى ثم بينه و بينالمسقط 

على صفقة بدل متعلقة بهذا الاشباد 
بيك انا وإعطات فرق لتنا وين 
الاشباد فى ذاته على اعتبار أن هذا الاتفاق 
هو تعامل مدق بعقد معاوضة مما تختص به 
الحا م الآهلية دون نحا 7 الشرعية وإنه إذ 
شابته شائة من تدايس أو انع دام اليب 
فتكون انام الأولى هى المختصة بابطاله 
وهذا ينبى عليه انسحاب حكها بالسبة إلى 
الاشباد فثل فثل هذا النظر لا يمكن التسلم به 
لان الاشماد الذى ترتب عليه عمل الا شاد 
ليس شيا منفصلا عنه بل هما كل لابتسترأ 
والتراضى الحاصل. بين الطرفين معناه أن 
الاشباد قد صدر نه عن طريق المعاوضة 
أو البدل لاعنطر يقالتبرع . وهذامايدل على 
أن النزاع منصب هباشرة و بالذات على إشباد 
الوقف سواءمن جهةسييه أومن جهةمايدعيه 
من غش'. وهذا مما لا تختص الحاك الآهلية 
بالنظر فيه للانه لامكن للحكة أن تقضى فيه 
إلا إذا حي فؤذاته وقدرت شروطه وما 
يبطله وما لابيطله ولا يتسنى لها ذلك مادامت 
منوعة منعاً بات من النظر فىمئله لخروجه عن 
اختصاصها طبقاً للدادة 11 من لا نحة ترتيببا 

المي 

ومن حيث انه عن ال موضوع فانهذه المحكة 
ترى صحة ماقضت به محكمة أول درجة من عدم 
اختصاص لمحا كم الأهاية بالنظر فى ابطالالاشباد 
الصادر من الممنأتف باخراج نفسه من الوقف 


العددالسابع 2 السنة السابعة عشرةٌ 


5 -ّ 


وذل 


وإفخال عضر اناف ضدمم مكانه وذلك لآن | المستأنف نفسه يرى أن النذاع الذى يطرحه على 


هذا الأمر مما بمس أصل الوقف الذى تختص به 
انحا كم الشرعبة والمستأنف فى جيع الآوجه الى 
تمسك بها أمام المحكمة الابتدائية وأمام هذه 
امحكمة انما يحاول أنيفصل بين الاتفاق المبدى 
الذى ثم بينه وبين المستأتف ضدثم على صفقة 
البدلالمكوئة منجانبه على اسقاط حقه فىالوقف 
ماله من الشروط العشرة وادخال المستأتف 
ضدهما الآخيرتين مكانه ومن جانبهم على تمليكه 
أعرانا واعطائه فرق القيمة ‏ ومين الاشباد فىذاته 
على اعتبار أنذلك الائفاق انما هو تعامل مدتى 
بعقدمعاوضة تختص بهانحا كم الآهلية دونانا كم 
الشرعية وانه اذا شابتهشائية من تدليس أواتعدام 
السيب فان الحاكم الأولى هى انختصة بابطاله 
وهذا يلين عليه انسحاب حكبها بالتبعية الى 
الاشباد فيجب أن تقضى كذلك فى أمره . نلك 
هى نظرية الممتأنف التى يريد أن يصل بها الى 
جعل الحا كم الاهلية مختصة بالفصل فيا يطلب 
من ابطال اشباد الوقف ولكن هذه النظرية لا 
بمكن التسلم بها -أولا - لآن الاتفاقالذئترتب 
عليه عمل الاشباد ليس شُيئًا منفصلا عنه بل هما 
كل لا يتجوأ واذاكان قد حصل تراض عل أن 
يتنازل عن الوقف من جانبه فى مقابل ممليك 
المدعى عليرم له أملاكا أخرى واعطائه نقودا 
فبذا معناه ان الاشباد قد صدر منه عن طريق 
المعاوضة أو البدل لاعن طريق التبرع وهذا 
ما حدا بالمستأتف أن يقول فى مواضع ممن. 
مذ كرته أن العيب الذى شاب التعاقد هو العدام 
السبب ورأت محكمة أول درجة أن التكييف 
القانوتق للدعوئ يكون عدمصمة رضاء المستأئف 
لصدوره تحت تأثير الغش فالواضم من هذا أن 


الا َ' الاهلية ينصب مباشرة و بالذات على اشباد 
الوقف سواء من جبة سييه أومن جبةالغش الذى 
أسبب فى وصفه وقرر ات المستأتف ضدم 
أثروا به عليه حتى عمل اللأشباد ومتى كانالامر 
كذاك فلابكونصحيحا ماذهب اليهمنان هناك 
معاوضة تقضى امحكمة يطلانها وتكون النتيجة 
النبعية لبطلانها| بطالالاشباد ٠‏ و_ثانيا لآنه سواء 
أكان ابطال الاشباد مطلوبا من الحا كم الاهلية 
بصفة أصلة او بصفة تبعية فان هذه انجا كم لا 
تختص بالنظر فيه والمستأتف لايقول أن ابطال 
الاشراد يأى وحده ننجة لبطلان عقد المعاوضة 
الذى يصفه بل هو يطلب 'من الحكمة أن تقضى به 
وهى لايمكن أن تقضى بذلك الااذا محثته فى ذاته 
وقدرت شروطه وما يبطلهومالا يبطله ولا يتسنى 


لما ذلك مادامت منوعة منعا بانا من النظر فى 
مثله الخروجه عن اختصاصبا طبقا لليادة +1 من 
' لائحة ترتدبها . 1 


و ومنحيث انهلا تأثيرلمااشار اليهالمستأف 
من ان انحا كم الشرعية لاتنظر فى الغش المدنى او 
عقود المعاوضة وما الى ذلك مما جاء فى مرافعته 


:ومذكرته لآن ذلك يكون مؤداه ان لا تبنى 


الحاك الآهلية اختصاصها على نصوص :القانون 
ولكن على كيفية أداء الحا ىّالشرعية اوظيفتهايا 
أنه لاتأثير كذلك ١ا‏ يذهب اليه هن ان _ حكم 


عدم الاختصاصيترتب عليه تنازع اختصاص 
سلى بل ا لاص على العكس إذ أن الفاصل بين 
الاختصاصين واضح والحك المستأنف قد اقتصر 


الاشباد دون باق الطلبات ولم يقل احد ان 


حا 5 الشرعية تمتنع عن النظرفى طلب ابطأل 
أشباد خاض بالوقف انما الذىقد تخشاءالمستأ نف ' 


0 


فى الواقع ان لا.أخذ الحا ك الشرعيةبوجبة ره 
فى ابطال الاشباد وهذا ما لا يبرر تعرس قواعد 
الاختصاص 5 أنه لووقم لابوصد فى وجبه 
التقاضى بعد ذلك أمام القضاء الأهلى ان أراد 
فان له ان يطالب ما خوله القانون لكل متعاقد 
قام بتنفيذ ما التزم به فى المقد ول يقم الطرف 
الآخر بالتزامه وكان الفسسخ او الرجوع فيا قام 
هو به متعذرأ . 


د ومن حيث انه من هذا يتضح ان الحم 


العدد السأبع - السنةالسابعة عشرة 


المستأئف صحيم فيا قضى به من عدم اختصاص 
الحام الأهلية بالفصل فىطلبا.طالاشبادالوقف 
وأما باق ما قضى به فبو كذلك صمحلا ينىعليه 
من الا'سباب . 

( استثاف ابراهيم بك نور الديروحضر عنه الا.تاذ 
سابا حيئى ضد جرجس اقتدى يوساف وآأرين و<ضير عن 
الاول الاستاذ جور منمى رقم وه سنةنووق رئاسة وعطوية 
حشرات اصحاب السمادة والعزة اتربى 'بو امر بك رئيس 
المحسكمةوشمد مود بك واحيد ممد.-سن بك مستثارين ,) 
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كان 
م ينابر سنة "49 | 

٠ اتقال المانكية  طبقاً القائون , عرتبط بالتسجيل‎ - ١ 
, العيرة بأسبقية التسجيل العرببق صدور عقدآخر‎ 
. شخصى‎ ٠ غير مؤثر , حدق صادب العقد الا ول‎ 

انتداك لحن 
بز دق عينى - تصرفات مقررة ‏ التدليس فييسا , «وجب 
لبطلامها . التصرفات الانقائية . غير «ؤثر فيه ٠‏ 
م نقيت الملكية ‏ الحم . على أ ساس دعوى ايطال 
ترات , عدم صمته , حد أيطال التصرقات , غير 

مؤد اله . حالته 

الميادى, القانونية 
١‏ - إن قانون التسجيل قد رى فما رمى 
إليه أن يكون اتتقال الملكية مرتيطأ ومقترناً 
بالتسجيل من اشترى بعك مسجل يفضل 
من اشترى بعقد سابق ولكنه غير مسجل 
حي :وار كانه بل تسايقة امور هذا انعد 
لآنه إنها اشترى من شخص يستطيع أنع لك 
ماباع مخلاف المشترى الذىلم يسجل فليس 


له إلا حقوقاً شحضية قبل البائع قد يصمم أن 
يتوصل إلى التنفيذ بها إذا لم يتعاق بالمبيع 
حق عينى مسجل وإلا فار هذهالحقوق 
تستحيل إلى دين نقدى شابه شان غيره ٠ن‏ 
الديون العادية وبناء على هذا فيجب أن 
يعتد بالعقد الاسبق تسجيلا وإطراح كل 
ماقد يقال فيهمن أنه مشوب بسوءالنيةوالتواطق 
ومن أن الشارع حين أدخل نظام التسجيل 
لم يرد أنيقضى به عل القواعد العامة القائلة 
بفساد العقود المنطو بةع ل التواطؤ والتدليس 

؟ - أراد الشبارع عامداً أن يقصر النص 
عل التدليس وحسبانه مفداً للتصرفات 
المفررة للحقوق العينية دون المنشئة لها بدايل 
ماجاء بالمذكرة الا يضاحية لقانون التسجيل 
من أن و لهذا المبدأ ‏ مبدأ عدم نقل الملكية 
بين المتعاقدين إلا بالتسجيل ‏ مزية كبرى 
فى جسم المنازعات العديدة ‏ وفى الفصل 
فمسائل حسدن ألئية وسوء آلئية » وقوها 


العددالسابع ب السسئة السابعة عشرة 


هومن ااتعين التفريق بينالعقودو الاحكام 

المقررة للحةوق والعقود والاحكامالآخرى 
نظرا لما ينشأ عن عدم تسجيل العقود 
والأحكام ف الحالتين «ن الاثم الختلفة امه 

وإذا جرد الا أشارة إلى التدليس فىالادة 
الثانية منه الخاصة بالتصرذات الا إقرارية 
لا بنينى عليه القول بأمها رأت الح در 
على التصرفات الا نشائية إذا مالابسها النش 
والتدليس خصوصاً والشارع قد لاحظ 
ف التصرف الا نشانى أنه لايكاد>س بطريعته 
8 عبن أحفوظاً بتسجيل سايق 5 لاحظ فى 
التصرفات الا قراريةاسئناد أحكامها من فسخ 
وبطلان وزوالإل مأقبل التلفظ. مها ووقوعها 
أحيانا ندليسا وإضرارا بالغير فسممح با ئبات 
مادا خلبا من التدليس )١(‏ 

م - الحكم بتثبيت ملكية شخص إلىعقار 
متنازع عليه استناداً إلمدعوى إيطالالتصرف 
يكون خطأ من وجهين الأول أن دعوى 
إبطال تصرف المدين وهو البائع فىهذهالحالة 
لا يؤدى حها إلى تشييت ملكية المشترى أو 
الدائن للمبيع بعينه ب لأنتعود المينالمتصرف 
فيها إلى ملكيةالمدين ليستوفى دائنوه حقوقهم 
منها كا أنه من غير أنحتم أن يبطل التصرف 
فى كل الصفقة بل الابطال يكو نكليا وجرئياً 
الغا للاروف ولنسبة الدين إلى ما وقع 
التصرف فيه والثانى أنه لايمكن تعجل اللآ٠ور‏ 
يأبطال التصرف قبل تحصديد الدين الذى 
يستحقه المتصرف له - أى المشترى ‏ قبل 
البائعين له . 


(؟) أخذ هذا الحم بالمبدأ السادر به كلتقض يريخ ه 


فبراير سئة 9؟وؤ الحاماة سنة 1١‏ رتم علاء ص 1١88‏ 


امور 
دو حيث أن المستأنف طلب فى جلسة المرافعة 

وفى مذكرته التامية أن يقعنى له من وجه أصللى 
برفض دعوى المستأنف ضده الآول ومن ,اب 
الاحتياط بايقاى السير فيراحى نسترين عناص ردعوى 
إبطال التصرفات وهى الى ارتكن عليها الحم 
المستأتف ف القضاء علعقد البيع الصادر له عن 
المؤل موطوع النراع 

و وحمت ان الحك المستأئف قد اصاب فى 
تقريره وجوب الاعتداد بعقد البيع الصادر 
للستأنف والآسبق لسجيلا عن الحم الصادر 
لاستأتف ضده الآول واطراحه كل ما اثير 
حول هذا العقد وما قيل عن أنه مشوب لسوء 
النية والتواطوؤ ومن اف الشارع حين أدخل 
نظام التسجيل لم يرد أن يقضى به على القواعد 
العامة القائلة بفساد العقود المنطوية على 
التواطؤ والتدليس ذلك أن قانون التسجيل 
قد رمى فيا رمى اليه الى ان يكون انتقال 
الملكية مرتبطا ومقترنابالتسجيل فن اشترى بعقد 
مسجل يفضل من اشترى بعقد سابق ولكنه غير 
مسجل حتى ولو كان يحل يسابقة صدور هذا العقد 
لانه انما اشرى من شخص يستطيع أن عمل 
ما باع مخلاف المشترى الذى لم يسجل فليس له 
إلا حقوقا شخصية قبل البائع قد يصمح أن يتوصل 
الىالتنفيذ بها اذا لم يتعلق بالمبيع حق عينى مسجل 
وإلا فان هذه الحقوق تستحيل الى دبن عدي 
شأنة شأن غيره من الديون العادية 

« وحيث ث أن القول بأن قانون النسجيل وقد : 
أشار الىالتدليس فمادته الثانيةالخاصة بالتصرفات 
الاقراربة لا يمكن أن يكون قد أراد أن يكون ٠‏ 
للتصرفات الأآنشائية ان نص عليبا فى المادة 
الآولى حك آخبر إذا مالابسها الفش والتدليس 
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العددالسابع ‏ السنة السأبمة عشرة 


ذلك أن عبارة المذ كرة الايضاحية المرافقة لهذا 
القانون تشير فى غير لبس الى أن الشارع أراد 
عامدا أن يقصر النص عل التدليس وحسيانه 
عدا التجرنات اللزررة الشرق الجن كر 
المنشئة لما فلقد جاء فى هذه المذكرة ما بأتى 
دووهذا المبدأ بدأ عدم نقل الملكية بين 
المتعاقدين إلا بالنسجيل ‏ هزية كيرى فى حسم 
المنازعات العديدة , وى الفصل فى مسائل حسن 
النية وسوء النية » إلى أن قالت « ومن المتعين 
التفريق بين العقود والاحكام المقررة الحّوق 
والعقود والاحكام الاخرى نظرآ لما ينشأ عن 
عدم تسجيل العقود والاحكام فى الحالتين من 
النتائج الختلفة الى 

ووجه الحنكمة فىهذه التفرقة أن الشارع قد 
لاحظ فى التصرف الانشائى انه لا يكاد يمس 
بطبيعتهحقاً عيناً محفوظا بتسجيل سابق »م لاحظ 
فى التصرفات الاقرارية إستناد أحكامها من فسخ 
وبطلان وزوال إلى ماقبل التلفظ بها ووقوعبا 
أحيانا تدليسا وإضراراً بالثير فسمم بائبات 
مأداشلها من تدليس 

«وحيش انالك المستأنف وقدقضى بتثبيت 
ملكية المستأنف ضده الأول الى المتزل المتنازرع 
عليه استنادا إلى دءوى إبطال التصرفات يكون 
قد أخطأ من وجبين ‏ الآول - أن دعوى ابطال 
تصرف المدين وهو البائع فى هذه الخالة لايؤدى 
حا الى تتبيت ملكية اكشترى أو الدائئ للمبيع 
بعينه بل ان مؤدى دعوى [بطال التصرف أن 
تعود العين المنصرف فيها الوملكية المدبنليستوفى 
دائتره حقوقهم منبا يا انه من غير انتم أن 
يبطل التصرف فى كل الصفقة بل الابطال 
يكون كلا وجرئيا تبعا الظروف ولنسبة الدين الى 


ماوقع التصرف فيه . والوجه ‏ الثانى ‏ أن الحم 
المستأنف وان كان قد أثبت التواطؤ الواجب 
توفره لدعوى الأ" بطالاستنادا إلى ما بين المستأنف 
والبائعين من رابطة وثيقة والى ما تبين من أن 
المستأنف كان عل بينة من أمر البيع الذى صدر 
للمستأتف ضده الأول الإ ان الحم مع ذلك قد 
تعجل الا*مور بأبطال التصرف قبل ان يتحدد 
الدين الذى يستحقه المستأتف ضده الا*ول قبل 
المستأنف ضدهما الثانى رالثالثة 

د وحيث انه لذلكيتعين الغاء الحم المستأنف 
بالنسبة لما قضى به من تثبيت ملكية المستأتف 
ضده الأول الى المتزل موضوع الازاع وايقاف 
السير فى الدعوى -دى تحدد ماستحقه هذا 
المستأنف ضده قبل المستأئف ضدها الاق 
والثالثة بدعوى مستقلة . )١(‏ 

( استتاف رزق الله خير اله وهر عنه الاستاذ عازر 
جيران ضد قلاده قر يأقص رآخرين وحضر عن الاول 
الاستاذ شا كر الشماع وعنالثاوراثالاة الاستاذ رستم جر يى 
رقم #لاسئة وى - رئاسة وعضوية حطرات أصحاب العزة 
اتربى ابو العز بك رئيس المتكية واحيد عد دن يك 
وعبداللطيف غريال بك مستهارين ) 


() ملحرظة الب قتى هذا الحكم بالثاء المسكم 
المستأتف فيا مختص بكثبيت ملكية المتأتف عايه الاثول 
للتزل موضوع التزاع وبرنش طليه بقأنه . وبايقاف الفمسل 
فى باق الموضوع الى ان محصل هذا المتأنف عليه الارل على 
حم بحدد ميلم مايستحقه قبل الةأئف شدههما الثالى واثااية 
وكات طلبات هذا المتأيف المكم بابيت ملكيتهالى المنزل 
.مشتيلاته مع بطلان التمرف الحاصل من المتأتف ضدها 
اثثالثة الى والذها المستأف ومو التجيلات المتوقنة عل 
المؤل وكف منازعة المستأ تفوااستأتف عندهها الثالى رالثالة 
لما نه اخ , 


لكا 
٠‏ دلسمير سنة سوا 
تضرف - امل .من كآصر يمد بورغ مسن الرشد وقبل القرآر 
باستمرار الوصاية عليه , وعدم تسجيل ونشر هذا 
القرآر ٠.‏ وجهل اصرف د به. صمنه 
المبدأ القانوق 

إن الوصاية تنتبى قانوناً متى بلغ القاصر 
سن الرشد إلا إذائرر الجا سالحسىىاستمرارها 
والتقرير باستمرار الوصاية قستوجب تقديم 
الطلب قبل أن يلغ القاصر سن الرشد فلا 
يسوغ للمجلس التقرير باستمرار الوصاية 
وإنما يطلب من المجلس توقيع الحجرعليه إذا 
ظبر أنه أساء التصرف لللأسباب الموجمة 
الحجر . فاذا كان قد تقدم الطلب باستمرار 
الوصابة بعدباوغ القاصر سن الرشد . فالآرار 
الذى يصدر بها لايمكن التعويل عليه لابطال 
التصرفات الحاصلة منه بعد بلوغه سن الرشد 
وقبل الحجر عليه خصوصاً إذا نيت عدم 
مراعاة تسجيل هذا القرار ونشره فىالجريدة 
الرمعية طقأ للادة مع من قانون ترتب 
الجالس الحسيية والمادة .ب من لاحة تنفيذه . 
إذ يكون المتعاملين فى حل من التعاقد معه 
بائتهاء الوصاية بعد بلوغ سن الرشد قانوثاً . 
ول يصل الىعم الغي رالقرار باستمرارالوصاية 

لجهله سبب تحريم التصرف 
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و حيث ان المستأتف بصفته وصيا على على 
حمد مود يطلب فى هذه الدعوى الغاء التصرهات 
الصادرة من على #د مودالمذكور الى المستأتف 
ضدم عن أطيان باعبا الهم بعد ان قرر المجلس 


ذف 


| الحسى استمرار الوصابة عليدعل اعتبار انالبيع 


باطل لصدوره من عدم الأهأية . 

د وحيث أنبجلس حسى ابنوبقرراستمرار 
الوصاية على على مد مود بتاريخ ١ ١‏ كتوبر 
سنة غ045 والتصرف بالبيع للستأتف ضدم 
حصل ففبحر المدةمن مابوسئة س#ة | الىدلسمدر 
سنة .مو ١‏ لعقود مسجلة وذلك لانزاعفيه ببن 
المنوم: 

و وحيث أن على مد مود هذا ليس له 
شبادة ميلاد ولكن المستأنف ضدهم قد مو |شبادة 
بوفاة والده يَوْخْدَ منها أنه توف فى ١1‏ أبريلسنة 
هو فعل أبعد تقدير ,يكون قد وإد فى آخر 
سئة ٠6‏ ويكون قد بلغ زو ارغة فق 
آخبر سنة مم! لآن القانون السارى وقتها كان 
عيدداً لسن الرشد با نعشرة سنة ٠‏ 

و وحيث أن الوصاية تنتبى قانونا مئى بلغ 
القاصر سن الرشد الا اذا قرر المجلس الحسبى 
استمرارها . ّْ 

« وحيث ان التقرير باستمرار الوصاية 
تستوجب تقديم الطلب قبل أن يلغ القاصر سن 
الرشد لآنه متى بلغبا اصبح رشيدا يحم القانون 
اما اذا لم يقدم الطلب قبل بلوغ سن الرشد فلا 
يسوغ لليجلس التقرير باستمرار الوصابة واما 
يطلب من المجلس توقيع الحجر عليه اذا ظبر 
أنه اساءالتصر ف لللاسبابالموجية للحجر « راجع 
5 مجلس الحسى العالى الصادر تاريمخه مارس 
سنة 999 . وحم المجلس الحسى العالى الصادر 
فى م مأبو سنة م148 م ٠‏ 

و وحيث أنه ثبت من الاطلاع على قرار 
مجلس حسى ابنوب الصادر بتاريخ ١ ١‏ كتوير 
ممئة ١994‏ ان الوصية على على مد شحو طابت 
استمرار الوصاية عليه فى سئة ١994‏ أى بعد 
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بلوغه سن الرشد ولذلك لامكن التعويل على 
مثل هذا القرار لابطال التصرفات الصادرة من 
عل حمد مود المذ كور. 

« وحيث انه فضلا عما تقدم فان قرارات 
مجلس الحسى باستمرار الوصاية يحبان تسجل 
بتصبا أو بمضموئيبا فى دقر عنومى و المادة به 
من القانونالخاص برتيب امجالسالمسية» كاجحب 
أن تنشر فى المريلة الرسمية فورا كنص الادة- 
. “ا هن لاتحة تنفيذ قانون المجالس الحسبية وهى 
متممة للقانون الخاص بترتيب المجالس اللسية 
كنص المادة ع من القانون اذ كور اذا يراع 
احد هذبن إلشرطين كان المتعا.أون مع مثل هذا 
الشخصق حل هن التعاقدمعه بفرض انالوصاية 
قد اتتبت ببلوغ سر الرشد قانونا ولآنه بذير 
التسجيل والنشر لابصل الىعلم الغير قرار استمرار 
الوصاية فبو لايؤاخذ على مماملة الشخض اإذى 
بلغ سن الرشد اذا ل يعان قرار استمرارالوصاية 
عليه لجبله سبب تحر يم التصرف لشخص وصل 
الى سن الرشد ولذلك كان من الضرورى اعلان 
الوصاية بالتسجيل اولا وبالنشر بالجريدةالرسمية 
ثانيا حتى لا يقدم الخيرعلى التعامل معهفبماشرطان 
اساسيان لعلانية القرار الصادر باستمرا رالوصاية 

« وحيث أن المستأئف معترف فى مذ كرته 
الأخيرة بعدم النشر لآنه تمسك فيها بأن عدم 
النشر بالجريدة الرسمية لاتأثي لدع القرار الصادر 
باستمرار الوصاية 

و وحيث انه لللاسبابالمتقدية يكو نالتصرف 
الذى حصل من عل جمد ممود للستأتف ضدثم 
فد وقع صميحا وعليه يتعينتأييد الحك الابتداى 

( استثتاف مد عر كرم لق بصفته وحضر عنه الاستاة 


فؤاد "تادرس ضد عبد اليال شد امد وأخرين رقم ؤؤؤ سلة 
اق - بلفيئة السابفة ) 


العددالسابم ‏ السنة السابعة عشرة 


ورا 
٠١‏ دلسمير سئة 04و19 

ستأبير ‏ حنه شخمى - تعرش انه 4 . إنأ. على يب 
قانو , غير «لزم للتعرض ٠‏ <قه فىالرجوع على 
لنيز . شرطه التعرض المنادى اليد مبنى على حقٍ 

شرع . واثنا, انتفاع الم.تأجر بالمين المؤجرة 

المبدأ الثانوق 
قد استقر الرأى قضاء وفقباً عل أ.ه ليس 
للستأجر إلا حق شخصى وليس له أى حق 
عيىعل أ لوجر فإذا حصل تدر ضهن 
الخير للستأجر فالثى. المؤجر فلا يكن 
للستأجر أرى يطالب المتعرض هباشرة 
بالتضميئات الناشئة عن ذلك إذا كا نالتعرض 
مبنيا على سبب قائوق أيأ كان أى إذا ادعى 
المتعرض حقا على الثى. المؤجر يسئند عليه 
فى نعرضه حتّى ولو كان هذا الإدعاء ظاهر 
البطلان ‏ ما الرجوع فقط على الغير مباشرة 
دون تدخل للءؤجرف حالةماإذا كان التعرض 
الواقع دن الغير مادياً فقط أى لاستند إلى 
أى دق شرعى وحص لأثناء انتفاع المستأجر 
بالعين المؤجرة وذلك كن يدخل الغسير 
فىالآرض المؤجرةلرعى مواشيبم دون أن 
يدعوا أن لم حقساً فذلك ففى هذه السالة 
فقط لليستأجر أن يرجع مباشرة وباسمه 
3 

الشخصى على المتعرض و يطلب منه تعويبض 
الضرر الذى أصابه ويكون أساس الرجوع 
عليه فى العادة الجريمة أو شبه الجرمة المدنية 
الى ارتسكبها المنعرض ولا شأن لعقد الايجار 


. فى ذلك 


العددالسابع ‏ السنة السأبعة عشرة 
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المي 

و حيث أن المستأتف ضندها رفها هذه 
الدعوى 2 .٠نم‏ يناير و وم فيراير سنة "ابه 
ضد المستانف حسين أفندى مد مود الطبطاوى 
وضد أضامن آخرين ادخلام أمام حكة أول 
درجة ول يعلنوا فىالاستتنافوالا أنهمااستأجرا 
من الخواجات ثابت ثابت م4 فداناوم قراريط 
و5 أسهم بارخ ١1‏ أكتوبر سنة 0و لمدة 
سنة واحدة وهى سلة 4م.ة الداخلة ف مينة مميه 
وأنهما لما أرادا زراعة هذه الآرض تعرض لمما 
باق الأشخاص الذين لم يدخلوا فى الاستئناف 
فى زراعة «سفدانا وم قراريط وك أسبم من 
هذه الأطيان ومئعوا حيازتهما بالقوة بدعوى 
' انهم مستأجرون هذا المقدار من المستأئف وقد 
استند فى ذلك على حم مرمى منزاد لصالح 
مؤجرهما الخواجه ثايت ضد الست اسما من ورئة 
المرحوم مد مود باشا الطرطاوى صدر بتاريخ 
5 بونيو سنة ١984‏ وعيل محضر نس_لم هذه 
الأطيان على المشاع للنؤجر للم تارعخه؛ أغسطس 
سنة جم ثم طلبا الحم على الميع بالتضامن 
بمبلغ 10“ جنا و..4 ملم باعتيار أن ما 
ينتج من الفدان الواحد سبعة جنهات ‏ وقد دفع 
بعض من حضر من المستأجرين من المستأتف 
أن لعضهم استأجر من بوليو سنة 94 والبعض 
من أغسطس سئة 174 من حسين أفندى عمد 
مود ( المستأتف ) الذين يعتقدون أنه مالك لحذه: 
الآطيان وزرعوا الآرض فعلا ودفعوا معظم 
الاجار وأنه لا شأن لهم فى التذاع الذى بين 
المستأتف سدم والمستأنف فى ذلك ودفع 
المستأتف بأنه بمتلك الأرض المؤجرة وغيرها 
بالمششاع مع الست اسما المأنوع ملكيتها وباق 
ورثة المرحوم مد مود باشا الطبطاوى والده 
وانه حصلت قسمة مبايأة زراعية بينه وبين الورثة 


واختص هو والقصر المشمولين برصابته بأراضى 


السمطا واختصت زوجة المتوق الست |سما 
بنصيبها فى جبة أخرى وأنه بناء عل ذلك أجر 
الأطيان الحاصل الأزاع بشمأنها لياق الخصوم ‏ 
وأن الخواجه ثابت لم يستلم [لاعلى المشاع ولميكن 
هذا التسليم أو حم نزع الملكية فى مواجبته 
ودفع فى النباية بأن لا رابطة قانونية ' بينه وبين 
المستأتف ضدهما حّى يطالبانه بالتضمينات ثم 
طلب الحكم بعدم قبول الدعوى ارفعها من غير 
ذى صفة 

«ووحيث أنه الفصل ف هذ الدفع يجب البحثك 
فى طبيءة حق المستأجر اذا كان شخصيا فيوجد 
صلةمباشرة بين المؤجر والمستأجر أوعينيافتكون 
صلة المستأجر المباشرة بالعين نفسبا 

«وحيشان الرأى قداستقر قضاء وفقبا على 
أنه ليس لمستأجر إلاحق شخصى وليس له 
أى حق عينى عل الثىء المؤجر . وقد بين الاستاذ 
السنبورى بك اللحجة الى استتد علييا فى ذلك 
( كتابه شرح عقد الايجار بند 1م ونامم) 
501077 صريح نص المادة ابم مدنى 
الى يقابلبا مادة م؛؛ مختلط وو.07؟ فرنسى فى 
لعريف الابجار ومقارنة ذلك مأ ورد فى تعريف 
حق المتقعة ( غندمد5ل] )ف المادة م( المقايلة 
للبادة و١‏ مختلط ولاه فرنسى حيث قد عرفت 
المادة بوم مدلى الاجارة با عقد يلتزم 
) ععقومع *درعع تآطه”5 ) به المؤجر انتفاع 
المستأجر بالعين المؤجرة . وعرفت المواد م١١٠‏ 
وؤب وه المذكورة حق الانتضاع بانه حق 
للمتتفعفى استعمال ملك غيره واستغلاله - ويرى 
من هذين التعريفين أن حق المنتفع واقع على 
الثىء نفسه أما حق المستأجر فتعاق بمجرد النزام 
فى جانب المؤجر ‏ ومعنى هذا ان حق المستأجر 
حق شخصى وح المتفع حق عينى . - ثانيا - 


ورد في المادة 197 قرسي أن المسيتأجر إذا 


0/٠ 


العددالسابع ‏ السنة السابعة عشرة 


عرض له متعرض فالعينالمؤجرة وكان التعرض 
مستندا الى حق يدعيه المتعرض على العين فعلى 
المستأجر ان يدخل المؤجر ضامنا فالدعوى بل 
له ان مخرج هومن الدعوى ويبق المؤجر وحده 
ولكن الحم الذى يصدر يكون نافذا عليه مب 
ومعتى ذلك ان المستأجر ما هو الادائن للبوّجر 
لا صاحب حق عينى على الثى. المؤجر والا 


لاستطاع وححله ان يقَاضىالمتعرض دون ادغخال 2 


المؤجر فى الدعوى ولا بوجد فى القانونالمصرى 
نص يقابل هذه المادة ولكن هذه المادة معمول 
ا فى القائون المصرى طبقا للميادى, العامة ٠‏ 
(5 استئناف عقتلط فى م ديسمير سنة .مم١‏ 
تقوعة رمية مختلطة ن ١‏ ص م" جرانمولان 
فى المقود فقرة م ص 1.4 هامش ثمرة ١‏ ) 
ثالثا ‏ التقاليد ‏ لانه اذا رجعنا الى القانون 
الرومانى والقانون الفرذمىالقدمترىانهما اعتبرا 
حق المستأجرحةشخصياولم يكزفى قانون نايليون 
المأخوذ عنهما ولا فى القانون المصرى المأخوذ 
عن القانونالفرفسى مايد ل على أن الشارع الفرنبى 
أو الشارع المصرىاراد الخروج عنهذه القاعدة 
رابعاً ‏ قدبين الشارع المصرى فالمادة ه من 


القانون المدنى الآها هل وب من القانون الختاط 
انواع الحقوق العينية على سبيل الحصر ولم يذكر 
من يينبأ 


و« وحيث أنه مى تقرر ذلك فانه إذا حصل 
تعرض من الغير للستأجر فى الثىء المؤجر فلا 
يمكن للستأجران يطالب المتعرض مباشرة 
التضمينات الناشية عن ذلك إذا كان التعرض 
مبذيا على سببقانونى أيا كا نأى إذا إدعىالمتعرض 
حقَا على الثىء المؤجر يستند عليه فى تعرضه حتى 
ولوكان هذا الادعاء ظاهر البطلان ‏ وما له 
فقط الرجوع على الغير مباشرة دون تدخل 


لمؤجر فى حالة ما إذا كان التعرض الواقع من 
الخير ماديا قط أى لا يستند إلى أى حق شرعى 
وحصل أثناء انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة 


وذلك كأن بدخل الغير فى الأرض المؤجرة ارعى 


موأشهم دون أن يدعوا أن لم حمّا فى ذلك - ففى 
هذه الحالة فقط لليستأجر أنيرجع مباشرة رباسمه 
الشخصى عل المتعرض ويطلب منه تعويض 
الضرر الذى أضاءه ويكون أساس الرجوع عليه 
فى العادة الجر مة أوشبه الجربمة المدنية التى ارككيها 
المتعرض ولا شأن لعقد الابجار فى ذلك 

ووحيث أنه ليس من شك فى أن التعرض 
المنسوب لليستأتف ورجاله ميناه سيب قانوق 
ولس مجرد اعتداء مادى لانه يستند على إدعاء 
المستأنف بأحقيته فى استغلال أراضى السمطا 
دون سواه بناء عل البايأة الزراعية سالفة 53 
وإدعاء المستأجرين ءنه بأئهم استأجروا من 
01 0 
ذلك فدعوى التضمينات الى رفعبا الملتأئف 
ضدهمأ ته القت وطئا بريه عن التعرض 
المقول نحصوله هى دعرى شخصية وتكون غير 
مقبولة حيث لاصلة قانوننة بين المستأنف ضدهها 
والمستأنف بل أن صاتبنا فى ذلك معااؤجر لها 
فقط الذى لم يدخل فى الدعوى 

«وحيث اله بناء على ذلك يكون الم الذى 
قضى يقبول الدعوى وتعيين خبير والحكم الذى 
قضى عل المستأنف بالتعويص فى الموضوع فى غير 
محلبما ويتعين الناؤهما والحسم بعدم قبول الدعوى 
والرام رافعيها بكافة المصاريف 

(استثتافى حسين افتدى تمد مود الطهطارى وحضر عنه 

الا سمل شاكر جريس طد الشيخ شمد على ند روس وآخر 
وحطر عنيما الاأستلا شلى بولس رقم 8 و ام سئة ١ق‏ 
- رئاسة وعضوية دضرات أعصاب العزة مود فبمىيرسف بك 
رئيس المحكئة ومصطفى رشدى يك واحمد عتار تيت بك 
مستدارين) 


ألعددالسابع ‏ السنة السأبعة عشرة 


7 
١١‏ دإسمبر سنة 9180| 

أستتناف ‏ قيده يمد الميعاد - بنا, على اعلان صادر رن 
المستائف عليه بسوء نية . وبقصد تقويت الموعد 
'القادوى عل المستأتف ‏ الدف بعدم القيد فى مثل 

هذه الحالة - رفضه 

المدأ القانوق 
اللأصل فى إعلان الأوراق التى تعلن على 
أيدى الحضرين طبقاً لليادة < مرافعات أن 
تسل لنفس الخصم أو مله الختار وليس 
فنص المادة سم افعات مايشير إلى تعطيل 
العمل بأحكام هذه المادة وانه [يما قصد به 
التيسير على المستأئف ضده ودفع ما يكون 
عليه من مشقّة لو أعلن ورقة تكليف 
المستأنف بقيد استئنافه إلى >له الأصل أو 
الختار البعيد عن له هذا ول احكة فاذا 
ثبت أن المستأنف ضده كانمى,ء النية فى [جراء 
إعلانه هذا إلى غير امحل الختار للستأتف 
وهو ذات البلدةالى بها امحل الختار له أيضا . 
وقصد بعمله تفويت الموعد القانوى على 
المستأنف إضراراً بهليسقط اسئثئنافه . فيكون 
قد خالف ماقص_ده المشرع من التيسير له 
بالا علان ىْ قلى كتاب الممكة الاستثنافة 
ولا ححق له الفسك فى حقه م بنص 
المادة المذكورة 


انير . 

د ما ان المستأتف ضدهمايينيان دفعبمأ بعدم 
قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد المبعاد القانونى 
وان انذارهما المعلن المستأتف بقلل كتاب الحكمة 
التي ستنظر فى الاستئناف يح تثرتب عليه آثاره 


نلا 
القانونية المنصوص عببا بالمادة مجم من قانون 
المرافعات الأاهلية 
«وماأنهتبين من الاطلا (ععبلعريضة الاستئناف 
أله ورد بها أن 0 قد اتخن له محلا عتتارآ 
بفنا يمكتب الاستاذ يجيب سليان الحانى وكين 
من الانذار المعلن من الممستا تتضدهها اليه لقيد 
استئنافه فى الموعد القانونى انه ورد به انبما 
اتخذا لا محلا مختارا بقنا أيضا يمكتب الاستاذ 
ميشيل رزق المحاائى وأن هذا الانذار صدر من 
مكتب حضرة الحانى المذ كور وقد دفع رسم 
الانثار بقل كتاب محمكة قناثم أرسل ا 
للستأتف بقلل كتاب محكة أسيوط الاستئنافية 
دوا انه بجب لدى تفسير نص المادة4 من 
قانون المرافعات أن تراجع معه نصوص المواد 
الأخرى المقررة لقواعداعلان الخصوم 
«وبما أن الأاصل فى اعلان الأو راقالتىتعان 
على أيدى ال حضرين طبقا للمادة > مرافعات أن 
نسل لنفس الخصم أو نحله الختار 
دربا انه ليس نص المادة عه مر افعاتما 
يشير الى تعطيل العمل بأحكام هذه المادة وانه 
انما قصد به التيسير على المستأتف ضده ودفع ما 
يكون عليه من مشقة لو أعلرى ورةة تكليف 
المستأنف بقيد استئنافه الى محله الأصل أو الختار 
البعيد عن محله هو أو نحل الحكة ( يراجع حكم 
النقض الصادر بتاريعخ م ديسمير سنة م١‏ 
بجلة الحاماة السسنة الثالثة عشرة العدد السادس 
ص .19) 
وما انه ليس من التيسيرفثىء على المستأتف ٠‏ 
ضدضيا وقدصدر أبذارهما من محليما انختار بقنا 
ودفعا رخمه ؛ ةم كتاب محكة قا أن يطوحا 
بانذارهها الى قلم كتاب محكمة أسيوطالاستئتاففة 
يدل أن يعلناه الى الحل الختار اللنستأئف بقنا 
ٍ يكونان سىء النية فما اتخذاء 


نأو 
ووما ان سوء نية المستأتف ضدهما فى ذلك 
ظاهر جلى وقد قصدا بعملبما هذا تفويت الموعد 
القانونى عل المستأنف اضرارا به ليسقط استكنافه 
ويكون المستأئف ضدهما بذلك قدخالفا ماقصده 
المشرع من التيسير لما بالاعلان فى فلم كتاب 
حكمة الاستثنافية ولا يحق لما السك تحقبما فى 
الاتفاع ينص المادة عجوم مسافعات ويكورتبف 
الدفع الفرعى المقدم منبما بقيد الاستئئاف بعد 
الموعد القانوتى فى غير مله ويتعين رفضه 
( استتئاف فخرى يونس وحضر عنهالا'ستاذ ذكىسليان ضد 


الددور دفيق اتندى سيداروس وأخري وحفطر علهها' الاستاذ 
كامل عبد الملشعرقم ٠١‏ سنة 1١‏ ق - با.يثة السابقة) 


7/١ 
دلسمير سئة موا‎ 
فسالة سقوط‎ ٠ فرحالة الطمن بالق وير المكببا‎  همارغ‎ 


<ق الطاءن ودعواه أو يزه عن[ ثبات التر وير : 
حصو لصاح ٠‏ ما .ظر الاسكناف الخاص ,التروير , 
الحم بها , سالته 

المبدأ القانوق 


ظاهر يحلاء من نص المادة ٠ب‏ م افعات 
أهلى أن الخرامة لايقضى بها على مدعى التذوير 
إلا فحالتين فقطٍ وهما حالة ماإذا سقط حقه 
فُدعواه وحالة زه عن إثبات التزوير فاذا 
حصل صلم أثناء نظر دعوى استثنافية 
تخصوص ورقة طعن فيها بالكذوبر أو تنازل 
مدعى التذوير عن دعواه فلا .يلتفت إذلك 
ويجحب أن تقضى بالخرامة رغم هذا الصلم 
ودح هذا التنازل إذا ماتبين لها أن المدعى 
قد عجز عن إثبات دعواه وأن التنازل أو 


الصلم معناه خشية الفشل والحروب من 


الحددالسابع ‏ السئة السأيمة عشرة 


الغرامة الَانونية . أما إذالم ,يتبين لما ذلك فلا 

بالغرامة إذ أن غرض الشدارع من تقرير 
هذه الذرامة هو مجسازاة المإطلين سىء النية 
الذبن ,يتسرعون مجرد المطل أو إذكار الحق 
بالطعن بالتزوير بدون ترو” وقبل أن يتحققوا 
من صية مدعاهي ٠‏ 

ا مماو 

وحيث أن المستأنف قدم محض ر صلم تار يخة 
.م توشر سنة +47( من بين مأوردبه اعترافه 
بصحة العبارة المطعون فبها فى السند الرقيم ١١‏ 
بوليو سنة «9و؟ وهىواما الكمبيالات انحررة 
فى سنة .147 وسنة 01 ١‏ لاغية ولايعمل.مها» 
والمقول من المستأنف بأن هذه العبارة أضيفت 
فى السند بعد تحريره واعتراف المستأتف ضده 
بأن فى ذمته لاستأئف مبلغ هم؟ ماثة خمسة 
وثلاثين جنيبا تعبد بدفعه له فى ١0‏ يوليو سنة 
٠ 11‏ 

« وحيشان الطرفين طلبا التصديق على هذا 
الصلح فيتعين الح لهما بذلك حي لامائع قانوننا 

« وحيث أنه فيا مختص بالغرامة المقضى بها 
على المستأنف من حكنة أول درجة يسبب الحم 
بصحة السند الذى طعن فيه بالتزوير ان المادة 
95؟ من قانونالمرافعات نصععللأن «منادعى 
التزوير وسقط حقدفى دعواه او يمر عن اثباته 
بحم عليه بغرامة الفى قرش ديوال ..... » 
وظاهر من هذا النص مجلاء ان الغرامة لابقضى 
بها على مدعى النزوير الا فى حالتين فقط وهها 
حالة مااذا سقط حقه فى دعواه وحالة موه عن 
ائبات اللزرير ٠‏ 

5 وحيث انه بناء على ذلك اذا حصل صلح 
اثناء نظر دعوى استئنافية مخصوص ورقة طمن 


العددالسأبع ‏ السنة السابعة عشرة 


لاما 


ا لدو اال اا 
فلا يلنفت لذلك ويحبان تقضى الحكة ,الغرامة 
رغ هذا الصلم ورغم هذا التنازل اذا ما تبين 
لما ان المدعى قد ير عن اثيات دعواه وان 
التنازل او الصلح مبناه خشية الفشل والهروب 
من الغرامة القانونية واما اذا لم يتبين لها ذلك فلا 
52 بالترامسة إذ أن غرض الشارع من تقرير 


هذه الغرامة هو مجازاة الماطلين سىء النية الذين ' 


يتسرعون تجرد المطل او انكار الحق «الطعن 
بالتزوير بدون ترور وقول ان يتحققوا من صمة 
مدعامم : 

« وحيث أنه متى تقرر ذلك فلا حل للحم 
عل المستأنفبالغرامة لآن الذى ظبر للسحكمةمن 
الاطلاع عل الشروط الواردة بباالعبارةالمطعون 


فها انهذهالعبارة وجدت حشوة حشواوحررة عداد 


لابوجد تناسب بين مدلولحا ومدلول الندالثالك 
الذى اضيفت فى تبهابته وترى المكمة من هذا ان 
المستأنفكان جادا فى الادعاء بالتدوير وان 
الصلح الذى ثم بينه وبين المستأتفضده لم يكن 
سيه تخزه عن اثنات الذوير والافلاات من 
الغرامة القانونية ولاعترة باعترافه فى هذا | 
بصحة العبارة المذ كورة لأنه ظاهر ان ه ذا 
الاعتراف حصل منه مقابل اعتراف المستأتف 
ضدهقبأن ذمته له مبلغ مس١‏ جنيها تعبد بدفعبا 
له ف مبعاد معين ٠‏ 

و وحيث أنه بنآء على ذلك يتعين معافاة 
المستأنف من الغرامة المقضى عليه مها من محكمة 
أل درجة: 


( امتاف جرجس خليله وحضر عنه الاستاذ عفرى 
لونا الزق ضد الشيخ نور الددن اسماعيل وحضر ممه الاستاذ 


جمدتوفيق خليل بك رقم مه سنة١١‏ ق بالحيئة السابقة ) 


جح را ل ا ام 
0 لك + جه 


فض 
محكة اسكندرية الكلية الآهلية 


؟ بوليو سئة ١5+‏ 
دعوى ‏ من دائن - يمطالبته ورثة المدين يدينه ٠‏ 

توجيه الخصومة للورئة جميعاً . 

المبدأ القانوق 

على الدائن إذا ماطالب بالدين كاملا أن 
تم الورثة جميعاً ولايغنى فى تمثيل التركة 
قصر الخصومة على وأحد أوفريقمن الورثة 
لآن التركة وإنكانت فجموعبا وحدة إلا 
أنها فابلةالتجرئة والورثة وإن كانوا مستحقين 
فيها غير أنه لاتضامن. يبنهم ولا وكالةصراحة 


وجوب 


أو ضمناً ‏ والقول بمنماصة أحد الورثة 
وجواز مطالبته 0007 تجوز لا يصح 
قبوله والواجب توجيه الخصومة للجميع 
لآن الوارث لا بمثل التركة وإما يسام 
فتمثيلبا بنسبة حصته في . 

امير 

وحيث أن المدعيين استندوا فى دغرام الى 
عقد الرهن الحبازى الصادر لمورئهم من *ورث 
المدعى علييم فى 6 ينا برسنة 11 بمبلغ 6" 
جليها وسندآخر بمبلغ ٠‏ إجنبات مستحق السداد 
فى أول أ كتوير سنة 19489 وثالت. عبلخ .مم 
قرشا مستحق فى أول أ كتوير سلة م14 - 


ودفع المدعى عليم الدعوى بأن الدرن تضمن 
)0 


0/4 
فوائد ربوية وان هنالكقاصر بن من ضدمنالورثة 
وهما عبد المئم وفاطمه ولم يختصما فى الدعوى. 
روعت عو النوائكة انول نيان امد 
علييم أن الارضالمرهونة ومساحتبا فدانوثلث 
بقيت فى حيازة مور ثم يستغلبا دون المرتمن 
الذى كان يتقاضى فائدةعندينه وان السسند امحرر 
على مورتهم بمبلغ ٠1١١‏ جنيبات ان هر الا عن 
حساب تلك الفائدة . 

و وحيث ان اثارت من مستدات المدعى 
علييم ان مورث المدعيين كارت يحصل على 
أجرة الآرض المرهونة وكانت فى سثق 1911 
وم؟و؟ مؤجرة إلى الشيخ مد سلمان امحلاوى 
وسواء انتفع المستأجر بالارض المؤجرة اليه أو 
استأجرها من الراهن فان هذا لا يؤثر على حق 
المرتهن فى أبلولة الحيازة اليه وآية ذلك انه يؤجر 
الآرض للغير ويتحاسب معه على الآجرة ولا 
شأن له بالمستأجر أحائر هو لللإرض أو انه 
يؤجرها منباطنه للغير أيا كان هذا الغير الراهن 
أو شخص أجنى عنه 

د وحيث أن الايصال الوحيد الذى يبحمل 
توقبع مورث المدعيين غير موضح فيه مقدار 
الآجرة أما الايصانى الآخر فان مكان الامضاء 
فيه مرق ومثل هذه الورقة هى والورقة الأأخرى 
الذى تتضمن أرقاما براد يان حساب الفوائد 
من واقعبا لا يصح انخاذها مستندا لتأييد دفاع 
المدعى عليهم - على انه يلاحظ ان هذا الدفاع 
مداه أن الفدان كان يوجر بمبلغ,/؟ جنيها وأن 
أجرة الفدان وثلث .وبم قرشا حسما جاء 
فى الابصال المؤرخ و يناير سنة /1911 وهذه 
الآجرة تدل عل المالة فى التقدير وهب ان هذا 
التقدير مطابق للواقم فانه لا يغيب عن البال ان 
من حق المرتبن اقتضاء فائْدة حدهاالأقصى تسعة 
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فى المائة ومقدار ذلك بالنسبة للدين ه/ ,لجنيا 
فاذا قيلان الدائئن ح<صمل عل .ويام قرشا صاغا 
اجرا للارض ف سنة ١959‏ فقداخذتامجارات 
الاراضى الزراعية فى الببوط من ذلك النارييححى 
كادت تصل الى الحضيض فى سنة 1 م؟ ١‏ والستتين 
الثاليتن لها . فأيتما اراد الباحث توجيهنظره يحد 
ان مع الابجار الذى حصل عليه المرتبن من 

بدء الرهن الى سسنة ١0‏ لنيتجاوز الفائدة الى 
حق له عحاسة المدين عنها 1 

و وحيث عن القول بان السند الخرر بماثة 
وعشرة جنهأت هو فائدة ره به لادبن اللاصلى 
فدحضه مأ تقدم ويعوزه الدليل الذى بدعمه , 

م وحيث عن الشدق الاخير مندفاع المدعى 
علييم فانه من المس.ل بدان بين الوراثة قاصرأ تدعى 
فاطمة وقد اختصمبا المدعون فى شخص اخبا 
جزه حموده السقًا بصغته وصيا عليها ‏ فلا انكر 
الوصاية وتعن على المدعيين تقديم الدليل عليبا 
تتازلوا عن مخاصمته ببذه الصفة وقال المدعى 
عليرم يوجود قاصر آخر يدعى عبد انعم ولكن 
المدعين ذهبوا الى ان طلباتهم موجبة الى التركة 
ويكق اختصام واحد من الورثة دون الباقين 
ليكون مثلا للتركة وجائزا الحم عليبا فىمواجبته 
حكنا ملزما للورثة الأخرين . 

و وحيث ان البدأ القائل بان لا تركة الا 
بعد وفاء الددون كان يستازم نظريا ان لا تقسم 
التركة بين مستحةءهامن ورثة او موصى لحمو حى 
يستوق الدائتون حقوقيمومايق يعد سداد الديون 
يقسم بينم غيران تطبيق هذه القاعدة ذاؤرها 
لبس من الأمور السائغة عملا فقد توجد دبون 
م يحل ميعاد استحقاقها وأخرى معلقة على شرط 
وقد يتعذر حصر الديون كلبا لعدم الوقوف على 
هابا اوجرلمقاديرها وقدتكونهناكمنازعات 
ودعاوى غاصة ييعضبا وربما طال أمد الفصل 
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فيها كل هذه الاعتبارات تحول دون السير 
بالقاعدة على اطلاقبا ولكن ليس ثمة ما يمنع 
الدائنينمن مطالبة الورنة رغم من اقنسام التركة 
فيسألكل وارث بمقدار ما افاده ويكون الحم 
للدائنينمن مال التركة وهذه النقيجةتتفق معاصول 
العدالةحى بكو نالغرم بقدرالخنم وتحقيةالذهالغاية 
شغى عل الدائن اذا ما طالب بالدين كاملا ان 
ختصم الورثة جميعا ‏ ولا يغنىفى تمثيل التركة 
قصر الخصومة على واحد او فريق من الورثة 
لآن التركة وان كانت فى مجموعبا وحدة إلا انها 
قابلة للتجرئة والورثة وان كانوا مستحمين فا 
غير انه لا تضامن بينبم ولا وكالة صراحة 
اوضمنا - فالقول بمخاصمة احد الورثة وجواز 
مطاليته منفردا فيه تجوز لا يصح قبولهوالواجب 
توجيه الخصومة للجميع لآن الوارث لا يمثل 
التركة واتما يسام فى تمثيلها بنسبة حصته فيها 
ولقد أجاز الفضاء مخاصمة وارث واحد مى كان 
واضعا يده منفردا ومفروضا فيه النيابة عن 
الباقيين . : 

وهذه الاجازة صحيحة وأساسها الوكالة 
الضمنية كذلك اجاز اختصام الورثة الحاضرين 
اذا كان الغائيون غير معلوم مقرهم وقد يكون هذا 
مقبولا قباسا على المعاملات التى تتم مع الوارث 
الظاهر - والاصح أنه وقد عرف عدد الورثة 
وظبر أن بعضبم غائب فاما أن تكون غيبته 
منقطعة فتتخذ الاجراءات لاقامة من يمثله أو 
غير منقطعة فلا يتعذر اختصامه 

' ه وحيث أن جواز قصر الخصومة عللى 
وارث وأحد و[لزام التركة بما يقضى به عليه 
يبدو ضرره إذا أهملالوارث الدفاع عن التركة 
أوكانت المستندات تحت يد وارث آخر لم يدخل 
في الخصومة ولا يعم شيئا من أميها أو تواطأ 


وهب 


الوارث مع الدائن ‏ ولأن قيل فى هذه الحالة أن 
الفش يفسد المعاملات يطل الحم الذى بجى. 
وليدها_فان صعوبة الاثيات تدعو للتأمل العميق 
فها يئال الورثة الآخرين من ضرر إذا ترك الباب 
على مصراعيه لكل وارث أن يلجه عثلا التركة 
من غير قيام سبب صحيم من أسياب النيابة 
والقثيل الى يجيزها القانون . 

د وحيث أنه عملا بهذا الرأى يتعين استيعاد 
نصيب فاطمةوعبد المنعم والأخيروان/ يعترف 
المدعون بوجوده ققد كان ازاما عليهم وه يخاصون 
ورنة قام نزاع على عددم أن يقدهوا إعلاما 
شرعيا مبينا فيه عدده وانصبائهم ولمذا ترى 
الحكمة الآخذ بالأحوط واستبعاد تصيب هذا 
القاصر فاذا كان لا وجود له فلا يضار المدعون 
فى الرجوع بنصيبه بعد التحقق من عدد الورثة 
لآن حقبم محفوظ فى المطالبة . 

د وحيث |نالتركةتشمل أماوزوجا وثة*س 
بنات وولدين وباستبعاد لصيب ولد وبنت ينبق 


من الدين على التركة مبلغ بياب جنيها و..ه 


و وحيث عن طلب المبس ققد وضح مما 
تقدم أن الحبازة انتقلت للدائن فهو على حق فى 
طلبه بالنسبة لفدان ‏ أما الثلت فقد أقروا بأن 
حمازته عادت إلى المدعى علييم إذ حصلوا عليبا 
عنوة من أ كار من سنة - و نظرا لأأنهم لم خركوا 
سا كنا لاسترداد الجيازة طوال هذه المدة . ولم 
يقدموا الدايل عل أن الازة خرجت عنوة 
فيتعين عدم إجابة طلبهم بالنسبة لهذا القدر . 

(قضية تمد أفندى عد اليد بطيشه وآخرين وحضر 
عنهم الااستاذ عبد الجد الخانى ند جره أكدى حوده السقا 
عن نفسد و بصفته وآخ ررقم 11م سنة 101 ك رياسةوتضوية 
حضرات القضاقا سك: در حنا دميان وابراهي زكى وأحمدرشيد ) 
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. المستأنف معهمق ملكيته وح نبائيا بتأريخ١ ١‏ 
محكمة اسكندرية الكلة الأهلية مارس سنة م5١‏ عرمى مزاد هذه الحضة على 


و لوشير سئة >9( 
عته ‏ تصرفاث الممتوه ‏ أحوال بطلانبا بطلاناً مطلقاً , 


يترتب على العته دائماً انعدام الرضا 
كلية و بالتالى انعدام الأهليةالامى الذى بجحل 
تصرفات المعتوه باطلة بطلاناً مطلقاً بلهناك 
أحوال يكو نفيها المعتوه ناقص الاهلية فقط 
مثله مثل الصى المميز وذلك يا لوكان ذاغفلة 
2 ضعيف الادراك فق هذه الخالة بكرن 
البطلان الذى يلحق تصرفاته نسبياً ألم يوضع 
إلا لجايته وهو وحده الذى مجوز له ار 
أن تمسك به 
0 1 
وحيث أن وقائع الدعوى يا يتضح من 
الا“وراقتتلخص ف انالمستأنف عليه كان يداين 


امرحم جبرموعيده الستبوزمق ملغ ويام" 


قرش صاع واقام القضية رقم جسم مدن اللبان 
سنة هما ضد ورئّة مدعبيد السنهورى والسيده 
عبيده الستهورى وعديله عبيده السنوورى يطلب 
الحم عليهم بدفع هذا المبلغ منتركة مورثبم . 

وبتاريخ م1 ديسمير سنه 19 تصالموا 
معه بأن اقروا له بهذا الدين وتعبدوا يدفعه له 
من التركة فى اول يناير سنة ه47١‏ . وبتاريم 
4 دلسمير سنة غإ؟؟ صدقت الحكمة على هذا 
الصلح وأمرت مجمله فى قوة سند واجب التنفيذ 
وبناء عليه اتخذ المستأتف عليه ضدهم اجراءات 
نزع الملكية والبيع فى القضية رقم .0ج( اللبان 
سنة ويه | على حصة ملوكة لهم فمتزل يشترك 


من بدعى مد على عويطه يشمن قدره ,|م جنيهأ 
وللأنه كان للست تم عل هذهالحصة حقاختصاص 
سابق ضمانا بلغ بان جنيها ققد اتفق مع الرامى 
عليه المزاد والمستأئف عليهعلىان يدقع المستأتقف 
للثانى جميع دينه الذى بلغ قدره مع المصاريف 
م جنيها وءدة ملم وععبل ان يتسازل الأول 
لليستأف عن الحصة الى رمى موادهاعليهوذلك 
مقايل خهم نبا اولا فى سداد الدين المستحق 
المستأنف عليه على نفس الورثة ذى الاختصاص 
التقدم فى الآرتيب ثم. ماتبق فى سداد دين 
للستأتف عليه وتنفيذا لهذا الاتفاق صدر من 
المستأنف عليه أقرار بل كتاب ممكمة اللباناعترف 
فيه بأنه استلم جيع دينه من المستأئف 00 
الرجوع به على اكوم علييم كا حرر اأسة 
عيل نفسه سند! بمديونيته للستأنف عليه بقيمة 
الد نأى مبلغ مما جنيباوء ٠ه‏ ملم تعيد بد قعةله بعد 
مضى ثلاثين بوما وكذلكتنازلالرامىعليهاازاد 
للستأئف عن الحصة الى رسا عليه مزادها وقد 
عت جميع هذهالانفاقاتفىيوم وأحددو ؟ إعارس 
سئة جمو4 وباء على السند الاتف الذكر 
أقام المستأئف عليه دعواه المستأتف حكئها الآن 
ووحيث أن المسشائف يدقع هذه الدعوى 
بأن احد الورثة المشار الهم وهو شمد عبيده 
السنبورى محجور عليه للعته وهذا يجعل اقراره 
بالدير والصلم الصادر منه والتصديق عليه 
واجراءات نزع الملنكية والبيع اجراءات باطلة 
وين على هذاالبطلان!نهلايكون فىمقدورالراسى 
عليه المراد تساومه جميع الحصة التى تنازل له عنبا 
ويكون الدين الذي اقر بدفءهلليستأنهعليدعد.م 
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/اهبا 


القيمة وعد.م الآثر وهذا مجعل تعبده أمامه غير به ولاجوز لغيره من المتعاقدين انحتجبهوذلك 


جائز وغير تمكن تنفيذه . 

و وحيث أنه يلاحظ مبدئيا علىهذ! الدفاع 
انه بريد ان يربط تنازل حمدعلى عو يضه لللستاًتف 
عن الخصة التى رسا مزادها عليهبالآقرارالصادر 
من الستأنف عليه باستلامه من المستأتف الدين 
الذى كأن مستحقا له فى ذمة الورثةو جع ل كل هن 
هذين الاتفافين متوتفا على الأخر صحيث أذا بطل 
أحدهما بطل الآخر تبعا له معان كلامنهما مختلف 
هام الاختلاف عن الاخر موضوعه و ثقاصية 
متعاقديه وأنهما وأنكانا تحررأ فى وقت وأحد 
وننيجة لمفاوضات واحدة الا ان كلا منبما يعتبر 
اتفاقا مستةلايذاته ولايصح ربط مصير أحدضا 
بمصير الأخرو بناءء ذلك يكو نالبحث ف الدعوى 
الحاليةقاصرا على موضوعالدينوحدهوالمستأقف 
وشأنه مع الرامى عليه المزاد والمستأ تف عليه فيا 
يتعلق بالتنازل عن حك مرمى المزأد ٠‏ 

د وحيث أن المستأئف يتمسك بأن البطلان 
الناثىء عن الحجر على عمد عبيده السنبورى 
بطلان مطلق ويح قله بناءعليهاعتبا رجميعالتصرفات 
الصادرة من النحجور عليه المذ كور باطلة وغيد 
قائمة فعلا وقانونا . 

« وحيش أنه بفرض أن مد عبيده السنهورى 
حجر عليه سبب العته فانه لايترتب عل العته 
دائما اتعدامالرضا كلية و بالتالىا نعدامالآهليةوهو 
الآمر الذى تحمل تصرفات المعتوه باطلة بطلانا 
مطلقا وتييم لكل ذى شأنان يعتترها باطلة بل 
هناك احوال يكون فيها المعتوه ناقص الآاهلية 
فقط مثله مثل الصى المميز وذلك؟ لوكان ذا 
غفلة او ضعي ف الادراك فئ هذهالاحوال يكون 
البطلان الذى يلحق نصرفاته فسيا لم وضع الا 
لحايته وهو وحده الذى يحق .له قانوئاان يتمسك 


طيقا للبادة بسر مدى( راجع فى ذلك كتاب 
الد .كتو رالسلمورى نظربةالعقدالجزءا لآول بند سوسوم 
صفحة مسم ) والى الآنلم يثبت ان كان المنه 
الذى سبيه حجر على محمد عبيده المنبورى دن 
النوع الآول أم منالنوعالتانىوهذاامر يستار 
الفصل فيهمن القضاء! تختص فىمو اجيةجميع الخصوم 
ومنهسم من هو غير مثل فى الدعوى وما دام 
انه من امحتمل أن يكون البطلان نسييا وبالتالى 
لاحق للستأنف أن يتمسلك به فلا يجوز له ان 
يحتج بالبطلان المطلقلآن فى وجه المستأتفعليه 
التخلص من التزامه خصوصا وانه لم يقدم فى 
الدعوى أى دليل على أنه رفع هذا الآمر للقضاء 
ما كان يمكن ان بدلعلل جدبة دفاعه . 
« وحيث أنه زيادةعلى ذلك فانهذا البطلان 
لوكان صميحا فانه لامس الدين تفسهيل أدلتائياته . 
وذلكلا"ن الدين ل يكن على الحجور عليهشخصياً 
بل كان على مورثه وكل مافعله الحجور عليه هو 
أنه اقربه بمحضر الصلمالذى صدقت عليه احكة 
وهذا لامنع ان يرفعالمستأتف عنه دعوى أخرى 
بالنسسة الحصة الحجور عليه اذا ثبت أن البطلان 
مطلق أو اذا تمسك بهالحجور عليه اذا كان نسييا 
كا انه من الحتمل لوعرض الآ على اجلس الحسى 
انيقرممدبونيةالمورث بالدينا لكوم بهللستأنتف 
عليه وطالما لمنعرفننيجة الدعوى أوقرار الجلس 
الحسى فى الموضوع فلا بحق للستأنف أن ,ثيد 
الآن هذا الدفاع 
م وحمث أنه فضلا عن ذلك فان البطلانلو 
تحقق فانه لابقع الا على نصف الدين فقط وهو 
الذى بخص الحجور عليه اما النصف الآخرالذى 
اعترفت به الوارثتان الآخريان فلا بطلان فيه 


8ه 
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وجميع الاجراءات بالفسة له صصحة فيكوندفاع 
المست نف 1 عل غير اساس 
د وحيث أنه عب ىكل حال ان الاتفاقالذىهم 
بين المستأ نفو المأ نف عليه صمح من جميع الو رن 
والمستأنف مكلف قانونا بتنفيذه الآنوسواءاعتير 
هذا الاتفاق حوالة بالدين أو دفعاً له مع الحاول 
فان رجوع المستأتف عل المستأتف عايه ليس 
له الان ن بل بعد تحقيق جميع الآمور المتقدمة 
نيه كن اوعدت انار 
م وحيث أنه بناءعلى جميع ماتقدم وعلل الأسباب 
الواردة بالحكم المستأتف يكون دفاع المستأنف 
غير مجد الآن ويكون هذا الحكم فخله ومن ثم 
يتعين تأببده 
( قضية عمد افندىعرمضد الخاج عمد سيد أحمدرقم بم 
سنة وا س رئاسة وعضوية حضرات القضاة عبد اليد مر 
وشاحى ومد هراد الناضوري وعلى الخشخانى ) 
7 
محكة مصر الكلية الأهلية 
0م ديسمير سنة 90( 
هبة - فصورة عقد يع - تفانما فوراً . صمتها . عدم خروج 
املك عن حازة الواهب حى وفاته , اعتباره وصية 
الممدأ القانوق 0 
إذا كان عقد الهبة موصوقاً بصفة عقد 
آخر كمقد البيع وكان قل قد به التبرع 
الخالى والتخبل عن الشىء الموهوب كانت هبة 
صحة جائرة . أما إذا مائبين أن الثىء حل 
التبرع ل مرج من حيازة المتبرع بل ظل 
نمت بده متولياً إدارته متمتعاً بمظاهر ملكيته 
له حال حيائه كأن ذلك مفسراً لغرضه وهو 
جعل التبرع مضافاً إلى مابعد الموت لحرمان 
بعض الورثة من حقبع ف الميراث نا يلحقه 


بالوصية التى لاتجيز الهبيز فحقوق الميراث 
ولا التحايل فى قواعده بل تقع باطلة للوارث 
إلا إذا أجازهاءاق الورثة . 

لق 

د من حيث أنه بتاريخ ؟ ديسمير سنة همو١ا‏ 
رفع المدعون هذه الدعوى يقولون ذبا أن 
المرحوم الشيخ مصطق طموم مورث المدعين 

والمدعى عليها الأولى توفى فى م أ كتوبر سنة 

هماو بعد أن أوقف أطيانه على زوجته المعان 
اليبا الأولى وعللى أولاده منبا وحرم المدعين وثم 
باق ورانته ولم يترك سوى منزل تصرف فيه 
أيضا بالبيع الى زوجته امملن اليها الأ ولى, وجب 
عقد بيع مؤرخ ف ١8‏ أبريل سنة م190 ذكر 
فيه أن تمن المبيع . .م جنيه وقالوا أن هذا البيع 
صورى ولم يكن حقيقيا بل قصد به مغايرة قواعد 
الميراث وحرمان باق الورثة المدعين من حقهم 
الشرعى ف الميراث وطلبوا ابطال عقد البيع 
المذكور وشطب ما عليه من التيجيلات وحفظ 
المدعون قبع فى طلب إبطال الوقف الخاص 
بالأطيان بدعوى على حدتها. وقد أدخل المدعون 
المدعى عليه الثالث ( مجلس الحسى ) ليتخذ ما 
براه من الاجراءات على أموال القصر 

و وحيث أن مناط النزاعبين طرف اللخصومة 
هو هل عقد البيع الصادر من المورث الىزوجته 
المدعى عليرنا الأولى عن المازل المين الحدود 
والمعالم فيه هو ببع حقبق منتج لأثاره القانونية 
أم أنه عقد صورى يستر تبرعا غير جائز شرعا 
خروجه على الآحكام الشرعية للبيراث والوصية 
ويكون متعين البطلان 

م وحيث انه لا حل البحث فى جدية المن 
المذكوز ف العقد وهل دفع حقا أم لم يدفم لآن 
المدعى عليبا سلبت فى مذكرتها بأن العقد يتتضءن 
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ذهب 


هبة موصوفة يعقد آخر وهو البيع فيكون صميحا 
ونافذا طبقَا لنص الادة يم؛ من القانون المدتى 
و وحيث أن البة والوصية تبرع مضاف إلى ما 
بعد الموت . فاذا تبين أن موضوععقد البيعقصد 
دالتترع الحالى والتخبل عنالثىء الموهوب كانت 
هبة صحيحة جائزة مادامت موصوفة بعقد آآخر 
أما إذا ما تبي نأنالثى, موضوع التترع لم يخرج 
من حيازة التشبرع بل ظل تحت يذه متولبا 
ادارته متمتعا بمظاهر ملكيته له حالحياته ‏ كان 
ذلك مفسرا لفرضه وناطقا لقصده وهو جعل 
التترع مضافا الى ما بعد الموت الحرمان بعض 
الورئة من حقبم فى الميراث مما يلحقه بالوصية 
البى لا تجيز العبيز فى حقوق الميراث ولا التحايل 
فى قواعده بل تقع باطلة للوارث إلا اذا أجازها 
باق الورثة 

و وحيث اله بالذسبة للدعوى الخالية فققد 
تبين أن مورث طرفىالخصومة بعد أن حرر عقد 
البيع لزوجته المدعى عليبا الآولى ١8‏ ابريل 
سنة م199 وسجله فى ه؟ منه استمر واضعا 
بده عل المازل موضوع عقد البيع ومتمتعا بكل 
مظاهر الملكية دون المشترية مما يقطع أن العقد 
م يكن بيعا جديا ولا هبة منجزة بل كان 
وصية غير جائزة » يدل عل ذلك : - أولا- 
أب المرحوم الشييخ مصطى طموم كان دف 
عوايد المأذل باسمه طول حياته ‏ ثانيا س انه 
أجرى بناء دورين للمنذل بعد تاريخ يبعه أزو جته 
وتعاقد مع المقاول باسمه ولسابه باعتبار أن 
المنزل ملك ( يراجع المستندات من فمرة ١‏ الى 
بمرة با حافظة المدعين كرة ‏ دوسيه  )‏ ثالنا - 
شبادة الشهود اذ أحالت هذه الحكمة عل التحقيق 
حكها القبيدى المؤرخ فى م؟ مابو مسنة مو؛ 
ليثبت المدعون أن العقد تحرر صوريا بقتصد 


الى 

وقد تبين من أقوال شبود المدعين وثم من 
تطمئن امحكمة لأافوالحم بالنظر لمرا كرمم الديفية 
والعلية قلائة منبم مدرسون وعلباء بالازهر 
الشريف واحدم محام شرعى وثم من أقارب 
المتوفى . أجمع هؤلاء الشبود أن المرحوم |اشيخ 


] 'مصطق طموم كتب عقد البيع بقصد حرءان 


بأقى الورئة وأن زوجته المدى عليبا الأولى 
كانت ذات تأثير شديد عليه لصغر سنها ولأشراف 
زوجبا عل الفناء تحرر هذا العقد ليكون ستدالها 
بعد وفاته بميزها عن سائر ورثته واجمعوا أيضًا 
أن الروجة المذكورةلا مالعندها وأن القن المبين 
بالعق.د صورى أما شبود التق الى جاءت بهم 
المدعى عليها الأول فأقوالهم مبنية على السماع اذ 
قرروا أن المدعى عليبا المذكورة كانت تملك 
مصاغاو أنها أ هم انها باعته واشترت المتزل 
من زوجبا. ولم يشهد أحدم بأنهرأى مالا يدفع 
للبائع أو تحقق من ذلك بطريقة مقنعة 

و ونيت أن الححكة تزى اويل عل يرد 
الاثبات فضلا عن القرائن السابق يانها ومنكل 
ذلك يكون عقد البيع صوريا قصد به الايصاء 
لقبيز وارثة وحرمانآخرين وبكونواجبالبطلان 
والالثاء 1 

« وحيثآن الدعوى ليستمما حك فيه بالنقاد 
قانونا فيتعين رفض هذا الطلب 

( قضية عمد افتدى سال طموم وآخرين وحضر عنبم الاستاذ 

عبد السلام بك فهمى تمد ضد الست زكية على على سلامه عن 
نفسبا ويمغتها وآخرين رقم 1ح؟ سنة جاوالكشرناسةوعضوية 
حضراتلقضاة مدعي دالعزي زكامل ويد امبنالفاهد وأراهم 


فرج مسيحه ) 


انبا ألعددالسابع » السنةالسابعة عشيرة 


/؟ 
محكمة المنصورة الكلية الأأهلية 
8 ابر سنة بكو( 
كناف فرعى ‏ فالمواد الجنسائية ‏ لا مل للقياس فيه . 

ا 

المبدأ القانوق 

إن الشارع جوز الطعن ف الأحكام ونص 
على أنواع الطمن وكيفيتها ومددها التى يحب 
أن ترفع فيبا . وهذه الطدون مذكؤرة على 
سبيل الحصر لا يمكن تحاوزها إلى غيرها ٠‏ 
وقد بين طرقاً الطعن فالأ حكام المدنية 
وأخرى اللأحكام الجنائية وجعل لكل منبا 
هدة ووضعاً خاصاً قد به الطاعن , 

والاستئناف الفرعى طريق هر طرق 
الطمن فى الأحكام المدنية والتجارية وقدنص 
عليه بالمادة لاه؟ هن قانون المرافعات . أما 
قانوننحقيق الجنايات فلم ينص عليه ولا يصح 
الآخذ بطريق القياس ذه المادة لما ذلك 
من الاحتيال على إبجاد طعن لم يقره القانون 
ومن خذالفة الةواعد الأساسية لقانون تحقيق 
الجنايات المؤمسة على حماية مصلحة المتبم 
وعدم التوسع فى تفسيره وضرودة التقيد 
بالنص . ' 

مويو 


وحيث أن المدعى بالق المدنى رفع استئنافا 


فرعيا بجلسة ١؟‏ ديسمبر سئة+9١وطلب‏ الحم. 


ووحيشان الخاضر عن النهمين طلبٍالحم يعدم 
فبوله شكلا وارتكن كل من الطرفين عيل ما 
ابداه وتدون عمحضر الجلسة . 


« وحيث أن الشار عجو زالطعن فالا حم 
ونص عللانواع الطعن و كيفيتهاوهددها التى يج 
أن ترفم ذيبا وهذه الطعون مذ كورة على سب 
الحصر لا يمكن تجاوزها الى غيرها وقد ببنطر, 
للطمن فى الاحكام الدئية وأشترى لللاحكا. 
الجنائية وجعل لكل منها مدة ووضعا خاصا قب 
بها الطاععرن ‏ 
« وحيث |نالاستئناف الفرعى طريقهن طرق 
الطعن فى الاحكام المدنة والتجارية ونص علب 
بالمادة بام من قانون المرافعات ٠‏ اما قانون 
تحقيق الجناءات فلم ينص عليه ولا يصم الاخذ 
بطربق القراسمنلحذه المادّلما فى ذلك الاحتيال 
عل ايحاد طعن لم يقر هالقانون ون تخالفة التواعد 
الاساسية لقانون تحقيق الجنايات المؤسسة على 
حماية مصلحة: امتهم وعل عدم التوسع فى تفسيره 
وضرورة التقيد بالنص 
دوعت أن علناء اللقه التاق درن 
وكذا أحكام الحاكم على عدم صعة الاستئناف 
الفرعى ف المواد الجنائية ( أنظر دالوز الايحدى 
الجزء الأول صحيفة بمرة مو تحت عنوان 
أمعلزعما أعممةق و أيضامؤ لفىه :ده معد 
جزء 4 ص 08 و 4.ه وحم محكة النقض 
الفرنسية الصادر ى ؟أمابو سنة وولمز. 
7 -30-10 بإع 1ك 
«وححيث ان المد ةالضرورية للتقرير بالامتئناف 
هى عشرة أيام من يوم صدور الحكم ف مواد 
الجنهم سواء فى ذلك أكان المقرر هو المهم أو 
المدعى بالوق المدنى أوالمسئول عن حقوق مدئية 
أو النيابة والاكان الاستئناف غير مقبول شكلا 
« وحيث أن المدعى بالحق المدتى رفع هذا 
الاستئناف بتأريع ١م‏ ديسمبرسنة8؟ عنم 
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كبا 


صدر حضوربا تاريخ وذ ينابر سنة وعة ١‏ أى 
بعد الميعاد القانوق فيكون غير مقبول شكلا 
( قضية النيابة ضد على عبد الفتاح حدر وآخر رقمو.ة 
سلة و1 اس رئاسة وعضوية حضرات القضاة سيان بجت 
بك رئيس الحكمة وجمد عبد الكريم وبطرس سايمان وحضور 
حضرة الاأستاذ معد الكردانى وكيل النيابة ) 
ان 
حكمة شبين السكوم السكلية الاهلية 
8 ناير سنة م14 
ابيع - من ا عدم دقعه كله أويعشه ٠‏ تعهد البائع بالتسليم ٠‏ 
لا حتبر تنازلا عن حق الحبس : 
المدأ القانوق 
إن مجرد تعهد البائع يشا المبيع درن 
تسليمه بالفعل لا يعتبر تنازلا منه عن حق 
الحبس قبل أن يقوم المشسترى بدفع القن 
واشترط الشراحفالنسلم المسقط لمق الحبس 
أن يكون تسلما حقيقيا . أما التسليي الحكى 
فلا يمتير كذلك ولا سقط هذا الوق ولا 
يخرج العين عن حيازة الرائع . كا أن مجرد 
تحويل المن إلى شخص آخر لا يفبم منه 
صراحة أو ضمناً سقوط الحق فالقانون 
الأهلى إذ آن الشارع قد أغفل ذكر المادة 
اوم من القانون المدى الختلط ما يشوم مله 
أن الشارع الآهلى قصد أن لا يسقط حق 
5585 العين إلا بالنسلم 
الصريح عن هذا المق أو دفع الكن بالفعل 
١‏ 7 
د من حيث أن المدعى طلب الحم بتسليمه 
والمعالم يصحيفة دعواه مرتكنا على عقدى شراء 


الحقيق أو التنازل. 


أولهابتاريجخ ٠‏ مأرسصسنة ١998‏ ومحكوم بصحة 
التوقيع عليه فى القضية المدنية بمرة ه١7,‏ سنة 
جزقشبين الكوم و مسجل فك7ا١!‏ كتوبر 
سنة +4 وثا نهمابتاريخ ١.؟‏ مارس سئةة ١99‏ 
ويحكوم بصحة التوقيع عليه فالقضيةالمدئية مرة 
سنة .1984 جز شين الكوم صادرين 
اليه من المدعى عليه الأآول 

« ومن حيث أن المدعى عليه الأول دفع 
الدعوى بعدم أحقية المدعى فى طلب التسلمطالما 
ان باق العن لم يدفع مكنا علىرحق حبس العين 
المقرر له قانونا بالمادة وب من القانون 

د ومن حيث أنه من المقرر قانونا ان البائع 
لدالحق ف حبس العينالمبيعة تحت يدهلحيناستيلائه 
على المستحق قورا من لعن كلااو بعضا رحسب 
الاتفاق وقد تبين من الاطلاع على القضية المدئية 
رقم لا9اسنة ب8و؟ كلى شبينالكوم بانالمدعى 
عليه الأول قدحول باق الهن الى من يدعى مد 
سلمان الصياد وهذا قدنحصل على حم ضدالمدعى 
والمدعى عليهالآول ملغ .0ه ملماو مامه جنيها 
باق لفن مع الفوائد حساب خمسةق المائة سنوءا 
من تاريخ 5 الرسمية لين الوفاء وان مد 
سلمان الصياد بدوره عند ماحاول التتفيذ على 
المدعي, اشفق لاعساره وظلل الث الى الآن 
نافيا فى ذمة المدعى 

«ومن حيث أنه يتعين البحث ذما اذا كان 
المدعى عليهالأول قدتنازلعن حق اهبس المقرر 
له قانونا بموجب التعبد المقدممن المدعى ف القضية 
المدنية رقم هام سنة 4م4١‏ كلى شبين الكوم 
والمظورة مع هذه الدعوى الذى تعبد بمقتضاه 
بتسليم العين المبيعة وانه فى حالة عدم تسليمبا 
يسرى عليه أيجارها بواقع (١‏ جنيهاللفدان سنويا 
وكذلك بتحويله الْن تحمد سلمان الصياد 

غ 


زلف 

« ومن حيث أن مجرد عبد البائع بتسليم 
المبيع دون تسليمه بالفمللا يمير تنازلا منه عن 
حق الحبس قبل أن يقوم المشترى يدقع المن 
و اشترط الشراح ف النسليم المسقط لحق الحيس 
أن يكون تسليا حقيقيا أما التسليي الحكى فلا 
يعتدر كذلك ولا يسقط هذا الحق ولا نخرج 
العين من حيازة البائع ( يراجع فى ذلك شرح 
القانون المدتى ف العقود للا'ستاذ أحمد نجيب 
الملالى بك بند ومه ) أن مجرد تحويل المن 
إلى شخص آخر لا يفبم منه صراحة أو ضنا 
سقوط الحق ف القانون الأهلى إذ أن الشارع 
قد أغفل ذكر المادة »ىب من القانون المدلى 
امختاط التى تنص على « أن البائم ليس له أن 
بمتنع عن التسلبم إذا حول عل المشترى مجميع 
الغن أوجزء منه » بما يفهم منه أن الشارع الأهلى 
قصد أن لا يسقط حق حبس العين إلا بالتسليم 
الحقيق أو التنازل الصريح عن هذا الحق أو دم 
الْن بالفعل , (قارن داللوزعل المادة 1118 بند 
51-6 -ى١؟)‏ 

د ومن حيث أنه أخذا بما تقرر آنفأ يكون 
طلب التسلي قبل دفع المن سابق لأوانه ويتعين 
الحم بعدم قبول الدعوى 

( قضية الشبيخ مصطفى هود الشريف وحضر عنه الاستاذ 
اسحقميخائيل ضد أبو الخير حمن عبد ر به وآخر نرقم ١4+‏ 
سنة و1 ك رئاسة وعضوية ضيرات القضاة ابراهمكامل 
وجمود وهدآن وحمد أحمد حافظ ) 
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ينانا 
حكمة سوهاج الكلية الاهلية 
ينابر سنة 807 | 


١‏ - هبة مستترة - صادرة لغير وارت . الطمن فيا بالعتودية 
من الوارت . اثباته . عدم جوازه الا بالكثاية 

9 تصرفات ‏ صادرة من اللورث - منجزة أو مؤجله الىنا 
بمد الوفاة ‏ تقديرها ف الخالتين 

9 بع الحقوق فى تركة انسان على قيد الحياة ‏ أحواله ‏ 
التصرفات المادرة فحالة حياة المورثوغير داخلة 
فلتركة . لاتتطبق عليه 

ع - قرارات الى الحسبية - صفتبا القضائية ‏ حيازنها 

1 القانوية - 

١‏ - إن اغية المستترة نوع من الصورية 
واقعة على ماهية عقد الحبة وشروطباأجازها 
القانون حتى لايضطر الواهب إىتحرير عقد 
رمى بالحبة ومن “م يتعين أن الصورية ليست 
ففذاتها سياً لبطلانالعقد إطلاقاً إِذ قد تخى 
عملا .شروعاً وإن كانت وسيلة لاخفاء 
سبب البطلان . فاذا كانت العقود محل الطعن 
عقود يبع لاشائبة فيها مستوفية بيع شرائط 
الببع وأقر فيها البائعبقبض القن فعلى فرض 
: نها تخ هبات فهى صحيحة حك القانون 
فالمادة م؛ ويترتب على هذا أن الطاعنين 
إذاكانوا ورثة للبائع وكان الصادردله الحقود 
غير وارث بل من الغير فانه يمتنع طلب 
إثبات الصورية بكل الطرق القانونية ما فيبأ 
اأبيئة ٠‏ إذ م يكن للمورث باعتياره عاقداً 
إثبات الصورية بخيركتابة فبالتالمنع الورثة 
من اثباتها بير هذا الطريق لآنهم خلفا 
للبورث لاملكون حقوقاً أكثر منه ٠‏ أما 
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الحالة التى أبيح فيها للورثة إثبات الصورية 
بالبيئة واستقر عليبا رأى الشراح والقضا 
ذهى الى يكون التصرف فيبا حاصلا من 
المورث لاحد الورثة إذ يصبم باق الورثة 
أجانب عن العقد فيكون لم حق الطعن 
فى تصرفه بكافة أوجه الاثبات لآانهم 
لا يستمدون حق الطعن حيئئذ فى تصرف 
المورث من المورث و إما يتلقونه م نالقانون 
ضد عمل المورث نفسه ٠‏ 

؟ - عند البحث فىصمة التصر فا تالصادرة 
منالمورث ينبغى البحث فما إذا كانت منجزة 
أم أرجى. نفافها إلى ما بعد وفة المورث 
وذلك كى ترتفع عنبا شببة الوصبة إذا م 
يثبت مثلا أن المورث كان واضعاً يده على 
الأطيان المبيعة إلى وفاته . 

م إن مبى تطبيق المادة +7 مدق ب 
والتى تقابلبا المأدة ١.٠‏ مدلى فرنسى 
ويا نص المشرع الفرنسى عليها أيضاً فى 
المادة . مول | ؟ وال تنص على أن بيع 
الحقوق فىتركةإنسان على قيد الجياة باطل 
ولو برضاه والتصرفات الى تسرى عليها إماترد 
على حقوق التركة المستقيلة . وهى إما أن 
تحصل من الوارث المحتمل أو من المورث 
نفسه فثال الأآولى أنه لا يجوز التعامل بين 
وارث تمل فى تركة مستقبلة وبين شخص 
أجنى عن هذه التركة بأرن يبيع الوارث 
للآجنى نصيبه فالتركة أو يتازل له عنه 
ولا بين وارث تمل آخر . ومشال الثانية 
أن فق شخص مع أجنى عنه على أن جعله 


د 


وارثا له أو أن هب إنسان أحد أولادمشهاً 
فمقابل تنازل الولد عن حقه فالتركة أو 
أن يتفق المورث عل أن يعطى وارئه أصيباً 
من تركته أ كبر أو أقل من نصيبه الشرعى . 
فالشرط الأساسى للبطلان أن يكون الحق 
موضوع التصرف متعلقاً بتركة مستقبلة 
لآن معرفة الأموال المبيعة على وجه الحصر 
والتدقيق لبتم إلا عند وفاة المورث أى عند 
أيلولة الميراث , ومثل هذه التمصمرفات لا يمكن 
أن يختلط وجه الثسبه فيبا إلابالوصية دون باق 
أنواع التصرفات . فهاخرج منملك المورث 
فى حال حياته يسبب من أسباب التصرفات 
القانونية ذإ نه مخرج من نطاق المادة م7 ولو 
ارت قد قصد به :حرهان الوزثة أو 
إنقاص أنصبتهم كما فى أحوال الببع والهبة 
والوصية والوقف الخ . مادامت هذهالتصرفات 
صحيحة ولم تكن مشوية بعيب من العيوب 

؛ - إن قراراتالمجالس الحسبيةإذا كانت 
لخاصفة قضائية تكون نافذةمحترمة فلا يجوز 
إبطال مفعوطا أو تحاهلبا أو تأوبلبا لانها 
صادرةمن إحدىجهات اللا حوال الشخصية . 
فهى وإن لم يكن لما قوة الثىء امححكوم فيه 
بالمنى الااصطلاحى لهذه العبارة إسبب 
مأ فصت 1 المادة مم من اللانحة التنفيذية 
لمذه المجالس من جواز عدول المجلس عنبا 
إذا استجدت أسباب تستدعى ذلك ولم يكن 
تعلق بها حق للخير ذإنها قظل فائمة وحترمة 
مبما كانت الأحوال ولا سيل إلى تعد يلها أو 


7 
إلغائها إلا بطريق الاستئناف فى حدؤده 
الأرسومة قانوناً 


امير 

ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص 
فى أن المرحوم مد مد الزداع مورث المدعين 
وجد المدعى عليه لآنه كانت له أبئة و حيدةتوفيت 
فى حياته وتركت ابنها المدعى عليه فباع له جده 
من ضمن ما يمتلك , م أفدنةو ؛ قراريط وم 
أسبم بعقد مؤرخ١؟‏ مايوسنة 1999 ومسجل 
فى ١4‏ نوفير سنة باه و١‏ فدانا و ياوقيراطا 
و4اسهما بعقد «ورخ ٠١‏ أغسطس سنة /71؟ ١‏ 
ومسجل فى ١‏ ديسمير سئة ح99١‏ وفدانين 
وه قراريط بعقد مؤرخ ه” مابو سنة "8و١‏ 
ومسجل فى ١١‏ بوه سنة 1981 وفدآن يعقد 
مؤرخ +0 ينابر سئة 199 ومسجل فى أول 
ينابر سنة 9880 اوه أفدنة بعقد مؤرح 9 تونيه 
سزة سم ١‏ ومسجل فى« «أغسطس سنة سمو 

انه تعبد للمدعى عليه بدفع مبلغ أربعة 
آلاف جنيه مقتطى سند مؤرخ أول ابريل منة 
بسره( وقت الطلب قيمة ايجار أطيان ولما 
لم يسدده رقع المدعى عليه دعوى عبل جده 
تقيدت بنمرة +ع وسئة 1409 مدنى كلى أسبوط 
أنتبت بصلح صدقت عليه امحكمة بتاريخ ٠‏ يونيه 
سنة 1399 تعبد فيهالجد بسدادالمبلغ على قسطين 
منساويين أحدهما فى ب سبتميرسئة ,"9 والثانى 
فى 7 دسمير سنة «4؟ ثم نقذ المدعى عليه 
هذا الصلم ضد جده ولما ذهب المحضر التنفيذ 
فى 9" نوفير سنة 1589 وجد مخزيئة المدين 
أوإجتيبار.ه؟ ملما وجلة عقود رهن صادرة 
لمصلجة المدين من أشخاص آندرين طلب المدين 
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من النحضر تسلم الدقود وهذه النقود الى الدائن 
وهو المدعى عليه خصما من مطلوبه فأستايها فعلا 
وبلغت قيمة هذه العقود +ه؟ جتيها . 

د وحيث أن المرحوم جمد مد الزارع توق 
بعدئذ فىسنة )ولوق ١١‏ سبتمير سنة م8؟9ة 
رفع المدعون هذه الدعوىعل المدعى عليه يطليون 
فيها الحكم بابطال العقد المسجل فى 1 دسمير 
سنة م90١‏ الخاص ببيع م١‏ فدانا و ١٠‏ قيراطا 
و 14 سبما وعقد آخر لم يقدم تسجل فى ."١‏ 
-م- بول صادر من الجد أيضاالى المدعى 
عليه ببيع 6٠٠‏ ذراع وكالةبطما ٠‏ واعتبار الحم 
الصادر من محكمة أسيوط فى القضية 49م سنة 
ول مدق كلى آسيوط واعتبارهاجميعها كان 
تكن لآنها جاءت بطريق التواطق بين المتعاقدين 
اضرارا محقوق الورثة الشرعيين وهم المدعون 
وقد عدل المدعون طاباتهم فى جلسة المرافعة 
وفى هذ كراتهم الختامية الى ابطال المنسة عقود 
وحم محكمة أسيوط المبينة فى صدر هذه الوقائع 
محنفظين لأنفسهم بحق ابطالالتصرفات الأاخرى 
البى لم هّدموا عقودها فى هذه القضية بدعرى 
على حدة . 

« وحيث ان الأاوجه البّى يستند المدعون 
البيا فى دعواهم تتلخص فما يأنى : أولا ‏ أن 
التصرفات الصادرة مرى المرحوم مد جمد 
الزارع لتفيده المدعى عليه ماهى الا هبات 
مستترة فى صورة عقود بيع فهى وان كانت 
صحيحة شكلا الا انها باطلة موضوعا وانه يجوز 
لهم اثيات هذه الصورية بكافة الطرق بالرغممن 
أنهم ورثة للمرحوم مد عمد الزارع المذ كور 
وفرعوا عنهذا أن المدعى عليه فقير فلم يكن ف 
مقدوره دفع تمن لما بيع اليه وأنه لم يضع بده 
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كبا 


على العقارات المببعة بل ظل مورئهم المذكور 
واضعا يده علييا حى وقاته . ثانيا ‏ ان هذه 
التصرفات قصد بها الاحتيال على قواعد المراث 
وحرمانهم وثم الورثةمن حقبم الشرعى فى التركة 
هر تكنين عل المادة سكم من القانون المدى 
والحم الصادر من محكة النقض بتاريخ ١4‏ يونيه 
سنة ١9864‏ ومنشور ممجلة الحاماه السنة الخامسة 
عشرة المدد الثالث صحيفة م تحت رقم ١ع‏ - 
ثالثا ان المورث المذكور كان وقت حصول 
هذه التصرفات معتوها . 

«وحيث أنه عن الوجهالأرل فان الأصلق 
الببة ان تحصل بعقد رسعمى والا كانت باطلة 
( مادة م؛ من القانون المدلى ) ويستلىمن هذه 
القاعدة الحرات المسترة وه الى تقع فى صورة 
عقد آخر غير عقد الحبة الصريحةكالبيع والمقايضة 
وهذه الببات صحيحة مادامالعقدالسائر ميحاوق 
هذه الحالة يتعين تطبيق قواعد العقد المسمى فان 
كان بيعا ينبثى تطبيق قواعد البيع عليه . 

و وحيث انه لا مشاحة فى أن الببة المستترة 
نوع هن الصورية واقعة عل مأهية عقد الببة 
وشروطها أجازها القانون حتىلا يضطر الواهب 
إلى تحرير عقد رسعمى بالهبة ومن ثم يتعين أن 
الصورية ليست فى ذاتها سيا لبطلان العقسد 
اطلاقا إذ قد تخ عملا مشروعا م تقدم وأن 
كانت وسيلة لاخفاء سبب اليطلان. 

و وحيث انه بالاطلاع على العقود المطعون 
فيبا وتطبيقا للا تقدم من القواعد يلين للمحكة 
أنها عقود مع لاشائية فيها مستوفية للجيع شرائط 
البيع وأقر فها البائع بقبض القن فعلى فرض انما 
تخ هبات فبى صحيحة نحم القانون في المادة 
8 مدن . 


«وحث أنه متى ثبت هذا يمتنع على المدعين 
طلب ائيات الصورية يكل الطرق القانونية بما 
فيها البينة ذلك لأنهم ورية للمرحوم جمد عمد 
الزارع البائع للمدعى عليه وهو ليس بوارث 
أى انه من الغير ويه , ول يكن للمورث 
باعتياره عاقدا اثبات الصورية بغير كتاة فيالتالى 
يمنع الورثة من اثياتها بغير هذا الطريق لآنهم 
خلفاء المورث لا بملكون حقوتا أ كر منه . 
أما الحالة التى أييس فيبا للورثة اثبات الصورية 
بالبينة واستقر عليبا رأى الشراح والقضاء فبى 
الى يكون التصرف فيباحاصلا من المورث للّاحد 
ألورثة إذ يصبمم باقى الورثة أجانب عن العقد 
فيكون لمم الحق فى الطعن فى تصرفه بكافة أوجه 
الاثبات لانهم لا يستمدون حق الطعن حيتذ 
فى تصرف المورث من المورث واما يتلقونه عن 
القانون صّد عمل المورث نفمه . وهذا بعيله مأ 
ذكره صليب بك ساى فى مقاله الذى يستند عليه 
المدعون ومنشور فى مجلة المحاماة السنة الثامنة 
صحيفة 444 . وقد تبين فما تقدم أن المدعى 
عليه ليس بوارث ومن هذا ينشأ منع المدعين 
من اثبات الصورية بالبيئةم ذكر . 

د وحيث انه القطم بصحة هذه التصرفات 
ينبثى البحث فيا اذا كانت منجزة أم أرجىء 
نفاذها إلى ما بعد وفاة المورث وذلك كى ترتفع 
عنبا شببة الوصية وفى هذا قال المدعون بأن ‏ 
المورث كان واضعا يده على الآطيان المبيعة 
الى وفاته . جاءوا بذلك فى مذحكرتهم بعبارة 
متأخرة سقيمة لا اتصال يينها وبين ما سبقها من: 
الاأقوال بل هى حشرت حشرا فى نهاءة احدى 
لجل المسطرة ف.وسط الصحيفةالرابعة من المذكرة 
ودونت نغط يخالف ما تحررت به باق العبارات 
ما يشعر بأن دفاعهم هذالم يكن لمم فى حسبان 


ككلا 
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من قبل وائما سيق منبم للكيد والعدوان 

« و-حيث ان الآدلة قائمة على عكس ماقرروا ما 
يأتىأولا - تبينمن الاطلاع عل الانذار المؤورخ 
9 سبتمبر سسنة 1984 ومعلن بناء على طلب 
جمد على الرارع وعللى الوارع عمد وفتحى الزارع 
مد ( من المدعين ) للمدعى عليه ومقدم منهم 
حافظتيم ١١‏ دوسيه أنهم يعترفون فيه صراحة 
بأن المدعى عليه واضع اليد ليس قط عل العقارات 
المبيعة بل وعلى باق تركة جده المرحوم حمد 
مد الرارع مورث المدعبين » فاذا أضيف هذا 
الاعثراف يوضع بد المدعى عليه الى عقود ابيع 
الصادرة اليه من المورث لظبرت بحلاء نيةالمورث 
المذكور ورغبته الآ كيدة فى تمليك المدعى عليه 
العقارات المبيعة منذ حصول البيع .- 
ان السند المؤرخ اول ابريل سنة «مو١‏ 
مذكور به ان قيمته وصلت المورث ايجار اطيان 
ها يصم معه القول بأن المورث كان يستأجر 
من المدعى عليه اطيانا حتمل ان يكونضمتها 
الاطيانالمبيعةوهذا من مظاهر وضعاليد ايضا - 
وعيل ذكر هذا السند فقد نينت جديته منت ريره 
خط بد المدعى الخامس وعدم اعت راضهعل ذلك 
فجميع الآدوار الىموت بها القضية ومنرفع 
الدعوى !4ه سئة 1580 مدنى كلى أسيوط به 
على المورث "قبل وفاته وحصول الصا لصلم فيها 
وتغيله جر بوابلة التعير عر دعو سابق 
الذكر ‏ ثالنا ‏ أن المستتداتالمقدمة من المدعين 
محافظتهم 01 دوسيهللاستدلالهما عل انالبائم 
كان يؤجر للغير حال حياثه العقارات الميعة منه 
للبدعى عليه لا تنقض ما ذهيت اليه المحكمة فما 
تقدم ذلك لآآن تأجيره العقارات الذ كورةعل 
فرض أن السندات المقدمة خاصة مها لا يثنافى 
مع وضح بل المدعي عليه لا<مال ان يكون 


ثانيا ل 


استأجرها من المدعى عليه بعد بيعبا له ثم أجرها 
من الباطن وهو مايشعر به السند المؤرخ أول 
ابريل سنة «م#ة١‏ 5 تقدم . هذأ من جبة ومن 
جبة اخرى فآن السند م المؤرخ أول أغسطس 
سنة 17 صادر فى تاريخ سابق عل العقد الأول 
من عةود البيع هوضوع الدعوى ب والسئد م 
صادر عن أطيان ل تكن ماوكةللمورثاذمذكور به 
أنالاطانالمؤجر قمكلفة بأسم تحود عبرا حمد وعلى 
العموم فان هذه السندات صادرة من اشخاص 
آخرين لا من المورث نفسه دى تنكون 'حجة 
بتارخها او بما اشتملت عليه ويمجوز ان تكون 
قد أستكتيت خصيصا للقضية ٠‏ 


«ووجيث انه عن الوجه الثانى من الآأوجه 
ال استند عليبا المدعون وهو الخاص بأن هذه 
ااتصرفات قصدبها الاحتيال عل قواعد الميراث 
فأن البحث فيه يتصل بالمادة #>ممدنىومأخذها 
وحكمة الشارع فيها ثم ببآن مداها ٠‏ 

م وححث أن هذه المادة نصت على أن بيع 
الختقوق فى تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو 
برضاه وهى #قابل المادة ١...‏ من القانون 
الفرنسى غير أنالمشرع الفرنسى نص علل هذا 
الموضوع ايضا فيالمادة .ما | ؟ التىجاء فيا 
انه لايصلآنسانان يسقطحقهقالميراث فىحياة 
مورثهولا ان يتعاقد بأى عقدعلىثىء منالميراث 
قبل أياولته اليه موت المورث ولو رضى المورث 
بذلك .وحكة التشر يع هه عدم صمةالتنازل عن 
الحقوق قبلوجودها وا كتسابها اذ الانسانانما 
يتنازل عما ثبت له . وان مثل هذا التعاقد انما 
هو مضاربة على حيأة المورث ويحدث فى نفس 
المتعاقدين بمى هلا ك صا حب الب ركنةو انقضاء حياته 
بأسرع ما مدن واحال ارتكاب الاثام تعجيلا 
لوته . فلا عما فى مثل هذا التعاقد من الضرر 
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يلف 


العظيم بالحياة اللأقتصادية إذ لو اجيزلكان عونا 
البرابين ولصوص الأموال على استمار فريق 
الحتاجين والمعوزين وهم الذين يقبلون أن يبيعوا 
آمالحم وحقوقهم ف التركات بد اهم معدودة (انظر 
كتاب الءقود فى البيع لأحمد بك نجيب الملالى 
صصفة ١00‏ بند .م ) ومن ثم فان سبب 
بطلان مثل هذا التعاقد راجع الى اعتباره منافيا 
للآداب العامة والنظام الاجتماعى والاقتصادى 
فالبطلان فيه مطلق لا تصححهالاجازة . 
و«وحصث اندعن مدىهذه المادة والتصرفات 
الت تسرى علبا فانه بجحب أن ترد هذه التصرفات 
على حقوق التركة"المستقبلة . وهى أما أن تحصل 
من الوارث الحتمل أو من المورث نفسه . فال 
الآولى أنه لا يجوز التعامل بين وارث محتمل فى 
تركة مستقبلة وبين شخص أجنى عن هذه 
التركة بأن يبيع الوارث للأجنى نصيبه فى التركة 
أو يتنازل له عنه ولا بن وارث محتمل آخر . 
ومثال الثانية أن يتفق شخص مع أجنى عنه على 
أن تجعله وارثا له أو أن يبب انسان أحد أولاده 
شيثا فى مقابل تنازل الولد عن حقه فى التركة 
أو أن يتفق المورث على أن يعطى وارثه نصيبا 
من تركته أكر أو أقل من نصيبه الشرعى. أو 
أن يتفق شخصان على أن يرث كل منبما الأخر 
اذا مات قبله. ومن هذا القبيل الحالة التي فصلت 
فيها محكمةالنقض بحكبالرقهم ؛ ١يونيه‏ سنة 1١84‏ 
ويستند اليه المدعون والى فيها باع كل من 
الزوجين بعقدين منفصلين أملا كه الآخر على 
أن يتملكبا فى حالة وفاته قبله . وقالت المحكمة 
ببطلان هذا التصرف اعتادا على أن أبا من 
الزوجين لم برد حقنيقة الوصية التى هى تمليك 
مضاف الى ما بعد الموت بطريق التدرع بل أن 
كل منبما جعل وصية صاحيه له سبيأ فى وصيته 


هو لصاحبه فالواقع أن تصرفهما هو تبادل منفعة 
معلق على الخطر والضرر ولا غرض منه سوى 
حرمان ورثة كل منهمامن حةوقهم الشرعية فى 
المراث وأن هذا التصرف همر._ قبيل الرقى 
المحرمة شرعا . 

و وحيث أن الذى مخلص ما تقدم أن الشرط 
الأسامى للبطلان أن يكونالحق موضوع التصرف 
متعلقا بتركة مستقبلة لآأن معرفة الاموال المببعة 
على وجه الحصر والتدقيق لاتم 
المورث أى عند أيلولة الميراث . وأن مثل هذه 
التصرفات لا بمكن أن مختلط وجه الشسبه فيا الا 
بالوصية دون باقى أنواع التصرفات فانهما 
يشتركان فى أن القليك فى كلتيبما مضاف لا بعد 
الموت . ويفترقان فى أن التصرف ف التركة 
المستقيلة هو من قبيل البيع ولذأ وردت المادة 
سد؟ فى باب بالبيع من القانون المدنى . أما 
الوصية فهى تمليك بطريق التبرح . وغتى ععرن. 
البيان أزكل تصرف من هذهله ظروفه وملابساته 
وان استظبار تصد المتعاقدين موكول الى تقدير 
القاضى . 

و وحيث أنه مخرح من نطاق المادة 0م اذا 
ما يكون قد خرج من ملك المورث حال حياته 
يسبب من أسباب التصرفات القانونية ولو كان 
المورث قد قصد حرمان الورثة أو انقساص 
أنصبتهم يا هو الحال فى البيع والهبة والوصية 
والوقف ال.. 

فثل هذه التصرفات صميحة مالم تكن مشوبة 
يعيب هن العيوب وهذا ماقررته محكمة النقض فى 
حكبا الصادربتاريخ + بونيه سنة+م؟١‏ فالطعن 
المقيد يحدول الحكة مرة ١‏ سنة + قضائية حيث 
قالت بأن التحايل على قوانين الا'رث لا يكون 
ييا “لابطال العقود الثير مشوبة فى ذاتها بوجه 


الا عند وفأة 


مدلل 
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من أوجه البطلان لا”ن قوانين الآرث لاتنطبق 
الا على ما مخلفه المتوفى من الأآملاك حين وفاته 
اما ما يكون :قد خرج من ملك حال حياته 
بسبب من أسباب النصرفات القانونية فلا حق 
للورثة فيه ولا سيل لهم آليه . 

«وحيث أنه ثابت مما تقدم بيانهمن الوقائم 
أن تصرفات المورث المطلوب ابطاله.ا صدرت 
منه فى حال حياته منجزة وغير مشوبة لعيب من 
العيوب فبى صحيحة 

و« وحيث 00 الثالك من الأآوجه 
النىاستند اليها المدعون وهو الخاص بأن المورث 
كان معتوها وقت صدور هم ذه التصرفات 
مله قايه تبين من الاطلاع عل الشبادة المقدية 
من المدعى والمؤرخة > يوليو سنة ممو؟ 
وصادرة من جاس حسى مديزيةجرجا أن ا مجلس 
56 ىالمذ كورجلسة ٠.‏ دسمير سنة ١089‏ فى 
القضيةرقم ١١سنةممو؛‏ طما المطلوب الحجرفيها 
على مد حمد الزارع قرر حضوريا برفض طلب 
المجر على المذ كور والزام الطالبين بالمصاريف 

ووحيث أن المدعين يقولون بان هذا القرار 
ل يحن قوةالشيء الحسكومفيه وبالرغممنه فابسحكة 
حث موضوعه من جديد 

« وحيث انه للفصل فى ذلك بتعين البحكشقى 
أنواع قرارات امجالس الحسية وقيمة صحتها 

«ووحيث أن هذه القرارات ؟ طبيعتها 
نوعان اللاو لى- قراراتذات صفةقضائية كتوقيع 
الحجر ورفضه واستمرار الوصابة الى ما بعد 
الحاديةوالعشربن وعزل الأوصياء وسلبالولابة 
الم .. .. والثانية قرارات ادارية كالتصديق على 
الحساب والتصر م بالييع والشراء الح.. .. وان 
القرارات النى من النوع الأول تكون نافذة 
محترمة من النبات القضائية الأخرى فلا بحوز 
ابطالمفعولها أو تجاهلها أو تأويلها للأنبا صادرة 
من [حدى جبات الإحوال الشخصية ٠‏ فهى وأن 


ل يكن لما قوة الثى. المحكوم فيه بالمنى 
الاصطلاحى ذه العبارة بسبب ما لصت عليه 
المادة و؟ من اللائحة التنفيذية للمجالس الإسية 
من جواز عدول امجاس عنبا اذا استجدت 
أسباب تستدعى ذلك ول يكن تعلق مها حقللغير 
فان هذه القرارات تظزقائمة وحترمة مبما كانت 
الأحوال ولا سبيل الى تعديلبا أو الخائها إلا 
بطريق الاستئناف ف الحدود المرسومة لها قائونا 
أما القرارات البّى من النوع الثانتى فليس لا أير 
أمام احاكم ولا تعيرها قوة الثى, الحكوم فيه 
ذلك لا" نالجالسالحسبية انما تصدرها ‏ كراجعة 
الحسابات ومباشرة بافى التصرفات عن عديبى 
الأهلية ‏ هن وجبة ادارية محتة 
و وحيث أن القرار الصاد, برفض طلب 
الحجر على المورث وسبق الاشارة اليه هو من 
التوع الآول له قرته بالنسبة لأهلية العاقد ومن 
م فيعتبر متمتعا أهليته من قبل الطلب ومن بعده 
من حيث التعامل مع الغير والنتائج التى تترتب 
على هذا التعامل 1 القرار برفض الجر 
حجة على الكافة وإلا لكانت تلك القرارات 
لا قيمة لها بالمرة ( انظر حكم محكمة الاستئناف 
0 فبراير سنة ١81‏ مرجع القضاء بندمممغ) 
د وحيث انه عن حم الاستئناف الصادر فى 
ه؟ مارس سئة .م١‏ الذى أشار اليه المدعون 
فى مذ كرتهم فيكنى الاطلاع عليه لعرفة ان 
الوقائم الىنى عليبا والمبادىء الى ذكرها بشأنها 
تختلف كل الاختلاى عن وقائع القضية الخالية 
« وحوث لما تقدم تنكون دعوى المدعين 
عللغيز أساس ويتعينر فضها والزاميم بالمصاريف 
وأتعاب المحاماة , 
( قضية ألست تفوسه على وير وآخرين ضد عل مصطفى 
الزارع رقم هبس سنة جو ك رئاسة وعضرية حضرة حسن 
تحيب بك وكيل الحكمة والقاضبين عبد الميد زظول وعمد 
عبد الحادي الديواتي ) 
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حكمة اسكندرية الكلية الأهلية اموي 
قاضى الأأمور المستعجلة وحيث أن المدعية رفعت هذه الدعوى تقول 


١و4 فبراير سنة‎ ٠5 
استرداد الحيازة  مستأجر  أخرج بالقوة مر المين‎ 
حالةإخراجه تعن‎ ٠. المؤجرة - ته فيه - شرلطه‎ 
سند كنفيذى كم أو شلافه غير مائع‎ 
اختصاصتاضىالا مور المستمبلة  بردالحيازة لاستأجر‎ ٠ 
مقرر‎ ٠ إذا أخرجه منبا بالقوة وبتيرحق‎  كلاملادض‎ 1 
الميادى, القانونية‎ 
للمستأجر الذى أخرح بالقوة وبغيد‎ - ١ 
حق من العين المؤجرة أن يطلب رد حيازته‎ 
هذه العين إذ ليس يشترط لقبول دعوى‎ 
استرداد الحيازة أ كثر من أن يكون المدعى‎ 
حائرً بسلام وبصفة علنية ظاهرةوأنيكون‎ 
قد أخرج من العين التتى حوزها بالقوة أو‎ 
الخادعة ويعتير هذا الشرط الأاخير متوفراً‎ 
ولوكان [خراج الحائز قد وقع تنفيذاً لمكم‎ 
أو لسسند رسهى بواسطة أحد الحضرين مادام‎ 
الجائر م يكن طرفاً فى هذا الك أو السند‎ 
قاضى الأمور المستعجلة يملك الحكم‎ - + 
برد حيازةالمستأ جر للعين المؤجرة إذا أخرجه‎ 
منبا المؤجر بالقوة وبغير حق لارنف رد‎ 
الحيازة فهذه الحالة ليس إلا إجراء سريعاً‎ 
مؤقتا برد حالة إلى ما كانت عليه وهو هذه‎ 
الصفة يدخل ضمن الآمور المستعجلة الى‎ 


فى صحيفة افتتاحها انبا كانت تملك منزلا كائنا. 
بشارع محسنياشا وكانتتقم فغرفتين كائثتين 
بالدور الأول منه وقد نزعت ملكيتها من هذا 
المنذل وييع ورمى منراده على المدعى عليه فى 
هم ١‏ كتوبر سنة سممو1 إلا انها رغذلك بقيت 
شاغلة للغرقنين بعد ان اتفقت مع المدعى عليه 
على أن يج رهما لما بأجرة شبربة قدرها أربعون 
قرشا وتقول المدعية ان المدعى عليه بالرغم من 
انهأجر لها هاتين الغرفتين فانهسحب صورة حكم 
مرسى المزاد الصادر لصادهوتفذه عليبا باخلاء 
جمبع المنزل بما فذلك الغرفتين المؤجرتين ولهذا 
فب ىتطلب الحم برد حيا زتباللغرفتينالمذكورتين 
مع الزام المدعى عليه بالمصاريف وشمول الحم 
بالنفاذ ويلا كفالة وعلى أن يكون التتفيذ بنسخة 

الحك الأصلية 
« وحيث انه يتبين من الاطلاع على أقوال 
الخصوم والأوراق المقدمة ان مزاد المنذل الذى 
كان أصلا ماوكا للبدعية قد رسى على المدعى عليه 
يحكم صادر من المحكمة|مختلطة ىهم ١‏ كتوبرسنة 
عمو وبعد صدور هذا الحكم قبل المدعى عليه 
أن تبقى المدعية شاغلة لغرقنين ( مقعد وخزنة ) 
من المنزل المذكور بأجرة شبرية قدرها أربعون 
قرا وقد تسل المدعى عليه منالمدعية أجرة شهر 
نوفير سنة ##و؛ عبل هذا الآساس وسالمبا 
إيصالا موقعا عليه منه 'ناريخه .م نوشير سنة 
مسو ولذلك تكون العلاقة بين المدعى عليه 

0) 
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والمدعية هى علاقة مؤجر يمستأجره 

ووحيث أن المادة ياس من القانون المدى 
تنص صراحة على انه لا يحوز لمؤجر أن يتعرض 
للبستأجر فى انتفاعه بالعين المؤجرة ولا أرى 
حدث فيبا أو فى ملحقاتها تغييرات نخل بذلك 
الاتتفاع 

«ووحيث ان المدعى عليه خروجا على واجبه 
كمؤجر قد قعرض للبدعية بغير حق فى اتتفاعبا 
بالعين المؤجرة بأن نفذ عليها حكم مرسى المزاد 
النى صدر لصالحه قبل التأجير وترتب عل تنفيذ 
هذا الك اخراج المدعية قبرا عنها من العين 
المؤجرة 
2 « وحيث ان للستأجر الذى أخرج بالقوة 

وبغير حق منالعينالمؤجرة أنيطلب رد حيازته 
لمذه العين إذ ليس يشترط لقفبولدعوىاسترداد 
الحيازةءع0مدمعة امن 12 مأ كثرمن أن بكو 3 
المدعى حائزاً تناع امع 066 ع[مصع 51 بسلام 
وبصفة علنية ظاهرة وأن يكون قد أخرج من 
العين التى محوزها بالقوة أو الخادعة ويعتير هذا 
الشرط الآخير متوفراً ولوكان اخراجالهائر قد 
وقع تنفيذآ لحك أو لسند رسعى بواسطة أحد 
الحضرين مادام الحائز لم يكنطرفا فى هذا الحم 
أو السند ولم يقبل تنفيذه عليه ( أبو هيف بك 
مرافعات ص 4000 وما بعدها ) 

د وحيث ان قاضى الآمور المستعجلة بماك 
الحم برد حيازة المستأجر للعين المؤجرة اذا 
أخرجه منها المؤجر بالقوة وبغيد حق لآن رد 
الجيازة فىهذه الحالة أي سالا اجراء سريعا مؤقتاً 
برد للحائز حيازته وهو بهذه الصفة يدخ لضمن 
الآمور المستعجلة التى مخثى عليبا من فوات 
الوقت الى نص عليها المادة مم؟ مرافمات 
( دالوز ربرتواريراتيك الجزء العاش رصحيفة ٠.‏ 


نبذة مم تعليق على كلية ععع101 جارسونيه 
طبعة سنة ه1417 الجزء الثامن صحيفة م8 نبذة 
5 مكرر ) 

مر وحيث انه لذلك تكون دعوى المدعية فى 
علبا ويتعين الحم لها بطلبامها 

( قضية الست فريمه حسن ضد السيد أحمد الصواف رقم 
6 سنة ع١‏ ب رئاسة حضرة للقاض مصطفى مرعى ) 

كنا 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الأمون المستعجلة 
-١‏ اشكال فى التنفيذ - بسند تنفيذى ‏ ضد من ل يكن 
طرفاً فيه . وقبل حصوله , جوازه 

اشكال فىتتفيذ ‏ اختماص قاضىالا”مور الممتعجلة يه , 

مستندات الملكية . جواز بحث ظاهرها 

المبادى. القانونية 

١-يحوز‏ لكل من يتضرر من تنفيذ 
منثد تنفيذى ١‏ سن طرفآفيهأوعقدأو 
على أمواله أن يستشكل في هأمامقاضى الأمور 
المستعدلة وبمانع فى تنفيذه بعريضة دعوى 
قبل حصوله إذا ظبر له من أفعال وأعمال 
طالب التنفيذ أنه يرغب فالتنفيذ عل أمواله ٠‏ 
وذلك لعموم نص المادتين هلاو مم مرافعات 
اللنين لم تنصا على مدة أو وقت معين الحصول 
الاشكال فيه بلعممتا بقولمها الاشكالات 
المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة 
التنفيذ ‏ وإنه يكو لذلك أن يكون لدى 
المستشكل مأ يعتقد به حق بساوك طالب 
التنفيذ لطريق يردى منه التنفيذ عبل أمواله 
أو انتزاعها من تحت يده 

؟ - ولو أنهليس لقاضى الآامور المستعجلة 


العددالسابع - السئة السابعة عشرة 


أفف 


عند الحنكم ف إشكالات التنفيذ أن يقصل 
فى الملكية إلا أن له حت ظاهر مستندات 
الطرفين لمعرفة أهما أجدر وأحق بمايته 
فاذا ألنى منازعة واضع اليد جدية قضى 
با يقاف التنفيف أما إذا اتضم له أن مستنداته 
غيد جديرة بالاعتبار وأنها كونت لتصوير 
النذاع الغير صحيح وإلياسه وبا من الجدية 
الغير حقيقية يقضى باستمرار التنفيذ و للمتضرر 
متبما بعد ذلك أن يلجأ إلى يحكمة ا موضوع 
للحصول عل حقه أمامبا ١‏ 
امار 
من -حيث أن حاصل الدعوى أن المدعين 
يملكون اطيانا زراعية قدرها وم قيراطا و ١١‏ 
سهمأ موضحة الحدود والمعالم بالعريضة بطريق 
الميراث عن مود عبد الى البطل ومكاوىالبطل 
ووضع اليدالمدةالطويلة وأن المدعى عليه حص لعل 
عقد رسبمى من والده بصفته وكيلا عن ست البطل 
ببيع هذا القدر اليه مع أن البائعة لا تملكه 
أصلا وأعلن المشترى العقد لورئة البائعة وشرع 
فى تنفيذه ورفع بد المدعين عن الآأرض موضوع 
التذاع فرفعوا هذه الدعوى بصفة اشكال فى تنفيذ 
عقد البيع المذكور وطلبوا الحم بايقاف تنفيذه 
مرتكنان ذلك الى كشوف تكليف وأوراد مال 
و ومن ساك أنه من المآرر عليا وقضاء 
ومأخوذية بأحكام هذه الحكمة أنه يجوز لكل من 
يقضرر من تنفيذ سند تنفيذى لم يكن طرفا فيه أو 
عقد أو حك على أمواله ان يستفسكل فيه أمام 
هذه امحكمة وبمانع فى تنفيذه بعريضة دعوى قبل 
حصوله اذا ما ظبر له من أفعال وأعمال طالب 
التنفيذ على أمواله وذلك لعموم نص المادتين 
8 وم" مرافمات واللتين ل تنصا على مدة أو 


وقت معين لحصول الاشكال فيه بلعميتا بقولها 
الاشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات 
الواجبة التنفيذ وأنه يك لذلك أن يكون إدى 
المستشكل ما يعتقد به حمق بسلوك طالب التنفيذ 
أطريق برمى منه التنفيذ عل أمواله أو انتزاعبا 
من نحت بده ( يراجع فى ذلك تعليقات دالوز 
عل المادة م مرافعات نبذة ١٠‏ وما بعدها 
صحيفة )١1١1‏ 
ووسك_ل حيث أن القول بوجوب اننظار 
حصول البدء فى التتفيذ م المعارضة فيهاثناء ذلك 
فيه ضرر يحقوق الغير الخارج عن اجراءات 
التقاضى أو التنفيذ وتحميله اعباء وتكاليف 
لاطائل بعدها من الزامه عراقبة اجراءات 
طالب التتفيذ وعدم مبارحة أمواله لمدةقد تطول 
أو تقصر حسب رغبةطالبالتنفيذحى يكون دائما 
عيل استعداد المائعة فى التنفيذ اثناء حصوله وهو 
مايربأ عنهالمشرع الذى أس ساوضاعه على العدالة 
المطلقة وامحافظة على حقوق ابيع 
د ومن حيث أن الواضح من ورق الدعوى 
واقوال نفس الحاضر عن المدي عليدانالاخرر 
اتخذ حقيقة اجراء جدى نحو تنفيذ العقد عل 
الاشكال وانتخوف المدعين منهم على صواب 
وعلىذلك فلبم ما قدمئا المانعة فى تنفيذه بعريضة 
الدعوى المالية ويكون إذلك الاشكال مقبول 
شكلا ومّعين الحم ذلك 
« ومن حيث أنه عن الموضوع فلو أنه ليس 
ل#ذة الحكة عند القضاء فى اشكالات التتفيذ 
ان تفصل فى الملكية وعدمبا الا انلهاحث ظاهر 
مستندات الطرفين لعرفة أبهما أجدر وأحق ‏ 
حايتها فاذا الفت منازعة واضع اليد جدية 
اتاءك05565م ‏ اك 165136108همك 13 
115 جوع 


رففا 


العددالسايع ألسئة السابعة عشرة 


ثملته برعايتها وقضت بأيقاف التتفيذ اما اذا 
اتضح لما أن مستنداته غير جديرةبالاعتبار وانها 
كونت لتصوير النواع الخير صحيح والباسه ويا 
من الحد رةالغير حقيقية عر ضمت عن معار ضبتهو قدت 
باستمرار التنفيذوللءتضررهنهما بعدذلكان يلجأ 
المرمحكمة الموضوع للحصول عل حقهامامبا(يراجع 
فى ذلك حم محكمة الاستثناف امختلطة ٠7‏ نوشير 
سنة م4١‏ الجازت عدد ديسمير سنة 8و1 
صحيفة مع نبذة 45 ) 

ف ]1ك بات حون ثانان رادا 


6] ع"ناماناع فيرع عم طنلثل تتزملأنه 


عل أقه 1615 وع0 ععدازٌ سل عتموعل 
وعاغعهم دعل علاءه ع العنن بتعطاءععطع 
5 قعل عممععدممة'!1 قنءمدخل0 أن 
وتام عمغ0”8 عتامعم عبومما علاع' تن 
12 3 "نوكن فعععغ120م أامعمععامدل؟ 

لهد؟ ننه عع11 ه05 ممأسامة 


وأيضا الحم الصادرمنها فى " ديسميرسنة. ١+‏ 
الجازيت عدد أ كتوير سنة 199 صحيفة 
2 أبذة 419) 

« ومن حيث أندمتى ثبتوطعاليد لشخص 
معين فيجب حمابة يده وعدم التعكير عليهاوا لحم 
باسّمرأرهأ حتّى يصدر ححْ من حكنة الموضوع 
فى «واجبة واضع اليد بملكية العين المتنازععامبا 
لطالب التنفيذ أو بانتزاعها من تحت يدهووضعبما 
نحت بد أمين تعينه الحكمة حتى الفصل تبائيا 
فى دعوى الموضوع مى توافرت أركان الحراسة 
( يراجع فى ذلك حكم عتكمة الاستئناف الختلطة 
١‏ ينابر سنة همو؟ الجازيت عدد بوليه سنة 
صحفة .وس نبذة هم ) 

« ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير 
الذى تعين فى الدعوى ومستندات الطرفين ان 
المدعين واضعون اليد حقيقة على الارض المببعة 


بصفة الملك من مدة طويلة وبطريق الميراث عن 
مكاوى البطل واخوته ويستغلون منبا بالفعل 
ب١‏ سبما و وإ قيراطا والباق يستغله والد 
على مور المدعين وأن البائعة للمدعى عليه لم 
تضع اليد كليعل الآأرض اذ كورة وليس لدمبا 
مستندات تعزز ملكيتها لبا وأن عقود الاجار 
الصادرة منها لم تتفذ وعلى ذلك يكون نزاع 
المدعين على أمساس من الاق وهذا كاف وحده 
الحك. بأيقاف تنفيذ عقد البيع الرسى والمدعى 
عليه وشأنه فى المطالبة بالملكية أمام محكة 
ال موضوع 5 
( قضية عد على #ود وآخرين وحضر عنهم الامتاذ 
احمد يك الديواتى ضد ابراهيم احجد عبد الكريم رتم هم 
سنة و#و1 رثاسة حضرة القاضى جمدعلى راتب ) 
كنا 
حكمة مصر الكاية الآهلية 
قاضى الآمور المستعجأة 
١‏ د مرسوم و هابر سنة +/او١ ‏ بانشا, طليبات أ.والتجا. 
التثامات الا"فراد والوزارة على أساسه ٠‏ ليس 
إجرا. إدارياً . ولا علايجارياً . بل عملا مديآ 
؟ ‏ التثام وزارة الاأشغال ‏ فمشروع طليبات أب الماجا , 
هو أدا, عمل ممين لللنفعة العامة . اعتباره إيحاباً . 
نغاذه .القبول من جانب الف رادبالالثامات المقررة 
تعاقد ‏ علىتوريد اللياه للا'فزاد , صادر منالمسكومة , 
الترامبابه . بياله 
3 م سوم أ مابو سنة كلؤوا - عبارة . أرباب الا”طيانء 
بالمادة الثانية منه ٠‏ تنصرف عل امالك والمستأجر 
١أ-‏ إن قيام وزارة الاشغال برفع ميأه 
الرى إلى ترعة أبو المنجا لطلمباتها وتوريدها 
إلى الآراضىالتى تتتفع بمجموعةالترع امع روفة 


العددالسايع السنة السابعة عشرةٌ 


ببذا الاسم مستند إلى نظام أسامى صدر به 
مرسوم فى 4 مايوسنة 7و١‏ أوضح الفكرة 
فيه و تنظيم علاقة الوزارة بالافراد ع لأس.اس 
معين رتب للطرفين حقوقاً والتزامات متقابلة 
تتعين ها طبيعة العلاقة ينهماو تكييفها القانوق 
وقدنفذت الوزارةهذا النظام باجر اءبن لاحةين 
أحدهها طلب يقدم للحصو لعل الأياه يشتمل 
على النزامات من الطالب لا تر ج عل معنى 
ماورد فى المرسوم والشاقى جدول ياحق 
بالطلب ببيان الآطيان المطلوب ريها ومثل 
هذا العمل ليس من الا جراءات الأأدارية 
الى تقوم بها وزارة الأشغال إصفتها هيئة 
حكومية يحتمى بحصانة القانون عن تعرض 
الحمام له بإيقاف أو تعطيل. ومجرد حق 
الوزارة فى ترتيب مناوبة الرى غير مؤثر على 
هذا النظر وليس هذا العمل أيضاً تجاريا 
مخضا . إذالفكرة الآولىو بالذاتفى هذاالعمل 
ليست الفائدة المادية بلالمنفعة العامة وديباجة 
المرسوم صريحة فى ذلك . قفائدة الآفراد 
من تخفيض من المياه وما تقتضيه المصلحة 
العامة من إشراف الوزارة على توزيعبا هما 
وجهتا النظر اللتان لحظبما المرسورم وبذلك 
يصبح عمل الوزارة فى توزيع المياه عملا 
مدنيا وؤدى للبنفعة العامة فيخضع لاحكام 
القانون العام فى هذه الحدود 
ام قام أحد الانراد بالالتزامات 
ال يفرضها القانون الإسامى لمشروع طلبات 
الى المنجا وهو المرس.وم الصادر بذلك . وهى 
تنحصر فى أداء الا"جرة المعينة فى مواعيدها 


يريف 


قلا تكون الوؤارة حرة فى أدائه لفرد دون 
آخن .اورف أى طلب. من أخد الا فراد 
لاأنه متى كان ما تقوم به الوزارة هو عمل 
مدى خاص مخضم لآ حكام القانون المدى . 
وقد صدر الأرسوم مكلفا وزارة الاشغال 
بأداء عمل معين للمنفعة العامةفهو إاب يلحقه 
قبول أى فرد يقوم بالتزاماته المقررة فيه لا 
تستطيع الوزارة سحبه لانها ليست صاحبة 
الشأن فهو صادر من ولى الا مر المهيمن 
عل المنافم العامة فى البلاد وليست وزارة 
الأشغال إلاأداة تنفيذ لا تستطيع فيه أمراً 
إلاما تملك منه بمالها من الساطة الادارية 
العامة باعتبارها المبيمئةعلىتنظيم الرى . وقد 
كفل المرسوم وااطلب الممد من الوزارة 
التوقيع عليهمن طالب الرى هذا الحق لاوذارة 
صراحة يم فى نص المادتين الرابعة والتاسعة 
من المرسوم . 

م - القول بأن الوزارة حرة فى قبول أو 
رفض أى طلب من أحد الآفراد للرى من 
هذه الطلبيات فضلا عن أنه مرفوض ا تقدم 
فانه يؤدى إلى أن يكون للوزارة حق فسخ 
التعاقد فى أى وقت تشاء فبو ننيجة طبيعية 
لحقبا فرفض التعاقد ابتداء وهو قول فضلا 
عن أنه يتناى مع طبيعة العمل ذان نص 
المادة التاسعة من صورة الطلب المعد من 
الوزاره شين منه أن لاخيار للوزارة فى 
شىء طالما أن المشروع قائم الافىالغائه كلية 
إذا اقتضت المصلاحة العامة ذلك . وفما عدا 
ذلك فببقى الطلب قائماً ويتجددمن تاقارنفسه 


. العددالسابع ‏ السنة السابعة عشرة 
سنة بعد أخرى الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين باعادة 


؛ - ان عبارة وأرباب الأطيان المشار 
[لها فى المادة الدثانية من مرموم 4 مأبو مسنة 
عل أن تقدم منهم طابات الرى هى 
عبارةمبهمة لا تفسر بمعنى واحد فاذ اأجرت 
الأطيارن زالت مصلحة مالكها عن ريها 
وأصبحت للستأجر . فثل هذه العبارة فى 
قانون بنظظم الأتتفاع بالأطيان لا تنصرف 
حتما إلى مالك رقيتها 


مويو 

وحرث أن الدعوى تتحصل فانه يعقد ايجار 
تارخه ١‏ ديسمير سنة>م؟ ١‏ استأجرالمدعىمن 
المدعىعليه الأول ىم فدانا وم قيراطاأطيانا 
زراعية كائنةبزمام الامينم ركز قليوب باجا رقدره 
٠‏ باجنيبا وء هنا ملعا فى السنة الواحدة ابتداء 
منأول نوفير سنة بم لغاية | كتو برسنة سمه 
ونص ف العقد على أن المستأجر ملازم بأجرة 
الرى لامخصمبا من :الايجار ‏ ومن هذه اللأطيان 
4 فدانا مجاورة لترعة أبو المنجا تروى منبا 
بفتحات ويرام وقد لوحظ هذا الانتفاع عند 
تحرير عقد الايجار ونص فبه عل أن يدفعالمدعى 
ثمن المياه الى الحكومة ‏ وكانت الآطيان منتفعة 
فعلا ببذا الرى عند وضع المدعى يده عليها . 
إلا أنه لم يشعر الا وقد هدم عمال المدعى عليها 
الثانية فتحاتالرى وبراضخبا عبل الترعة المذكورة 
معرضين الو راعةالقائمة بها للبلاك رغم أنالمدعى 
لم يمتنع عن دفع شمنالمياه . وقد عرض فملا على 
المدعى عليها الثانية الفن لسنة كاملة مقدما. إلا 
أنها أصرت على الرفش لنراع قام بينها وبين 
لمدعى عليه الآول بشأن أن الرى عن مدة 
سابقة . فرفع المدعي هذه الدعوى طلب فيبا 


فتحات الرى فى براعخه الميئة فى الصحيفة إلى 
ماكاك عله قل مدير عار عبن ريا 
أو من طرف المدعى يرجع بها عليهما . وندب 
خبير لائبات حالة الأاطان والفتحات المبدمة 
وتقدير التعويض الذى يستحقه اللدعى فى 
جميع الأحوال . 

وفى جلسة يوم با ينابر سنة امو قدم 
المدعى ضرا بعرض مبلغ/1١٠‏ جنبهاتعل المدعى 


عليها الثائية قيمة تمن المياه اللازمة للاطيارف 


موضوع الدعوى م أودع هذا المبلغ لذمتها فى 
خزينة الحمكمة . وفى الجلسة ذاتها طلب المدعى 
عليه الأول أن يوجه الى المدعى عليبا' الثانية فى 
وجه المدعى دعوى فرعية فى طلب إثبات الخالة 
انضم فيبا إلى دعوى المدعى و أضا ف الى مأمورية 
الخير اعبالامبينة فى محضر الجلسة 

« وحيث ان مثار التزاع وموضع الفصل 
فى الدعوى هو فى طبيعة العمل الذى تقوم' به 
وزارة الأشغال برفعمياهالرى الى ترعة ابوالمنجا 
لطباتها وتوريدها الى الآراضى الى تنتفع 
عجموعة الترعالمعروفة مبذا الاسم و مدى خيارها 
فى أدائه وحق الغير قبلبا فيه . 

« وحيث ان قيام الوزارة بأداء هذا العمل 
استند إلى نظام أسامى صدر به مرسوم فيه مايو 
سنة وا أوضح الفسكرة فيه ولظلم علاقة 
الوزارة بالافراد على أساس معين رتب للطرفين 
حةوقا والتزامات متقابلة تنعين مها طبيعة العلاقة 
يينبعا وتكييفبا القانوق وقد نفذتالوزارة هذا 
النظام باجراءين لاحقين أحدهها طلب يقدم 
الحصول عل المياه يشتمل على التزامات من 
الطالب لا نخرج عن معنى ما ورد فى المرسوم 
والشانى جدول يلحق بالطلب ببيان الاطيان 
المطلوب رما ْ 
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ات 20 


« وحيث أن لاشببة ‏ ابتداء ‏ فى أن هذا 
العمل ليس من الاجراءات الادارية النى تقوم 
بها وزارة الأشغال بصفتهأ هيئة حكومية حتعى 
يحصانة القانون عن تعرض انحا؟ له بايقاف أو 
تعطيل فل بدعدفاعباذلكولم ير نزاعاىاختصاص 
هذه المحكمة بنظر الدعوى . ولو أنه عرض فى 
مذ كرته الختامية[لىحقالوزارةفترتيب مناوبات 
الرىو إذالم يكن هذا العمل إداريا فهوليسأيضا 


تجاريا محعضا م ذهب اليه دفاع الوزارة ‏ حما. 


أن للخكومة أن تتجر ‏ كأن تدخل فى سوق 
القطن مشترية مثلا. وحقا أيضا أنها قدتستفيد 
ماديا مر توريد مياه الرى للمنطقة المبيئة فى 
المرسوم إلا أن الفكرة الآولى و,الذات فى هذا 
العمل ليست الفائدة المادية بل المنفحة العامة . 
فديباجة المرسوم صرة فذلك . إذ قالك «ومن 
حيث أنه من جبة تقضىالمصلحة العامة بأرف 
توزيع الماه بمنطفة كبيرة كبذه يكون تحت 
إشراف مصلحة الرى . ومن جبة أخرى . نظرا 
إل توفر الوسائل فى هذه المنطقة لاستخدام 
القوة الكبرءائية يتسنى للءصلحة المذكورة أن 
تتولى توريد المياه بأجر عخفض تخفيضا جديرا 
بالك كر . « وهكذا يتبين أن فائدة الأفراد من 
تخفيض كن الميأه . وما تقتضيه المصلحةالعامة من 
إشراف الوزارة على توزيعبا . هما وجبتاالنظر 
اللتان لنظبما المرسوم وبذلك يصبح عمل الوزارة 
فى توزيع المياه عملا مدا يؤدى للمتفعة للعامة 
فبخضع لأحكام القانون العام فى هذه الحدود 

والنتيجة اللازمة لبذا التكييف الا تكون 
الوزارة حرة فى أدائه لفرد دون آخر طالما أنه 
قد قام بالالتزامات الى يفرضها القانون الأساسى 


لبذأ المشروع ,وهو المرسوم الم كور .- وهذه ّ 


الالتزامات تنحصر فىأمر واحد هو أداءالآجرة 
المحبنة فى مواعيدها . 

«وحيشان القول بالعكس وان الوزارة حرة 
فى قبول أو رفضش أى طلب من أحد الافراد 
هو قول مردود لأنه يفترض أن ما تقوم به 
الوزارة هو عبل مدق خاص يخضع لاحكام 
القانون المدنى فلا تلتزم بأدائه الا إذا توافققت 
أرادتها عليه مع الغير ‏ وهو ليس كذلك هتقدم . 
ققد صدر المرسوم مكلفا وزارة الاشغال بأداء 
عمل معين للمنفعة العامة فهو إيحاب يلحقه قبول 
أى فرد يقوم_بالتزاماته المقررة فيه لالستطيع ' 
الوزارة سحبه لأثها ليست صاحية الشأن فيه . 
فهو صادر من ولى الآمر المبمين عل المنافم 
العامة فى البلاد . وليست وزارة الأشغال إلا اداة 
تنفيذ لا تستطيع فيه أمرا . إلا ما تملك منه 
بما لها منالسلطة الاداربة العامة باعتبارها المهيمئة 
عل تنظم الرى . وقد كفل المرسوم والطلب 
المعد من الوزارة للتوقيع عليه هن طالب الرى 
هذا الوق للوزارة صراحة . فنصت المادة الرابعة 
من المرسؤم على أن « يكون لمصلحة الرىالقول 
الفصل فيا مختص بمواعيد ومناسيبالياه ركذلك 
فى المناوبات الى يحب تقريرها فها بين الترع 
الختلفة أر فا بين الآراضى الممنتفعة الختلفة . .»6 
ونصت المادة التاسعة من الطلب على أرف : 
و ... الحكومة الحق فى العدول عن نظام هذا 
الرى فى أى وقت تشاء طيقا لمقتضيات المصلحة 
العامة بشرط اعلان ذلك الطالب قبل تنفيذ هذا 
العدول بسنة زراعية كاملة على الآقل . . ..» 

و وحيث ان القولء بالعكس يؤدى إلى أن 
يكون للوزارة حق فس التعاقد فى أى وقتتشاء 
فبونتيجةطبيعية لحقبا ففرفض التعاقد ابتداء .وهو 


فول - فضلاعن أنه يتناقَمع طبيعة الصملا تقدم - 


كباب 
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فان فص المادة التاسعةمن صورة الطلب تقضى عليه 
فد نصت على أن : « هذا الطلب والالتزام با 
يستتيعه من التعبدات بتجدد من نفسه سنة فسنة 
وبق نافظ المفعولمادامت الحكومة قائمة بتوريد 
المياه بطلمباتها وللحكومة الحق ف العدو لعن نظام 
الرى فى أى وقت تشاء طبقا لمقتضيات المصلحة 
العامة ... » وهكذا يتبين أن لا خيار للوزارة 
فى ثىء طالما أن المشروح قائم إلا فى إلغائه كلية 
اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . وفما عداذلك 
سق الطلي قائما يتجددمن تلقاء نفسهسنة بعد أخر ى. 
«وحيثان المدعى مستأجر للاطيانموضوع 
الدعوى منالمدعى عليه الأول . وقد عرض على 
الوزارة أن تقوم برى أطيانه كا أرسل أحد 
الورثة المؤجرين للوزارة غطاباً مؤرخاً فى وم 
ديسمير سنة +47 طلب فيه أن تنصل بالمدعى 
. يشأن الرى فرفضت م هدمت البرابيخ وقتحات 
الرى وقدأعادالمدعىالعرض عل الوزارة وعرض 
علبا أجرة الرىلسنة كاملةفرفضت قبولهافأودعبا 
عل ذمتها فى خزيئة: احمكة 
و وحيث أن لرفض الوزارة سييين ظاهرءن 
فى خطابها المؤرخ ٠‏ يناير سنة 0م48١‏ لاحد 
الورثة المالكين ‏ الأول ان لها فى ذمة الملاك 
للاطيان ومستأجرها السابقأجرة متأخرة بلشت 
مااع ملما و هم جنها . استازمت أداءها لاعادة 
الإرايخ ‏ الثانى ان طلب الرى يحبأن يقدم من 
مالك الاطيان دون المستأجر لما 
« وحيث عن السبب الأول - أن المحكية 
لاترى كيف يلتزم المدعى بدين لابجب عليه 
أصلا . وترتب هذا الدين فىذمةالملاك للا”طيان 
لا يزال محل نزاع فى دعوى رقفتتها الوزارة 
قضى برفضهأ أبتدائيا . فاذا جاز جدلا ان تعلق 
تو ر,دالمياهعل وفاءاللاجرةالمتأخرة . نهى لاتزال 


غير ثابتة فى ذمة الملاك . وهى لا لستحق أصلا 
قبل المدعى . فلا تستطيعالوزارة انتستقل برأى 
فى هذا الالتزام وهذا الرأى لايزالموضعتقدير 
وفصل محكمة الموضوع . 

« وحيث أن البحث فما ثار من الجدل بين 
الطرقين فى شكل الطلب الذى يقدم للوزارة 
لتوريد المياه وصفة المدعى فيه . هو بحث نظرى 
زالت كل قيمتهب| يداع المدعى كل الآجرة المستحقة 
للسئة الرراعية الحالية مقدما لذمة الوزارة فسواء 
كان اللأصل ان يقدم الطلب من مالك الأاطيان 
اوغيرة فكق ماتزطاة الوؤارة فى ذلك هوسقا 
فى التنفيذ عل المالك والمستأجر وفاء للا”“جرة 
المستحقة لها . وكل مايلئزم به صاحب المق فى 
الرى مالكا كان أو عاجرا هو آداء هذه 
الآجرة وقد دفعت لبا مقدما فسقط الالتزام 
وزالت الحاجة لتضمين الوزارة عل الأاطيان 
أو الزراعة القائمة مها . 

« وحيث ب مع ذلك . فان الممكمة تعرض 
لبذا البمث برأى لا تخثى أن يؤثر عيل النزاع 
الموضوعى ف الدعوى القائمة بين المدعى عليبما 
فهو بعيد عنه 

د وحيث ان المادةالثانية من مرسوم ه مابو 
سنة +199 نصت عبل أن تقدم طلبات الرىمن 
أرباب الاطبان وهى عبارة مبهمة لاتفس يمعنى 
واحد فاذا أجرت الاطيان زالت مصاحةمالكبا 
عن ربا و أصبحد.للستأجرفعبارةوربالاطيانم : 
فى قانونينظم الانتفاع بالاطيان لاتتصرف حتما 
الى مالك رقيتها 

و وحيث أن ممايؤيد ذلك ان صورة الطلب 
المعد من الوزارة لتقديمهالحصول على مياه الرى 
لم يعرف الطالب واقترض أن يكون مالكا أو 
مستأجرا أوواضع يد على الأطبان. ونص على 
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لإبابا 


ان يكون التزام أحد هؤلاء ساريا على الباقين. 
وقدأعد كشف تحديد الآطيان للتوقيع عليه من 
المالك أو المستأجر . ونص ف البند الثامن من 
الطلب عل أنالصفة التى يقدم بها الطلب وكشف 
التحديد هى صفة واحدة . 

«ووحيث انمحصل هذا البحث أن التعاقد قد 
تمبين المدعى ووزارة الأشغال على توريد المياه 
لأطانه المبيئة فى صحيفة الدعوى . وتنفذ بابداع 
الآأجرة 5كملة فى خزينة المحكة لذمة الوزارة . فله 
حق لاشببة فيه فى مطالبتها بتنفيذ النذامهاف العقد 
باعادة امراب وفتحات الرى إلى حالتها الآولى 
وهو حقيتوافر فيهكل اسباب الاستعجال ولا 
يمس سلطة الوزارة فى الأشراف على مناوبات 
الرى وتوزيع المياه . فليس ثى. من ذلك محل 
جدل أو لحدث - 

« وحيث أنه لذلاكيتعي نامكم بالزامالوزارة 
باعادة البرابخ وفتحات الرى الى حالتها الأولى 
وإلا جاز للبدعى ذلك بمصاريف برجمع ماعليبا 
بدعوى عل حدة . 

د وحيث ان الحكلة لاترى مانعا من اجاية 
المدعى الى طلبه بندب خبير لاداء الاعمال المبيئة 
فى صحيفه الدعوى . 

« وحيث أن دعوى أثبنات الخالة الاصللة 
نجب الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه 
الآول فالطلرات فيبا واحدة 

ووحيث أن المحكنة ترى ان نلزم المدعى 
بمصاريف الشق الا'ول من الطلبات فهو لميعرض 
اجرة المياه ويودعبا على ذمة الوزارة الا بمدرفع 
الدعرى وقد تقدم بان أن هذا العرض هو 
تنفيذ لالنزام لا يحوز لهيدونه ان يطالب بالرى. 

و وحيث ان الحكة ترى ان تشمل الحم 
.بالنفاذ بنسخته الآصلية حتى لا يضيع على المدعى 
الانتفاع بالرى فى وقت مست الحاجة اليه 2 

( قضية عباس أفندى مود ضد حسن بك فؤاد وآخر 


دق كوم سنة باه - رئاسة حطرة القاى مد ءليرشدى ) 


1 
ممكمة مصر الكاأية الأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
١‏ - اختصاص قاضى الاأمور المستعجلة ‏ بالغار جز 
لبطلانه بطلانا جوهريا - الظرف استمرارأوايقاف 

اتتفيذ ‏ عن الاشكال المقدم ش 
م - حك الشفعة - اعتباره قضا. بالقن نا حق المشفوع 
لاه اي ساس 

المنادىء القانونية 

-١‏ ان محل اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بالخا. حجر توقم فى الأوضاع 
القانونية المقررة هو أن يشوبه إطلان جوهرى 
لا يحتمل البحث أو الجدل بفقده وجوده 
القا نوق قتصبهم عقبة ماديةتحيس الما لالحجوز 
عن تصرف المدين لايمس الغاوّها حما الدائن 
لآن الحجز بهذا الشكل لا ترتب له حا ما 
على المال انحجوز فاذا كان ما ستند عليه 
المدعى فى طلب الغاء الحجز من اللاوجه لاحد 
من قوة الحم التنفيذية ليست هن الاستقرار 
حيث لا تحتمل نزاعا فبى جميعا جدل جدى 
فلا تصلم سنداً لاعتبار الحجز باطلا أصلا 
ولكنها قد تصلم أساسا لتقدير الحكمة ما 
يحب للتنفيذ من استمرار أو إيقاف لان 
سلطة قاضى الآمور المستعجلة فى الفصل 
فى اشكالات التنفيذ مطلقة م نكل قبد فله أن 
50 الجد فى النراع فيقضى بإ يقاى 
التنفيذ وبذلك مختص بنظرها 

؟-إن حم الشفعة يعتير فى الوقت 'نفسه 
قضا. بالأن لآن [صرار الشفيع على طلب 

ره 
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له نجائيا بها مازم له 
لا خيار له فيه . فبالحم تنقل له الملكية من 
البائم أصلا بغير حاجة إلى تعاقد جديد. 
وف مقابل الملكية يانم بأداء القن المعين 
0 الم دونحاجة إلى التدام أخر كدق 
حك الشفعة سنداً بمبلغ القن يحتمل التنفيذ 
به فى ذاته على أن المشفوع منه لا يستطيع 
المطالبة بالْن كبائع أو حال عل البائع إلا 
إذا قام بتنفيذ التزامه بتسلم العقار المشفوع 
فيه فلا يجوز أن بحبس ااعقار ويطالب بان 
أو على الأقل لا بحوز له أن يهمل التسليم أو 
عر ضه على ااشفيع ويطالب بالعن 
امور 
« حيث ان عصل[ الدعوى انهعلى اثرتصرف 
السيدة عنايات هانم عوادالى المدعى عليه الأول 
: بالبيع فى ارض وبناء ورشة نجاره يخزنثكرة ه 
بشارع مراد بك غالب بالبغالةقسم السيده زينب 
اظبرت المدعية رغبتها فىأخذ هذاالعقار بالشفعة 
“م رفعت الدعوى كر ةلاه سئة #بلدى محكمة 
مصر الكلية ذلك . وفى اثناء تدرجبا بالجلسات 
.باع المدعى عليه الآول العقار لوالده المدعى عليه 
الثانى تواطءًا بينبما اضرارا بالمدعية ٠‏ الاأنهقضى 
ابتدائيا بأحقية المدعية فى الشفعة فى العقار مقابل 
تمن قدره 6٠٠٠.‏ جنيه وملحقاته وألزم المدعى 
عليه الآول بالمصاريف و ..”م قرش اتعابا 
للمحاماة وما بذ استثنافيا فى القضبة كرة ١6‏ 9 
سنة بإ قضائية 
وقد عمد المدعى عليبنا الآولان عقب رفع 
دعوى الشفعة الى إزالة الا والأخشاب 
والأسقف القائمة فى ومّة النجارة والخرن 


واستوليا عليبما 9 
من محضر انتقال الممكة الابتدائية . وقبل أن 
تشرع المدعية فى اثبات حالة العقار واستلام 
وسداد الدّن بعد خصم قيمة ما يسأويه التقعن 
فاجأها المدعى علبهما الآولان بتنفيذ الحكم وفاء 
بلغ الغن بتوقيع الحجز فى ٠‏ ناير سنة مره 
على منقولاتها وحدد للبيع م فراير سنة سمه 
فرفعت المدعية هذه الدعوى طلبت فيها الحكم 

- أولا- بايقاف تنفيذ الحم الصادر فى 
القضية سنة 7ه( سنة ١87‏ كلى مصر والغاء 
الحجزواجراءاتالبيعانحددله 4 فر |يرسنة باعرة 

ثانيا ‏ ندب خيير هندسى لاثياتسالةالعقار 
المشفوع وبيان مانقص منه بالنسبة للبيان الوارد 
فى عقد البيع المؤرخ م بونيهسنة سمو الصادر 
للبدعى عليه الأول من اليائعة له 

و وحيثان المدعية تسند الدعوى الىالسند 
الآتية :_أولا ‏ انالك القاضى بالشفعة ليس سئدا 
تنفيذيا بمبلغ المن يحتمل التنفيذ عليها بهاما هو 
سند لبا حقبا فالشفعة لبا خيار السك به فتازم 
بالقن او التنازل عنه فلا يترتب عليه المشفوع منه 
حققبليا- ثانياً ‏ انالمدعى عليبما قد خر يا العقار 
المشفو ع فيه فازالا حوائطه وأسقفه فنقصت 
قبمتهنقصاً كيراً ‏ ثالثاً انح قالمدعى عليهالأول 
فاستيفا. الفن قد تعطل حجر تنفيذى توقع نحت 
يد المدعيةفى 16 ينابر سنة1سمو؟ بناء على طلب 
الست فاطمه عثهان 

« وحيث ان عل اختصاص قاضى الأأمور 
المستعجلة بالغاء حجز توقع ف الأوضاع القانونية 
المقررة هوان يشوبه بطلان جوهرى لا يحتءل 
البحث أو الجدل بفقده وجوده القانوقى قتصبح 
عقبة مادية تحبس المال الحجوز عنتصر ف المدين 
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لعو الغاؤها حماً للدائن لآن الححر مهذا 
الشكل لا يرتب له حقاً ما على المال الحجوز 

و وحيث انكل الأوجه الثّواستند الها نراع 
المدعية فى الحد من قرة حك الشفعة التتفيذية 
ليست من الاستقرار حيث لا تحتمل نزاعا 
فيى جميماً جدل جدى . فلا تصلح ندا لاعتبار 
الحجز باطلا أصلا . ولو صلحت أساساً لتقدير 
الحمكة ما يحب للتنفيذ من استمرار أو ايقاف . 
فسلظة قاضى اللامور المستعجلة فى الفصل فى 
اشكالات التنفيذ مطلقة من كل قبد . فله أنيعدر 
أسباب الجد فى التزاع فيقضى بايةاف التنفيذ 

و وحيبثأنه لذلك يتعين !لك بعدم اختصاص 
الحكة بطلب الغاء الحجر 

و وحيث أن القول بأن حك الشفعةليسقضاء 
بالدّن يقبل التنفيذيه فى ذاتههو قول يفتقر الى سند 
من القانونوالمنطق فان أضرار الشفيع على طلب 
الشفعة حت يقضى له نهائياً با مازم له لاخبار 
له فيه . فبالحكم تتقل له الملكية من البائع أصلا 
بغي حاجة الىتعاقدجديد. وفىمقابل الملكية يلنزم 
بأداء القن المعينف الحسكودون حاجةالىالنزام آخر 

و وحيث انه يذلك يكون حك الشفعة سنداً 
ببلخ لثمن يحتمل التتفيذ بهى ذاته إلا ان 
الأصيل المشفوع منه لا يستطيع المطالة بالعن 
8 وحال#ل البائع إلا اذا قام يتنفيذ التزامه 

العقار المشفو ع فيه . فبذا السيب القانوق 
للبطالية بالمّى . قلا يجوز له أن حبس العقار 


ويطالب بالقّن أو على الأقل لا بحوز له انيبمل 


التسلم أو عرضه على الشفيع ويطالب بالقن 

و وحيث انه لايرد على ذلك ان للبدعية ان 
١‏ تتفذ حك الشفعة بالاستلام فبى لم تحاول التنفيذ 
بعل الع م د 
بالن فكان بتعين عليه أن يسليها العقار أو يعرضه 
عايبا رسميا على الأقل 
«وحيث ان المدعية تثير نزاعا في الاستلام 


شين المحكة فيه جداً ظاهرا فبى ت:دعى 
ان قيمة العقار المشفوع فيه قد نقصت بازالة 
المدعى علهما الآولين حوائطه وسقفه وتدلل على 
ذلك بمحضر اثتقال فى القضيةالابتدائية - ويدقع 
المدعى علهما الاأولان هذا القولبان ثبوت هذه 
المالة فىحضررالاتتقال وتصمي المدعيةعلى الشبفعة 
مع ذلك دليل على قبوها للعقار بحالته الراهنة 

و وحيث ان هذا القول ليس ساعماللخلاف 
كلية . فقديرد عليه ان الح فى الدعوى يرجع 
الحقوق الى حالتها منذ رفعهاوانالملكيةالنىتؤزول 
للمدعية حك الشفعة تعتير صادرة منالبائع اصلا 
عن العقار >الته المينة فى عقد البيع الآول : 
وائها اذاكانت قد تبينت فيه تقصا فان سكوتها 
لايزيل حقباىتتقيص العن اوالمطالبة بالتعويض . 

و وحيف ان الحكة لم تسق هذا اليحث الا 
لتبيين أن فى النزاع جدا محققا يمتنع معه التنفيذ 
مبلغ الْن حتى يقومالمدعى عايهما بتتفيذالتزاميما 
بعرض العقار على المدعيةعرضا رسمياولماحينئذ 
انتطعنفيصمةهذ|العرض بدعوي موضوعية تقدر 
الحكة فا نراع الطرفن وتفصل فيصمة العرض” 

د وحميثمن ناحيةأخرى ‏ انحجزاتنفيذبا 
قل بوة نحت يل المدعية عل المدعى عليه 
الاول ومن شأنهقانوناان يعطل كل البلغ اجوز 


احتى مخصص مبلغ معن لوفاء الدين الحجوز ٠‏ 


و وحيث آنه لذلك يتعين الحك بايقاف 
التتفيذ والزام المدعى عليهما الآولين »صاريف 
هذا الفق من الدغوى 

و وحيث عن طلب اثيات الخالة لاترى 
المحكة مانعا من ندب خمير لاداء الاعمال المبينة 
فى صحيفة الدعوى وابقاء الفصل فى مصاريف, 
هذا الشق من الدعرى 

( قضية للسيدة وهبيه مراد ضد محيب أفتدى حسن خضر 


وآخر بن رقبيم.ولاسنةلإمره هر باسة حضر#القاض يمد علرشدىم) 
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ادن 3 ا ١‏ 
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خا 
كنا 
محكمة قنا الجرئية اللاهلية 


" دإسمبر ملة 19800 
غرامة - محكوم برا على شاهد - جواز الممارضة فيا بالطرق 
المتاده 
المبدأ القانوق 
تقضى القاعدة القانونية أن كل حكم أو امر 
صدر غيايا اتدائيا كان أو استثنافا قايل 
للطعن فيه بطريق المعارضة [لا إذا نص على 
عدم جواز ذلك والمواد 95 وها يلبيسا من 
قانون المرافعات لم تنص على حرمان الشاهد 
من الطعن عل حم الغرامة الصادر صّده 
بال معارضة . ولا يؤثر على هذا النظر ما جاء 
بألمادة +وؤ مر افعات لآن هذه المادة تتصرف 
إلى الشاهد الذى يحضر بالجلسة التالية . أما 
إذا لم يحضر فله أن يعارض فى حم الذرامة 
بالطريق المعتاد وليبدى مأ أديه من أعذار 


امور 


وحيث أن محصل الوقائع انالمعارض أعلن" 


شأهدا فى القضية كرة مغ سنة بمو( 
المضمومة بالحضورلجاسة ١6‏ قبراير سئة نم١‏ 
لسماع أقواله ولكنه ل نحضر فقضى بتذريمه 
وتأجلت الددعوى لجلة وم مارس سنة #موو 
إلا انه لم حضر أيضا بالجلسة المذ كورة فتأجلت 
القضية لجلسة ١١‏ أبريلسنة مس١‏ مم تغرعه 
مرة أخرى فلم محضر أيضا بالجلسة المذ كورة 
وفصل فى الدعوى بتير حاجة لسماع أقواله 


و وحيث إن قل الكتاب أعلن المدارص 
ع الغرامة الأول وهو الصادر نجلسة ١١‏ 
فرابر سئة #«مو فعارض فى الحم طاليا الغاءه 

3 وحيث ان قم الكتاب دفم بعدم قبول 
المعارضة شكلا استنادا الى أن الحك بتغرم 
شاهد تخلفه عن الحضور مما لا يقبل 
المعارضة فيه 

و وحيث أن القاعدة القانونية ان كل حم 
أو أمرصدر غيايا ابتدائياكان أو استتنانيا قابل 
للطعن فيه بطريق المعارضة إلا اذا نس عل عدم 
جواز ذلك ( راجع كتاب المرافمات لآنىهيف 
بك طبعة ثانية فقرى 1151و1517١‏ ) 

و وحيث أن قانون المرافعات لم ينص فى 
المواد .و( وما بليبا وهى الخاصة بالقواعد ال 
تتبع فى التحقيق وسماع الشبود على حرمان 
الشاهد من الطعن على حكالغرامة الصادر ضده 
بالمعارضة فتطبيًا للقاعدة العامة التقدم ذكرها 
يكون من دق الشاهد أن يعارض فى الحم 
الصادر بتغريمه 

«وحيث انه لا يؤثر على ذلك ما جاء بالمادة 
4 مرافءات من أنه أذا حضر الشاهد الذى 
تأخر أولا عن الحضور وأبدى أعذارا ثابئة 
وجبت اقالته منالغرامة . ذلك للآن هذه المادة 
اما تنصرف الى الشاهد الذى حضر بالجلسة 
التالية أما اذا لم حضر فله أن يعارض فى حم 
الغرامة بالطريقالمعتاد ويبدى فىمعارضته مالديه 
دن أعذان أوجيت تخلفه عن الحضور 

و وحيث اندطذا الرأى قياسا بماجاء بالمادة 


١4‏ من قائون تحقيق الجنايات منانه اذا رأي 
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القاضى أن حضور الشاهد لم يكن ضروريا جاز 
له أن يستمر فى التحقيق وفى هذه الحالة يجوز 
الطمن ف الح الصادر على الشاهد ويكون ذلك 
بالطرق المتادة المتعلقة بالمعارضة 
و وحيث انه بناءعلى ما تقدم يكون دفمقم 
الكتاب فى غير مله ويتعين قبول الممارضةشكلا 
و وحيث انه بالنسبة للبوضوع ققد تبين ان 
المعارض يشتغل عاملا بوابور النور النابع 
للمجلس اليل ولم يصرح له رؤساؤه بالتخلف 
عن عمله لتأدية شبادته وهو عذر مقبول يبرر 
اقالته من القراز 
و وحيث أنه بالنسبة لمصاريف المعارضة 
فترى الحكة الرام المعارض بها لآنه هو الذى 
اختار الطريق العادى لاطعن على حم الغرامة 
وكان أمامه ان حضر بالجلسة التالية ويطلب 
أقالته منبا بعد ابداء مالديه من اعذار 
( مماررضة تمد حسن مد مند كائب أول عكمة قنا رقم 
علس سنةمجو؟ ل رئاسةحضرة القاضى تود السيد عقل) 
رنانا 
حكمة كوم حماده الجرئية الآهلية 
5 مابو سنة سنة همم! 
١ل‏ وارث - خلف مورثه ‏ جواز الحجز ضده على 
مال قتركة ٠‏ الجر بحت يده غير مقبول قانوناً 
- التزام - شرطه للدبونية والاضرار 
المادى, القانونية 
-١‏ الوارث خلف لورته يصح التنفيد 
ضده على مال النركة وليس مدينا للمورث 
فلا يموز الحجر عليه حجز مال المدين لدى 
الغير . ومطالبته بالتقرير بما فى ذمته ورفع 
دعوى الا لزام عليه 
2 
- دعوى الاالزام تقتضي توافر المدبونية 


اما 


وننة الاضرار اذا ل توفر هذان الشرطان 
تعين رفض الدعوى 

اموي 

ومن حيث أن موضوع الدعوى يتلخص فى 
ان المدعى يداين المرحوم عبد الرحمن شلش فى 
مبلغ دم قرشأ واستصدر حك غياييا بالمبلغ 
والفوائد والمصاريف ف الدعوى +709 سنة 
وم مدل كوم حماده وأعلن الحكوم عليه بلحم 
وباشر التنفيذ فأوقع حجزاً على جاموسة قبل انها" 
للبدين وتحدد للبيع يوم ١4‏ قبراير سنة 1988 
وف اليوم امحدد للبيع قرر وكيل الدائن انه استلم 
جنيها من المطلوب وطلب ايقاف البيع قأوقف 
بناء على طلبه . ثم توفى المدين . ويتاريخ ٠١‏ 
مارس سنة وم#و؟ أعان الدائن صورة الحكم 
لابدعى عليه فى هذه الدعوى وأوقع الحجر نحت 
يده على مابوازى مبلغ ويم قرشا خصما ما فى 
ذمته من ريع تركة المدين منيها عليه أن يقرر 
فى قم كتاب هذه المكة فى ظرف اسبوع با 
فى ذمته وان يدفع للطالب مطلوبه ففظر ف -بوع 
آخر وإلا كان مسؤولا أمام الطالب شخصيا . 
م رفع هذه الدعوئ يطلب الح على المدعى عليه 
بطلباته المبيئة سابقا 
و وحيث أن الموضوع يتطلب البحث فما 
اذا كان المدعى مصيبا فى توقيع الحجز نحت 
بد المدعى عأيه حجز ما للبدين لدى الغير وهل . 
يصم اعتبار الوارث غيرا بالنسبة أورثه ومدينا 
له أم أنه بل شخص المورث فيا هر مطلوب 
من التركة 

و وحيث انه مما لا نزاع فيه أن للبحكوم له 
الحق فى أن بنفذ عل مالالتركة تحعيد الوارث 
بماهو مطاوب منها بعد استصدار حكم بالدين على 
المررث أو على وارئه من التركةبعد وفائهي أن له 


ينك 


الحق فى توقيع الحجز التنفيذى على ثمرات أعيان 
التركة وفى الوقت عينه لا بمكنه التنفيذ على مال 
الغير حى بعد صدور الحم الا يعد التقرير عا 

قٌّ الذمة والاعتراف بالمديونيةأو بعد رفع دعوى 
الالزام على مدين المدين فى حالة الامتناع عن 
التقرير وصدور المم عليه فبناك اذن فرق 
شاسع بين الاجراءات التى تتبع فى الخالتين 
والدائن فى غنى عن هذه الاجراءات المطولة 
بالتنفيذ مباشرة على مال التركة تحت يد الوارث 
لآن الوارث كسب شخصية مورثه فا له وما 
عليه ومن العبث اعتباره غيراً مدينا اذ من حق 
الدائن أن يقاضيه كشخص مورثه كا أن له ان 
ينفذ عليه فى حدود مال الثرقة أوتمراهاما سبق 
القول يننا لا بمكنه ذلك فى حق مدين المدين 
٠‏ الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عنما فى 
القانون السابق ذ كره ويتضح منذلكومنحق 
الوارث فى مقاضاة مدءنمورثه كشخص مورثه 
أن الوارث لا يعتير قانونا مديئاً لمورثه بل دو 
خلف تلق الملك عنه . وقول المدعى لا تركة إلا 
بعد سداد الدين وهو القول الذى لا تخالفه فيه 
أحد هذا القولهو الذى يعطى الدائن حق التنفيذ 
على مأل التركة منغير ماحاجةالىهذهالاجراءات 
النى اتبعبا والتى هىفى رأى المحكمة اجراءات غير 
مصيبة . عل أن دعرى الالرام ليست فى محلبا 
0 اذا سلينا أن هذه الاجراءات صحيحة لأن 
هذه المازومية تقتضى توافر المديونية ونية 
الاضرار وهو مالم يقم عليه دليل فى هذه 
الدعرى فاذا ثبت أن سبب الامتناععن التقرير 
هو عدم المدرونية فطلب الحم على المدعى عليه 
شخصيا بالددن طلب مردودخصوصا وانالمدعى 
نفسه يحبل وجود التركة وما دامالدائن لايعرف 
للبورث مالا فكيف يتسنى له القول بأنالمدعي 
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عليه وضع يده على التركة ول يقرر عا فى ذمته 
غشا . يؤيد هذا القول انه لو أن المورث ترك 
مالا لما تردد المدعى فى التنفيذ عليه 
( قضية أسمد عيد ضد قطب عبد الرحمن رقم ٠٠١1‏ سنة 
ونه رئاسة حضرةالقاض عبد امن جنينه ) 
1 
محكمة ببا الجرئية الآهلية 
8 مارس سنة موا 
معارضة ‏ حكم غيانى ‏ صادر بيت حجز حفئلى . اعلانه 
للحجوز لدره . ثم اعلانه لللحجوز عليه ٠.‏ سربان 
ميعاد المعارضة . من تاريخ هذا الاعلان 
الميدأ القانوى 
إن إعلان الحجر التنفيذى أو الذى أصبح 
تنفيذيا با 
عل التنفيذ فاذا أعلن الحكم الغياف المقرر 
لصحة الجر إلى اجوز لديه كان إعلانه 
من أعمال التنفيذ واعتير اخبار المدين بهذا 
الاءلان إعلانا له بالتتفيذ ويجحرى مياد 
المعارضة بالنسبة له من وقت هذا الا علان 
ال 
2 بما ان المعارض ضده دفم لعدم قبول 
المعارضة لرفهما بعد الميعاد ذلك لآن الحم 
الغيانى صدر من هذه الحكمة بتارييخ ١١‏ | كتوير 
سنة هبه بالزام المعارض بأن يدقع للمعارض 
ضده مبلغ 4 جنيبات و هاا ماما مع المصاريف 
وتيت الحجر التحفظى المتوقع بتاريعخ م0 يوليه 
ميئة ممه وجعله نافذا مع شمول الحم بالنفاذ 
وقدأعان هذا الحم للبعارض بتاريخ 197 توشير 
سنة مسو كالثابت من صورة الحم التنفيذية 
ولم يتقدم المعارض بمعارضته هذه الا فى ه١٠‏ 


بلشجيته يترئب عليه ما يترنب 


توفير سمنة ولاه وكانيتعين عليه تقد معارضته 
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يزيا 


فى ميعاد أربع وعشرين ساعة من تاريخ اعلانه 
الحم الغيانى ذلك لآن أ 


صدر بنشيت 


حجز تحفظ. وجعله نافذ! أى حجرأ 00 


فاعلان الحم للمعارض يعتدر مبدأ لعليه بالتنفيذ 
وبالتالى لتقديم معارضتهو لكنالمعارض لم يتقدم 
بالمدارضة الا بعد مضى تمانية ايام من تاريخ 
الاعلان ومن تاريخ عله بالتنفيذ 

ووبما انالمحكة ترى وجاهةهذا الدفع ذلك 
لآن الحم الغيانى صدر بتشيت الحجز التحفظى 
المتوقع من قبل وجمله نافذا وبالحك قد أصبح 
الحجز التحفظى تنفيذ :ا من غير حاجة لى اجراء 
آخر كاعلان أو انذار لليدين أو الحجوز لدءه 
وان اعلان الحم للمدين لا لعقبه تنفيذ جديد 
بل هو نفسه اخطار من انمكومله للمدين بوجوب 
الدفع والا استمر ف التنفيذ بعمل النشر وتحديد 
يوم للببع فبدأ عل المدين بالتنفيذ ومبدأ سريان 
ميعاد المحارصة هو بوم حصول الاعلان اليه 
ذلك لأنالتنفيذ بدأ هنيوم صدور حكالمديونية 
وتيت الحجز التحفظ وصيرورته بالسكم ناذا 
وهذا الرأى الذى تأخذ بههذه الحكمة هو الرأى 
الراجح لدى انحا كم الختلطة ( راجع الأاحكام 
المشار اليها فى كتاب التنفيذ لآنى هيف بك 
والقى لخصبا فى البند 4 ص. هلمم ) اذ قال 

د وما لاشك فيه أن اعلان الحجز التتفيذى 
أو الذى أصبم تنفيذيا يعتير من أعمال التنفيذ 
ويترتب عليه ما يترتب على التنفيذ فاذا أعلن 


الحم الغيابى المقرر بصحة الحجز الى الحجوز ' 
لديه كان اعلانه من أعمال التنفيذ واعتير اخبار: 


المدين بهذا الاعلاناعلانا له بالتتفيذ يجرى ميعاد 
المعارضة بالنسبة اليه من وقت اعلانه به ولكن 
اعلان الحجر التحفظى نفسه لا يعتبر تنفيذا 
وأخبار المدين به لا يعتير اخبارا له بالتتفيذ الا 


اذا حكم بصحة الحجز وأعان هذا الحم فيئذ 
يبتدىء ميعاد المعارضة حتما ( راجع 5 حكة 
الاستئناف الختلطة ١‏ مأو سنهموم! جموعة 
التشريع والاحكام امختلطة سنة < ص ع م. وحكم 
محكمة الاستئناف الختلطة فىم مابو سنة .55 
موعة التشريع والأحكام الختلطة سنة .م ص 
لضن وحم من قاضى الآمور المستعجلة” بمحكلة 
مصر الابتدائية الآهية المنشور ممجلة الحاماة 
السنة الرابعة عشرة عن م564 الصادر بتاريخ م 
مارس ممنة عبم] ) 
دوعا ان الثابت ان المعارضة قدمت بعد مضى 
ثمانية أيام من. تاريخ اعلان الحم فبى بذلك 
قد تقدمت بعد الميعاد ويتعين الحك بعدم 
قوها شكلا 
(ممارضة جمد مالل الجارحى ضد حين عدهرقم 6١م‏ 
سنة ومو١‏ ل رئاسةحضرة القاضى اسماعيل عبد الله زهدى) 
اانا 
محكة الواسطى الجزئية الآهلية 
9 | كتوبر سنة ١‏ 
-١‏ مستولية الوالد فعل ضار أناه ابنه ‏ أساسهاوحكمتها ‏ 


الولاية على النفس 
+ - تقصير ‏ فالرعاية - قريئة قانونية - ! ثبات عكبا ٠‏ 


رطية الصنير ‏ اقامته مم وليه . تحديد المسثولية فيا 
غ - الرعاية على لقاصر - حدها ‏ حتى بلوغ رشده . محديده 

المادى, القانونية . 00 

ا- تبان الفكرة الى حدت بالمشرع 
اوضع النص القاضى بمكولية الاب عن 
أعمال من ثم تحت رعايتههوما اتفق عله من 
أن للائب على الاين ولاية التأديب فيتولى 
القيام ببرييته وتهذيبه الولى على النفس فان 
أصمل فاهماله فى الواجب المفروض عليه 
يعتبر فى ذاته تقصيراً من جانب من وكل اليه 


1 
أمر النفس فيسأل عن أعبال من ثم تحت 
كنفه ورعاته وذلك لآن أساس المسئولية 
هر التقصير فى الرقابة والنربية 
+ افتراض الشارع التقصير فيمن وجيت 
عليهم الرعاية والثر بية فى حالة اتيان فعل نشأ 
عنه ضرر لاتير من تحت الرعاية هذا 
الافتراض هو قرينة قانونية غير قاطعة تقبل 
اليل المكسى 
م« من «ستلومات الرعاية إقامة الصغير 
مع المولى عليه ومن الملل به وقوع المكواية 
على من يكون الصئير تت رعايته وقت 
حصول القعلٍ أو الثرك الحاصل خطأ 
أعنه ضرر للغير 
الرعاية لا تكون إلا على قاصر فى 
بلغ رشده فبو ولى نفسه وسن زوال الولاءة 
على اانقس ببلوغ القاصر خمس عشرة سنة 
وااصغير لا يكون تحت رعاية الأب مى 
تجحاوز الثامسة عشرة من عمره فلا سلطان 
للولى عليه إذ ليس له حق تأديبه متى تجاوز 
من البلوغ و أصبحهو ولىنفسه وو لأشرعاً له 


ثرية وتأدي ب أولادهالذين بولدون بعدا لس 


وسيب أو نشأ 


عشرة سنة 

ا موي 

وحيث. أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
مطالة المدعىللمدعى عليه مبلخ تعويضا عن الضرر 
الذى حصل ننيجته لضرب ابن المدعى عليه له 

ووحيث أنه بتعدنالبحثلعرفة ما اذا كان 
الاب يسألمدنيا عنالافعال الضارة البىتحدث 
من ابنه للخير 


العدد السابع ب الشنة السابعة غثرة. 


وبوعيف الاجاء المادة أمأءن لقاوت 
المدنىالنص الانى م وكذلك يازم الانسانبضرر 
الغير النأثىء عن أهال من ثم نحت رعايتة » 
والفكرة الى حدت بالمشرع لوضع هذا النص هى 
لأنولايةالا ', مانن عقهم فمصوددلنام وآ 
ر مهم منتوليات قبل او لادهم وقبل الغيرفطيهم 

مم اولاده تلما نافعأو مر اقبتهم ومنعهم من| 1 
ضرر بالغير : فاذا ماأحدث الصغير صررافترض 
ان الآباءلميقوموا بواجبيم المفروض عليموعل 
ذلك فقد ارتكيوا خطأ « ماذو هالمسثوليةالمدنية 
الطبعة الثانية سنة ومو الجرءالا”ول بند 6م" 
وايضا و بند .نو* الى ,م7 » 

و وحيث انه ماداميت حكنة النشريم هّ 
ما اتفقعليه منانللا “بعل الابنولاية التأديب 
إذ لاب الولاية على النفس على ابئه القاصرفبو 
نصير و معين للمولىعليه وقاهم بأمره وذلكلا'ن 
الصغير عاجز عن النظر فى شأننفسه فيحتاج الى 
اتأديب وتحصيل انواع الفضائل وا كتساب 
أسباب العلوم ويتولى القيام ‏ ' للكالوليعنالنفس 
فعليه واجب التريية وحن الرقابةومكلفبتقويم 
وتريةالصخير فأنأهمل فأهمالد قالواجبالمفروض 
عليه يعتير فى ذاته تقصير؛ ,066ه), من جانب ش 
من وكل اليه أمى النفس فيسل عن أعمال من 
منحت كنفه ورعايته وذلكلآنأ ساس المسثولية 
هوالتقصيرفى الرقابة وقد افترض الشارع التقصير 
فيون وجبت عليوم المراقبة والملاحظة والثربية 
اذأ وقع حادث يمن هم نحت الرعايةيقررالقانون 
جزاء عند عدم المراقبة من الشخص المركل اليه 
حقرعاية المقصربنوالمبملين وألطائشين وحيث 
لاتقصير قلا مسئولية 

« وحيث أن الشارع افترض اللقصير فيمن 
وجبت عليهم الرعاية والتربية فى حالة ايتان فمل 


العدد السابع ‏ السنة السأبعة عشرة 


لدأ عنه ضرر ارين م تمتالرعايقاذ يسألون 
قانونا عن خطأ معزو الييم ثم وهو النقص فى 
الرقابة والتربية أدىالى وقوع الفع ل الضار غير ان 
هذه القرينة القانونية هو قربنة غيرقاطمة اذ تقبل 
الدليل التكمى فا عل الشخص المضار إلا ان 
يشت حصول ضر له تقيجةلفعل او ترك حصل 
خطأ ونشأ أو نسبب عنه ضرر للذير من تحت 
رعاية المممئول عرى التعويض ولللاب ازيثيت 
انهم يكن فى استطاعته منع وقوع الحادث فان 
كانت الرقاية يحة فلا مسئولية 
و وحيث أنه مادام أساس المسئولية هو 
لتقصر فى الرقابة والتربية قنوول مسئولية الول 
ان أقام المولى بعيداً عنه وقد نص القانونالفرنسى 
ف المادة مم( منه على ضرورة كون فاعل 
الضرر مقيما مع المسثول عنه وهذا هو الحالفى 
مصر رغم عدمالنص وذلك لآ نالرعاية لاتتحقق 
ان استغتى الصغير عن أبيه فأقام بعيداً عنه ولم 
يتول القيام بشئونه وليه والصغير غير خاضم 
لسلطان وليه 
م وحيث أنه من المسلم به أن المسولية تقم 
على من يكون الصغيرنحت رعاءته وقت حدوث 
الضرر ان كان الصغير و قتشذتحت رعاية[خرغير وليه 
« وحيث أنه ولو أنه مس ان سلطة الاناء 
واأعمععكهدم ععمددكلنام هآ تتبى ياوغ 
القاسن سن الشف إلا انهم اخطفوا فى 
السن التى ينتبى عند ها القصر فقال بعضبم بأنها 
هى سن الرشد المالى و احدى وعشر بن 
سنة ميلادية » وهذا الرأى غير وجيه لآنهذه 
السن هى سن الولاة على المال وفى حالتنا 
ظاهر انالمكة فىمسؤولية الاب هىالاشراف 
على نفس الصدرر لا عل ماله فولابة التأديب الى 
لللاب عل ابنه وولاية النفس تدور مع الصغر 
وتعوذا وضها ‏ وقد تزقى هذا الل الى. وفك 


- 


ممما 


بلوخالصغير . لأنولايةالرجال علىالصغار تزو 
بالبلوخ فاذا بلغعاقلا واجتمع رأنه واستغنى عن 
الأب فلاحق لللاب فى امسا كه ولا سلطان للول 
عله إذ ليس له حق تأديبه ان خرج:-الولد عن 
طاعته . وءلة هذه الولابة - الولاية ع نالنفس - 
هى الصغر والصغير عاجزعن النظر فى شأن نفسه 
قتصيد الولابة عليه الاحظته ورعايتهواليالغ ليس 
فى حاجة الى مراقبة أو ملاحظة وعلى ذلك فاذا 
بلغ الإنرشيداً سواء أكانيقم مع والدهاويمفرده 
فوالده غير مسول عن تعويض الغير لما بحصل 
من الابن إذ الولاية تثتبى متى بلغ القاصر سن 
الرشد بقوة القانونفتى بلغ رشيدا فلا محل اسولية 
الآب . هذا وسن زوال الولاية على النفس هو 
بباوغ القاصر خمس عشرة سنةد المأدة هو من 
قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا » 

و وحيث انه مادامت حكة التشريع هى 
وجوب الملاحظة والرعابة وهذه للقصر دون 
غيم فالبالغ ليس فيحاجةإلى مراقبة أو ملاحظة 
ولذا فلا بمنن القول عسئولية الأباء عن افعال 
أبنائهم عتى تجاوزم! سن البلوغ وذلك لآن كامل 
الآهلية وهو العاقل البالغ هو ولى نفسه وليس 
لأحد ولابة ملاحظته ورعايته . فى بلغ القاصر 
من خمس عشرة سنة يكون هر ولياً شرعياً على 
أولاده الذين «وإادون بعد الس عشرة سسنة 
والقانون ولو انه نص على ان الدعوى الشرعية 
لا نسمع وعقد الزواج لا يسجل فبذا لا يمنم 
صحة عقد الزواج المستوفى شرائطه الشرعية أذ 
القانون لم ينس الولابة الشرعيةلآنها'حقالشارع 
وحده والولاية نشعر إسلطة الولى عل المولى ما 
دامت للولى الولاية فبو المكلف شرما بالملاحظة 
والمراقبة فن غرر المعقول ان يقال انه وهو ولى 
عل نفس غيره مولى لغيره ْ 

للق 


اب 


« وحيث أن القانون فى مواضع عدة راعى 
ان سلطة الوالد'على ابنه لا تتجاوز سن الؤامس 
عشرة سنة ؤ هادة واحد ومستون واثنين وستون 
عقوبات والمادة الآولى من قانون الاحداث 
والمتشردين » وهذا يؤيد الرأى القائل بأنه 
مادامت سلطة الولى على الصغير تزول بعد بلوغ 
هذا السنفنغير المعقول أنينسبللوالد الاضمال 
فى عدم الرعايةوالمراقبة مادام القانونفى مواضع 
عدة لابجعله مسئولا عن ترييته وإصلاح أبنه بعد 
سن الخامسة عثر 
« وحيث انه معترف ف الدعوى الحاليةبأن 
من أحدث بالمدعى الاصابات المطالب بتعويض 
عنبا زأد سنه عن سن البلوغ فتكون الدعورى 
واجبة الرفض 
( قضية عبد اميد عبد الجواد ضد امد مصطفى ابرامم 
دقم وإالو منة بحمو رئاسة سضرة القاضى على أبو النيط ) 
ش اكلا 
ممكة أشمون الجرئية الأهلة 
١‏ وشبر سنة +نو| 
١‏ - دعاوى الاسترداد ‏ المادة هبو مرافمات ممداة والقيرد 


الموضوعة فيها , حكمتها 
م - دعوى الاسترداد ‏ قيدها قبل الجلسة بأريم وعشرين 


ساعة , وجوبه . سقوط الحق فيا , 

الميادى, القانونية 

١‏ - إن القيود النى أرادها المشرع بتعديل 
المادة 8ا؛ مرافعات فى دعاوى الاسترداد 
إيما أريد بجاقطع الطريق على المدين الماطل 
وإيقاف تيار دعاوى الاسترداد الصورية 
حى يعجل مدعى الاستر داد الحقيق و قبع 
دعوأه بدون تراخ . فيقيد صحرفتها ويبودع 
مسكندانها مر تبأعيل التقصير فى القيام بأحدهما 


البدة السأبع - السنة السابعة عشرة 


نتيجة حتمية فى الآولى وهى اعتبار الدعوى 
كنم تكن واختياره فى الثانية وهو جواز 
الحم سقوط الدعوى 

بالرجوع إلىنص المادة م/ا؛ «رافعات 
المعدلة يرى أنالشرع قدأوجب القيدفالمواد 
الجرئية قبل الجاسةبأربع وعشرين ساعة على 
الأقل وإلاحك باعتبار الدعوىكأن لم تكن 
وهذا الذى أوجبه الشارع يكاد يكون متفقا 
أمراً وجزاء مع النصوص الخخناصة بقيد 
الاستئناف أى وجوب أن يكو نالقيد سابقاً 
على الجلسة ال#ددة لنظر دعوى الاسترداد 
بأربع وعشرين ساءة على الأقل والجاسة 
هى الفترة الى لس فها القاضى القضاء 
فالمواعيد المحددة رممياً. 

اموي 

د من -حيث أنالمدعى عليه الاول طلب ١‏ 
باعتبار الدعوى كأن تكن لان صحيفتهاو هىدعوى 
استرداد فى مادة جرية لم تقيد قب لالجاسةبار بع 
وعشرين ساعة 

« ومنحيث |نالمادة,م/» منقانونالمرافعمات 
المعدلة بالمرسوم الصادر بتاريم 9ت .م١‏ 
والقانونرقم و السنة م197 جرى نصباف الفقرة 
الثالثةمنها ما يأنى م وعللالمسترد انيقيددءواءقيل 
الجلسة بأربع وعشرين ساعة ف المواد الجرئية 
وشمان وأربعين ساعة فى الموادالسكلية عل الاقل 
والاحم باعتبار الدعرى كان لم تكن » 

« ومن حيث أنه وأن قام خلاف بيندوائر 
عام الاستئئاف من حيث كيفية احتساب 
العانيةوالاربعنساعةلقيدصيفةدعو ىالاستثناف 
فى الجدول العموى فان محكمة النقض والابرام 


العدد السابع - السنةالسابعةعشرة 


المصرية قد أجبزت على هذا الدلاف برأى 
حأسم ٠‏ وبيذتفيه مواطنالصحة والتطبيق مقررة 
مناط الحكم الصحديفى كيفية احقسا بهذا الميعاد 
معززة رأيها بصراحة النص وحكمة التشر بع 
والميادى' القانونية العامة همصرة عل رأها دون 
ترددأوهوادة ومحصلماقررته هو وان نص الادة 
عدم من قانون المرافعات المعداة بالقانون رقم 
لسنة 191١‏ صريم فى انال م؛ ساعة إلى 
أوجب القانون القيد قبلبا تكون سابقة على بدء 
الجلسة الحددة لنظر الاستئناف لأ نالقبليةمنصية 
على الجلسة . والجاسة هى الفترة التى مجلس فيبا 
القضاة للقضاء فى ااواعيدالحددة رسيا أما القول 
بان المع ساعة تنتبى بانتباء الجاسة ففيه خروج 
بالنص عن المعنى الذى تحتملهعيارته وتآصيرلليعاد 
الذى أمى به الشارع والواجب اعتبارتهايةميعاد 
الم4؛ ساعة حيث تدأ الجلسة( الطعمن رقمهم 
سنة ماق مجلة القانون والاقتصاد ص و السنة 
الرابعة ) ( والطعن رقمس سنة وق مل ةنحاماه 
السئة السادسة عر العدد الخامس ص ث#لم4 ) 

«ومن حيثان هذا الذى قررتهحكةالنتقض 
والابرام لاحتساب ميعاد ال لم ساعة يفيد قطعا 
أن نص القانون يوجب أن يكون القيد قد ثم 
فعلا قبل جلسة الاستئناف بُمان واربحين ساعة 
على الآقل 

« ومن حيث أنه بال جوع الى نص المادة ,410 
مرافعات المحدله . يرى أ نالمشرع قد أوجبالقيد 
فى الموادالجرئية قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة 
على الآقل والاحكم باعتبار الدعوىكأن لمكن , 
وهذا الذى اوجبه الشارع يكاد يكون متفقا أما 
وجزاء مع النصوص الواردة بمخصوص قيد 
الاستثئاف أى من وجوبان بكون القيد سابقا 
عل الجلسة المحددة لنظر دعوى الاسترداد بأربع 
وعشرين ساعة على الآقل والجلسة هى الفترة الى 
يحلس فبها القاضى للقضاء فى المواعيد الحددة رسيا 


ربا 


دو من حيشان ايحا ب الشارع لهذا الآمر لم 
أت عبئا . وتوقيعه الجراء على عدمه لم يأتعفوا 
بل سيقه نضال عنيف شدة ولينا فى ندوة النشريع 
كانمن شأنه تعديل نصوص المواد ,40/4 مرافعات 
وما بعدها بوضع حد لا لاحظته وزارة الحقانية 
من أن دعاوىاسنرداد الأامتعة المحجوز عليها الى 
يعمل المدين نفسه على خلقها لجرد الماطلة كثيرة 
جدا وان اجراءات هذهالدعاوى الىر فع جاملة 
للمدبن تعرقلسير العدالة ويترتب عليبا مضاعفة 
العمل بانحام ( يراجع مضبطة مجلس النواب 
لوم مم ع ل 11 ) 

«ومن حيث ان هذه القيود اريد بها قطع 
الطريق على المدن الماطل وإيقاف تار دعاوى 
الاسترداد الصورية حي يعجل مدعى الاسترداد 
الحقيقويتبعدعواء دونتراخفيقيدصحيفتهأو يودع 
مستنداتها مرتبا على التقصير فى القيام باحد.هما 
نتيجة حتميةفى الا ولى وهى اعتبارالدعوى كا'ن 
م تكن واختياره فى الثانيةهىجواز الحم بسقوط 
الدعوى 

« ومن حيث انه لا نزاع فى ان الدعورى 
الحالية حدد لنظرها جلسة١‏ م ١‏ كتوبر سنة+مة 
الساعه بر صباحا وتلك الساعة لم محصل نواع فى 
انها القررة لفتح الجلسات ثم قيد دعواه فى 
الساعه ؟؟ و.ه دقيقة أى قبل الساعه بم صباحا 


من يوم 8١‏ | كتوبر سنة47 بمقدار ١‏ ساعة 


و١٠‏ دقيقة أى أقل من ال ؛+ ساعةالى أوجب 
القانون القيدقبلباعل الآقل والا اعتبرتالدعوى 
كا'ن لم تكن 
يكون الدفع فى عله ويتعين الأخذ به 

( قضية جادأقه أبراهم وآخر ضد عيد الواحد السيد 
وآخرين رقم .٠وبره‏ سنة برو رئامة حضرة القاضي عنم 


ااا 
ا 
حكمة دمباط الجرئية الأاهلية 


"١‏ ديسمس سلمة بمو| 
١‏ انقطاع المدة ‏ جوازها في الحقوق كالمطالبة بدين . 
؟- تقادم ‏ القطاعه ‏ بالمطالبة بالحق _ مداما 000 
الممادىء القانونية 
-١‏ سنت المادة و من القانون المدنى 
الأحوال الى 'ننقطع بها المدة المقررة للتملك 
بوضع اليد وهذه القواعد وان كان ظاهرها 
متعلقاً حق الملكية إلا أنها تنطيق أيضاً على 
الحقوق الاخرى كحق المطالبة بدين أيا كان 
نوعه وقد ذكرت المادة المشار إلها أن من 
الطرق القانونية لذلك تكليف واضع اليد 
(وهوهنا المدين المدعى عليه ) بالحضور 
للمرافعة أمام اله-كمة والتنبيه عليه بالردتنيباً 
رسمياً مستوفيالشروط اللازمة واولريستوف 
المدعى دعواه 
؟ - وتطبيقاً لذلك فقدجرى القضاء على 
أن التقادم ينقطع إذاطالب صاحب المق 
مدينه حقه أمام القضاء واتفق العلم والعمل 
على وجوب التوسع ففمحنى ا اطالبة التى ينرتب 
عليها قطع التقادم بمعنى ان أىمطاليةأمام القضاء 
يشرتب عليها انقطاع التقادم متى ظهر أنهبا 


مظبزة لئة ضاحب الحق ف السك ضقه ' 


المبدد الستوط 

وعل هذا فيجب أخذاً مبذا الرأى اعتيار 
أن إعلان الدعوى ما هو إلا مظبر من 
مظاهر الأصرار على تقاضى <ق المدعى من 
مدينه الذى لم يم إعلانه لا يحقق هذه الرغبة 
لعدمعل المدينيما يدور بخلد الدائن والإعلان 


العددالسابع 5 السمئةالسابعة عشرة 


الذى لميصم للددين لاقيمة له من هذهالناحية 
ولا بمكن اعتباره قاطعاً للتقادم أصلا 

امور 

و حيث أن المدعية رفعت هذه الدعوى ضد 
المدعى عليهم بصفتهم ورئة المرحوم مصطق بك 
كسيبه تطالبهم فبأ بمبلغ > جنيبات و.1ة ملم 
متأخر إيجار من سئة .199 ومن حيث أركف 
الحاضر عن المدعى عليهم دفع بسقوط الحق فى 
المطالية اعتتادا عل المادة ١1م‏ مدى الب تنس 
على « أن المرتبات والفوائد والآجر وبابجملة كل 
مأ يستحق دقعه سئويا أو بمواعيد أقل من ميئة 
يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات 
هلالية . » 

« ومن حيث أن الحخاضر عن المدعية رد 
عبل هذا الدفع بأناسيق أن رفست دعوىمؤرخة 
وب أبريل سنة 48 وانه بالنظر لوفاة المورث 
فقد أوتف السير فا . 

وعبارة أوقف السير فيبا عبارة غامضة قد 
تدل على أن الدعوى أخذت سيرها الطيعى ثم 
أوتفت على حين أن الحاضر عن المدعية قدم 
عر يضة الدعوى بدون إعلان لوفاة المورث فبل 
هذا الاعلان يقطع المدة ؟ 

«ومن حيث ان المادة وم مدنى تنص على 
أن المدة المقررة للتملك تنقطع إذا ارتفعت اليد 
ولو يفعل شخص أجنى ا تنقطع كذلك إذا 
طلب المالك استرداد حقه بأن كلف واضع اليد 
بالحضور للبرافعة أمام الحكمة أو نبه عليه بالرد 
تنبيها إلى آخر ماجاءبالمادةفهل الاعلان الذى يرد 
بدون اخطار للمعان اليه يعتير أعلانا صحيحا ؟ 

صحيح انه لاجدال فى حالة مااذا أعلن الحسكم 
إعلانا صحيحا فان هذا الاعلان يقطع المدة 
المسقطة للحتي إنا ذا لم يتم الاعلان فالظاهر 


مع ونال ا لاا 1 
وقد يؤيد هذا ما ذهبت إليه محكمة مصر الآهلة 


ف كبا الصادر فى ه ديسمدر سئة 1 ةاؤ اماه 
سنة با رتم ١وب‏ ص ما.ه م ينقطع التقادم 
إذا طالب صاحب المق مدينه تحقه أمام 
القضاء » وقد اتفق العم والعمل على وجوب 
لتوضع فى مض المطالي الى .يترتب عللبا قتلم 
التقادم بمعنى ان أى مطالبة امام القضاء بيترتب 
عليبا انقطاع التقادم متى ظبر أنها مظبرة لنية 
صاحب الحق فى القسك محقه الميدد بالسقوط 
وظاهر من السك مايأ . أولا - ان لكي بتقطع 
التقادم يحب أن يكون هناك مطالبة يالحق 
ثانيا وان هذه المطالبة يحب أن توجه 
إلى المدين أو ورثته أما عدم امام ذلك فلا 
يؤثر فى الموقف بثىءم لو كان الأعلان غير 
مستوف الوط و عاص فم اوم يعلن المدين 
برغبة الدائن فى ة التقادم . ثالنا ‏ انه بجحب 
على صاحب المق أن يظبر نبتهلدينه وأن يكون 
. هذا على بينةمنها ولابمكن أنيقال بأن ردالاعلان 
للوفاةمظبرهها لعدم معرفةالورثة .هذه النية 
« ومن حبث أنه كان للبدعية وقت كاف 
لاظبار هذه الرغبة للورية بمجرد أن رد الأعلان 
فسكوتها بعد ذلك مدة طويلة لاتفسير له إلا ترك 
الحق وما فى معناه الآمر الذى يجعل الدفع قاكئما 
( قضية مصلحة الاملاك ضند ورثةالمرحوم مصطفى كسيبة 
رقم و48١1‏ سنة ومو؟ سب رئاسة حضرة الفاضى ألمد احد 


عد الله ) 
84 
محكمة سا الجرئية الأاهلية 


/الا دلسمبر مسنة 15 
مرمى المزاد - مطالبة الممترى يبالقن الرأمى به . من غير 
قا اطلى اعلة ليع على ذه , جوازه , 


4 
5 القانوق 
قد اختط القانونالطر يق المين با مواد >.- 
وما بعدهامرافءات لمصلحة الدائن للوصول 
إلى من العقار المزوع ملكيته بأقرب السبل 
ولم يحرم عليهم اتخاذ الطرق العادبة أو يحم 
علهم اتباع طريق دو نآخر . فاصاحب الحق 
بعد مرسى المزاد محض الاختيار فاتباع 
الطريق اأذى يراه للبطالبة بن مرسى اازاد 
مادام الراسى عليه المزاد يأتزم فى النهاية 
بدفع الباق من العن أو يكل النقص الذى 
يحصل فى ممن العقار عند رسوه فى نبابة 
إجراءات إعادة البيع على المشترى المتخاف 


ا مور 

و حيث أن موضوع الدعوى يتلخص ف أن 
المدعى بتلك قيراطا بحوض عل فرج بزمام 
بى ماضى مشترآه من عمد سعيد حسن وجب 
عقد مؤرخ م - ؛ - 49٠‏ ومسجلفى وامابو 
سنة .٠99؟‏ من ضمن مأورثه من سيد 
حسن وقد رأىالمدعىأن يخرج من حالة الشيوع 
فرفع الدعوى رتم ١١04‏ لسئة +199 بفرز 
ونجنيب تصيبهق ؛ أسهم و#قراريطونظرا لآن 
الخبيرالمعين بدعوىالقسمةقرر عدم امكان القسمة 
عينا حكنت الحكة فى القضية سالفة الدكر بتاريخ 
و سبتمار سنة 1978 بيع الثلاثة قراريط 
والاربعة أ سهم بالمزاد العلنى لعدمقسمتبا عينا 
وتحددت جلسة ٠١‏ نوفير سنة ه148 لاجراء 
الببع ثم أوقفت الدعوى لاستحقاق جزء من 
العقار . ثم مملت لأجراء النشر من جديد على 
المقدار الذىتيق بعداسترداد نصيب من تدعى الست 
ترياقه بنسعجاد بصفتها لذبي حك به لا في قضرة 


,ذا العدد السابع السنة السابعة عشرة 
الاستحقاق دم ١٠‏ سنة ١494+‏ وقد قرر | فكاأآن حالة الشيوع بعد ايقاع ألبيع بق سائدة 


المدعى جلسة «؟ ابريلسنة .سما عل أنه مستعد 
لشراء المقدار الباق بالعن الأساسىوقدره ١.80‏ 
قرشا وسكت احكمة بايقاع البيع عليه يبهذا العْن 

« وحيث أن المدعى عليه قرر الزبادة 
بالعشر ثم تأجلت الدعوى عدة مرات حت جلسة 
نوفير سنة 9( حيث قررت الحكة اجراء 
النشر على قيراط عل المشاع فى 5 بإسهوو؛ قيراط 

#ميحلسة 1 ابريلسنة وسو طلبالمدعىايقاع 

الببع عليه بثمن قدره و و ه41١‏ قرشأوهنالك 
تقدم مقرر الز بادة ( المدعى عليه ) وطلبالشراء 
بشمن قدره ١40‏ ملما و 7١‏ جنيها وبعد فوات 
الميعاد القانوتى حكنت الحكمة بعرسى مزاد العين 
المبينة حك بمرمى اازاد الأول على مقرر الزيادة 
عل افندى سلمان . 

د وحيث انه نظرا لعدمايداع المدعى عليه 
باق القن والمصاريف بالذزينةفقد رفع عليه المدعى 
هذه الدعوى يطلب الزامه بدفع المبلغ الباق فى 
ذمته وقدرهمه.,ه ملي و71 جنيبا 

و وحيث أن المجسكة لا نستطيع اعادة النظر 
فيا تم من اجراءات فى قضية البيع سالفة الذ كر 
بعد أن حك فيها برسو المزاد على المدعى عليدولا 
مكنا ان تمحو أو نشت فيبا ما لشاء غير انه 
لايسعبا إلا أن تبين ان دعوىالبيع لعدم امكان 
القسمة عينا بحب أن تشمل جميع العقار المشاع 
حتى يتخلص: طالب القسمة من حالة الشيوع إما 
برسو مزاد العقار جيعه عليه أو عي ل,شخص آخر 
ولكن ف هذه القضيةٍ بعد ان انتبى الآمر الى بيع 
العقاركاملا وقدره سبمان و#قراريط اذبالمسألة 
تتخير وتنمو نحو أجراء جديد من بيع القيراط 
المملوك للمدعي مشاعا فى. ١‏ قيراط وثلى سم 


ولا فائدة ما م من اجراءات 

و وحيث انه لابمكن القول بان المدعى قصد 
يبع القيراط المماوك له بيع اختياريا لأنه لم يتخذ 
من أول وهلة الاجراءات الى نص عليبا قانون 
المرافعات فى أمثال هذه البيو ع وصفوة القرل 
ان هذا البيع لا هو ببيع لعدمامكان القسمة عينا 
أو ببيع اختيارى وكل باطالاك اا مر روه 
أمام السكمة ان المدعى عليه اشترىقيراطا مشاعا 
فى * ؟ سهم و ١‏ قيراط بثمن قدره ١١‏ جنيها 
و 1907 ماما خلانا للمصاريف ولم يكم سداد 
باق القن فى الميعاد امحدد بشروط البيع 

« وحيث أن المدعى عليه قد دفع. الدعوى 
شكلا لعدم اتخاذ الاجراءات المبينة بالمواد .* 
و .1 وموضوعا برسو مزاد القيراط المشار 
اليه على من تدعى زيلب حسن تمد فى قضية نزع 
الملكية المرفوعة منباضد محبوبه سعد حسين فى 
القضية رقم 1084 سنة مم١‏ 

و وحيث انه عن الدفع الآول فانه بخض 
النظر عما سبق بيانه فان القانونقد اختتط الطريق 
المين بالمواد .» وما بعدها لمصلحة الدائنين 
للوصول الى من العقار المنزوع ملكيته بأقرب 
السبل ول يحرم عليهم اتخاذ الطرق العادية أو 
بحتم عليهم اتباع طريق دون آخر ولحذا كان 
البدعى مض الاختيار فى انباع الطريق الذى 
يحلو له ولاغضاضة فى ذلك عل المدعى عليه مادام 
فى النباية بدافع الباق من الْن أو مكمل للنقتص 
الذنى حصل فى من العقار عند رسوه فى نهاية 
اجراءات اعادة البيع على المشترى المتخلف ومن 
ثم يكون هذا الدفع فى غير محله ويتعين رفضه 

د وحيث أنه عن الدفم الثانى فانالمدعىعليه 
قد رسا عليه مزاد العقار بتاريخ 11 ابريل سنة 


العدد السابع - المسنة السأبعة عشرة 


اذا 


ه41 ويعتير مقررالزيادة مالكا من تاريخ رسو 
المزاد الأول فاذا هلك العقار فكون هلا ك: عليه 
وقد فم المزاد من جديد فى وقت كان العقار 
فيه قَانما وبملوكا للبدعى الرامى عليه المزادالآول 
فلا عبرة اذن بمايقولهمن استحقاقهذا العقار أو 
تزع ملكيته ورسو مزاده على زيئب بن حسن 
مد بتاريخ ١”؟‏ مابو سنة و١‏ فى القضية رقم 
4 سنة هو معالعلم ان العقار موضوع 
النزاع قد اشترى من المدعى بموجب عقد عرق 


مسجل وعقتضى حم نهانى صادر من محكمة با 1 
بتثييت ملكيته الى هذا القيراط فى القضية رقم 
. جنائية تعويضاً بصفته مدعا مدنيا الدعوى 


5 سنة :118 وقد أطلع المدعى عليه على 
سند ممليك المدعى وحجته ودخل فى الزاد على 
هذا الاعتبار وكان عليه اذا كان دفاعه صحيحا ان 
يتداخل فى تلك الدعرى وقد اصبح مالكا لهذا 
القيراط منذ ؟؟ ابريل سنة .م١‏ تاريخ رسو 
المزاد الأول وعلى هذا يكون هذا الدفع أيضا فى 
غيز محله ويتعين رفضه أما مايقولهالمد عمعليه من 
انه دخل المزايدة على أساس ان.البيع ثلاثة 
قراريط و كسور فقولالق عل عواهنه دويفت 
التحقق من الاجراءات الى اثبتثفى القضية رقم 
0 سنة +1998 حيث حصل البيع مجلسة ١م‏ 
4 س .| بعد استيعاد ما حك به لترياقه 
بنت جاد وفضلا عن ذلك فقد حصل النشر بعد 
تقرير الؤيادة على قفيراط شائع فى 5 + سبم 
وقيراط وقبل المدعى بجلسة !ا عم 
هو بايقاع البيع عليه يشمن قدره 1116 قرشا 
وه ملمات جاء المدعى عليه وزاد المبلغ الى 1؟ 
جننبا و 1و1 ملما 


و وحيث أنّالمدعى وقد اتَؤد هذا الطريق 
لبيع القيراط فلا يحوزلهان يستلم هموشخصاياق 
انبل يحب ابداعه معز ينةاحكمةثم بحرىاستلامه 


بالطريقة التى عينها القانونوترى ححكمة اعطاممملة 
للمدى عليه لايداع هذا المبلغ 
( قضِية حسن سال ضد على أفندى سليما نرق ؟لاسنة و1 


رئاسة حضر القاضى يمد ذه 
عر دمي فى 


ثانا 
محكمة الخليفة الجزئية الآاهلية 


م1 ينابر ممنة لجأو | 
تعويض - فدعوى جتائية ‏ المطاليةمبلغ تاقه ‏ حقهقطلب 


تمويض آخر . عدم حفظ حقه فيه . غير مائم , 
المدأ القانوق 
إذا طلب شخص #نى عليه فى دعوى 


المذكورة وقصر طلبه على غرش صاغ واحد 
ول يحفظ لنفسه الحق فى المطالبة بتعويض 
آخر فبذا لا بمنعه من أن يطلب تعويضا 
آخر بعد أن يتبينلهمدى الاضرار الى الحقته 
من الفعل الذى يطلب التدويض بسببه للآن 
طلب الغرش الصاغ الواحد لا مقصد منه 
بداهة غير مجرد إثبات الحق فى التعويض 
المدى واستطاعة إقامة الدليل بالمرافة 
فى الدعوى الجنائية إذ لايختلف إثنان فى أن: 
الغرش لا يصلح لآن يكون تعويضاً لآى 
ضرر حدث مهما كان ثافها وبسيطاً. 7 

المي 

« من حيث أن المدعية اعلنت المدعى عليه 
بصفتها وصية على ابنهاالقاصرعزت عبد المقع.ود 
بتارعخ ١ؤ/ع/دمو‏ و لجلسة ١‏ مابو سنةوا 
وطلبت الحكم لها بصفتبا المذكورة بالزام المدعى 
عليه بأنيدفعلحاخمسةجنيبات مصرية والمصاريف, 


: المشمول بوصايتبا بالضرب عيل ذراعه وتقرر 


. 


العدد اأسابع - اأسنة السابعة عشرة 


له علاج أقل من عشرين يوما وحم عليه فى 
الجنحة المركرية نمرة ١.5‏ الخليفة سنة .7و١‏ 
بالعقوبة وبقرش تعويض .قتا وتأيد الحكم 
استئنافيا فى القضية رقم ١41١‏ «جنح مستأنفة 
مصر سئة 4180| 
. « ومن حرث أن المدعى عليه دفع بلسان 
محاميه يمذكرته بمرة ه دوسيه يعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها فى قضية المنيحة تمرة 
٠‏ مركرية الخليفة سئة 4م14 التى قضى 
: فيها بالتعويض المطلوب لآنا لمدعية بالحق المدى 
لما دخلت مدعة فى قضية الجنحة المذكورة 
وطلبت التعويض لم تقل انه مؤقت ول تحتفظ 
بالحق فى اللمطالبة بافى التعويض المستحق وقد 
ضمت الحمكة أوراق الجنحة اذ كورة واتضح 
من محاضرها خلوها من حفظ أى حق فى المطالبة 
بتعويضات خلاف القرشالذىطلب فى الدعوى 
الجنائية وحم به 
عن الرقع بعرم مواز نظ الرغوى 
« هن حيث أن المدعى عليه يستند فى دفعه 
[إل محم حكمة النقض الصادر بتأريخ > - 84 
ومنشور فى #اة الحامأة السنة الملامسة عثر 
بالعدد الثانى صميغة ١‏ وتد جاء فيه مانصه ( اذا 
دخل شخص مدعيا مدنيا أماممحكمة الجنم طالبا 
أن يقضى له بمبلغ تعويض مؤقت عن الضرر النى 
أصابه يفعل شخص آخر مع حفظ الحق له فى 
المطالبة بالتعويض الكامل مرى المسؤول عنه 
بقضية عبلى حدة وقضى له بالتعويض المؤقت 
فذلك لابمنعه من المطالبةبتكملة التعويض بمد أن 
يبين له مدى الاضرارالى ليقنه من الفعل الذى 
يطلب التعويض بسييه ) . 


وومن حيت اله من المسل به منطقيا أن 
طلب غرش صاغ واحدفدعوىجنائية لايقصد 
به المدعى أنه التعويض المستحق له بل يقصد به 
اثيات الحق فى النعويض المدنى واستطاعته اقامة 


| الدليل فى الدعوى كطرف فيها لآنه لايختئف 


اثنان فى أن القرش الواح-د لايصاءم لآن يكون 
تعويضا لأى ضرر -حدث مبما كان تافها وبسيطا 

د ومن حيث أن هناك من القرائن مايغى 
عن التعبير »البدهيات الى يفرض فبمها بطبيعة 
وصفبا ومن “هذه البدهيات الاعتقاد بان طالب 
القرش لصفة تعويض فى دعوى جنائية لايقصد 
به تعويض الضرر بل اثبات <ق التعويض على 
أن يقدره فيا بعد ويجعلهموضوع تقاضى اص 
إذا أراد حتى ولو لم يطلب حفظ الحق فى طلب 
تكملة التعويض . 

« ومن ححيث انه يتبين يما تقدم ان الدفم 
فغيريحله وانالمدعيةتطلب التعويض الذى قدرته 
للضررالذى نال القاصر المشمول.وصايتبها فى<دود 
حقها فى حدود حك النقض السالف ذكرموعله 
فالدفع بسدمجواز نظر الدعوى فى غير مله 

عي ا أو ضوع 

« وهن حيث أن دعوى المدعية ثابتة من 
اوراق قضية الجنحة دم مركزية الخليفة 
سنة 194 المضمومة والتى قضى فيها بتغريم 
المدى عليه ١6٠‏ قرشا صاغاو الزامه يدفع غرش 
صاغ تعويضا مدنا 

و ومن حيك انا حك تقد رالتعويض المستحق 
للمدعية بصفتها بمائتى غرش والمصاريف المناسبة 

( قضية للسيدة تفيسه أسمد ضد مد عمد عسل رقم ١/85‏ 


سنة واوا رئاسة حضرة القاضى مود علام) 


العدد السسابع - ألسنة السابعة عشرة 


ذا 


د 0 ليم 
مر 3 ص 


م 
محكمة الاستكناف المختلطة 


+؟ فيراير سنة وا 
حراسة قضائية ‏ طلب عزل أواستبدال الحارس , 
جوازه من كل ذى مصلحة . 
المدأ القانوق 0200 
لكل ذى مصلحة . لا طالب الحراسة 
الحق فى طلب عزل أو استبدال الحارس 
القضائى إذا بين أن الشروط التى فصءليها الحم 
الصادر بالحراسة لم تحترم 
( استكناف حسييهحجاب ضدتغليسةورثةعيد اقحسين حجاب 
رئاسة المستر برئتن مجلة التشريم والقضا, سنة مغ ص )١1538‏ 
"5١‏ 
محكمة الاستئناف الختاطة 
9 قبراير مرئة وا 
دقع -كفيل سح الدينق ينف السداد مو وح الدائنف,الاحتفاظ 
١‏ الفدين المكفول “ملة الكفيل . از 
الميدأ القانوى 
إذاكان المدين قد قدم كفيلا فلا يمس هذأ 
الا فى سالة الاتفاق عل خلافه أو فى احوال 
الغش والتدليس - كامل حريته فى سداد دينه 
حسما يشاءما لا يمس أيضاحق الدائئق الاحتفاظ 
بدينه المضمون مفضلا عل الدين الغير مضمون. 
أما ان مصلحةالكفيل فى خصم المبالغ الثى دفعبا 
المدين من الدين الذى كفله فلن يؤثر هذا على 
طريق السداد أو الاعتراض على الخصم الحاصل 
فعلا )١(‏ 
( استشاففالتدى وشركاه ضد بان فوسكوا رئاسة المستر 
برقن انجلةوالسنة المذكورتين ص 158 ) 


ا و ل 0 
(1) قارذحكم 11 1/ ».1 ( المجموعة 6-11م ) 


لكان 
محكة الاستكناف الختلطة 
بإب قبرابر سنة +198 
اختصاص اماك الختلطة _حويل- ضبان المحوكء مع التضامن 
تدحله فوالدعوى ٠.‏ موجب له 
المدأ القانوقى 
هن حول دينا وفص فيه علىضمان القيمةفانه 
ببق ضامنامتضامنا فىهذ|الدينو بذ يكونله كامل 
المصلحة فى ان يكون ممثلا فى الدعوى المقأمة منه 
وبذا يتعين اختصاص الحا م الختلطة )١(‏ 
( استثثاف حفنى #ود سبروك ضد ينك مصر رئاسة 
المسيوفان اكر الجلة وقسنة المذكورتين ص ١4‏ ) 


للحن 
محكة الاستكئاف الختلطة 
بام فبرأير سنة 19 
نفقة - استسق فى وتفد حجز عل استحقاقه أو تنازل عنه 


اسيليم | الهم صصصسصسم 


مأ اتققائورقم «+سئة ١_جوازز‏ بادتالفقة -. حدم 
الميدا القافوى 
اذا تنازل المدءن عن حصته فى ايراد الوتقف 
فلاحق له كبدأفى الحصول على نفقة فيا عدا 
مراعاة ماجاء بالقانون دتم بره الصادر قرم 
يونيو سنة #؟1 بعدم جواز الحجر أو التنازل 
عما يقلعن .+1 جنيها فى السنةفحصة المستتحق 
فى الوقف ارب للبحا كك أيضا بمقتضاه زيادة 
النفقة الآمر الذى يحب التحرز الدقيق فى استعاله 
وستّى يؤهل للمدين سبل المعيشة طبقالروح هذا 
القانون وحكته 
زا ستتتافدرسد نرينك ضد الا مير مدعل ا براهيمرثاسةالمسيو 
فان اكر . الجلة والسيئة المذكروتين ص 1١59‏ ) 


ل ب ب 
() قارن حكربوام/ع/ .وا (لنجموعة ١9‏ 7.0) 


الله 


5 العددالسابع ‏ السئة السأبعة عشرة 
ا ؟ 
محكية الاسكناف المختلطة ممكمة الاسئناف الختلطة 
م مأرس سنة 191 م مارس سئة وسو( 
-١‏ وصى - أبرا, نفسه من دين للقاصر , أو تماقده عنه حيازة ‏ بالتأجير أو التبع . و انتايح . . كعشش فىأرض 


وعن شخصمه ‏ عدم جوازه ٠.‏ بطلانه 
دين مازم للقاصر . صادر من وصيه ‏ عدم نسوية 
٠‏ الحساب ممه بعد اللو . ٠‏ غير مانع من التزامه بها ٠‏ 


تحديد ميعاد الوفاء 


افعو القاسن > سد وله ووازارة :ل ةرسا 


خمس نوات , ميلادية أو هجرية 

المدأ القانوق 

)١(‏ حرم على وصى لقاصر مصرى أن 
يدرىء ذمته من دين فى عقد محرر ساب القاصر 
أو الالصاف بصفتيه الشخصية وبوضابته عليه 
فى الوقت نفسه . فاذا خالف الوصى هذا الحم 
فالقاصر عند الباوغ الحق فى طلب ابطال مثل 
هذه الاعمال الى يكون الوصى قد اجراها 

() لاحق للقاصر أن جل الى مالا نبابة 
لسوية دين صادر من وصيه السابق بدعوى ان 
حساباته مع الوصى لم يتم تسويتها بعد وللبحكمة 
المختصة فى هذه الحالة ان تحدد له اجلا لسداد 
هذا الدين . 

(م) هل مدة انس سنوات المنصوص عليها 
بالمادة غم من مرسوم المجالس الحسية الصادر 
بتارييم و أ كتور سنة 1116 بالنسبة للدعاوى 
التى برفعبا القاصر بعد بلوغه ضد وصيه السابق 
تحتسب بالسنة الميلادية أو بالسنة الحجرية (لم 
يفصل فيا ) . 

(أتشا ف ليغى جربوعه وشركاه ضدفوزى ةقوسدعيدا سمح سعد 
رئاسة المسيو هوريه , انجة والسنة المذ كورئين ص ١7.‏ ) 


ا 0 جار عرضية . غير مؤدية الى 


المبدأ القانونى 
أن حيازة العشش المقامة فى أرض زراعية 


ولخدمة مزارعى العزبة للا عير إلا حيازة 


عرضية . ذاذا قسمت الأرض الى تحتو ما العشش 
إلى قطع أرض للبناء فالخائزون لها سواء بطريق 
التأجير او التبرع أو نجرد التسامح لا بمتلكونها 
على الاطلاق. ولا يعتير تغيير سند حيازتهم أو 
منحلحلهم فيه مقبولا فى مثلهذه الأحوال(1) 

(استثئاف سالم «بروك وآخرين ضدكوستى امك لداسرئاسة 
الممسيو هور يبه . الجلة والسنة المذكورتين ص ١8/,‏ ) 


الأمارا 
محكمة الاسكناف المختلطة 


م مارس سئة ١8‏ 
ادطمع - مدمقبول الدعرى أو بطلاما ٠‏ مبى على وجود 


سند تعيذدى بالدين ,تقدم استثافيا عدم قبرله 


٠"‏ - دائزمتهن , عدم دقع كامل ديته , حقة فى الحصول 
على حك لاستصدار أمر اختصاص به بالنسبة لهذا 
الدين أو الفوائد فيسالة عدم اللمن عليبا . حق 
الدائن الممتاز . مائل لدأيضاً . حدوده 

المبادى. القانونية 
)١(‏ يسقط الاق فالدفع بعدم قبول الدعرى 
أو بطلان الطلب فيها والمبى على افليس للبدعى 
الحاصل قملا على سند تنفيذى . وهو فى الحالة 
المعروضة عقد رمى ‏ ان يقيم دعوى للحصول 


١ (‏ ) أنظر أحكام هو / 8/ م-وا ( المجموعة م7 - 
كلا) 5/51 / لاوا( المجموعة ع؟» ‏ ١م‏ ) 
د ١/98‏ / حول الجموعة 1١15 - ١‏ ) 


العددالسابع السنة السابعةعشرة 


وذلا 


على سند تنفيذى آخر . اذاكان ل يقدمهذا الدفع | الورثةكل بنسبة حصته الميراثيةي! ان لكل المق 
الا امام الحكمة الاستثنافية وبعد ارن حصلت | ف المطالبة حصته فىباق امن 


المرافعةابتدائيا فالموضوعول حص[ العسكامامهابه 


(؟ )اذالم حصل الدائن المرتهن على الوفاءبكامل 
دينه من تمن الأعيان المتذوع ملكيتها والتى 
كانت خلا للرهن أو رأى هو ومن غير إجراء 
نزع الملكية ان ضمانه العقارى قد نقصت قيمته 
بكثير لسبب من الآسباب البينة بالمادة جه 
من القانون المدنى الختلط أو لأى سبب آخر 
عائل فله الحق وبالرغم من حياذته للسند التنفيذى 
أن يطلب الحم بما استحقه طرف مدينه وحتى 
يحصل على اختصاص عقارى على باق الاعيان 
المملوكة له ويكون الآمر كذلكأيضا لكل دائن 
بتأمين غر الرهن كالمؤٌّجر الممتاز بالمادة بان 
فقره مد أو الدائن الذى لم ينص عقدرهنه على 
فوائد التأخير عن دينه المستحق الوفاء . فق كلنا 
الحالين لا يحوز استعال هذا الحكم مكرراً مع 
المند التتفيذى وبحبان ينص عل ذلك صراحة 
ف الحم الصادر 
(استئناف عل بكالمنزلاوى مندارسالية الفرير للمدارس المسيحية 
رئاسة المسيو هور يه . المجلة والمئة المذكووتين ص ١1‏ ) 
ا" 
محكمة الاستئناف الختلطة 
مارس سئة بمو ١‏ 
فيباق الثمن . متجزئة بنسبة حصصموم 
- بيع - مستندات المذكية . عدم النص عليبا فعقدابيع 
الابتداتى - وضع يد المشترى مرزمن ‏ التزامهبدفم 
باق الثمن . 
المادىء القانونية 
)0( فى حالة وفاة البائع وبعد تسلم العفارات 


الميعة فصلا يتجرأ. الالتزام بنقل الملكية بين 


(0) اذالم يتضمن عقد البيع الاتداق أى 
نص يلزم البائع بأثبات ملكيته أو يعاق صدور 
العقد النباق حال ما على تقدم مستنداتالملكية 
الأصلية فلا مق للشترى التوقف عن دفع ,اق امن 
حبدة عدم تقدم هذهالمستندات6 لاحل لقياس 
حالة عدم تقد بها تحالة التعرض خصوصا اذا كان 
قدسل الآعيان المبيعة واستمر محتفظأ بوضع يده 
زمنا طويلا ش 

راسشاف ايغائا تراندا فياو ضد سيد ممد حاد رئاسة 
المسيوهو ريه . المبلة والسنة المذكورتين صللالا١‏ ) 
/1 
حكمة الاسناف الختلطة 
٠‏ مارس سنة ١7‏ 
١‏ قانون ايجار الا“راضى الزراعية ‏ نقاذه بين وطنيين . من 
تأر ين نشره بالجرائد الرسمية , تدخل صال عتلط 
كتعيين سار سقضاق وقبلتصد ين الحكةالخلطة ٠‏ 


غيد مؤثر . 
+ تعويض - اثبات الخطأ والخرر المادى أو الاادق . 
المستأجر للحصول لمسابه وحساب شريكه , رفضه 

المبادىء القانونية 
١‏ - إن المرسوم بقانون رقم١١١‏ الصادر 
فى بم سبتميرسنة ٠‏ م4 | الذى يوج[ سداد الاجار 
لمستأجرى الأ راضى الزراعية ينفذ فىحق المستأجر 
والمؤجر من الرعايا امحليينبمجرد نشره بالحريدة 
الرسمية وبالذات فى ٠٠١‏ سبتمير سئة1 "اه إوهذأ 
بغض النظر عن المصا امختلطة الى قد تحدث 
فما بعد . وبناء على هذا فجرد تعيين حارس قضاكى 
من احكة المختاطة لابحرم هذا المستأجر من حقه 
المكتسب من تاريخ نشر هذا المرسوم او يؤخر 
نفاذ هذا المق قبل المؤجر الرعية امحلية ايضا الى 


حفن العددالسابع السنة السابحة عشرة 
ان تصدق بحكمة الاستئنافى الختلطةعل هذاالقانون 0 

- لا يك للحك بالتعو يض اثبات خبطأالمدعى محكمة الاستثناف الختلطة 
عليه بل يبحب عبل المدعى أن بشت قانونا أنه قد ٠٠‏ مأرس سنة +سد؛ 


سبب له ضرر أمأديا أو ادبيا يستتحقعنهالتعويض 
الكاق 6 فاذا كان طلبالتعويض مبدا يا على أن 
المسأجر قد لحقهضرر لبيع المحصولاتالحجوزة 
لعدم قيام المالك سداد الاموال ا 
لهذا التعويض اذا ثبت ان المستأجر قد اشتر 
بالذات هذا الحصول الحجوز بواسطة 
فى الايجار وللسامما المشترك 
(امتتنافوقف ز ينب موهر ضد حامد مود مبروك رثاسة 
المسيو هور بيه , المجلةوالسنةالمذكورتيدصم)!١‏ ) 
و 
حكمة الاستئناف الختلطة 
٠‏ مأرس سنة ١+‏ 
حد ثري . واتماس طرى . وام دان بيات 
ملكية مدينه , 
البدأ القانوق 
لا يعتير الدائن المرتهن نازع الملسكية من الغير 
بالمعنى الضيق هذه العبارة وفى أحوال نقل ملكية 
الحقوق العينية العقارية إلا بشرط أن الحجر 
الصادر منه منه قد توقع على ذات ملك مدينه . 
فو سالة الجن التقارى ب أر حت الاختضاض 
العقارى ‏ الذى لا يتضمن ف ذاته قبولا من 
المدين أو الادعاء بملكيته لللأعيان حل الحجز 
أو الاختصاص يكون على الدائن نازع الملكية 
أن يشت بصورة قاطعة ملكية مديته إِذ مجرد 
صفته كدائن أو صاحب حق اختصاص عقارى 
لايؤثر ف السك ضده بكافة القرائن الشافية 
لذلك ( مبدأ ثابت ) 
( استتاف ورثة على خلفه ضد درسدئر بنك رئاسة 
الأسير *وربيه 
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, المجلة والسنة المذكورتين ص الا ) 


١‏ ششعة - معادها - سر بأئفة تاريخ العلر ناريت عر برالءةد 


الاتداق أو الرسمى ه غير دؤثر 
- شفعة ‏ على للشفيم ‏ قير ان بالعل بشروطه الا'ساسية , 
للب صورة رسجية من المقد لايشير مبدأ لله 
م - شفعة - تعدد انجاورين . حق صاحبالمفمة الكيرى . 
0 تمددالملاك عل الك لى الشبوع ٠‏ بنسية ٠‏ حصصهم 
الممادىء القانونية 
١‏ س يحب استعال حق الشفعة بمجرد العم 
بالبيع بغض النظرعن التقدالحاصل رسميا أوعرفيا 
إثياتا له ولا يتعاق تسجيل عقد البيع' إلا بالغير 
صاحب الحق العينى لا الشفيع الذى ليس له إلا 
حق شخصى!١)‏ ويستقبع هذا أن ميعاد الخسة 
عشر يرما الحددة لانذار الشفعة يبدأ من تاريخ 
العم بالببع ولو كان بعقد عرفى غير ممسجل لا 
من يوم العلل بالتسجيل (؟) 
- لاحب أنيكون علالشفيع بالبيعغامضاً 
أو مشكوكا فيه فعل من يدفم بسةوط الحق فى 
الشفعة لفوات ميعاد الانذار أن يبت عل الشفيع 
بالشروط الآساسية للبيع . ولا يك أن تحاج 
المش مو ع ضده الشفيع بالطاب المقدم مه للحصول 
على صورة رسمية من عقد البيع بدعوى أنه كان 
فى وسعه معرفةالشروط الأآساسية للبيع باستخراج 
كشف نظرى عنه 
م لا يحوز الدفع باتعدام مصلحة الشفيع 
الا فى حالة تعدد الشفعاء بالجوارء, حيث تبث 


1 أنظر أحكام بم ومو (المجموعة سم بعوم) 


وجرا (المجموعة ٠ع-ءة1)‏ وه -وبزةؤ ( المجموعة 
(لوساكوذ) 

؟ - أنظر حك اوسنو ينوا ( المجموعة وم - ٠١6‏ ) 
١١1‏ - لاوا ( المجموعة وم - 1690ر) 


العددالسابع ألسنة السابعة عشرة 


الشفعة بالآولوية الشفيع الذى تعود أ كير منفعة 
للك من العقار المشفوع وبالعكس فى أحوال 
تعدد الشركاء على المشاع فان حق الشفعة يكون 
لكل منهم بنسبة حصته 
(اسئتناف لشي أبراهيممد ز يدانضد الشيخ سيد حمد زيدأن 
وآخرين رئاسة المسيوهور بيه المجلتوالسنة المذكررتينص:(١)‏ 
6-١‏ 
محكمة الاستئناف الختلطة 
١‏ مارس سنة +190 
اد سند تجارى - تحويله بعد تاريخ الاستحقاق ٠‏ لاع 
من رفع الدعوى من سامله مقتضاه 
بو مقاصة - بين سندمتنازع عليدقضائيا. وسندثا بت ومترتب 
فالئمة . غير جاتر ا 
الممادىء القانونة 
)١(‏ دعوى حامل السند ناء على نحويل بعد 
تاريخ الاستحقاق تكون مقبولة ولودقم ضده 
بكافة الدفوع التى يمكن ان توجه الى لمحيل (مبداً 


ثأيت 
' 


(م) لا محل للقاصة بين دين متنازع عليه 


ومعروض أمره عل القضاء ودين معين مستئحق 
الاداء فورا ولا نزاع فيه حال )١(‏ 

(استتناف حناحنين الدف ضد زكى مبريل رئاسة المستر برئتن 
الجلة والمئة المذكورتين ص !1 ) 


1 
حكة الاسئناف الختلطة 


١5م مارس سنة‎ ١ 
حاصل س أغلبية الدائتين . عخالف نظام‎ ٠ . تغليسة صلح‎ 
سلطةالحكمةؤرفضه‎ ٠ ومصلحة أقليةالدائنين‎ ٠ العام‎ 
الممدأ ال القانوق‎ 
الدائنين والتى من شأ:ها الاعتراض على التصديق‎ 
انر حك بلعم واوا (المجبوعة ١م - 714) ده‎ -١ 
فلع .موا (الجمعه ,عم« ؟)‎ 


/لاة/ا 


على صلم حاصل بمعر فةاغلبية داقى المفاسهى من 
سلطة القاضى الذى له ان برفض التصديق 
على اقتراحات اللسوية لاتتفق مع مقدرة المفلس 
الفعلية وبقصد حماية اقلية المداينين من سيطرة 
الأغابية والمشكوك من امر مواققتها )١(‏ 
(أستثاف حسن حستين الدورك وأولادمضد شركةمصر التجاربة 
ليمتد رئا-ةالمستربرتتن , الجلة والسنة المذكورتين ص ١71‏ ) 
وه 
محكة الاسكئناف الختلطة 
١١‏ مارس مملة "م١‏ 
تفلية ‏ امرأة متروجة ‏ هلمكيتها العقار ‏ سعة مظيرها . 
الا بحل نحل الاثيات القانوتى فى دعوى الاستحفاق 
المدأ القانوق 
جرد أن المرأة المأزوجة فى حبوحةمن العيش 
وبعير تحد يل ظاهر لظروف الشراء ومصدر 
وطريق التصرف فى الاموال المقال بدفعبا لشمراء 
العقار لامكن ان بحل حل الدلل الذى حتمه 
القانون لاثيات ملكية العقار المطاوب استحقاقه 
( استتتاف سكينه مد ,سم ضد تفليسة عرض مصطفى الا بعر 
رثاسة المسقر برئتين المجلة والمنة المذكورتين ص )١9/1‏ 
11 
محكة الاستكناف الختاطة 
١‏ مارس سنة 5م9١‏ 
-١‏ تفيدُ ضد . المددين يحرد تأخير الد 
اك جراراته - 


الدائن . غير مانم م 


ا عا 2 - تصرف اإدين فى الابراد , بعذ الحجرالمقارى 
وتسجيله . صمتها . قبولها 
5 حراسة . بنا. على شرط صري فى العقد فى حالة مخف 


المدين عن ناذه _ صمته . جوازها 
-١‏ أن مجردتياطؤالدائن نازع الملكية فى 
اجراءاتهبالنسة لمدينهلاحرمهقانونامن اتخاذ كافة 


() قارن حم بررزع /دمرو١‏ ( المجموعة ١خ‏ - 3380 ) 


هؤلا 


الاجراءات أو الدعاوى الى براها ولا تشل 
حقوته هذه 

؟- يعتر مقبولا طلب الحراسة الفضائية 
ضد المدين امحجوز عليه الذى بالرغم من الحاق 
الفرات بالعقار لصا الدائنينالمرتهنينقد تصرف 
فى ايراد العقسار من تاريخ تسجيل الجن 
العقارى )١(‏ 

مب يصمح للقاضىتطبيقالشرط الوارد بالعقد 
بانه فى حالةعدم قيام المدين بتنفيذه يكو ن للدائنالحق 
فيوضع يده على العقار يصفته حا رسا وذلكفى احوال 
الاستعجال الى تنشأ خاصة بناء على عدم كفابة 
المقار المؤمن لسداد دين الدائن 

( استثناف بنك الاراضى المصرى ضد خضر احد رئاسة 
المقربرتن المجلة والسنة المذكورتين ص ١0‏ ) 


6 
محمكمة الاستكناف الختلطة 
١‏ مارس و١‏ 
حراسة . طلب !-تيدال الحارس . النظر فاتهائها بنا, على 

الف حالة المدين بعد الح يبا : 

الميدأ القانرق 

أن البحث فى دفاع المدين بانتهاء الدين لاحل 
له فى اثناء نظردعوى مقصود بها استيدالحارس 
سبق تعيبئه حك سابق الا بمقدار مايقتضيه ذلك 
للنظر فى صواب هذا الاجراء فى ظروف الدبن 
الخالية والحادثة بعد تاريخ حلم الحراسة 

( استتافسرمى دسوقعيد الجل ل ضدتهد بندارى لشرييقى 
رئاسة المستر برئئن المجلة والسنة المذكورتين ص #إا١‏ ) 


(1) قارن سكوب ع هما ( المجموعم ‏ وم ) 


العددالسابع - السنةالسابعة عشرة 


0ه 
محكة الاستئئاف الختاطة 
١١‏ مارس سنة م١‏ 
١‏ ايجار أشخاص . هدايا تعلى الخادم . ليست من قبيل 
لبس سيآ للرفت 


؟ - تعويض - عن رفت - فيوقت غير مناسب , بحديدشهر 


الا ٠‏ 
عن كل سنةخدءة . غير لازم 
البادىء القانونية 
١‏ اذا حصل الخادم فى عمل تجارى على 
هدايا من زبائن يخدومه فلا يشر هذا بمثابة 
رشوة الا اذاحكانت هذه المحداءا قد سامت 
للنساس بصالم الخدوم , للقيام بأداء عملهو من 
أعماله أو الامتناع عن عمل من واجبه القيام به 
وق غير هذه الأحوال لا يق اعتبار استلام 
الخادم لهدية سببا مشروعا ارفته 
لا بوجد نص يحتم فى حالة الرفت فى 
وقت غيرلائق ممم الخادمتعويضا سوبا على 
أساس ماهية شبر من كل سنة خدمة )١(‏ 
[استتتاف سقراط افرئياص ضد انو دوشاتى وشركاه رئاسة 
المستر برننالمجلة والسنة المذكورئين ص //ا١)‏ 
فد 
حكمة الاستئناف الختلطة 
١١‏ مارس سنة بسو١‏ 
-١‏ عرض حقيقى . ايداع . عدم قبوله , جواذ استرداد 
المبلغ المردع 
؟ ‏ دعوى ‏ صاحب الحق ‏ اختباره الطريق لاستواله 
؟ - اختصاص قاضىالا”مور المستعجطة ‏ فاسترداد مبلغ 


مودع . لى يعد له سيب , ابت 


)١(‏ قارن أحكامه-9١-لإ1و؟‏ ( المجموعة,؟ ‏ ال)و 7م 
98 ( المجموعة ٠+‏ هلام ) وبم١_ه-إسم4ا‏ ( المجموعة 
0-1و ) 


ألددالسابع - ألسنة السأيمة عشرة 


المادىء القانونة 

من عرض مبلغا عرضا حقيقيا ولم يقبل فله 
حق استرداده ولولم يكن قد طلب فى الدعوى 
الأصليةالبى انتبت برفض هذا العرض ان يؤذن 
له مبذا الرد اذا لم تقبل الشروط الى علق عليبا 
الأبداع 

؟- لصاحب الح قكاملالحريةفى اتخاذالطريق 
الذى براه صالخا لاستعمال حقه 

س_ مختص قأضى الآمور المستعجلة بالآذن 
باسيرداد مبلغ مودع '/ يعد هناك سبب لابداعه 

( استثتاف امد جمد عر البان ضد حسن حرازم رئاسة 
المستر برتتن المجلةوالس'ة المذكورتين ص ؤا١)‏ 

٠ 01‏ 
بحكمة الاستثنافى الختلطة 

١9 مارس سنة‎ ١ ْ 

رفت - لمدم الثقة -كسحب مبلغ أكثر ما إستحقه المستخدم . 

جوازه . رفض التمويض 

المادىء القانوق - 

(1) ان رفت مستخدم لانعدام الثقة فيه بناء 
على أسباب مشروعة لا يعتر رفتا فى وقت غير 
مناسبوموجما التعويض 

(؟) عدم مراعاة قواعد الاستخدام بسحب 
مبالغتزيد عما يستحقه المستخدم منهر تبشبرى 
يعتير مخالفة خطيرة لواجباته وميررة الحقالخدوم 
فى الرفت . ش 

( استثناف جورج روسوس ضد شرحكة بتسال القحم 
رئاسة المستر برتين . المجلة والسئة ا.لذكورتين ص ولو١‏ ) 


ذا 
1 
محكة الاستئنافى الختلطة 


5 -مارسسنة م١‏ 
ملكية صناعية ‏ علامات الفابريقة - تقليد ‏ حده 


امرض ع ء: 

المادىء القانونية 

)١(‏ أن حماية علامات الفايريقة واجبة 
قانونا بغض النظر عما اذا كانت هناك مزاحمة 
غير ٠شروعة‏ من عدمه )١(‏ 

() استخدام بعض كلمات معينة فى علامة 
فاريقة بقصد أعطاء وصف دقيقللبضاعة لايءتير 
فى ذاته تسمية قايلة للتملك المطلق أو الاستعمال 
القاصر (+) كذلك فى حالة الصورة أو الرمز 
الذى لأيصحيه أى ظرف آخر يمكن أن وجدقى 
ذهن المستبلك شكركا مع علامة أخرى ما قد 
يعرتب عليه المساس حق صا حبهاالمشروعفيها(”) 
الغْش فى استعمال شخص علامة لبضائعه هى 
بالذات علامة مسجلة ليضاعة معروضة فعلا 
موجباً للتعويض (4) 

( استئاف شرحكة الصناعة الكماو بدالا مير اطور بة ضد 
روسقيك وشركاه رئاسة الستر برئئن . المجلة وللسنةالمذكورين 
ص .18) 

() اظرأحكام ١ - 1١‏ - #وا ( المجموعة م4 ب 
#ل ) وغ" - خ - 1994 ( المجموعة 5 - ١#‏ ) 

(0) انظرحم 5 - .لوز ( الجبوعا 9و - 843) 

(م) انظرأحكام بم ه ‏ بهم (الجموعة و -ههم؟) 
وف - م - .وا (المجموعة ١4‏ - 146) 4-9 لإدوذ 
( للجموعة ١‏ سس وم ) 

) ارذحم و - هات باءول (النجموعة و1- ٠4؟)‏ 


00 العدد السابع ‏ أاسئة السأبعة عشرة 


ميد () 
بقية تعليق على حك حكمة النتقض والا برام 

| سو ل وقفت فى كلرتى السابقة عند بان تاريخ التشريع المصرى . وما فيه من دلالة على ان 
الشار ع عند ماوضع المادة ١‏ من لاتحة ترتيب الحا كك الآهلية . ونص,فما على منع هذه انحا م 
من نظرالمنازءات المتعلقة بأصل الوقف لم يقصد .بذا النص ان يستبعد من اختصاص انحا كالاهلية 
كاةةالمنازعات المتعلقة بالوقف . وانما قصد به الى استبعاد نو ع خاص من هذه المنازعات هوالمتعاق 
بالاركان الى يتوقف عايبا انشاء الرقف وقامه . 

بور - وأود الآن أسوق دليلا آخر يبد هذا الممنى ويؤكده. ذلك أن الشارع المصرى 
وضع لا نحية ترتيب انحا م الأهلة اول مرة بأمى عال صدر فى ١٠١‏ نور سنة81م١‏ وقد جرى 
نص المادة ؟؟ من هذه اللاحة بما يأتى : 

لابحوز للبحاى الأهلية الممك فى الممائل المتعلقة بالاوقاف . ولا فى مسائل الانكحة وما » 
يتعاق مها منقضابا المبر والنفّة وغيرها . ولا فى مسائل الهبة والوصية والمواريث وغيرها بما» 
و يتعلق بالاحوال الشخصية . وليس لها تأويل الاحكام التى تصدر ذيبا من القاضى الختص بها .» 
( صحيفة وم من الجزء الرابع لقاموس الادارة والقضاء طبعة سنة )١84١‏ . 

ال على هذا الحو ورد النص المانع لللحا م الأهلية من نظر قضابا الاوقاف مطلمًا فى 
لا نحة سنة م١‏ . لكن هذه اللا تحة لم تنفذ . وقد أل الشارع محلبا لانحة سنة مهم( الجارى 
مها العمل الآن . وهذه قد نقاتف المادة 14 منبا كل ماص عليه فى المادة بوبامن لا محة سنة م1 
واأيسبين اللصين خلاف إلا فها يتعلق بالأوقاف . لآآن لا تحة سئة .م١‏ اكيم المحام 
الأهلية من الحم فى المسائل المتعلقة بأصل الوقتف . أما لانحة سنة ؤم ١‏ ذقد كانت بمنع اام 
الاهلية من الحم فى جميع المسائل المتعلقة بالأوقاف 

- كأن عبارة المنع كانت مطلقة فى لانحة سنة 88؟ . لكن الشارع لم يرد أن يترعبا 
على اطلاقهبا . ولحذا نراه تناول هذه العبارة وحدها بتغيير قبد مداولا . فبعد أن كانت الحام 
الآهلية ممنوعة فى نص لاحة سنة 181 من نظر جميع المسائل المتعلقة بالآوقاف . أصبحت بحم 
لاتحة سنة .م١‏ ممنوعة من نظر المنازعات المتعلقة بأصل الوقف وحدها 

ب ل وطذا يبدو غير مفهوم . وغير ملام مع منطق التشريع . أن تقول محكمة النقض فى 
حكلبا ما يأتى : 

د وحيث أن نص المادة ١+‏ فى هذا الصددعام لا تخصيص فيه . ومطلق لا قيد عليه . وهو » 
د بعمومه واطلاقه يقتضى حتا أنكل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أبة ناحية يَكون هذا التعاق » 
و أى سواء أ كان من ناحية صحته وبطلانه أم كان من أبة ناحية أخرى فان الحاكم الأهلية » 


)0( راجم العدد الرايم من انجلة ص ههه وما بعدها 


العدد السأبع - السنة السابعةٌ عشرةٌ أل 


و منوعة من فظر الأزاع فيها منعاً لا استثناء فيه . وتخصيص هذا العموم دون نص صريح » 
د أو على الآقل بدون قرينة فيه تفيده . هو تحكم صرف تأباه الأوضاع اللغوية ما تأياه قواعد » 
د التفسير.. » 

يبدو هأ.! غير «مهوم من حكة النقض : وغير متلاثم مع منطق التشريع . لآن الحكمة فيا 
نقلناه عنها قد زعت أت نص المادة 1١‏ من لائحة ترتيب الحاى الآهلية قد ورد عاما مطلقا 
لا تخصيص فه . فى حين أن النص دال بلفظه على أنه خاص لا تعمبم فيه . وهذا التخصيص ل يرد 
من الشارع عفواً وإنما ورد تصدآ 

6 - ننتهى ما تقدم إلى أن انحااكم الأهلية مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالوقف كلها . الا 
ما كان من هذه المنارعات متصلا بأصل الوقف أى بالآركان النى يتوقف عليها اتشاؤه وقيامه على 
التفصيل الذى بيناه فى كلبتنا الأ ولى . أو ماكان من هذه النازعات داخلا فى اختصاص انحام 
الشرعية بصرع اللفظ فى لوائح ترتيبها مثل دعاوى الاستحقاق والنظر وطلبات الاستبدال 
والاستدانة . ْ 

3 بعد هذا لنستكئل التعليق على حكم عتكة النقض ان ننتقل الى بحث مسألة الطمن فى 
الوقف بمر ضالموت . ومدى اتصا لهذا الطمن بأصلالوقف . لنعرف مااذاكان مثلهذاالطعن داخلا 
فى اختصاص انحا الآهليةيا قضت بذلك دو ار الاستثتاف مجتمعة أم انه من اختصاص انحا م 
الشرعية وحدها كما قضتبذلك ممكة النقض. 

والذى يحب ان يلاحظ قبل كل ثى. فى هذا البحث الآخير ان الطعن بمرض الموت ليس طعنا 
فى اهلة المريض .كا انالقواعد التى تحدد قيمة هذا الطعن ليست من قبيل القواعد الخاصة بالآهلية 
يدل على ذلك ان الشارع المصرى وضع فى القانوتين الأهلى وامختلط فى باب البيع احكاما مل 
بيع المريض باطلا إذا صدر لوارث ولم تجزه بقية الورثة . أو صدر لغيروارث وكانت قيمتهزائدة 
عن ثلث التركة . وما كان الشارع المصرى ليضع هذه الأحكام فى صلب القانون المدتى اذا كانت 
من قبيل الأحكام التى ترتب الآهلية . لآن المرجع فى شأن الأهلية فى مصر الى قوانين الاحوال 
الشخصية « راجع فى هذا المعى كتاب البيع للبلالى بك بذة ومم » . ندل عل ذلك أيضاً أن 
امرض - ولوكان مرض موت - لايؤ ثرفى أهلة المريض . فله اذا كان ناظر وقف ان يستعمل 
أثناء مرضه حقه فى الشروط العشرة من ادال واخراج واعطاء وحرمان وزياده وتقصان ٠‏ واذا 
كان وليا على ولده ولذا الولد مال . أو كان وصيا على قاصر ٠.‏ وتصرف ف مال القاصر أو الولد 
فلا يقدح فى تصرفه ان يكون قد صدر منه أثناء المرض « راجع مقال للاستاذ احمد بك ابراه فى 
عرارض الأهلية ٠‏ بحلة القانون والاقتصاد السنة الآولى العدد الثالك صفحة وبير؟ © 

٠‏ واذالم يكن الطعن بالمرض طعناً فى أهلية المريض فانه مع ذلك حق خوله القانون 
للوارث ليحمى به نفسبه من تصرفات مورثه اذا كان فى هذه التصرفات مايضره , لكن هذا المق 
ببق كامنا ما بق المريض حيا . حيث لابتحركهذا الاق ولايتحقق له قيام فى عالم القانون إلا بعد 
وفاة المريض . أما قبل هذه الوفاة فالحق المذ كور أقرب الى العدم منه الى الوجود 1 

)) 1 
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والنتيجة الحتمية لما تقدم ان تصرف المريض ينعقد صميحا لازما نافذا ويستمر هذا التصرف 
ححا نافذاً اذا برأ المريض من مرضه أواذا توفى ولكن لاعزوارثاوتوفعنوارث لكنه اجاز 
التصرف الصادر اثناء المرض . 

ومادام تصرف المريض مرض الموت ينعقد صحيسا نافذاً لازما ومادام حق الوارث فى الطمن 
بالمرض لايظبر له وجود الا بعد وفاة المريض فان أولى النتامج الى رتب عل ذلكاندعوىبطلان 
وقف صادر وقت المرض لايمكن ان تكون متعلقة بأصل الوقف لآن اصل الوثف فم اسلف ذكره 
. هو ما توقفت عليه ته او تعلق «ه كيانه من شروط فى الصيغة او فى الوتفاو فى الموقوف او فى 
الجبة الموقوف عليبا . ودعوى بطلان الوقف بسبب المرض لانتصل بواحد من هذه الآركان الى 
يقوم عليها الوثف ولهذا فبى ليست من أصل الوقف فى شىء .© 

مصطق مرعى الحامى 


فى حفلة سمنود ٠‏ 
كلمة وزير الحقانية 


حضرة صاحب المقام الرفيع أيها السادة 

دعونا كم لتحتفل معكم اليوم بافتتاح محكة سمئود الاهلية . فلبيتم الدعوة مغتبطين مستبشربن 
بانشاء دار جديدة من دور العدالة التى تبعث الآمنو الاطمئنان و السلام بانصاف المظلومين و الضرب 
عنى أبدى الاشرار العابثين وايصال الحقوق الى أرباها من أقرب وأيسر سييل 

انْشِدت هذه الحكة لتحقيق هذه الاغراض السامية . وستتعباقريبا محكمة شرعة بعد تصديق 
البرلمان عل المزانية . وستعنى المكومة : بتعمي انحا م الجرئية فى جميع المزا كز والكلية فى عواصم 
المديربات . وقدألفت انا عديدة من ا الفقباء لتعديل القوانين المدنية والجنائية والشرعية على 
ضوء اختباراتهم الطويلة والتطورات العلبية والاجتماعية والاقتصادية . وستراعى ف الاجراءات 
تبسيطها م عل المتقاضين وبالاجمال تدأب الحكومة على العمل -خير الشعب فى جميع هرافق 
حياته وفاء لما أولاها من ثقة وتحقيقا لما وضعه فيبا من ررجاء 

وبسرى أن تنيم لى هذه الفر ص ةالسعيدة تبنثة سمنود بابنها العظيم «صطق النحاس الذى كان نفرأ 

لما ماذظبر نبوغه ف الدراسة بتفوقه على الاقران فى كل امتحان . الى ان صار علا خفافا من أعلام 
انحاماة . ثم سيغا بتارا من أسياف القضاء . ثم سياسيا بجاهدا فى طليعة الجاهدين . ثم رئيسا الحكومة 
بارادة الامة. ثم يطلا خالدا لاستقلال مصر 


(0 اأحفل ادم حكمة منود الجزئية فى يوم السيت ١+‏ مارس سنة !158 بحضور حضرة عماحب المقام الرئع رئيس 
مجاس الوزرا, وخضرق صاحى المعالى وزير الحقانية ردذير اكبارة والصناءة دوثيل المقانية م لعي رجال القضا. وامماياء 
وغل رابع الا لكان قر قيال خلا معال الوزير والا'ستاذ النقيب 
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وبعد فلنتوجه جميعا بالدعاء الى الله تعالى أن حفظ لنا جلالة مليكنا الحبوب فاروقالاول . وان 
بجعل عبده ميموئا مباركا سعيدا . وأن يوفق حكومته فىظله الى استكال سيادتما فى النشريع 0 
نيع سكان البلاد على السواء ,؟ 

الخطاب الذى ألقاه الاستاذكامل صدق بك نقيب الحامين 

حضرة صاحب المقام الرفيع 

حضرات السادة الحترمين 

انه ليومسعيد ميمون هذا اليوم الذى تمع فيه نحن عذلى الامسرة القضائية من رجال القضاء 
الجالس والواقف ومن رجال الحاماة وعلى رأسبا وزير العدل لكى نحتفل بافتتاح ,دار من دور 
القضاء هذا الاحتفال الشمائق البديع الذى يشرفه حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء 
زعيمنا وحامىمصر الا” كبر الذى نتمسك دائما بزمالته لنا ونعتز باننساءه الى المحاماة 

وانها لفرصة سعيدة توجب على أن أعرب بلسان اخوان امحامين عن شديد الاغتباط يافتتاحج 
هذه الدار التى ستشع منها العدالة وتنبعث منها الرحمة . ويشعر فيباالمتقاضونانهمفىملاذالحقوحصن 
الامان والتى يشعر فيبا الضعيف أن العدل بحميه من جور القوى . ويشعر فيبا المظلوم أن القانون 
وحدءهو المسيطر على ايع وانه كفيلبرفع ظلامتهوالاختصاص امن ظالمه . ويشعر الميع بتلك 
المكة الآزلية الابدية ا العدل أساس الملك 

يسرنا أن نسمع اليوم من معالى وزير الحقانية توطيد. الحكومة 0 نششر انحا ك فى ارجاء 
البلاد وجعلبا قرلية للبتقاضين نتسيرأ علييم وضمانا لوصول حةوقهم اليم بلا مشقة ولاارهاق وى 
ذلك معالجة لضرورة اجتباعية فيها كل معانى الرفق بالضعفاء والمظلومين 

ولاليسع حكومة عادلة كحكومتنا الدستورية تعنى عل السواء بشئون الضعفاء والفقراء عنايتها 
بشئون غيرهم الاأن تبعث بالقضاة ورجالالقانون وممرسل الرحمة وملاذ المظاومينلكى يكونوا على 
مقربة منهم فتحقق العدلو الانصاف للجميعاغنياء وقتراء أقوياءوضعفاءوتوطدأركانالآمن والسلام 

وتحقيقا لهذه الجكمة كان بعض الولاة فى الصدر الأول من الاسلام بجلس مجلس القضاء فى 
حله وترحاله ويقضى فى شكاوى الناس اينما عل وحيا وجد 

واسمحوا لى ان أحدئك قليلا عن أصل تسمب ب مديتتك منود ققد زعموا فى الاقاصيص المصرية 
الفرعونية ان اله الشر ه مت » نمه قدل أخاء. أووبرس فاءتةة ال الخير فزنت عليه زوجته 
ابزيس وزوز حزنا عبيقا وظلت تصل حب ردت اليه الحياة فعاد « ست » وقتله مرة ثانية . ولكى لا 
بعود الى الحياة مزقه الى قطع عديدة وبعترها فى مختلف الارجاء ( وكانت عقيدةالمصريين انالجسم 
اذا لم يحفظ كاملا فلا يبعث الى الحياة ولبذا كانوا يحنطون أجسامبم ) 

ولكن زوجته تمكنت من العثور على أجزاء جسمه في أنجاء مختلفة أقاءت في كل منها معبدا 
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وقد عثرت عل قدمه فى هذه البقعة وأسعت المعبد الذى اقامته فى محلباوجمنودىع أى « قدم الاله » 
(جم قدم ٠.‏ نودى اله ) معز : 
فليا دخل اليونان مصر وليس فى حروفهم حرف الب 7# ٠‏ استبدلوه تحرف السين 5 ودعوا 
المديئة :مصحمة5 وسمنودى » وتابعيم العرب قدعوها « منود » 
وكانت سمنود فى عبد الفراعنة عاصمة الاقلم الثانى عشى من العشرين إقلها الى كان تألف 
مثبا الوجه البحرى بل أصبحت فيا بعد عاصمة ايلك فى عبد الآسرة الثلاثين الفرعونة . وكانت 
هذا العيد فى حافلة بدو رالعل والقضاء ء والادارة وكلمظاهرالمكم. كانت مقرأ م 
واق إذ اذ كر لك هذا البيان التارمخى لاتمنى لبذه المدينة دوام الرق والثروة والراء ‏ كيف 
2 0 الآن على كل لسان وأصبحت تغبطبا ساثر المدن لاعترازها بأنا 
عن ارق العظم خليفة مبعك الآمين وزعم مصر الناهضة الوثابة مصطؤ'النحاس باشا 
8 0 بجاهد فى سيبل مصر حت ثالت استقلالها والذى ترجو لدكل توفيق فى استكال حقوقبا فى 
ظل مليكها النحبوب حضرة صاحب الجلالة المعظم فاروق الأول نحفظه الله وأيد ملك بروح 


من عندة ا 


العرد السابع 


1 تاريخ الحم ظ 


بحلة المحاماة. ١م‏ 
قرست السام السابع: غشرة 


ملسن الأنريان: 


() قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 
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حاكة . المواد الواجب اعلان الممهم بها . مادة العود . 
لاوجوب لاعلانه ما ( المادة م6١‏ تحقيق ) 

اختلاس أشياء محجوزة . مالك للاشياء الحجوزة . تسابه 
الأشياء من الحارس بورقة رسمية ٠‏ تبديدها . عقاب المالكمقتضى 
المأدتين +55 ولايةلاع 

حك . تسبييه . وجوبه . ( المادة سم. ١‏ مرافمات ) 

١‏ ربا فاحش . ركن العادة . اسمتظهار توافره مع أحد 
الجنى عامهم . يك لتحقيق الجريمة وادانة امتهم »- الحم 
الصادر فى دعوى مدنية . لاتأثير له على الدعوى الجنائية . ( المادة 
144 لاع) ا 

! - تحقيق . البطلان الذى يؤثر على الحم . هو البطلان 
الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المححكمة ‏ + تحقيق . أجراؤه فى 
غيبة وكلاء الخصوم . شرطه . 

سرقة , مناط تحقيق هذه الجرمة . اتتقال المال الختلس الى 
حيازة السارق بنية السرقة ( المادة هلالا ع ) 

شبود . سماع المدعى المدتى كشاهد . لامانع قانونا 

وصف التهمة . جناية . استيفاء الح الصادر فيا بالعقوبة . 
وصف التهمة الثى وجبتها النيابة مقتضب . الطعن على الحم بذلك 
لابقبدلء 

مواد عخدرة . الحبازة .الاحراز . ماهية كل منبما ( المادة مم 
من قانون المواد اتحدرة ) 

( «) قضاء محكة النفض والابرام المدنية 

-١-‏ نفقة . زوج قبطى ار ثوذ كس . غير مذهبه . تطليقزوجته 

الى تزوج منها علي احكام المذهب القدموزواجمنغيرهازواجا 


العره السايع فربرست السئرٌ السابعٌ عشرة 


شرعيا طيقا لللاحكام مذهيه الجديد . استصدار الزوجة القديمة 
حكبا لما بالنفقة . استصدار الزوجة الثانية حكا شرعيا بالنفقة . 
تنفيذ هذا الحم الأآخير . وجوبه . القضاء بعدمتنفيذهبعلة التواطؤ 
بين الزوجين علىاسقاط حقالزوجة الآولى . لايحوز 8 جوز 
لديه , موقفه قبل الخصمين يحب ان يكون سلبيا . تأبيده احداهيا 
الحم على الخصم الذى يو يده . وجوب الزام انحجوز لديه مع هذا 
الخصم بالمصاريف , 
بوم اباب أم ديسمير رمه 1 تقادم. وضع بد الأجنى . منى يكون قاطعا للتقادم ؟ عرض 
ظ الآجنى واضع اليد تعويضا عن مدة حيازته . وضع يده 


لايقطع التقادم 

رهس ويلا |" « «( -1- اختصاص . مناط اختصاص أنحا م الآهلية بنظر الدعوى . 
دعوى ضيان لاحد الخصوم قل اجنى . لامنع هذا الاختصاص 
(المادتينه ١‏ من لانحةتر تيب الحا ىالاهلية و.ه مدتىمنترتهب انحا م 
الختلطة ) -- حكم . تسييبه . اعهاده على اسباب تقرير الخير . 
تضارب هذه الأسباب يعيب الحم ( المادة س#. ؟ مرافعات ) 


8 الم 1و 2 2 عقد , تفسيره . مدى سلطة قاضى الموضوع فى ذلك ٠‏ 
تمس أبم7 ٠١|‏ « « قوة الثىء احكوم فيه . دفع بسبق الفصل فى الدعوى 
ووم أعمب؟ «١ ٠١|‏ م محال عمومية , الاشيراطات الخاصة بالآلات البخارية المراد 


إدارتها . موافقة وزارة الأشغال علها . لا تننى عن موافقة وزارة 
الداخلية صاحبة السلطة فى الترخيص بادارة انحل ( القانون رقم 
١‏ لسئة ١1.4‏ الخاص بالحلات العمومية ) 
نقض وابرام . الطعن فى أسباب الحم استقلالا . لا يحوز 
() قضاء محكمة استئناف مصر 
مجم أبسب وم دسمير 4م | ١‏ نحكمة الاستئناف . اختصاصها بالنسبة للاحكام الصادرة 


- 
- 


ننس الاين امل 


نجل المحامأة امب 


العرد السايع فرررست اسل السابعئ عدَيرِةٌ 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


من ححكة ابتدائية . لااعلاقة له بالمادة .مو مرافعات 
١ -‏ - النظام العام . الشسارع ل يحدده . حرية القاضى فى يانه 
-”- محاكم الاستئاف . توزيع رقابها على أحكام ا نجام 
الابتدائية . الحد من اختصا صكل منها . مداه . من النظام العام . 

4 |4 ولا ديسمبر 156 ملكية. حم مرمى مزاد . يدتير سيباً صميحا . وضع اليد 
بمقتضاه وصحسن نية , مؤد إلى الملكية ,المدة القصيرة 


مم 7٠|‏ أو؟ مه « بيع . على التحديد . فى عقار على المشاع . بطلانه . رد القن 
والتعويض . : 
ددم [45كلا إظم « م إشباد شرعى . بتغبير شرط الاستحقاق والنظر فى وقف. 


مبنى على اتفاق بيدل . عدم اختصاص لمحا ك الاهلية بنظره . 
( ؛ ) قضاء محكمة استأناف أسيوط 

بردم إ|ؤكلا إم يناير هو |[ ١‏ النتقال الملكية . طبما للقانون. مرتبط بالتسجيل ٠‏ 
العبرة بأسبقية النسجيل , الع إسبق صدور عقد آخر . غيرمؤثر . 
ع ماعب القدا الأول شتسى. .. استشاته إل ددر 
ب حقعيى . لصرفات مقررة . التدليس فيها. موجب لبطلانها 
التصرفات الانشائية . غير مؤثر فيه م- تثبيت الملكية . الحم 
بها . على أساس دعوى ايطال تصرفات . عدم صمته . حد ابطال 
التصرفات . غير مؤد إليه . حالته 

بردم ىب ٠١‏ ديسمير>م؟ ]2 تصرف . حاصل منقاصر بعد بلوغ سن الرشد وقبل القرار 

باستمرار الوصاية عليه . وعدم تسجيل ونشر هذا القرار. وجول 

المتصرف له ه . صحته 

ااه اج عطي ترس ترز رازه ري ار 
غير مازمللمتعرض . حقهف الرجوععلى الخير . شر طهالتعرض المادى 
الغير ميق على حق شرعى ٠‏ وأثناء اتتفاع المى.تاجر بالعين الموجرة 


فكع إذىكلا ١١|‏ < 5م 


64م 


العرد السابع 


111 


نج#ة المحاماة 


رست الس السابع: ره 


761 |؟! دلسميرمو 


ااه 


فضا انكف 


فق لكك 


إلمىرهلا 


هل [إعثلا 
كلالا إككب؟ 


11لا 


1١ 


4 بوليو ”.ها 


لل 
؟ د لسمير 417 


اناير 8و١‏ 


18 


14 


استئئاف . قيده بعد الميعاد . بناء على اعلان صادر رن 
المستأنف عليه بسوء نية . وبقصد تفويت الموعد القانونى على 
المستأنف . الدفع بعدم القيد فى هذه الخالة . رفضه . 

غرامة . فى حالة الطعن بالتزوير . السك بها . فى حالة سقوط 
حق الطاعن فى دعواه . أو يزه عن اثبات التزوير . حصول 
صلح . أثناء نظر الاستئناف الخاص بالتزوير . الحم بها . حالته . 

(ه) قضاء الحام الكليسة 

دعوى . من دائن . عطالته ورثة المدين بدينه . م جوب 
توجيه الخصومة للورئة جميعاً 

عته . تصرؤات المعتوه . أحوال بطلانها . بطلانا مطلقا . 
وبطلانها نسيا . 

هبة . فى صورة عقد بيع . نفاذها فوراً . متها . عدم خروج 
الملك عن حيازة الواهب حتى وفاته . اعتباره وصية 

استئناف فرعى . ف الموادالجنائية . لال للقياس فيه , عدم قبوله 

بع . يمن , عدم دفعه كله أو بعضه . تعهد البائع بالتسلم . 
لايعتير تناؤلا عن حق الحيبس 

١ -‏ -هبة مستترة . صادرة لغير وارث , الطعن فيبا 
بالصورية من الوارث . اثياته . عدم جوازه إلا بالكتابة , 
؟ - تصرفات . صادرة من المورث . منجزة أو مؤجلة إلىمأ بعد 
الوفاة . تقديرها فى الخالتين ‏ م بيع الحقوق فى تركة انسان على 
قيد الحياة , احواله . التصرفات الصادرة فى حياة المورث وغير 
داخلة فى التركة . لاتنطبق عليه -؛- قرارات امجالس المسية . 
صفتها القضائية . حيازتها لقوة الثىء المحسكوم فيه 


فلا إحكل (وزفرار عمعره 


ل 00 


١ع‏ ألاياا [أولقبرابررمو رأ 


١م"‏ إلالا/ا إلا #8 ه# 


(1) القضاء المستمجل 

315 استرداد الجازة . مستأجر . اخرج بالقوة من العين 
المؤجرة . حقه فيه. شرطه . حالة اخر ابجه مقتضى سند تنفيذى كحم 
أوخلافه . غرر مانع + اختصاص قاضى الأآمورالمستعجلة . برد 
الجيازة للستأجرضدا مالك . اذا أخرجه منها بالقوة وبغيرحقمةرر 

-1- اشكال فى التتفيذ . إسند تنفيذى . ضد من ل يكن طرذا 
فيه وقبلحصوله . جوازه ‏ ؛ ‏ اشكال فتنفيذ . اختصاص قاضى 
الآمورالمستعجلة به. مستندات الملكية. جواز حث ظاهرما 

-!- ه_سوم 4 مابو سئة ١48‏ . بانشاء طليبات ابو الماجا . 
التزامات الافراد والوزارة على اساسه . ليس اجراء اداريا . ولا 
عملا تجاريا. بل عملا مدنيا + التزام وزارة الاشغال. فى 
مشروع طليات ابو المجا ٠‏ هو أدا, عمل معان للبنقعة العامة . 
اعتباره ايحابا . نفاذه بالقبول من جانب الافراد ,الالتزامات 
المقررة بم تعاقد . علىتوريد المياه لللافراد . صادرمنالحكومة 
البزامها به . بيانه .ع مرسوم 4ه ماو سنة 119 . عبارةدارباب 
الاطيان » بالمادة الثانية منه تنصرف عل المالك والمستأجر ' 

٠‏ اختصاص قاضى الآمور المستعجلة. بالخاء حجر لبطلانه 
بطلاناً جوهرا. النظر فى استمرار أو إيقاف التتفيذ . عن الاشكال 


| اللقدم  .‏ + حك الشفعة . اعتباره قضاء بالهّن أيضاً . حق 


؟مم إعم/ا | ديرم م 1)] 


عمم إاملا |[عرمام مهمو |. 


المشفوع منه فى التنفيذ بالكن . معلق على تسايم العقار المشغوع فيه 
(7) قضاء انحاكم الجرئية 
' غرامة . محكوم بها على شاءد . جواز المعارضة فيبا بالطرق 
الممتادة . 
١ .‏ - وأارث. خلف لمورثه . جوازاالمجرضده عمال التركة . 


الحجز تحت يده غير مقبول قانوناً ‏ م - التزام . شر طه المبيونية 


والاضر آر 


2) 


ام بخلة الحاماة 


العرد السابع فرت السئ السابع: رم 
- 
3 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام ه 


ا 


ا م 1 مارس 4م94 معارضة. حكم غيانى. صادر بتثييت حجز تحفظ . إعلانه 
للبحجوز لديه . “م إعلانه لللحجوزعليه . سريان ميعادالمعارضة . 
من تاريخ هذا الاعلان 

ممم أعم» أو اكتوير>مو| -١-‏ مسثولية الوالد. فعل ضارأتاه ابنه الب 
الولاية علىالنفس  ١‏ تقصير ف الرعاءة. قريئة قانونية . اثيات 
عكسبا ‏ م رعاية الصغير . اقامته مع وليه . تحديد المسئولية فيبا 
؛ ‏ الرعاية على القاصر . حدها . حتى باوغ رشده . تحديده 

جرع إحدبا | لء نوفير حسمو | -١_دعاوى‏ الاسترداد . المادة م؛ مرافءات معدلة والقيود 
الموضوعة فيها . حكتها - دعوى الاسترداد . قبدها قل الجلسة 
بأربع وعشرين سماعة . وجوه . سقوط الحق فيها . 

لمع أحدا [١؟‏ دسمير 1|105 ١‏ انقطاع المدة . جوازهانى الحقوق . حك المطالبة بدين . 
؟ - تقادم . انقطاعه . بالمطالبة بالحق . مداها 

4م أخملا ألا «ه « مرمى المزاد . مطالبة المشترى بالْن الرامى به . من غير 

ش التجاء لطلب [عادة البيع على ذمته . جوازه 
١١ 91| 4‏ اير بم19] تعويض . فى دعرى جنائية . المطالبة مبلغ ثافه . حقه فى طلب 
تعويض آخر . عدم حفظ حقه فيه . غير مالم . 
(ب) قضاء الحا كم امختاطة 
٠وم‏ ولا 55 فبراير9 11 حراسة قضائية. طلب عزل أو استبدال المارس . جوازه 
١‏ من كل ذى مصلحة . 
ذو؟ ولا ١|‏ < « دفع. كفيل . حق المدين فى السداد , وحق الدائىي فى 
الاحتفاظ الدين المكفول . مصلحة الكفيل . غير مؤثرة . 

؟وم نول إلا؟ < « اختصاص الحا ك امختلطة , تحريل , ضمانالحول مع التضامن . 

تدخله فى الدعوى . موجب له 

سروم إعو* الا م « نفقة , لمستحق فى وقف . حجز عل استحقاقه أوتنازل عنه . 
مراعأة القانون رقم م"؟ سنة 4 #؟١‏ . جواز زيادة النفقة . حده 

5 |غو |» مارس بسو ١-وصي‏ , إبراء تفسه من دين للقاصر . أوتعائده عنه.وعن 


مجلة المحامأة ع 


العرد السايع ‏ ' يرث السلٌ المابة؟ عسيرة' 


شخصه . عدم جوازه . بطلانه م دين . مازم للقاصر . صسادر 

من وصيه . علوم تسوية المساب معه بعد البلوغ . غير ماقع من 

النزامه به . تحديدميعاد الوفاء ‏ م .دعوى القاصر . ضد وصيه ؛ , 

بعد البلوغ . مدة سقوطها خمس سنوات . ميلادية أو هجرية .؟ 

7 هوم 4لا 1 مارس + م١‏ حيازة . بالتأجير أو التبرع . أو التسامح . كعشش فى أرض 
زراعية . ولمنفعتها . اعتيارها عرضية . غير مؤديه إلى املك , 
بمطى المدة . ْ 

كوم |؛حم “ « « ١‏ دفع , بعدم قبول الدعوى أو بطلائها . مبتى على وجود ٠‏ 
سندتنفيذى بالدين . تقدم استئنافياً . عدم قبوله 7 دائن مربمن . 
عدم دفع كامل دينه . حقه فى الحصول على حك لاستصدار 
أمر اختصاص به النسبة لهذا الدين أوالفوائك فى حالة عدم النص 

ش عليبا . حق الدائن الممتاز . ممائل له أيضأ . حدوده 

بلؤم أهؤل |“ « 3 ١‏ - بيع . وفاة البائع . تعبدات الورثة فى تقل الملكية.. 
وحقهمفىباق القن . متجزثة . بنسبة حصصبم -؟- بيع , مستندات 
الملكية . عدم النص عليبا فى عقد البيع الابتداث . وضع يد . 
المشترى من زمن . التزامه يدقع باق المن 

مم أموب ٠١|‏ « « | ١-قانون‏ إيحار الآراضى الزراعية . نفاذه بين وطيين . من 

ش تاريخ نشره بالجريدة الرسعية , تدخل صالم مختاط كتعيين حارش 

قضاى . وقبل تصديق المحكة امختاطة . غير مؤئر - 7 - تعيض . 


اثنات الخطأ والضرر المادى أو الأدنى . حجر وبيع محصولات . 
08 لليال . بوت مشبرىالمستأجر هالحسابه م شريكه . 


رفطه , 

ا كنا 45 ٠١‏ 2 2 حجز قارى 8 واختصاص عقارى 5 اام لاق الات 
ملكة مدينه . 

0 شفعة . ميعادها . سر يأنه من تاريخ العم . تاريخ‎ - ١ 2 ١ ٠١| ألؤلا‎ 4,٠ 


. العقب الابتداق أو .الرمعي . غير م.م ؟ م شبعة. ٠‏ عل الشفيع .: 


العرد السايع وُرررسث | السئ: السايع: عشرة. 


ديع الح | 5 ملخص الاحكام 


5 اقران العلى بشروطه الأساسية . طلب صورة رسمية من العقد 
لا يعتير دأ له  .‏ م شفعة . تعدد المجاورين . حق صاحب 
: المنفعة الكبرى . كعده الملاك على الشيوع . بنسبة حصصهم . 
و.غ* أباونا ١١|‏ مارس>مه. ١‏ سند تيجارى : تحويله إمد تاريخ الاستحقاق . لا.بمنعم من 
. رفع الدعرى من حامله مقتضاه ‏ ؟ . مقاصة . بين سند متنازع 
عليه تضائيا . وسئد ابت وميرتب ف الذمة . غير جا . 


4 /إرقبا ١ذظأ‏ « « تفلسة . صلح حاصل من أغلبية الدائنين . مخالف للنظام 
العام . ومصلحة أفلية الدائنين . سلطة المحكة فى رؤضه 

40 إلاولا 1١|‏ « 5 تفليسة . امرأة . متزوجة . ملكيتها العقار . سعة مظهرها . . 
لا محل محل الاثبات القانوتى فى دعوى الاستحقاق 

4ع الوا |أؤا هد « -١‏ تنفيذضدالمدبن . بحر دتأخيرالدائن . غيرمائع مناجراء انه . 


. حراسة . نصرقالمدبنف الابراد . بعد الج العقارى وتسجله‎ ١ 
متها . قبولما ب م حراسة . بناء على شرط صريم فى العقد . فى‎ 3 
حالة تخلف المدين عن نفاده . صحته . جوازها‎ 


0 أحدلا [115ا هم « حراسة . طلب استبدال الخارس . النظر فى انتباتما .. بناء على 
: حالة المدين بعد الحم بها . 
5 أحدب إذا « « ١‏ - إيجار أشخاص ‏ هدابا تعطى للخادم . ليست من قبيل 


لرشوة . ليس سيا للرفت -7- نعويض . عن رفت . فى وقت غير 
]| منئاسب . تحديد شبر. عن كل سنة خدمة , غير لازم 

80 مد ١ « < ١١|‏ - عرض حقيق . أبداع . عدم قبوله . جواز استرداذ 
المبلغ المودع د دعوى ,. صاحب الحق . اختياره الطريق 
لاستعاله ‏ م - اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . فى استرداد 
مبلغ مودع . ل يعد لأسيب . ثأبت 

رفك لعدم الثقة ال ا 0 
7 جوازه . رقض التعويض 
5١‏ أذولا 0 و ١د‏ | ملكةصاعية . علامة الفابريقة . تقليد ..حده . التعويض عنه ' 

ص .حم يقية بحث الا“ستاذ مصطفى مرعي ع نأ صل الوقف ْ 


ص نزوء م خطيتى حضرة صاحب الممالى عمود غاب ياشا وزير الكقانة وحضرة ماحب ألعرة الإإمبتاذ كام ضدي بل , 
قوب امهم في اقتاح ححكمة سمنود الجزئبة الامايق فى يزم الشبيعة ١٠0‏ ارسي سئة ١9897‏ 


م إذذلا |ا١ا‏ « « 


ااانا 


سل سلا_رعية وسرهه 

0 
؟. 

د يدا لين ردق 0-1 
تح هابا ا حاء لهل 
السن السام عترءً 


العدد الثأمن أريل سنة برجمو ١‏ 


علينا هذا رأى قن جاءنا بأحسن منه قبلناه 01" 
( الامام أبو حنيفة ) 


عللع'تن غممة مع عستقصسسط ممكلدم 18 كودع ملقعفمنع مع ,ثه1! دآ 


بعءدةء؟ 128 ع0 دعاأمتعم و5ع1 5ئام؟ ممع امع 


) 310117150011517 ( 


جنيع المخابرات سواء كانتخاصة بتحرير امجلة أو بأدارتها ترسل بعنوان «ادارةبجلةامحاماة وتجريرهام 
بدار الثقابة بشارع عماد الدبن رقم مم١‏ حرف ب ( عارة الخديوى سابقا ) 


ا ا ل 00 


مطبعة حجازى بالقفساهرة 
تلبفرن ١٠648ه‏ 


بيان 


نشرنا فى هذا العدد الا حكام الآنية : 


14 حكا صادرا من محكمة النقض والابرام الجنائية فى شورى ديسمير سنة ١9+‏ 
ويناير سنة 19 ' 
س١‏ حكا صادرا من ممكمة الدتقضص والاءرام المدنية فى شبرى ديسمير سنة م5١‏ 
وينابر سنة /18| 
4 أحكام صادرة من محكة استئناف مصر الآهلية 
م ده « 3 أسيوط 
5 أحكام صادرة من اجام الكلية 


0 ده « « القضاءالمستعجل 
وى 0ه ٠ه «١‏ المحم الجرئية 
حكماً صادراً من محكمة الاستئناق الختلطة 

2 

وأعقبنا ذلك بنشر بحث فى تصر فات السفباء قبل الحجر فى مذهب الامام الاعظم 
أبو حتيفة لحضرةالاستاذ عبد الحليم الجندى 
0 لجنة تحر يرانجلة 
تم الوسظ نس راقن اسأشدر 


العرر الناس و شر اسيل 
السلء السابع: عشرة ١‏ 0 8 من لاوا 


+ ع أل ره ٠‏ + 0 
ا ” 
ك-_ م آي 


0 نحت رئاسة حطرة 1 0 وحور 
حضرات أصحاب العرة زكى برزى بك وعبدالفتاح السيد بك وحمد كامل الرشيدى بك 
وشمد فبعى حسين بك مستشار بن و حضرة الأ ستاذ مد جلا لصادقافندىر ئيس نيابة الاسئناف) 


بك 
8 دلسمير سنة +0و| 
لح سند ون لي 
اللقبرلين أمام محكة الاستتناف أو الحا كم الابتذائية 
( الواد مو مم تشكيل ) 
المبدأ القانوى 
إن قانون تشكيل نحا > الجنايات يوجب 
أن يحضر مع المنهم أمام محكمة الجنايات محام 
يتولى الدفاع عنه وأن يكون هذا الحامى من 
بين المحامين المقبولين للبرافعة أمام عحكمة 
الاسنئناف أو احا ك الابتدائية . فاذا حضر 
مع المنهم حام مقرر أمام محالم الجرئية دون 
غيرها فيكون هذا الهم قد حوك بدون أن 
يتولى الدفاع عندحام صا قانونآ لذلك وفى 
هذا إخلال بحق الدفاع يستوجب بطلان 
الاجراءاتوبالتالىبطلانا لحك المترتب عليها. 


الحامين 


. | محكمة الجناءات ليس من الحامين المقبولين للمرافعة 


ومنحيث أن من أسباب الطعن المقدمة من 
الطاعن أن امحاى الذى تولى الدفاع عنه أمام 


امام حكمة الاستئناف أو الحا الابتدائية وفى 
هذا ما يخالف المادة م؟ من قانون تشكيل محاكم 
الجنابات ( القانون رقم 6 لسنة م6.٠19‏ ) 

و وحيث أن النيابة انضمت إلى الطاعن فى 
دفاعه وصرحت بأن امحاى الذى ترافع عنه غير 
مقبول للمرافعة أمام محام الجنايات . 

«وحيشانه لا نزاع فىأنانحاى الذى حضر 
مع الطاعن أمام ممكة الجنايات مقرر أمام 
انام الجرئية دون غيرها من محا كم الدرجات 
العليا واذ كان قانون تشكيل محا الجنايات 
يوجب أن يحضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات 
محام يتولى الدفاع عنه وأن يكون هذا امحامى 
من ببن المحامين المقبولين فى المرافعة أمام حكمة 


(1) استنيط قواعد هذه الاحكام -حضرة ود افقشدى عبر سكرتير محكمة النقض وراجعها وأقرها حضرة صاحب العزة 


حأمد بك فبعي المستشار يمجكة النقض والابرام 


كلم 
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الاستئاف او انحا كم الابتدائية ( المواد ٠6‏ - 
؟ من قانون تشكيل عا كم الجنايات ) فكون 
الطاعن فى هذه الحالة قد حوكم ,دون ان يتولى 
الدفاع عنه مام صاللم قابونا لذلك وفى هذا 
إخلال جوهرى بحق الدفاع يستازم إطللارتف 
الاجراءات وبالالى بطلان الحم المعرتب عليها 
واذن «عين نقض الحك المطعون فيه واحالة 
القضية إلى محكمة جناءات الماصورة الحم فها 
يجدداً من دائرة أخرى ولا حاججة لبحث باق 
أوجه الطعن . 

( طمن مصطقى أبو الجا أحمد ضد التيابة رقم لإى-؟ 
سلة ١ق‏ ) 

١ 
| دلسمير سلة‎ 8 
. قل عمد . ضرب شخص طرباً يزه عن الحركة‎ 
٠ .ترك فى مكان منعزل . وفاه نتيجة إذلك . توافر رةالقتل‎ 
) “قل عمد , ( الادة أواع‎ 
المبدأ القانوقى‎ 

إن تعجيز شخص عن الحركة بضربه 
ضرباً مبرحاً وترلكه فى مكان منعزل عحروماً 
من وسائل الحياه بذة القتل يعتبر قتلا عمداً 
مب كانت الوفاة تنيجة مباشرة لتلكالأفمال . 


و حيث أن مبنى الطعن هو ان الوقائع الى 
أثبتبأ محكمة الجنايات فى حكبا المطعوت فيه لو 
صحت لوجب تطبيق المواد .ولا و١٠٠8‏ و ه١٠‏ 
من قانون العقوبات أىاعتبار ماوةم من الطاعن 
خطفامع ضرب أفضى الىموت أحد الى علهما 
ولهذا تكون محكمة الجنايات قد أخطأت فى 
تطيق القائون وف ببان ذلك يقول الطاعن ان 
الاصابات التىوجدت بالجنىعايهمالا نسب الوفاة 

ففذاتهاوانها فىموضعبحيث ماكانت تش لح ركتهما 


الجوع الذى أدى الىموت أحدهماإذ المسافة التى 
أثبتب| الحم من موضعبماالىالطريق العهوىلاتزيد 
على عشرةأمتار واحدهماعمرهعشرسنواتوالثاق 
ثلاث سنوات ولم يبت وجودكسور فى أرجلهما 
تعوقبما عن الحركة فلو كانت نية القتل متوافرة 
عندالطاعن لات ركيما فى الالة الو صفها الكث.رف 
اللطى بللقضى علييما 

« وحيث أن الحم المطعون فيه بين وقائع 
الدعوى بأن أئيت انالطاعن لعداء بينه وبين أهل 
الطفلين الى عليهماخطف هذين الآخيرين وذهب 
هما الى زراءة قصب وأحدث ببما اصايات 
جسيمة أعجزتهما عن الحركة ثم تركهما يموتان 
جوعاوقدمات أحدهمافعلار أسعف الثانى ,العلاج 
به-أن عبر عليه وقد أشار الحم فمعرض سرد 
هذه الوقائع الى الكشيف الطى المتوقع على الجنى 
علرِيما حيث جاءنة خاصابالقتيل وانوفاتهحصات 
من الصد م ةالعصيبةالناشئة من الكسور والرضوض 
النىنه مع ضعف الحيوية الناشئة من عدم النغذية 
وبعد أن دللت المحكة على صحة هذه الوقائع 
استخلصت توافرنة القتللدى الطاعنحيث قالت 
د أننية القت لظاهرة من ضرب الجن عليهماضربا 
مبرحا يقصد تعجيرهما عن المي ثم تخبئنبها فى 
زراعة قصب بعيدين عن الانظار مدة ثلاثة أيام 
بلاطعام ولاشراب حتى انهل يعثر عليهما الاصدفة 
وضمافى آخر رمق من حياهما وكلاهما بحالة سيئة 
جدا حتى أ نأحدهما فؤادتوفى عقب العثورعليهها 
بساعات وحتى ان الثاتى وصل نحالة سيئة لدرجة 
انهما كان فى استطاعته أنيحاوب أمامالنيابة عما 
حصل وكان يتمتم ولم يمكنه الاذ كر اسم المتهم 
( الطاعن ) » ومن هذا يبين أن محكمة الجنايات 
لم تستظبر توفر نية القتل لدىالطاعن من الضرب 
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السب بلومنتركة الجنى عليبمافى زراعة القصب 
التى أخفاههما فيبالك بمو تاجوعا وقدما تأ حدهما 
فعلا من جراء ذلك واستنتاج حكة الموضوع لئية 
القتزلدى الطاعن مسهذه الوقائع أمر تملك لانه 
تقدير موضوعى ولا رقابة لمحكمة النقض عليبا 
الموضوع تؤدى منطقيا الى الثقيجة التى خلصت 
اليها ولا نزاع فى أن تعجير شخص عن الحركة 
يضر به ضربا مبرحا وتركهؤمكان منعزل محروما 
من وسائل الحياة بنية القتل يمير قتلا عمدامتى 
كانت الوفاة تتيجة مباشرة لنلكالافعال 

زعت القلاذ بكرن الحمكم المطعون 
فيه قد طبق القائون عيل الواقعة الثابتة به تطبيقا 
سلما خلافا لما يدعيه الطاعن ومن ثم يتعين رفض 
الطعن موضوعا . 

( طمن ممود اسماعل أحد الشبير بالخبلى ضد النياية رقم 
ومملة وق ) 

21 
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تزوير , التوقيع على محرر يامضاء زود أشخص وهمى , 
تروبر ععاقب عليه . ( المادة و١‏ و .ماع ) 

الميدأ القانوى 

إن التوقيع على الحررات بأمضاء مزور 
يعد تزويراً معاقباً عليه ولوكاتب الاإعضاء 


لشخص لا وجود له فى الحقيقة والواقع . ' 


فن اصطنع عريضة لدعوى حجز ما للمدين 
لدىالغير ونسب صدورها[لى شخ ص موهوم 
لا وجود له وقدمها بعد التوقيع عليها بأمضاء 
مزور لذلك الشخص الموهوم إلى فل الحضرين 
لأعلانها فأعلها فانه يكون مزوراً ينطبق 
عقابه على المادئين 106 و .ماع .٠0‏ 


16م 


لكر | 
ومن حيث أن محصل الوجه الآول من 
وجهى الطعن ان ممكنة الموضوع أعتيرت التهمة 
المنسوية للطاعن جناءة زور ف أوراق رسعية 
مع ان أغلب شراح القانوت أجعوأ عل أن 
لاعقاب على من ينتحل امما خياليا ويوقع به . 

« ومن حيث أن الجرعة المنسوية للطاعن 
والى أدانه الحم بسبها 7 انه اأشترك بطريق 
الاتماق ممع آخر بحبول 2 ارتكاب تزوير ف 
أوراق أميرية وهى عبارة عن عريضتين لدعوى 
حجر ماللمدين لدى الغير وعريضة معارضة فى 
حك غيانى وذلك بأن اصطنعا العرائض ااذكررة 
ولسب صدورها من خض موهوم لاوجود له 
وهو تمد عل وقدماها بعد التوقبع علم,! بامضاء 
مزور إلى قلم الحضرين فأعلنها المدعى علييم وقد 
وقمت الجرة بناء على هذا الاتفاق . 

وومن حيث ات التوقيع على ال حررات 
بامضاء مزور يعد تزويرا معاقبا عليه ولو كان 
الامضاء لشخص لاوجود له فى المقيقة ولذلك 
يكون الحم المط.ون فيه إذ أدان الطاعن على 
هذا الآساس قد أصاب ولم يخطى. فى تطيق 
القانون خلافا لما بدعيه الطاعن . 

وومنحيث انحصل الوجه الناتى انالطاعن 
بين فى دفاعه أمام ممكمة الجنايات ان لامصلحة 
له فى هذا التروير خصوصا وقد أودع المبالغ 
التى حجز عليبا ونشأت من جراء الحجز جراهم 
التزوير كا طلب تعين خبير خلاف الخبراء 
السابقين غر أن الحكمة لم ترد على هذا الدفاع وى 
ذلك اخلال حقوق الدفاع . 

و ومن حيث أن هذا الوجه غير حيح لآن 
الحم تولى الرد على الشق الأول منه بأن بين 
مصلحة الطاعن فالازو بر 207 دعل الشقالثاي. مئه 


81 
منه ردأ ضمنيا بما يفيد عدم اجابته لآن الحكمة 
قامت يعملية المضاهاة بنفسها وأثبتت فى حكمها 
أنه تنين من مجرد الاطلاع على امضاق و همد 
على » الموقع بهما على أعلارت 4/15 8و١‏ 
واعلان المعارضة بتاريخ 0 أنهما 
مختلفان اختلافا ظاهرا مما يدل أنهما مخط كاتبين 
( طمن مد عباس حماد ضد التيابة رقم 88٠١‏ سنة 5 ق ) 
11 
١8‏ دلسميرسلة 58 | 
دفاع شرعى . الرد على هذا الدفع . وجويه . اتغاه 
يطل الحم ( المادة .رع ) 
المدأ القانوى 
الدفاع عن النفس هو من الدفوع 
الجوهرية الواجب الرد عليها . فاذا أغفل 
حك الرد عليه فان هذا الاغفال يكون إخلالا 
حق الدفاع لاحتمال أن يكون ناشئًا عنعدم 
بحث المحكمة لذلك الدفع وقت البت فمصير 
انهم . فاذا اعترف شخص أمام محكمةاللندم 
يوقوع الجريمة المسندة إليه وهى أنه عض 
اجى عليه فى سبابته فنشمأ عن ذلك عاهة 
مستديمة وطلب براءته منها لآنه لم يرتكيها 
إلا”دفاعاً عن افسه إِذ أن المجبى عليه (وهو 
عمده)قدقبض على أخيه وحبس حريته بالقوة 
وأمر بادخال المتهم معه فثار لذلك وأراد 
التخلص منه فعض العمدة » فلا شك فى أن 
امتهم إذارتكب الجريمة المنسوبة إليه كان 
فىحالة دفاع شرعى عن نفسه وعن أخيه لدفم 
فعل يعتبر قانونأجريمةعلٍ النفس وهوالقبض 
.علييما وحبسهما بدون وجه حق . 


العدد الثامن ‏ 


السنة السابعة عشرة 


اممو 

د منحيث أنمحصل الوجه الآول منأوجه 
الطعن انالطاعن دفع أمامالحكمة الاستئنافية بأنه 
كان فحالة دفاع عن نفسه لآن ما أصابالجن عليه 
حصل أثناء قبضه على الطاعن وعلى أخيه وحيسبءا 
وهوعم لمن الأعمال المعاقبعليها قانونا خصوصا 
وقد كانهذا التصرف من العمدة الجىعليه بسبب 
الانتقام لعدم دفع الضريبة الى فرضها عليبما 
كفدية مقابل خفارة النيل ولكن الحكم لم يرد 
على هذا الدفع 

« ومن حيث أنه بالرجوع الى محضر جلسة 
الحا كنة الاستئنافية سين أن الدفاع عن الطاعن 
اعترف بوقوع الجر بمة منه وطلب براءته طيقا 
للقانون لآن العمدة ( أى الجنى عليه ) ارتكب 
جريمة إذ قبض على أخى اليم وحبس حريته 
بالفوة وأمر بادال المتهم أى الطاعن معه فثار 
وان العمدة وم منه خطأ فأراد المتهم التخلص 
منه فعضه والعض ليس كالضرب لأآن العضهو 
عثابة استغاثة المتبع ودفاع عن نفسه لخلاصه », 
ومؤدى هذا الدفاع انالطاعن إذارتكب الجر يمة 
المنسو بة اليه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه 
وعن أخيهأدفع فعليعتبر قانو ناجر بمة عل النفس 
وهو القبض عليهما وحبسهما ددون وجه حق . 

« ومن حيث ان الحسك المطء_ن فيه لم برد 
على هذا الدفع الجوهرى وا كتى بتأييد الحم 
المستأف لاسبابه وليس فىهذه الأسباب مايصلم 
رد عليذلك الدفاع ولانزاع فانفاغفال الحم 
الرد على مثل هذا الدفع إخلالا حقوق الدفاع 
لاحيال أن يكون هذا الاغفال ناشئا عن عدم 
بحث امحكمة لذلك الدفع وقتالبت ف مصيرالمتهم 
وهو مايترتب عليه تقض الحم ولاحاجة بعد 
0 ذلك لبحثك باق الأو جه ء 
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و ومن حيث أنه لمأ تقدم يتعين نقض الحم 

المطعون فيه واحالة القضية الى محكة المنصورة 

: الابتدائية الآهلية للفصل فيبا مجددا من هيئة 
أستكنافية أخرى 5 

( طمن تمد المتولى الد.دل ضد الدابة وآخر مدعي مدنى 
تم اللا سنة لاق) 

114 
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تزوير فيأوراق رسمية : 

١‏ - الشبادة الادارية التى حررها العمدة بنا, على طلبي 
مكتب المساحة للاشخاص الدين تكون ملكيتهم غير ثابتة 
رسميا . ورقة رسمية , التزوير قيبا معاقب عليه 

؟ - دكن الضرر ٠‏ يتحقق يمجرد حصول التزوير . 

ز المادنان ورور ٠هرع‏ ) 
الميادىء القانونية 
١‏ - الشبادة الاداريةالى حررها العحمدة 
للاتشخاص الذين تكون ملكيتهم غير ثابتة 
رسيا لتقديمبا إلىمكتب المساحة بناء على طلبه 
هى من المحررات الرسمية لآن الذى يقوم 
بتحريرها هو العمدة وهو موظف عموى 
مختص بمقتضى وظيفته بتحريرها واعطائها 
الصبغة الرسمية فن ير تكب تزويراً فى هذه 
الشبادة يح قعةابه بمقتضى الماد تين 4 43ل 
من قانون العقوبات 3 ١‏ 
؟ - مجرد التذوير فى ورقة رسمية يتحقق 
به ركن الضرر إذ العبث بمثل هذه الاوراق 
يشللمن الثقةوالا-ترامالو اجبين لتلكالورقة 
اليو 5 
هد حيث أن الطعن فى جوهره ,تحصل فى ان 
الواقعة المنسوبة للطاعر.. وهىانه زور امضاء 
أبراهم عبد القادر عمدة البشنيى على الغشعادة 


/اأم 
الادارية الى تقدمت لمصلحة المساحة الماسبة 
تسجيل عقد الببع الصادر من أم هان عطيه لا 
يعاقب عليهاالقانون وذلك لآمرين ‏ الآول - ان 
الورقة المقول ينزويرها ليست بورقة رسمية 
والآمر الثانى ان ليس هذه الورقة علىكل حال 
أنة قيمة قانونية إذ هى لا تقرر حقا لن يتمسك 
بها ولا تضيع حقا على من قدمت ضده . : 
« وحيث ان محكمة الموضوع عرضت الشق 
الأول من هذا الوجه حيث قالت « انالدفاع » 
وعن عبد المعال عمد حسن (الطاعن) قدأثار» 
نقطة قانونية خاصة بقيمة الشبادة الادارية »© 
« زاعما انه ليس لما صفة رسعية لآ نبا ليست » 
دمن أعمال العمدة المتعلقة بوظيفته الا أن » 
2 الواضح ان العمدة وهو الموكل يتنفيذ كآفة » 
د أوامر الحكومة فى القرية انما يعمل عملا » 
« متعلقا يوظيفته اذا ما حرر مثل هذه الشهادة » 
د الى يطليها مكتب المساحة من الاشخاص » 
والذين تكون ملكيتهم غيرثابتةرسميةكاهوو اضح» 
0 بأجابته بالأوراق وقد وافقت وزارةالداخلية» 
د عل تكليف العمد بتحرير هذه الشبادات » 
د وأرسلت فى ذلك منشورا مضموما كذلك » 
د للاأوراق وهو المتشوررقم ٠٠‏ ىا كتور» 
,د سنة و١‏ وعلى هذا تكون هذهالشبادات» 
ومن الأوراق الرسمية وأما قول الداع بأنهذا» 
د المتشور غير موقع عليه من الوزير نفسه عم 
وان تلك مسألة داخليةتتعلق بنظام الوزارةفان » 
«الصورة المرافةلآوراةالقضية مكتوب عليبا» 
وصورة توقيع وزير الداخلية بالتيابة ( جعفر» 
دوالى) وبذلك لا تكون لهذهالنقطةقيمة » 
وبين من ذلك ان الشبادةالادارية موضوع 
التزاع محرر رسمى خلافا لما يدعيه الطاعن لآن 
الذى يقوم بتحربره موظف عمومي مختص 


حالم 


يمتتضى وظيفته بتحريره واعطاته الصبغة الرسمية 

هذا وأما ما يتمسك .ه الطاعن ف الشقالثاتى 
وهو أن لا ضرر من تزوير مل الشبادة السالفة 
الذ كر سواء اعتيرت رحمية أو غير رسمية فهو 
غير جدير بالاعتبار لانه تبين ما سبق [إيضاحه 
أن الورقة موضوع النزاع انما هى ورقة رمية 
وما لا شك فيه ان مجرد النزوير فى ورقة رممية 


'بتحقق به ركن الضرراذ العبث عثلهذهالأوراق 
يقال من الثقة والاحترامالواجبين لتك الاوراق 


) طعن عيد المتعال جمد حمسن ضد التيابة رقم أطذاا 


سلنة 1 ق ) 
20 
١ 0 5‏ 
١‏ هْض وايرا . لعلمن من متهم حصول نقص فى 
أجرارات 0 


الس تحقيق . قطمن عليه . وجوب إبدائه لدى عحكمة 


الموشوع , أبداؤه إدىمكة النقض لا"ول مرة لايحوق 


1 لطاع . طلب اللمكمة الى عا المتهم الاستعداد 

للرافة فى القضيه' فى اقيوم التالى . قبوله ومراخعته 

لا اخلال محق حمق الدفاع . 

الميادى, القانو نبة 

١‏ - لا يقبل من الطاعن أن يطعن فى 
أحكم صدر عليه بمقولة أن الاجراءات الى 
أتخذت فحق غيره منالمتبمين هى إجراءات 
ناقصة إذ أن هذا المطعن ‏ حي وو كان 
صميحا . فان أثرهيكون قاصراً عل من اتخذت 
قْ حقهم الاجراءات الناقصة ولا يتعدامم 
إلبه هو . ش 

- الطعنعيل [جرا.ات التحقيق الحاصل 
بواسطة الضارط الحقق للجناية يحب [بداوء 


لدي ممكمة: الوضوع حت تقدر هذا التحقيق. 


العدد الثامن ‏ السئة السابعة عشرة 


التقدير الذى يستحقه . فاذا لم يبد لدمها فلا 
يحوز إبداؤه لآول مرة أدى محكمة النقض 

م _إذا كان الثابت أن محكئة الموضوع 
طلبت إلى محامى المتهم أن يستعد للمرافعة فى 
القضية فى اليومالتالى و تركت له تقدير موقفه 
فقبل ثم ترافع طائعاً بختاراً فلا يقبل هن 
المنبع فما بعد ان يدعى أنه قد حصل له من 
ذلك إخلال بحقه فى اللافاع . 

امور 

عن مطهن الطاعي, ابرول 

و حيث ان الوجه الاول يتحصل فى أن 
بعض المهمين فى هذه الدعوى لم يسألوا أمام 
قاضى الاحالةوقد وعدت النيابة باتخاذالاجراءات 
القانونية ضدمم ولكتها لم تفعل وفوق هذا فأن 
الضابط الحقق للجناية المالية قد اتخذ اجراءات 
شاذة إذ هو أخر البدء فى التحقيق ول يخطر 
النيابة عن الحادثة فى الحال ولم يستجوبالمصاب 
كا استجوب باق المتبمين مع امكان استجوابه 
فى وقت افتتاح المحضر و كذلك لم ينبت ساعة 
قفل المحضر واتقاله الى هيت السودان لشبط 
المتهم ولم يذ كر ساعة فتح الحضر بعد عودته 
النقطة ولم مخطر النيابة بعلمه بعمل عملية الارينة 
لعا 

« وحيث أنه عن الشقالآول منوجهالطمن 
فلا مصاحة للطاعن فى السك مايقوله عن النقص 
فى الاجراءاتالتى اتخذت بالنسبة لغيرهمن المتبمين 
إذ أثرها لو صح قاصر عليهم ولم وحدثم حق 
التضرر منها » أما عن الشق التانى فخل السك 
فلم 0 اموضوح لق تعلق التحقيقات 


ا أى اعتراض 0 هذه لتحقيقات اماه 


العدد الثامن ‏ السنة السابعةعشرة 


الحكة الاذ كورة فليس له ان يطرح هذا النذاع 
الموضوعى لأول هرة على محكة النقض . 

د وحيث أن محصل الوجه الثانى عو ان 
الحامى المنتدب عن الطاعن اعتذر عن المرافعة 
لدى ممكية الموضوع بسبب عدم وجود ملف 
القضية عنده وانه لم يدرسها بمد لكنبا لم تقبل 
عذره هذا وكلفته بالمرافمة وأجلت القضية يوما 
واحدا وفى هذا تضييق لحقالدفاع موجب لنقض 
الحم 


الرقم بريه سنه سس( هو أن الاستاذ 
عبدالمطل بدر قال و انا كنت منتديا عن المتهم 
( الطاعن ) وللكن لا وكل الاستاذ حامد ال,د 
'غنه أعطيته الدوسيهوالآن انا غير مستعدوالحكة 
لفتته الى أنه لا بملك حق التصرف فى الدوسيه 
وقد أدى هذا التصرف اليوم الى تأجي ل الفضية 
لجل آخر . ومن مصلحةالعمل والمتهم نأنفسهع 
انيفع لف القضيةثمعر ضح عليه احكمةان يستعد 
للمرافعة فى القضية .با كر فوافق وقبل . وظاهر 
من هذا ان محكة الموضوع رركت للدفاع حق 
تقدير الموقف فقيل اللافعة فى اليوم التالى طائعا 
عتتارا فلم يكن مناك إخلال ما بحق الدفاع ؟] 
يدعى الطاعن . 

و وحيث ان الوجه اثالث يتحصل ف ان 
الطاعن يأخذ علىمحكة الموضوعانها إذ استبعدت 
سبق الاصرار فى ارتكاب الواقمة وقررت أنها 
وقعت لساعتها لم تستبعد فكرةوجود البلط لدى 
المنهمين وقت ارتكابهم الجريعة . 

د وحيث انه لا تلازم ببن سيق الاصرار 
لدى المتهمين فى الحادثة وحملبم البلط فى ارتكا بها 
حى اذا انعدم اولما كان مما لا متاصمنه أنعدام 
الثاتى معه فد يحوز عملا ان يكون المنبمون 


و وحيث أن الثابت بمحضر جلسة لحا كة- 


م8 


حاملن للبلط أو أن يتسى لحم حلبا مع حصول 
الحادثة خْأَة فالمسألةاذن تقديريةونحكمةالموضوع 
وحدها القول الفصل فى شنأها دون رقاءة نحكة 
القض عليبا فى ذلك . 

« وحيث أنالطاعن يذعى على محكمة الموضوع 
ف الوجه الرابع عدم مناقشتبا لدفاعه من انه كان 
بعيدا عن محل الحادثة . 

و وحيث ان فى اقتناع محكمة الموضوع بأن 
الطاعن هو الذى ارتكب الحادئة المسندة اليه 
وتدليلبا على هذا الاقتتاع بما يؤدى اليه تكون 
قد فدت ضنا ماعمنك به الطاعن من انه كان 
بعيداً عن محل الحادثة ولم تر دفاعه هذا جديرا 
بالاعتبار . ش 

و وحيث أن محصل الوجه الخامس هو أن 
التقرير الطى أثئبت ان' اصابة الرأس التى عبل 
من أجلما للمجنى عليه عملية الثربنة هى من آلة 
راضة وفى هذا تكذيب لأقوال الشهود بأن 
الضرب حصل بالبلط وهى آ لات حادة 

مد وحيث أن هذا الوجه موطرعى وقد 
ممسك به الدفاع عن الطاعن لدى محكة الموضوع 
عليه رداً مقنعا وهو أن الشهرد لم 
يقطعرا بأن الضرب حصل بسن البلطة ومعنى 
ذلك أنه يجوز أن يكون حصل برأسم!ا قتكون 
الاصاءات الناتجة منها رضية . 


وردت هذه 


عن مطعن الطاعئين التيوث ابد ريه 

و وحيث ان محصل طعن هؤلا. الطاعنين 

هو ان الك المطعون فيه باستبعاده ركن سبق 
الاصرار قد صير كلامنيم وسئولا ويحدم مما 
اقترفه: وقد كان من المتعين مع هذا يان من 
بم أحدث الاصابة التي احتاجت للعلاج أ كثر 
5 يوما.هذ! من جبة ومن جبة أخرى 
فان عدم يمام الشفاء لايفيد العجر الفعل عن 


م 
العمل الشخصى فى غضون هذه المدة وإذن يكون 
ف الحم خطأ فى تطيق القانون . 

و وحيث انه لامصلحة للطاعنين فى إثارة 
هذا المطعن إذ العوبة المقضى ما على كل منهم 
وف الحبس ستة أشمبر داخلة فى نطاق المادة 
عقوبات الى بريد الطاعنون تطبيقها بدلا 
من المادة م., عقوبات التى طبقتها المحكة . 
فسواء أكان كل جرح من الجروح استازم 
العجر عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 
العشرين بوما أم كان بعضها هو الذى استازم 
ذلك دون البعض الأخر فان العقوية المقضى مبا 
عبررة على كل حال . 

( طمن عبد أقه سعد عمار وآخرين ضد الثيابة رقم ٠5؛؟‏ 
مله 31) 
للح 
؟ يناير سنة ١98/‏ 

حّ ٠‏ تسبيه اح استثناق ٠‏ اعتياده على أسياب 

الحم الاببعاق . بطلان الحم الابتداق ريط . 
(المادتان وؤز محقيق و«١؟‏ مرائمات) 

المبدأ القازوقى 

إن خلو الحم من توقيع القاضى الذى 
أصدره يحمل باطلا . فاذا صدرحك اسكناق 
مؤيداً لثل هذا الحم ومعتمداً على أسبابه 
وحدها دون غيرها كان باطلا لاعتياره قاتما 
على أسباب فى فى - العدم . 

الور 

د حيث أن ملخص الوجهالا"ول منالتقرير 
الثانى ان الم الاستئنافى المطعونفيه قضى بتأبيد 
حم محكمة أولدرجة لأسابه وهذا الحم الآخير 
باطل لان القاضى الذى أصدره لم يوقع عليه 
ولذلك يكون الحم الاستثنافى المطعون فيه الذى 
بنى عليه باطل أيضا . 


العدد لثمن السئة السابعة عشرةٌ 


و وحيث انه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه وجد انه اقتصر على تأييد الحكم المستأفف 
لأسبابه وبالرحوع الىهذا الحم الأخير وجد انه 
خال من توقيع القاضى الذى أصدره ولم حصل 
التوقبع الاعلى محضر الجاسة فقط المشتمل على 
منطوق الحم 

« وحيث ان خلو الحكم الابتداث المتقدم 
الذكر من توقيع القاضى الذى أصدره يجعله فى 
حم العدم فكون ارتكان الح المطعون فيه على 
أسباب ذلك الحم المعدوم دون سواها ارتكاناً 
عل مالاوجودله ويعتير مثلهذا الحم 
ومن ثم يكون ياطلا طبقاً لما قضت به المادتان 
48 جنايات و ١٠١‏ مرافعات . 


« وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحم 
واحالة القضية مكمة ثانى درجة الحم فها يجدداً 
من دائرة أخرى ولاحاجة للبحثف با قالأوجه. 
( طعن مد محمد صديق ضد النياية رقم 89إ8 سنة لاق) 
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4 ينابر سنة 18107 
جرح . احدائه , متى تطيق المادة ممع ؟ م تتطق _ 
المادتو.م ؟ ؟ ٠‏ حلاق 5 اجراؤه عملية بعين مجتى عليه 
لازالة الشعر ٠‏ جرح عمد. ينطيق عقابه على المادة .م ٠‏ 

المبدأ القانوقق 

إن المادة مه ؟ عقوبات لاتنطيق إلا إذا 
كان إحداث الجرح بغير قصد ولا تعمد 
ا لو أصاب عرضاً قائد سيارة شخصا بسبب 
مسيره بالسيارة على اليسار أو بسيب مسيره 

بسرعة تنجاوز ماتبيحه اللواتم . 
أما إذاكان الفعل الذى ارتكبه الجن هو 
إحداث جرم عمدآ ان المادة التى تنطبقعلى 
فعلئه هي المادة اع لا المادة م.م . 


العدد الثامن - السئة السأبعة عشرةٌ 


- 


ألم 


ومن هذا القبيل الجرح الذى حدثة حلاق 
٠‏ يحفن الجنى عليه بأجراته له عملية إزالة 
الشعرة وهو غير مرخص له بأجرائها .ولا 
ين قيام القصد الجناتى عنده رضاء الجنى عليه 
بفعله أو اناوه هو شفاءها فأن كل ذلك 
متعلق بالبواعث الى لاتأثير لما فى القصد 
الجناق. 
ا مير 
و حيث أن الطعن يتحصل فى أن الواقعة 
الثابتة بالحم المطعون فيه لا تدخل نحت أحكام 
المادة + ؟ عقوبات بل تنطبق عليبا المادة ,م٠؟‏ 
عقوبات لآن الضرب أو الجرح عمدا المنطبق على 
المادة >.؟ يحب أن يكون واتعا بنة الاجرام 
ويتبين من مراجعة نص المادتين ٠.9‏ وم١م‏ 
عقوبات أن الشارع عدد صور الخطأ التى أراد 
العقاب عليبا ومن هذه الصور أن تكون الاصابة 
نتيجة عدم مراعاةاللواحواتباعباكاهىحالة الطاعن 
الذى خالف لاتحة تعاطى صناعة الطب ولما كان 
الشارعلم يحدد اللوائح التى برمى إلها فيجب أن 
حمل اللفظ على أوسع معانيه فلا يقتصر على 
اللوائحالى تصدرها الادارة بل يشمل أيضا 
اللوائح والقوانينالتى توضع لحفظ النظام والآمن 
الغام وصيانة الصحة العامة فاقدام الحلاق على 
إجراء عملية خارجة عن انوع المرخص له فى 
إجرائه لا يعد جنحة من جنم العمد بل جنحة 
تقع نحت حم المادة بم. + عقوباتلآن احداثه 
الجرح كانت نفيجة عفالفة للانحةمعينة هى لا حة 
تعاطى صناعة الطب . 
و وححث ان الفعل الذى ارتكبه الطاعن 
حسبالثابت فى الحم وهو احداثه عمد جروحا 


بالجفن العلوى لكل من عينى الهنى علبها ينطبق 


على المادة . ؟ عقوبات لا المادة م.م عقوبات 
إذ واضح من الحم المطءون فيه أن الطاعن تعمد 
المناس بسلامة جسم الجنى علها باحداثه تلك ' 
الجروح فيكون القصد الجنائى متوافراً لديه خلافا 
لا يدعيه ولا ينفى قيام هذا القصد الجناق رضاء 
الجنى علبها بفعل الطاعن أو ابتغاء الطاعن شفاءها 
إذ ذلك كله متعلق بالبواعث ولاتأثير الواعشق 
القصد الجناتى . أما قول الطاعن بأن احداثه 
الجروح بالجنى علبها ينطب قعل المادةم . + .مقوبات 
ارتكانا الى أن هذا الفعل من جانيه قدجاء نديجة 
لخالفة لانحة عاطى صناعة الطب هذا القول 
مردود لآن الطاعن قد أحدث تلك الجروح 
بامجنى عليها متعمداً فجاءت تنيجة مباشرة لفعله . 
أما المادة بم.؟ عقوبات الى يستند اليبا الطاعن 
فتقتضى أن يكون احداث الجروح بغير قصد ولا 
تعمد ”ا لو اصاب قائد سيارة عرضا شخصا 
بسببمسيره بسيارته عل اليسار أو يسبب مسيره 
بسرعة تتجاوز ما تيحه اللواح » وظاهران هذه 
الحالة مخالفة كل الخالفة لخالة الطاعن الذىاحدث 
الجروح عن قصد و تعمد بالمجنى عليها . 

( طمن جمد عبد الرحمن الشاذل ضد اليابة رقم «س#باستة 
لاق) 

11 
١‏ ينأير سمنة لاما | 

حقيق . قضية جنحة ٠‏ تحقيقبا بواسطة البوليس . ا-التها 
الى الحك.ة دون تحقيق من النيابة . الحكم فى القمنية بنا, على 
شبادة الشبود الذين #معتهم الحكمة ٠‏ لاعيب ٠‏ 

الميدأ القانوى 
لا يشترط قانوناً لآ-الة قضايا الجنح 
إلى الا > المختصة أن تجحرى النيابة العاءة 
تحقيقا فيها بل للنيابة أنتحيلها بناء على تحقيقات 
البوليس إذا رأت أنها كافية لهذا الترض 
0( 


فد 
فاذا لم ترها كاغية باشرت التحقيق بنفسها . 
إلا أن تلكالتحقيقات الآولية لا تصلح 
اسأناتق حك المكة كا ل الراجب 
ان بؤسس السك على التحقيق الذى تجريه 
احا م بتفسما . 

فاذا كانت النيابة ل تحر تحقيقاً فى قضية 
ما] كتفاء بتحقيقات البوليس واقتصرت على 
استجواءها هى لامتبمين دون الاستعانةبكاتب 
تحقيق , ولا احيلت القضية على المحمكة 
اصدرت حكمبا فيبا بنساء على شبادة شبود 


الذن سمعتهم واطا'نت الى اقوالم فى اثبات 
الترمة فلا يضير كبا ان يكون قداخذ فيا 


اخذ باقوال بعض الشرود ففمحضز البوليس 
دون ان يسمعوا لدى المحكمة دأن ذلك ليس 
الامن باب النزيد فى التدليل الذى يستقم 
الحم بذو نه 

امكو 

ومن حيث ان محص الوجهالاول من أوجه 
الطعن انهل حصل تحقيق صحيح قانوناقيل المحااكة 
عن التهمة الممندة الى الطاعنين وان التحقيقالذى 
حصل أمامالجلسة لايكنى لاثيات الجرهة ولذلك 
يكون الامو يل عبلهذه التحقيقات مخالقا لاقانون 
نكر ن الاجراءات باطلة والحك المترتب عليبا 
باطلا أيضا وفىشرحذلك يفول الطاعنان انواقعة 
احراز الخدرات المنسوبة اليبما لم تضبط بمعرفة 
النيابة بل ضبطت بمعرقة أحدضباط المباحث ولا 
يعتير عمله تحقيقا بالمعنى القانوى الااذا ندبتهالنيابة 
وهى لمتندبه ولم تجرتحقيقا بل اقنصرت على ماع 
أقوال المتهمين الذين أنكر وا النهمة ولم تحرر 
#ضرا ولمبحضر مععضوالنيابة كاتب وعند نظر 


العدد الثامن 5 السنة السأبعة عشرة 


الدعوىاماما نمكة طلبالدقاع سماع المرشدين 
اللذين شهدا فى تحقيقات البوليس فلم يحضرا ولم 
لسمع المدكمة الاضاءط المباحث الذى لايعرف 
عن الطاءنين ١‏ كثر من انه كلف بضيط الواقدة 
فل يدها ول لسمع عنبما الامن الغير وكذلك 
الك ونستابل ل ير ول يسمع وشيخ الخارة الذى 
لاعلاقة له بالدعوىوقد برأت محكمةأولدرجة 
بحق جميع المتبمين اما الهم الاستثنانى الدى 
ادان الطاعنين فقد خالف القانون لانه ( أولا ) 
اخذ بمحطر جمع الاستدلالات كأ نه محر 
تحقيق قانوتى (ثانيا) أخذ بأقوال شبود لم تحلفوا 
الين ول يحضروا امام النيابة ولا امحمكمة مع ان 
محكمة الدرجة الأولى طلبت سماعبم ك] طلب 
الدفاع ذلك (ثالنا) استندالىأقوال ضابط المباحث 
والكونستابل مع انهما صرحا بأن معاوماتهما 
تلقياعا من الغير . 

د« ومن حيث انه لايشترط قانونا لاحالة 
قضايا البح إلى الحم الختصة أن تجحرى النيابة 
العامة تحقيةا فى تلك القضايا بل للنيابة أن تحلبا 
بناء عل تحقيقات البوليس اذارأت انها كافية لهذا 
الغرض و لانحقق الا إذا هى رأتضرورةالتحقيق 
ولكن تلك التحقيقات الآولية لاتصلح آساساً 
تبى عليه أحكام امحاكم اذ الزاعذاننا ومن 
حسب الآصل على التحقيق الذى تجريه الجام 
بنفسها فلايضير إذا الحا كة ف الدعوى الحالية 
أن النيابة لمرتجر فيها تحقيقا أو انبا :اقتصرت على 
تحقيقات البو ليس وعلى استجوابها هى للمتبمين 
بدون الاستعانة بكاتب تحقيق . ولايشوب !5 
الصادر منها انهأخذ فما أخذ بأقوال يعض الشبود 
فى محضر البوليس بدون أن تسمعبم لمحكة لآن 
ذلك الحم ليو سس عل شبسادة مؤلاء الغهوه 
بل أسس عل شوادة آخرينسمعتهم احكمةواطمأنت 


العدد الثأمن - السنةالسابعة عثيرة 


إلىأقوالهم وصرحت فى حكررا أن شهادتهم كافية 
لانيات التبمةضدالمتبه؛نجميعا فاذا كانت استأنست 
بعدذلك بأقوال المرشدين فى محضر البوليس فا 
يكون ذلك منبا من باب التزيد فى التدليل يستقم 
الحم بدونه أمامايدعيه الطاعنان من االتحقيق 
الذى حصل أمام احكمة لايك فى اثبات التهمة فهو 
نزاع فى تقدير شهادة الشهود الذين سمعتهم الحكمة 
وهو أمس موضوعى هن شأن حك الموضوع 
وحدها فلايجحوز عرضه عل محكمة النقض . 

د ومن حيث أنمحصل الوجهالثانى أن الحكة 
نسبت إلى الضابط أنه .هد ان الطاعنة الآولى 
تعجر فالهيروين وان لا دكانا ولكن أقوالهتفيد 
انه تلق معلوماته من مكتب الخخدرات . 

و ومن حيث أن هذا الوجه غير صمبح لآن 
مارواه الحم عن الشاهد ال ذكور يتفق تماما 
مع أقواله فمحضر الجلسة . 

« ومن حيث انمحصل الوجهالثالك أنهل يشرد 
شاهد بأنه رأى أى الطاعنين جوز هيروينا و 
يضيط مع أبهما ثىء ولا يعتير عضر جع 
الاستد لالاتحجةقانونية فضلا عن انهغيركاف . 

و ومن حيث أن هذا الوجه هو بمعنى الشق 
الآخير من الوجه الأآول بشأن التزاع فى تقدير 
الآدلة التي أخذت مها حكة الموضوع وقد سبق 
الرد على ذلك ضن الرد على الوجهالآول . 

«وومن حيثان محصلالوجهالرابع والآخير 
ان النياية العامة لم تقدم الطاعئة الأولى باعتبار 
انها عائدة و معذلك فقدشددت المحكة العقوبة 
طلينا 

و ومن حيث أن المحكمة لم تعامل الطاعنة 
الاأولى بعادة العود وهى المادة ؟ من قانون 
الخدرات التى طبقتها على غيرها من المنبمين 


ألم 
سوابقبا وحكت تحيسها ستتين طبقًا للنادة مم 
فقَط وهذه العقوبة تدخل فى نطاقالمادة المد كورة 
التى طبقتها الحكمة عفى الطاعنة وتقدير العقوبة 
من شأنحكمة الموضوع و لارقابة عليها فيه مادامت 
التى طيةتها ٠‏ 
( طمن عنايات على ميروك وآخر ضد النابة رقم نذا 
سنةراق) 
06 
١‏ ناير سنة رامو | 
إختلاس أموال أميرية , المبالغ التى تلم إلى الصراف لدفعبا 
فى الضرائب وغيرها 14 هو مستحق الحكومة . أموال أميدية 
ولولم تقيدهبالدفاتر وتورد للغزانة" ٠‏ آثمان البذور المدتحقة 
لبنك النسليف . اختلاس الصراف إياها . اختلا سأموال أميرية 
) المادة ادع ( 


المبدأ القانوق 

المبالخ التى تلم إلى الصراف من الآهالى 
لتوريدها إلى خزانة الحكومة فى الضرائب 
وغيرها ماهو هستحق طاهى بلا شك من 
الأموال الآميرية ولو لم حصل قيدها فى 
الدفانر وتوريدها فملا للخزانة ذفان هذه 
الآموال تصبح بمجرد تلم الصراف إاها 
من الآا٠وال‏ الأميرية 

وكذلك أثمان البذور المستحقة لينك 
التسليف الزراعى فانها وإن كانت من الأاموال 
الخصوصية إلا أن اختلاس الصراف إاها 
يعد مقتطى المادة لاو من قانون العقوبات 
بجناية مادامت لم تسل إليه إلا حم وظيفته 


وحيث انملخص الوجهالآول هو ان الك أثي 
أن الطاعن اختلس ١‏ جنيهأ و""7 1 ملما على 


ولكنهاذكرت فيحكها انها تشددعليها نظرآ إلى | انه من الأموال الآميرية فى حين أن الثاببن أن 


4م 


هذا المبلغ لم يكن من أموال الحكومة بل من 
أموال الأهالى إذ أنها لم تدخل خزانة الدولة . 
د وحيث ان الواقعة الثابتة فى الحم هى أن 
الطاعن بصفته صرافا من مأمورى التحصيل 
وأ»يناعل الودائع ومن المنوطين حساب النقود 
اختلس_أولا-وه اجنيها و1 ملما تسليك اليه 
من بعض الأهالى بسبب و ظيفته علىذمة تور يدها 
لخرانة الحكومة فى الآموال والخفر وايجار 
النافع العمومية وضرائب أخرى فل بوردها 
كلبا بالخرانة واختلسها ‏ ثانيا- بصفته المذ كورة 
٠‏ اختلس مبلغ ١‏ جنيه استليه من أحد الأآفراد تمن 
بذور مستحقة عليه لبنك النسليف الزراعى وهى 
من الأموال الخصوصية الى فى عهدته والمسلية 
أليه بسبب وظيفته لتوريدها لخرانة الحكومة . 
وقد اعتبر الحكم كلا الاختلاسين جناية 
تنطبق عليبا المادة ١!/‏ من كانون العتورات على 
أساس أن المادة المذكو رة سوت فى الحم بين 
الأموال الآمير ية والآموال الخصوصية مادام 
الختلس لحا موظفا عموميا تسلهها بسبب وظيفته 
و وحيث أن ما قضت به محكة الموضوع فى 
هذا الشأن فى له إذ ان المبلغ الاول وقدره 
5 ا جنيبأو ١‏ ملم| المسم المالصرافلتوريده 
لخزانة المكومة ق الضرائب وغيرها مما هو 
«ستحق لهاهويلا شك من الاموالالأميرية ولو 
أنه لم يسبق قيده فى الدفاتروتور يدهفعلاىخرانة 
الحكومة إذ انه بمجرد استلام الصراف لهذه 
الآموال تصبح من الاموال الاميرية اما المبلغ 
الثانى وقدره جنيبان فبو وان كان من الاموال 
الخصوصية الا أن اختلاسة يعد جتاية أيضا 
مقتضى المادة به سالفة الذ كر ما دام أن هذا 


المملغ تسل الى الصراف بحم وظيفته . 


ألعدد الثأمن ‏ السنة السأبعة عشيرة 


٠‏ «وحيث ان ملخص الوجه الثاى هو أن 
المحمكة اعتمدت فى اثيات حصول الطاعن على 
أموال من الاهالى لذمة بنك التسليف عل شبادة 
بعض الشهود مع أن جموع المبالغيزيدعيل عشرة 
جنبات وقد خالفت الحكة أيضا المادة , سين 
جموعة التعامات الخاصة بالأاموال المقررة الى 
تجعل أوراد المال أساسا لمسئولية الصيارف وقد 
روجعت الأوراد فوجدت مطابةة للبوميات 

وو شعن الشق الأآولمنهذاالوجدفا نايلغ 
الذى اثيت الحك ان الطاعن استلمه لتوريده لذمة 
بنك النسليف الزراعى واختلسه هو جنيهان 
ققط وهواقل من عشرة جديبات ويمكن اثات 
تسليهقانونا بشبادة الشبود أما الشق الثالىفتاقشة 
موضوعية فيا ثبت لدى مكمة الموضوع درن 
الوقائع المؤدية الى ثبوت اختلاس الطاعن للمبالغ 
التى يينهالحم ولاعحل الخوض فيا أمام مكة 
القض . . 
( طمن توقيق عيد جرجس طدالنيابقرقم ع هلإسنة ب ق) 
بغر 
١‏ يناير سنة 1١980‏ 
دفاع شرع . الدقع يه , متاطة ٠‏ 
( المادة اع ) 
المبدأ القانوق 

إذا أنكر المهم فى جميع أدوار التحقيق 
وأمام المحكمة أنه ارتكب الجرعة المسندة 
اليفلا يقبل منه الدفع بأنه كان فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسه أو عن ماله لان هذا الدفاع 
يقتتضى أن يكون امتهم معتر فأيحريمته ولك ناذا 
كان الحم قد صور الواقعة على وجه يتوافر 
معه ظارف الدفاع الشرعى فلايد م نأنتقول 

كلمنها فى هذه الحالة التى إستظبرتها 


العدد الثامن ‏ السنة السأبعة عشرة 


م 


ا مجر 

و حيث أن محصل الوجه الآول هو أن 
بالحكم عيوبا فى الاسستدلال تجمله كأنه غير 
مسبب وتدليلا على ذلك يقول الطاعن ‏ أولا- 
قال الك المطعون فيه أن البندقية المضبوطة فى 
الحادثة مطلوقة فى وقت يتفق مع تاريخ الحادنة 
مع أن فى هذا القول تناقضا مع ماهو ثابت من 
التقرير الطى الشرعى . - ثانيا - استدلت ممكة 
الموضو على وجود ثلاثة من شبود الاثبات فى 
محل الحادثة من كلام الطاعن نفسه اذذ كر فى 
التحقيق وبالجلسة أن بعض عقلاء البلدة شاركوه 
فى تبدئة الحالة وهذا القول من الطاعن لا يمكن 
أن يؤدىعقلا إلى أن هؤلا. الشبود الثلاثةممن 
العقلاء الذين قصدهم الطاعن . _ثالذا ‏ لم تأخذ 
محكة الموضوع بشهادة شبود النق وقد عللت 
ذلك « بأنهم لم يسألوا عقب الحادثة مباشرة ما 
بجحعل مجالا لا قارب المتهم ( الطاعن ) التأئير 
علييم » إلا أنها ( أى امحكمة ) ل تبين هذا 
التأثير ولا الدلائل القائمة عليه . 

« وحيث انه عن الشق الأول فان الحكم 
المطعون فيه قال بشأن البندقية المضيوطة 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فان الاجاع » 
00 من شبود الاثيات هو أن الذى أطلق من 6 
د الآعيرة النارية لايزيد على ثلاثة فى ثبت » 
و أن هذه البندقية مطلوقة من ماسورئها كا » 
د جاء بتقرير الطبيبالشرعى فى وقتبتفق مع » 
د تاريخ الحادثة فلا يمكن أن تكون ه البندقية » 
د التى كان يحملبا الشخص الجبول لا"نه ويثبت » 
« أنه أطلق أ كثرمن عيارواحد » وقد أورد 
الحسم تقرير الطبيب الشرعى عن هذه البندقية 
حيشقال م ان وجود المتخلفات الطفيفة لكل » 


د من البارود الابيض والاسود بماسورق » 
« البندقية وكذلك ظرف أو أكثر معمر » 
د بالبإرود الايض فى وقت لايمكن تحديده » 
د بالضبط ويحتمل أن يكون سابقا لتاريخ » 
و الهادثةالا اذا كان أجرىتنظف الماسورتين » 
دكا تدل عليه رائحةزيتالبترول بهما فانه:فى » 
« هذه الخالة بحوز جدا أن يكون الاطلاق » 
«١‏ حصل وقت الحادثة ويرى أن وجودتفاعل » 
د النترات بالمسحات المأخوذة من الفرشة » 
« المضبوطة نحتمل ان يكون نانجا من » 
د استعمالها لتنظيف ماسورة بتدقينه مثل » 
« المضبوطة بعد أن اطلقمنها ظرف خرطوشع ' 
« أو أ كثر معمر بالارود الايض » وأثئيت 
الحم أيضا « أن الصول والجاويش وبعض » 
« العسا كر تفرقوا فى الحديقة الجاورة لمكان » 
« الحادثةلتفتيشبا وقدوجد أبراهي جمد مندور » 
د نخصا ينظف فى ماسورة بندقية فأراد ضبطه ع 
« قترك ماسورة البندقية وهرب ووجد فى » 
« المكان الذى كانت بهالماسورةدبشك البندقية » 
«وفرشه لتنظيفبا وكوز به غاز يحوار شجرة » 
« موز فاستغاث وحضر. له أحد العمسا كر » 
5 فأخيره بم جرى وأثناء ذلك كانمعاورف > 
« البوليس مشتغلا بتدوين الاجراءاتالتى قام « 
د بباوعم من أحدالاهالى هرب شنص يليس » 
5 ملاس بيضاء فقام صول البوليس .ع قوة 2« 
و من العسا كر خلف هذا الشخصوهو يعدو » 
و حى يمكن من ضبطه ويداه ملوثتان بالغاز »م 
د فأحضرلمعاونالبوليسواذا بهعلىعل الاسملى» 
« من اتباع المتيم الا'ول وشم معاو نالبوليس 6 
و بيديه رائحة الغاز وسأله فى الحال فأقر بأن » 
د البندقية نخدومه الهم الآول ( الطاعن) » 
« وانهكلفه يتنظيفيا بالغاز فسأل المتبمالآول م 


كلم 


العدد الثامن ‏ السئة السا بعاعشرة 


و فاعترف بأن البندقية له وأتها م خصةوقدم » 


« رخصتها المنطبقةعليها .... » ومنهذه البيانات 
المتقدمة يظهر بحلاء أن الك المطعون فيه إذ 
جزم بأن البندقية أطلقت فى وقت يتفق مع 
تاريخ الحادثة مستددا فى ذلك الى ماجاء بتقرير 
الطبيب الشرعى ل يتناقض لانه أخذ مما قرره 
الطبيب الشرعى عن البندقيةحالة وت تنظيف 
مأسورتيها وهذا التنظيف قد عنى بأمره الحم 
المطعون فيه باستظباره وبيان ته مما يؤدى اليه 
عقلا واذن مون وجه الطعن داثر! فى الواقع 
حول مسألة موضوعية لامكن طرحبا عل بساط 
البحث لدى محكة النقض . 

ووحيث انه عر. الشقالثاقى فانماوردبه 
ليس الا عبارة عن مؤاخذة محكة الموضوع على 
مااستخلصته من أقوال الطاعنبشأن وجود بعض 
شبود الاثيات ف الحادثة واذا كان همذا 
الاستخلاص سائغا عقبلا قلا حل لطرحه على 
بساط الجدل ادى محكة اتقض . 

«وحيث اله عنالشق الثالك من وجه الطعن 
فان محكمة الموضوع حرة فى عدم الاخذ بأقوال 


شهود الننى إذالم تطمئن اليم وا كتفت لتكوين " 


عقيدتها فى الدعوى كأ اقتنعت به من صد ىشبود 
الاثبات فيا قرروه وهو ماقالته المحكة فملا فى 
هذه الدعوى وزادت عليه ذكر ماخالج ضميرما 
من الشسك فيا قرره شهود الث الذين جاء بهم 
الطاعن للظروف الى بينتها فلا عمل للخوض فى 
ذلك أمامحكة النقض 

د وحيث ان مبى الوجهالثانىهو ان ظروف 
الدعوى تدل دلالة يقينية على ان مطلق النار 
سواء كان المتهم أو سواه لم يقصد القتل ولم 
تتحمدة . 


دو حبش أن حكمةالموضوع [ذ “دالت على نية 


القتل قالت : و وحيث ان نة القشل العمدع 
د ثابتة قبل المتهم من استعماله لآلة قاتلة وهى » 
وبندقيةحشوها الرصاص والبارود وتصوييها » 
د نحو انجنى عليه واصابته فعلا فمقتل من » 
و جسمهكا هو مبين يالكشف الى وم ثم 
« القتل لأسباب حنارجة عن إرادة المتهم وهى » 
« اسعاف انجتى عليه بالعلاج ‏ وحيث أن » 
« هذه ألنية مستفادة أيضا بما ثبت لللسحكة من : 
د شهادة الجنى عليه هن ان العيار أصابه وكان » 
« منعزلا نوعا عن ابماعة اأتى هو منبأ لسبب يه 
اصابته السابقة ما يدل على ان المتهم قدتعمدع 
« أصابته بالذات بقصد قتله خصوصا وانه» 
« هو الشخص الذى أذعن لاس حسن افتدى» 
« سلم فى رفع السدود الى بالمصرف الآامن » 
« الذى وقعمت بسيه الحادثة ع ومن هذا الذى 
ذكره الحم المطعون فيه يبين ان نة القتل انما 
استمدتها محكمة الموضوع من عناصر تنتجها ولا 
سيل للجدل فى ذلك أمام محكة النقض أما ما 
عرض له الطاعن فى وجه الطعن من اناقشة فى 
حادثة رفع السدود وعلاقتها بالجريمة المرتكبة 
فناقئمة ف البواعث وهى لاتأثر لها فى أركانبف 
الجريمة على ان رفع السدود فى حد ذاته وهو 
الباعث عل الخرعة أ مسل به من الطاعن 
نفسه فكان الماقشة فيه لاتعدو ما استخلضته 
من محكئة الجنايات وهو أمى موضوعى لا تملك 
فيه حكة النقض ثُيئا ‏ وأما ما يتمسك به 
الطاعن خاصا.باتتفاء نية القتل لبعد المسافة بين 
الطاعن والجنى عليه حين: اطلاق الأعيرة فهو 
أيضاً نزاع موضوعى فصلت فيه محكة الجنايات 
ولا يستحيل عقلا أن تتوافر نبة القتل لدى 
الطاعن وأمكان وقوع ميل هذه الجريمة منه على 


انه الثامن ُُ اليئة إلمأ 57 عشر - 


المسافة التى أثبتها الكشف الطى وإذن فلا يحل 
لعرض هذا النقاش عل محكنة النقض 

«ووحمت أن الوجه الثالك يتحص _لف ان 
الطاعن دفع يأنه كان فى حالة دفاع عن التفس 
والمال ولكن عكة الجناءات أخطأت فهم حَ 
الدفاع فأتكرت قيامه وتوفر أسبابه مع انفى 
الحم ذائه مايدل على ان الطاعن كا نلديه ماييرر 
اطلاقهالناروفامن اصابته هو أوغيره يجراح بالغة. 

«وحيث ان الطاعن أنكر فى جيم أدوار 
التحقيق وأمام الحكمة أنه ارتكب الجريمة 
المنسوبة اليه فلا ييل منه الدفع بأنه كان فرحالة 
دفاع شرعى عن نفسه وعن ماله لآن هذا الدفاع 
من الطاعن ستدعى أن بكون معترفا بجر عله .لا 
يتفق وانكارها أما مابدعيه الطاعن الآن من 
ان الواقعة اأتى صورتها الحكمة يؤخذ منها أنه 
كان فى-<الة دفاع شرعى فغير تيح لآن الصورة 
الى رسمتها امحكمة للواقعة لاتؤدى إلى قيام حالة 
وقد عرض الحكم نفسه لهذا الاحتمال ونفاه 
صرحا حيث قال : و وحيث أنه عن الفروض 
الى قالها الدفاع فان ماسبق بيانه عن الصورة 
الصحيدة لاواقعة ينو هدم الادعاء بوجودحق 
الدفاع الشرعى لاثن الذى ثيت للبحكة انه لم يكن 
هناك من ميرر لاطلاق النار وارتكاب الجريمة 
ولم يكن هناك من أسباب معقولة تجعل المنوم 
يتخوف على نفسه أو غيره من الموت أو الجراح 
البالغة بل أطلق النار على الجنى عليه متعمداً 
اصابته مدفوعا بنزعة من نزعات الطيشوالاستهانة 
وم يعجر رجل السلطة الذى كان موجودآوهو 
صول البوليس ومعه العسكرى احمدحمد الصعيدى 
عن تفرقة الطرفين حتى انه عند اطلاق النار “كان 


بام 
ويتوسطهما الصول والعسكرى لنع تلاصقهما 
وم يقل أحد بأن أحداً من الفريق الثانى كان 
تحمل سلاحا ناريا استعمله أو هدء ياستعاله 
وليس فى التراشق بالطوب عل المسافة النى كانت 
بين الطرفين حمل عل التخذرف ولا فى تجمع 
فريق انجنى عليه ماحمل على مجوم منذر بالخطر 
فقد أفلم صول الوليس والسحكرى 
ووجود العقلاء الذن أشار اليهم المتبم فى دفاعه 
مر. استبعاد ه ذا الاحمّال وقد ساعد 
حسن أفندى سلبم على نفس هذا الاحْهال بما 
استحمله من المكة بالابتعادمن مكان الحادثة منعا 
للشر وهدما لخاسة أهل بلده ‏ وحيث أنه زيادة 
على ذلك فان نتائج الحادثة من ناحية اعتداء فريق 
الجنى عليه لم يتجاوز أ كثر من اصابة مود حمد 
البطلوى وهو ليس من أهالى عزية الدهان بطوبة 
واصابة مد مصطق الشرقاوى بطوية أخرى مما 
يدل على مقدار المبالغة من ناحية المتهم فىتصوير 
الحادثة فمهمأ قل عن كثرة عددقريق امجى عليه 
فان هذه التتيجة ااضئيلة ندل دلالة واضحة على 
تلاثى الفكرة بالتخوف من أفءالم وهذا ين 
بتانا حق الدفاع الشرعى وأما القول من الدفاع 
عن المتهم باحتمال وجود مصابين آخرين م 
يتقدموا فى التحقيق فبذا قول لم قم عليه دليل » 
ويبين من هذا أن وجه الطعن عل غير أساس 
( طمن د الشابل الغار اقتدوضد النيابة رقمنزه«سة لا ق) 
15١‏ 
هم يناير سنة /ث8ه ١‏ 
-١‏ وير . تتبهد الحرر . نزع[مضا, على عحرر لشخص 
ما ٠.‏ وضعبا على محرر آخر أصطنعه لا ستاد واقءة مكذوية 
الى هذا الشخص . تزوير معاقبٍ عليه . 
( المادتان وبا و لماع ) 
! - نصب .ركنا لاحتيال, توافره .جرد نقديم سندهزوروالتوصل 
تلكا الغرضنالمرى اليه . كاف .الدفع بأميةالمبئىعليه فى 
جرعة التصب , مرضوعي 
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الميادىء القانونية 
١‏ من يعمد الى محرر «وقع عليه 
الذى فيه صلب المحرر برمته ويستبق الجز. 
الذى عليه الامضاء وياصقه رار آخر 
اصطنعه أسند فيه إلى صاحب الامضاء واقعة 
مكذوية ( تخالصهمن دين مثلا ( فذلك تزوير 
مادى بطريقة تغيير الحرر المنتصوص عليه 
ضمن طرق التزوير فى المادة ولاؤ من 
قانوزالعقوبات . 
؟» ‏ إن مجرد تقديم السند المزور الى 
الخارس على أشياء عجوزة والتوصل ذلك 
الى الاستيلا. على الأشياء الحجوزة كاف فى 
نظر القانون لتحقق ركن الاحتيال بامهام 
الحارس وجود وافعة مزورة . والدفع بأن 
الحارس أمى وكان فى مقدوره التحقق هن 
صحة السند المقدم اليه بالرجوع الى الجنى عليه 
ف جره الغزوير كدي لا ريصح 
الموو 
فى ان القانون حدد فى المواد وو من قانون 
التقوبات وما يلها طرق التزوير المساقب عليا 
وليست طريقة اللزوير المنسوبة الطاعن من بينبا 
إذ اننزاع أمضاء يح منورقهصادرةمن شخص 
ما ولصقبا على ورقة أخرى بطريقة ظاهرة لا 
يعتدر تزويرا بالمعتى القانولى . 
و وححيث أن الواقعة المنسوبة للطاعن والتى 
0 00 الأبتدانىااؤيد لأسبايه الحم المطحون 
أنه ( الطاعن ) مع آخر ارتكيا تزويرا 


فى ورقة عرفية ( مخالصة ) نسب صدورها من 
أحد مهد معلاوى كذبا وذلك بأن كن الهم 
الثاق صليها وافقتعل معالمتهم الا"ول ( الطاعن ) 
تمزيق بعض اجزائها ثم الصاقها على ورقة أخرى 
بعد ان الما مها قطعة ورق عليبا امضاء سيم 
للجى عليه انتزعاها من مكاتية صادرة مئة مع 
علمهما بالتزوير . ويؤخذ من ذلك انه كان هناك 
محرر موقع عليه بامضاء ميم صادر من الى 
عليه ؤذف الطاعن صلب اجر ن برمته واستبق 
الجزء الذى به الامضاء وضمه الى محرر آخخر 
اصطنعه ونسب فيه الى الحاجز كذيا انه تخالص 
من دين له على الطاعن توقع الحجز بسبيه و لاشك 
فى أن هذا الفعل يعد زوير! ماديا بطريقة تغيير 
المخرر وهو من طرق اللذوير المنصرورص عليبا 
فى المادة و/! من قانون العقوباتخلافالما بدعيه 
الطاعن ٠‏ 

ووحيث ار. الوجه الثانى يتلخصق ان 
المادة م«#وب من قانون العقوبات غيرءنطبقه لآن 
الحارس المعين على الأشياء الحجوزة لايعرف 
القراءة والكتابة وانه كان فى وسعه التحقق من 
صمة تلك الورقة بسؤال المجى عليه عنها وليس فى 
ذلك طرق احتياليه معاقب عليها قانونا ٠‏ 

د وحيث ان محكة الموضوع استظبرت من 
واقعة تقدحم الطاعنالورقة المزورة الى الحارس 
ووصوله بذلك الى تسل الأشياء الحجوزه ان 
ركن الاحترال متوافر » وقد اصابت الحكة فى 
ذلك لآن مجردتقدمالسندالمزوروالتوصل بذلك 
الى الاستيلاء على الاشاء الحجوزة يكى فى نظر 
القانون لتحقق ركن الاحتيال بايهام الجتى عليه 
فى جريمة النصببوجود واقعة ٠زورةاماماثيره‏ 
الطاعن من جبة أمية الحارس وامكانه التحقق 
من صمة الورقة بالرجوع الى الجنى عليه فى جريمة 
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الذوي ريشا نبافهودفاع موضوعى لايصح عرضهعلى 
محكة النقض 

ر طعن خليل عبد لكريم عمان ضد النياية وآخر مدع 
مدلى رقم 07 سنة لاق ) 

زفة 
0" يناير سئة /1481 
١‏ - حيوان . الاأضرار به . تقدير الضررا٠‏ 
( المادة | ١ع)‏ 
؟ حسم . تأجيل اقطق به . لايطه ٠‏ 
( المادة هو تحتيق ) 
المنادى, القاودة 

١‏ - ان تقدير الضرر المنصوص عنه 
فز التادة موسوسن فاون النقوبات هن 
تقدير موضوعى . فى كانت الوقائع 0 
بالحم تؤدى الله فلا رقابة حكمة. الدقض 
فى ذلك . 

م« آنه وان كانت المادة ١ه‏ من 
قابون تحقيق الجنايات تنص عبلى وجوب 
اصدار الحم فى الجلسة النى حصلت فيبا 
المرافعة أو فى الجاسة التالة لها على ال كثر 
لآنها لم تنص على البطلان فى حالة عدم 
مراعاة ماقضت به واذن فتأجيل النطق بالحم 
الى أكثر من المدة المقررة فى تلك المادة 


الراتم. 


ل 
عوقب على اعتبار أنه اضر بنعجة بدوية طه إحمد 
ضرا بالغا طبقالدادة(. وم من قانو نالعقوبات) 
وقول الطاعن ان هذا التطبيق خطأ اذ المقصود 
بالضرر البالغ المخصوص عليه فى الفقرة الأأخيرة 
من المادة .١م‏ منقانون العقوبات سالفة الذ كر 


٠ موضوءى‎ 


إقومًا 


طم 2 


يستازم بقاء الماشية على قيد الحياة مع فقد منفعة 
عضو من أعضائها أو عجزها عن القيام بوظيفته 

على الوجه الكل ء وان المادة الواجب تطبيقها 
فى الدعوى الهالية هى المادة ؟4+ من قانون 
العقوبات ذقرة أتية عل أضاعق :انه كنتت بف 
موت التعجه خطأ . 

و وحيث انه بالرجوع الى الحمكم الابتداق 
الذى تأيد لاسيايه ل الاستئناقى المطعون 
5 فيه يعلم ان امحكمة اثبتت قبه ان الطاعن ضرب 
نعجة بدوية طهاحمد حجر أصابها فى نفذها وما 
اشتدت حالتها اضطرت الى ذيحها وان الكشف 
العطى المتوقع عليها بمعرفة المفتش البيطرى دل 
عل ان الاصاءة التى أخدتها مها الطاعن تشأ عنها 
التباب بالأنسجة والحضلات نتيجة تلوث الجرح 
وانه ظبر كذلك من مناقشةالطبيب يحلسة احا كة 
ان هذه الاصابة بعد المضانعفات التى حصات لها 
أصبحت جسيمة وكانت تؤدى غايا الى :موق 
النعجة لو تركت بغير ذيح - وقداستنتجت الحكمة 
من ذلك ان الاصاية الى أحدثها الطاعن بالنعجة 
اضرت بها ضررا كيرا ما يدخل تحت نص المادة 
١ /+٠‏ هن قانون العقوبات . 

2 ومن -حيث أن ما استئتجته المحكمة بشأن 
تقدير درجة جسامة الضرر هو تقدير «وضوعى 
يؤدى اليه الوقائع النى أثبتها الحكم ولا رقابة 
لمحكمة النقض فى ذلك 

«ووحيث أن الوجه الثانى والآخير من 
وجبى الطعن مؤداه ان الحكمة الاستثنافية لم 
تصدر حكمها عقب جلسةالمرافعة ولا فى الجلسة 
التالية لها وان هذا مبطل الحم . 

ووححمث انه وانكانت المادة ١هإمنقانون‏ 
تحقيق الجنايات نصح على وجوب اصدار الحم 
فى الجلسة التى حصلت فببا المرافعة أو فى الجلسة 

(0 


اوم 
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التالية لها ,الآ كثر ‏ إلا أن هذه المادة لم تنص 


عل البطلان فى حالة عدم مراعاة ماقضت بهواذا”' 


قأجيل النطق باحك إلى أ كثر منالمدة المقررة 
فى المادة سالفة الذكر لابيطل الحم . 
( طمن عبد الممطى أبو القاسم محمد ضد التيابة رقم 44؟ 
سنة باق ) 
إزذة 
0" يناير سنة مولا 
تير وصف التبمة . حق عحكة الجنايات فى ذلك , حده . 


( المادة .ع تشكيل ) 
المبدأ القانوق 

من حق محكة الجنايات بمقتضى المادة 
٠‏ من قانون تش.كيلبا أن نحم فى الدعوى 
يدون سبق تعديل ف التهمة بش.أن كل جريمة 
نزلت إليها الجرعة الموجبة الى امتهم فى أمس 
الاحالة لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة 
اليه . فاذا قدم المتهم الى المحكمة بتهمة سرقة 
باكراه ترك بالمجى عليه آثار جروح فرأت 
أن واقعة السرقة مختلقة وأرن الثابت هو 
حصول واقعةالضرب فعاقبته عليها فلاعخالفة 

فى ذلك للقانون . 

اموي 

«وحيث أنالوجبين الآول واثثالك يتحصلان 
فى أن الدعوى قدمت ضد الطاعن عل اعتبار 
أنها جناية سرقة باكراه تخلف عنه أثر بامجنى 
عليه وأنه على هذا الأساس حصلت المرافعة غير 
أن احكة اعتيرت الواقعة جنحة ضرب بالمادة 
من قانون العقوءات بدون أن تلفت 
: نظر الدفاع إلى هذا التعديل كيا يترافع على 
مقتضاه وتكون الحكمة فضلا عن كونها عاقبت 


الطاعن عن تهمة جديدة لم توجه إليه ققد فوتت 


عليه قرصة الدفاع عنها خصوصا وأن بأوراق 
الدعوئى ما يصلم سيا لبراءته أو على الآقل 
لتخفيف العقوية عنه فى حالة ثبوت التبمة لآنه 
اعتدى عليه فى غيطه . 

« وحيث ان واقعة الحال فى هذه الدعوى 
هى أن التبمة الى كانت موجبة إلى الطاعن هى 
أنه و سرق بندقية أنطون فرح بطريق الا كراه 
الواقع عليه بأن أمسك به بالقوة والقاه ارضا 
وركله بقدمه فى صدره عدة دفعات ثم انزع من 
يده البندقية فضربه بمؤخرها ويمكن بذلك من 
الفرار وقد ترك الا كراه بامجنى عليه أترجروح 
مبيئة بالتقرير الطى المرفق » وقد رأت محكة 
الموضوع أن واقعة المرقة عختلقة فاستبعدتها 
ورأت أن واقعة الضرب صحيحة فطبقت عليها 
المأدة ١/0٠6‏ مرى قانون العقوبات وعاقبت 
الطاعن بمقتضاها . 

« وحيث ان الا كراه الذى أحدثه الطاعن 
بالجنى عليه وخلف لديه تلك الآثار التى أثيتبا 
الكشف المطى المشار اليه فى الح المطعون فيه 
هو ركن من أركان السرقة بالا كراه يحب على 
امحكمة التثت منه واستظباره فى حكبا فهو اذن 
عنصر مبم عن عتاصر الدعوى وواقمة من 
الوقائع المعروضة عب بساط البحث لدى المحكة 
فاذا ما اثتفت جرعة السرقة ذاتها وتبين للقضاء . 
أنها مختلقة من باب التجسيم بقيت واقعة الضرب 
قائمة ضد الجانى فاذا ما اقتنعت الحكة بثبوتهبا 
قبله عاملته يمقتضى النص المطيق عليها بغير أن 
تكون ملزمة .لفت نظر الدفاع اليبا أذ من حق 
حكة الجنايات مقتطى الادة ٠؛‏ من قانورتف 
تشكيلها أن تحك فى الدعوى بدون سبق تعديل فى 
النهمة بِث.أن كل جربمة نزلت إليها الجريمة الموجبة 
إلى المتهم فى امر الاحالة لعدم إثبات بعض 
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الأفعال المسندة اليه واذن تكون محكة الموضوع 


إذعاملت الطاعن على هذا الأساستخالف القانون. 


د وحنيت أن الوجه الثانى يتحصل فى أن 
حكة الموضوع أخطأت قَْ لطبيق المادة م٠‏ ؟ 
من قانون العقوبات إذهذه المادةتشترط حصول 
المرض أو العجز عن الاشغال الشخصة مدة 
تزيد على العشرين بوما والفضية حالية من 
الدليل على حصول أبهما . أما الاشارة إلى مدة 
العلاج فقط فلا يخنى عند تطبيق تلك المادة 
اذمدة العلاج مذه قلت أو جلت لا تفيد 
حها حدوث العجز الفعلى عن العمل . 


الم 


د وحيث أن«ؤدى هذاالوجه هوا نالطاعن 
يطلب تطبيق المادة .5م من قانون العقوبات 
بدلا من المادة 6.م / ١‏ منه أل طيقتبا الحكمة 
وظاهر ان لامصلحة للطاعن فى إثارة هذا الوجه 
اذالعقوبةالمقضى مها ستة شهور وهذه المدةداخلة 
في نطاق المادة +.» منهذا القانون فسواء أكان 
الى عليه قد ع زأم لاعن الأعالالشخصية مدة 
العلاج البالغة ثمانية وثلاثين يوما فان العقوية 
ميررةعللى كل حال. 

( طم ن امد الراجحىالشر بأصىضدالنيابة رقم 80١‏ عنة لإ قّ ) , 


١‏ صا اي د برد اداج | 11 امسر عرد 
ار وم ا 1 
3 حا + بيذاي ب جيم سرب 4 5 هو 1 
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مقاصة + المقاصة القانونية ‏ حصولا حتمى - متاط حصولها 


( المادتان ووو عوا مدلى ) 

الميدأ القانونى 

يكق مقتضى نص المادتين 198 و 144 

من القانون المدتى أن لاق دين مستحق مع 
دين آخر استحدق هو أيضاً لتحصل- المقاصة 
بينبمابقدر الأقلمن!لدينين ىوقت استحقاق 
الدين الثاتى المتأخر استحقاقه , 

فاذا كارنف أ ول الدنين قد استحق 
ف ء وير سنة 19416 والدينالثالى استحق 
فآخر ديسمير سنة م198 فقدتقايل الدينان 
فى آخر ديسمبر سنة م197 ول يكن الدين 
الاول قد سقط وقتئذ بمنى المدة فوقمت 
المقاصة بينبما بقدر أقلهما . ولا ينع من 
حصول هذه المقاصة الحتمية أن يكون قد 
طلبيا صاحب الدين الآول بعددعوى خصمه 
صاحب الدين الثباتيٍ عليه مبما استطالت 


المدة فان هذه المقاصة تمصل قانوتاً يدون 
طلب ذى الشأن فيها فتمسكه بها بعد رفع 
دعوى خصمه عليه إما هو تمسك بأمى قد 


وقع فعلا حك القانون واولريسم خصمه بذلك . 
امكو 


وحيث أن أهم ماجاء فى أسباب الطعن 
جع الى أن حكة الاستئناف قد أخطأت ف 
عدم 0 حصول المقاصة بين دين الطاعن 
وقدره ٠.‏ .”* جنه وبين المبلغ الحكوم عليه به 
وقدره 4.٠.‏ جنيه وذلك لآن المقاصة تقع من 
تلقاء نفسها طبقا لنص المادة ؟4١‏ من القانون 
المدتى وحتّى يدون عل المتعاملين مادام كل واحد 
منهما دائنا ومدينا للآخر ولاحلللتحدى بسقوط 
دين الطاعن مادام هذا الدن لم يكن قد سقط حين 
استحقاق دن المطعون ضدهما فى ديسمير سنة 
م؟؟! لعدم مضى خمس عشرة سنة مجربة عليه 
الى ذلك التاريخ . 
«يقول الطاعن ان بحكمة الاستئناف قد 
أخطأت كذلك فى أخذها بنظرية محكمة أول 


درجة ات ل تم بامقاصة بين الدب المطالب هر 


ننه 


العدد الثامن ‏ السنة السأبعة عشرة 


لاب 2 ا اي 0 


به وبين المبالغ التى يداين الطاعن بها مورث 
الماعون ضدهما وا كتفت بأن حفظت له الحق 
فى المطالبة ها بدعوى على حدتها مع أن المقاصة 
قد حصلت فعلا وكانت ذمة الطاعن قد برئت 
من المبلغ امحسكوم هه عليه . وبالتالى من الفوائد 
ولذلكنانهيطلب نقض الىكالمطعون فيه ورفض 
دعوى المطعون ضدها . 

ووحيث ان المقاصة القانونية على ماجاء 
بالمادة ؟4 ١‏ من القانون المدنى هى « نوع من 
وفاء الدين محصل حتما بدون علٍ المتعاملين إذا 
كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر 6- 

و وحسكثان هذه المقاصة عقتضى المادة 194 
من القانون المدنى لاتقع إلا إذا كان الدينان 
خاللين عن النذاع ومستحق الطاب وكانا من 
التقود أو من أشياء من جنس واحد يقوم بعضها 
مقام بعض بالنسبة لنوعبا وقيمتها وبشرط أن 
يكونا واجى الا“داء فى بحل واحد 

و وحيث انه يك إذن لحصول هذه المقاصة 
قانونا أن تلاق دن مستحق مع دين آخر استحق 
هو أيضا لتحصل المقاصة بينبما بقدر الآقل من 
الدينين فى وقت استحقاق الدين الثانى المتأخر 
استحقاقه , 

« وبمااته ثبت من الحم المطعون فيه أن 
دينالطاعن وقدره .٠م‏ جنيه استحقق." نوقير 
سنة 416 وأن دين المطعون ضدهما وقدره 
6٠‏ جنيها استحق ق فى آخر ديسمير سنة م159 
فقد تقابل الدين الآول مع الثانى فى آخر ديسمير 
سئة م97١‏ ولم يكن الدين الآول وقدره ٠.١‏ 
جنيه قد سقط وقنئذ بمضى المدة سواء احتسب 
على التعوم الحجرى أو الملادى فوقعت المقاصة 
بينهما بقدر أقلييما بمقنضى القانون ولا"يمكن أن 
ينع من حصول المقاصة الحتمية أن يكون قد 


إلا المقاصة بالنسية لمبلغ . 


طلبها الطاعن بعد دعوى خصومه عليه ميما 
استطالت المدة لآآن هذه المقاصة تحصل قانونا 
بدون طلب ذى الشأن فيها فقتمسك بها الآن بعد 
رفم دعوى خصومه انما كان تمسك بأمن قد 
وقع فعلا م القانون ولولم يسم خصمه بذاك 
وبناء على ذلك يكون الحم المطعون فيه من جبة 
قضائه برفض طلب المقاصة قد خالف القانون . 
و وحيث أن مايقوله الطاعن فى الوجه التاق 
الخاص بالمقاصة القضائية الى يقول أن الحم 
المطعون فيهلم يقض له بها خطأ ‏ مردود بأن 
الطاعن نفسه لم يطلب من مكئة الدرجة الآولى 
فى دعراه هو رقم م4 سنة 1961 كلى مصين , 
٠6‏ جليه م حفظ 
حقه فى المطالة بما فى ذمة مورثهم له خلااف 
هذا الملغ ولم يطلب من حكمة الاستئناف الا 
رفضدعوى خصمهفمازادعنالمائتى جنيه على اعةيار 
أن هذه الررادة قد وقعت فيها المقاصة أيضا ع 
فتضاء محكة الاستئئاف المؤيد الحم المستأتف 
حفظ حقه فى المطالبة ببذه الزيادة بدعوى على 
حدتها لحصول تنازع فى دينه هذا هو قضاء م سيم 
من الوجبة القانونية ويتعدن رفض هذا الوجه 
نالطع :: 
د وحيثان م 
الجزء الذى قضْت هذه المحكئة بنقض ١‏ 
عسي اي 1 
ادوارقصيرى بكضد الست قاطمة هائم محمد حسين!صفتها وأخرى 
دم هم سئة +ق رئاسة وعضوية حضرات أحاب' السعادة 
والعزه هد لييب عطيه باشا وكيل الحكة ومراد وهبه بكوجمد 
فهنى حسين بك وحابد تهمى بك وعلى حيدر حجازى بك . 


وحضور حضرة صاحب المزه اسكندر عرت بك رئيس ذآبة ' 
الاسئناف ) 


العدد الثأمن ‏ السئة السأبعةعشرة 


11 
4 دلسمير سملة | 
جد تيه تقدم مسد هام إغفال الرد عايه - 
قصور مبطل . ( المادة ٠١#‏ مرافرات ) 


م نقض وإبرام ‏ تقدم مستند مثبت لصحة الطعن - 


تقديم أوراق غير رسمبة لنفى احتال جدة تقدمه , 
عدم وجود من يشكر تقلديم هذا المستند . قبول 
الطمن ونقض الحم . 
الممادى, القانونية 
-١‏ إذا قدم إلى الممكمة مستند من شأنه 
أن يغير وجه الحم قالدعوى وسكتت 
المحكة عن الرد عليه فان حكمبا يع باطلا 
لقصور أسيابه . 
؟- إذا قدم الطاعن إلى ممكية النقض 
مستتداً يقول عنه أنه سبق له تقديمهإلى حكمة 
الاستكناف قم تحفل به مع أن هذا المتند 
هام ومن شا نهأنيغير وجه الحم فى الدعوى » 
ولكى بان احثمال جدة تقديمه قد وضع 
فحدافة معد انه سنو حر ويه بن 


يفة الادئئاف وصورة غير رمعية 


من مذكرته التى يقول أنه قدمها إلى محمككة : 


الاستئناف بلفتبا فيا إلى هذا المستند الذى 


يعتمد عليه فطلب تعديل الحكم المستأئف: 


فلبحكة النقض متى وجدت ف هذا المستند 
دايلا على صحة الطعن مع عدم وجود من 
بنكر سبق تقدمه إلى محكمة الاستئئاف أن 
تقبل هذا الطعن وتنقض ذلك الحم . 

امير 

و حيث أن مِبْنى الطعن ان الحكة الابتدائية 
مالم تجد امامها دليلا مباشراصادرا من المرحوم 
امين قليني افندى «مورث المدعيعليبم ف الطمن» 


م 


يبت قدر ريع الاطيان التى كانت فى حراسته 
نديت خيرا زراعيا ليقدر هذا الريع عن جميع 
سنى المراسة وانهذا الخبيرقدر هذا الربع بتسعة 
جنيبات للفدان عن سنة م ١‏ لغاية سنة 8و1 
وبسبعة جنيبات عن ست 19591و1748١ولستة‏ 
جنيبات عن سنت 408 1 و .سم ! وتخمسة جنيبات 
عن سنة وس وان الطاعن لما قدم لما بعدذلك 
عقد ايحا رصادرا من الحارس الى شحاته صليب 
عن المدة من ؟ توقير ستة. .موه لغاية أول 
اكتوير سنة ١#و؟‏ بسعر الفدان . .7 قرش فى 
السسنة رأت تلك الحكمة مراعاةه ذالتقدير واعتبار 
الريع المستحق للطاعن منسنة ع م4 ١‏ لغأيةسنة سمو ١‏ 
هو ثمانية جنبات فى السنة ولذلك الرمت المدعى 
علمهم بأن يدفموا للطاعن من تركة مورهم 6/ا؟ 
جنيها و 106 ملم فليا استأتف الطاعن هذا الحم 
طالياتعديل ا محكوم به الى . .ه جنيه اعتمد على 
مستند ين جد يدبن قد مهما لجحكمة الاستئناف_أولها- 
عقد تأجير صادر من الحارس المذ كور مؤرخ 
فى شهر ينابر سبنة 404 اجريه الاطيان الى فى 
حراسته الى جرجس حنا ,اعتباران اجرةالفدان 
الواحد عن زراعة القطن عن سنةع 47 ١ستةعشر‏ 
جنيها وثانيبما ايصال مؤرخ فى 14 سبتمير 
سنة #يه؟ صادر من الحارس وموقع عليه من 
اخيه وزير قليى احد ورثته يفيد استلام الحارس . 
اجرة الاطيان المذ كورة عن زراعة القطن فيبا 
سنة 1494 . ويقول الطاعن انه بالرثم من 
تقديمه هذبن المستندين الجديدن الحامين|صدرت ‏ 
مكة الاستتتاى حكبا المماعون فبه تأبيد الحم 
المستأتف و.رفض باق الطلبات بغير حث هذين 
الدليلين فوقع حكها باطلا لقصور اسبابه 
ووحيتث أن الطاعن قد قدم هذين المستندين . 


محكمة اتقض ولى بن احمان جدة تقديمهما 


5م 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة عشرة 


قدوضعف حافظة مستداته صورة غير رمية من 
حيفة الاسئئتاف وصورة غير رسمية كذلك من 
مذ كرته ال يقول انه قدمها محكمة الاستثناف 
ولفتها ها الى ذينك المستندين الجديدين اللذين 
اعتمد علييما فى طلب تعديل الحم المستأئف 

«ووحيث أن المدعى علهم فى الطعن لم 
تحضروا . 

و وحيث أن النيابة العامة بعد ان ذ كرت 
فى مذ كراتها ان هذين المستتدين لوا يعتبران 
محكمة الدرجه الآولى وذلك عيل الآقل بالنسبة 
ريع سنة غ147 وان الآخذ .هما يعطى للطاعن 
فرقا قدرها م« جنيهاودذا فضلا عما يكون لمما 
من اثر لاشك فيه فى تقدير الربع عن السنوات 
التالية لسنة 194 وان سكوت الحكم عن الرد 


ويبطله - أن الثيابة بعد ذلك قد تشككت بحض 
الشك فما :إذا كانت محكة النقض تعتمد على 
الصورتين العر فبتين منصعيفة الاستئنا فو مذكرة 
الطاعن السايق الآشارة اليهما . 

« وحيث أن المستندين المذكورين همادليلا 
صمة الطعن وقد قدمهما الطاعنلحذه احكة . 

د« وحيث ان الذى قد يفتقد فى القضية بعد 
استبعاد الصورتينالعرفيتينمنعريضة الاستثناف 
ومذ كرة الطاعن إدى محكة الاستئناف هو ما 
ينفى احمال عدم تقدم المستندين السايق الذدكى 
محكة الاستئناى ذلك الاحيال الذى لاحاجة 
الى التحرز له مع قيام دليل صمة الطعن وعدم 
وجود من ينكر سبق تقد مهما . 

«وحيثان وجه الملعن سحيح وقد سكت 
الحم المطعون فيه عن الرد على هذين المستندين 
المقدمين لحكة الأستئناف مع ان من شأنهما 


تغبير وجه الك فى الدعوى كلها . ولذلك 

يتعين نقض الحم وإعادةالقضية نحكة الاستئناف 
لتفصل فيها من جديد ٠‏ 

( طعن الياسعوض بك وحضر عنه الاستاذ سابا حبشى 

ضد ورثة أمين أفندى قليى رقم ١ن‏ سنة ١‏ ق بالهيثة للسابقة) 

فرك 
"١‏ دلسمير سنة موا 

-١‏ نقض وإبرام ‏ الا“حكام الصادرة منت يمام الاستئاف 

٠‏ فى للعارضات النى ترفع لها عن الاثواص الصادرة 

يتفيذ قوائم الردوم والماريف المشحقة لاأقلام 

كتاءا . جراز الى وا بطري قاض 77 


( المادتاك مع من لا لحة الرسوم و ه من قانون 
انشار يحكمة النقض ) 


المبادىء القانونية 

١‏ -إن المادة م4 من لانحة الرسوم وإن 
كانت تنص عل أن الحم الضادر من أودة 
المشورة فىالمعارضة ف الأامر ااصادر بتنفيذ 
قائمة الرسوم والمصاريف يكون اتتوائياً غير 
قابل للطمن إلا أن مقصود الشارع من ذلك 
هو اعتبار ذلك الحك صادراً من حكة من 
محا الدرجةالثانية غير قابل للطعن فيه بطرق 
الطعن العاديةالمعر وفة عند اصدار تلك اللا نحة 
أى المعارضة والاسثناف , أما بعد إنشاء 
محكة النتقض وتقرير الشارع بالمادة التاسعة 
مر._ قانون إنشائها جواز الطءن فى جتميع 
الآا<كامالصادرة من محا الاسكناف الميبنية 
على عخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو 
فىتأويله فالطعن فذلك الحم جائز . 

؟ - إن المفبوم من المادة ١‏ من لانحة 
الرسوم وما سبقبا من المواد وخصوصاً 
المواد الأولى والثانية والثالثة.والرابمة أن 


العقة التأمن 35 السنة السابعة عشرة 


الرسم النسى المتوى إذا كان بحسب عند رفع 
الدعوى أو عند رفم الاستكناف عل قيمة 
المدعى به أعام حكنة الدرجة الأأولى أو على 
قيمة ما استؤتف من الحم الابتدائى أمام 
الدرجة الثانة » وإذاكان لاو خذ منه مقدماً 
إلا مااستحق على الثثمائة جنيه الآولى فان 
الرسم الفسب المئوى الذى يستحقه قلرالكتاب 
ا ف الدعوى يكون على فسبة مايحم 
به آخر الآمر زائدآعل الثلثمائة جنيه الأولى . 
ذلك بأن قل الكتاب لا يمه عند اقنضاء 
رسمه أن يكون المستأأف هو الذى خسر 
استةانه أو أن بكون هو الذى كسدعواه 
أخيراً ؛ وإما الذىعليه هو أنيسوىالرسوم 
الياستحقت له بعد الحم على مقتضى ماحم 
به آخر الأمى في الدعوى . فإذا كانت محكية 
الاسئناف قد رفضت استكئناف المدع عليه 
وأيذت الح المستأقف فانها لا تكون قد 
قضت ففدعوى جديدة برفضها وإما تكون 
قد تضدت بعينما قضت به اللحكمة الابتدائية )١(‏ 
الميزر 
عله مبواذ الطم شكمر فى الم الملعوده فيه 
« من حيث ان النيابة العامة قبل #ثبا 
موضوع هذا الطعن المرفوع من قل كتابمحكة 
الاستئناف عن حكنها الصادر فى المعارضة الى 


رفعها المدعى علييم عن الآمر الصادر من رئيس , 


الحكة بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف المستحقة 


عليهم بعد الك الصادر بتأبيد الحم المستأنف 


والزامبم بالمصاريف قد وجبت النظر الى المادة 


() شر الحم الاستئتاى الصادر عنه هذا الحم عجلة 
الحاماة السنة السادسة عشرة حك رقم ١9/٠.‏ ص بإه؟ وما بدها 


ملم 


8 من لا'بحة الرسوم الصادر بها الآمر العالى 
المؤرخ فى ١07‏ | كتوير سنة 8ويم! ودفعت ما 
يظبر بأدىء الرأى من اها لاتجدزالطعنف الاحكام 
الصادرة معام الاتثئاف ف المعارضات الى 
والضارك لمسعسطة لقلا كي ثم طليت الم 
بجواز الطعن وقبوله شكلا . 

و« وصث ان المادة يم»؟ من لانحةالرسومقد 
نصت حقا عل انه و جوز اذى الشأنانيعارض 
فى الآمر الصادر يتنفيذ قا“مةالرسوموالمصاريف 
وان المعارضة تكون باقرار يكتب فى قل كتاب 
احكمةفىظرق ثلاثة الايام التالية لاعلان الأآمر 
المذكور وانها ترفع لآودةالمشورة والحكم الذى 
يصدرمتها ذلك يكون انتهائيا غير قابلالطعن »» . 

و وحيث انه متى أوحظ ان الطعن بطريق 
النقض فى الاتحكام المدنية والتجارية والانتهائية 
لم يكن معروفا عند اصدار لانحة الرسوم وا 
مقصود الشارع من جعله الحم الصادرمناودة 
المشورة فى المعارضة فى الآمر الصادر بتنفيذ 
قائمةالرسوم والمصاريف اتتهائبا غير ةا بل للطعن لم 
يكن إلا اعتباره صادراً منمحكة من محا م الدرجة 
الثانية غير -قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية 
المعروفة أى المعارضة والاستئاف ‏ متى لوحظ 
هذا يكون من المتعين بعد انشاء محكة النقض 
وتقرير الشارع فى المادة التاسعة من القانرن 
رقم هد لسنة إعو؟ وجواز الطعرن فجميع 
الأحكام الصادرة من ماك الاستئتاق المنة 
عل مخالفة للقانون أو خطأ فوتطبيقه أو فى تأويله » 
الآاخذ ما رأته النياءة من جواز الطمن فى مثل 
الحم المطعون فيه . 

و وحيث أن الطعن يكون 'لذلك قد رفم 
صحميحا ف الميعاد عن حم قاب لله فبو مقبولشكلا. 


عى مو ضوع الطعيم 

و من حي ث أن مينىألطع نان حكمة الاستئّاف 
إذ قضت بالغاء ا لاص الصادر بتنفيذ قامة 
الرسوم والمصاريف المستحقة لقم الكتاب على 
المستأنفين المحكوم بالزاميم بااصاريف بعد 
صدور الحم برفض استئنافهم وتأبيد الحم 
المستأتف القاضى بالزامهم بأن يدفعوا للمدعين 
9+ ؟؟ جنها وم. + ملمات وبالمصاريف ‏ قد 
خالقت رن المواد الأولى والرابعة والسابعة 
عشرة من تعريقة الردوم القضائية المادر هأ 
الآمس العالى المؤرخ فى ”7 أ كتوير سنة لم١‏ 
وأخطات ف تأويلها. 

و وحيث ان الحم المطعون فيه قد صدر 
بايراد حل النزاع فيالدعوى فذ كر أن المعارضين 
فى قامة الرسوم قد حك عليهم ابتدائيا فى الدعوى 
الأصلية بأن يدفعوا للمدعين فيبا 9+؟١‏ جنيبا 
وما . ملهات وبالمصاريف اللمناسية وأنهم 
استأقو | الح طالبين الخامه ورفض الدعوى 
ودفعوا عند رفع الاستكئاف الرسوم الى كان 
واجبا عليبمدفعبا وقتئذ أى عن . .م جنيه قط 
وانه لما حم برفض استئنافهم وتأيد الحم 
امأف استصدر قل الكتاب قامة بالرسوم 
التى ادعى انه استحقها بالحكم الصادرن اليد عا 
زاد على ,.؟ جنيه تطبيمًا للمادة السابعة عبر 
من لائحة الرسوم وأن المعارضين قد ا أن 
لاحق لقم الكتاب فى أخذ رمم عن ذلك لآنهم 
بحم 2 به من كمة الاستئناف . وبعد أن أورد 
الحكم نصوص المادة الأرلى والسابعة عثرة 
والمادة الثانية والخنسين ين اللانحة قال و أنه 
يؤخذ مما تقدم أن المدعى أمام محكمة الدرجة 
الأولى يلزم بالرسوملغاية ثلماثة جئيه سوا كسب 
دعواه أو خسرها ويحب عليه دفعبا مقدما أما 


العدد الثامن ‏ الستة السابعة عشرةٌ 


مازاد عن هذا المبلغ فلا يلزم برسومه إلا إذا 
كسب دعواه وبقدر ما كسب ... ويعد الحم » 
وبعد أن قال الحكم أن اللانحة لم تكلم على 
رسوم الاستاف إلا فى المادة الرابعة وان 
الخلاف بن المعارضين وقلم الكتاب يقوم فى 
الحقيقة عل تفسير هذه المادة وبعد أن أورد 
وجبة نظر كل منهما . قال ان هذه المادة قد 
سوت بين الدعوى الابتدائية والاستثنافية وان 
الشارع أراد متها أن تسرى علببما قاعدة 
واحدة فما يتعلق بالر رسوم مايدفع منها أولاوما 
بحب دفعه بعد ال 3 شرح وذه القاعدة فقَال 
د فاذا كان المدعى هو المستأنف لانه ١‏ بحم 6 
د بكل أو يبعش طلباته فلايطالب يياق الرسم » 
د إلا على مايحك له به زائداً على ثثيانة جنيه ‏ 
د وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه الذى » 
و حك ضده طالب إقالته ما حم به فلار خذ « 
د منه ر سم آخر إلا على ماقضى بالغاء الحم 
د ورفض ييا زائداً على ثلا ثة جنيه » 
و:ويذلك تتحقق المساواة بين المستأتف أمام » 
2 محكمة ثانى درجة والمدع أمام محكمة أول 62 
ودوجة طلا العلاة الرأبسة كل منهما يدقع > 
د مقدما الرسم المقرر على النثماثة جنيه الأولى » 
دو مواء كسب دعواه أو خسرها ولا يدفع » 
5 | د رسمابعد ذلك إلابنسبة مايحك له به .. 
ثم اختتمت محكمة الاستئناف حكبابق لها «أنه » 
د يتحصلما تقدم أن المبدأ الذى يحب العمل » 
و به طبقا للائحة الرسوم هو أن الرسم عن » 
«الاستثاف نتسب كانحتسبالر مل العركة 
«الابتدائية بعواذ انأف كالدع يد لرمم. 
«ومقدما عن مطاويه الذى بريد الك لهبه 2 
دأقالته مندلغايةثلهاثة ججنيه ولايد فع رسماعمازاد» 
وعن ذلك الابقدرما محكلهبه من طلباته فاذا 3 


العدد ألثامن ‏ السنة ألسأ 3 عشرة 


دحك بثى. بأنتأيد الحم فلايطا لببأىرسم» 
آخر » -هذ! ‏ ومن حيث أن تعريفة الرسوم 
القضائية فى انحاكم الآهلية تدل نصوصها على 
أن واضعبا قد جعل مافرض دفعه من الرسوم 
والمصاريف مناسبا للخدمة العامة الى تقوم مما 
السلطة الفضائية وملحقاتها من اقلام الكتاب 
والمحضرينالتابعة لما وانه بعد ان لاحظ تقسيم 
قانون المرافعات للقضاءا المدزة الى مقدرةالقيمة 
وغير مقدرتها - نص فالمادة الآولى من التعريفة 
على مابؤشذ من الرسوم فى القضا باالمقدرةالقيمة 
فقضى بان القَضا باالثى مقدارالمدعى به فبا لايتجاوز 
مأثة جنيه تؤخذ رسوهها باعتدار ماني قروش 
على كلمائة قرش وبأن القضاءا التىقيهتهاتتجاوز 
المائه جنيه تؤخذ رسومها أولا باعتبار نسعة على 
كلمائه قرش من المائة جنيه الأولى_ثانيا_باعتبار 
اربعة ع لكل مائة قرش من المائى جنيه الثانية 
والثالثة _ثانثا_-,اعتباراثنين على كل مائة قرش من 
المائة جنيه الرابعة فا فوق لغابة الف جنيه - 
سرابعا ‏ باعتبار واحد عل كل مانة مازادعل ذلك 
“م بين فى المادة الثانية من الام ريفة كي ف حتسب 
هذا الرسم النسىالمتو ى فى بعض الصو رالى رأى 
أن 0 المادة الآولى عليبا حتاج الى نص م 
بين فى المادة الثالثة ما ينبنى من تلك القضاءا 
تنقيص الرسوم فيه بقدر خمسين من كل مائة “م 
بقدر #سة وسبعين من كل ماثة . ثم نص فى 
المادة الرابعة على أنه ويؤخذ عل استناف © 
« الاحكام او القاس اعادة النظر فييا رسم » 
2 كالرسم المقرر فى أول درجة إلا إذا كان » 


وبع الا مادراق شارف 6. 


و الرسوم الى تؤخذ عنه تكون يواقع نصف » 
« الرسم المقرر فى أول درجة فاذا صدر 2 
والاستئئاق و كان فى موضوعالدعوىفيوٌ خذ» 


لخم 


د باق الرسم بعامه ع ثم بين فى المواد 5 ون 
ومو و١٠‏ كيف يجب على المدعى أن بين 
قيمة دعواه فى ورقةالطلب وكيف يقدرهاللبحكة 
أذا لم توجد أوراق تدل على القيمة ا حقيقية وكيف 
يستعان عند الأزاع بأهل الخرة وكيف يعين 
الخبير ومن يعينه وهل يجوز النظم منتقريره أم 
لاثم شرع ابتداء من المادة م فى بيان مايوؤخذ 
من الرسوم عل مالايقبل تقدير قيمته من الْقَضايا 
المدنية والجنائية ولمافر اغمن ذلكبين فالمادة ١‏ 
من بحب عليه دفع هذه الرسوم ومتى يحب 
دذمها ققال مانصه و الأخصام مازمون بدفع » 
2 الرسم ولكن يحب على المدعى فى سائر » 
« الأحوال أن يؤديه بالكيفية الآتى يانها » 
«-أولا ‏ سائرالدعاوى الى تقيد فى الجدول» 
د ماكان منها قيمة المدعى به فيبا لا يتجاوز » 
م الثلمائة جنيهيوٌ خذ عنبا الرسم المقرر فىالمادة ع 
« الأولى ( أىالوارد ذ كرمقالمادةالآولى ) » 
د بحسب القيود المبينة بالمادة (م١‏ ) الآتية » 
« وماكان منبا مقدار المدعى به فيها يتجاوز » 
د الثثائة جنيه فلا يؤخذ مقدما سوى الرسم » 
م المستحق علبا لغابة الثلثياثة جنيه بالطريقة » 
« الممينة فى المادة ( م1 ) المذ كورة وباق 3 
ل الرسم يؤخذ على ما يحم به زائداً علرهذا » 
د المقدار _ثانيا وثالثاورابعا - الدعاوى الى » 
د لابمكن تقدير قيمة لها يودع منأجلها مبلخ 6 
د بصفة تأمين على مايستحق عليبا من الرسوم» 
« للكتبة وا حضرين عي الآوراق ال تستازمما » 
« الدعوى بحسب المنصوص ف المادة (1) » 

و وحيث اثدبيين منهذا السياق أنالشارع 
م يتكلم فى المواد السابقة للمادة ( ب ) إلا عن 
الفئات المثوبة لمقدار الرسوم النسبية المستحقةعللى 
القضايا المقدرة القيمة بخير التفات ما الى مايجحب 

6 


1 


المدد الثامن - السئة السأ بعةعشرة 


اي ا شا ا يت ل و ع ا يري عي ب تي 
دفعه من الرسوم عتدرقع القضايا أوعند المعارضة | ف الجدول وتكون قيمة المدعى به فيبا لاتتجاوز 


فى الاحكام الصادرة فببا أو عند استئناف تلك 
الاحكام كذلك . ولهذا صمح هن الشارع أن 
وجب تنقيص الرسوم بقدر خمسة وسبعين فى 
المائة فى المعارضة فى الأحكام الصادرة غياييا 
من احكية الابتدائية اومن محكمة الاستئناف 
( االمادة الثانية ) وأن يذكر فى المادة الرابعة 
و أن مايؤخذ هن الرسوم على القضية المستأنفة» 
أوالملتدس إعادة النظر فيباه و كالرسم المقرر» 
دف أول درجة إلا إذا كان الحم سناع 
و صادرا فى مسألة فرعية فالرسوم الى تؤخذ » 
م تكون بواقع صف الرسم المقرر فى أول » 
« درجة ... » ومعنى ذلك أن الفئات المثوية 
المذكورة فى المادة الأولى 6 تراعى فى احتساب 
الرسوم أماممحكمة الدرجة الآولى علىنسبةالمدعى 
به كذلك تنبغى هراعاتها فى احتساب الرسوم 
عند الاستئناف أو عند الالفاس على نسبة قبمة 
ااستؤنف من الحم الابتدائىأوما القس إعادة 
النظر فيه من الحكم الاستئنافى. ولهذا ورد فى 
النعلماتالرسمعية الموضحة لتعر يفة الرسومشرحا 
للمادة الرابعة مائصه و إذا استأنف امدعى» 
د الحم لاانه لمحم إلاببعض طلباتهيؤخذ منه» 
لارسم لسى على المبنغ الذوراض ويطلب الحم 
د لدبه من الاستئناف و إذا رفع اكوم عليه » 
د استسافا عن هذا الحم فيؤخذ منه رسم على » 
« المبلغالذى حكم به ويطلب رفضه سواء كان » 
د ذلك الاستئناف أصليا أو فرعيا »» 

د وحيث ان الشارع لم يتعرض - كا سبق 
الذكر ‏ إلى من يحب عليه دفع الرسوم لقم 
الكتاب ولاالىمتى يحب دفعها إلافى المادة (/9) 
وظاهر منها أنه فرق بين الدعاوى الثى تقيد 


الثثيائة جنسيه و بين ما تسكون قيمة المدعى 
به فيها تتجاوز الثلثيائة جنيه فقضى فيقضايا التوع 
الأول بأن الرسم المآرر فى المادة الآولى ( أى 
الرسم المستحق عل الدعوى نحسب الفئات المئوية 
المبينة فى المادة الأولى ) يدفع كله مقدها بحسب 
القيود المينة فى المادة (4) وقضى فى قضايا 
الوع إلثانى بأنه لايؤخذ فبا مقدماً سوى الرسم 
المستحق عليها لغاية الثثهاثة جنيه بحسب الطريقة 
المينة فى المادة م١‏ أما باق الرسم فيؤخذ 
على ما يك به زائدا على هذا المقدار . فالمفبوم 
من هذه المادة وما سبقبا من مواد وخصوصا 
من المادة الأآولى والثانية والثالثة والرابعة أن 
الرسم النسى المثوى إذا كان يحسب عند رفع 
الدعوى أو عند رفع الاستئتاف على قيمةالمدعى 
به أمام محكمة الدرجة الأولى أو على قيمة 
ما استؤتف من الحم الانداى أمام الدرجة 
الثانية واذاكان لا يوَخذ منه مقدما الامااستحدق 
على الثئهاثة جنيه الآولى فان الرسم النسى المثوى 
الذى يستحقه قل الكتابيعدالحكفى الدعوىيكون 
على نسبة ماحكم به آخر الآمر زائدا على تلك 
الثثمائة جنيه الآولى ذلك بأن قل الكتاب لامهمه 
عند اقتضاء رسومه ان يكون المستأنف هو الذى 
خسر استئنافه او ان يكون المستأه هو الذى 
كسب دعواه اخيراوانما الذى عليه أن يسوى 
الرسوم الى استجقت له بعد الحك عيل مقتضى 
ما م به آخر الاامر فُْ الدعوى . فاذا كانت 
محكمة الاستئناف قد رفضت استئناف المدعى 
عليه وأيدت الحم المستأنف فانها لا تكون قد 
قضت ق دعوى جدددة برفضبا ما ذهب الىذلك 
الحم المطعون فيه وائما تكون قد قضت بعين ما 


العدد الثامن - السنةالسابعة عشرة 


م 


د وحيث انه لذلك يتعيننقض الحكالمطعون | وجب تطبيق أ<كام ضيان الاستحقاق 


فهو القضاءىموضوعالمعارضة بتأييدالامرالصادر 
بتنفيذ قاممة الرسوم والمداريف المعارض فيا 
لصدورها مؤسسة عل التفسير التقدم الذكر . 
( طعن لكاب محكمة استئتاف مصر الاهلية ضد الشيخ 
عدا حضرة صاءحب العوه عد كاه ىالرشيدى بك بدلامن حضرة 
صاحب للعزة مراد وهبه بك وتحد رشدى بك رئيس التيابة 
بدلاءن اسكندر عرتبك) 
/ا 1 
٠‏ يناير ممنة 9101| 
مقاضة ٠‏ . 
١‏ - تعريفبا - حكنها - خضوعهالةواعداليع . اللةالمستئناة 
“ال مدةٌ الس سئوات الواردة فالفقرة الاأخيرة من المادة 
ووم . أثرها , 
؟ دعوى انقساخ البدل لاستحقاق العوض . جواز رفعها 
ولوكان عقد البدل غير مسجل ٠‏ 
ع - مشترى العوض , 'بحديه فىدفم هذهالدعوى بمقدهالمسجل 


ووضع لاه ٠‏ لايشج . 

ه- الفقرة الاتخيرة من المادة ومم من القانرن المدتى . 
حكها باق بعد صدور قانرن التسجيل , 0 
( المواد هم و وه" و ٠1م‏ مدلى وقانونالتسجيل 
دم 4؟ لسنة 98و ) 


الميادى. القانونية 

١‏ - المقايضة هى ‏ حسبماعرفبا القانون 
المدنى فالمادة 5ه" منه ‏ عمد به يلتزم كل 
من المتفايضين المتعاقدين بأن يعطى الآخر 
شيعا مقابل ما أخذه منه . ويترتب على هذا 
التعريف أن كل طرف من طرف العقد يعتير 
بائعأً ومشترياً . ولهذا قضت المادة .+م من 
ذلك القانون بان القواعد الختصة مشارطة 
البيع تحرى ف المقايضة كذلك إلا ما استئى 
بنص صريح . فاذا ما استحق أحد البدلين 


المقررة ف البيع . وقد فص القانون المذكور 
عل ذلك فالمادة وهم منه ٠‏ و مقتضى هذا 
النص يكون المفايض الذى يستحق عنده 
البدل مخيراً كا فالبيع ‏ بين أرن برفع 
دعوى بالتضمينات وبين أن يرفع دعوى 
الفسخ ويستردالقيض الذى أعطاه ٠‏ غير أن 
الشارع فالشق الاخير من هذه المادة قد 
خالف القواعد المعمول بها فى البيع مخالفة 
تامة فما يتعلق بغير المتعاقدين , فقد اجاز 
للنقايض الذى يستحق عنده العوض أن 
يطلب رد العين الى سليها بذاتها من بد الغير 
إذا كانت عفارا , ول يكن قد ملت خمس 
.نوات من تاريخ المقسايضة . أما فما بين 
العاقدين ذان حق الفسم واسترداد القيض 
لا يسقط الا بمضى +مس عشرة سنة ( من 
تاريخ الاستحقاق ) كا فى البيع حيث لا 
تسقط دعوى رجوع المشترى بالقن لانفساح 
البيع بالاستحقاق إلا يمضى خمس عشرة 
سنة . 

م - إن مدة الس الستوات المذكورة 
فى الذق الآخير من المادة وهم هن القادون 
المدقى ليست مدة تقادم يصبح عرورها 
المتقايض الآخر ذا حق مكتسب يل هومدة 
سقوط يسقط مرورها حق المتقايضالذى 
استحق عنده القيض فى رفعدعوىلاسترداد 
القيض الذى أعطاه مهتعساءمه) 

«- بحوز لأحد المممادلين أن يوجه على 
المتبادل الآخردعوى! نفساحاليدللاستحقاق 


4م 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة عشرة 


العوض الذى أخذه ولو كان عقد البدل غير 
سكل 

- لا يحوزدفع هذه الدعوىمن جانب 
من اشترى الع وض الذى أخذهالبائع لهبطريق 
البدل استناداً إلى أنه اشترى من غير مالك يسبب 
صحيح وأنه وضع اليد المدة القصيرة المكسبة 
لللكية فانهذالمقام ليس مقام تحدمن المشترى 
بعقده المسجل لاثبات ملكيته لا اشتراه, 
وأا هو «قام دفع دعوى الانفساخ والشرا. 
'التى أدخل فها بيب وجود العوض تحت 
امع وهذه الدعوى قد نص القانون على 
سةوطرا بالندبة له يعضى خمس سنوات من 
تاريخ المشارطة ,. 

ه - إن الفقرة الأخيرة من المأدة ووس 
من القانون المدتى انماوضعت فيه لنقرير حك 
خاص بالمقايضة «و تحديد المدة اتى بحوز 
فها للمتعاوض الذى أستحق عدده العوض 
مقاضاة من كرون العوض الاخر تحت يذه 
بسبب قانونى فبى لذلك ليست من أحكام 
انتقال اللسكية بالعقود التى جاء بتعديلها قانون 
القسجيل الجديد , ولدلك فلا يمكن أن مها 
هذا القانون بالنا. أو بتعديل , بل أن حكها 
باق ولا بزال قائمآ 

اموي 

و حيث ان مبنى الطعن خطأ الح المطعون 
فيه فى تطبيق القانون وفى تأويلهويقول الطاعنان 
فى يأن هذا الطعن أن حكئة الاستئناف أخطأت 

فى المواضع الخسة الأتى ذ كرها - أولا ‏ أنهبا 


الطعن الى البائعين اليبما لا لثىء سوىلانه لم 
يحصل تسجيله قبل أول يناير سنة 14074 مستندة 
فى ذلك الى نص الادة الأآولى من قانونالتسجيل 
الصادر 7 .ويه سنة 1900 وى هذا خطا 
فى تطبيق وتأويل القادون الم كور الذى لايبيم 
لن عقّد العقد نفسه أن يطل ما صدر منه من 
التزام معلق شرطه لا على رغته لان العقد الغير 
المسجل وإن يكن غير ناقل للملكية الاأن 5 ثاره 
نَظل قائمة بين المتعاقدين ‏ ثانيا ‏ انها ذهبت فى 
حكنها الىرأن المشترى حسنالنيةالذى قام بتسجيل 
عقد مشتراه الصادر من ل يسجل عقد ملكرته 
لا يمكنه أن يصبح مالكا الا يوضع يده خمس 
منوات ولا يمكنه أن يضم الى مدة وضع يده 
مدة وضع يدالمم[كله مىتكنةهذا الذىذهيت 
اليه الى قانون التسجيل الجديد أيضا ء وهذاخطأ 
فى تأويل هذا القانونوعخالفقصريحة لنصالمادتين 
“لاو/ا/ا من القانون المدنى اللتين تبيحان لواضع 
اليد بالسببالصحي حأنيضم الىمهدةو ضع بدوهدة 
وضع من تقل الملكمنه _ثالثا- أنهاةررتانالفقرة 
الأخيرة من المادة هم من القانون المدنى ‏ رغم 
أنها لم برد نظيرها فى القانون المدق الف رنسى الذى 
نقل عنه الشارع المصرى تشريعه ‏ فانها أصبحت 
أثرا بعد عين بصدور قانون التسجيل الجديد» 
لان هذا القاون وان لم يكن قد التى المادة نفسبا 
الا أنه مع قولهفى المادة ١4‏ منه م والغاء كل 
ما يخالف أكام القانون الجديد » اجتاح الشق 
الا“خير من المادة ووم المذ كورة وه-ذا غخطأ 
لآنه كان للمشرع المصرى وجبة نظر خاصة فى 
يخالفة روح النشريم الفرنسى وليس لمحمكة 
الاستتنا ف أن تناقض رغبةالمشرع المصرى الصر بحة 
فناقشته إياها خروج صحيم على تأويل القانون 


م تقم وزنا لعقد البدل الصادر من المدعيعليه فى | فها أراده من نص صريح ‏ رابعا ‏ أنها أخطأت 


العدد الثامن ‏ السنة السأبعة عشرة 


. م4١‎ 


فى تطبيق وتأويل المادة . 4 من القانون المدتى 
وما نصت عنه من جعل العقد المسجل ذا أثر 
رجعى إذ قالت و ان القانون لم يقصد بالمادة 
, 9+ منه حماية الحةوق العينية علىعين غير ماوكة 
٠‏ للمدين» خامسا - نالمتبادلين كانواحرروايوم 
عقدالبدل ورقة مستقلة بشروط معيئة ‏ نذ كرق 
عقد البدل وابقوهابغ رتسجيلين يديهم ؛ فطلب 
محمكة الاستئئاف من رافى النقض ان يسلا 
بكنه تلك الورقة ومعاملتهما بمقتضاها فيه مخالفة 
لقصد الشارع ولروح التقنين ولاسس العدالة . 

وهن أجل ذلك كله يطلب الطاعنان نقض 
الحك المطعون فيه وإعادة القضية لحكة استئئاف 
مصر لتحكم فيها دائرة أخرى هن جديد مع 
الزامالمطعون ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماة . 

و وحيث انه بالرجوع الى الحم المطبون 
فيه ببين أن محكمة الاستئنافقد اسسته فعلا على 
القواعد الى ذ كرها الطاعنان فى تقرير طعنبما 
واعتيراها معيبة الحم وموجبة لنقضه . 

و وحيث انالثابت منأوراقالدعوى ومن 
يانات الك المطعون فيه أن الدعوى دعوى 
متقايض استحق القيض عنده فرجع على المتقايضس 
معه لاسترداد ما أعطاه ولما كان المتقايض معه 
قد تصرف فى القيض الذى أخذه فقد وجبت 
الدعوى أيضا ضد التصرف اليه قتكون الدعوى 


حالتها وبطبيعتها دعوى انفساح البدل لاستحقاق ٍ 


القيض فى وجه المتبادل معهوضد المتصر ف اله ., 
و وحيث ان المقايضةهى ‏ حسب ما عرفا 
القانون المدنى ف المادة +-وم منه ‏ عقد يلنزم به 
كل من المتقايضين المتعاقدين بأن يعطى للآخر 
شيئًا بدل ما أخذءمنه ويترتب على هذاالتعريف 
انكل طرف من طرف العقد يعتبربائعا ومشتريا 


لذا قضت المادة .جم من نفس القانون بأنب 
القواعد الختصة بمشارطة البيع تجرى فى المقايضة 
كذلك الا ما استثنى بنصصري ع فاذا مااستحق 
أحد البدلين وجبتطبيق أحكامضيان الاستحقاق 
المقررة فى البيع وقد نص القانون على ذلك فى 
المادة ووب منه الا انه جاء فى الشق الآخير من 
هذهالمادة وخالف خخالفة تامةالقواعدالمعمول ماق 
البيع و بان ذلك ان المادة المذكورة نمت على 
أنه .د« إذا كان أحد المنعاوضين استلم عوضما 
أعطاه ثم ظبر انه ليس ملك العاقد وانتزعه 
منه مال الحقيق فيكون المستلما اذ كررمشيرا 
بين طلب تضمينات وبين طلب رد عين ماأخذه 
منه ولو كانت تحت يد غير المتعاقدين اذا كان 
عقارا الا اذا مضت ف هذه الحالة الأآخيرة مدة 
خمس سئين من يوم مشارطة المعاوضة » 

ويلزم من هذا النص.ات المقايض الذى 
يستحق عنده البدل مخير ‏ كا فى البيع - بين ان 
يرفع دعوى بالتضميتات وبين أن يرفم دعوى 
الفسخ ويسترد القيض الذى أعطاه ولكن النص 
الخاص بالمقايضة والذى تنفرد به عن البيع هو 
الفشق الآخير من المادة المذكورة أىالجرء الخاص 
بنير المتعاقدين ومؤدى هذا النص ان الشارع 
الأمل يجدز لليقايض الذى يستحق عند العو ض أن 
يطلب رد العين التى سلما بذاتها ولو كانت تحث 
يد الغير اذا كانت عقارا ول حرمه من هذأ الحمق 
الا أذا مضت خمس سئان من يوم عقد مشارطة 
المعاوضة وبانذلكانج فى البي ع6 دعوىرجوع 
المشترى بالفن لأنفساح البيع بالاستحقاق لا 
تسقط الا بمضى خمس عششرة سنةمن تاريخ حكم 
الاستحقاق اما فى المعاوضة فان القانون قد ابق 
هذه المدة على حاا فمايتعلق بالمتعاقدين ولكنه 
فيا يتعلق بثير المتعاقدينانقصها المخمس سنوات 


م 


كا هو ظاهر من النص المتقدم . 

و وحيث ارب هذه الفقرة الآخيرة من 
المادة بوم من القانون المدتى الاهلى لا مقا بللا 
فى القانون الفرنسىالذى تقل عنه المشرعالمصرى 
أحكام المقايضة وقد كارت من نتيجة 
عدم وجودها به ان حق استرداد العين المتبادل 
عليها الموجودة نحت بد غير المتبادل معه بسبب 
الييع موضع خلاف كير فى القضاء الفرذمى 
وين الفقباء الفرنسيين بشأن مدة التقادم وبشأن 
ميدأ سريان هذه المدة ولذافان المشرع المصرى 
قد احسنصنعا بالنص على نوع هذا التقادم وعلى 
ميدأ سربان مدته لآن المدة التى نص عليها ليست 
ذهب اليه القضاء وبعض الفقباء الفر نسيين - 
مدة تقادم يصبح بمرورها المتقايض الآأخرذا حق 
مكتسب بل هى مدة تقادم يسقط عرورها حق 
المتقايض الذى استحق عندهالقيض رفع دعوى 
لاسترداد القيض الذى أعطأه هوزوملء:ه؟ 
ومما يويد هذا النظر ان الفقرة الآخيرة من المادة 
ون" قد جعلت مبدأ مدةخمس السنوات المذكورة 
من يوم مشارطة البدل لامن تاريخ وضع اليد 
الذى يبتدىء منه سربان مدة التقادم المكسب 
للك انها لم تتص ‏ م هو الال فى التقادم 
الخبى ‏ لا على السبب الصحيح ولا على حمسن 
النية » ولامحل لللأاجتباد فى مقام النص . 

شول الحم المطعون فيه ان وجه عدم 
تطبيق الفقرة الا "خيرة من المأدة .ومس يرجع 
الهان المادة الا 'ولى من قانون التسجيل الجديد 
توجب تسجيل العقود الى من شأتها انشاء حق 
ملكة أو حو حق عيى ويارتب عيل عدم التسجيل 
ان الحقوق المذكورة لاتنشأ ولا تنتقل ولاتتغير 
ولاتزول لابينالمتعاقدين ولا بالنسبة لخيرهم ولا 
ككرن للعقود غير المسجلة من الأاثر سو الالترامات 


العدد الثأمن أأسئة السابعة عشرة 


الشخصية بين المتعاقدين والىان المادة ١+‏ منه قد 
الت ضمنا هذءالفقرة » ويعلق الحكم علىذلك 
بأن عقد البدل لم يحصل تسجيله ول يبت تاريخه 
قبل العمل بقانون النسجيل فبو غير ناقل للملكية 
ويعتمر البيع الصادر للطاعنينصادرا منغير مالك 
ولايصبح هذانالمشر بان مالنكين لما اشترريامالا 
يوضع اليد مدة خمس سنوات مع توفر حسن 
الية » ولما كانت هذه الشروط ل تتوافر فلا 
عدن اعتارهما مالكين . 

د وحيث أن الدعوى من جانب رافعها لم 
تكن فى واقع الا"مر دعوىاستحةاق للءوض الذى 
اعطاه وانما هى 5 تقدم البيان ‏ دعوى انفساخ 
البدل لاستحقاق العوض الذى اخذه أى بنزع 
ملكيته من بده ومثل هذه الدعوىلاشك كان 
يحوز لرافهها توجيهبا على المتبادلالاخر حتىولو 
كان عقد البدل غير مسجل . 

د وحيث أن الدقع فى هذه الدعوى من 
جانب المدعى علييما ( الطاعندن ) الاذين اشتر تيا 
العوض الذى اخذه بائعبما بطريقاليدل لا يمكن 
تأسيسه قانونا عل انهما اشتريا من غير مالك 
بيب صحيحو انبما وضعااليدالمدةالقصيرةالمكسية 
للملكية لان المقام ليس مقام تحد منبما بعقدها . 
المسجل لآثات ملكيتهما لما اشترباه واتماالمقام 
مقام دفم دعوى الانفساخ والنراد التى ادخلا 
فيهابسببوجودالعوض نحت |ايديبماوهذهالدعوى 
قد نص القانون عبل سقوطبا ,الذسبة لما بمضى 
خمس سئوات من تاريخ المشارطة وغير صحيح 
ماذهبت اليه محكمةالاستتناف من ان الفقرةالأاخيرة 


من المادة .وهم قد الغاها ضمنا قانون التسجيل 


الجديد )م المادة ا منه) لها اا وضعت ف القانون 
المدتى لتقرير حكم خاص فى المقايضة هو تحديد 
المدة الى يجو زفيها للبتعاوض الذىاستحق عند هالعوض 


العدد الثأمن 


- السنة السابعة عشرة 


غم 


مقاضاة من يكون العوض الآخر .نحت يلهلسيب 
قانوتى فبى لذِلكليست من احكاما تقال الملكية 
بالعقود التى جاء بتعديلبا قانون التسجيل الجد.د 
لذلكلامكن انمسها هذاالقانون بالغا.أوتعديل . 
3 وحيث ان ماشاة محكمة الموضوع الخصوم 
ينا فى البحف فى كرون عته البدل لريسجل وانه 
لم ينولد عنه الا الزامات شخصية وان الفقرة 
الآ”خيرة من المادة .ووم قد دخلت فا الغى من 
نصوص القانون _كل ذلك غير حيح للا سبق 
ذ كره ولذا يكون الحك المطعون فيه معيبا متمينا 
. نقضه دون حاجه الى نحث باق وجوه الطعن 

والخوض ف مباحث هذا الحم القانونية ٠‏ 
( طمن عبد العزيز دومى الغناموأخرى و حضرءن,ماالاستاذ 
بديع قريه ضد عبد أنجيد حسن شلتوت وحضر عنه الاستاذ 
احد الدبوانى بك رقم و" سنة + قباليئة السابقة ) 

0 
/ يناير سمئة 1981 

-١‏ قض نقض وابرام تقديم الاأوراق ‏ ميعاده 
يعض المدعى عليهم فالطمنأوراقهم 
فاليعاد . تقديم البيض الا خر أوراقاً بعدالميعاد 
بدعوىأنهم جيماً ملرشتركة لاتجزأ . لايقبل , 


( المادة : بإ من قانون النقض ) 
عقد ل تقسيره - موضوعى - تنكييفه - خاضع لرقاية 
حكية اله التنقض ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ - إن المادة م من قانون محكمة النقض 
صر بحة فى عدم تقديم أوراق يمد الميعادالقانوق 
0 يقدم بعض المدعى علييم فى الطعن 
أوراقهم ومذكراتهم فى مبعاد الثلاثين يوماً 
المقررة فلا يقبلمئه بعدذلك أن يقدم أوراقاً 
اعتماداً على أن البعض الآخر منالمدعى علييم 
قدموا أوراقهم فى الميعاد وم جميعاً مثاون 


. مرأعاتة 


حتمية ٠‏ تقديم عض 


تركة واحدة لاتنجزأ لآن هذا المقام ليس 
مقام استفادة طاعن من طعن غيره وإعأ هو 
مقام تقرير حرمان أى من الخصوم لم يقدم 
أوراقه فى الميعاد بنص القانون . 

؟ ‏ لارقابة لحكمة النقض عل سلطة قاضى 
الموذوع فق تفسير العقودرفهم الواقعهنها : 
اما التكييف القانوتى للعقود فهو مما مخضع 
فيه القاضى هذه الرقابة . فاذا كيفت محكمة 
الموضوع الورقة التى هى مدار البحث بأنها 
ورقة محامبة بين الطرفين صنى بمقتضاها 
حساب الفوائد المطلوية للبرتمن وحساب 
الآجرة التى قبضبا من الراهنين بما جءلبما 
مدينينبالمبلغالذى أضيف إلىالمبالغ المقترضة 
لغاية تاريخ هذه الخالصة حيث لايصح معمأ 
تجد يدا لحسابعن المدةالسابقة لهذا النار يخ « 
وكان الواضح من نص الورقة ومن »داولما 
أنها مخالصة عن إيحار الأطيان المرتمنة الى 
كان يستغلبا المرتهن بتأجيرها إلى المدين مدة 
الرهن وقد اعترف فيها أأرمن باست_لامه 
الآجرة مقابل إضافة قيمتها إلى امالغ المؤمن 
عليبالديه بتلكالأطيان ولاعكن أن يغهم منها 
مطلقاً أن هذا المستأجر حاسب المؤجر على 
استغلالهللعين المرهوئة كان ذلك منها خطأ 
فى التكييف مفسداً لحكها . 

الممير 

« حيث أنالطعن بنى على وجهين الأآول - 


5-7 مدة الحساب الت م 


سنة ١918‏ لقم التانمن أول اغسطس سنة 


8 
دهزوز الى تارجم رفع الدعوى فاعتدر أن 
حساب المدة الأولى قد ص نهائيا بين الطرفين 
ولا بمكن الرجوع فى هذا الحساب وتجديد 
المناقشة فيه اعتادا على ورقة مقدمة فى الدعوى 
مؤرخة فى أول أغسطس سنة 119 مع أنه 
بالرجوع الى هذا المستند يبين أنه عبارة عن 
تخالص من ايحار ارض الرهن الى سبق ان 
أجرها المرتهن للطاعتين ( الراهنين ) وشتان بين 
وفاء الايحار للمرتهن وبين قطع الحساب يمرن 
الفوائد والاصل بوجه تماتى وعلى سيل التصفية 
الختاية قكون الححكة قد مسخت هذه الورقة 
مسكدا وصرقت مداول عباراتها حتى عن معناها 
العادى وترتب عل ذلك أن كيفت هذه الورقة 
تكبيفا خاطنا ولذا كان ينيان الحك المطمون 
فبه منبارا كله سواء بالنسيةلليدة الآولى او المدة 
الثانيةالالية لستة ١41‏ - الثاتى_قال الح المطعو نْ 
فه بعدد المدة الآولى من مدة الحساب « أن 
الاعتراض بأن غلة الاطيان المرهونة فى المدة 
السابقة على هذا التاريخ ربما تزيد عن السعر 
الأقصى للفوائد القانونية و ٠/.5‏ مما يدعو 
لاستبلاك ما بريد من أصل الدين والفوائدفبذا 
كوه بأنار اين يعتدران فى حك المتنازل عن 
الفسك بثىء من ذلك ومعنى هذا الذنى يذهب 
إليه الحكم انه يبيح للخصوم الاتفاق عل إعطاء 
وقبول الفوائد الربوة الفاحشة الزائّدة عن الحد 
القانونى للفوائد وهذا خطأفى تطبيق القانون وى 
تأريله وعخالفة ظاهرة لقواعد النظام العام . 

وكذلك أخطأ الحكحينتعرض لق الحيس 
الذى طلبه مورث المطعون ضدم وقضى بشوته 
له رغم لسلم المورث يخروج العين المرهونة من 
حيازته الأمس الذى يترتبعليهقانونا منع المرتهن 
من طلب رد الحيازة إليه . 


العدد الثامن - الس السابعة عشرةٌ 


ومن أجل ذلك يطلب الطاعنان نقض الحم 
المطعون فيه والمكم أصلا بالغاء الحكم الصادر 
من يحكمة مصر الآهلية ورفض دعوى المطعون 
ضدهم مع الزامهم مجميع المصاريف واحتياطيا 
باعادة القضية لحكة استثناف مصر لتحم فيبا 
دائرة أخرى من جديد . ْ 

عي الومم ابول 

و حيث أن محور البحث ف هذا الوجه هو 
تكييف الورقة المؤرخة فى أول امتطلن نننة 
4 وهى بنصها .- 

«أنا الموقع إسمى وختمى فيه أدناه خليل » 
د مويل عرفه أقر بأن عملالحساب معى نحن » 
م والشيخ بشير خليل أبو زيد نحن ابميع من » 
د اطفيح تبع مسكز' الصف جيزه مخصوص » 
الآطيان المرهونة تحت بدى من الشيخ بشير » 
خليلوطهأخيهفصا رخالص من الأيحار الذىطر فه» 
د لغاية آخر بأبه سنة ١1+‏ وتحررت هذه » 
و الخالصة منى بذلك وصار اضافة المبلغ النى » 
د ظبر لى طرف الشميخ بشير خليل على العقود » 
«التى نحت يدى وتحرر هذا على بذلك » 
و ؛ ذى القعدة منة بومم؟ 
و أول أغسطس سنة 1555 

المقر بما فيه 
كانه خليل سويم عرفه 

تمد موسى من اطفيح . خم 

د وحيث ان الجك المطعون فيه عندما 
عرض لتكييف هذه الورقة الدكييف القانوقال 

« وحيث أنه ثبت مر. أورقة الخالصة » 
« المؤرخة فى أو ل أغسطرسةه وه» الموقع « 
د علبباتم خليلسويلعرفهمورث المستأنف » 
وعليهم أصليا والمقدمة من المستأنفين أصليا » 
م حصول المحاسبة بين الطرفين عن اجارة » 


العدد الثأمن ت المنة السابعة عشرةٌ 


ىم 


و الأطيان المرهونة من المستأنفين للبورث » | اعترف المرتهن فيها باستلامه الآجرة نظير اضافة 
د المذكرر وأقر المرتهن بأتف اجارة هذه 6 | قيمتها الى المبالغ المؤمن عليبا ديه بتلك الاطيان 


د الآطيان خالصة لآخر بابه سنة 11 » 
د (وهذا يوافق ٠١‏ نوقبرسته 111 ) وقد » 
و أضيف البلغ الذى ظهبر للمرتهن بطرف » 
د الراهنين على قيمة المالغ الموضحة بعقود م 
د الرهن السابق تحريرها بين الطرفين بسند » 
و خاص وظاهر ذا السند وهو انحرر فى » 
0 نفس التاريخ ( أول أغسطس سئة1519 ) » 
د والموقع عليهمنالمستأ:ف الآول بشير خليل » 
«اقرار المذكور باستلام 6م59١‏ قرشأ من » 
د خليل سويلم عرفه المرتهنعلى أن يعتير هذا » 
د المبلغ بصفة اضافة لمبالغ الرهن على اللأطيان » 
و المرهونة والمفهرممن ذلك إذن أن المحاسية » 
« بين الطرفين تصفت نهائيا على هذا الاعتبار » 
د فى تاريخ أول اغسطسسنة466؟١‏ ويستنتج » 
د منذلكعدمامكان الرجوع لتجديد الحساب » 
فى المدة السابقة لهذا التاريعخ » 

و وحيث أنهييين من ذلك ان حك ةالموضوع 
قد كيفت الورقة المذكورة بأنها ورقة محاسبةبين 
ااطرفين صئ مقتضاها حساب الفوائد المطلوية 
للبرئين ,حساب الآجرة الى قبضها المرتبن من 
الراهنين بما جعلبما مدينين بالمبلغ الذى أضيف 
إلى البالغ المفترضة لغاية تاريخ هذه الخالصة 
حدث لا يصح معبا تجديد الحساب عن المدة 
السابقة لهذا التاريخ . 

ووحث ان هذا الذى ذهبت إليه محكة 
الموضوع لايتفقوماجاء ,الورقةالمذ كورةإذ الواضح 
من نص هذه الور قف عيارتهاوف ألفاظباو مداولا 
انها مخالصة فقط عن إيجار الآطيان المرهونة الى 
كان يستغلبا المرتهن ( مورث المدعى علييم فى 
الطمن ) بتأجيرها الى الطاعنين مدة الرهن وقد 


فاذا أقر المرتهن المؤجر ببراءة ذمة المستأجر من 
الآجرة باضاقتها الى المالغ المقترضة لعسر 
المستأجر فلا يكن أن يغبم من ذلك ولو من 
بعبد أن هذا المستأجر حاسب المؤجر على 
استغلاله للعين المرهونة ويكون تكييف. الحكمة 
لهذه امخالصة هذا التكييف الخاطى. مفسداً الحم 
موجاً. لنقضه مجميع أجزائه لان باقتطاعه من 
مدة الحساب المدة من وقت الرهن الى تاريخ 
الخالصة فى أول أغسطس سنة ١1‏ قد جعل 
حساب المدة التالية لها غير ثابت أذ رما بعمل 
الحساب من ايتداء وقت الرهم._ يتخير مركز 
الطرذن فى هذه المدة الأأخيرة أما ما مختص حبس 
العين فبو كذلك لا يكون محل بحث الا عند 
ثوت الدين وتحديدقيمته . ولا يعترض على هذا 
النظر بأن لا رقاءة حكمة النقض على سلطة قاضى 
الموضوع فى تفسير العقود وفبم الواقع منها وأو 
أخطأ فى نفس الأمر لآن المقام ليس مقام تفسير 
حتى يكون الخطأ واقعاً فى فهم الواقع لا رقابة 
لحكمة النقض عليه فيه بل المقام مقام كيف قانونى 
خاضع ارقاية محكمة النقض 

ووحيث انه لا محل بعد تعويل الحكة 
على تقض الح المطعون فيه .رمته ‏ لبحث ماعدا 
الوجه الآول. 

(طمن#شيخ شير خليل أبو زيد وآخر وحضر عنهماالاستاذ 
احمد رشدى ضد ورثة خليل سويلم عرثه وحضر عن المدعى 


عليها ألاولى الاستاذ اميل يولاد رقم 1غ سنةاق بلميئة السابقة) 


0) 
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. العدد الثأمن ‏ السنة السابعة عشرة 


00 
/ يناير سنة 8و١‏ 
نزعالملكية للنفعة العاءة : 1 
١‏ اعتبار الحنكومة فى حك المثدترية . إلزامبا بدفع الؤن 
وفوائد التأخير عل يعدم صدور المرسوم بتع 
الملكية . غير صواب , 
؟ - ممارضة الحسكومة فى تقدبر المن . رفم دعرى فرعية 
. هن صاحب العق'ر الم وعتملكيته بالتزام الحكومة 
علقم فوائد العن . لايحوز. (المواده و مو ١١‏ 
و ١+‏ وه١د‏ لاا دخا 9١و‏ “” ورالا من 
قانون نز عالملكيةالصادر فى ع؟ أبريل سنة ب1.و١‏ 
المعدل فى م؟ يونه سنة 19# ) 
الميادىء العانونية 
١‏ - إن قانون نزع الملكية الصادر فى 
4 أبريل سنة 04.1 المعدل فى .18 يونيه سنة 
1 إن كان قد نص ف المادة الخامسة منه 
على أذنشر مرسوم نزع الملكية فالجريدتين 
الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع 
الملكية نفس النتاتح النى تترتب على تسجيل 
عقد انتقال الملسكية فان هذا النص لا يفيد 
إلا تقرير حم نقل العقار الممزوعة ملكيته 
إلى ملك الدولة وإضانته إلى المافع العامة 
من يوم فشر مرسوم لزع الملكية بغير تعليق 
مافى ذلك لا على لخديل وتقدير مأيقابل هذا 
النقل من من أو تعويض ولا على دفع ما 
قد فما بمد . ولكن ببق العقار فيدصاحبه 
حتى يدفع له الأن الذى يصير الاتفاق عليه 
كا تقضى ذلك المادة الثامنة من هذا القانون 
أو حى بوت الوّن الذى امم تقديره بواسطة 
الخبير الذى يعينه رئيس المحكة عند عدم 
الاتفاق ثم يصدر وزير الأشغال العمومية 
لدى اطلاعه على شهادة |بداعهذا الثن قرار 


بالاستيلاء على العقارالمئزوعة ملسكيته ويعلن 
هذا القرار إليذوى الشأنمع تكليفهم بالتخلى 
عن العقار فى ميعاد خمسة عشر يومأ وينقضى 
هصذ المعاد ويستولى على العقار بالقوة 
(المواد /ا1 وى1 و19 منقانوننرعالملكية) . 
وفى هذه الصورة سبقصاحب اليد عل ىالعقار 
متتفعاً بريعه وثمراته المدئية حبّى يؤخذ منه 
العقار بالقوة أو حتى يخليه هو بعد إيداع 
القن الذى قدره خبير الدعوى , ويكون 
نازع الملكية غير مازم بفوائد ما . 

؟- إن أحكام قانون' أزع الملدكية 
م ندل على أن الطعن فى عمل الخبير قدسمم 
به لكل من طالب نزع الملكية وللمنزوعة 
ملكيته فى شأن تقدير الّن أو التعويضات 
فقط وأن من أراد منهم الطعنفى ذلك رفعه 
فى الميعاد والا أصبم عمل أهل الخيرة نهائيا 
بالنسبة 1 ؛ فانها ندل كذلك عل أن هذا 
الطعن مى. رفع لللحكة فى الممعاد فلا 
يقسع لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التى 
يقيمها الخصم على من طمن . فاذا عأرضث 
الحسكومة فىعمل أهل الخيرة فليس للنزوءة 
ملكيته بعد انتهاء ميعاد طعتههو أن يقي دعوى 
فرعية يطلب فيها الزام الحكومة بأن تدفع له 
فوائد المبلغ الذى تعمد المحكمة تقديره من 
اليوم الذى ادعى أن الحمكومة قد استولت 
فيه على العقار استيلاء غير شرعى قبل اتخاذ 
اجراءات تزع الملكية . ١‏ 

اممو 


د منحيث ات مبنى الطعن أن ممكمة 


العدد الثامن ‏ السنة السابعةعشرة 


الاستئناف ‏ إذ قضت بالرام الحكومة بأن 
تدفع لخصومها الفوائد القانونية عما قدره الحكم 
المطعون فيه تمنا للمساحة المنزوعة ملكتم ابتداء 
من يوم صدور المرسوم بنزع الملكية ( فى هم 
نوقير سنة .19# ) إلى تارعم ايداع العمن كله 
النىقدتره خبيرالدعوى ( ءا بريلسنة 11) 
قد خالفت أحكام قانون نزع الملكية من ناحيتين 
ولا د اع ان هذا القانون لايلزم الجبة 
الحسكومية التىتنزع املك للمنفعة العامة لابالفوائد 
التعويضية ولا بالفوائد التأخيرية عما يقدر آخر 
.٠‏ الآمى ثمنا لما نرعت ملكيته_ثانيا ‏ من ناحية 
أن الحكومة قد اتبعت فى اجراءاتها فى هذه 
الدعوى أحكام هذا القانرن فدعت خصومبا الى 
الممارسة فى الْن وعرضت عليهم الم نالذى قدرته 
فلما لم يرضوا به أحالت الأوراق الى ريامة امحكة 
فانتدبت الرياسة خبيرا لتقدير ابن ولما رفع 
هذا الخيير تقريره فى 79 مارس سنة إسم١‏ 
أودعت هى بمجرد عليها بفحوى هذا التغرير القن 
الذى قدره وهو يزيد على المبلغ احكوم له 
وصرحت لخصومبها فى محضر الابداع بصرف 
مأمخصهم من المبلغ المعترف به وبذلك لاتكون 
قد تأخرت لافى يداع ماوجب عليها [بداعه ولا 
فى الاذن بصرف المبلغ المعترف به. 
« ومن حيث أن الثابت بالحكم المطعون فيه 
أن محكمة الاستئنافى ‏ بعد أن بينت أن المستأنفين 
فرعيا ( المنزوعة ملكيتهم ) قد طلبوا فىمذ كرتم 
المقدمة للمحكة الابتدائية بتاريخ ١5‏ أبريل سنة 
"4 ( القضاء م بالفوائدالقانونية ‏ قالت دأنهم» 
« علىرحق فى طلب هذه الفوائد عن مبلغ العن » 
الذى يخصهم من يوم ه؟ توفير سئة .م19 » 
( وهو تاريخ صدور المرسوم بازع ملكيتهم 6 
د من هذا العقار ) على أن ينقطع سريان هذه » 


41م 


د الفوائد عن مبلغ ؟407 جنيها وء.ه ملم » 
من تاريخ [بداعه مخزينة الحكمة ( وهو البلغ » 
د الذى بخص المستأنفين فرعيا مما أودعته » 
د الحكومة يخزينة الحكمة وأعلتيم باستعدادهاع 
و لصرفه بمجرد تقدي مستندات الملكية » 
والشهادات الدالة على خاو العين من جميع » 
د التصرفات طبقا للمادة الثامنة من قانون نزع ع 
0 الملكية ) أما عن المدة السابقة لصدور » 
والمرسوم بتزعالملكيةفان الحكةلانستطيع قانو نآ» 
5 أن تقضى لم بفوائد عنها لآن المن لم يستحق » 
د لحم فى ذمةٍ الحكومة إلا من تاريخ صدور » 
«المرسوم بنزع الملكية وهو الناريخ الذى » 
و انتقلتفه الملكة قانونا وأصححه الحكومة » 
و فى حك المشترية مازمة بدقع الأن وفوائد » 
د التأخيد وإذاكان امسأ نفونفرعيا م يستوفوا » 
0 59 حقيم فى التعويضات 5 يةولون عن » 
د المدة السابقة لنزع ملكيتهم فهم وشأنهم فى » 
د المطالبة عن المدة التى لم يعوضوا عنبا . » 

« ومن حيث أن مابى عليه الحك المطعون 
فيه من أن نازعة الملكية تعتير فى حكم المشترية 


“مازمة.يدفع امن وفوائد التأخير من بوم صدور 


مرسوم نزع الملكية الصادر فى 4؟ أبريل سنة 
.ةذ المعدل ق م١‏ وية سنة وهو؟ أن كأن 
قد نص ف المادة الخامسة منه على أن « نشر 
مرسوم نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين 
يترتب عليه فى صالم طالب نزع الملكية نفس 
النتائم التى تترقب على تسجيل عقد اتتقال الملكية 
فلا يفيد هذا النص إلا تقرير حكم نقل العقار 
المأزوعة ملكيته الى ملك الدولة واضاته الى 
المنافع العامة من يوم أشر مرسوم نزع الماكية 
بغي رتعليق مافى ذلك لاعل تحديد وتقدير مايقابل 
هذا النقل من م نأو تعويض ولاعلى دفع مإيقدر 
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فيا بحد . وطذا ببق العقار فى يد صاحبه حى 
يدفع له القن الذى يصير الاتفاق عليه يا تتنضى 
ذلك المادة الثامئة من هذا إلقانون ء أو حى 
ودع القن الذى يتم تقديره بواسطة الخبير الذى 
يعينه رئيس الحكمة عند عدم الاتفاق ثم يصدر 
وؤان الأشغال العمومية لدى اطلاعه على شبادة 
إبداع هذا الدن قرارا بالاستبلاء على العقار 
المأزوعة ملكيته و يعلن هذا القرارالى ذوىالشأن 
مع تكليفيم بالتخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشر 
يوما وينقضى هذا الميعاد 'ويستولى على العقار 
بالقوة ( المواد ١0‏ 'ولم١‏ وو١‏ من قانون بزع 
الملكية ) وفى هذه الصورة ديق صاحباليد على 
العقار متتقعأ بريعه وكراته المدنية حي بو خل منه 
العقار بالقوة أو حتى مخليه هو بعد إيداع القن 
الذى قدره خبير الدعوى ويكون نازع الملكية 
غير ملزم بقوائد ما . ْ 

و وحيث انهلذلك يتعين نقضٍ الح المطعون 
فيه فما قضى به خاصاأً بالفرائد 

5 وحيت أن موضوع الاسثكناف الفرعيى 
المتماق بالفوائد صار صالحا للفصل فيه . 

و وحيث|نهما كان للمستأتفينفرعيا ( المدعى 
عليهم فى الطعن ) ان يقحموا ف المعارضة الى 
رفعتها الحكومة طعنا فى عمل أهل الخبرة طلبيم 
الحم بالزامها بان تدفع لمم فوائد القن الذى 
تقدره الممكمة من #5 يناير سنة و99( الذى 
أدعرا أن المكومة قد أستولت قيه علىمازعت 
ملكيته فيا بعد استيلاء غير شرعى - ما كان لهم 
ذلك لآن قانون نزح الملكية بعد ان بين كيف 
تحال الأوراق عند عدم الاتفاق عل الفن الى 
رياسة الممكة لندب خبير لتثمين العقارات أو 
تقدير قيمة التعويضات الى قد نكون مستحقة 


.لذوي الشأن الأخرين ( من صاحب حق منفعة 


العدد الثامن ‏ السئة السابعة عششرة 


أواجارة والمادة السابعة» ) وكيف يندب رئيس 
المحكة الخبير هذه الغاية وبين فى المأدة م1١‏ و4١‏ 
وه( الآسش الى ينيفى للخبير مراعاتها فى التقدير 
وبعد ات بين كيف يعلن طالب نازع الملكية 
بتقرير الخير ويف يودع الن الذىقدرها بير 
كله وكيف يصدر وزير الاشغال بعد إطلاعه 
على شهادة ايداع القن قرارا بالاستيلاء على العقار 
المنزوعة ملكيته وكيف يعان هذا القرار ومتى. 
يحب تخلية العقار ‏ ان قانون نوع الملكية دان 
صل أجكام هذهالاجراءات صف المادة )٠١(‏ 
عل أنه ومحوز للطرفين الطعن فى عمل أهل الخبرة 
الطرق الحستادة أمام الحسكة الابتدائية وذلك فى 
خلال الثلاثين يوما الثالية ليومماعلاف. القرار 
الوزارى ومى انقضى هذاالميعاد يصبح عمل أهل 
الخيرة نبائيا ونص فى المادة (1م) على 1د اذا . 
حصل الطعن فى عمل أهل الخبرة من واحد أو 
أكثر من الملاك أو من غيرثم من ذوى الشأن 
وليس ءن طالب ترعالملكية فيجوز لذوىالشأن 
المذكورين أذ المبلغالمودع مع مراعاةالشروط 
المتصوص عليهافى المادة الثامنة بدونان يؤل ذلك 
ما يكون للم من الحقوق فى زبادة الآ » وهذه 
الأأحكام ما تدل على ان الطءن فى عمل الخبير قد 
سمح .به لكل من طالب نزع الملكية وللمنزوعة 
ملكيتهم فى شأن تقدير العُن أو التعويضات ' 
فقط وان من أراد منهم الطعن فى ذلك رفعه فى 
الميعاد والا أصبمجمل أهل الخرة نبائياً بالنسبة 
له »كا ندل هذه الاحكام .عل ذلك تدل أيضا 
على أن هذا الطعن هتى رفع للبحكمة فى ايعاد لا 
ينسع لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التى يقيمها 
الخصم على من طعن بللا ينسع الى مثلالدعوى 
الفرعية الت رفعها المأزوعة ملكيتهم بعدائتهاء ميعاد 
طعنهم وطلبوا بها الزام الحسكومة بان تدقع لحم 


العدد الثامن السنة السابعةعشرة 


44م 


فوائد المبلغ الذى تعتمد امحكمة تقديره من ذلك 


اليوم الذى أدعوا أن الحكرمة قد استولك فهعللى 
العقار استيلاء غير شرعى قبل اتخاذ اجراءات 


تزع الملكة : 


« وحيث اله لذلك يتعين الحكم برفض 


الاستثناف الفرعى و بعدم قبول الدعوى الفرعية 


ويحفظ الحق لأصحابه برفعبا بالطريق العادى . 


( طعن مديرية قنا ضد ورثة جورجى لأوضررس وحضر 


عنهم الاستاذان جمد أر الخير وبا حبثورقم +( سنة وق 
يالميئة للسابقة ) 
غرة 
/ا يناير سنة ١580‏ 
كفالة - تأمين إيحار ‏ كفالة شخص لا'حد المستأجرين 
المتضامنين ٠‏ تقديم الثانى تأميناً عاريا . الكفالة . الكفالة 
الشخصية لا متد إلى الشريك ٠حق‏ الاكفيل قبل 
من م كفله وقبل شري ف الاجارة 
( الماضان 4 ممه مدق ( 
المبدأ القانوق 
إذا كا نالثابت من نصوص كتاب الضمان 
وعقد الايحارة أن التأمين المشترك المطلوب 
عن وفاء أجرة الاطيان المؤجرة دو بقدر 


أجرة سنة وان أحد المستأجرين قد كفله 
صبره فى نصفهذه اللاجرة والمستأجر الثانى 
المتضامن معه فىأداء الأجرةقدم رهتا عقارياً 
عن نصيبه فى الاجرة وقبل المؤجر التأمينين 
الشخصى والعقارى ذفان التكييف الصحبح 
الواجب الرجوع فيه إلى كتاب الضمان وعقد 
الابمار هو أن كفالة الضامن هى كمالة 
شخصية مقصورة على من كلفه وبقدر ماهو 
ملزم به . فاذا اعتيرت الحكة هذه الكفالة 
عمندة إلىالشريك فالا جارة واعتمدت على 
ذلك فالقضاء بالزام الشريك عند رجوع 
الكفيل عليه وعلى مضمونه بمقدار مأدقعه 


هو فهذا لان ٠‏ سرى فساده إلى 
والمالمحيح ( 
فى ذلك هو أن الكفيل الذى يضمن أحد 
المدينين المتضامنين ملك قبل من كفله الحق 
فُْ المطالية جميع مأدفعه وذلك عملا نص 
المادة ه ٠ه‏ من القانون المدتى . أما باق المدينين 
المتضامنين فليس للكفيا ل الذى لم يكفابم 
و[ما كفل زميليم المتضامن معوم إلا أحد 


| سبيلين (الآول) أن حل محل مدينه الذى 
كفله وستعمل حمه قبلبم عملا بنص المادة 


41 من القانون المدتى ‏ ومنثم فلا يرجع 
عليوم إلا بالقدر الذى جوز للبدين المذ كور 
أن يرجع به على زميله (الثانى ) أن يرجع 
عاييم دذعوى الأثراء على حساب الغير 
مقع مع مذ عل وملامج عملا نس 
المادة ١4‏ مدنى 

5 ١ 

د حيث أن السبب الأول منأسباب الطعن 
بنى على وجود خطأ قانوتى فى الح المطعون فيه 
ناج من أنهذا | قرر بأن ضمانة اميد فتجالله 
مود باشا بواسطة بنك الكريدى ليونيه لم تكن 
مقصورة على أ, رأهيم عبد الله مهنا أندى صيره 
بل قصد بها كفالة عبد السلام مد مبنا أفتدى 
ايضأ فى حدود المبلغ الوارد مخطاب الضرانت 
وتقول الطاعنة أن ذهاب الك هذا المذهب يدل 
على انه قد تصور أمرأ خياليا لم تلبته الساندات 
المقدمة بل عل العكس من ذلك أثيتت الخطابات | 
التبادلة بين السيد فم الله مود بأشا وبين بنك 
٠‏ | الكريدى ليويه فى الاسكندرية انه طلب من 
ذلكالبنك أن يضمن أبراهيم عبد الله مبنا أفتدى 


)١(‏ هذاهو حم الحكة الابتدائية الذي ألخته عبكية 


الامتتاف وأيدته محكبة النقض , 


نذا 


“0ك 


فى مبلغ ومع( جنيها وهو ما بوازى إيجار 
نصف مئة ء ول يأت فى الخطابات المذكو رة أى 
ذكر لعيد السلام محمد مهنا أفندى مورث الطاعنة 
فقد كان هذا الآخير قام بتقدعم حمته فى التأمين 
بأن رهن إلى المدرسة العبيدية عم فدانأو كسرا » 
من أجل هذا تقول الطاعنة أن الحم تد أخطأ 
فى القانون ويحب مضه . 
و وحيث انه قد جاء فى الحك المطمون فيه 
مبذا الصدد ما لصه . 
و وحيث اله وان كان خطاب الضمانة »© 
د المرسل من بتك الكر يدى ليونيه الى مدير »© 
« المدرسة العبيدية فى ه بونية سئة ١99‏ جاء » 
د قاصرا فى لفظه على ان البنك المذكورضمن » 
د ايرام عبد الله مبثا أفندى إلا أنه عقب على » 
و ذاك بأن الكفاله واقعةعلىكامل إجارعزية » 
« زبيدة والمؤجرة إليه من المدرسة العبيدية » 
ولمدة ثلاث سنوات تبدأمن أول نوقير » 
ممنة 19 وتتتهى فى أ كتوبر سنة 61919 
« وحيث انه بالاطلاع على صورة عقد » 
والايحار المقدمة من المستأتفين تبين ان ابراهيم » 
د عبد الله مهنا أفندى استأجر بالتضامن مع » 
وعيد اس لام مد مهنا ! فندى ارض المد رس ة العبيد بة» 
وللبدة السابق ذكرها وقدما ضمانا لسدادع» 
«الآجرة خطاب الضمان المذكور ورهناعقاريا » 
دعل أطيان مملوكة للستأتف ضده الأول » 
د مورث الطاعنة ويفبم من البند الثأمن عشر » 
١‏ من العقد أن هذين التأمينين معا ضامنان لكل» 
د الايجار دون "تخصيص الأمين الحاصل »م 
م مخطاب الضمان الصادر من بنك الكريدى » 
د ليونيه بالدين المطلوب من ابراهي عبد الله ع 
دهبنا أقدى » 
« وحيث ان الم.تأنف ضنبده الأول كان » 


العدد الثأمن ألسنة السابعة عشرة 


وطرفا فى العقد المذكور وموقماً عليه فهو» 
و بالطبيعة عالم بكل ظرو فه ومتفام مع شريحة» 
د فى الايجار غيل مفهوم البئد الثامرن عثير » 
د المذكور من أن خطاب البنك يشمل ضمانه » 
دكامل الاجحارسواء المطلوبمنه أ من أبراهيم ع 
و عد اله مبنا أفدى أ ان هذه الحقيقة لم » 
و تكن اتخق على «ورث المستأ نفين ( أى السيد » 
د فتح الله باشا ) أو :بعد عن قصده 

ووحت انه يؤخذ من ذلك أن الكفالة » 
و الحاصلة من مورث المستأ نفين لم تكن قاصرة » 
دعل ابراهيم عبدالله مهنا افتدى بل قصد.ها كفالةت» 
« عبد السلام ممد مبنا افندى أيضاً فى حدود » 

د المبلغ الوارد مخطاب الضمان . -.. الم » 

أما عقد الكفالة المقدمة صورته باللغة 
الفرنسية وهو المرسل من بنك الكريدى ليونيه 
باسكندرية الى مدير المدرسة العبيدية بتارييخ 
ه يونيه سئة ب | طبقا التعلمات التى أصدرها 
السيد تتح الله باشا إلى ذلك البنك ققد جاء به 
ما ترججته . 

و حضرة مدير المدرسة العبيدية » 

د لنا الشرف فى إحاطة حضركك علءا أتنا » 
د« قد ضنا بوجه التضامن حضرة أراهم «6 
م عبدالله مبنا أقدى فى قيمة إيجارعزية زبيدة » 
و المؤجرة إليهمن المدرسة العبيدية لمدة ثلاث » 
و سنوات تيدأ من أول نوقير سنة 1494 » 
«وتتهى فى أ كتوير سنة ١989‏ وان هذا » 
« الضمان يسرى لغاءةمبلغ ١م؟(‏ جنيها تدقع » 
« عند أول مطالبة به . 


« الكريدى ليونيه فرع اسكندريه » 
وقد جاء اسم امد ن المضمون فى هذا الخطاب 


. وهو ابراهيم عبدالله مبنا اس دى عخطوطً فى 


العدد الثأمن ‏ السنة السابعة عشرة 


اهم 


500000 ماحد 


الأصل الفرنمى فى سطر على حدة وبأحرف 
كبيرة ووضع نحت الاسم خط بالحير وذلك 
لتعيينه تعييناً ظاهراً . 

د وحيث انه على ائر هذه الكفالة وكذلك 
على اثر عد الرهن العقارى المحرر من مورث 
الطاعنة للبدرسة العبيدية قد حرر عقد الاجارة 
الرسمى المؤرخ فى ”١‏ اغسطس سنة 1999 . 
بقل تخرير المقود الرسميية بمحكمة مصر الختلطة 
وجاء بالمادة الثامنة عشرة من هذا العقد مات رجمته 
تأمينا وضماناً لوفاء قيمة الايجار وملحقاته » 
« القانونية من فوائد بواقع ./. ولعويض » 
« وتضمينات وخلاف ذلك من الحقوق أنا» 
و كانت الناشئة عن هذا العقد على ان يستحق 
د جميع ذلك فى أىوقت وعلى الآ كثر لغاية » 
« اول أكتوير سنة +148 » 

داولا قد قدم أبرأهم عبد الله مبنا © 
ور افندى خطابامن فرع بنكالكريدى ليونيه » 
د بالاسكندرية بتاريخ ه يونيو سنة 19509 » 
و بغمانة لغاية مبلغ ١م64١‏ جتيبا وعوجبه » 
د تعبدالبنكالمدكوربآن يضمنه بطريق التضامن » 

د لغاية هذا المباغ ‏ ثانيا ‏ قدم عبدالسلام جمدم 
ومبنا اقدى ضمانا وتأمينا لوفا. الابجار » 
دم فدانا وكرا 6 

و وحيث ان الثابت من بيانات الحكين 
الابتدائى والاستئنافى ومن عيارة النصينالسابق 
الذكر المنقولان عن خطاب الكفالة وعن عقّد 
الاجارة أن الايجارالسنو ىهو مبلغ ندم مجنيها 
و.١‏ ملما وان التأمينالمشترك هو بقدر إيجار 
سنة أى بنفس المبلغ وان ابراهم عبد الله أفندى 


سعى لدى صبره مورث المدى علييم فى الطمن 


ليضمنه فى النصف الخاص .ه وهو بوازى91؛١‏ | 


جنيباو 5.١‏ ملم و“مسعيه وقدم للمدرممةالعبيدية 
المؤجرة الخطاب السابق الذكر ( الذى هو سند 


.الكفالة ) 5 قدم المستأجر الثاتى رهنا عقاريا 


خاصا بهوقبلت المدرسةالعبيدية التأمينينالشخصى 
والعقارى على هذا الآساس . 

و وحيث انه وقد ثبت ذلك فالتكييف 
الصحيم الواجب الرجوع فيه الى كتاب الضمان 
وعقد الابجار هو ان كفالة مورث المدعى عاييم 
فى الطعن لصهره هى كفالة شخصية مقصورة 
عليه وبقدر ماعسى ان يكون مازما به بحيث لا 
يزيد عن 481 إجنيبا و4 ملما فاعتبار امحكمة 
الكفالة بمندة الى الشريك فى الاجارة والاعتهاد 
عليها فى القضاء بالزام هذا الشريك عند رجوع 
الكفيل عليهوعل مضمونهيمقدار ما دفعه البنك 
هو تكيف تخاطىء سرى فساده الى الحم جعله 


و وحيث أن الدعورى الخالية صالحة الحم 
فى موضوعبا . 


د وحيث أنالمك المستأنف فحله للا سباب 
التى استند اليا والتى منها : 

م وحيث أن الكفيل الذى يضمن أحد » 
« المدينين المتضامنين يملك قبل منكلفه الحق فى» 
والمطالبة بجميع ما دقعه وذلك عملابنص المادقه 
وه . دمن القانون المدتى اما باقالمدينينالمتضامنين» 
فلي الكفيل الذى ليك فليم راتما كفل زميلبع» 
د المتضامن معهم الاأحد سبيلين » الأول أن» 
ولحل مدينه الذى كفله وستعملحقه قبليم» 
و عبلابئص المادة ؟غ ١‏ -من القانون المدنىومن» 
وم فلايرجع عليبم الا,القدرالذىيجوزلامدين» 
د المذكوران يرجع به على زميله » والثانى - » 
وانيرجععليهم بدعوىالاثراء علىيحساب الغيرع 


عم العدد التأمن 


السنة السأبعة عشرة 


«وورعن ندعم ور عل مقتاعق علا نص ع4 


» ٠ مدنى‎ ١12 والادة؛‎ 


( طين قلت هام محمد راضى عن نفسها وبصفتها و-ضر ٠‏ 


عنها الا-تاة ادوار بك قصيرى ضد ورثة المرحوم السيدفتح أقد 
عاشا تود وحضرعن الا'ولى وقثانى الاتاذ عر عمر رقم؟ 
سنة وق بالميئة الابقة ) 
11١‏ 
4 ينابر منة /اسوا 
١‏ - تقض وإبرام ‏ طمن - أساسه المصلحة . لا مماحة . 


لاض مثال 
١‏ - دعوى ملكية - تتصيل فهم الواقع فيا من عيونت 
الاأوراق . موضوتى . 

المادى, القانونة 
-١‏ لابقبل وججحه الطعن إذا كانت مصاحة 
الطاعن من تقديمه نظرية را . فاذا دفع 
لدى محكة الاستئناف بعدم جواز نظر 
00 لبق الفصل فيا با بالنسة إلى قطرة 


فى تطبيق القانون ولكنها لم ترتب عليه 7 
إذ قد أيدت السك الابتداى القاضى.رض 
دعوى ملكية الارض المانازع عليها وكات 
تلك القطعة التى دفع بالنسبةلها لسق الفصل 
فيبأ داخلة ف) تضى بدأ بيد المد.م الايتداتى 
بالنسبة له فا الطعن فى حك محكة ا لاستئناف 
مخطائه فى تطبيق القانون حين قضى بقبول 
الدفع لسبق الفص لف الدعوى بالنسبة لقطعة 
الآرض المذكورة لايجدى ااطاعن نفعاً بل 
مصاحته هنه نكون؟ «صاحة نظرية صرناً 
لايؤيه طا, , 

؟ - هتّى كانت القضية قضية «لكية قدم 
المدءون فيبا أداتهم وحصروها فى أوراد 


التكليف وفى وضع يدثم وبحت محكمة 
ال موضوع هذه الآدلة وخرجت منبأ رأى 
قاطع برخئض الدعوى فرأما ف هذا هو من 
قبب لصيل فبم الواقم فيالدعوى ما لاتراقبه 

اموا 

« وعاان الطاعنين يستندون فى طعنهم الى 
ثلاثةأوجه . يتلخص أولها فى أن الحك المطعون 
فيهقداخطأفى تطبيق القانون حين قضى بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيبامن امحكمة الشرعية 
التدية ال ارش بيتكة الممورة الل مربو من 
موضوع الدعوىرقم97١٠‏ محكةمصر الابتدائية 
سنه 19175 

ويقول الطاعنون فى بيانهم عن هذا الوجه 
ان القانون يتطلب شروط ثلائةالحكم بعدم جواز 
نظر الدعونى لسابقة الفصل فيها وهي وحددة 
الخهوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب وى 
الدعوى الحالية لم تتوافر وحدة الموضوع ولا 
وحدة أأسبب مع الدعوى المقذى فيها من المحكة 
الشرعية أنى تلك الدهوى كان الموضوح مقصورا 
على الاظر والاستحةاق وكان الاستحقاق وحده 
سييها أمافى الدعوى الخالية فانالموضوعوالسبب 
هو الملكية . 

ويتاخص الوجه الثاى وهو عن ٠*وضواع‏ 
الدعويين .و١ ١‏ و سس( حكمة محر الابتداية 
سنة 405و فى أن لمكم المطءون فيه جاء مخالنا 
للقانون المؤرمق ! رءضان سنة إلإما؟ هجرية 
وللايحة السعيدية اأؤرخة فى .+ ذى اللجة سنة 
4 جرية . 

ويةول الطاعنون فى ثبرم هذا الوجه .أن 
المدعى عليه فى الطعن يزعم بأن الأطيان المطالب 
يملكيتبا عدا أرض منيل الروضة فى أوامي ‏ 


العدد الثامن ‏ السنة السأبعة عشرة 


عوبر 


التزام موقوفة تبعا لايقاف الالتزام مع انه حتى 
لو صح أنها حةيقة أوامى التزام وهو مرمنكور 
لآن تلك الآارض انما دخلت فى ملكية السادات 
بعد وفاة السيد الى الآنوار لو صمم ذلكقان 
الآمى العالى الرقبم م١‏ رمضان سنة ١5/٠‏ قد 
حرم ايقاف الآواسى لآنها كانت تنحل بموت 
صاحبا وقد أيدت هذأ التحريم المادة 6ؤ؟ من 
اللاحة السعيدية الصادرة فى غ؟ ذى الحجة سسنة 
١/5‏ مجربة . 

ْ أما الوجه التالث فقد بنى على وجود بطلان 
جوهرى فى الحم المطعون فيه يقول الطاعنون 
أن مظبره مايأنى  .‏ أولا - فرضت المحكة 
من عندها أن لانزاع بين الخه وم فى ان الاطيان 
المتنازع عيبا داخلة فى كتب الوقف مع انذلك 
يدل به الطاعنون فى أنة محلة من مراحل 
الدعوى وإنما قالوا انه حتى على فرض أرف 
الأراضى هى أواسى فان دعوى الوقف لالستقم 
وكان هذا القول فرضا جدلا أراد به الطاعنون 
القثى مع دفاع خصمهم ‏ ثانيا ‏ قالت 
المحكة الابتدائية المؤيد حكبها أن السيد أحمد 
عبد الخالق السادات أقر فى الدعاوى المرفوعة 
منه وعليه ان أطيان منيل الروضة وقف مع ان 
المذ كور لم يعترف بثىء من ذلك بل قال فى 
محضر جلسة المحكة العلا الشرعية فى القضية رتم 
منة ١4.4‏ ان ذكر كرون تلك الاطيان 
وقفا كان سهوا ‏ ثالشا ‏ أهملت المحكة 
دفاعا هاما للطاعنين وهو اشمال جميع الوقآف 
على مقادير من القراريط الشائعة فى بلاد بعضبا 
فى الوجه القبل فاو أن الأوابى ظات حقيقة 
لأحماب الالستزام كا يقول الخصم لظلت 
واي هذه البلاد باسم وقف أب الانوار . 
- رابعا ‏ تساءلت الحمكة الابتدائية إذا كانت 
أَرَعن الرزقة قد حلت فأبن فائض هذه الرزقة .- 


و بالرغم من أن الطاعنين بمكنو! من التدليل أمام 
كمة الاستئاف عن وجود هذا الفائض فان 
تلك الححكة لل ترد عيل هذا التدليل . - خامسا - 
ذكرت الحكمة الابتدائية أن الطاعنين قد أقروا 
بالوق فق عضر صل أ يوله سنة 16و 
وبالرغم من أن الطاعنين بيئوا لحكمة الاستئناق 
أن جبة الوتف لم تحترم هذا الصلم ولم تنفذه 
فأصبح بغير قيمة قانونية فان تلك الحككة لم تعن 
بالرد علىهذا وأبدت الحم الاتداق ‏ سادسا ‏ 
ذكرت المحكمة الاتدائية أيضًا أن الطاعنين 
مقرون بالوقف فى الدعوى الشرعية مع أن كلام 
«ورثهم كان عن كتاب وقف سنة ١714‏ مجرية 
وانه لايعتير اقراراً إذ أن نصه كان - و ان 
بعض الأعيان الواردة فى الحمجج وتف لأنى 
الآثوان وكيا روهت لفون [ل السادات 
وبعضباماوك له» فلم برد الم علرذلك - سا بعا- 
جاء فى الحكم أيضا أن تنظر السادات على الوقف 
يمتير اعترانا منهم وهذا قول غير جائز إذ الوقف 
لم يكن محددا وهو لاينعقد إلا بشروط قانونية 
لاعجرد الاعتراف . 

1 تلك هى وجوه الطعر._ الى استند اليها 
الطاعنون . 

« ويا انه بقطع النظر عنأن الحم الصادر 
بتاريخ ؛ | كتوير سئة .11 من محكلة مصر 
الكبرى الشرعة فى القضية رقم وه سنة 15١‏ 
المرفوعة من الشيدة هوى ضد السيد احمد 
عبد الخالق السادات مورث الطاعنين قدجاء به 
أن المدعى عليه المذ كور قد اعترف بنفسه بعد 
اعتراف وكيليه فى القضية رقم ؟ ,م سنة ١5.‏ 
بما تضمتته هذه الدعوى من الوقف والتغيير 
والانشاء والشروط المدونة ما وبوضع بده 
على الحدودين الم كورين ( جنينة المندورة المبينة 

0) 


4م 
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الحم ) وأنها من أعبان الوقف المذ كور . 
وبقطع النظر عما جاء فى عريضة الدعرى 
رمم 1م ستة ع .14 المرفوعة أمام محكمة مصر 
الشرعية دن نقس السد احد الخالق السادات 
مورث الطاعنين ضد السيدة هوى المذ كورة من 
أن السيد حمد أنا الآنوار السادات كان يملك 
+لة عقارات وأطيان بمصر وغيرها وفى حالة 
صحته وجواز تصرفاته شرعا وقفبا وهو يملكبا 
من ذلك الجنيئة المعروفة بروضة مصر القديمة 


انحدودة الآن حدود أربع ( وفصلت الحدود ) 


رالا رتنه الذي منه دود الذكورة عل 
الوجه المعين بالحجة الشرعية . 
وما قضت: به محكمة مصر الشرعية فى تلك 
الدعوى بتارعخ 1 يوليه سنة 14.6 من منعه 
وتأبيد المحكة العليا الشرعية هذا الحم بتاريخ 
١م‏ مارس سئة ١4.4‏ فى الاستئتاف المرفوع 
اليا من اأسيد امد عد الخالق السادات 
ومقيد نحت رقم 1و سنة ١5.4‏ . بقطع 
النظر عنذلك جميعا يحب أن يلاحظ بادىء الرأى 
أن ماأورده الطاعنون فى الوجه الأول ملل 
وجره طعنيم مصلحتهم فيه نظرية بحتة إذ أن 
حكة الاستئناف - بعد تأبيدها موضوعا الحم 
الابتدائى القاضى برفض دعوى الملكي ةا مرفوعة 
من الطاعنين ‏ لو انهالم 7 ئر مارأته فى حكبا 
المطعون فيه بشأن الدفع الفرعى موضوع الوجه 
الأول لكان ازاما عليبا د الحم الاتدالى 
أيضا بالنسبة لجنينة الندورة كآ يدنه موضوعا 
بالنسبة لباق الأرض المتنازع عليبا كان ازاما 
عليبا ذاك لآ أرض تلك الجنينة حكمبا 5 
سائر الارض المتنازع عليبا م هو واضح جلاء 
منالحكمين الابتدانى 0 الطاعنين 
إذن إما هى مصلحة نظرية لا ” بجديهم تفعا 


لو قبل الوجه الآاول من وجوه الطعن ورفض 
الوجبان الآخران . 

دو ما انه فما يتعلق بالوجه الثانىفا نالقضية 
إنما هى قضية ملكية قدم المدعو نفيها رالطاعنون) 
أدلهم وحصروها ق أوراد التكليف وفى وضع 


.يدم وقد نحت حكة ا موضوع هذه الآدالة 


وخرجت منها . رأى قاطع .رفض الدعوى » 
ورأها فىهذا هو مزقبيل تحصيل فبم الواقع ى 
الدعوى ما لاتراقبه محكمة النقض والابرام . 
أما ماجاء فى الم المطعون فيه وآ 

الابتدائٌىمناستطراد عن أصل الالتزام والآوامى 
ومايصم وقفه منها ومالايصم و ماحل ومالحل 
فمد كان بحا تارخها علا جرت عليه خطط 
الحصوم فالدفاع وهو فىجملته نافلة لاتحتاج اليه 
الدعوى . 

د وبا انما اشتمل عليهالوجدالئالث لايتضمن 
فى الواقع سوى مناقئءة ماانساق اليه الحكان فى 
استطرادهما هذا ذلك الاستطراد الذى يكن 
حنه من مستازمات الدعوى كنا تقدم . 

( طعن للءده صفيه هاتم السادات عن ثقسم! وبصفتها 
وآخربن وحضر عنهم الاستاذ عمد حافظ رمطان بك ضد 
بمعادة عيد الرحدم فبعى باشا بصفته وحضر ءعئنه الامتاذ 
وهيب يك دوس رقم #9 سنة 1 ق بالبيئة السابقة ) 

نلة” 
4 ,ناير سنة 1801| 
تقض وابرام - حم منقوض - حم مؤسس عليه . نقضه 
المبدأ القأبوق 

الحم الذى ينقض بيترتب فانواً على 
نقضه نقض كل حم أسس عليه من غير أن 
يطعن فيه ٠‏ 

المي 
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0 


١7‏ مارو سنة موا انما أسس على حكم محكمة مقتضى المادة الحادية عثرة من قانون 
اسئتاف اسوك الصاد ر بتاريخ وا مابو سنة حك النتقض . 


0 برفض أدلة الزوير وبصحة ورقة ١‏ 
أغسطس سئة ٠‏ الح ٠‏ 
« ويا ان هذا السك الآخير قد نقض 
ىّ هذه المحكة الصادر فى بب؟ مابو سنة ١‏ 
ويترتب قانونا على نقضه تقض كل حكم أسس 
عليه وبناء على ذلك يكون الم المطعون 
عن رفع هما الطعن 
( طعن كاءلل عبد الماك لمان افتدى وآخر بن وحضرعنهم 
الامستاذ عازر جبران ضد جم على سان وآخربن وحطذر 
عنهم الاتاذابادى كيم رقم سنة اق باليئة للا بقن ( 
تذرة 
١‏ يناير سنة لسمو١‏ 
قوة الى اكوم فية . قيأم عدة دعارى لي أساس واحد 
١‏ دنا هذهالقضاءا ٠.‏ صدور 500 
صدوق هدي لجار أخرى مخالفة له . نقضبا - 
( الادة لاعن قانون محكة النقض ) 
الميدأ القانوق 
إذا رفعت دعوى ماع ثم تلتبا دعاوى 
أخريئ ع وكانت هذه الدعاوى جمعاقائمة عل 
فى هذه الدعاوى جميعاً وخطة دفاعيم فيبا 
تشهد بأنها كلها سلسلة لنزاع واحمد : فهذه 
الدعاورى المرقوعة دن فس الخصوم وعن 
نفس الموضوع تسكون هترا بطةمتم|سكة بحيث 
إذا صدر فى إحداها حم وحاز قوة الذى. 
المحكو مفبه فان مايصدر عدذلكمن الاحكام 
فالدعاوى الأاخرى يكون قد فصل فى نزاع 
خلافاً للحكم الآخر السابق صدوره والحائر 
قوة ألثيء الحسكوم فبه وإذن نتعين تقضه 


امور | ٠‏ 
دما ان الطعن بنى على ثلاثة أوجه : يتلخص 
أولا فى ان الطاعن دفم امام حكة عابدين يعدم 
جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيها فى القضية 
رقم مهلام سنة «بم؟ | فرفضت المكمة هذا 
الدفع وأيد حكنها اسكتنافيا بناء عل ان المدعى فى 
القضية السابقة كان عبد اليد جاد اما فى القضية 
الحالية فكان مد عل احمدالمدعى عليهفىالطءن وان 
الطلراتف الدعويين كانت مختلفة إذ مد عل احمد 
وانكان ادخل خصم فى الدعوى الأول ولكنه 

كان مويدا ومءززا لطلبات عبد الميد جاد . 
وبقول الطاعن أن بناء الح المطعون فيه 
عل هذا التعال تطأمن الحمكة لان عبد الميدجاد 
رافع القضية الآولى كان يدعى انه ادخل فيها 
عمد على احمد لآن المذ كور استأجر منه الجراج 
ولآن التعرض وقع عليه وجاراه فى هذا الادما. 


ان عدر ق .ونه الات والخاف بمعا تتكون 
عدالليا عن 


ويتاخص الوجهالثانىفىاندعوىجمدعل ا حمد 
المدعى عليه فى الطعن غير مقبولة أصلا لأنه من 
المستحيل قانونا أنيطلب منالمحكة الح بمنع 
النعرض الحاصل له فى عقار يدعى استتجاره من 
شخص حك بأنه لم يضع يده أصلا وهذا الم-كم 
صدرق موأجيته هو . 

ويقول الطاعن ان الدعوى عللهذا الوصف 
يستحيل عقلا قولها لآنه غير مقبول ان الأصيل 
ترفض دعواه فى حين ان دعوى المستأجر تقيل , 

ويتلخص الوجه الثالتك فى ان دعوى مد 
عل احمد غير مقبولة أيضا لأنه لم يكن مالكا بل 
يدعي الاستئجار من شخص آخر . 


61م العدد الثأمن 


ويقول الطاعنان دعوىمنعالتعرض شرطها 
ان تكون من مالك أو منواضع بد بنية الملك 
لامن مستأجر قد ثبت أنه لم يضع يده . 

تلك هى وجوه الطعن الى تقدم بها الطاعن 
وطلب من أجلبا تقض الك المطعون فيه ورفض 
دعوىالمطعون ضدهأواعادة القضية لمحكة مصر 
الابتدائية لتحم فيها دائرة أخرى من جديك . 

و ما ان مدار أوجهالطعن الثلاثة أنالحم 
المطعون فيه قد خال ف القانون إذ قدقضى للمطعون 
ضده فى دعوى سبق الك فيها نهائيا فضلاعنانها 
فى ذاتها دعوى غير مقبولة . 

9 وبماأن وقائع الدعوى الى صدر 5 هذأ 
الحم أخذا عن الحكم المطعون فيه وعن سائر 
المستندات ينجلى منبا بوضوح تام أن الخصومة 
أعا قامت عبل تنازع عبد اميد جاد هع حسان شمد 
مصطؤ الطاعن فى أيهما هوالمستأجر لجراج شارع 
محروف وكانت أول خطوة فى الأزاع الدعوى 
التورفعها عبدالخيد جادأمام المحمكة امختلطةمدعيا 
انه هوالذى استأجر الجراج شفويا منجاك كوار 
قبل ان يستأجره الطاعن بالعقدالدى فى بده وقد 
حم فىهذهالدعوى بعدماختصاص الحا 1 انختلطة . 
بعدذلك شخص عد الميد جاد الى القضاء الاهل 
ورفع امام محكة عابدين الجرئية الدعوى رقم 
ممم سنة #س] على الطاعن وأدخل فيها عمد 
على احمد على أساس ان التعرضالمقول #صوله 
من الطاعن قد وقع على المذكور ا 
من عيد اليد الجراج المتتازع عليه وكان #مد 
على أحمد مؤيدا لعيد اميد فى دعواه . 
وقد أشفق عبدالجيد جاد مرة أخرى بصدور 
الحم النهاثى فى هذه القضية بتاريخ م نوفير سنة 
+199 وهو يقى فى وجه عمد عل أحمد برفض 
الدعوى . 


السنة السابعة عشرة 


استمر عبد اغميد جاد فى خصومته فرفع على 
الطاعن دعوى ثالثة هىالدعرى رقم مم؟؟ منة 
وس , ممكمة عايدين أد خل فيبا مرة أخرى د على 
احمد علاعتيار انه والطاعن شريكان فى استتجار 
الجراج المتنازع عليه منه وطلب الحم باثراموما 
متضامنين بالأأجرة مستنداإل م عقد ليقع عليه الطاعن 
بل وقم عليه جمد ع لأحمد بدعوى النيابة عنه وكان 
عبداليدجادو قع الحجز عل منقو لات الطاعن فأ لنى 
ذلك الحجز وبحعد الغائه تنازل عنه 5 أنه عدل فى 
الدعوى طلياته بالنسة للطاعن وجعلبا مطالبة 
بريع لابأجرة . 

وفى اثناء سير هذه الدعوى كان محمد على 
أحمد رفع من جائيه الدعوى دم ٠ه"‏ عابدين 
سنة سم عل الطاعن مدعيا أنه شر يك له فى 
استهار الجراج المتتازع عليه وانه تعرض له وششل 
بده من الاتقاع به معه . 

وويما ان هذه الدعاوى جميعا قد أسيثت 
عل ادعاء عبد اليد جاد أنه وحدة دون حسين 
مد مصط هو المستأجر للجراج المتتازع عليه 
وصاحب الحق فى وضع بده عليه وان همد على 
احمد المستأجر منه اخذ عنه هذا المق واساتد اليه 
فى رذه الدعوى رقم . ؟ه؟ سنة بو المرفوع 
عن الحكين الصادرين فيها الاستثنافان رقم 
كم ولاه سنة ونبو 8 . 

0 وما أن حم ١‏ وير سنة بمو ؛ الصادر 
فى القضية رقم ولام سنة بمو ؤ انما صدر فى 
دعوى وان كان مدعيبا وصفبا أخيرا بأنها دعرى 
اعادة وضع يد إلا انها فى الواقع دعوى قصد بها 
محاولة نفيك عقد ايجار متنازع فه بادعاء التعرض 
أو الغصب عل ذى اليد وقد قصلت فيها المحكة 
على حقيقتها بذلك الحم النبائي اكاوإترواني 
المحكوم فيه , 


العدد الثأمن ‏ ال.ةالسابعة عششرة 


لام 


و وبما أن مركز الخصوم فى هذه الدعرى 
وف الدعاوى الى تلنبا وخطة دقاعهم فيها جميعا 
تشهد بأجلى بيان على أنباكلبا سلسلة لنزاع واحد 
اتخذ المدعيان فيه وهما عبد الميد جاد وحمد على 
احمد عل مقتضى الخال مايستر غرضهما الاصبل 
وهو تنفيذ مايدعيه عبد الخيد جاد من أنه دو 
المستأجر بائفاق شفوى للجراج المتتازع عليه 
وتعطيل عقد ايجار ذلك الجراجالذى بيد الطاعن 
من جاك كولر فهى دعاوى مرتبطة ومتاسكة 
بعضبا ببعض كا أشار اليه الحم المطعون فيه حين 
م الاستئتافات الثلاثة فى الدعو يبن الآخيرتن 
منبا ولقد رفحت تلك الدعاوى جميعا بين نفس 
الخصوم وعن نفس الموضوعوجاء الحم المطعون 
فيه مناقضا لحك النباثى الحاو لقو قالثىء امحسكوم 
فيه الصادر فى احداها بتاريخ ب نوشير سنة سم ١‏ 
وهى القضية دم مءبام منة بمو١‏ ولذلك 
شعين نقضه برمته تطبيقا للمادة ١‏ من قانون 
انشماء محكمة النقض والابرام على ان يشهل هذا 
النتقض ماقضى به فى الاستئنافات الثلاثة جميعا 
الصادر عنها الح المطءون فيه إذ الا-.تئتاف 
رقم وم سنة 1984 المرفوع فى القضية رقم 
مسرم عابدين سنة سمو و المحكوم بايقاف 
الفصل فيه حتى يفصل فى النزاع الخاص بالملكية 
لامكن حال تجرئته عن الاستئتافين رقم 1م 
وبإاسك سنة سمو المرفوعين فى القضية رقم 


٠‏ لا ولاستة سمو | عا يدين لار تباط نل كالقضا يابعضها 


عض وكونها جميعا عن بزاع واحد على ماسبق بيانه 
د وبا اله يثرتب عبل تقض الحك برمته القضاء 
اولا ‏ بالغاء المكين الابتدائيين الصادرين 
بتارعخ م١‏ فيراير سنة و1 و ٠١‏ مأرس سنة 
مور من محكمة عابدين الجرئية فى القضية رم 
.بوب محكة عابدين سنة سم»] والحك بعدم 


قبول هذه الدعوىلسبق الفصلفيها ‏ وثانيا -ى 
شأن الاستثناف رقم م سنة 6و1 المرفوع 
عنالدعوى رق وم؟؟ عابدين سنة سه 
فنظرا لآن الطاعن لم يدخل فى هذا الطمن 
عبد اميد جاد الحكوم ابتدائيا لمصلحته ولا 
تستطيع هذه الحكمة القضاء فى موضو عالدعوى 
بدون ان بمثل فيها ‏ نظرا لذلك يتعين اعادة هذا 
الاسئناف لمكة عور الابتدائية لتحك فيه دارة 
أخرى من جديد . 

( طعن حسين مد مصطفى افتدى وحضر عنه الاستاذ 
عبد الوماب يمد بك ضد محمد على امد وحضر عه الاستاذ 
سا باحيثى رقم 04 سنة 1 ق ,الحيئة السابقة ) 

:27 
١‏ نار سنة 7و١‏ 

كفالة : 

٠‏ وجود أموال الإدين يمكن قتنفيدذ عليبا واستداد د 
الدائرن منيا . يحصيل هذا الاأمن منمصادرة . 
مرضوعى . 

٠‏ أيلولة الك للدين عن طريق الا"رث وتحوه . تعرض 
عكمة الرذوع أثلك . قضاقها بلذا. التنيهالعقارى 
الأوجه من الدائى إلى الضامر._ . لاعغالفة لص 
المادة .م مدلى و 

م - دقع بجر يد المدين ‏ حق الكقيل غير المتضامرن 
في إيدائه فىأى وقت مناسب , حقه فىقبيين مااستجد 
للدن من مال جديد , 

ع أموال الدين الجائز حجزها ‏ كفايتها أو عدم كفاتها 

للوا. لين . تقديره موضوعى 5 

0 عبارة , أيقاف المطالية الماصلة لللكفيل , الراردة بالمادة 

؟.ى مداق . الأراد مها ( الكادة ىه مداق ) 
المنادى, القانونية 

١‏ إذا حصلت محكة الاسئناف من 

الكثثوف الرمعية المفدمة لما ومن شهادات 

التصرفات ومن أفوال الخصوم ومذكراتهم 

أن للمدين أمو الا كان يمكن للدائن التنفيذ عليه 


8464م 


واستداد ديئه منها بغير حاجة إلى الرجوع 
عل أموال الكفيلغير المتضامن فا ن محصيل 
هذا الفيم من مصادره هذه هو ممالا تراقيه 
محكة النقض . 
لامخالفة لنص المادة مو.ه من القانون 

المدتى فى أن تتحرض محكمة ا مو ضوع لبحث 
ما آل لليدين الآصلى بالآرث من ملكجديد 
ولا فى تضائها با لغاء التنبيه العقارى الذى 
وجهه الدائن إلى اللكفيل غير المتضامن وععو 
كافة النسجللات المترتية عليه 

م - للكفيل غير المتضامن الحق فى إبداء 
الدفع بتجريد المدين فى أى وقت مناسب مالم 
يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على 
تنازله عنه . 

- إذاكا نعل السكفي ل غير المتضامن أن 
سين للدائن ماعساه يكون لليدين من مال 
مجحوز الحجز عليه والاستيفاء منه وأن يحصل 
هذا التدبين دفعة واحدة وعند البد.ء فى التنفيذ 
فانه يحوز له أن ببين مايستجد للمدين من 
مال بسبب جديد من نحو [رث أو هبة . فاذا 
كان الثابت من أوراق الدعوى أن الدائن 
أعان الكفيل بتنبيه نزعالملكية فبادرالكفيل 
برفع معارضة فى التبيه وأعان للدائن صيفة 
معارضته فى الميعاد القانوتى مبينا له مامتلكه 
المدين يما يجوز أن ستد بديئه منه ثم لما 
جد لابدين ميراث بادر هو إلى اعلان الدائن 
بأن مدينه قد ورث ما يمكن أن يستد بدينه 
منه لو رجع عليه ؛ فان هذا الكفيل لايعتير 
مخطئا ولا ناركا الدفع بتجريد المدين من هذا 
الملك الجديد الذى آل اليه . وكذإك لا تعتبر 


العدد الثامن ‏ السئة السا بعة عشرة. 


المكنة عخطئة فى تطبيق القانون إذا هى بحت 
فى قيام هذا الملك وامكان استيفاء الدائن 
ديئه منةه . 

ه إن الشارع قد أوكل إلى المحكة التى 
بدى اللكفي ل أمامبا دفعه بتتجريد المدين النظر 
فما إذا كان الظاهر من أموال المدين الجائز 
حوره تق بأد الدين انه م الكت 
نايقاف المطالبة الحاصلة للكفيل إيقاذا «ؤقتا 
أو بعدم إيقافها على حسب الآا<وال مع عدم 
الاخلال بالاجراءات التحفظية . وإذن فلا 
رقابةممكمة النقض عل ماتراه محكمة الموضوع 
من ذلك . 

إن المراد من عبارة إيقاف المطالبة 
الحاصلة للكفيل الوارد ذكرها فى المادة 
مه من القانون المدتىهو الكف عن متابعة 
السير فى إجراءات التنفيذ مع عدم الاخلال 
بالاجراءات التحفظية . وتنبيه نع الملكية 
ليس من هذه ولا من تلك فالنص فى الحم 
عل الغاء تذبيه نزعالملكية ومحو مايترتب عايه 
من التسجيلات لابكون مخالفاً القانون ٠‏ 

لكر 

« من حيث أن هبى الوجه الآول ان الحم , 
المطعون فيه إِذ قضى تكليف الطاعنة بتجريد 
مدينها الآأصبل قبل التنفيذ على مال كفيله غير 
المتضاءن معه وبالغاء تثبيه نزع الملكية المعارض 
فيه ومح وكافة التسجيلات المرتية عليه والزام 
الطاعنة بالمصاريف ‏ قدخالف و أخطأ فى تفسير 
وتطبيق المادة .و من القانون المدتى وذلك من 
النواحى الأنية ‏ أولا - من ناحية أن هذهالمادة 
لاتوجب الرجوع على المدين الآصلى أؤلا وقبل 
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التنفيذعل الضامنغير المتضامنالااذا كانت أملاك | حكمها المطعون فيه بالتقرير بان لا راع فى ان 


المدين خالية من كل حقعينى للغير ومن كل نزاع 
وكان التنفيذ عليبا سبلا وسريعا ولذلك كان من 
الخطأ الجسم الرامالطاعنة «التتفيذ أولا على أموال 
مدينها على الرغم مماعليها من وهؤ نات وما زات 
واشكالات ‏ ثانا من ناحية أن هذه المادة 
كانت توجب عل المحكمة الا تعتد بما جد لليدين 
من مال بالآرث لآنهذا الايسار الجديدلاينبغى 
ان يؤثرفها سارت فيه الطاعنة مرى اجراءات 
التنفيذ على أموال الضامن ‏ ثالثا ‏ من ناحية ان 
محكمة الاستئناف قد حثت فى حقيقة ما ادعاه 
الضامن من ان المدين قد ورث عن أخته والدة 
الطاعنة ه فدادن و (٠‏ قيراطا و !بسبمامعقيام 
التراع 500 من بحثبا الى جواز الاعتداد 
ذا المال الجديد ووجوب التفيذ عليه قبل 
التنفيذ على أملااه الشامن ‏ رابعا ‏ من ناحية 
ان محكمة الاستئناف بدلا من ان تحكم بايقاف 
التتفيذ «ؤقتا قد قضت بالخاء نبيه بزع الملكية 
واعتباره كأن ل يكن و بمحو النسجيلات المثرتية 
عليه وبالزام الطاعنة بالمصاريف مع أن المادة 
.٠ه‏ اذ كورة لاتجيزغير الك بايقاف التتفيذ . 
و ومن حيث أن ميى الوجه الناتى ان الحم 
المطعون فيه بى على خلاف ما هو ثابت بأوراق 
الدعوى تقد جاء به ان المتزل المشيد على الآلف 
مثر غير مرهون وأنه كاف وحده لسداد الدين 
وهذا يخالف الواقم الثابت بالآوراق ٠‏ وقدجاء 
نه أيضا ان الباق من أملاك المدين بعد الذىتزعت 
ملكيته هو فدانين و ١٠١‏ قراريط و مم سبما 
مع أن الضامن لم ينبت لحكة الاسئناف وجود 
هذا القدر وبقاءهعلل ملك المدين خاليا من حق 

الذير عليه 
م هذا ومن حيث أن كم ةا لاستئناف استبلت 


المستأتف مازم يدفع المبلغ المحكوم به بصفته 
ضامنا غير متضامن ولا فى عدم جواز التتفيذ 
عليه الابعد تجريد المدين مما بملكة وبأن النزاع 
انما ينحصر فيا اذا كان هذا المدين ( الشيخ 
عد الرحن ) يملك أو لامملك أموالا يمكن 
التنفيذ عليها أولا فتستولالطاعنة منرا على ماحم 
لا به بغير حاجة الى الرجوع على الضامن 
ثم بحثت الحكمة فى هذا التزاع فقالت ان محكمة 
الدرجة الآولى استندت فى قضائها برفض 
معارضة اللمستأتف فى تنيه نوع الملكية 
على د انه وات كان المدين ملك اطيانا » 
وومنزلا الا انها كلبا مستغرقة بالدبون وان 6 

والتفيذعليهالايتج مندشىء للدائئة. ثم عقت علىع ‏ ' 
ذلكقالت ل وانباباطلاعباعل الكش ف ا مقدم» 
د من المستأ نف عليباتفسهاالخاص بالتسجيلات » 
م المتوقعة على ممتلكات الشيخ عبد الرحن » 
«اتضجطا ان المرهون البنك العقارى «ه قداناح 
دو ٠١‏ قراريط و.9؟ سبمابتاحية البلا كوس» 
د حوض الميشه نمرة م واتضح لا أيضا من » 
د الاطلاع على كشف التكليف المقدم من » 
والمستأنف انه(اىالمدين) بملك بهذا الحوض-ه» 
«فداناو؛ قراريط و.م سبما والمستأتف عليبا» 
ولاتتازع فى ملكيتههذا القدر » إلى ان قالت - 
«وعليه يكون باقيا للندين بغيرتصرف ب فدانين» 
« و١٠‏ قراريط وم سبما يمك نالتنفيذ عليبا » 
ثم قالتك 55 فرعف لذ ثأبت من أقوال هم 
« الطرفين ان لليدين منزلا مشيدأ من دورين » 
د تبلغ مسماحته نمو الألف مثر ولوكان هذا » 
« المازل مرهونا أوحصل التصرف فيه لورد » 
دذكرذاكؤشبادةالتصرفات السالفذكرها ... » 
و وعليهيكون هذا المنزلأيضا خاليا من كلحق» 
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و لأخر عليه وهذا الممزل وحده كاف لنسديد » 
ودين المستأئف عليها . » ثم قالك د وفضلا » 
و عماتقدم فقدتبين من أتوال الطرفين » 
و مذكراتهما ان الست حفيظه ( أخت المدين » 
« ووالدة الطاعنة ) وفيت وتركت ١+‏ قدانا » 
وو؟! قيراطاو > سبمابخص المدينالثاثششرعاع 
وأى وأفدنهوم إقيراطا وه١‏ سبما وقدنازعت» 
و المستأتشعليها فىأحقية المدنلثى. ما تركته » 
م أخته الست حفيظه لآنها عل زعمبا قد باعت » 
وكل ماكانت تملك لبناتها الثلاث وقد طعن » 
والمستأ نف فعةودالبيع بأنها عملت اضراراً به » 
« وليس لهذه المككة أن تفصل فىحمة هذه » 
و العقود أوعدم صمتها غيرانها ترىامام التزاع » 
د الجدى فى صحتها انه لاثى. بمنع المستأتف » 
« عليبا من اعتبارها من ملك المدين حت يفصل » 
وتبائيا فوصحة العقود المذكورة . » 

« وحيث أنه بين هن ذلك ان محكة 
الاستئناف نظرت فما انحصر النزاع أمامبا فيه 
بين طرفى الخصومة ثم حصلت من الكشوف 
الرسميةوشبادات التصرفات ومن أقوال الخصوم 
ومذكراتهم ان للمدين أموالا كان يكن للطاعنة 
التتفيذ عليبا واستداد دينها منها بغير حاجة إلى 
الرجوع على أموال الضامن . ولاشك أنتحصيل 
هذا الفيم من مصادره هذه مما لا تراقبه 
محكمة النقض . اماادعاء الطاعنة,أن الحك المطعون 
فيه قد اعت المنول المملوك للدينخالمن حقوق 
الغير على خلافى التابت بالمستندات الجديدة الى 
قدمتها لحذه احكمة فادعاء غير مقبول لتحد.با 
فيه بمستندات جديدة لم تقدمها من قبل لمحكة 
الاستئناف ومن شأنها ان تحمل وجهالعطن نفسه 
جديداً غير مقبول . 

« ومنحيث أن محكمة الاستثناف لم تخالف 


نص المادة ب.ه من القانون المدنى ولم تخطى . 
فى تفسيرها لامن جبة تعرضبا لبحث ماآل 
للبدين الأصلى بالاارث عن أخته المرحومة 
الست حفيظه من ملك جديد ولامن جبة قضائها 
بالغساء التنبيه العقارى ومحو كافة التسجيلات 
المترتية عليه وإازام الطاعنة بالمصاريف وذلك 
لللأسباب الانية . 

أولا لآن الشارع المصرى لم ينقل إلى قانونه 
المدلى احكام المواد بب.؟ ومم.؟ و4؟.؟ 
من القانون المدتى الفر نسىالتى :ممسكت باالطاعنة 
عند شرح الشقين الثالث والرابع من وجهالطعن 
الأول وهى الى تحتم عل الكفيل غير المتضامن 
أن يبدى دفعه بتجريد المدين من أمواله يمجرد 
البد فى السير فى اجراءات التنفيذ قبله “م توجب 
عليه ارشاد الدائن عما بملكه المدين الآصلى ‏ فى 
دائرة محكة الاستئناف التابع لما حل الوفاء من 
الاموال الجا" الحجز عليها الخاليةهى عن التزاع 
وعنكل رهن يخرجها من حيازة مالكبا وان 
يقدم المال اللازم لاجراء هذا التجريد والتتفيذ 
على أموال المدين . لم ينقل الشارع أحكام هذه 
المواد إلى قانونه وإنما نقل اليه حكم المادة ١.‏ 
فنص ف المادة هو على انمعتى التزام الكفيل 
بأداء دين آخر هو أن يكون ملتزما به إذا كان 
هذا الآخر لا يؤديه ثم نص فى المادة ؟.م دعل 
ان للكفيل الغيرالمتضامن الحق - إذال يتركه ‏ » 
د ف الزام رب الدين عطالية المدين بالوفاء إذا» 
د كان الظاهر ان أمواله الجا*_ الحجزعليباتنى » 
« بأداء الدين بامه وحيتئذ فللمحكة النظر > 
2 والحم فى إيقاف المطالبة الحاصلة الكفيل» 
د إيقافا مؤقنا مع عدم الاخلال بالاجراءات» 
«التحفظية.والمفيوم منهذاالن ص أن للكفيلغير» 
«المتضامن الحق في أبداء الدفع بتجربد المدينق 
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اقم 


ا أى وقت مناسب مالم يصدر منه قول أو فدل » 
« أو ترك يدل عل تنازله عنه ‏ ثانيا ‏ لأنالفقه 
اذا كان قد اوجب عل الكفيل غير المتضامن 
أت يبين للدائن ماعساميكون للمدين من مال 
بحوز الحجز عليه والاستيفاء منب4وأوجب ان 
يقع هذا التدين دفعة واحدة وعند البدء فالتتفيذ 
فقد أجاز له تبين مايسجد له من مال سبب 
جديد .من تحوارت آواهة. ولما كان الثات 
من أوراق الدعوى الى كانت مقّدمة لحكية 
الاستئناف ان الطاعنة اعلنت الكفيل بتنبيه تزع 
الملكية فى ٠.‏ نوفير سنة ومو فبادر برقم 
معارضته فى التنيه وأعلن لا رفة الممارضة 
بتاريخ سر نوشير سنة ونمو ؟ مبينا لما ماإعتلكه 
المدءن مما يحوز ان تستد بدينها منهء وانه لما 
توفيت والدة الطاعنة السيدةحفيظه فى ١5‏ ايريل 
منة مو ١‏ بادر الكفيل كذلك بانذار الطاعنة 
فى و؟ ابريل سنة م4١‏ بأن مدينها (وهوخالها) 
قد ورث عن والدتها خمسة أفدنة وكسرا يبمكن 
أن نستد بدينها منها لو رجعت عليه فلا يمكن 
اعتبار هذا الكفيل لامبطثا ولا تاركا الدفع 
بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذى 1 ل 
للبدين عند نظر المعارضة أمام بحكة 
الاستئناف والذى كانت الطاعنة اعرف به منه 
هو نفسه » كا لايمكن اعتبار ممكة الاستئناف 
مخطئة فى قطبيق القانون ببحثها فى قيام هذا الملك 
وامكان استيفاء الطاعنة منه ثالنا ‏ لآن الشارع 
قد أوكل إلى المحكمة الى يبدى الكقيل أمامبا 
دفعه بتجريد المدين النظر فما إذا كان الظاهر من 
أموال المدين الجائر حجزها تن بأداء الدين بتهامه 
ثم الحم بايقافى المطالبة الحاصلة للكفيل إيقاقا 
مؤقناً أو بعدم إيقافها على حسب الأحوال مع 


عدم الاخلال بالاجر أءات التحفظة . وهتى كان 
الآمر كذلك فا تراه تلك المحكمة من ذلك لا 
رقاءة فيه من محكدة النقض . عل أن النص فى الحم 
المطعون فيه على إلغاء تنبيه بزع الملكية وحو 
م رتب عليه من التسجيلات والزام الطاعئنة 
بالمصاريف قد لوحظ فيه أولا ‏ ان المراد 
من عبارة ايقاف المطالة الماصلة للكفيل الوارد 
رهاق للد دم فت لكف عن متائيةالتير 
فى اجراءاتالتنفيذ مععدم الاخلال بالاجراءات 
التحفظية وظاهر ان تنبيه نزع الملكية ليس من 
هذه ولا من تلك _انيا لآن نص الحم المطعون 
فيه يؤدى معنى ايقافى التنفيذ المقارى فى مرحلته 
الأولى لأن المادة وموم من قانون المراقعات 
نصت عل أن دعوى نزع الملكية يحب رفعما بعد 
مضى ثلاثين بوما من تاريخ التتيه الحاصل لليدين 
ولا ترفع بعد تسعين يوما من التاريخ المذ كور 
والاكان الطلب لاغيا ونصت المادة .؛ه على 
عل وجوب تسجيل ورقة التنبيه وعل انه اذا 
مضى عل ذلك التسجيل مائة وستون بوما من 
تاريخه غير ميعاد المسافة ولم تقيد صررة الم 
المفتمل على الأمربتزع الملكية يبطل فعل النسجيل 
المذكور بالغانه ويؤشر قم كتاب المحكية .ذلك 
من تلقاء نفسه . قكان لزاما على محكة الاستئناف 
ان تنص عل الغاء الثننيه ومحو كافة النسجيلات 
المترتية عليه أما القضاء عل الطاعنة بمصاريف 
المعارضة .فللانها تازمبا لآانه الخصم الذى خسر 
دعوآه . 

( طعن الست قردوس سليمان زه وحضر عنها الاستا 


عويز خانكى بك ضدالشيخ نون الدين على على سليان وحضر 
عنه الاستاذ سايا حبثى رقم م سنة 1 ق يايئة السابعة ) 


(0 


3م 
إنارة 
ينابر سمنة 7م98( 
محقيق - طلب اجرائه - رضه ‏ أسيابٍ الرفض - يحب 
0 أن مكون مستفادة من السك . عقد تصرف . 
اتشازع على تتجيزه أو عدم تجيزه ٠‏ طلب اجراء 
التحقيق للعرقة ذلك . اعتباره منجزاً أو غيرمنجز 
دوك نحقيق ودون يان الااسباب . ينقض الحم , 
المبدأ القانوق 
إن طلب إجراء التحقيق وإن كان من 
الآأمور التى يترك لقاضى الموضوع تقديرها 
إلا أنه فى حالة ما إذا كان برى رفض هذا 
الطاب 58 جب أن يكون مستفادا أمن .الحم 
اذا رفض . 
التصرف هو تبرع منجز وقال المتصرف إنه 
ليس إلا يجرد إيصاء ودال على قوله بوقائع 
وظروف معيئة ذكرها للبحكرة وطلب إلها 
أن تيل الدعوى إلى التحقيق ؛ فعلى المحكة 
أن تواجه هذا الدفاع وتناقشه يحيث يتبين 
من حكببا لماذا أخذت مما قضت به . أأما إذا 
هى رفضت اد لتحقبق وقصرت أسباءها على 
التفربق بين العقود المنجزة والعقود غير 
المنجرة واعتبرت العقد المننازع عليه من أى 
3 0 عين دوا 3 ايان االايات فنا 
ا ا و م ناحية تنجيز 
العقد أو عدم تنجيزه ومن ناحية مأ قضى به 
ضمناً من رفض طلب التحقيق . 
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مت ا وت يي يفي 5 


ا مجر 

وحيث أن الطعن بى على اربعة أوجه الثلاثة 
الأول منها تدور على خطأ الحم المطعون فيه 
فى تطبيق القانون وتأويله لاعتاده العقد المؤرخ 
فى ١7‏ ا كتوير سنة «مو١‏ رغمما اثاره الطاعن 
من أسباب البطلان » والرابع يدور عبل قصور 
الحم المذ كور وبطلانه بطلانا جوهربا لآنه م 
3 الطاعن الى التحقيق والاستجواب لاثبات 
حتنقة النقد الل كرون 

ويقول الطاعن فى شرح هذا الوجه الآخير 
انه تمسك ف دفاعه امام كمة هصر الابتدائة 
وامام محكة الاستثناف بأن التصرف المنسوب 
له هو فى الواقع تفضيل اوارث تمل على آخر 
حتمل اى تصرف بتبرع مضاف الى مابعدالموت 
لوارث محتمل اصدره هو - إلى المدعى عليه فى 
الطعن واخته القاصر بعد وفاة زوجته الا"ولى 
( والدتهما  )‏ يدون تمن وبدون تسام ولعد 
زواجه الثانى بأسبوع ع وطلب الى المحكة أن 
تحيل الدعوى عل التحقيق لتقبين ظروف هذا 
النصرف وتتبين النية فيه والغرض منه ما طلب 
استجواب المدعىعليه فىالطمن عملا بالحق الخول 
له بمقتضى نص المادة به ؟ من قانون المرافعات . 
وقدحددالطاعن فى مذكرته الختامية وقائح معينة 
متعلقة بالدعوى وطلب استجواب خصمه عنبا 
ولكن الحكمة لمنقلشيئا مطلقا لاعن طاب التحقيق 
ولاعنطلب الاستجواب وهذا وذاكيعدقصوراً 
الحم موجبأ لبطلانه . 

و وحدث أن كل ماجاء فى الحم الاتداى 
خاصا .م ذهالنقطةبالذات و أيدتهفيه محكمةالاستئناف 
فوماياق مد 7 

د وحمث أن هناك فرقا بينالعقود المضافةع 


د [لىمابعد الموت وه لايم أثرها [لابعدوفاة » 
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كم 


« المورث ويكون التعاقد فيبا على جزء من © ]| تلك الورقة عد الأزواج بأسبوع . إلى آخر مأجاء 


2 التركة حيها تصير تركة وبين العقود التى تتم » 
د بين الاحياء وتكون مازمة لنفس المورث » 
و لجميع عقود التبرع ححة الشكل يكون من » 
« أثرهاحرمانالورثة مستقبلامنالمالا موهوب» 
د وم يقل أحدببطلاها لهذا السبب ولاينطيق » 
« عليبا نص المادة ( 718 ) 6 

د وحيث ان العقد موضوع هذه القضية » 
لادخل فالنوعالآول ولذا يكو نكلماقيل » 
خاصاً بذلك خارجا عن الموضوع » 

« وحيث ان محكمة مصر الآبتدائية ل إذ 
قسمت العقود إلىعقود منجزة حالا وعقود غير 
منجزة د لتقل حكبا ماعتير تالحقد مو ضوع 
النراع منعقود التبرع الناجزة وقدتابعتها فى هذا 
الاغفال محكمة الاستئناف على انالطاعن قدم لما 
مذكرة قبل قفل باب المرافعة أمامها بينفيباوقائع 
وظروفا مميئة للتدليل ببا على أن التصرف 
إإساء.. فنها: 

)1( خطاب صادر من أسكندر عبد السيد 
يدعوه فيه لمقابلته حالا بدار الكنيسة حى يفضى 
اليه حديث ضرورى بعد أن أبلغ خبر مرض 
ابنه القسيوحنا مرضا شديدا سبب له نزيفا 

09 ان كاتبي هذ الخطاب اسكندر 
عبدالسيدهوالشاهدالوحيد على ررقة ١0‏ | كتوبر 
سنة سمو ) موضوع النزاع . 

م ان الحديث الضرورى الذى أشار اله 
اسكندر عبد السيد هو هذه الورقة بالذات وقد 
كأن :مر ض القسيوحنا من[ ثارالرغية فيبا وذلك 
آنه كان تزوج فى ١1١‏ | كتوبر سنة ع؟و١‏ 
بالسيدة مارى قلاده بعد وفاة زوجته الآولى 
والدة المدعى عليه فى الطعن وأخته القاصر وعز 
عل القس يوحنا ذلك وخشى مزراحجة ورثة 
آخربن له ولاخته في مال أسه فاستحصل منه على 


تلك المذكرة . 

و وحيث أن هذا الذى ساقه الطاعن أمام 
محكمة الاستئناف يقبم منه أن الطاعن يزعم ان 
العقد موضوع التزاع كتباحتياطا للوقتالذى 
يموت فيه الطاعن فكوزله تركة وررثة (أى جرد 
إيصاء ) ذلك الوقت الذى يتصور فيه نحةق 
التحيل على الميراث وث.وت وصف الوارث 
والمورث وحاباة وارث على آخر فع قيام.هذا 
الدفع وذكر:هذه الظروف التىيصمالاعتتاد عليبا 
قانونا فى التحقيق والاستجواب كان على محكة 
الاستئناف ان تواجه دفاع الطاعن هذا على هذا 
الأساس أى على أساس انتنجيزالتصرفمتنازع 
فيه وان ترد على دفاعه إذا استصوبت رفضه بأنه 
ثبت ان التصرف كان مضافا الى مابعد موت 
المورث أو بأنه ثبتتنجيزه للأسباب التى ترتئيبا 
لآنه انم يكن لاص على هذا التحو أوذاك بطل 
العقد على ت#دير انه«تصرف فىتركة مستقبله ماوع 
يمقتطضى المادة .م من القانون المدى أو عل 
الآقل ‏ عيل اعتبار انه وصية عدلعتها الموصى 
فسقطت ٠‏ اما وان محكة الاستئناف قدا كتفت 
بتأيد حك محكة مصرالابتدائية التوقصرت القول 
عل التفريقيين العقودالمنجرة والعقودالغيرالنجزة 
واعتيرتالعقد موضوع النزاع من النوع الأول 
دو نأىأنبيان كم ةالاستثناف بتا بدهاهذا الحم 
الابتداى لأسيابه قد أيحرت كم ةالنقض عن م راقبة مة 
تطيق إلقانون » ولايعترض علل ذلك بأن طلب 
التحقيق أو الاستجواب متروك لقاضىالموضوع 
تقديره لآن قضاء محكمة النتقض قد جرى بصفة 
مستمرة عل ان اجراء التحقيق واو انه متروك 
لقاضى الموضوع تقديره غيرانه يحب أن يكون 


ووحيث ان الحم الادرة فك ينتضمن 


3 


الأأسباب الى أخذ .ماف القضاء,أنعقد ب9١ ١‏ كتوبر 
سنة 1978 هو من العقود المنجرة م]انه لميتضمن 
الأسباب الى أخذ بها فى القضاء ضمئا ,رقض 
طلب التحقيق وطلب الاستجواب وهذا وؤذاك 
مهم ف الدعوى ومؤثر فى مصيرها لذا يعتبر الحم 
خاليا من الأسباب ويتعين نقضه ٠‏ 

( طعن القمص يطرس عبد املك وحضر عنه الاستاذ 


أحمد رشدى ضد القس يوحنا يطرمن عاد املك وحضر عثه 


الاأستاذ عريز مشرق رقم بإه سنة + ق بلليئة السابقة) 
رةه 
8 يناير سنة /ة ١‏ 
دعورى - مناط رقعبا ‏ المصلدة والصفة - زوج تصرف 


تصرفاً , منازعته مم الحاصل له التصرف عل كنه 
هذا التصرف . رقع زوجة التصرف دءوى بابطال 


تصرقه , لاتقبل , 
المندأ القانوتى 
يازم فكل دعوى أن يكون لصاحبها 
«صلحة وأن يكون رافعباذا صفة ف رفعبا 
فروجه المتصرف المطلوب إبطال تصرفه 
لامصلحة لها ولا صفة رفع الدعوى بطلب 
بطلان هذا التصرف » إذ أن الصفة اللازمة 
لرفع مثل هذه الدعوى هى أن يكون رافعبا 
واركًا: وهذهالصفة لاتتوافر فى الزوجةمادام 
زوجبا حيآ .وكذلك المصلدة فان الوارث 
لاننشأ له حقوق عل التركة إلا بعد وفاة 


المورث . 

والقول بأن العقد الباطدل بطلاناً مطلقاً 
يجوز الفسك يطلانه لكل ذى شأن لا ينطيق 
على مثل هذه الصورة ع فان معنى ذلك أن 


يكون الذى يتمسك بالبطلان متوافرة قبه 


الشرائط القانونية ارفع الدعوي بأن :دعي 
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لنفسه حقّاً حالا يقتضى الدفاع عنه بأبطال 
العقد فبيطل ولول يكن هو طرفا فيه. أما 


والمورث لايزال على قد الحياة فهو حر فى 


التصرف فى أملاه طالما أن تصرفاته لا 
تش بهاشائية تيطلهاقانوناً . خصوصاً إذاكانت 
المنازعة فى كدة العقد وعدم صحته مرددة بين 
طرف هذا العقد فى دعوى أخرى" . 

امير 

د حيث أنالطعن بى على مسة وجوه تؤول 
فى جلتها الى اثنين  ,‏ الأول . أن ممكة 
الامتثئاف أخطأت اذ قضت بعدم قبول دعوى 
الطاعنة لعدم وجود صفة طا ورفعها لآن عقد ٠‏ 
أ كتوبر سنة «19# قصد به الخرو ج عن 


]| أحكام الميراث فبو باطل لخالفته للنظام العام 


ولكل ذى شأن أن يتمسك مه ذا البطلان ٠‏ 

الثانى ‏ ان محكمة الاستئناف أخطأت أيضاً 
إذ ل تقض ببطلان عقد البييع عل انهتضمنتصرفا 
منوعا مقنضى المادة +05 من القانون المدق 
ومتضمنا تحايلا ع أحكام الميراث . 

« وحيث انماأشارت اليهالطاعنة فى الوجه 
الثانى لايمكن ان يكون محل حث الا اذا ثبت ان 
بحكة الاستثئاف قد اخطأت حقيقة فعدم قبول 
دعواها لالعدام الصفة لدبا . 

ه وحيث انه منالمقرر قانونا انه يلدم كل 
دعوى أنيكونلصاحيبا مصلحة وأنيكون رافعبا 
ذأ صفة فرفعها . 

« وحيث أن الطاعنة هى زوجة القمص 
بطرس عبدالملك المنسوب له التصرف المطلوب 
بطلانه فلا صفة لا رفم الدعوى بطلببطلان 
هذا التصرف لأآن الصفة اللازمة لما لرفع مل 
هذه الدعوى هى ان تكون وارثة ولانمكن أن 
تكون لها هذه الصغة طالما انزو جباموجود على 
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قد الاة وكذلك بالنسبة لشرط المصلحة فان 
الوارث - 5 قال الحمك المطعون فيه فيه يحمق . 
لاتنشأله حفوق عل التركة الابعد وذة المورث . 
وما أثارته الطاعنة بقَولها ان العقد الباطل بطلانا 
مطلقاً بحوز القسك بيطلانه لكل ذى شأن ‏ 
هذا القول لايلتفت اليه لآنه لاينطبق على دعواها 
إذ ان معبىذلك ان يكون الذىيتمسك بالبطلان 
متوفرة فيه الشرائط القانونية لرفع الدعوى بأن 
طعى لنفسه حقا حالا يقتضى الدفاع عنه بأبطال 


وكام 


النقد فيطل ولو لم يكن هو طرفا فيه » اما وان 
المورث لاءزال عل قبد الحياة فهو حر فىأملا كه 
الع ا جل ين وم 
ل بين طرفيه ذوى الشأن فى 
دعرى أخرى فصل فى الطعن المقدم عن الحم 
الصادر قبا مجلس اليوم ٠‏ 

( طعن الست مارى قلاده عن نقسها وبصفتها وحضر 
عنها الاستلذ عد حمسن ضد القمص بوحنا يطرس عبد الملك 
وآخر وحضر عن الاول الاستاذ عزيو مشرق وعر._ الثانى 
الاستاذ أحد رشدى رقم م سنة 1 ق بالبيئة الابقة ) 


إضة 
٠‏ نوفبر سنة وا 
١‏ - حم نفقة وأبمبيدى فىآن. واحد ‏ لتقديرالتعويض 

استثاق ,بالنسية الفقة قط مم حفظ الى الأنن 
اق اجرا. الحم , استنثافه بمد ذلك عن الحكم 
الفبييدي والموضوع . جوازه 00 
م مسئولية تقصيرية ‏ تأخير ناظرالوقف ف المطالبة ,بالايحار ٠‏ 

أمباله المتأجر , لاستبر كذلك 

المدأ القانوق 

١‏ - رفعت دعوىمن مستحق على وزارة 
الأوقاف بطلب تعويض الضرر الذى لحق 
بام تحقينمن تقصيرها فىتحصيل الايحارات 
وخخلافه . وبطلب نفقة أيضا . وحكت المحكة 
بالنفقة . وتمبيدياً باتتداب خبير لتقدير 
الضرر . فاستأنفت الوزارة هذا الحم 
بالنسة للافعة واحتفظت بصريم اللفظ يحقبا 
فى الطعن عن بافى اجزاء الحم 
قدم الخير تقريره قضت المحكمة الابتدائية 
الرام الوزارة بالتعويض الذى قدرته 
ارا بعد صدوره . ودفعالخصم | 


ود أن 


المستأئف عليه فيها بعدم قبول الاسئناف ‏ 
بالنسبة لما قضى به الحكم العبيدى سالف 
الذكر وققلته الوزارة ول تستأنفه . 

قررت ال#كئة أرسن احتفاظ الوزارة 
فعر يضة استثئناف حح اانفقة بحةبافى الطمن 
فى باق اجزاء الحم يحل الحم المذ كور 
فيا يتعلق بالمسثولية التقصيرية التى قال بأ 
قابلا للامتكناف مع الحم الصادر فى أصل 
الدعوى طبقاً للمادة ١م‏ مى افعات ولا يؤثر 
على هذا الحق كونها اقتصرت فى الاسئناف 
عل المناقشة فى أمى النفقة كذلك لا تأثير 
اليواعيد على هذا المق . شْ 

- إن تأخير ناظر الوقف فيرفعدعوى 
بالاجحار لايمكن أن يحتبر تقصيراً يترتب 
عليه مكو لية إذ يعتبر ذلكمن قبيل الا مبال 
ف الدفع الذى محصل عادة للمستأجر الذى 
يدفع جزراً من الايحار ثم يمبل إلى أن تنضج 
امحاصيل التالية خصوصاً إذاكانت الاجارة 
عتدة لسختين تاليتين , 


81 


امير 
عق حك اذ نوكل الس مام 
جلى بدفع بعدم قبول الاستثناف المرفوع من 
الوزارةبالنسبة +|قضى به ك5 امار سسنة ١99090‏ 
من تقرير مسئوليتها عن تعويض الضرر الذى 
يلحق بالمستحقين من تقصيرها لآأر:ت الحكة 
الابتدائية فصلت ف المئولية وعدمبا بالحكم 
القبيدى السالف ذكره وأصبمم قطعيا بالفسبة 
هذه المسألة لآن هذا الحم أعان لا فى ؟1 مابو 
مسنة “ومو ١‏ فاستأنفته بالنية للتفقة وقبلته فيا 
عدا ذلك وأنه 0 من فاسد القول بعدئد 
االتحدث فى أساس المسئولة بعد أن تقرر هذا 
الآساس حك نبا وتناسيا لما هو مقرر قانونا 
من أن أسباب الحم الفبيدى ترتتط منطوقه 
ارتباطا ويعا غير قابل للتجرئة كا ويرتبط به 
فرعا المتخاصين على السواء وبما أن الوزارة لم 
تطعن فيه بطريق الاستئناف بعد أن أعلن لا فى 
مابو سنة 0و١‏ إلا عن النفقة فط وقد 
انقَضى ميعاد الستين يوما فأصبح الحم فما يتعاق 
بالمسألة الخاصة بالمسئولية قطعيا . 

و ومن حيث ان وزارة الأوتاف فى عريضة 
استثنافها للحك المذ كور وقصرها البحث ف أمى 
النفقة قد احتفظت بصريح اللفظ حقها فى الطعن 
عن باق أجزاء | الحم وبهذا أصبح الح المذ كور 
فم يتعاق بالمسئولية التقصيرية التى قال بها قابلا 
للاستئناف مع الحم الصادر فى أصل الدعوى 
طيقا للمادة 5” مرافعات ولابؤثر عل هذا 
الحق كونها اقتصرت ف الاستئتاف على المناقشة 
فى أمالنفقة كذ لك لاتأثير للمواعيد علىهذا الحق 

« ومن حيث بمأ تقدم يكون الدفع على 
غير أساس بح ويجب رلضه وبما أن هذا 
الاستئئاف والاستثناف الفرعىتقدما فى ميعادهها 
القافرق فهما مقبولان شكلا , 
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دو ومن حيث أن المستأئف ضدها رفعت 
هذه الدعوى تطلب يها الحم علوزارة الأوقاف 
بمقابل ماضاع عليبا من الزنح وما عاد عليها قن 
الخسارة بسبب اهمالحا فى ادارة وقف الحاج على 
شلى المشمول بنظرها والذى تستحق المستأتف 
ضدها بنسبة مانية قراريط واثنى عشر سهما من 
أربعة وعشرين قيراطا فى ريعه وقد حكت محكة 
أول ذرعة بالزام وزارة الاوقاف أن تدقع 
المستأنف ضدها مبلغ 1/0 جنيها و .0ه ملما 
عبل سيل التعويضن . 

و ومن حيث أن محكمة أول درجة قد رتبت 
مسئولية وزارة الأوقاف عل وجود [همال منبا 
فى تصرفاتها بشأن تأجير ووم فدانا وكسور من 
أطيان الوقف من بدعى مود افندى مد شلى 
وآخر يضمانة الام 3-0 جودت لدة ثلاث 
من أول نوشير مملة ولإ4١‏ 
والثانى بشأن 0 4ل فدانا وم قيراطا إلى 
من يدعى سيد سعد البنا . 

« ومن حيث أن الصفقة اللآولى كانت لمدة 
ثلاث سنوات ابتداء من أول نوفير منة 8906| 
لغاية أكتوير سسنة ما بابحار سنوى قدره 
٠ه‏ جنيها و/الام ملما يدفع عيل قسطينالا'ول 
فى مارس وقدره 61 جنيبا و4 وملما والثانى 
فى 6 أغسطس وقدره مسدب جنيها و 1م مليا 
وقدم تأمينآً عقاريا قدره م4١‏ فدانا و7 قراريط 
و ١؟‏ سهما منها م١١‏ فدانا وس« قراريط 
و١١‏ سبما ملك صالم بك جودت و.م فدانا 
ملك أحمد افندى رضا وقد عاب حك محكمة أول 
درجة على المستأنفة  :‏ أولا- انها لم تكلف 
المستأجربن بتقدم مستتدات التأمين الإفى ٠‏ 
أكتوير سنة140 وسايت الأطيان للمستأجر.ن 
قبل خص التأمين  .‏ ثانياً ‏ انها لم ترفم دعوي 


سنوات ابتداؤها 
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الابجار والحراسة على المستأجرين إلا فى بونيه 
سنة /390ة) مع أنه تأخرعلهم من قسط مارس 
وأغسط أس سنة مه مبلغ همو؟ جنييا و1/ 
ملما ‏ ثالنا ‏ أنها وقد استصدرت أمراً ,الجر 
التحفظ فى عريضة دعوى الاتجار عدلت عنه 


ول تنفذه ‏ رابعآ ‏ انها استصدرت حكا بمبلغ 


١م‏ جنيبا و48 ملمافى ١؟‏ مارس سنة؟ ١0‏ 
ياقى مطلوبها قم تشرع الوزارة بالتفيذ مقتضاء 


الا بتاريج .م نوفير سنة .146 بأن حصلت على 


اختصاص على أطيان الاستاذ صالم جودت 
وتجلنه بتاريخ م ديسمير سئة 1804 مع أرنف 
الضامن المذكور قد يمكن من التصرف ق أطيانه 
جيعبا بعقد سجل فى 14 سيتمير سنة 1999 . 
خامساً ‏ لم تلجأ إلى أى إجراء تحفظ تتخذه 
بالنسة للا طيان المكونة للتأمين العقارى الذى 
تقدم به المستأجر النانى أمد حلى رضا . 
دوومر. حيث انه ثبت لمذه المحكمة أن 
الاجراءات الى اتخذتها الوزارة فمايتعلق بالتأمين 
وخص المستندات الخاصة به وما يستلزم ذلك 
من وقت وعتتاف اجراءات لا يؤخذ منها يأى 
حال من الا”حوال أن الوزارة قصرت فى هذا 


الثشأن" مع ملاحظة ان التأمين العقارى ليس من 
طبيعته عملا إلزاميا وماهو إلاضمان إضافى متمم 
لاضمان الا”صل وهو ماتنتجه الارض المستأجرة. 


من المحصولات . 


المطالبة بالمتأخر من إبحار السئة الآولى بعد أن 


حصلت جزمءا منه انما قامت ما هو مفروض عليبا 


أما تأخيرها فى رفع الدعوىالى بونيه ممئة ١910‏ 
فلا نملن أن يعتبر ذلك منها تقصيرا يترتب عايه 
مسئولية اذ يعتر ذلك من قبيل الامبال فى الدفم 
الذى حصل عادة ليستأجر الذى يدفع جزءا من 


بأذم 
الايجار ثم عبل الى أن تنضج الحاصيل التالية 
خصوصا اذا كانت الاجارة ممتدة لساتين تاليتين 
أما عدم تنفيذ الوزارة لآمرالحجز الصادر فى.م 
بونيه سنة 499( ققد استغنت عنه حك الخراسة 
الذنى صدرىمم أغسطسرسنة 1991 ول يشرتب 
عن ذلك أى ضرر . 

«ومن زاكر ل بأنالوزارةاستصدرت 
حكا بمبلغ ورمع جنيها وم 6 ملما بباقمطاوبها 
قبل المستأجرين وأن الك صدر فى +١‏ مارس 
سنة 048 ولم تأخذ اختصاصا على أطيان صالح 
بك جودت الا فى .م نوشير سنة ١499‏ انه 
ثابت من الاختصاص المقدم من الوزارة أن 
الحم سبق تنفيذه فى لا بوليه و 5 اغسطس 
سنة 09و ١‏ 3 بعد ذلك عملت الاجراءاتاللازمة 
لعملالاختصاص ومثل تلك الاجراءات تستغرق 
بطبيعتبا مدة من الزمن قلا بمكن والحال كذلاك 
أن يقال أن الوزارة أهملت اصالا يترتب عليه 
الحم عليها بتعويض أما القول بأن الوزارة لم 
تتخذ اجراءات على أطيان احمدافتدى حلبى رضا 
تفاذا لهذا الحم فانه ظاهر أن أطان المستأجر 
المذكور مثقلة تتسجيلات سابقة على صدور الحم 
وبيعت بالمزاد العلنى فى هم بوليه و 19 سيتمير 
سنة م14 ولم يف اله النائج من حم مرسى 
المزاد هذه النسجيلات ٠‏ 

و ومن حيث انه فيا يتعلق تأجير الصفقة 
الثانة فان الثابت أن الوزارة شبرت مزاد تأجير 
وي فدا نأو قيراطا لمدةثلاث سنوات اتداؤها 

من أول توفير سنة م47١‏ لغاية أ كتوير سنة 


١581‏ قتقدم لبرايدة فى هذه الآاطيان أحمد سعك 
البنا وأعطى عطاءه بسعر سبعة جتيبات لم توافق 


الوزارة عليها فاسترد تأمينه وطرحت الاطيان 


بالمزاد مرة اخرى فرست علىسيد سعدالبنابسعر 


تم 
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ا خاو ار ب و 


بمجنيبات و . و#ملما لكنالموظف المختص اعتقد 
ان الى رسا عايه المزاد الثاتى هو احمد سعد البنا 
وكتيت له المأمورية بالقبول والتأجيز اليه بسعر 
م جنيبات و .هب ملما وطلب اليه تقدم التأمين 
وتسل الاطيان ولما فطنت الوزارة لحقيقة الأمر 
اقامت الدعوى رقم م١1‏ سنة 0108 كلى 
بسويف طالبة اقامتيا حا رساقضائيا عل المقادير 
المؤجرة لتسليمها وادارة شئونها واستغلاها “م 
الحك بتسليمها لها محتفظة حق مطالية خصمها امد 
سعد البنا بالاجار وك لما يطلباتها ثم اعلتت 
الرامى عليه المزاد مسد سعد الينا تدعو هللاستلام 
فرفض فنفذت حك التسلم فى مأرس سنة 148 
وادارتها تلك السنة ثم اج رما فى السنتين التاليتين 
الى بدوى سعد البتا بسعر سبعة جنيبات وقضى 
بالزامبا أن تدفع الى | حمد سعد البنامبلغ "٠‏ جايه 
مقابل الزراعة التى كانت تسلتها قامة بالآرض 
فى مارس سئة ٠906‏ تنفيذا لحك الحراسة . 
« ومن حرث ان وزارة الاوقاف لا تنازع 
فى تلك الوقائع انما تدفع الدعوى بأن الخطأ 
الذنى وقعت فيه كان عن حسن قصد سيبه 
الالتباس فى الاسم وترى المحكمة أن مثل هذا 
الخطأ ممايقع عادة دون أن يصل الى حد التقصير 
واللأهمال فلا يترتب عليه تعويض. 

0 ومن -حيث من ذلك كله ترى المحكة أن 
لا مسئولية على وزارة الآأوقاف ومن / يتتعين 
الغاء الحم المستأف ورفض دعوى المستأتف 
ضدها ولاترى المحكة أمام ذلك محلا لبحث ما 
أثاره الخصوم عن أيهما يحب تطبيقه بالنسية 
لناظر الوقف حم الشريعة او القانون المدتى . 

(أ-كتناف وزارة الاوقاف ضد الست فاطمة على شلى 
وحضر عنها الاستاذ مد حسمن واستناف الت فاطمة على 
شلى ضد وزارة الاوقاف رقمى #مع8م3 سنة ؟ه قى رئاسة 
وعضوية حبضرات أصماب لعرة أترو, ابو العز بك رئيس اتمكة 
ركامل الوكيل بك وحمد مود بك مستشارين ) 


20 
٠‏ دلسمير سنة 1975 
ب قانون النسجيل ‏ عدم استيغا, اينات المقررة بالمادة 
إلثالتة منه . لايستوجب البطلان 
حق أرتفاقبالصرف ‏ «نصوص عليه فيعقد بيع لصالح 
٠‏ الاطيان المبمة . وعلى باق أطيان البائعالرهونة . 
نذع ملكة هذه الا'طيان . ورسو مرادها عل 
الغير , سيان هذا الوق عل الرامى عليه اازاد 


المادىء القانونية 

١‏ -إنه و إنكانت المادة الثالثة من قانون 
التسجيل تقضى عند تسجيل الحقوق العيلية 
بوجوب بيآن الناحية واسم ورقم المحوض 
ورقم القطع إذا كانت واردة فى قوائم فك 
الزمام . وكذلك حدود ومساحة القطع 
بأدق يانمستطاع ذا نهذءالبيانات قد أوجها 
الشارع لأجل قبول التسجيل ولم يرتب على 
عدم استيفائها بطلان الت.جيل . 

- باع بكر جزأ من أطياءهلعمرو . والتزم 
بكر فى عقد البيسع بتوصيل مياه الصرف 
بواسطةمصرف ير فى أطيان أخرى مملوكة له 
ولما كانت هذه الأطيان المقرر علها حق 
الارتفاق بالصرفمرهونة لآخر ثم نزعت 
ملكيتها ورمى مزادها على زيد . فقد نازع 
زيد الراسى عليه فى ترتيب حق الارتفاق 
على الأطبان الرامى مزادها عليه وقررت 
الحكة أن هذا الرهن لابمنع بكر المالك - 
والراهن - هن ترتهب حق عينىعليها بشرط 
أن لايضر ذلك يحقوق الدائنالمرتونضرراً 
جديا وأن هذا الحق يسرى أيضاً على زيد 
الراسى عليهالمؤاد خصوصاً إذا كان منصوصاً 
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ذخل 


فى شروط البيع أن يستلم الرامى عليه المزاد شرائه السابق الذكر وكان من اثر هذا التزاع ان 


الأطيان بالحالة التى تتكون عليها يوم مرسى 
المزاد وان تحمل نحقوق الارتفاق ماكان 
منها خافياً أو ظاهراً «ستمراً أو منقطعاً مبينا 
أو غير مبين دون أن يكون له حق الرجوع 
عل طالب البيع إذ هذا يعتيرقبو لاضمنثياً منه 
لحق الارتفناق المثرتب عل هذه الآاطيان 
المشترى من المنزوع ملكيته 
: امار 

م حيث أن وقائع هذه الدعوى :تلخص 
حسب أقوال الطرفين والمستندات المقدءة منبما 
فى أن المستأأف اشترى من ورثة المرحوم #ود 
جمد الموجى إلشريف أربعة أفدنة بناحية ميت 
الصارم موجب عقد مؤرخ فىه -ه سنةوم؟1 
ومسجل فى م- ه سنة 1954 وذكر فى البند 
السابع من هذا العقد أن المشترى التزم بتوصيل 
مياه صرف أطيان البائعين الواقعة قبلى أطيانه 
التىاشتراها بواسطة مصرفى عر فى شرق الآطيان 
المبيعة و كذلك النزِماليائعون يتوصيل مياه صرف 
أطيان المشترى بواسطة مد المصرف المذ كور فى 
أطيانهم الواقمة يحرى أطيان المشترى حتى تصل 


مياه الصرف إلى المصرف الخصوص الموجود. 


تحرى أطيانهم يوار سكة حديد وجه بحرى 
الموصل إلى المصرف العموى ويكوت هذا 


المصرف باتساع واحد فىكل الأطيان ولما كان . 


الجر. البحرى من أطيانالبائعين المستأ ف ومقداره 
خمسة أفدئة وكسور مرهون للبنك الزراءعى فى 
سئة ج14 فقد نرع البنك ملكيتهم منها ورسا 
مزادها على الخواجه فؤاد خورى فى هم 
مجنعرة وو استليها فى ؟/+/ ١9‏ وبعد استلامه 
. نازع المستأنفب فى حق الصف المقررله فى عقد 


رفعالمستأتفدعو ى مستعجلة ملع لعر ضالمستأأف 

عليه الأول له فى المصرف الذى انشأه طبعًا لعقد 
شرائه . وقضى فىهذه الدعوى استثنافيا بالرفض 
فرفع المستأتف الدعوى الحالية طالبا ثبوت حق 
الارتفاق هذا متمسكا بعقد شرائه منجبة وبأن 
المصرف كان مواجودآ م نقد حم وهدمه المستأتف 
عليه . 

2 وحيث|نهفما مختص بواقعة وجودالمصرف 
من قبل سنة 088 فان المستأتف ضده الآرل 
سك بالحك الصادر فى دعرى منع التعرض 
بين الطرفين خبائيا . وبالاطلاع على لحك المذ كور 
وهوالصادر بارع م مابو سنة ١58‏ ف الفضية 
الاستئنافية رقم ه١٠‏ سنة 4م14 بين الطرفين 
تبين انه قضى برفض دعوى منعالتعرض لاسباب 
تتضمن ان المصرف لم يكن موجوداً وقت شراء 
المستأنف الالىلا طياثهواتماانثىءحوالىد يمير 
سنة بمو ويناير سنة ممه ١‏ ورانهلم يض على 
حازة الستأنف لللصرف لغابة ردمه بمع_رفة 
المستأنف عليه الاحوالى ثلاثة أشبر أى بأقل من 
الينة المقررة لصحة دعاوى وضع اليد وأذن 
يكون المستأنف عليه الأول عبىحق فى مسكابقرة 
الثىء امححكوم فيه فما قض به هذا الم فلا 
يسوع بعدئف أعادة مناقشة الوقائع التىفصل فيبا . 

د وحيث أنه فما يختص إسند المسائف فى 
أحقيته بأنشاء هذا المصرف فان الثابت من عقد 
شر ائهانالبائعينر تبواحق ارتفاق لدع أطيانهم الى 
كانتمهونة للبنك الزراعى والتى آلت أخيراً 
الى فؤاد خخورى كم مرمى المزاد بمد المصرف 
فيها وهذا العقد قد تسجل فى م/ ه / سنة8؟19 
تأصبح بتسجيله حجة على الغير ومنيم 
فؤاد الخررى الذى تلق ملكية هذه الاطيان قَْ 

(00 


“ام 


تاريخ لاحي لهذا التسجيل ولاحل اذن لما ذهيت 
اليه محكمة أول درجة منان تسجيلعقدااستأف 
لايمكن الاحتجاج به على الراسى عليه المزاد 
والقول منبا بان الراسى عليه المزاد ماكان 
مقدوره معرفة جود هذا الحق مردود 
بأن هذا الحق وارد ذكره فى عقد بيع مسجل 
تسجيلاكلياً وفى استطاعة الغير ان يقف عليهعند 
الحكشف عل تصرنات المالكين الأصليين 
والاطلاع على ماهية هذه التصرفات . 

3 وحيث اندفما دقع نه المستانف عليه فىهذا 
الصدد بأن المادة الثالثة من قانون التسجيل تقضى 
عند تسجيل الحقوق العيفية بوجوب يان الناحية 
واسم ورقم الموض ورقم القطع اذا كانت 
واردة فى قوائم فك الزمام وكذلك ح دود 
ومساحة القطع بأدق يبان مستطاعوان المستأتف 
لم يستوف التسجيل علىهذه الصورة فان البيائات 
المنصوص عنبا فى هذه المادة قد أوجبها الشارع 
لجل قبول التسجيل ولم يرتب على عدم 
استيفائها بطلات التسجيل ومع ذلك فان 
عقد الببع الصادر الستأتف ومتضمن لترتيب حق 
الارتفاق بينت فيه أطيان الطرفين بالتفصيل 
الكافى الذى يتطلبه قانون التسجيل ولذلك قبل 

ووحيث انه فها دفعبه المستأتف عله الأآول 
ايضاً ان الا”طيان التى رسا مزادها عله كانت 
مرهونة للبنك الزراعى قبل ترتيب حق الارتفاق 
الخازع فيه عليبا وانه رسا مزاد الا”طيان عليه 
بالحالة التى هى عليبا وقت رسو المزاد وغالية 
منوجود هذا الحق وان التزامالبائعين للستأف 
هو التزام شخصى لا عيتى . وهذا الدفاع «ردود 
بأن العقد انشأ للاستأف حق ارتفاق عينى 
بالمرف عن تملك وقد تسجل طبقاً للقائرن 


العدد التأمن السنة السأ بعة عشرة 


و وحيث انه وان كانت الا طيان الى تقرر 
عليها هذا الحق مرهونة اصلا للبنك الزراعى فان 
هذا الرهن لا يمنع المالك من ترتيب حق عينى 
عليها بشرطان لايضر ذلك تحقوق الدائن المرتهن 
ضرراً جديا . ولم يقل المستأتف عليه الاأول 
ان حقوق الدائن قد تأثرت بترتيب هذا الحق 
خصوصا وانه ظاهر من المستتدات ان لعن الذى 
رسا به المزاد يزيد على دين البنك الدائن . هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فان شروط البيع 
الى رسا بمقنضاها المزاد على الم تأ نف عليه 
الائول تتضمن فى البند الااول منها ان يستم 
الراسى عليه المزاد الا'طيان بالحالة التى >كون 
عليبا بوم صدور حكم مرمى المزاد وعليه ان 
يتحمل محقوق الارتفاق ماكان منها خافياً أو 
ظاهراً مستمراً أو منقطعاً مينا أو غير مبين 
بدون أن يكون المشترى له حق الرجوع على 
طالب البيع . ف قبولالمستأنف عليه لشراءالاطيان 
ذه الفروعط: زول عق مه بلق الارتفاق 
المترتب عل هذه الأطيانللمستأ نف يمقتضى عقد 
البيع المؤرخ فى ه مابو سنة 199 وجل فى م 
مابو سنة 15178 

و وحيث انه لما تقدم يتعين الغاء الحم 
المستأنئف الحم الستأنف ما طليه من حق 
الارتفاق واعادة المصرف موضوع التزاع الذى 
هدمه المستأنف عليه الأآول الى حالته الآولىا 
طلب المستأنف على مصاريف المستأتف عليه 
الأول وحده ولامحل لاازام المستأنف عليه الثانى 
بالمصاريف لأنه لم يكن منازعا للمستأنف فى 
طلباته ول يشترك مع المستأئف عليه الأول فى 
هدم المصرف . 

و وحيث أنه فما يتعلق بطلب التعويض فان 
المستأنف يرتكن فيه على القول بأن أطيانه منعت 


العدد الثامن ‏ 'السنة السأ بعة عثيرة 
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من الصرف من سنة مم4١‏ الى الآن وان فى 
ذلك مايضر يحاصلاتها ومعدتها غير أن الحكمة 
لاترى محلا الحم بالتعويض لانه لايفهم من 
قول المستأتف هذا أنه قد وقع ضرر بالفعل 
للآطيان وحاصلاتها ومقدار هذا الضرر وفضلا 
عن ذلك فاه ثأيت من الحكم الصادر فى دعوى 
منع التعرض ان المصرف لم يكن له وجود فى 
ليان من قبل فالفول بأنه قد شأ ضر للأارض 
ومعدنهأ من ردمه لايستقم مع عدم وجوده من 
قل ويلاحظ فوق ماتقدم أن المستأنف م بقدم 
أى دليل على ماادعاه من اضرار ول يطلب اثياته 
بأى طريقة ولذلك يتعين تأييد الحم فيا قضى به 
من رفض التعويض . 
(اسكنا الحاج شرينى ايراهم أبوطالب و حضرعنه الااستاة 
عبد الرحمن بك الرافعى ضد فؤاد افندى ميخائيل خورىوآخر 
وحضر عن الاول الاستاذ عبد اللطيف أحد رقم 754 سنة 
وه اق رئاسة وصدويةحض رات أصماب اليزة محمد تجيب سالمبك 
وقد قصدى بك ويوسف رفعت بك مستشارين ) 
فرق 
٠‏ دإسمير سنة 191 
اتفسير عقد يبع فالظاهر القرائن دالة علأنه عقد يم 
وفاتى قصد به الزهن . بطلائه 
الميدأ القانوق 
من المقرر قانوناً أن تفسير المشارطات 
والعقود لا بر تبط بالالفاظ التى تحررت بيبا 
بل يرتبط مماقصده المتعاقدانمنها وانهلابجوز 
الاحتيال للخروج من دائرة أحكام القانون 
ولابرتبط القاضى با لصو رو الا شكا[الكاذىة 
الى يتفق علها المتعاقدان لالباس التصرف 
الباطل ثوب التصرف الصحيح . ذإذا د 
عقد البيع الصادر يدل سواء من جهة العن 
المذكور به أو من جهة ورقة اليد الممطماة 


برد الاطيان أوبوضع يد البائع على الأطيان 
أو بغير ذلك من القرائن - على انه لامخرج 
غن آر بيع وفالى قصد به الردن فيعتير 
تصرفاً باطلا لا أثر له المادة مم مدق 

امار 

وحيث اله فى اواخر سنة .4 كان محل 
يوا كيموغاو الشركة التجارية بالمنيا ينزع ملكية 
المستأتف علية الأول من ١.‏ آفدنه و +1 سبما 
شمن أسامى قدره 91.٠.‏ جنيه أمام محكة 
مصر الختلطة 

ووحيشانه فالمدة مابين أول وخامسعةثر 
نوقير سنة .198 تحرربين المستأتف والمستأئف 
عليه الأولعقدييع عرفى ذكرفهان المستأنف عليه 
باع الىالمستأ نف جميع الأرض الى تنزع ملكيتبامقابل 
من قدره. ..م جنيه وتحرر بين الطرفين فى الوقت 
نفسهورقةأقرفها المستأت ف ,أنه مستعدلردالارض 
الى المستأتف عليه اذاقام يدفع هبلغ ١٠م‏ جنيه 
لغابة ١4‏ نوفير سنة 14 وأودعت هذه الورقة 
نحت بد شخص ثالث يدعى حنا شحاته الشبير 
بالنظامى كم تحرر بينبما عقد ايجار بموجبه 
استأجرالمستأ ته عليه الارض لمدة ثلاث نوات 
تبدأ من 16 نوفير سنة مو بأجرة قدرما 


٠ب‏ جتييا و.٠ءه‏ ملم فى هذه المدة وقد ذ كر 
ف العقد ان المستأئف عليه سدد تييع هذه الاجر 0 
مقدمأ عند التعاقد . 


« وحيث انه فى يوم 84 نوشير سمنة .8و١‏ 
تحرر عقد رسمى بالبيع بن المستأئف والمستأئف 
عليه وتحررعقد رسعى آخر بمقتضاه دفع المستأف 
الى امحل الدائنم! ١‏ جنيبا و هه ملم قبمة الياق 
له من الدين الذى كان ينزع من أجله الملكية وحل 
المستأتف عل الدائن المذكور فى حقوقه العينية 
قبل المستأنق عليه وهدا المبلغءن ضمن الف المتفق 


يفن 


العدد الثامن - السنة السابعة عشرة 


عليه بن الطرفين . 

حو وحيث أنه فى م١‏ وليه سنة 6و١‏ 
أعطىالمستأنف عليه إلى المستأف أقراراً بتعبده 
بتسليم الأرض فى 14 نوشير سنة 196 . 

ووحيث أنه فى 94 يوليه سنة 1 أعلن 

. المستأتف الى المستأ"ف عليه انذاراً رسميا طلب 
منه فيه تسلم الارض فىنهايةالاجارة ( ١4‏ نوشير 
سلة عمه | ) عماأنه (المستأنف ) لابرغب 2 
ظظ العقد مد أخرى . 

د« وحيث أنه فى « سبتمر سئة ١9906‏ 
تقدمت شكوى منالمستأتف عليه الىنيابة ماوى 
ذكر فبها انه استدان من المستأتف ..4 جنيه 
تقريبا وكتبله تأمين بعشرة أفدنه وقداضيفت 
على المبلغ فوائد ربوية وفىوقت تحرير عقد 
التأمين تحررت ورقة امضاها المستأتف ذكرفيبا 
انه اذا رد المستأنف عليه الدن بفوائده ترد اليه 
الاطان وقد أودعت تلك الورقة عندمن يدعى 
حنا النظامى ولماطلبهامنه امتتع ع نتسليمها اليه 
(المستأتفعليه ) وقد احيلت تلك الشكوى الى 
ضابط بوليس نقطة هور فسمع أقوال الشاى 
وأقوال المشكو الذى قرر بوجود الورقة عنده 
واطلع عليبا الضابط الحقق وقرر أنه متنع عن 
تسليمها لأحد الطرفين الا بصفة رسمعية . 

« وحيث أنه بسبب امتناع المستأقف عليه 
عن تسلم اللآرض بعد انتهاء مدة الاجارة المنفق 
عليبا قام المستأنف برقع دعوى مستعجلة ضد 
المستأئف عليه أمام محكة ملوى الجرتية طلب فيا 
الحم بنسليمهالارضوقدقضىفالدعوىا مذ كورة 
بالرفض فى " ينا يرسنة ه4١‏ بناء على ماظبر للبحكمة 
من اللأوراق المقدمة اليها ان العلاقة بِنالمستأنف 
والمستأنف علي هلم تكن علاقة مؤجر بمستأجر 

« وحيث انه على أثر رفض تلك الدعوى 
المستعجلة رفعالمستأتف هذهالدغوي فى 0" يناير 


سئة ومو ١‏ طلب فيها الحكم ( أولا ) وبصفة 
مستعجلة بتعيين حارس قضائى لاستلام الأآرض 
واستغلالحا وايداع صافريعبا بالخزانةحتىيفصل 
جائها فالموضوع (ثانيا) بتثبيتملكةالمستأتف 
الى الارض ٠١(‏ أفدنه و ١‏ سهما) وتسليمها 
اليه معالزام المستأته عليه بالمصاريف والاتعاب 
وقد دخل فىهذه الدعوى المستأتف عليهما الثانى 
والثالك خصمين . 

ووحيث ان المحكة الاتدائية قضع ىق 
ه ديسمير سنة و1 برفض الدعوى مع الزام 
المستأئف بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بناء 
على ماتبين لها من ان عقد ابيع الى يستند اليه 
المستأنف هو عقد بيع وفاقى يخق عقدرهنحيازة 
باطل طبقًا لأحكام المادة ومم من القانونالمدنى. 

د وحيث ان المستأنفت قدرفع هذا الاستئناف 
عن حك احكة الابتدائية طالبا الغاءه والحكم له 
بالملكية والتسلم والمصاريف والاتعاب عن 
الدرجتين لللاسباب التىذ كرها فى اعلان امكئنافه 
وفصلبا فى المذكرات المقدمة منه لهذه المحكة 
وللبحكة الابتدائية . 

د وحيث أن المستأنف يستند الى عقد البيع 
الصادر اليه من المستأًنف عليه فصورة بيع بات 
ويقول أن ورقة الضد الى نحررت فى ١١‏ نوفير 
سنة .11 هى ورقة عديمة القيمة ( أولا )لآنها 
كانت تحررت مرتبطة يعقد عرفى #رر معبا وقد 
عدل عنه وأعدم وتحرر بدلامنه عقد البيع الرسمى 
فى 09 نوشير سنة ١4٠‏ ( ثانيا) لآنهذءالورقة 
لايصح قانونا أن يكون للمستأ تف عليه بموجببا 
حق أسترداد العين المبيعة إذا دفع الغن فى الميعاد 
المتفق عليه لآن حق الاسترداد ف البيوع الوفائية 
يحب أن ذكر فعقد البيم نفسه . 

و وحيث انه لال البحث فى هذه القضية 
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كا كان عق الانتزوادر اع بالا كر فشر 
عقد البيع أم يصمح أن يذكر فى ورقة مستقاة عنه 
تحرر معه أوبعده ذلك لآن النزاع بين الطرفن 
غررخاص باستعمال<ق الاسترداد ولكنهقاصر 
على معرفة ماإذا كان عقدالبيع الذى يستند اليه 
المستأنف يخ رهن حيازه تأمينا على مبلغ الدبن 
الذى رتيه المستأتفؤمة المستأنف عليه وقدره 


٠٠م‏ جنيه فا لاسةنادالىورقةالضد مقصودبهالاستدلال 


على حقيقة عقد الببع السالف الذكر كسب . 

. و وحيث انه من المقرر قانونا أن تفسير 
المشارطات والعقود لا برتبط بالالفاظ التى 
تحررت بها بل يرتبط بما قصده المتعاقدان منبا 
لآنه لايحوز الاحتيال للخروج من دائرة أحكام 
القانون و لاير تبط القاضى بالصور و الا شكال الكاذية 
التي يتفق عليها المتعاقدان لالباس التصرف الباطل 
ثوب التصرف الصحيح . 

و وحيث أن المحكة تستنتج من ظروف 
هذه الدعوى وملابساتها أن عقد الييع الصادر 
من المستأتف عله الآول إلى المستأتف ل يقصد 

به أن يكون عقد يبع بات يقول المستأاف بل 
دو عقد قصد به الرهن تأمينا لسداد الدين المتفق 
عليه بن الطرفين . 

و وححث ان الحكة تستخلص هذه النتيجة 
من الآمور الأئية ‏ أولا- حسول هذا البيع 
ف وقت كانت تنزع فيه ملكية المستأنف عليه 
من الآرض المبيعة ‏ ثانياً ‏ سدادالمستأت ف ابلغ 
8 إجنيبا و هبه ملما قيمةالباقفىذمةالم.تأف 
عليه للدائن يوا كيموغاو و-اوله محله فى حقوقه 
العينية الثابتةع ل الأرض بمقتضى عقدحاولرمى . 
ثالنا ‏ اعطاء المستأنف عليه إقرار التزم فيه 
المستأنف برد الأرض إلى المستأتف عليه إذا 


| - رابعا تأجير الأرض الى المستأف 
عليه المدة الحفق على عضول عاذ فنا انراد 
اللآرض - خامسا ‏ إترار المستأتف فى عقد 
الابجار قيض جميع ايجخار مدة السنوات الثلدثة 
مقدما ‏ سادسا ‏ تقدير تمر الآرض بلغ 
٠م‏ جنيه وهو نفس القيمة الى كانت مرهونة 
من أجلبا لحل يواكيموغاو يمقتضى عقد الرهن 
المسجل فى أول بونيه سسئة بوم؟ ١‏ سابعا ‏ كون 
القن النفق عليه أقل من من الل بدليل أن 
الدائن نازع الملكية كان مقدراً ثمنآ أساسيا للبيع 
الجيرى بمبلغ م جنيه وأن الأأرض كانت 
مرهوئة فسئة/ام ١‏ تأمينا أسداد. مبلغ ٠‏ .,مجنيه 
وملحقاته وه لاتقبل تأمينا لسداد مثل هذا 
المبلغ الا اذاكانتقممتها الحقيقية ريد علي هكثير | 

وأن الأجرة التىاتفق عليها فىعقد الايجحار المحرر 
بين الطرفين وهى مستّة جنيبات مضرية للفدان 
الواحد مدفوعة مقدماهى أ كثرمن أجرة المثل 
العادية لفدان قيمته تمانون جنيها ‏ ثامنا ‏ إبداع 
الورقة التى أعطى بموجما للمستأأف عليه حق 
الاسترداد عند شخص ثالك لتكون أمانة عنده 
لحساب الطرفين وقى هذا الابداع مايدل على 
تخوف الستأنف من استمال الورقة ضده لو 
كانت نحت بل المستأئف عله . 

د وحيث اله مع تواف الأمور السالفة 
الذكر لا يكون هناك محل للتردد فى أن مااتفق 
عليه الطرفان ( الم.تأنف والمستأتف عليهالأول ) 
لامخرج عن كونه يع وقالى قصد , به الرهن فبو 
والحالة هذه تصرف ا ثر له حم المادة 


مام مدل 
ور امأف من أناررة 


ا ا 


5م 


١‏ غير عقد البيع العرفى الأول الذى تحررت 
معه تلك الورقة ‏ هذا القول لاقبمة له قانونا لآن 
عقد البيع الرمعى هو العقد الوحمد الذىثيت 
الاتفاق على البيع والذى أمكن تسجيله لنقل 
الملك بموجبه فبو لم يغير من طبيعة الاتفاق العرى 
الذى خم وقت تحرير تلك الورقة ولو كاتف 
الطرفان قد قصدا يتحرير عفد البيع الرسعى إبطال 
مفعول ورتة الضد لاستردها المستأف عن 
أودعت عنده على أن المستأف 5 بلسأن 
وكيله أمام المحكمة الاتدائية ( محضر جلسة 
١‏ فبراير سئة م148 ) بأن هذه الورقة تذسحب 
إلى عقد وم نوشير سنة .198 نفسه ‏ وعلى ذلك 
يكون حق الاسترداد قد بق محفوظا للمستأف 
عليه الأول 

ه وحيث انه لايصح الالتفات إلى مايقوله 
المستأتف من أن حق الاسترداد الثابت للمستاًقف 
عليه بمقتضى تلك الورقة هو مجرد وعد بالبيع 
بعد أن اتتقلت الملكية إلى المستأنف ذلك لآن 
حق الاسترداد فى هذه القضية لايصم النظر اليه 
جردا عن باق الآمور المكلة لنفس العملية وهو 
مع هذه الأأمور يدل عيل حقيقة ماقصده الطرفان 

وحيث أنه لما تقدم يكون هذا الاستئنان 
على غير أساس وبتعين رفضه . 

( استتاف الفيخ عثان اسماعيل احد عرب وحضر عنه 

الانستاذ احمد عبد الرحمن قراعه ضد الشيخ على يوس الجارحى 
وآخرين وحضر عن الاول الاستاذ احد نيب براده بك 
وعنالثالث الاستاذ محود فهمى جنديه رقم بإلوم سنة #م اق . 
رئاسة وعضوية حطرات أصاب العزة سلبان السيد سليمان 
بك ود زكي علي بك ومد فؤاد حسني بك مستشارين ) 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة عثيرة 


24 
م يناير سنة 981/7( 
اختصاص الجالس الحسية - فتقدير اتماب الحاميةبلموكله - 
عدمه ‏ اختصاص الما الفية بها 
المدأ القانوق 

إن النجالس الحسبية هى جهات قضائية 
إنقنانة لاسر اعتماض | نا تعن لا من 
المواد بموجب القانون الصادر بتأليفبا ولا 
تتجاوزه إلى سواه وقد ببنت المادة الثالئة 
من القانون الصادر فى سنة ه99؟ مدى هذا 
الاختصاص وما يسعه من الآمور المتعلقة 
بعديى الاأهلية ومن فى حكمهم فلا سيل إلى 
التوسع فبها . ويينت المادة ٠‏ من القانون 
المذكوروجوه اختصاصانمجلس الحسى العالى 
و ليس من يباو لاية الفصل فم يشج رمن النزاع 
بين امحامينو من عماو| لصالحهم من الحجورين 
عندالخلاف فمقدار أجر عملهم أماالمنازعات 
الغير داخلة فى هذا الاختصاص فولاية 
الفصل فها ترجع إلى امام المدنية لذنها 
صاحية الاختصاص العام ٠‏ ونكون هى 
الختصةدونغبرها بالنظرف مزاع الذى يقوم 
بين و كيل وموكله بشأن تقدير أج ر العمل الذى 
قام به الوكيل المذكور . فالحك أو القرار 
الذى يضدر من انجلس الحسى بتقدير أجر 
للحامى على موكله فى دعوى حسبية هوكم 
صادر من سلطة لاملك وفى ذلك مخالفة النظام 
العام . ولا يكتسب هذا الحسكم إذا ل يقبله 

الأخيصام قوة الني, المحسكرم قه : 


العدد الثأمن - السنةالسابعة عقرة . 


دام 


الميره 

د بما ان مناط الفصل فى القول بعدم قبول 
الدعوى الحاضرة لسبق صدور قرار من الجلس 
الحسى العالى بتقدير مقابل عمل المستأتف ضده 
على الوجه المبين فيه يرجع الى تقرير اختصاص 
الجالس الحسيية أو عدمه ذا الشأن . والذى 
نش ملاحظته بأدىء ذى بدء أن اجلس المشار 


اليه حين عرض التقدير المنوه بهلم يكن طرح. 


عليه أمره من ذى شأن يريد استصدار قرار به 
أو يقصد انقاصه بل هو قد تعمرض له من تلقاء 
نفسنه ( أثناء اشتغاله بالقضاء فى راع آخر نظيره ) 
رفع اليه رغم اعتراضالمستأتف ضده عل |اقحام 
مسألة خاصة به فىقضية لم تكن عقدت من أجلبا 
ول يكن هو طرفا فيها لامطاليا ولاسدعى عليه 
ورغم انكارهاختصاس امجلس بالفصل فما لشجر 
من أورجه النزاع بي نالوكيل وموكلهيشأن أجر عمله 
وضخيل ان الجلس ذاته حين عرض لبحث مسألة 
أجر المستأنف ضده لم يكنوائمًا من اختصاصه 
بذلك والا لما أعلن رئيسه عند ما قام الجدل 
بينه وبين الممستأئف ضده مبذأ الصدد مانصه . 

« هذا الجلس حقا أو باطلا يدعى لنفسه 
الاختصاص وان لم يكن له <ق فالجاس بوسع 
اختصاصه » فبذا قول بدل عل الشلك والريب 
ثم الجنوح الى اتتحال سلطةالشارع ابتغاء تقرير 
اختصاص غير ثابت ولا مشروع ولا يمكن 
اجازته إذ الواقع ان الجالس الحسيية جبات 
قضائية استثنائية لا يعدو اختصاصها ما تعين لبأ 
من المواد بموجب القانون الصادر بتأليفبا ولا 
. تتجاوزه الى سواه وقد ببنت المادة الثالئة من 
قانون م ؟ه مدى هذا الاختصاص ومأ سعهمن 
الآمور المتعلقة بعدبمى الأهلية ومن .فى حكليم 
فل سيل الى التوسع فيبا . واضافة غيرها الها 


ولقد ببنت المادة 6؟ منالقانون المذكوروجوه 
اختصاص الجلس الحسى العالى وليس من ينها 
ولاية الفصل فيا يشجر من النزاع بين انحامين 
ومن عماوا لصالحهم مز الحجورين عند الخلاف 
فى مقدار أجر عمابم - 
أما المنازعات الى لمتدخل فىهذا الاختصاص 
فولاية الفصل فيها ترجع الى انحا كم المدنية لآنها 
ضناحية الاختصاص العام فبذه انحا ك اذن هى 
الختصة دون غيرها بانظر فى المزاع الذى يقوم 
بين وكيل وموكله بشأن تقدير أجر العمل الذى 
قام به الوكيل المذكور فالحنك أو القرار الذى 
يصدر من الجلس الحسى يتقدير أجرللمحامى على 
موكله فى دعوى حسية هو حم صادر من سلطة 
قد خالفت اختصاصبا وفى ذلك مخالفة للنظام 
العام ويترتب على هذه الخالفة أن لايكتسبهذا 
الح اذا لم يقبله الاخصام جيما قوة الثىء 
اكتر يه 
أما زعم المستأتف أن اختصاص امجالى 
الحسية بتقدير أجر الحامين مستنتج من نصوص 
المواد مم و وب و بع فظاهرالوهن لأنعيارة 
هذه النصوص لاتتسع لهذا التأويل والتخريج 
فأولاهاخاصة بق ريرح الخصوم أجعين ومن بينهم 
القصر والمحجورون بطبيعةالحالق [نابةحامينعنهم 
أمام الجالس الحسية اذا اقتضت مصلحتهمذلك 
والمادة التالية تنص عل تقرير صفة أعضاءايجلس 
الحسى العالى وانلهم أثناء آداء و ظيْفتهم ماللدائرة 
المدنية بمحكية الاستئناف من الاختصاص . 
والمراد مبذاالاختصاص هوالمتعلقيادارةالجلسات 
وما يع من الجرائمأثناء انقادها . والمادة الثالثة 
تين -ق المجالس الحسية فى تقرير مااذا كانت 
مصاريف الاجراءات وأجورانحامين او الخراء 
تلم المطالبين من الخصومأو يتحملبامال القاصر 


0 
ومن فى حككه فلا يشمل حم 
أجر ال حانى قبل موكلله بأى حال من الأحوال 

و وححث انه إذلك كله يكون ادقع حدم 
قول هذه الدعرى غير صائب و يتعين رفضه . 

0 استتداف عبد أنيد الثمواربى بك وحضرعنهالاستاد 
جمد كامل البتدارى حد الاءتاذ وهيب دوس , بك رقم بباية 
سنةعوق رئأسة وعضو عضرات أ صاب المرة تو دسا يلشوكيل 
احكة ومصطقى الشور يحى بك وجمدقؤاد حسنييك مستشارين) 

الك 
م يتأير سنة الاخ9١‏ 
١‏ - غلة الوققف -. قبضها يمعرفة الناظر - حت المستحوعليي! ٠‏ 
انخبارها أمانة فى التاظر : 
م - سماع الدعوى ‏ عدم جوازه شرعاً على ناظر الوقف” 
عض مدة «ميتة وعم الاعتراف بالق 
بو سقوط الحق بمضىاادة - بين وكيل وموكلة . عدمه . 
اقطباقه عل ناظر الف 
. المبادىء القانو ئية 

١‏ - منالمقرر شرعاً أنغلة الوقف آصير 
ملكا للمستحقين بقيض الناظر إياها . وإن 
هذءالغلة فيد الناظر أمانة ماوكة للستحقين 
لم مطالبته بها بعد استحقاقهم فيبا ( المادتين 
٠١4:‏ و 4٠+‏ من قانو نالعدل والآ نصاف ) 
وأن ناظر.الوقف' تحاسب عن غلة السنة التى 
قبطما سس أجو عقاراته ومخصو[مزروعانه 
وعما أنفقه منبا فمصال الوقف وهبماته 
( المادة بإب منه ) وأن للمستحق مطالبةالناظر 
محصته بعد قيض الناظر الغلة ( مادة بوم منه ) 
ودعوى الحساب المرفوعة من المستحق على 
الناظر إن هى إلا جز. من دعوى عطالبشه 

ستعدق. ف الغلة الى قبضبا الناظر . 


هذه المادة تقدير 


بحصة هذا الس 


وكل مايسرى على دعوى المطالبة بالغلة من. 
. حيث سةوط الوق ففذاته سرىعل ذعوى: 


العدد التأمن السنة السابعة عشرة 


الحساب سواء سواء . 

- إن الشر بعة الا سلامية لاتعرف قاعدة 
سقرط الحقزق مضى المدة وكل ماتقول به 
الشريحة هو عدم جواز ماع الدعوى إذا 
مضنى عليبا مدة معينة عند عدم الاعتراف 
بهذا الحق . فتطبيقاً لمكم الشريعةالا سلامية 

لا يقبل الدفعبسقوط حق المستحق مادام 
الاستحقاق الوقف ا 

م هن المقرر أن سةوط الحق بمضىالمدة 
غير «قبول مدنا لآن المقرر بمقتضى الغانون 
المدنى أن الحقوق والدبون لا تسقط مطاقاً 
بعضى المدة بين موكل ووكيله , وما دام أن 
يد الناظر على الغلة هى يدأمين عليها فهو بقبضه 
إياها إصبيح وكيلا عن المستحق فى حفظها 

المي : 2 

د من حيث أن مناط الفصل فى هذا التزاع 
يتوقف عل تفهم طبيعة العلاقةالقانوثية الى تربط 
المستحق فى وقف بالمتولى عليه وتقرير حقيقة 
الاستحقاق ذا وامجاء قفن مات يلاه 
الجبر بأن جميع مسائل الآوقاف مردودة إلى 
أحكام الشريعة د لأن مادة الوقف داخلة فى 
حدودها وما ناولا من الضوابط مستنيط من 
قواعدها فلابد حين التعرض إلى حل مسألة 
متعلقة ,الوقف من الرجوع إلى ماقرره الشرع 
الحذيف لاستظبار طبيعة حقالمستحق فى الوقف 
وعلاقته بالمتولى أن يستعاي بما رمه علماء 


. الشريعة من الضوابط وما قرروه من الأحكام : 


د ومن حيث انالمقررشرعا ان غلة الوققف 
تصير ملكا للستحقيت بقبض الناظر: إبأهأ 
(مادة6.٠‏ مر قانونٍ العدل والانصاف') 


العدد الثأمن - ألسنة السأبعة عشرةٌ 


وكذلك قد نصت المادة ؟.؛ من الكتاب أ 
المذ كور بأن غلة الوقف فى بد الناظر أمانة بماوكة 
لستحقين لمم مطالبته بها بعد استتحقاقهم فها . 

د ومن حيث أنه يستخلص من هذه المواد 
ان غلة الوقف ملك للستحق جرد قضص 
اناظر إباها وانها بمجرد هذا القبض تصبح يد 
هذا الناظر بد أمين عليهامعيقا. ملكيتها للستحق 
إلى ان يطلا منه . 

« ومن حيث أنه من البد.بى ان المستحق 
لابتيسر له المطالبة بما ملك من غلة الوقف إلا 
بعد الوقوف على حسابه وطْذا نصت المادة/10, 
من قانون العدل والانصاف على أن يحاسب 
ناظر الوقف عن غلة السنة التى قبضبا من أجور 
عقاراته ومحصول مزروعاته وعما انفقه منها فى 
مصالح الوقف ومبماته الهكا بينت المادة بيجم 
ان للستحق مطالبة الناظر نحصته بعد قبض 
الناظر الغلة . 

وومن حيث أن دعوى الحساب المرفوعة 
من المستحق على الناظر اف هى إلا جزء من 
دعوى مطالبته بحصة هذا المستحق فى الغلة الى 
قبضبا الناظر ويترتب على هذا ان كل مايسرى 
على دعوى المطالبة بالغلة من حيث سقوط الحق 
فى ذاته يسرى على دعوى الحساب سواء بسواء 

و ومن حيث أنحق الم :أنفة فى الاستحقاق 
فالريع المطلوبٍ غير متكور واما الذى يدفع نه 
المستأنف ضدم دعواها هو سقوط حقبا فى 
الريم المستحق مضى أ كثر من خمس سنوات 
من تاريخ قبض الغلة . 

ووين خيغا نالدع الأسلاية لاندرف 
قاعدة سقوط الحقرق بمضى المدة كا هو مفصل 
في القوانين الحديئة وكل الذى تقول به الشريعة 
هر عدم جواز سماع الدعوى أذا مضى عليبا 


لام 
مدة معية عند عدم الاععراف ذا المق ولذا 
تطيعا لم الشريعة الاملامية لايكون ٠ن‏ 
المقبول الأخذ بدفعالمستأنف علهم لا نهم معترفرن 
بحق المتأنفة فى الاستحقاق كا تقدم بيانه . 

و ومن حيث أنه من جهة أخرى فدفع 
المستأنف عليبم بسقوطالحق يمضى المدة غيرمقبول 
أيضا طيقا للقانون المدنى لاأن المقرر من هذا 
القاتونان الحقوق والدءونلا سقط مطلقا بمضى 
المدة بين موكل ووكله وقد نيت من البيانالسابق 
ذكره أن بد الناظر علل الغلة هى بد أمين علها 
ومعنى ذلك أن الناظر بقبضه الغلة أصبح وكيلا 
عن المستحق فى حفظ الغلة المذكورة 

« ومن حيث أنه لما تقدم لا يسقط حق 
المستحق فى غلة الوقف التى قبضها الناظ بمعنى 
المدة إلا إذا غيرالناظر صفةيده فيبتدىء مفعول 
هذه المدة من تأرعخ هذا التغيير . 

و ومن حيث انه لم يقل أحد فى هذهالدعرى 
بتغيير بد الناظرين على غلة الوقتف 

و ومن حيث انه لماذكر يكون الحم 
المستأنف لم يصب فى القضاء بسقوط مطالبة 
المستأنفة بالحساب من الناظرين فما عدا الس 
الستوات السابقة على رفع الدعوى ويتعين حيتئذ 
تعديل الحم المستأتف بالنحو الذى تبين فيا تقدم 
بيأنه وإعادة القضية للاستمرار فى نظرها 

( اماف نت عائقه عايدين وحضر عبا الاستاذ 
عيد المللم رفاعه ضد عطيه هاتم أحدد يصفتها وصية على ابتتباء 
وآخرين وحضر عن اعننة الاتول الا“ستاذ عبد الرحم عثيان 
رقم #دد سنة نوها باليئة المابقة ) 


010) 


ام 
به 
ه. اير سنة ا ١5+‏ 
هه - شفعة - خصم ثالث - دخوله فه ٠.‏ جوازه 
بو خفة ‏ [علان الدعوى فى حر الاين بوم قاطع لمدة 
<< القوط 00 الخصم اثالث الذى قبل قالدعوى . 
ووه طلباته الخخصوم قيها ‏ ثبت 
ع شفعة ‏ عرض حتيقى - غير لازم ٠‏ مجرد [ظبار 
الإامتداد دقع لبن المقيقى . كلف 
الميادىء القانونية 
١‏ يحوز دخو لالشفيع إصفة خصم ثالث 
فى الدعوى المرفوعة بالشفعة ولا يازم أن 
يباشر الاجراءات التى فرضها القانون علىرمن 


يرفع دعوى أصلية بها . 
؟ ‏ من المتفقعليهأن رفع دعوى الشفعة 


فالميعاد أمام محكمة غير ءةتصة لايسقط الحق 
فيبا بمضى المبعاد إذا رفعت بعد ذلك أن 
عدم قيد الدعوى بالجدول لايمنع التكليف 
بالحضور من أن يتنج جميع تاه القانونة . 
فكيا أنه يترتب على التكليف بالحضور ولو 
لم تقيد الدعوى فاليوم المعين فيه سريان 
الفوائد وقطع المدة فى سقوط الحق كذإك 
لبجب اعتبار دعوى الشفعة مفوعة ف الميعاد 
مى وصلطلبٍالحضور إلىالمدعى عليه فمدة 
لثلاثين يوماً . ويكون أولى بالرعاية الخصم 
الثالك الذى قضت المحمكة بقروله فى دعوى 
الشفعة وبعد توجيه طلباته لخصومه . ودفع 
ماظبر عليه من الرسم 

ع ليس بلاجزم كا استقر عليه القضاء 
إلزامالشفيع بعرضٍ القن عر ضاحقيقياًو يكفى 
فيذلك استعداده لعرض مايعتقده أنه الور 


.العدد التأمن السنة السابعة عثرة 


الحقيقى سواء وافق بعد ا 
المحمكمة من عدمه فاذا م يستطع المشترى 
( المشدفوع منه ) إقامة الدليل على أن الشفيع 
كان يعملم حقيقة الأن وم يظبر استعداده 
لعرضه فلا يقيل منه الدفع بسقوط حق 
هذا الشفيع 

ا مير 

و حيث أن الوقائع تتلخص فى أنالمستأتف 
كان اشترى من المستأتف عليه الثانى حصة قدرها 
السبعين على الشيو ع فىمنزل مبينالحدودوالمعالم 
بصحيفة الدعوىوقد طلب من يدعى |حمد مصطق 
الغير داخل فى هذا الاستثناف أخذ هذه الحصة 
بالشفعة بسبب الجوار وفى أثناء نظر الدعوى 
دخل المستأنف عليه الأول يجلسة م١‏ كتوبرسنة 
سم خصما ثالثاً فى الدعوى وطلب أحقيته هو 
دون احمد مصطق المذ كور لآنه يتقدم عليه فى 
الأولوبة للأمتلا كه جزءآ على القنيو ع فى المتذل 
السالف الذ كر وكان مثإر الخلاف بان الخصم 
الثالث والمستأنف عليه الآول وهو المشترى على 
أمرين_الآأول_دعوىالمشترى أنهتبادل معالبائع 
عل منزلآخر_والثانى.عل العنلآن الخصم الثالك 
أدعى أن المبلغ الذى دفع نا للمبيع هو مائة 
جنيه فقط وبحكمة شبين الكوم قضت بتاريخ ١‏ 


: ينار سنةهم؟ ١‏ برفض دعوى أحمد افندىعرت 


مصطق وبأن الصفقة بن البائع والمشترى بمت 
بطريق البيعلاالبدل و باحالة الدعوى الى التحقيق 
ليثبت الخصم الثالث ان المن هو هو ٠١.‏ جنيه ”ا 
بدعى . 

د وحيث ان المحكة إمذ كورة حت تاريخ 
هم مابو سئة مم4١‏ بأن من الصفقة هو .وم 


ن. | جنيه لاماثة جنيهكا:ادعى الخصم الثالث وبأحقية 


العدد الثامن ‏ السنئة السابعة عشرة 


هذا الآخير لأخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل 
دفعه الثمن السالف الذ كر فاستأنفه متولى افندى 
مصط المشترى لللأسباب التى أوردها فى صحيفة 
استئنافه وفى المنذ كرات المقدمة منه 

و وحيث أن أوجه الاستئناف تتحصر فى 
ان حق الم.تأتف عليه الأول فى الآخذ بالشفعة 
قدسقط -أولا- لعدمانذارهالبائع والمشترىبطلب 
الشفعة فى حر الخسة عشر يوما التالية لعلمالشفيع 
بوقوع البيع لآنعقد البدل حصل فى م7 يوليو 
سنة عمو ع ول يعمل الانذار بالشفعة للمشترى 
إلا فى ؟ اكتوير سنة سمو وللبائع فى م منه 
ويضيفالمستأنف أنه من غير المعقول ان يتأخر 
عل الخصم الثالك بأن أخاه باع نصيبه فى المنزل 
الموروث مدة شبرين كاملين وانه مستعد ان 
يبت بالبيتة ان المستأتف عليه المذ كور علمباتمام 
الصفقة فى اليوم التالى لوقوعبا ثانيا لآنالخصم 
الثالث لم يعرض الثمن عرضا حقيقيا لآن عرضه 
لللمن كان مجرد قبول باستعداده لدفع مبلغ ال ٠١‏ 
جنيه الذى أسماه ثمنا على أن مثل هذا العرض 
لا قيمة له سواء على رأى القائل بالعر ضالمحقيق 
أو بالعرض الغير حقيق لآن الواجب على كل 
حال هو عرض العُن الحقيق الذى ظهر أنه مبلغ 
,م اجليه قت احكمة على الشفيع يدقعه فى 
حر الثلاثين يوما من تاريئم الانذار ‏ ثالنا- عدم 
رفع الدعوى بطلب الشفعة فى حر الثلاثين يوما 
من الانذار إذ أن القانون يأزم رافعبا باعلان 
البائع والمشترى فان قبل ان الخصم الثالث دخل 
فى الدعوى حضور المدترى فان البائع لم يعلن 
يها ولى حضر فى أى جلسة من جلسات التحضير 
أو المرافعة ويضيف المستأتف أن المستأنف عليه 
لاتير أنه جه دعواه قانونا قبله إلا من تارجح 


4 الم 


دفع الرسوم وهذا لم حصل إلا يعد جلسة ١8‏ 
ابريل سنة غ14 أى بعد الانذار بطلب الشفعة 
بأ كثر من سبعة شهور كا قررطعنه على حم محكة 
أول درجة لاعتبارها أن عقد الصفقّة انما هو 
عقد بدل لا عقد بيع . 

و وحصيث فها خصس عدم اتباع المستأتف 
عليه الأول الإجراء الخاص برقع الدعوى فى 
مواجهة البائع والمشترى وفى بحر ثلاثين يوما 
من تاريخ الانذار فارن القانون أجاز لكل 
من يلحقه ضرر من حم فى دعوى مرفوعة أن 
يدخل فها بصفة خصم ثالث لا فرق فى ذلك 
بين الذعاوى الى تستازم أجراءات خصوصية 
وغيرها . 

«وحيث ان دخول الخصم الثالث فالدعوى 
لايعد رفعا لها لأنه يعرض عليها بعد رفعا فيلحق 
ما ويسير فى طريقبا ولذلك لا يشترط فيه ما 
يشرط فيرقع الدعاوى الابتدائية منالاجراءات 

و وحيث بناء على ذلك يجوز دخول الشفيع 
بصفة خصم ثالث فى دعوى مرفوعة لشفعة ولا 
يلوم أن يباشر الاجراءات الى فرضبا القانون 
على من يرفعم دعوى أصاية با ( راجع حم 
محكة الاسئئتاف الصادر بتارعم 6" [بريل ممنة 
مهو | الحقوق السنة ١/ا‏ ص 74 ) . 

« وحيث ان القول بأن عدم دفع الرسوم 
من الخصم اثالث بعد قبوله فى دعورى الشفعة 
يرقف :وجيه دعوى الشفعة الى البائع والمشرى 
وما دام أن الخصم الثالك لم يدفعبا الا بعد 
سبعة شهور من الانذار فيعتير توجبهها بعد 
المبعاد و بالتالى يجب القضاء بسقوطباهذا القول 
لا أساس له من القانون لآنه من المتفق عليه 
أن"رفم”دعوى الشفعةرى الميعاد امام محكمة 


| غيي مختصة لا يسقط الحتي فيها مضي المبعاد ,اذا 


م١‎ 


العدد التأمن - السنة السأبعة عشرة 


الي يس حيبي يس 


رفعت بعد ذلك م أن عدم قبدالدعوى بالجدول 
لا يمنع التكليف بالحضور من أن ينتج جميع 
تائجهالقانونيةفكا أنه يترتب على التكليفبالضور 
ولول تقيد الدعوى فى اليوم الممين فيه سربان 
الفوائد وقطع المدة فى سقوط الحق كذلك يحب 
اعتبار دعوى ااشفعة مرفوعة فى المعاد ميووصل 
طلب الحضور الى المدعى عليه فى مدة أثلاثين 
بوما ويكون أولى بالرعاية الخصم الثالث فى هذه 
الدعوى الذى قضت الحكة بقبولهىدعوى الشفعة 
بعدان وجه طلباته لخصومه فيها ثم تأجلتالقضية 
لدفع ما ظبرعليهمن الرسوم ( يراجع حكا محكة 
الاسئتاف الصادر أولما فى لاديسمير سئة |909٠‏ 
ومنشورف مجلةالمحاماة السئةالثانيةعهووثانييماىه 
يناير سنة 19.5 حقوق إلا ص 7980 ) . 

« وحيث فيا بخص الاعتراض عبل الخعم 
الثالث لأانه لم يعرض الفنعرضا حقيقيا وأن ما 
أظبر استعداده لعر ض يقل عن القن الذى أخذت به 
احكمة أخيرا فان القضاء فيه قد استقر على عدم 
الزام الشفيع بعرض العن عرضا حقيقيا ويك 
فذلكاستعدادهلعرض ما يعتّقده أنه العن الحقيق 
سواء واقق بعد ذلك ما أخذت به المحكمة من 
عدمه وق هذه الدعوى ٍ يستطع المستأنف أن 
يفم الدليل عل أن المستأتف عليه الآول كان 
بعلم حقيقة الفن ولم يظبر استعداده لعرضه 
) استئناف دوائرجكتمعة ؟ مارس سنة 998 1) 

« وحيث ان الح المستأقف قد اصاب فى 
عدم الاخذ بنظرية البدل التى يدعبها المستأنف 
وتؤيده فها هذه الحكمة للاسباب الى بنى علمها , 

د وحيث ان المستأنف يزعم ان المستأتف 
عليه الآو ل كان يلم بالبيع الحاصل إليه مناخيه 
وانه مضى عبل هذا العلل | كثر من شهرين حتى 
ابر رغيته بالأخذ في الشفعة بانذاره الجرر فى 


؟! كتوبر سنة مم١‏ وطلب ان يصرح له ان 
يثبت هذه الواقعة بكافة طرق الثبوت يما فيباالبينة 
و وحيث أن الحكة لا ترى مانعا من اجابة 
هذا الطل. 
( استتنافمتوىافندى مصطنى الزبات وحضرعنهالاستاذ 
وهيب بك دوس ضد احد أقتدى فريد مصطفى وآخر وحضر 
عن الأول الاستاذ تمود حسين هيكل رقم 1١41‏ سنة لام ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المزة سلمان السيد سلبان 
يك وأمين زك بك وعمد زكى على بك مستهار ين ) 
ره 
اينار سنة 8و1 
١‏ - تسجيل ‏ داكن حصوله على سدق اختصاص . على 
أطيان ميمةبمقدعرفى ٠‏ وسجل حم صمة التوقيع عليه 
بيد قسجيل هذا الاختصاص - حعّه فالا سبقية 


؟ - تصرف - تفيه نع الملنكية ‏ وقسجيله مقتضىالقانون 
الاتهلى ‏ غير مانم منه . حق المشترى . حدوده 

المادى. القاوية 00000 

-١‏ إذا أخذدائن حك بدينه عمد ينهو حصل 
به على حق اختصاص عبل أطيان مبيعة لآخر 
بعقد عرفى وقبل أن يحصل هذا الآخير على 
حك بصحةالتوقيع وتسجيله فا نه يكون للدائن 
الاذكور طيماً لا نص عليه فى المادة ووه حق 
عينى على الاطرانالبيعة قبل أن يترئب لغيره 
أى حق عليبا ويكون صاحب الأاسبقية 
ومفضلا على غيره فىالحصول عل دينه 

لم برد فىالقانون الأهل مشل النتص 
الوارد فى القانون امختلط الذى يحرم على 
المدين التصرف فى ملك بعد تسجبل تنبيه 
نزع الملكية . وكل مارتبه هذا القانون من 
التتائج القانونية على تسجيل التنيه إنما هو 
إلحاقي القرات بالعقار فسكوته عن النم على 


العدد التأمن السنة السابعة عشره 


منع المدين من التصرف «عناه إباحة هذا 
التصر ف إلا أن البيعالحاصلمنه بعد تسجيل 
لتفبيه لامنع الدائن من السيرفنزع الملكية 
لاستيفاء دبونه من ين العقار لإآن الملكية 
لاننتقل إلا بالتسجيل ٠‏ وهذا إذا كان عقد 
الببع العرفى الصادر للشترى لم يسجل وأن 
حك صمة التوقيع سجل بعد حفظ حق الدائن 
على العقار المنزوعة ملكيته ينسجيل التنبيه 
فلا يترتب عليه لذلك بطلان إجراءات نزع 
الملكية ولا محو التسجيلات المتوقعة عليها. 

امكو 

و حيث أن وقائع الدعوى تنتلخص إفى أن 
المستأنف: اشترى من المستأتف عليبما الآول 
والثانى فدان وم قراريط وم أسهم بعقد عرف 
تاريخه أغسطس سنة سم؟١‏ وأنه وضع يذه على 
هذا القدر من تاريخ الشراء وما رأى أن 
البائعين إليه امتنعوا عن القيام بالاجراءات لعمل 
العقد الرسمى ليتمكن من تسجيله رفع دعوى 
بصحة النوقيع فى يناير سنة وسمو ١‏ وقضى فهأ 
بطلباته فى يوليو سنة مسمو1 وقد جل ذلك الحم 
فى أ كتوبر من السنة المذكورة . ش 

و وحيث أن البائعين اد.نعليهما الستأتف 
عليه الثالك قد اضطر هذا الآخير ارفع الدعرى 
عليبما بالدين واصطلح معبما على المبلغ الذى فى 
ذمتهما ثم أخذ به اختصاصا عل القدر المبيع 
للبستأنف سجله فى مارس سنة ه1918 ثم سأر 
فى إجراءات نزع المللكة وسجل التنبيه الخاص 
ما فى وب ابريل سنة ومو . 

« وحيث أن المستأنف لا شعر يأن الأاطيان 
ستتزع من نحت بده رفع هذه الدعوي طالبا 


اام 


أحقيته إلى الفدارن وم قراريط وم أسهم 
المبيعة اليه وبطلان [جراءاتنزع الملكية ومحو 
النسجلاتالتى توقعت على هذا القدر مع إلزام 
المستأنف عليه الثالث بالمصاريف 

و وحيث ان محكمة أول درجةقضت تاريخ 
١‏ مابو سنة .م برفض الدعوى فاست أ نفه 
للا “ساب المينة بصحيقة استئنافه وفى المذكرات 
المقدمة منه . 

د« وحيث أن محصل اوجه الاسئئناف أن 
ملكية المستأتف ترجع إلى العقد العرى الرقبم 
م١‏ أغسطس سنةعم؟ والمؤيد حك صمة التوقيع 
عليه من الحكمة الكلية والمسجل هو وعريضة 
الدعرى ؟ أن هذه الملكة موبدة وضع اليد 
على القدر المذكور من م٠‏ اغسطس سنة بث.] 
تاريخ ارتهانه لهذه الآطيان ثم تغير وضع اليد 
هن طريق ألرهن إلى طريق الملك سسنة 11870 
يضاف الى ذلك ان مكة اول درجة ارتكنت 
على مبدأ خاطىء وهو ان تسجيل تقبيه تزع 
الملكية يغل يد المدين عن التصرف طبقا لما جاء 
بالمادة بم.+ من قانون المرافعات انختلط دون 
القانون المصرى الذى لم ينص فيه على هذا المبدأ 
وعلى ان المدبن مطلق التصرف رغم تسجيدل 
هذا الكنبية . 

و وحيث أن المستأئف اضاف أيضا ضمن 
اوجه استثنافه السالفة الذكر ارب الدين الذى 
حصلت اجراءات أزع الملكية موجه [إنما هو 
دين صورى بؤيد ذلك علاقة القرابة التى تربط 
المستأتف عليه الثالك الآاثنين الأولين اللذين 
كانا يعرقلان سير دعوى صمة التوقيع بدفوع 
فرعية كدفع عدم الاختصاص الذىقبلته الحكة 
الجزئية مما اضطره لاعادة رفعها امام ا حكمة الكلية 
والعكس كانا يسهلان للبستأب عليه اثالث 


ايم العدد الثامن ‏ اأسئة السابعة عشرة 
سيل قضية الدين حتى تمكن من الحصول على | سنة ه1476 قبل أن بحصل تسجيل حك صعة 
الحم فى مدى شبرين من تاريخ رفعبا . التوقيع أيضا فيدعى أن المستأتف علبهما أصبحا 
و وحيث فيا مخص الصورية والتواطو فد | مغلولى اليد عن التصرف ف الآطيان الجارى نزع 
قضى عليهما قانونب السجيل الجديد وجعل | ملكيتها من تاريخ هذا التسجيل ارئكانا على نص 
الآفضلية للتسجيل ,دون الالتفات الى تدليس | المادة يم.+ من القانون المدنى الختاط . 


البائع مع المشترى الثاتى والعمل على الاضرار 
0 ى الأول وقد سكت يذلك علرة النقض 
والابرام يحكبا الصادر فى ديسمير سنة ه18 
« وحيشان محكة أولدرجة أحالتالدعوى 
الى التحقيق وبعد أن معت شهود الطرفين قضت 
حق بأندعوى الصوربة غير صحبحة وتؤيدها هذه 
احكمة فيا ذهبت” اليه يا أن القرابة التىيستتد عليبا 
المستأف من تسيل المستأتف عليبما الأولين 
'المستأنف عليه الثالك سيل النقاضى مععلاقةالنسب 
التى تربط الأخير بالأولينومنوضعالعراقيل منبمأ 
فى طريق المستأتف عند رفعه دعوى صمة التوقيع 
كل هذا لايك أيضا فىاثبات الصوربة التىيدعيبا 
«وحيث لانزاع ف أنالمستأنفعليه الثالك أخذ 
الحم بد بن وحصل بعل حق | لاختصاص عل الاطيان 
المببعة المستأنف قبل أن حصل هذا الأآخير على 
حك مة التوقبع وتسجيله وقد قضت المأدة ووه 
مدق أن الدائن الذى تحصل على اختصاصه 
بعقارات مدينه يكون له من يوم تسجيل ذلك 
الاختصاص نفس الحقوق الى تترتب على الرهن 
العقارى وتذيع فى الاختصاص المذ كور كافة 
القواعد المقررة فيا يتعلق بالرهن ال فيصبح 
المستأتف عله الثالك المذ كور ذا حق عينى على 
الاطيان المبيعة قبل أن يترتب لغيره أى حق عليها 
فبو صاحب الأسيقية ده 
المصول على دينه. 
و« وحيث أن صاحب هذا الاختصاص مار 
في اجراءات نرع الملكية سمل التنييه في ٠١‏ أبريل 


و وحيث ان القانون الأهلى لم يرد فيه نص 
مدل النص الوارد فى القانون اتختاط الذى بحرم 
على المدين التصرف فى ملكه بعد تسجيل تنبيه 
نزع الملكية وأن كل ما ره هذا القانون من 
التتاج القانونية على تسجيل التنبيه اما هو الاق 
الغرات بالعقار فسكوته عن النص على منع المدين 
من التصرف معناه اباحة هذا التصرف إلا أن 
البيع الحاصل منه بعد تسجيل التبيه لامنع الدائن 
من السير فى نزع الملكية لاستيفاء ديونه من بمن 
العقار لآن الملكية لاتنتقل إلا بالتسجيل وعقد 
اليبع الصادر المستأتب لم يسجل وأن حك صة 
التوقيع جل بعد حفظ حق الدائن على العقار 
المزوعة ملكيته بنسجيل التفبيه . 

د وحيث بناء على ماذ كر تكون دعوى 
الامتحقاق عن الأاطيان المبيعة المرفوعة من 
المستأقف عمق فيبا ويتعين الغاء الحسكم المستأتف 
والقضاء له بأحقيته لللاطيانالمبينة بصحيفةالدعوى 
أما طلب بطلان اجراءات تزع الملكية ويحو 
الأسجيلات المتوقعة عليبا فلا ترى الحكةاجابته 
نخالفته للقانون للأاسباب البينة 1 نا . 

« وحيث أن اممكمة نرى من ظرو ف الدعوى 
جعل المصاريف مناصفة بين الطرفين مغ المقاصة 
فأتعاب المحاماة . 

(استتئاف فد افندى عطا وحضر عنه الاستاذ فهمى صديق 
ضد عفيفى السيد عفيفى زين الدين وآخرين وحضر عن 
الاخيرالاستلذ شبل مرعىرقم مه مينة #ووق - بالهيثةالسابقة ) 


العدد الثأمن ‏ السنه السأبسةٌ عفرةٌ ” 


غلا 


1 
ينابر سنة /19108 
قانونالخسة أفدنه ‏ ثبوتالتاريخ قبل الممليهقسنة م11 . 
1 الغرض منه . الوبوق من آتحرير السند قله . ثبوت 
هذا اثتار رخ بحي . كاف . عدم سريان القاارن عليه 
المبدأ القانوق 

إذا ثبت فى الحم الصادر للدائن بدينه 
على مدينه على أن المبلغ الصادر به الحم 
تحررت سنداتهبالذات فىستى 15٠1/‏ و8م.1١‏ 
فان هذا الوثوق فى إثبات التاريخ بمقتضى 
هذ السك يعدكافياً لعدم ضياع حق الدائن 
ومانعأ من السك ضده بقانون الس ةالآفدنة 
الذى لم يصدر إلافىسنة ٠ ١1‏ لآن الحم 
فىهذه الحالة يحل عبل قيد سند الدين بالسجل 
أو إثبات تاريخه قبل العمل بالقانون؟ تقضى 
بذلك المادة الثانية منه إذ الغرض من هذا 
الشرط الوارد بها [ما هو الوثوق من تحرير 

السند حفيقة قبل العمل بالقانون . 

المي 

5 حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
أن مورث المنتأف عليهم مترى عبد السيد رفع 
الدعوىعل المستأ نفين يطالبهم بقيمة سندين أحدهما 
بتاريخ ."م سبتمير سنة 14.97 بلغ 36 جنيبا 
والثاى بتاريخ أول سبتمير سبنة م.95١1‏ بمبلغ 
١‏ .م جنيه و./ال ملما وبعد أنطعن المستأ نفان 
يسةقوط المق فى رفع الدعوى لمضى ١!‏ كثر من 
خمس سنوات وبعد أن أنكر التوقيععلىالسندين 
قضت المحكة فى ؛+ فرابر سنة .19 بالزامهما 
بان يدفعا لبر رث المستأتف عليهم المبلغ المطالب 
َه عم هذبن السندين وكيد أنهيا صدرأ 


فالتاريخ المذكور فىكل منبما أىفستق 1:07 
و1.8! وقضت بالفوائد منتاريخ الاستحقاق 
أى من أول سيتمير سئة .م150 و 0 سبتمير 
ستة 14017 ولا أراد المستأنف عليهم تنفيذ هذا 
الحم بنزع ملكية أطيان المستأتفين الى لاتذاع 
انها أقلمنخمسة أفدنه بمسك المستأنفانبتانون 
الخنسة الآفدنة , 

« وحيث ان حك المديونيه المشار اليه آ تها 


'قضى بان السندين صدرا فيسنى/٠15‏ و1108 


فهما أذن قد صدرا قبل قانون الخنسة افدنه الذى 
لم يصدر الا.فى سنة 1410 فلا يمكن أن يسرى 
عل الماضى . 

م وحيث أن المادة الثانية م نالقانون المشار 
آليه التى بتمسسك بها المستأ نفان وضعت لصلحة 
الدائنين يا يفهم من نصها وا الغرض من الشرط 
الواردمها الخاص بضرورة قيد ستدالدين بالسجل 
أو إثبات تاريخه قبل العمل بالقانون المذكور 
أنما هوالوثوق من | نالسند تحر رحقيقة قبلالعمل 
بالقانون فاذا حصل هذا الوئوق بطريق آخركأن 
يصدر - نهالى بتعيدن وقت وجود السند اهو 
الخال فى الدعوى الحالة كان هذا كافا لعدم 
ضياع حق الدائنين ومانعا مر._ السك ضده 
بالقانون المذكور وعلىهذا يكون الهم المستأنف 
فكله وبتعين تأييده 

( استافصقر دسوقخليفه وآخر وحضرعنهما الا متاذ 
تود عاصم ضد الست ميم رؤق أقه وأخرى وحضر عنما 
الاستاذان عزوز أسكندر وحزين سعد رقم 44# سنة 0# قق - 
رئاسة وعضوة حضرات أصصاب العرة محمد زظول بك 
وعبداته اسماعيليك وود فؤاد بك مستشار ين ) 


عم 1 العدد الثامن 


- السنة السابعة عِشْرةٌ 


4ط :+ #ع< ١ض‏ 
0 
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1 سم رفه ف 


11 
٠١‏ مارس سنة ه198 

- عقود ‏ غير مشوبه بالبطلان . مجرد حايلها على قوانين 

المواريث ٠‏ والمالك كامل الا'ملية . حريته 

فى تصرفاته فى ملك حال حيائه . صتبا 
م - هبة - فى صينة عقد يع . ابوت عدم دقع القن . 

استينا للشرائط القائونية . صمتها 

الميادىء القانونة 

: إن التحايلعل قوانين المواريث لايكون 
سداً لأبطال العقود الغير مشوبه فذاتهابوجه 
من أوجه البطلان لآن قوانين المواريث 
لانطبق إلا على ماتخلفه المتوى من الأملاك 
حين وفاته ٠‏ أما مايكون قد خرج من ملكه 
حال حياته بسيب من أسباب التصرفات 
القانونية فلا حق للورثة فيه ولا سبيل ثم 
إليه ولو كان المورث قد قصد حرمانهم أو 
إنقاص أنصبتهم وهذا هو الحا فى الوقف 
والهبةوالوصية والبيع . والشريعة الا سلامية 
الى تطبق أحكامبا على مسائل المواريث 
لا تتعرض مطلقاً لتصرفات الصحيم الكامل 
الأملية ولو أدت إلى تعديل أنصبة ورثته 
عما تكون او لم تقع تلك التصرفات بل أن 
الشائع ف الوقف مثلا أن يكون نصيبٍالبنت 
مساوياً لنصيب الوإد وهذا تختلف عمايقضى 
به نظام المواريث وتقيبد التصرفات لا يكون 
إلا ابتداء من مرض الموت ٠‏ وأما قبل ذلك 
فالمالكالكامل الآهلية حر التصرف فملكه 
ولو أدى تصرفه إلى حرمان ورثته أو تعديل 


أنصبتهم . وهذا بطبيع.ة الال مالم تكن 
تصرفاته مشوبة ببعض العيوب . 

٠‏ - إن عدمدفع الن وتعبد البائع يدفع 
اللاقساط المستحقة للينكالعقارىعل الأاطيان 
المبيعة وكانت نصوص العقد فما ختص بالمن 


:| سلبية لاشائية فيبا فكل مايمكن أن يدل هذا 


عليه هو كون العقد فى حقيقته هبة منجزة 
وضعت فى صيغة عقد بيع وليسيت وصية 
ولا عقداً صورياً أو باطلا ٠‏ فا دام العقد 
القانونية فهوعقد صحيح ولاسبيل إلى ابطاله 
وكون المشترى قاصراً وقت الشراء لا يمنع 
من صحة القعد ولا جواز الحية 

ال 

م حيث انه عن النذاع القائم بين ملك 
عبد السيد ولبيب جاد وورثة أخبه معزوز جاد 
وثم الفريق الآول من خصومبا الذين يتمسكون 
باقرار الروكية الصادر من المورث عبد السيد 
ميخائيل بتاريح ٠م‏ ينايرسئة ١9.‏ فان الحم 
المستأئف فقد أصاب فيا قضى به من صحة هذا 
الاقرارومناثبات الروكية فى ذاتهابصرف النظر 
عن هذا الاقرار . ولا ترى الحكمة محلا لاعادة 
البحث فما وفاه ذلك الحم من تقنيد مزاعم 
ملكة عبد السيد فى هذا الشأن غير أنها تضيف 
اليه آن العقد الصادر من المورث الى معزوز جاد 
بمائة فدان والذى هو عقد صحيح م ذهبت اليه 
محكمة أول درجة لا يتناقض مع أقرار الروكية 
السالف الذكر بل بالعكسن يثريده.اذ ان الواضع 


العدد الثأمن - السنةالسابعة عشرة 


فم 


من تحقيق الجناية المنضمة ونحقيق الشكوى بمرة 
وم ١-ديروط‏ سنة ١479‏ أن عبدالسيد ميخائيل 
كان قد تصرف بالبيع لابنه ملك فى مائة واربعة 
وعشرين فدانا,العقد المتتازع عليه فىهذهالدعوى 
والذى سيأق الكلام عنه فرأى معزوز جاد ابن 
اخى المورث أن هذا ترف ضار به ونااخيه 
بيب لآن عمبم سبق أن اعترف ابم محق النمحف 
فى جميع الاملاك وقد حصل نفور بين الطرفين 
وشكا معزوز عمه عبد السيد ميخائيل فى البوليس 
©متصا حوا بأنكيتب عبدالسيد لا"بناخيه معزوز 
عقدا مائه فدان فى مقابل العقد الصادر الك 
واخذ على معزوز تعمدا بان يكون لآخيه لبيب 
نصف تلك الاطيان . فذلك العقد لا يمكن أن 
رة الروكة أويتنافر معها 66 تذهب 
اليه ملم الاستأنفة بل هو بالعكس يؤيدها واذا 
لييكن فى حقيقته بيعافهوصام اعطيت له صيغةالبيع 

و وحمث ان ا مستا نفة أثارت البحث فىاعتبار 
أقرار يناير سنة ١99٠.‏ وصية اعتادا على ما جاء 
فيه من ان النصف الباق بعد نصيب ولدى اخى 
المورث يؤول الى ولديه هلك وميخائيل « دون 
بافورثته» . وعبل أنه لا يحوز لأحد من الفريقين 
التصرف فى ثشىء من الاملاك الا بعد وفاته . 
فأما عن النص الأول فان صم أنه يبحمل الا”قرار 
وصيةبالنسبة لولدى المورث فانه لايؤئرفحقوق 
أولاد اخيه, النايتة من غير الاقرار . وأماالشرط 
اللانى فان دل على شىء فانه يدل على أن المورث 
وهو يقر لأولاد أخيه حقوقهم كان يعر عليهأن 
برى الاءلاك الواسعة التى جمعبا بالاشتراك 
معهم تجزأ أو تحصل التصرف فيها حال حياته 
وما دامت الروكة ثابتة من غير الاقرار فازنفت 
وضع .ذلك الشرط فيه لا يؤثر فيها . 

و وحيث انه لهذا يكون الحكم المستأنف 


بصترعة . 


واجب التأيد فما قضى به فى التزاع القائم بين 
ملك عبد السيد ولبيب جاد وورثة أخيه معزوز 
جاد. 

ووحيث انه عن القطر الآخر من الدعوى 
وهو الخاص بالازاع بين ماك عبد السيد رأخها 
ملك من جهةويينها وبين اخيها ميخائيل ووالدته 
لبيبه مي الصيرفىءن جهة أخرى فان ماك نطعن 
فى العقدين' الصادر احدهما للا”“ول بائة وستة 
وعشرين فدانا وللآخرين بماثة واربعة وعشرين 
فدانا بانهما صدرا يقصد التحايل على قوانين 
المواريث وحرماءهمامن حقبا فى الآرث ولذلك 
يحب ابطالمما , وهذا الطعن مردود بأن التحايل 
على قوانين المواريث لا يكون سيا لأبطال العقود 
الغير مشوبة فى ذاتها بوجه من أوجه البطلان 
لآن قوانين الأواريث لا نطبق إلا على ما بخلفه 
المتوفى من الا"ءلاك حين وفاته اما ما يكون قد 
خرج من ملكه حال حياته بسبب من اسياب 
التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه ولا.سييل 
- إليه ولو كان المورث قد قصد حرمامم أو 
[نقاص انصبتهم وهذا هو الحال فى الوقف والمبة 
والوصية والبيع والشريعة الاسلامية الى لطبق 
احكامبا على مسائل المواريث لا تنعرض مطلقا 
لتصرفات الصحيح الكامل الآهلية واو أدث الى 
تعديل انصبة ورئته عما تكون لولم تمع تلك 
التصرفات بل ان الشائع فى الوقف مثلا ارتب 
يكون نصيب البنت مساويا نصيب الولد وهذا 
يختافعما يقضى به نظام المواريك؟ اله يستحب 
فى المببات والعطانا التى تعطى للأابناء التنسوية 
بين الذ ور والا؟ناث لما روى عنه صل الله عليه 
وس من قوله «سووا بين أولادكم فى العطية » 
فطالما كان الانسان سلماغير محجور عليه فلاسبيل 
الى تقض تصرفاته ولا تقيدها ولا يبدأ التقميد 

للق 


قبل 


0 


م ا ا ا عر 


ألا ابتداء من مرض الموت أذ هنا ققط يتعلق 
حق الورثة بأملاك مورتهم على اعتبار انبا 
أصبحت غير لازمة له فى حياته ولذلك اتخذ 
الفقباء مقياساً لصحة تصرفات المريض وبطلانها 
مراعأة احتياجاته الدينية والدنيويةفللاو ل أجازواله 
الوصية تقربا آلى الله تعالى وفى الثانية سباوا له 
المعامللات مع الاجانب وتشددوا معه فى تعامله 
مع الورثة أما التسبيل مع الأجانب فلاتفاء 
الشببة ولاقتضاء الضرورة وأما التشديد مع 
الورئة فلوجود الشسبة ولانتفاء الضرورة بامكان 
الاستغناء عن التعامل مع الورثة بالتعامل مع 
الأجانب . فالنتيجةمنك لهذا ان قوانينالمواريث 
لا تطبق الا على ما يخلفه المورث من الآموال 
وأن تيد التصرفات لا يكون الا ابتداء من 
مرض المورت وأما قبل ذلك فالمالك الكامل 
الأهلية حر النصرف فى ملكه ولو أدى تصرفه 
هذا الى حرمان ورثته او تعديل انصبتهم وهذا 
بطبيعة الهال مالم تكن تصرفاته مشو بة بعيب 
من اليوب . 

د وحيث أنه بناء على ذلك يتعين البحث فى 
قيمة العقدين الصادر الما الى ملك عبد السيد 
وثانيهما الى ميخائيل عبد السيد ووالدته 

« وحيث ان الحكم المستأنف تدذهب الى 
أن العقد الصادر للك عن مائة وسةوعشرين 
فدانا اتما هو وصية واستند ذلك الى الاروف 
الى لابست تحريره وعدم دف امن واختصاص 
البائع بحق الاتفاع وحرمان اللمثسترى من 
التصرف الابعد وقاة البائع ودفع البائع أقساط 
البنك العقارى . فأما ظروف تحرير العقد حسما 
ذهبت اليه محكة اول درجه فبى أن الغرض من 
تحريره أها كان تعيدنالمشترى شيخا اليلد كافسره 
المتعاقدان بعمد ذلك فى تحقين الجنابة المضمومة 


وترى الحسكة أن لاحاجة للافاضة فى يبان وحن 
هذا السبب إذ فضلا عن أن ذلك لوصح يجدل 
العقد صوريا ولايجءله وصية يا رأتعكمة أول 
درجة فان تعبين مشايخ البلاد لايقتضىأ كثرمن 
خمسة أفدنه فاذا قام تراع على عقد بمائة وستة 
وعشرنن فدانا فلا يمكن الرعم بان تحريره كان 
لجرد التحايل على نعيين المشدترى شيخا بتمليكه 
تمليكا صورباً هذا القدر الجس من الأأاطيان وائما 
اللبس أتى من قول المورث أن ابنه قال له كيف 
أكون شيخا ولايكونلى ملك فكتبت له هذا 
القدر . وقوله هذا يدل ولا عل ان أبنهكان 
شيخا من قبل العقد_وثانيا على أن الغرض يكن 
التحايل واتما كان تمليك المشترى أطانا تحفظ 
عليه وجاهته فى الجبة التى كان مستقلا بالعمل 
فيها ٠‏ وأما ماقرره المتعاقدان بعد ذلك فى تحقيق 
الجناية المشار اليبا وتتمسك المستأنفة بأنه يدل 
عل عدم جدية العقد فكل ماهنالك أنه على أثر 
مقتل معزوز جاد قامت شببة فى التحقيق على أن 
ملك يدا فى ذلك بسبب الخلافات على العقود 
والروكية ومع أنهذه الشببة لنكزقوية الا انها 
لاشك كانت ذات تأثير فى أن تكون أجابات 
ملك ووالده متجبة الى اثبات الدفاء والوثام 
بينهمأ وبين القتيل ومع هذا فانهما ليقررا مايمكن 
أن .هدم العقد الصادر للك أو الصادر لممزوز 
بل كل ماقرراه أن أجميع ومن ينبم معزوز 
ولبيب وملك كانوا يقيمون فىمعيشةراحدة مع 
رئيس العائلة الذى يررجعاليه الآمر فى كل شىء . 
فصدور مثل هذه المبارة فىمثل الموقف الشاراليه 
لايدل على أن العقود التى سبق صدورها لم تكن 
جدية أوانها دانت ف الراقع وصية ‏ يضاف إلى 
هذا أن المورث كان قد رذم دعوى فىسنةم 197 
على وزارة المالية بسبب نقلبا تكلف وو فدانا 


العدد الثامن ‏ السنة السا بعة عشيرة 


اليم 


إلىلييبجاد وورثة معزوز بئاء علىطلبالآخرين 
ارتكانا على اقرار الروكة وعلى نشروع عقد 
قسمة لم يوقع عليه من عبد السيد ميخائيل وقد 
أشمار فى عريضة دعواه الىانه سبق أن تصرف فى 
بعض أملاكه بعقود وصفت بأنها عقود ليع 
ونفذت بنقل ااتكليف وميعترض حيتذ علىذلك 


ولكنه يحتفظ بحق الطعن فيبا . الا انه لم ببين: 


أوجه طعنه ول يطالب برد التكليف ول يرف بعد 
ذلك أىدعوى خاصة مها حيّى وفاته . فج ردقوله 
ففعريضة دعراه ضدالحكومة انالعّود وصفث 
أنها بيع وانه يحتذظ حق الطعن فيها لايمكن أن 
يبطل تلك العقود . وكل مايمكن أنيدل عليهذلك 
وباق أقواله فى تحقيق الجناية ان عمد ملك كان 
هبة ولم يكن فحقيقته يرما ٠‏ 

و وحيث ان ماجاء بالك المستأتف عن 
اختصاص البائع حق الاتتفاع لاأثرليؤ صوص 
العقد . أمافى لواقم الذىتلى العقدفكل ماهنالكأن 
البائع والمشترىقدظلا كا كانا فى روكية واحدة 
ولكن مدىاستمرارهذه الروكية محل شك كير 
لأن المشترى كان مستقلا بالأطيان المبيعة له 
قم فيبا ويستثمرها ويتعامل فبها معاملة الملاك 
من تأجير وتركيب آلات يخارية وغير ذلك أى 
أنه كان يضع يده فعلا عليبا وليست فى القضية 
دليل على استمرار الروكية حتى الوفاة بلالمرجحم 
انها استمرت زمنا ما ثم اقنصرالمورث على الاقامة 
والعمل مع ابنه ميخائيل ووالدته واتفرد ملك 
بأطيانه ما انفرد لبيب جاد وورثة أخيه معزوز 
بأطيانهم من جبة أخرى ولذلكلايمكن القولبأن 

البائع احتفظ يحق الانتفاع لا فى نصوص العقد 
ولا قما لاه فى الواقع حتى يبحثوا فى قيمة هذا 
الاحتفاظ وهل هو يؤثر فى ته أولايؤثر ٠‏ 

و وحيث أنْ ماجاء بالسم المستأنف عن 


حرمان المشترى من التصرف إلابعد وفاة البائع 
لاأثر له فى العقد وانما الظاهر أن الليس أتى من 
وضع هذا النص فى إترار الروكة المؤرخ 
سنة .4 الذىأترفيه المورث بنصف الآملاك 
لآولاد أخيه وسبق الكلام على أن لاتأثير لهذا 
النص على حقوقهم وأما بالنسبة لولديه فلا شك 
أن يحعل الافرار وصية بالنسبة لما . والحال 
أنه كذلك حتّى من دون هذا اللص ونفس ملك 
لايتمسك ذا الاقرار واتما يتمسك بعقد الييع 

د وحث أنه عن عدم دفع الفن ولعبد 
البائع بدفع الآقساط للبنك العقارى فع أن 
نصوص العقد فى هذا الشأن سلبية لاشائية فا 
فكل ما بمكن أن ,دل عليه ذلك وباق ماذهبك 
اليه محكمة اول درجة [نما هو كون العقد فى 
حقيفته هبة منجزة وضعت فى صيغة عقد بيع 
وليست وصية كا ذهب اليه الحكم ولا عقداً 
صوريا أو باطلايا تزعم المستأئفة ومادام العقد 
الذى وصفت به الهبة مستكملا الشرائط القانونة 
كاذكرت خكمة أول درجة فلاسيل إلى إبطاله . 

د وحيث انه لهذا يكون الحك المستأنفقد 
أخطأ فى هذا الشأن وبتعين إلغاؤه . 

« وححث انه عن العقد الصادر لمخائيل 
عبد السيد ووالدته بماثة وأربعة وعششرين فدانا 
فان شأنه شأن العقد الصادر لملك وكون المشترى 
قاصرا وقت الشراء لابمنع من صحة العقد ولا 
هن جواز الحية مادامت قداتخذت الشك ل القانرق 
يوصنفبا بصفة البيع ولذلك يتعين إلغاء الحم 
المستأتف بالنسة لهذا العقد أيضا , 

د وحيث ان المورث بتصرفه لملك فى ١١‏ 
فدانا ولميخائيل ووالدته فى 1٠4‏ فدانا يكون قد 
تجحاوز مامخصه بق النسف فى الاطيان المشتركة 
ببنه وبين أولادأخيه الى كانت حوالى الأربعمائة 


35" العدد الثامن 
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وستين فدانا مما لايئيق معهبعد ذلكشىء فى تركته 
من الأطيان حتّى يكون لابتته ملك نصيب فيها . 

7 وحعصثك أنه ا 
للبواثى فقد وجيت الل انان الى لبيب جاد 
وملك عبد أأسيد وميخائيل عبد السيد خلفوها 
وتنازت عن تحليف باقى خصومبا فيجب إذن 
الحم برفض دعواها فىهذا الشأن . 

« رحيث ان المستأنفة تطالب نصيها فى 
الآراضى الافضاء وما عليها المبينة بصدر هذا 
الحم على اعتبار أن بيع هذه الأملاككانت 
لوالدها ولكن الواجب أن محكم لبا بنصف 
ماتطلب لآن المورث 1 له إلا نمف تاك 
الأملاك ولآولاد أخيه الثمف الثانى . 

1 اماف مأك عبدال يد «يخاثئيل و حفر عله الاستاذان 
3 وأحد على بك ضد الدت مذ عبد اأسيد 
ميشائيل و آخر بن واس ت بن الاولى الاستاذان أيادير كيم 
ورزق أشنو وةتن ن لثالى وقثالئة وألرابمةالاستاذ عازرجيران 

والاسّلذ لطيف لوعن الخاء 

الت ملل بنت عبد اليد وآخرين ضصد لبيب مخائيل جاد 

وآخر ندم سئة ٠١‏ ق رثامة وعطوية حضرات أصاب 

العزة أترى أبو الم بك وأحمد ممد حسن يك وعبد القطيف 
غربال يك«ستشار ين ]| ْ 

10 
١17‏ دلسمير سنة ما 
١‏ - إعلان فى ال الختار , عدم عل صاحب الل أو 


وكالته عن الممارن ٠‏ غير ضر ورى . صمته 
؟ - إعلان < طيقاً لليادة التالثة مراقءات . للبحل الا ”صلل ٠‏ 


اعلان ققيد ٠‏ طبقاً لدادة 4 ٠‏ بحل الختار أو 

امحل الاصلى , المساواة بينهيا . ممته 

؟ - إعلان ‏ بقيد الاستناف . فى انحل الختار المين 

فالعرضة . رفضه أعلانه للحا الادارى , صمته 
الميادىء القانونية 

١‏ - ليس ف القانونمابوج ب أن يكو نصاحب 

انحل اتختار وكيلاعن اختارءإههذا الخرض 


س رقم وها سنة . ق وامشاف 


طلبات ملك بالنسة " 


أو أن يثبت عله باختياره له . فاذا رفض 
صاحب امحل الختار ول الاعلان ا لعدمعليه 
باختيار مله ليكون مملا مختاراً لمن أريد 
إعلانه بمدله وجب أن يتحمل هذا الأآخير 
نيجة تآصيره فى عدم إحاطته بذلاك 0 
الاعلان الحاصل إلى امحل المذكور صصيحاً 
ولا يؤثر رنض قول الاءلان على صحة 
الاجراء الذى اتخذه المعلن 

إنه وإن كانت المادة الثالثة من قانون 
المرافعات تقذى بوجوب اشتمال الآوراق 
التى تعان بواسطة المحضرين على ذكر الحسل 
الأهلى المءان إليه على اعتبار أن اللاأصل 
فى الاعلان أن حل إلى محل المعلن إليه 
الأصل إلا أن المادة عم مرافعات قد 
أجازت الاعلان إل امحل الختار إذا ماعينه 
المستأف ف عريضة استثنانه وبذلك يصم 
للستأنف ضده فى هذه الخالة أرنف يعان 
المستأنف لقيد استكافه فى الموعد القانوق 
بمحله الأضل أو بمحله الختار الذى اختاره 
بالبلدة التى بها الحكمة الاستئنافية ما يشاء ومن 
ْم تكون هذه المادة قدسوت بين الحالين 
وجعلت حم امحل الختار كم امحل الاصل . 
وكان ذكره ف الانذا ركافياًو شو وذ 
0 الأصل . 

- إذا حصل ١‏ علان بقيد الاستشاف 

ف دادر المختار المعين من المستأتف فى عريضة 


ْ استئنافه ورفضش صاحب هذا امحل الختار 


قبول الاعلان وجب أن يحصل إلى السام 
الاداري ولا يصح الاعلان لقم الكتاب 


العدد الثامن ‏ السنة السأبعة عشرة 


كخم 


لآن ذلك إنما بكون عندما لا يتخذ المستأئف 
مخلاعقتاراً له بالبلدة التى مها الحكمة ا لاستثنافية 

المميو. 

« با انه تبين من الاطلاع عبل عريضة 
الاستئناى انه ورد ما ان المستأتفاتخذ لدعلا 
مختارا بالبلدة الى مها محكة الاسئنافوهومكتب 
الاستاذ على عتتان المحامى باسروط وتبين من 
الانذار المعلن اليه من المستأف ضدهها لقيد 
٠‏ استئنافه فى الموعد القانوتى انه أعان لهبا لحلا لختار 
الذى عينه بعريضة استئنافه وانه لا رفض هذا 
امحل قبول اعلان الانذار عنه اتخذا الطريق 
الادارى لاعلانه اليه 

« وبا ان المستأنف طلب رفض الدفع للانه 
وقت ورود الانذار للاعلان لبح لالذى اختاره 
بعريضة استئتافه لم يكن قد وكل عنه صاحب 
امحل المذكور ولم يكن ليدرك انه هو المقصود 


بالاعلان لعدم حصوك التوكيل منجرة” تقدم | + 


ومن جبة أخرى لمدم أشتبال الانذار على اسم 
بلدته ل تبر عله الاتصل حتى كان كن أ 
يتعرقه 'وكذلك لأنَ الانذاراعان اليه بالطريق 
الادارى معانه كان يحب اعلانه بقل كتاب محكمة 
الاستئئاف طبقا للبادة 4م مرافات لآن عدم 
عل صاحب الممل الختار برغيته فى اتخاذ مكتبه 
بحلا مقتارا له يعنى انه لم يتخذ له >لا مختاراً 
بالبلدة التى مها محكة الاستئناف 

"اله الوزن لاود ذا برجن أ 
يكون صاحب الل الختار وكيلا عن اختار له 
لهذا الغرض أو ان يندت علبه باختياره له . قاذا 
رفض صاحي الحل الختار الذ كورقبو ل الاعلان 
لعدم عليه باختنار محله لكون محلا مختارا لمن 
أريد اعلانه بمحله وجب ان يتحمل هذا الآخير 
تنج تقميره فى عدم احاطته بذلك ويكرن 


| الاعلان الحاصل الى الحل المذكور صحيحا 


“.يؤثر رفض قبول الاعلان على صحة الاجراء 
الذى اتخذه المعلن 
د وما أنه وان كانت المادة التالثةمن قانون 
المرافمات الأهلية تقضى بوجوب اشتّالالأوراق 
الى تعلن بواسطة الحضرين على ذكر الحل الأصل 
للمعلن اليه على اعتبار ان الأصل فى الاعلان ان 
يحصل الى حل المعان اليه الأصل الا ان المادة 
ع" مرافعات قد اجازت الاعلان الى امحل 
الختار اذا ما عينه المستأنف فى عريضة استثنافه 
وبذلك يصم للسستأف ضده فى هذه الحالة ان 
بعلن المستاتف لقيد استثافه فى الموعد القانوقى 
بمحله الأصل او بمحله الذى اختاره بالبلدة التى 
بها الحكة الاستئتافية 6 يشاء ومن هم تكون 
هذه المادة قد سوت بين الحلين وجعلات حْ 
الحل الختار كك امحل الاصبل وقائما مقامهوكان 
ذكره فىالانذار كافيا ويغنى عن ذ كر امل الأصلل 
«وبمااله متى تقرر أن الحل الختار يعرم 
مقام امحل الأصل بالنسبة للاعلانلةيد الاستئناف 
وجب أنتسرى فى هذه الحالة أيضا أحكام المادة 
السابعة مرافعات أهل الخاصة با لحل الأصيل على 
الحل الختار . فاذا رفض صاحب الحل انختار 
قبول الاعلان وجب أن تحصل الاعلان الى 
الحام الادارى طبقا لنص المادة المذكورة ولا 
يصح الاعلان لقم الكتاب طقا للمادة بم 
مرافمات لآن ذلك انمأ يكون عندما لاتخل 
المستأئف ملا مختارا له ,اليلدة الى بها الحكة 
الاستئنافية د يراجع حك النقض الصادر بتاريخ 
8 مارس سنة عسو ١‏ مجلة الحاماة السنة الثالثة 
عشرة صخرفة 156 » 
د وما ان انذار المستأف ضدضا المستأتف 
لقيد استئنافه في الموعد القانوني قد أعلن نحله 
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العدد الثأمن ‏ السنةٌ السابعة عشرة 


امم ااا اساي 
الختار بتاريخ وم ابريل سنة +14 ولما رفض | يس نفوا منالاستئناف الحاصل م نالأخرين 


هذا امحل قبول الاعلان أعان فى أليوم المذ كور 
م وبما ان المستأئف قيد استئنافه بتارييخ 
اب سبتمير سنة 1987 فيكون قل قيده بعد 
الموعد القانوتى ويتعين قبول الدقع الفرعى 
واعتبار الاستئناف كا ن لم يكن 
( استثناف الشبخ دياب عبلعيد الرحيم وحضر عنه الاستاذ 
على عثن ضد محمد دياب عبد الرحيم وآخر وحضر عته 
الإدتاذ حنا مرقص رقم ١89‏ سئة 1١‏ ق- رئاسة وعضوية 
حضرات أصماب قمزة تود فيعى يوسف بك رئيس انحكمة 
ويصطني برشدى بك واحد مختار مخيت بك مستغارين ) 
/ 
7 يناير سنة موا 
١‏ استئتاف ‏ لاأثر لله بالنسبة بان استأئفه بعد الميعاد . 
١‏ اسكتار هذه القاعدة . سالاته 
نو استتتاف ‏ عر حك غير قابل للتجزئة . مشاه . 
أحواله , تطيقه , 
الميادى, القانونية 
- إن القاعدة العامة هى أنه إذا كان 
فى الدعوى عدة خصوم مدعون أو مدعى 
عليب فلا يكون للاستثنا ف أى أثر إلا,النسبة 
لمن" استأنف منهم فلا يستفيد الباقون الذين 
قبلوا المك الابتداق أو الذين لم يستأتفوه 
وبرى بعض الفقباء تطبيق هذه القاعدة على 
إطلاقها فى كل الا“حوال إلا أنه مع هذا فقد 
أشن رأ الحا الفرنسية وانحام الاهلية 
عل الخروج عن ذلك فى حالات معيئة . 
وهى - أولا ‏ عندما يكون النزاع المطروح 
أمام الح كنة غير قابل للنجرئة ‏ ثانيً ‏ حالة 
التضامن ‏ ثالث حالة الضمارع فق هذه 
الاحوال الثلاثة يستفيد الخصوم الذين ل( 


؟- يعتير النزاع أنه غيرقابل للتجرئة إذا 
كان موضوعه غير حائزهذه الصفة حيث إذا 
كان الحك الذى يصدر ف الاستئنافمناقضاً 
لاحك الابتداتى تكون هناك استحالة مطلقة 
فى تنفيذ هذين الم_كنين ضد أ نصم الذى لم 
يستأنف وضد زميله الذى استأنئف والذى 
تتحد مصلحته معه كدعوى بطلان القسمة 
مثلا . وكدعوى وضع اليد الى ترفع ضد 
المالكين على الشيوع . أما إذا كان موضوع 
النراع قابلا للقسمة فلا يفيد الاستثناف إلا 
رافعيه ولا يهم فىهذه الحالة اتحاد المصلحة 
بين الخصوم مادام ال موضوع فى ذاته قابل 
للتجرئة . ولا يوجد أية استحالة فى تنفيذ 
الحك الابتداق والحكم الاستقنافى إذا كانا 
متناقضين كالدعوى المرفوعة من أحد الورثة 
ضد الآخرين عن مبالغ استامها المورث أو 
الدعوى التى يرفعها ورثة المتوق يطلب مبلغ 
من النقود من أجنى بناء على بطلان الحبة الى 
صدرت من المورث ١‏ 

ا موي 

« من حيث ان وكيل المستأنف ضدهما 
روفائيل افندىجرجس وينيامين رزيقدفع بعدم 
قبول الاستثناف شكلا بالنسبة لكل منالسيدات 
بنوره وتفيده وصليوره ونبيبه بنات غبريال 
وتوفيق افندى العشارى لتقديمه بعد الميعاد 

« وحيث أنه ثابت من الاعلانات المرئقة 
بالدعوى ان المستأنفين المذكورين اعلنوا جمبعا 
إعلانا قانونيا الاثثتان الأوليان فى 4+ سبتمير 
4 والباقون في+١ ١‏ كتوبرسنة ١98+‏ ومع 


العدد الثأمن - السنة السابعة عثرة 


اقم 


هذا فل يسنأ نفوا جميعا الا فى ٠١‏ ديسمير سنة 
4 وبذلك يكو ناستئنافهم قدحصل بعدالميعاد 
طعا للبادة مم من قانون المرافعات 

و وحيث ان وكيل هؤ لاء المستأ نفين دفع 
بأن موضوع الدعوى فير قابل للتجزئة وآن 
موكليه المذ كورين بناء على ذلك يستفيدون من 
استئناف باق الورثة الحاصل فى المبعادالقانوق 

و وحيث ان القاعدة العامة هىانه اذا كان 
فى الدعوى عدة خصوم مدعون أو مدعى علييم 
فلايكون للاستئناف أىاثر إلا بالنسيةلمناستأتف 
منهم فلايستفيد الباقون الذينقباوا الحج الايتدائى 
أوالذين لم يستأتفوه منهذا الاستئناف ‏ ويرى 
بعض الفقباء تطبيق هذهالقاعدةعل اطلاقها فكل 
الأحوال الاانه مع هذا فقداسسقر رأىانحا 
الفرنسية وانحاك المصرية على الخروج عن ذلك 
ىُْ حالاتمعينة وهى - أولا عندما يكون النزاع 
المطروح أمام الحسكة غير قابل للتجزثة - ثانيا ‏ 
حالة التضامن ‏ ثالنا ‏ حالة الضمان . فقهذه 
الأحوالالثلاثة يستفيد الخصومالذين لم يستانفوا 
من الاستئنا ف الاصل م نالآخرين 
٠‏ « وحيث أن مايهم البحث فيه هو معرفة مبى 
يكون التزاع غير قابل التجرئة وهو موضوع 
دفاع المستأنفين ‏ أجاب الفقبا. على ذلك بأن 
النزاع يعتير أنه غير قا بل للتجرئة اذا كانموضوعه 
غير حائر لهذه الصفة بحيث اذا كانالحك الذى 
يصدر فى الاستئناف مناقضا الابتداكى 
تكون هناك استحالة مطلقة فى تنفيذ هذبن 
الحكين ضد الخصم الذى لم يستأتف وضد 
زميله' الذئ استأنف والذى تتحد مصلحته معه 
مثال ذلك دعوى بطلان قسمة حصلت بين 
اثنين وطعن فيبا ثالث قال انه يحب أن يكون 
طرفا فيبا » فى دذه الالة لا يمكن تنفيذ الم 
الذنى يصدراستئنافيا باعماد القسمة بالنسبةلبعض 
الملاك علي الشيوع ؛ والحك الابنداتى الذىقضى 


يطلان القسمة وامر إممل قسمة جديدة بالنبة 
للبعض الآخر. وكذا الخال فدعوى وضعاليد 


]| الىترفع ضد المالكين على الشيوع وغير ذلك ٠‏ 


اما اذا كانموضوع النزاع قابلا للقسمة فلا 
يفيد الاستثئاف الا رافعه ولا يهم فى هذه الحالة 
اتحاد المصلحة بين الخصوم مادام أن ا موضوع 
فى ذاته قابل للتجرثة وانه'لا بوجد أية استحالة 
فى تنفيذ الحم الابتداثى والح الاستتئنانى اذأ 
كانا متناقضين . مثال ذلك . الدعوى التى يرفعبا 
أحد الورثة ضد الآخرين عن مبالغ استليها 
المورث او الدعوى الى برفعها ورثة المتوق 
بطلب مبلغ من النقود من أجنى بناء على أن 
المبة التي صدرت له من المورث باطلة و راجع 
فى ذلك كتاب جلاسون وتيسييه جزء م طبعة 
منة وباو بند 4م صفحة 294 الى 0.1 - 
وداللوز عمل جزء اول بند 48؟ وما بعده الى 
بند .م صفحة 448 و 6144 

و وحيث أنه بِدد هذا يحب الرجوع لموضوع 
الدعوى لمعرفة ما اذا كان التزاع الخاص به قابلا 
للتجرئة أو لا . 

و وحيث أن هذا الموضوع يتحصل فى طاب 
المستأتف ضدم الحم تيت ملكتم لأاطيان 
قالوا انهم يستحقونبها عن المرحوم جرجس أيوب 
العشارى مورتهم .مور تالمرحوم غبريال افندى 
جرجس والد المستأنفين ولا يكن القول انف 
هذا الموضوع غير قابل للتجرئة وأنه توجد 
استحالة فى تنفيذالحك الابتداتى والحم الاستئنافقى 
اذا ضدر متاقضا له ش 

و وحيث انه بناء على ذلك يكون الدفع بعدم 
قبول الاستئناف شكلافى محله ويتعين الحم بذلك 

( استتتاف الدكتورنبيه اند ىالمشادىوآخرين وحضرعنهم 
الاستاذ عازر جير انخدروةائيل أنتدى جرجس وآخر ين وحضر 
عن الا'ول والخامس والعشرين الاستاذ شيل ررق رقم 4 


ممئة ٠١‏ ق الميئة السابقة ) 


ذم 


العدد الثامن - الست السابعة عشرة 


: تت 0 “راسم 
فصَلك دلوي 
1 عم بير كم م 


240 
محكمة الاسكندرية الكاية الأهلة 
.ما كتوبر سنة 180 
قانون التحضير ‏ إبدا, الدفوع أو تقديم المستتدات وقتضاه . 
قبول الدفم الفرعى أثنا. المرافعة . .تروك لتقدير 
الحكة . 

المدأ القانوتى 

رمم قانون التحضير للخصوم الخطة الى 
يجب السير يموجبها لتحضير الدعاوى سواء 
ا بداء الدفوع أو بتقديم المستندات وما إليها 
من وجوه الدفاع ودو وإن أجاز فالمادة 
لثانية عشر للمحكة قبول الدفع الفرعى أثناء 
المرافعة إذا رأت فى قبوله ماحةق العدالة فان 
هذه الآجازة .تروك أمرها لتقدير المحكة 


ولا رائد لها سوى العدالة الى نسعى لتحقيقها 
الميرن 


و حيك أن عل عبد القادر الجندى أحد 
المدعى عليهم دفع فرعياً بعدم اختصاص الحكة 
الابتدائية بنظر الدعوى لآن قيمتها تدخل فى 
تصاب المكمة الجزئية وطاب الحاضر عن المدعين 
الحم بسقوط حق المدعى عليهم فى ابداء هذا 
الدفم أو رفضه 

« وحيث أن قانون التحضير رسم الخصوم 
الخطة التى يحب السير بموجبها لتحضير الدعاوى 
سواء بايداء الدفوع المخصوص عنبا فى المادتين 
4 و1158 مرافعات أوبتقدالمساندات 
وما الييا من وجوه الدفاع حتى تحال الدعوى الى 
جلسة المرافعة وقد أم كل خصم استعداده وأعل 


الآأخر بما أعده من دفوع فرعية أو موضوعية 


فى ابداء أحد الدفوع الفرعية الى كآن بتعينتقد مرا 
فى دور التحضير 


« وحيث ان المدعى عليه الذى بمسك بهذا 
الدفع استند فى تبرير دفعه وجواز قبوله لأول 
مرة فى جلسة المرافمة الى أنه لم حضر جلسات 
التحضير وانه يقدم دفعه فى أول جلسة حضرها 
ومثل هذا العذر لايمكن قبوله لآن أحدا ل يمنعه 
هن حضور جلسات التحضير واستكال دفاعه 
فيها ولو أجيب الى طلبه لأصبح المتخلف عن 
الحضور لغير سببأفوى مركزاً من واظب على 
اتباع القانون واحيرامه . 
« وحيث أنه وان كان القانون أجاز فى 
المادة الثانة عشر المحكمة قول الدقع الفرى 
أثناء المرافعة إذا رأت فى قبوله ماحقق العدالة 
فان هذه الاجازة متروك أمرها لتقدير المحكمة 
ولا رائد لها سوى العدالة التى تسعى لتحقيقها 
وفى هذه الحالة لاترى الحكة فى موقف الدافع 
ما يشجع على منحه هذا الامتياز فانه تغاضى عن 
جلسات التحضير ول عال فها م تقدم متأخرا 
يدفاعه بعد أن خطا المدعون فى سبيل النصل فى 
الدعوى بالا“دلاء بأسا نيدم 
« وحيث أنه متى تقرر أن حق المدعى عايه 
فى أبداء دفعه قد سقط فلاعحل للبحشقاللاسباب 
الآخر ى الى طلبالمدعون رفض الدفع من أجلبا 
« وحيث أن الموضوح .لم ينظر بعد فبتحين 
تحديد جلسة للمرافعة فيه 
) قضية الست خضيره عيمى نوار وأخرين ضد ورئةالمرحوم 
عبد القادر الجندى رقم ورم سنة و١‏ ك رئاسة وعضوية 
حض رات القضاة ا سكندر ذا دميان وابراهيم زكر واد رشيد ) 


العدد التأمن' اأسنهُ السابعة عشّرة 


1 
حكة سوهاج الكلية الآهلية 
"ا دلسمير سنة ببمو| 
١‏ - هبة المشاع - جوازها فالقاتون المدنى الاأمل 
ظ- عقد تيرع - هبة مستتره فقصورة عقد آخر . كبا 
المبادى. القانونية - 
إنه وإنكانت الشريعة الاسلامية لاتجيز 
هبة المشاع الذى يقبل القسمة إلا أنالقانون 
لامنعها . 


مستترة فى صورة عقد بيع ٠‏ أى أن اغمة 
حاصلةبعقد ٠و‏ صوف بصفة عقد آخرفتكون 
مويو 

« من حيث ان المدعية بصفتبا رفت هذه 
الدعرى وذكرت فى صيفتها أنه بمقتضى عقد 
عرفى تاريخه مب مار سسنة ١1#‏ باعت المدعى 
عليبا الى عبدالعال سيد عبد العال وإخوته القصر 
المشمولين بوصابة المدعية ١‏ سبما و4١‏ قيراطا 
وفدآن مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعرى 
وحصة فمازل وف ما كينتين . ونخيل نظير مبلغ 
جنيا و تعهدت بالتصديق عي لعقدالبيع النباى 
“م بدنت المدعيةنصيب القصر المشمولين بوصايتها 
وطلبت الحكم بصحة التعاقد الذى اشتمله العقد 
المذكور والتصريم بتسجيله الخ . 

و وحيث أن المدعى عليبا قالت بأن حقيقة 
الموضوع هى أن لما ابن اسعه سيد عبد العال توق 
فى ”7 مارس سنةى "مو و هذا الآبن أولاد قصر 
م أححاب هذه الدعوى وأنها أى المدعى عليبا 
باعتبارها أم للنتوفى لها ميراث فى تركته قدره 


ام 
السدس . فق الوم التالى للوفاة أى فى سم مارس 
سنة ممة؟ رأت ان تتنازل عن هذا الميراث 
لأولاد ابنها على سيل اتبرع . 

و وحيث انها دقعت الدعوى يأوجه تتلخص 

فيا يأى : 
٠‏ ١-انه‏ وإن كان القانون أباح [خفاء الحية 
فوصورة عقد آخر فللاحد المتعاقدين كشف ذلك 
السر إذا كانت مصلحته تقتضى ذلك وقالت فى 
مذحصكرتها أيضا بانا لذلك ما نصه « أعنى ان 
لاثير احد من المتعاقدين نزاعا فى حقيقة هذا 
الوصف فاذا اتفق الطرفان الى النبابية وم نازع 
احدها الآخر مرت هذه الخيلة الت اباحبا 
القانرن وإلا تصبح هذه البية باطلة . »6 ومتّى 
اتضحت نة المتعافدين وجب تطبيق قواعد البمة 
من حيث وجو ب إثياتبا بعقد رسمى واستشبدت 
بحم محكمة استئناف مصر المنشور فى بجلةالحاماة 
السنة الجادية عثر صفحة 14ه بتارج ١‏ وليه 
سنة 80] . 

2 أنالعقدالذىتستربهالهبة يحب أنيكون 
مستوفياً كل الشرائط القانونة فان كان عقد بيع 
يحب أن تبين فيه العقارات المبيعة بحدودها وأن 
يسجل قبل قيام التزاع على حقيفته . اما العقد 
موضوع الدعوى لم تبين فيه حدود العقارات 
المبيعة ولى يسجل -؟ - أن العقارات المبيعةشائعة 
وهبة المشاع باطلة شرعا - ؛ - أن المدعي عليبا 
هى الواهبة وقد رجعت فيا وهبت وأن حق 
الرجو ع فالحبة ثابت شرعا حتى ولو كانت الهبة 
صحيحة فى ذاتها -ه - أنه وان كان ذ كر فالعقد 
بأن المدعية اشترت بصفتهاوصية [لاأنها فىالواقع - 
م نعين إلا ها إمد وعلى ذلك قيكون أحد طرق 
العقد غيرمثل وفوق هذا فان الجلس الحسىالذى 
عينها وصية لم يأذنها بالشراء ولم يكن عند القصر 
تقود لدفم بمن وعليه يكون تصرفبا باطلا , 
لذ 


عم 
و وحيث انه عن الوجه الأول فان القانون 
لاتجيز القواعد التحكنية معنى أنه لاببيح أنيترك 
أحد طرف العقد تحت سلطان ورحمة الآخر إن 
هو أراد إفشاء سر التعاقد أبطله وإنلم يرد فهو 
صحيح . ولاتدرىالحكيةالى أى حد يستمر هذا 
التحم . اليس الى يوم تحرير العقد الذى يستر 
المبة وقدتحرر فعلا وسليته المدعى علما للمدعية . 
هذا العقد النىينص القانون فىالمادة .م مدق 
بصحته . هذا أما عنم محكة الاستئناف الذى 
تستند عليه فانه لى يشر الى مثل ماقررته المدعى 
عليها فى مذحكرتبا بل الى وقائع مختلفة كل 
الاختلان عنا نحن بصدده الآن فلم يقم دليل فى 
تلك الوقائع على أن الموهوب لم يقبل الهبة 
صراحة أو ضمناً وظل عقد الببع الساتر للهية فى 
حيازة الواهب حيّ توفىوقضت محكة الاستئلاف 
فى ذلك | أنعل المرهوب لهبالمية غير كاف 
فى الدلالة على القبول وأن القبول الضمى يازم 
أن يظبر بعمل يدل عليه ومن ثم تنكو نالبيةباطلة 
أما إذا كان الأمى قد اختاط عل المدعى علبا 
فيحكون صحة مارمت اليه هو أن شكل العقد 
لابمنع ذوى الحقوق أى الغير قبل الواهب من 
طلب إبطال التصرف باعتباره هبة حقيقية غير 
أن انفراد الواهب فى هذه الحالة ( أى فى الهية 
المستثرة فى عقد ببع ) وهو ليس من الغير بفسخ 
العقد غير جائر إذ لابحوز أن ينقض ماهم من 
جانبه وفق القانون . 
« وحيث أنه عن الوجه الثانى فانه باطلاع 
الفكمة عل العقد موضوع الدعوى تبين أنه عقد 
استكمات فيه أركان البيع فبناك إيحاب وقبول 
وببع ومن قررت المدعى عليها بقبضه أما قصور 
العقّد عن يان الحدود والمعالم قارن ظروف 
الدعوى تقطع بأن المبيع لم يكن مجبولا الطرفين 


العدد ألثامن ‏ السئة السابعة عشرة 


وقت التعاقد بل بالعكس كان معلوما لا تبكر 
وجوده المدعى عليبا الى الأن فمحل التعاقد هو 
نصيبها الميراتى فى العقارات الخلفة عن ابنها المتوق 
سيد عبد العال وهذا كاف لصحة البيع . أما 
التسجيل فليس ركنا لانعقاد البيع بل وسيلة 
لتقل الملكية . : 

« وحيث أنه عن الوجه الثالك وإن كانت 
الشريعة الاسلامية لاتجيز هية المشاع الذى يقبل 
القسمة إلا أن القانون المدى وهو القااوفت ‏ 
المعمول به فى انحا كم الأهلية لامنعها ومع ذلك 
فان العقد موضووع الدعوى عقد بيع.وغنى عن 
البيان أن بيع المشاع جائز . 

و وحدث أندعنالوجه الرابع فانه ون الثابت 
أنه أذا اتصفت الهبة بعقد آخرفتص المادة م؛. 
مدلى صريح فى تطبيق قواعد العقد المسعى ومن 
المقرر أن فسخ عقد البيع بارادة أحد الطرفين 
وحده غيرجائزم سبق ذ كره ولاءحل بعد هذا 
البيان للرجوع الى قواعد الشريعة الاسلامية 
الخاصة يحواز الرجوع ف الحبة . 

« وحيث انهعن الوجه الخامس فعلى فرض 
صحة قول المدعى عليها من أن المدعية لمتنكن 
عينت وصية عبل القصر فان هذا لا نيظل التعاقد 
لآنه يعتبر وعدا بالبيع قبلته المدعية بعد تعيينها 
وصية ومعلوم بأن الوعد بالبيع يأخذ حم البيع 
البات بمجرد قبوله . واما عن عدم حصوها على 
إذن من الجلس الحسى بالششراء فان الجلس أثر 
هذا الشراء وجردت الأعيان فعلا ضمن محضر 
الجرد المقدم من نفس المدعى عليها والاجازة 
اللاحقة كالموافقة السابقة . أما عن عدم وجود 
تقود لدى القصر المشترين لدفع المن فليس ثمة 
سبب لفسيخ العقد لأنه على فرض أن هؤلاء 
القصر كانوا وقت التعاقد حقافىمالة لايستظيعوا 


العدد الثأمن ‏ السنة السابعة عشرة 


فيا دفع المن المبين فى العقد وأنه ليس إلا مناً 
صوريا قيكون العقد فى القيقة عقد تيع منجز 
أى هبة مستترة فى صورة عقد بيع ومأ دامت 
فبى صيحة ولولم تكن بعقدرمى (نقض ١‏ بونيو 
سنة «سو؟ مجلة امحاماه السنة الثالشة عشرة 
صصحيقة 1٠66‏ ) 

ووحث لذلك نكون دعوى المدعية فى 
محلبا وبتعين الها بصحة التعاقد والتصريم 
يتسجيل العقد . 

( قضية الست هتومه سايمان حاقه يصفتها ضد الست 
هام بنت مد على البدرى رقم «4 سنة #1و؟ ك رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة حسن بك مجحيب وحكيل المكمة 


ومصطفى كن صالم وعبد الجيد زظول ) 
ظ1 
محكة اسكندرية الكلة الأهلية 
/ا دلسمبر سلة ١918+‏ 


. استئناف - معاد الاأصلاحتاب يوم الاخير‎ - ١ 
م - أسكناف  دعاو ىالاسترداد . إعلانه فى اليومالسادس‎ 


عشي ه قبوله 
م - طفن عر حم . صادر على خلاف حم سايق . 
شرطه , انحاد الموضو ع وقسيب والا“خصام 
٠.‏ ع-استتتاف دعوى استرداد اختلاف الخاضرين فيبا 
ولو امد المسترد ٠‏ والمدين الحجوز عليه . شرط 
'حاد الخصوم 95 معدوم 
الميادى, القانونية 
١-إنه‏ وإن كات البدأ الآصلى المقرر 
ف القانون المصرى يقضى بوجوب ا<تساب 
البوم الآخير الذى يتهى فيه الميعاد أو يزم 


الجلول تمعدن 20 5ونةمنضمن المعيادويجب 


إجراءالعملفيه وإلا اعتبر حاصلا يعدالميعاد 
الذي يسمى فىهذه الحالة الميعاد الناقص إلا 


56م 
أنه من المتفق عليه أيضاً أنه إذا نص القانون 
على سيل الاستثنا.ء على أن الآيام كون 
كأملة مععمو» ونداعق فيحق لصاحب الشبأن 
الانتفاع ا كاملة ولا حتسب فهذه الحالة 
اليوم الآخير بل يصمح اجراء العمل فياليوم 
التالى 

؟-الفقرة الأخيرة من المادة 6/|؟ 
مرافعات معدلة تنص عل أن ميعاد استئناف 
الأحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد ١5‏ 
يوماً كاءلة من بوم النطق بها و بناء على ذلك 
يكون الاستئناف الأرفوع عنها ف اليوم 
السادس عثير مقيولا 

سواء كان الطعن بطريق الاسئئناف 
فيالحك النباثى لصدوره على خلاف حلمم 
سابق لابزال قائماً إلى الآن طبقاً للمادة ؟مم 
مرافعات أم أن المادة ١١‏ من قانون إنشاء 
يحكمة النقض قد نسخته واستيدلت به الطعن 
بطر يق النقض أمام محكمة النقض مباشرة حتى 
عن الأحكام النبائية الصادرة من انحا 1 
الجرئية فان من شروط الطعن فىا التي أن 
يكون الذكان متحدين فالدفوع والسبب 
والاخصام . 
تت اختلافالخاضرينفدءوبى اسكرداد 
يخل بشرط اتحاد الخصوم إخلالا جوهرياً 
حتى ولو كأن المددن المحجوز عليه والمسترد 
فيبما واحداً وذلك لآن الحاجر م 
الاسترداد هو الخصم المماجم فيبأوهى 
صاحب المصلحة الحقيقية 
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اموي : 
وحيتث اتف المستأتف عليه الأول دفع 
-أولا يعدم قبول الاستئناف شكلا ارفعه بعد 
المعاد لآن الحك المستأنف صدر تاريخ ١٠١‏ 
سيتمير سنة +8 فى دعوى استرداد وميعاد 
استئنافه طقا للفقرة الأخيرة من المادة م/ا4 
مراقعات خمسة عشر يوما من يوم النطق به فى 
جين ان المستأ نف لم يرفع اسئئنافه الابتاريخ اول 
اكتوير سئة بمو؟ أى بعد نباية ميعاد 
الاستتناف ‏ ثانيا بعدم جواز الاستئناف لقلة 
التصاب لأن قيمة الدعوى التى صدر فها الحكم 
المستأتف جا قدرها نفس المستأتف ١.6.‏ قرشأ 
أى أقل من .+ جتيها وقد طلبالمستأنف رفض 
هذبن الدفعين 

د وحيشانه فيا يتعلق بالدفع الأول فالفقرة 
الآخيرة من المادة 07 هرافعا تالمعدلة بالقانون 
6 سنة 147 تنص صراحة على اف ميعاد 
استئناف الاحكام الصادر ة فى دعاوى الاسترداد 
خسة عشر بوما كاملة من يوم النطق بها 

«وحيث انه وان كان المبداً اللاضل المقرر 
فى القانون المصرى يقضى بوجوب احتساب اليوم 
الآخير الذى يتتهى فيه المعاد او يوم الحلول 
معدو 20 وفعلل من ضين الميعماد ويجمب 
اجراء العمل فيه وإلا اعتير حاصلا يمد الميعاد 
الذى يسمى فى هذه الخالة بلميعاد الناقص الا انه 
من المتفق عليه ايضا انه اذا نص القانون على 
سيل الاستثناء عيل أن الايام تكور- كآملة 
قعمةم؟ ونداعك فيحق لصاحب الشأزنف 
الاتتفاع بها كاملة ولا يحتسب فى هذه الحالة 
اليوم الاتخير بل يصم اجراء العمل فى اليوم 
التالى وهذا طبعا بخلاف اليوم الا"ول الذى” 
لا محتسب طبقا للبادة ١+‏ مرافعات سواء 5 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة عشرة 
و ا 1 201121 


الممعاد ناقصا أو كاملا راجعالوجيز لعبدالفتاح 
بك السيد المستشار بندووم صفحة ويم 
والمرافعات للمرحوم الى هيف بك طبعة ثانية 
بندى .54 و41 صفحة 4560 6 

د وحيث ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 
١8‏ سبتمير سنة 9( فكون نهاية الخنسة عثر 
وما المحددة لاستثنافه .ا مسبتمسر سنة ث8؟| 
لاأن بوم صدور الحم 9 تسب وبناء على م 
تقدم يصم رفع الاستئناف عنه فى أول ١‏ كتوبر 
سنة م١‏ ومن ثم يكون الاستثئاف مرفوعا 
فى الميعاد ويكون الدفع بعدم قيوله فى غير محله 
ويتحين رفضه 

و وحيث انه فيا يتعلق بالدفع الثاق فانه 
تأت من الاطلاع على صحيفة الدعوى أنقيمتها 
إلى أن صدر فيها الحم المستأتف تقلعن نصاب 
الاستئئاف والمستأنف لا ينازع فى ذلك وإثما 
يذهب الى أن الحكم المستأنف جاء على خلاف 
حم سابق وطبقا للبادة ؟وم مرافعات يجوز له 
استئنافه مبما كانت قيمة الدعوى الصادر فيبا 
وهذا الحك السابق هو الصادر فى القضية رقم 


: .م مدلى المنشية سنة مسرو «١‏ 


و وحيث ان المستأتف عله الآول قال ردا 
عل هذا القول أنالمادة ,هم مرافعاتقد نسختها 
المادة 8١‏ من قانون نحكمة النقض فأصبح الطعن 
قَْ الحم أصدوره على خلاف حك سابق لا يكون 
إلا بطريق النقض دونالاستئنافوثانيا-أنهمن 
شروط الطعن فى الحكم لصدوره على خلاف 
حك سابق أن يكون المكان متحدين ف الموضوع 
والسبب والأخصام فى حين أن الحكم السابق 
الذى يشي راليه المستأتقف يكن فىمواجبة المستأتف 
عليه الأول ذل يكن خصما فى الدعوى الصادر 
فيها وبذلك ينتنى شرط وحدة الخصوم 


العدد الثامن . السنة السابعة عشرة 


« وحيث انه سواء كان الطعن بطريق 


حك سابق لا يزال قائماالى الآن طبقالمادة؟0؟ . 


مرافعات أم أن المادة ١١‏ من قانون انشاء محكمة 
النقض قد نسخته واستبدلت به الطعن بط ريق النقض 
امام محككةالنقض مباشرة حتّى عن الأحكامالنبائية 
الصادرةمن الحا َّ الجرئية فأن منش روط الطعن 
فى الحالتين أن يكون الحمان متحدينق الموضوع 
والسبب والاخصام وهدا هو الذى كان عليه 
الاجماع بالفسبة للاسئتاف قبل انشاءحكةالنقض 
المدنية م راجعالاحكام المتشورة مرجع القضاء 
الجزء الثالك عل المادة مس مرافعات ولصت 
عليه صراحة المادة 4١‏ من قانون انشائها » 

و« وحيث انه تبين من الاطلاع على القضية 
رق بمو.سم مدق المتشية سنةوم» ؟ المضمومة أن 
المستأنف انامباضدمن يدعى على عزوز وابراهيم 
طنطاوى المستأتف عليه الثانى طالياً فيها تشيث 
ملكيته إلى أشياء أوقع عليها المدعى عليه الأول 
حجزاً تنفيق.يا يزعم أنها بماوكة لمدينه المدعى عليه 
الثانى مع إلغاء هذا الحجز وحكم فيبا يطباته 
بتاريخ لا ديسمير سنة و١‏ والمستائف عليه 
الأول لم يكن خصما فبا بينيا الدعوى الخالية 
رفعت من المستأنف ضد المستأتف عليه الول 
باعتباره حاجزاً والمستأتف عليه.الثانى باعتباره 
محجوزاً عليه بناء على حجر آخر أوقعهالمستأتف 
عليه الاثول ضد الشانى ومن ذلكيتضم يحلاء. 
وجود اختلاف فى أخصام كل من الدعويين 
فيكون الطعن فى الحم المستأئف لصدوره على 
خلاف | 
لابطريق الاستتناف ولا بطريق النتقض 

« وحيث ان المستأنف بقول ردا على ذلك 


انه يكق ان يكون هو باعتباره مسترداً والمدين |. 


السابق المقسار إليدغير جائر. 


7/47 
المستأتف عليه الثاقى باعتباره عحجوزا عليه 
عي فى الدعويين وهذا فى نظره يحعل شرط 
اتحاد الخصوم متوفراً بغش النظر عن اختلاف 
الحاجزين فيها اذ لا قيمة له لان انقاصخصم أي 
إضافة خصم على خصوم الدعوى السابقة لا يل 

هذا الشرط 
د وحيث ان هذا القول قد يكون له ثىء ٠ن‏ 
الوجاهة لو كان الخلاف واقعاً على خصمين بمثل 
كل منبما الآخري فى حالة الورثة وهو ما قضت 
به محكة اسكناف مصر فى م0 أيربل سنة بالابه 
(حاماة ب صفحة +وم ) اما بالفسبة للمستأتف 
عليه الاأول ف الدعوى الحالية وعلى عزوز فى 
الدعوى السابقة فلا يمكن بأىحال من الاحوال 
القول بأن احدهما يمثل الآخر إذ لكل منبما 
مصلحة تختلف مام الاختلاف عن مسلحة 
الآخر والحاجز فى دعوى الاسترداد هو فى 
الواقع الخصم صاحب المصلحة الحقيقية إذ 
هو المباجم فيبا دون غيره واختلاف الحاجزين 
فى الدعويين بكون له قيمته الكيرى ولا نزاع 
ف أنه مخل شرط اتحاد الخصوم إخلالا جوهريا 
و وحيث انه بناء على جميع مأ تقدم يكون 
الدفم يعدم جواز الاستئتاف لقلة التصاب فى عله 
ويتعين قبوله 
( قضية أحد عمد احد ضد يمد أتدى حمسن زيد 
وآخرين رقمم سنة بجبواس رئاسة وعضوية حضرات للقضاة 
يوسف شمهدى بك وكيل الحكمة وعبد اليد عبر وشاحى وشمد 
توفيق يوى ) :. 
6ض 
محكمة مصر الكلية اللأاهلية 
9 دلسمير سلة بو | 
وقف - عمارة الوقف ‏ الا*صلفيها ‏ مقدمةعلالاستحقاق. 
0 راارآي اغالب , جججز أل بع الجارة سنة فسّة : 


حخقم 


اللبدأ القانوق 

إنه وإنكانالمةرر شرع اً أن عمارةالوقف 
مقدمة على الاستحقاق ٠‏ إلا أن أغلبية الفقباء 
ذهبوا وجارثهم الحا فما ذهيوا إليه منأنه 
لا بحجز للمارة جميع إيراد الوقف بل حجر 
من الريع ما يكئى للمارة سنة سئة لا جملة 
واحدة , وذلكمن باب الشفقةع ل المستحقين 
حتى لا يضارون فى معيشتهم ويصيحون وثم 
الآدميون عرضة للبوت جوعاً فحين أن 
أموالم تحجر عنهم لاإتفاقبا على اممادات 
لآن طبيعة تلك الاعمال لانستازم حْماإنفاق 
الريع كله دفعة واحدة لأنها لاتتم يوم وليلة 
وإنما يحرى العمل فيبا شيئاً فشيثاً . 
ضير 

« من حيث أن المدعىطلب بصحيفة دعواه 

المعلنة فى ه مابو سنة م١‏ - أولا ‏ الزام 


المدعى علييم بصفتهم الشخصية ولصفتهم نظاراً 
عل وقف نفيسه قادن البيضاء بأن يدفعوا له نفقة 
شبرية ة قدرهأ 1١6‏ جنبها أبتداء منماءوسنة ١97‏ 
الىأنيفصل فدعوى الحساب - ثانيا ‏ بالزامهم 
أيضا بأن يرفعواله حسابا عناستحقاقه فىالوقف 
المذكور من أول سنة ١99‏ لغابة تقديمه وقد 
. حدد لنظردعواه جلسة سم مابو سنة 75و١1‏ 
أمام هيئة امحكة الكلية وعرضت الدعوى بشطرمبا 
فعلا أمام المحكة بدون تحخضير دعوى الحساب 
بالتحضيرثم مجلسة م0 + / و١‏ قصر الحاضر 
عن المدعى طلبه عل الفصل فىدعوى النفقة وطلب 
إحالة الطلب الثانى الخاص بالحساب الى 
التحضير وقدقررت الحكة فىتلك الجلسة تأجيل 
الدعوى بشقيبالجلسةم! كتوير سنة مه غير أن 
المدعي أعانالمدعي عليهم بعر يضة مؤرخه ه يولبو 


العدد الثامن السنة السابعة عشرة 


سنة 1 بتنازله عن طلب النفقة أمام امجمكمة 
الكلية وكلفبم بالحضور أماممحكةمصر المستعجلة 
يوم 1١١6‏ بوليوسنة +م4؟! لسماعبمالحكم بالزاميم 
بالنفقة المطلوبة وقد قيدت دعوأه بنمرة 1.54 
سنة +1990 مد ىمستعجل مصرو بتاريخم اغسطس 
سنة مو ا قضت حكة الأمور المستعجلة بعدم 
اختصاصبا بنظرالدعوى للاسباب المدونة نحهها 
فعاد المدعى أمام المحكة الكلية بحاسة ١‏ كو 
سنة بسم؛ ١‏ وحمم عبلطلب النفقة وبالجلسة التالية 
وهى جلسة ب نوشيرسنة سمو ١‏ وجه هذا الطاب 
الى المدعى علييم ودفع الرسوم المستحقة عليه 

و وحيث انه لاخلاف بين الطرفين فى أن 
المدعى آل اليه الاستحفاق فى الوقف عن والده 
المرحوم مد حمد سلام الذى نوف فى سبتمير 
سلة ١90‏ 

: « وحيث ان الثابت من أوراق الدعرى 
المنضمة بمرة 7٠.0‏ مدن كلى مصر سنة بم | 
هو أن المدعى عليه الأول سيدمنصور دلال كان 
قها على والد المدعى بعد الحجر عليه “م عين بعده 
سنة ,م47١‏ الشيخ حسينمتصور دلال الذىعزل 
سنة ١981‏ وعين بدله صلاح الدبن الشوارى 
بك فى ٠١‏ سبتمير سنة «سم؟؟ وكلفته بمحاسبة 
القم السابق : وقدر فعالشوارىبك الدعوى سالفة 
الذكر على القيءين السابقين طالبيما فيبا بتعديم 
حساب محجورضا مدة قوامتهما وندبت المحكة 
خبيراً ذ كربتقريره أن ايرادات المحجور عليه هى 
لاه4؟ جنيها غير أنه لم يفحص مصروفاته ىتلك 
المدة وترك ذلكالىأنيقدم نظارالوقهمستندات 
الصرف وقبل أن تفصل الحكية فى هذ التق ريرتوى 
الحجور عليه فأوقف السير فى النعرى بتاري 
٠١-5‏ - ونوا 

و وحيث ان المدعى يستند الى هذا لتقرر 


| فى مطالبة المدعى علييع بالافقة يصفتهم الشخضية 


المدد الثامن - الْسئة السأبة عشرةٌ 


ذم 


على اعتبار أن المبلغ المذكوربالتقريراصبح تركة 
له عن والده وديا فى ذمة المدعى عليبا الأول 
والثاى شخصيا 

د وحيث انه فضلا عن أندذا التقرير ل 
يبت فى قيمة ايرادات الحجور طريقة قاطعة 
ول يفحص مصروفاته فى المدة المقدم بش أ باحق 
كان يمكن اتخاذه أساسا لتقدير مبلغ معين ولو 
بالتقريب فى ذمة منكانواقواما عليه فأن 
الدعوى المقدم فييالم يفصل فيها ولا تزالموضع 
تزاع بين طرفيها . هذا من جبة ومن جهة أخرى 
فان افتراض مشنولة ذمة نظار الوف شخصيا 
بدن لمورث المدعى لا يزال الفصل فيه معلا أمام 
القضاء لا ييح لهقانونا طلب. دفمات منه كنفقة 
وقتية وكل ما له من الحق بشأن هذا الدين هو 
تظالبة المدينين به دفعة واحدة إذ أن فى إجابته 
الى طلب النفقة منه قضاء له مقدما بما يدعيه هن 
دين لم يحك به : ولذلك يكون طلب النفقة الموجه 
الى المدعى عليهم بصفتهم الشخصيةعل غير أساس 
ولا محل لآاجابته ويتعيان رفضه . 

ارم اننا حجان إصالرة 
الى المدعى عليهم بصفتهم نظارا على الوقف فقد 
استقر قضاء ل جواز مطالبة المستحق 
للناظر بها متى ظبرت الغلة وقبضها الناظر فملا 
تطيقا للقاعدة الشرعية التى تقرر أن الاستحقاق 
فى الوقف منوط يظبور غلته فلا جبر الناظر على 
دفع شى. للمستحقين الابعد استلامه الر يع . 
: «وحيث أن المدعى عليهم لاء شكرون استيلاءثم 
على ريع أعيان الوقف ويبررون أمتناعهم عن 
دفع مآ يستحقه المدعى منه بقوهم أ:بم مضطرون 
لحجز كل الريع لتعمير تلك الأعيان به مستندين 
في ذلك الى حك المحكمة الشرعية المقدمةصورته 
بالحافظة م دوسيه والذى أمرم بأجراء مايلزم 
الهارة والصيانة . 


و وحيث إنه تبين من الاطلاع على صورة 
هذا الحكم الشرعى أنه اكتق بأمر النظار وثم 
المدعى عليهم باجراء اللازم للمارة والصيانة بعد 
أن قرر وكيل بعضبم أمام ا محكمة انهم ستعدون 
للاستمرار فى العناية بأعيان الوقف ولكنه لم 
يمر بحرمان المستحقين من استحقافهم بأجمعه 
ومنعه عنهم ليقوموا بأعمال الصيانة كل الربع 
-وأما مأ أبدأه الحاض ران عن المدعى عليهم بجلسة 
المرافعة الآخيرة من وجود طلب معروض امام 
الحكمة الشرعية بالاستفسار منبا عماادا كان بحب 
علييم حجزكل الريع ومنده عن المستحقين لصرفه 
عل عمارة الاعان 0 يقدما أى دليلعله م اهما 
ل يقدمأ ما يدل على صدور قرار أو حم شرعى 
يؤيد وجبة نظرهم . 

« وحيث انه وان كان المقررشرعاانعمارة 
الرقف مقدمة ة على الاستحقاق الا اناغلبية الفتباء 
ذهيوا وجارتمم احا كم فيا ذهبوا اليه من أنه لا 
حجر للعارة جيع آير اد الوتف بل يحجزمنالريع 
ما يك للعارة سنة سنة لا جملة واحدوذلكمن ٠‏ 
باب الشفقة على المستحقين حي لا يضارون فى 
معيشتهم ولصبحون وهم الأدميون عرضةالموت 
جوعا فى حين أن امواهم تحجر عنيم لاتقاقهاعل 
الجادات ( يراجع فى هذا الممنى حكا محكمة 
الاستناف العليا الصادران فى 1١‏ قراير منة 
وسوص و إ؟ مارس سئة 8ع14 والمشوران 
بالعددين 4 و ١١‏ يجلة الحاماة السنة السادسة 
عشرة الصفحات .وم و وحم وما بعدها) 

وحيث انه علاوة على مأ تقدم فليس من 
المعقول بداهة أن حجز المدعى عليهماربعة].لاف 
جنيه أو ا كبر يدعون لصر فهادفعة وأحدةعلى 
الهارة والصيانة لان طبيعة تلك الاعماللانستأزم 
حا اتفاق مثل هذا المبلغ دفعة واحدة لاتجالاتتم 


4 
ف هوم وليلة واتما يحرى العمل فيها شيئا فشينًا . 
3 وحيث أنه عند تقرير النفقةالوقتية لاينظر 
الى تقدير الابراد والمنصرف تقديرا صحيحا بل 
تمررها الممكمة من تقسهامراعية فى ذلك خصة 
الطالب فى الوقف وريع الاعيان الموقوفة وعسر 
المستحق واحتياجهوترجىء مناقشة الارقام مناقشة 
دقيقة الى الدعوى الموضوعية 
ووحث أنه لا نراع فى أن المدعى يستحق 
القن صاى رام الوتف الذى آل اليه من وقت 
وفأة أببه فى شهر سبتمير سنة نم14 وقد قدم 
المدعى كشفاً فى الدعوى المستعجلة |أنضمة ببيان 
مابحصل شبريا من ريع أعيان الوقف بلغ نحو 
6 جنها ولم يعستترض المدعى عليهم بأى 
أعتراض عليه فضلا عن أن الثابت بصورة تقرير 
الخبير المقدم من المدعى عليهم أنفسبم بالحافظة 
نمرة + دوسيه أن ريع وكالة السكرية الشبرى 
وحدها ماب جنيها وكسور وترى الحكة لكل 
هذهالاعتبارات تقدير النفقة الشورية للمدعى مبلغ 
عشرة جنيبات . 
«ووحيث انه لمن تقدم يتعين الحم للبدعى 
بمبلغ عشرة جنيبات شبرءا نفقة وقنية علىالمدعى 
علييم بصفتهم نظاراً على الوقف مع ثمول الحكم 
بالنفاذ الأؤقت عملا بالمادة بوم مس أقعات 
لأن أصل الحق الذى يستند اليه المدعى وهو 
الاستحقاق فى هه ذا الوتف معيرف به وغير 
متنازع عليه وأماعن الشمعر الثاتى هن الدعوى 
وهو طلب تقديم الحساب فتعين تحويله إلى 
[ قضية عبد اليد أتدى مأمون يصفته ضد السيد متدور 
دلال بصفتيه وآخرير رقم 44 سسستة (برو١‏ ك رئاسة 


وعضوية حطرات القعناة أحمد ذيد وحمود حلم لحيطه 
-وعبدالعزير سامان ] 


1 
محكمة المنصورة الكاية الأهلية 
/ ديسمسر سنة /1ة] 
تقرير بالريادة . فاميخ لمرسى الراد الاثول , عودة ملتكية 
المدين . حقه فىإتصرف والوفا, , 
المدأ القانوق 
:الحل الذى يتمشى مع قانو نا مرافعات 
الأاهل متفقاً ففذلك مع رأى محكة التقض 
والابرام الفرنسية ‏ والملاثم لصالل المدين 
هو الرأى القائل بتحقيق الشرط الفاسخ 
بمجرد التقرير بزيادة العشر بمعتى أن تقرير 
الزمادة يخل طرف الراسى عليه المزاد الأول 
لأزمةرر الزيادةأأصبمر تبطاً بتقريرهلايملك 
العدول عله ٠‏ ؟ بعيد هذا التقربر للبدين 
الحرية النامة فى البيع والرهن والوفا. لآن 
الملكية زالت عن يد الرامى عليه المزاد 
الآول . وهى لم نكتسب لمةرر الزيادة 
فوجب أن تعود لصاحبها الا'صلى . 
ا مجو 
وحيث انه الفصل فى هذه الدعوى يتعين 
اولا وبالذات تحديد مركز الراسى عليه المزاد 
فها مختص بملكيته للدين المبيعة 
دوا ائهمن المافق عليه از الراسى عليه 
المزاد يعتير مالكا نحت شرط فاسخ الا ان 
الخلاف حاصل عل الوقت الذى يتحقق فيه هذا 
الشرط . فهليتحقق بمجردالتقريربالؤيادة أوحين 
رسو المزاد الثانى . وى ذلك مذهبان احدهها 
ما ذهيت اليه حكة النقض الفرنسة . هوان مجرد 
التقرير بالزيادة يفسيح البيسع الآول ودليلبا على 
هذا نصالمادة و . لمن قانون المرافعات الف رنعى 


العدد الثامن 


- السنة السابعة عشرة 


لل 


الى تنص على عدم جواز المدول عن تقرير 
الررادة وكذانصالمادة ١‏ مرافعاتومقتضاها 
أن طون الواذة عن ان رسو عله" مرا ا 
لم حضرأحدقيوم الييع للزءادة ( انظر جلاسون 
رقم 45 وجارسونه هرقم 48٠١‏ وبيوش 
رقم هد 
ويرى أهل المذهب افا فى فرساارتف 
التقرير بالزدادة لا يكفى وحده لتحقيق الشرط 
الفاسخ بل بجحب رسو المزاد فعسلا وحجتهم فى 
ذلك ان ت#قرير الزبادة ليس معناه حتما ارنف 
الرامئى عله المزاد فقد الملكية فقّد تبقى له اذا 
كانت هذه الزنادة باطلة او كان مقرر الزيادة قد 
تنازل عن حقه برضاء طالب البيع والدائنين 
وار تهنين ففىهذه الأحوال تكون ملكية الراسى 
عليه المزاد قد بقيت ولم يلحقها ما مس كيانها 
اما فى القانون المصرىقانه ينما النص الاهل 
بجعل مقرر الزيادة مؤاخذا بأقراره مقيدا بتعبده 
(مادة ..هه) نرى النص المختلط يستلزم أن يقوم 
مقرر الزبادة أو من له مصلحة باعلان #رير 
الزنادة الى اسماب الشأن ( م ++ ) وإلاكانت 
بد الريادةباطلة ععنى انه فى وسع مقرر الؤيادة 
الافلات اذالميتمسك عليه أحد من همهم الأ . 
لذلك ترى أن التشريع الأهلى متفق مع رأى 
محكة النقض الفرئسية مام الاتفاق معنى أنتقرير 
الزيادة مخل طرف !الرامى عليه المزاد الأول لآن 
مقرر الزيادة أصبيح مرتبطاً بتقريره لا يملك 
العدول عنه بأى حال وعل ذلك يكون التقرير 
: بالزيادة يعيد للددين الحرية التامة فى البيع وازدن 
والوفاء لآن الملكة زالت من يد الرامى عليه 
اأزاد الأول وهى لم نكتسب لمقرر الزيادة 
فوجب إذن أن تعود الى صاحها الأأصل 
اما بالنسبة للتشريع الختلط فان الرامى عليه 


المزاد الأول لايفقد الملكية لاحك مرمي المزاد 
التانىوليستقرير اازيادة وماذلك إلا لآن جرد 
هذا التقر ير لايازم منه أن يكون مقرر الزراذة 
مالكا ققد يعدل لأى سبب هن الأسباب وهذا 
ماقضت به الحكة الختلمة ارتكانا الى المادة 
(170) 

«دوبما ان الول المندشى معقانونالمرافمات 


الأهلى واللاتم لصالم المدين من هذين الرأيين 


هو الرأى القائل يتحقيق الشرط الفاسخ بمجرد 
التقرير بالزيادة إذ فى هذ! الرأى ماساعده على 
الوفاء ورجوع الملكية اليه خصوصا وأن الخالة 
المالية قَ البلاد والآزمة الناشئة 6 رن الددون 
العقارية وما تقوم به الكومة المرية من 
الجبودات العظيمة فى سيل إنقاذ متحكرن 
الاجراءات التىتتخذها البتوك تستار 5 أيضا الأخن 
بهذأ الرأى دون الآخر 
[ قطية عمد افندى كامل النبرى ند همد أفندى 
الديد السقمان وآخرين رقم ١5‏ سلنة وا س رثاسة 
وعضوية حضر'ت الفضاة سليمان .بجت بك رئيس الكمة 
وجمد عبد لكريم ويطرس »لميمان ] 
وح 
حكة الاسكندرية الكلية لأهلة 
؟ ديسمير سنة 190 
٠‏ - اختصاص قاضى البيوع ‏ بالفصل فى دقع ببطلارت 0-6 
الاجراءات أرات ‏ حاءل قبلتعيين يوم اليبع ٠‏ أ 
يعدم عدم اماف عدمه 
مو بيع - تأجيله د لميعاد معينلسيب من أسباب البطلان ٠‏ 
طبقا البادة بإب مرافمات مختلط . بطريق القياس - 
جوازه . 
١‏ - لااختصاص لقاضى البيوع بالنظر 
ولابرجراءلاحق بعدمكافحالة إصدار امحكة 
انلق 


4 


العدد الثامن - الست السأبعة عثرةٌ 


حكدها بنزع الملكية قبل أن يقدم طالب البيع 
الشبادات ,التصرفات المسجلة على العقار 
المقصود ببعه ‏ م لااختصاص له بالفصل 
ف الدفع بعسدم الاختصاص 5 فىحالة ماإذا 
كان ظبر أن العقار المنزوع ملكيته عليه حق 
رهن لاجنى - إذ ليس هذا من قبيل دعوى 
بطلان الا جراءات الشكلية من نشر ولصق 
وإعلان وما عداما مما أشارت إليه المادة 
هامر أقات :وما دعا فنا ص قاض 
البيوع بالفصل فيه فصلاتائياطيقالليادة 1.8 
مرافعات. 

أجاز قانون المرافمات الختلط لقاضى 
الببوع فالادة 9و مرافعات مختلط بأن 
يوقف إجراءات البيع لآسباب هامة آسوغه 
ولكنه أوجب من ناحية أخرى أن مدد 
القاضى فحكمه بالتأجيل اليوم الذى تحصل 
فيه المزايدة بشرط أن يكون الميعاد لايقل 
عن ثلاثينيو مأ ولايزيد على ستين .ك1 نص 
على أن هذا الح لايقبل الطءن٠‏ ولم يأت 
قانون المرافعات مقابل لحذه المادة وأنه 
لامانع من العمل بمضموتما . 
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ومن حيث أنه نجلسة م1 نوفيرسنة مو ١‏ 
التى كانت محددة لاجراء البييع طلبت وزارة 
الأوتاف أن تدخلخصما ثالثاً فى الدعوى مدعية 
ان القدر المتزوع ملكيته والمراد يعه سيق ان 
اتخذت بشأنه إجراءات الحجز العقارى الحكة 
امختلطة بناء على طلب سلفاجواخوان 520007 
مزاده عليها فعلايتاريخ م عمو أىقبل 


حكم نرع الملكية الذى صدر بعد ذلك م يناير 
سنة مو | وقدهت حك مرمى المزاد وقدذكرت 
أن طالة البيع قدمتفىدعوئنزع الملكية شهادة 
مختلطةعن تصرفات الم ينعن أملا كه بناحيةجزائر 
عيسى مع أن العقار المتزوع ملكيته واقع ف بلدة 
أخرى هى ناحية زاوية حمورمركز الدلنجات ثم 
طلبت أصليا الحكم بسدم اختصاص المحا كم 
الاهلة بنظر الدعوى ومن باب الاحتياط مع 
البيع مستندة الى نص المادة ؟.4+ مرافعات . 

د ومنحيث انه بالاطلاع على أوراق دعوى 
تزع الملكية الضح حقيقة انالعقارالمذوع ملكيته 
وهو عبارة ععرن 5 أفدنة و قيراط و0١‏ سهما 
كاثنة بناحية زاوية حمورم ركز الدلنجات فيحين 
أنجميع الشبادات العقارية أهليةوشرعيةو متلطة 


:المقدمة من طالبة نوع المانكية هى عن املاك 


المدين بزمام جزائر عيسى ولم تفطن المحمكة الى 
أصدرت حك نزع الملكية إلى ذلك وتدذ كرت 
طالبةالبيع أخيراً فمذكرتها انالأطيان المتذدوع 
ملكيتها تفع فى جبة سيدى عيسى بزأوية مور 
تريد أن تقول ان الأسمين لناحية واحدة إلا انها 
عادت فطلبت التأجيل للنشر ولتتحرى الحقيقة 
بما يدل على تشككبا فما ذ كرته 

« ومنحثكث نالمادة .+ مرأفعاتتنص 
عل أن ( القاضى المحمين للييع يحكم فدعاوى 
بطلان الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البييع 
ولاتقبل المعارضة فى حكمه فيها ولا الاستئئناف 
حَ بالبطلان وجيت إعادة الاجراءات 
من وقت التعيين المذ كور بمصار يفف من طرف 
كاتب المحكمة او الحضر الذى تسبب فالبطلان) 
دو من حيث أن الادعاء مخ لفة الك الب أصدر تِ 
حكنر عالملكية المادة دم مرافعاتباصدارها 
هذا الحكم قل أن تقدم طالبة البيع شبادة 
بالرهنيات المسجلة على العقار المقصود بعيه ( إذ 


واذا 


العدد الثامن ألسنة السايعة عشرة 
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قدمت شبادة بها عنعقار آخر ) هوادعا. يطلان يوقف أجراءات البيع لأساب هامه تسوغه . 
أجراء سايق لتعيين بو مالبيع فلااختصاص لتاضى | عقتصعء ءئمة ل ٠‏ 1305012408 


الببوع فى النظر فيه ولم يكن ادعاء ببطلان اجراء 
* لاحق لنعيين يوم الببع م ناختصاص هذا القاضى 
يا انه ليس من اختصاص قاضى البيو ع الفصل 
فى الدفع بعدم الاختصاص إذ ليس هذا من قبيل 
دعوىبطلان الاجراءات الشكلية من نشر ولصق 
واعلان وما عداسا ما أشارت اليه المادة ٠ه‏ 
مرافعات وما بعدها :ما مختص قاضى الييوع 
بالفصل فيه فصلا تبائياً طبقا للمادة 9.ه 
مرافعات كاتقدم ( أنظر كتاب التنفيذعلبا وعملا 
شد ٠4لا‏ ص لاءه وكتاب التتفيذ لآنى هيف 
بند 55م ) 
« ومن حيث ان الطريق الذى مجحوز لوزارة 
الأوقاف ان سلكر هو انترفع دعوىاستحقاق 
فرعيةطيقاً للنادة هه مرافعات فترقف بذلك 
البيع او ترفع دعوى استحقاق أصلية بيطلان 
اجراءات تزع الملكية وما تلاها , 
«ومن حسشان الحكة ترىلذلكر فض طلب 
وزارة الاوقاف قبولها خصم ثالثاً 
«ومنحيث ان قانون المرافعاتالختلط أجاز 
لقاضى الييوع فى المادة 9ه مرافعات بأرنبف 


2) 
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١‏ - حجو أبحت بد أأغير تنفيذيا - ['عامهبمجرد إعلان الحجز 


ل 97386 1ا5زنا0م 00 علمقممسعل 18 "زد 
10 عمممومعم عأناه) ع0 040 أكلدد 
6 لمم ألمعمطع [أناع5 52315 رعذووع رع 
051116[ امع صسصده للد غعء ععويع ‏ 
فى حكله بالتأجيل اليوم الذى تحصل فيه المزايدة 
بشرط ان يكون لميعاد لا يقل عن ثلاثين يومآً 
ولا يزيد عن ستين ونص على ان هذأ الم 
لا يقبل الطعن 
«ومن حي أن قانون المرافعاتالأهلل يأت 
بمقابل لتلك المادة الا انه لا مانع من العمل 
بعضموتها ( ابو هيف بند 40م ) 
«وومن حيث |نالحكمة ترى لذلك تأجيل البيع 
الى يوم /إب يناير سنة بام8١‏ لشمكر وزارة 
الاوقاف مدعبة الاستحقاق من رفع دعواها 
بالطريق القانو وان ارادت ولتتحرى طاللة البيع 
عن حقيقة ما تدعيه هذه الوزارةك ذكرت فى 
مذكرتها ( أذ من صالحبا عدم الاستمرار فى 
0 .أت أن 0 صدق هذه 0 ( أو 
(قنية لست 7 عاداة ضد وف عيد ل طوير 
وأخرى رقمالا سئنة س1 ك رئاسةحضرة القاضى احدالجارم) 


2 


؟ - أشكال التتفيذ ‏ منالمدين الحجوزعليه . لدي الحضر . 
الميادىء القانونية 

١-إن‏ الحجز التتفيذى ماللبدين لدى 

الغير بت بمجرد [علان الحجز مع صورة 


مع الحكم للحجوز لد . اعلات لكين . المدين ٠.‏ يرد الحم إل ال جوز ديه أما الا “"خبار الذى 


إجرا, 000 


حصل بعد ذلك للبدين ظرفٌ المانية أيام 
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من تاريخ هذا الا علان فهو إجراء تكميل 
حتمه القانون لصا الدين نفسه ٠‏ 

ا لاجو ز للددين أن يستشكل لدى اضر 
نه ها .الي الموقم عل مال ص ين 
الغير لحصول التنفيذ بالفعل بمجرد الاعلان 
ويكونفهذه الهالة إثكالغير مقبول شكلا 
وكل ماله عمله هو رفع دعوى برفع الجر 
أمام القاضى الختص 

مويو : 
ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص فى 
ان المستشكل ضده يداين المستشكل فى مبلغ 
واجب الآداء بموجب محضر صلح تصدق عليه 
من هذه المحكمة فى وم ديسمس سنة #؟١‏ فى 
القضية المدنية 0١6‏ سسنة سه مستعجل و لعدم 
قيام الآخير بسداده أوقع المستشكل ضده حجر 
تنفيذياً ما للمدين لدى الغير نحت يدبنك مصر على 
مال المستشكل من نقود ومنقولات وخلافه 
باعلان رقم أول نوفير سنة وو ولما أراد 
إخطار المدين بذلك رقع اشكال امام المحضر 
طلب منه اياف تنفيذ الحم الصادر بمحضر 
الصلم وإلذا. الحجز المتوقع تحت يد البنك 
دعوى براءةذمته من الدينلعر ضجزءأمنهو ما ز عته 


فى أحقية المستشكل ضده فى الباق فدفع الحاضر 


عن المستشكل ضده بعدم قبول الاشكال شكلا 


لحصول التنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير بالفعل 
جرد إعلان اللنك الحجوز أدنه والاشكال 
لابقيل إلاوقت التنفيذ لابمد تمامه 

د ومن حيث أن الحجز التنفيذى ماللبدين 
لدى الغير يتم طبقاً لنص المادة 416 مرافعات 
عجرد إعلان الحجزالى الحجوز اديه عنيد محضر 
مرققاً به صورة من السند الواجب التنفيذ مع 
اتبيه عليه حبس مالديه قبله منمنقولات ونقود 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة عشرةٌ 


وعدم تسليمها اليه وتكليغه بالابداع أو التقربر 
بما فى الذمة أما وجوب إخبار المدين بعد ذلك 
بالحجز فىمدة ثمانية أيام من تاريخ إعلانه لاف 
المسافة فهو إجراء حتمه القانون على الحاجز ضير 
+ الذى اسجور عل كيئه ينا مين المجو 
ليكون عل بينة من ذلك وايتخذ نحوه مايشاء من 
سييل أوضحبا له القانون مر تخصيص البلغ 
الحجوز عليه انكان أ كثر من الحجوز به أو 
طلب رفع الحجز أمام القاضى اص بذلك 
( يراجع فى ذلك أنى هيف بك طرق التنفدذ 
والتحفظ يفة هو وكتاب كربنتييه ربرتوار 
عن القانون الفرنسى جز. م« صحيفة .مه نبذة 
٠م‏ وما بعدها ) 

« ومن حيث ان مجرد كون القانون نص فى 
المادة و١4‏ مرافعات عل بطلان الحجز من نفسه 
فى حالة عدم حصول الاخبار فى المدة المذ كورة 
أوحصواهبعدها لاتقدم منالاعتيارات لايدلل 
على أن الحجز لايتم ولايقع إلابه وكل ماهنالك 
أنه يصبح باطلا بقوة القانون والفرق ظاهر بين 
الجالتين بو كد ذلك نص المادة المذ كورةحيث 
تقول « كان الحجر المذ كور لاغياً من نفسه » 

د ومن حيث أنه من المقرر علا وقضاء أن 
الاشكالات او صعوبات التنفيذ تكون فقط فى 
أثناء التنفيذ فاذا ثم أصبحت غسير مقبولة عنه 
وماعلى صاحب الشأن إلاانيرجعلاقضاء العادى 
بالدعوى التىيراها وتكون فى حالتنا بطلب رفع 
الحجز أصلاً أمام محكمة الموضوع لوجود نزاع 
قَْ أصل الحق أى الددن الحجوز من اجله 

د ومن حيث أنه متى تقرر ذلك وانالتنفيذ 
به يكون الاشكال غير مقبول شكلاويتعين قبول 
الدفع والقضاء يذلك 

1 قضية تجيب بك فبمى ضد زكى يك فبمى رقم ١ه‏ 

سنة و"او؟ رئاسة حضرة القاضي جمد علي راتت | 


العدد الثادن ‏ السئة السا بعة عشيرة 


ه16 
محكة مصر الكاية الأهلية 
قاضى الأأمور المستعجلة 
5 فبرأير سئة ١980‏ 
دغ حرامة قضائية - على وقف - شرط الحم ا . 
استحالة التفيذ بدين عل المستحق أو الوقف 

المنادىء القانونة 1 

١‏ إن الحراسة القضائية إجراء تحفظى 
مض وضع أصلاحاية أصحاب الحقوق العينية 
من قعر ض حةو قبم للضياع إذا مازكت وشأنها 
فيد الحائر لطا وليست وسيلة من وسائل 
التنفيذ المنصوص عنبا فى القانون على سبيل 
الحصر والتى لا يمكن الاتفاق على ماخاافبا 
لتعلق ذلك بالنظام العام 

؛ - لابحوز وضع أعيان الوقف تحت 
الحراسة القضائية غردمديو نيةأحد المستحقين 
فيه بمبلغ لم حصل التتفيذ عنه بعد بالطرق 
القانونةأولا وذلك جرد احتهال عدم إمكان 
التنفيذ أو توقع ذلك ومن باب أولى لايمكن 
التنفيذ مها حصو لنزاعفتر تب بعضباف الذمة 
ولأن البعض الآخر غير واجب الآداء 

م لايمكن القول فىهذهالخالةأنالمقصود 
من الخراسة اتخاذ طريق تحفظى ض يمكن 
الالتجاء إليه حتى مع المنازعة فىالمديونية لما 
فيوضعأعيان الوقف تحت الحراسةالقضائية 
من ضرر م ؤكد للوقف وبالمستحقفيه أيضأً 
ولأنالحراسة فىهذه الحالة فهامعنى التحفظ 
والتنفيذ فىالآن نفسه لتعذر حصول الأآخير 
بالطرق القانونية إما بسبب تعنت الناظر 


وتيديده لا راد الوقفف وسوء إدارته فيه 
ع 


ه46 


إضراراً بالدائن أو بوضع العقبات لمففسييل 
الحصول علىدينه من حصة المستحق الحتجوز 
على استحقاقه بالاتفاق مع الآخير على ذلك 

؟ - إن القضاء استقر عل وضع أعيان 
الوقف فىهذه الحالة تحت الحراسة القضائية 
إذا لم يكن للمدين المستتحق أموال يمكن التتفيذ 
عليبا وكان التنفين بالحج. تحت يد الناظر 
عديم الفائدة بسبب سوء إدارته لأعيان 
الوقف واتفاقه مع المدين المستحق على عدم 
سداد الدين والذى شت فقط بعد تاذ 
الدائن فعلا لاجرا, التنفيذ بطريق الحجز لما 
للبدين لدى الغير تحت يد الناظر متّىتوافرت 
شروطه له قبل ذلك إذ ليس هن العدالة شل 
يل الناظرعن الادارة مجرد احتمالعدم إمكان 
التنفيف تحت يده والذى ل يحصل بمد 

اموي 

7 طاب القصم الثالك 

« من حيث أن محمد العرقسوسى وحمد أحمد 
مكاوى طذءا دخوطهما خصما ثالثاى الدعوى 
للانضمام للمدعة فى طلباما . 

و ومر# حيث أنه يشترط لةبول الخصم 
الثالث ان يتعلقحقه بالدعوىالقامه وانلايترتب 
على دخوله تأخير الحم فيها 

د ومن حيث أنه ظاهر من مناقشة الحاضر 
عنهما فالجلسة عدم وجود ارتياط قانوق ينبما 
وبين حقوقالمدعية المبنية عليبا هذه الدعوىوان 
دخوهما فى القضية ينأ عنه تأخير الفصل فبا 
بحسب وقائمبا البينة باعلان الدعوى ومن ثم 
يتعين رفض دخولهما خصما ثالثا 

عر ال موضوع 
و من حيث أن الممدعية تقول أنها تداين 
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الدعى عليبا الأول بصفتها الشخصية فى مبلغ 
اع جنيها و٠‏ ملم بموجب حكدين الاول 
صادر من حكة مصر الاهلية فى القضية ١١4‏ 
سنة ومو عبلغ +مسم جنيها والثانى فى القضية 
المدنية بوه سنة .م١‏ الخليفة ليغ ولا جنيبا 

و..ه ملم بن يدعى مد سالم وهذا تناز للها 
عنه وانها لاتملك شيئا خلافاستحقاتها فوقف 
مصطفى أءا شاويش امشمول بنظارتما وباق 
المدعى عليهم ولتوقعها عدم فائدة الحجز تحت 
يدم عل استدقاقها رفع تهذه الدعوى تطلس قيبا 

بصفة مستعجلة بوضع أعران الوقف تحت 
الحراسة القضائية وارتكنت فى اثيات دعواها 
الى -أولا صورة من حك محكمة الخليفة الصادر 
محمد سال فى + نوفميرسنة م؟؟ ف القضية 9595 
سنة غ9١‏ وعليه التنازل ثانيا صورة تنفيذية 
من الك الصادر فى القضية المدنية ١١4‏ سنة 
١4‏ كلى مصر ‏ ثالا- صورة من حك دعوى 
الاسترداد الرقيمة .#>م سنة 4م4١‏ الخليفة 
وأوراق أخرى فى الحافظة 

د ومن حيث أن الحاضر عن المدعى عليها 
الآولى دفع بأن الحك الصادر محمد على سام 
حصل التخالص عنه أما الثانى الصادر للبدعية 
فلم يصبح بعد نبائيا ولا يحوز تنفيذه وعلى ذلك 
فلا يحوز وضع أعيان الوقف نحت الحراسة 
القضائية بسب ديون متنازع قبا وم عصل 
تنفيذها أولا بالطريق القانوتى تت يد نظار 
الوقف وأنضم آله المدعى عليه الثانى فى دفاعه 
ولم يحضر المدعى عليه الا”خير لدفع الدعوى 
بثىء ما 

يدوم حاف أن مدان الصف فق الدعوض: 
يدور حول الأمور الثلاثة الآنية _اللاول طبيعة 


العدد الثامن - السنةالسابعة عشرة 


دعاوى حراسة كوسائل لتنفيذ الديون أم لا 
-الثالغ_شروط وضعأعيان الوقفتحت الحراسة 
القضائة لدين على المستحق فى ريعبا 

وومن حيث أنه بالنسبة لللآمرالآول فالظاهر 
من ستتدات المدعية وآ الصادر ف دعوى 
الاسترداد رة .سوب سنة وسروة الخليفة أن 
الدين الذى تطالب به المدعى عليبا الاولى متنازع 
فى ترتيه فى الذمة فى بعضه وغير واجب الا"داء 
حالا فى الباق إذ ان مبلغ .٠.ه‏ ملم وة؟ جنيبا 
الحول اليبا من تمد سالم لتحصيله صل التخالص 
عنه مع الدائن لحيل باقرار اثبتته احكمة 
ا موضوعية فى حكم دعوى الاسترداد أما دينها 
فصدر حك رقم لمم ينايرسنة ١9#‏ غير مشمول 
بالنفاذ ولم يصبح نبائيا بعد لعدم فوات مواعيد 
استئنافه ومن ثم فالشر وط الواجب توافرهاق 
الديون للتنفيذ وهى تحدّقالوجود وعدم المنازعة 
فبها ووجوب الآداء غير موجودة ولا بحق لما 
قانونا تنفيذها . 

«ومن حيث انه فيا يختص بالآمر الثاىفن : 

الميادىء المقررةعلبا وقضاء أن الحراسة القضائية 
إجراء تحفظى محض وضع أصلا لجاية أصماب , 
الحقوق العينية من تعرض حقوقهم للضياع إذا 

ما تركت وشأنا فى بد الحائر 0 
من وسائل التنفيذ اللصوص عنبا ف القانون على 
سبيل النصرو الى لابمكن الاتفاق على ماخالنهالتعلق 
ذلك بالنظام العام . فليس للدائن العادى أن يطلب 
تعيين حارس قضاتى عل أموال مدينه أو عل 
إبراداته فى حالة الأعسار لا فى ذلك من معنى 
التصفية المدنية التى لا ينص عليها القانون بل 
يتادى فى مواده الخاصة بالتنفيذ م ما لغ باو ينافيبا 


( يراجع فى ذلك هذه الحكة ومنشورفى 


دن المدعية وهلتوافرفه الشروط الت ينص علبا | مجلة الحاماه العدد الثالك السنة الخامسة عشرة 


لقانون لتتفيذ الديون أملا .الثاني هل يجوزرفم ! 


) 7١: صحيفة‎ 


العدد التأمن - السنةالسابعة عشر 0 


عو وس هوت وا مذر اتا 
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و ومنحيث انهطبقا لحذه القاعدة فلا يجوز 
طلب وضع أعيان وقف تحت الحراسة القضائية 
مجرد مديونية أحد المستحقين فيه بمبلغ لم يحصل 
التنفيذ عنها بعد بالطرق القانونية - أولا- يجرد 
احتهال عدمامكان التنفيذ أوتو قم ذلك ومن باب 
أولى لايمكن التنفيذ بها الحصول نزاع فى ترتب 
بعضبا فى الذمة ولن البعض الأخرغير واجب 
الآداء 

د وحيث انه لابمكن القول فى هذه الحالة 
بأن المقصود بالحراسة اتخاذ طريق تحفظى محض 
يمكن الالتجاء اليه حتىمع المنازعة فى المدبونيةا 

فى ضع أعيان الوق تحت الحر اس ةالقضائية من ضرر 
مؤكد بالوقف ذىالشخصية ألمنوية وبالمستحقين 
فيه أيضا ولآن الحراسة فى هذه الحالة فيا معنى 
االتحفظ والتتنفيذ فى الآن نفسه لتعذر حصوله 
بالطرق القانونية 1 نا بسبب #منتالناظر وتبديده 
لاءراد الوقف وسوء ادارته فيه اضرارا بالدائن 
ا ولوضعه العقبات.له فسي ل الحصو لع دينه من 
حصة المستحق المحجوز على استحقاقه بالاتفاقمع 
الآخير على ذلك 

وومن حيث أنه إذلك ققد استقر القضاء 
علو ضع أعيان الوقف فىهذهالحالة تحت الحراسة 
القضائية اذا لم يكن للمدين المستحق أموال يمثن 
التنفيذ عليها و كان التنفيذ بالحجز نحت يدالناظر 
عدم الفائدة بسبب سوء ادارته لأعيان الوقف 
واتفاغه مع المدين المستحق على عدم سداد الدبن 
والذى يمدت فقط بعد اتخاذ الدائن فعلا لاجراء 
التنفيذ بطريقالحجز لما للبدين لدى الخير تحت بد 
الناظر مي توافرت شروطه لا قبل ذلك إذليس 
من العدالة فىشىء شل بد الناظر عن الادارة جرد 
إحتيال عدم امكان التنفيذ تحت يده الذى لم حصل 
لعد ( يراجع فى ذلك حك ممكمة الاستئناف 


الختلطة الصادر فى ,ناير سنة 11514 ومتشور 
بالجازيتالعدد وى؟ الصادرفو لبه سنة 1994 
صحيقة ولاس نيذة 79٠.‏ ) 

غأعة”5 أتدوذره1 غمدلمعمعء أنه غ1 
ع0 غمدتتكتتو 5أعلده عل كمعلط عل 


كأدأدوغ5 كتامة عقلط كرمع ]1 جع0ه جصرعل 


6 1236م كلد #عاعمدةى ع1 


دل كمتمدم د5ع]1 ععلمة عغرمح - عزإقلوع 


العم مع غ1ه3116مم32 أتان 3 رعأاخقم 
رككلة؟ تال مملنوعع 13 عل غتزمعل ع1 دعنا 
ع6 أن[ العكتامم عه مملادعع عناعه 
ع0 عتانعوم كلذ عله عمسن عنوعامء 
و1 #عاأععم5ع”5 3 عزه1ناه87 230115 

رقع أعصوعى وعل ق5أتلمعل 


« براجع أيضا الحم الصاد رمن نفس الحكية 
٠١‏ ينار سنة 1414 ومنشور ف نفس ال مرجع 
صحيفة وباس نذة ووم وآخر فى هل ١‏ يونيه 
سنة معو اللتان سنة وها و #موا 
صحيفة ل ؟ ) : 

« ومن حيث انبجرد كون المسحق المدين 
ناظرا مع آخرين عل أعيان الوتف لابمنع من 
توقيع الحجز لما للمدين لدى الغير التنفيذى تحت 
يدالنظار ومطالبتهم بالتقرير با الذمة أوالايداع 
تى اذا ظبر بعد ذلك حصول 'غش أو تدليس 
منهم فيذلك يلتجأ الوطلب الحراسة القضائية 

و ومن حيث أن توقبع حجوز لما للدين 
لدى الغير خطأ تحت بد المتأجر دوت النظار 
وعدم تقرير الآولينلايضار بهالآخرينالواجب 
اتخاذ طريق التنفيذ تحت يدم 

« ومن حيث أنه فلا عن ذلك فالثابتمن 
الوقائع المتقدمة اندينالمدعية احول اليبا والذى 
يمكن التنفيذ به حصل التخالص عنهما هو ثايت 
فق الحم الصادر من محكلة الخليفة فى دعوى 
الاسترداد أماالثاى فلا يمكن تنفيذهالأنوعل ذلك 


4 


يكون طلب الحراسة لهذا السببغيرصائب أيضا | عليه فى القانونانختلط فى المادة 09> مرافعات 


ووحيث انه لكل ماتقدم تكون دعوى 
المدعية على غير صواب ويتعين رفضها 
ووحيث أزمن يقضىضده يلتم بالمصاريف 
( مادة ١١‏ مرافعات ) 
( قضية الست قاطمة ود لطفى ضد الست قاطمة هاكم 
على رستم وآخرين رقم دمع سنة م#و؟ رماسة حضرة القاضى 
عمد على راتب ) 
005 
يمكنة اسكندر بة الكلية الأهلية 
قاذضى الأمور المستعجلة 
8 مابو سنة موا 
اختصاص قاضى الا”ءور المستبجلة - فى بح الصورية 
؟ ‏ حراءة قضائية ‏ ليست أداة للتفيذ . اسكنا 
؟ - الاق الثار بالعقار المووع ملكيته ‏ معناه - حكمبا 
5 ان عند التوزيع 5 
الميادىء القانونة 
-١‏ أيسمن اختصاص القضاء المستعجل 
الحثفى ااصوريةأوالتواطوٌ لإآنهذا البحث 
من اختصاص محكمة الموضوع خصوصاً إذا 
كانت المحكمة الأأخيرة قد فصلت فىهذا الا"مر 
ولو كان حكيهالم لصب نهائياً بعد 
٠‏ لا يمكن أن تتخذ الحراسة القضائية 
أداة من أدوات التنفيذ أو حصول الدائن على 
دينه إلا فى أحوال استانائية خاصة 
م إلحاق القار بالعقار المأزوع ملكيته 
طبقا للمادة موه مرافعات ليس معناه إنشماء 
حق عينى للدائن عل القرات ولكن معناه 
أن يكون حك هذه ارات كحم العن 
فىالتوزيع وذلك عند التنفيذ عليبا قانوتاً 
يؤيد ذلك أن المشرع الأهلى لم ينقل مانص 


من إيحاب الحراسة بعد تسجيل محضر الحجز 
ا مر 

و حيث أن وقائع الدعوى نتلخص حسب 
أقوال الطرفين ومستنداتبم ومذكراتهم فى أن 
المدعية حصلت عللورقة عرفية منزوجها المدعى 
عليه بتقرير نفقة شرعية لحا يتارريخ أول بوليه سنة 
9 قدرهاعشرون جنيب مصريا شهر بالطعامها 
ومثلبا لكسوتها كلستة أشبر ابتداء من أول يناير . 
سنة .190 ورفهتالدعوى أمام امحكة الشرعية 
بطلب النفقة مهذه الورقة وبنفقة أخرى لابتها 
وقضت لحا الممكمة الشرعية بذلك بتارييخ ١١م‏ 
١‏ كتوبرسنة سمب ؟ فى القضية المقدم صورةحكمها 
بالحافظة تمرة + ثم حصلت عيل أمر اختصاص 
مبلغ بوبم جنيها مصريا من هذه النفقة سجل 
بمحكمة طنطا الآملية فى ١980-4-1١‏ وفى 
يحكمة اسكندريه الختلطة فى .م ب وب مسمو؛ 
على4 «فدانا و. إقرايط و١‏ إسبما (تراجعشبادنى 
الحكتين الحافظة نمرة + فى القضيةالمضمومةمم 
كلى اسكندريه سنة دمو( ) ثم شرعت فى تزع 
ملكية المدعى عليه من هذه الاطيان وسجلت 
التنبيه فى ه؟ ‏ م دسو( ثم رفعت الدعوى 
الحالية طالبة وضع هذه الاطيان تحت الحراسة 
القضائية الوحين يحكم فدعوىنزع الملكيةوكانت 
قد سبق أن رفءتدعوى الحراسةامام هذه الحكمة 
قبل الشروع فى اجراءات بزع الملكية ورقضت 
فالدعوى المضمومة ١م‏ ؟ مستعجل سنة ه#و١‏ 

« وحيشان ابراهم افندىمصطق العيسوى 
طلب الدخول خصما ثالثا فى الدعوى يحجة أنه 
اشرى من المدع عليه م١‏ فدانا منهذهالاطيان 
بعقد عرفىمؤرخ .+ مارس سنة ه47 ١و‏ مسجل 
فىأول مابوسنة 5 و + فدادين و١‏ قيداطا 


بعقد عرف مرخ ١!‏ سبتمير سئة 19180 رفم 
مقتضاه الدعوىالمضمومةم للىسنة9ة رطاليا 
اثيات هذا التعاقد وابطال الاختصاص المتوقع 
اصلحة المدعية لصوريته وقضت المحمككة بائبات 
هذا التعاتد و.رفض بطلان الاختصاص 
واوحيف أن مملنة الدخل ف الدعرئ 
الجالية ظاهرة لآنه بملك ١‏ فدانا و1١‏ قيراطامن 
الاطيان المطلوب وضعبا تحت الحراسة ولآنه لم 
يفص ل نبائيا فى الك الصادرف القضية الانفة الذكر 
بعدم بطلان الاختصاص فية'ك احتال بأنيقضى 
لمصاحته فيه سوغ تدخله خهما ثاثا فى هذه 
الدعوى فيتعين قبول طلبه 
« وحيث انه لا ل لما يطلبه وكيل الخصم 
“اتالف من هذه افك من ف صورية فر 
الاختصاص والآدلة او القرائن ااتى يثبت مها 
التواطو بين المدعية والمدى عليهلآن هذا البحث 
من اختصاص حكة ال موضوع وتد قامت به فى 
القضية المضمومة مرة مه ولا بماك حك ةالأمور 
المستعجلة أن تبحث هذا الآءرمن جدايل حّولا 
فى ظاهر الأموريا يطلب منبا 
و وحيث أنه من جبة موضوع هذهالدعوى 
فان المجمكمة ترى ان الحراسة القضائية لا يمكن 
ان تتخذ أداة هنادوات التنفيذ اوحصولالدائن 
على ديئه بانتزاع الاعيارعه من تحت بد مدينه 
والاستيلاء على غلتها تسديدا لهذا الدين الا فى 
احوال استثنائية خاصة و بلاحظ ان المدعية قد 
حصلت على ورقه النفقة العرفية فى اول بوليهستة 
9؟وذ وم تحرك سا كنا الى .م7 ١‏ كتوبر سنة 
5-5 حيث استصدرت با الحم الشرعى ولم 
تسجل الاختصاص الافى ١#.‏ !- وسو ١‏ فكانه 
قد مضى | كثر من سنتين بيناللصول عل السند 
التتفيذى وبين جراءات التنفيذ .وىهذ مايشعر بأن 


الحراسة انما هى أداة تسسخرها المدعية فى سييل 
الحصول عل دينها بغير طرق التغيذ العادية يما 
يشعر منجبة أخرى بأنلاخطر منبقاء الاطيان 
المطلوب حراستها نحت يد المدعى عليه وقدبقيت 
فعلا تحت يده زمنا طويلا والظاهران طلب 
الحراسة لممخطر بال المدعية إلابعد أنتعاق حق 
الخصم الثالث بهذه الآطيان إذ هى قد طلبتها فى 
القضية المضمومة م١‏ مستعجل سنة 0و١‏ فى 
اليوم التالى لتسجيل عقد ششرائه للثلاثة عشر فدانا 
أى فى م مابو سنة م نا ١‏ 

« وحيث ان المدعية تتند فوطاب الحراسة 
الى الادة وغه مرافمات الخاصة بالحاق 
القار بالعقار المأزوع ملكيته ولكن هذا 
الالحاق ليس معناه إنشاء حق عننى للدائن على 
القكرات ونزع العقار من تحت بدالمدين الحصول 
عليها ولكن معناه أن يكون حكم هذه القرات 
كحك الأن فى التوزيع وذلك عند التتفيذ عليها 
قانونا . يؤيد ذلك أنالمشرع الأحللم ينقل مانص 
عليه فى القانون اتختلط فى المادة 5+0 من . 
إيجاب الحراسة بعدتسجيل محضر الحجز ( راجع 
فى تأبيد هذا الرأى حك بحكمة استتناف مصر 
المنشور بالحخاماه السئة «؟ صصفة وم و كتاب 
أوديف بك فى التنفيذ بند 9م ومابعده ) 

د وحدث أنه يتضح مما تقدم أن لا حراسة 
خاصة أستوجها القانون بعد لسجيل تفبيه تزع 
الملكية وأن الهراءة العامة لأتكون إلا حيث 
تتوفر أركاما وقد تبين بماساف ان ركن الخطر 
غير متوفر وأن أساس طلب الهراسة مساعدة 
اللدعية فى إجراءات التنفيذ وهو أمر لا يتفق مع 
أصول الحراسة . وبذلك يتعين رفض الدعوى 

[ قضية ثريا هالم ترك ضدصالم بك العرب وآخر رقم 801 
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4 العدد التأمن - السنة السأبعة عشرةٌ 


/آأة؛ 
محكنة اسكندرية الكلية الاهلية 
١م‏ مأبو سنة ١9‏ 
١‏ تنبية نوع الملكية ‏ من «قدمات النتفيد ٠‏ غير مانع من 
سقوط الحك القالى 0000 
! - حك غيانى - مدة المتة شهور . احتسايها . بالعوم 
الاأفرجى 
المادى, القانونية 
-١‏ تفبيه تزع الملكية ليس من أعمال 
الحم الغيانى لعدم تنفيذه فى خلال ستة شوور 
دن وقثت النطق به طقا للمادة؛ ع +مرافعات 
+ إحتساب الستة شهور المسقطة للحكم 
الغيابى لعدم تنفيذه طبقًا للمادة 44م 
٠رافعات‏ يحب أن يحصل بالتقويم الافرضجى 
فى الأعمال الرسمية وغير الرسمة فلا يحوز 
التعويل على غيره الاحيما بوجد نص صريح 
يوجب الآخذ بالتقويم الحجرى بدليل أن 
الشارع قد عنى بالنص الصرح على التقوم 
ا هجرى ق المادة ١١؟‏ مدنى وف المادة م 
من قانون تحقيق الجنايات 
امكو 
د حيث أن موضوع الدعرى يتلخص فى ان 
المستشكل ضده الآول قد أستصدر الحم الغانتى 
المقدم فى القضية ١5,‏ ؟ العطارين سئة م116 وهو 
يقضى بالزام المستشكل بأن يدفع لله مبلغ ٠١‏ 
جنيبا والفوائد والمصارف والالعاب وذلك 
بتاريعخ 4 نوفيرسنة وسره؟ الموافق ١9‏ شعبان 


+ منة ووس ثم عمل له تنبيها يتزع الملكية فى‎ ١ 


ابريل سئة >سمو؟ ثم حجر على منقولاته فى ١١‏ 
مابو سنة م١‏ الموافق »١‏ صفر سنة موم١‏ 
وتحددللبيع + + - ومو فرفع المستشكل هذا 
الاشكال طالب اعتبار الحك الغيانى الصادر ضده 
قد سقط لعدم تنفيذه فى خلال سستة شهور من 
وقت النطق به طلقا للمادة عع" مرافعات 
وبايقاف تنفيذه مستندا على ان تلبيه تزع الملذكة 
ليس من أعمال التنفيذالى تمنع من قوط الحكم 
الغياتى بل هو مر مقدمات التنفيذ فقط وان 
الحجز المتوقع فى +١‏ صفرسنة ومسو قد حصل 
بعد مضى | كثر من ستة شهور من تأر ييخ صدور 
الحك الغيالى فى ١0‏ شعبان سنة ووسم١‏ 

و وحث ان المستشكل ضده الأول يقول ٠‏ 
ان تنبيه نوع الملمكية يعتبرتنفيذا مانعا منسقوط 
الحكم الغيابى وآن عبات الكةاتشبوز عب أند 
حصل حسب التقويم الآفرنجى درن المجرى 
وأن الحجر عل منقولات المستشكل قد حصل 
قبل مضى منتة شبور من تاريخ صدور الحكم 
الغيانى فبو قاثم حسب التقوجم الافريجى 

و وحيشان الرأى الراجح ان تفيه نزع 
الملكية لا يعتير من اعمال التتفيذ بل هو ممن. 
مقدماته إذ هو لابعدو تنه اكوم عليه بالدقع 
وانذاره بنزع الملكية فى حالة امتناعه عن الدفع 
( راجع فى ذلك كتاب المرافعات لأبى هيف بك 
جز. + صحيفة ««رع و كتاب الوجيز لعبد الفتاح 
السيد بك صحيفة ه إل" وكتاب العثماوى بك 
ص إبره جزء » ) 

و وحيث ان محال البجث الآن يحصر فى 
أى التقويمين العرى أم الافرنجى هو الذى ينيع 
فى حساب الستة شهور المسقطة للحكم الغيا ب طبقا 
للبادة 0011 مرافعات 1 
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و وحيث أنهذا البحث قداختلفت فيه أراء 
انحا م والشراح اختلافا كبيرا وترىهذه الحكمة 
انه اذا صمم أنيكون التقويم الحجرى هو الأاحق 
بالاتباع بالنسية للتملك بمضى المدة استناداً الى 
أن هذا العلك مستمدة أحكامه وقراعده من 
الشريعة الاسلامية فانه لامحل لذلك «النسيةلليدة 
المسقطة للحم الغيانى ىالمادة و4" مراقعات 
لأا ليست مستمدة من الشريعةالاسلامية واتما 
هى مأخوذة من القانون الفرذسى ( المادة ٠٠١‏ 
مرافعات ( 

د وحيث أنالعرف قدجرى ىمصر فسائر 
المعاملات على الأخذ بالتقوسم الافرنجى وأصبحم 
هو المرجع فالأعمال الرسمية وغير الرسمية فلا 
يحوز التعويل علىغيره فرتطيق القوانين الاحيما 
يوجد أص صريح يوج ب الآخذبالتقومالمجرى . 
يود هذا أن الشارع قدعنى بالنص الصريع على 
التقوم المجرىفالمادة؟ ؟ «مدى وف المادة«ام 
مزقانون تحقيق الجنايات وف هذا معنى واضح 
من أن التقويم الافرتجى هو الأصل المتبع وأن 
الشارع اما يعدل عنه إلىغيره بنص صر (راجع 
فى تأبيد هذا كتاب والنون جزء » صحيفة هه 
وكتاب أبوهيف بك جزء + مرافمات صحيفة 
سس وكتاب العشماوى بك جزء م#صعيفة سوى) 

«وحيث ان المحكة ترىما تقدم ان تحتتسب 
الستة شهور المسقطة للحم الغيانى بالتقوم 
الأفرنجى ويذلك تكون هذه المدة لم تمض ما بين 
صدورالحم ١4‏ نوشيرسنة ومو وبين الحجز 
عل منقولات اللستشكل فى 1١‏ مابو سنة 
م9١‏ ويكون الاشكال فى غير محله موضوعا 
ويتعين رفضه واستمرار التنفيذ 

( قضية الحاج ا-مد عمد بسيوق ضد مد أفندى فريد 


أبويوسف وآخر رقم وباب سنة جاو؟ ‏ رئاسة حضرة القاضى 
جمد طاهر راشد ) 


1 
محكمة مصر الكلية الأاهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
8 مارس سنة م١‏ 
١‏ اختصاص قاضى الا مور المستعجلة ‏ فدعوى المراسة , 
الاستعجال فيه . ليس ركنا للاختصاص , بل ركن 
موضوعى . أثره على المنازعات التعلقة بالتفيذ 
وطبييتها , عيارة المادة جم مرافعات 
مستديّ فىالوتف . حرمانه من الاستدقاق , للاستدأنه , 
تحتقه ,غير حكم شرعى , حاله , 
المادىء القانونية 
و ان الدفع يعدم إختصاص قاضى 
الآءورالمستعجلة بنظر دعوى يطلب الحراسة 
على اعيان وقف لعدم توفر الاستعجال 
المعرر لاختصاصه مردود سواء كانت الدعوى 
حراسة عادية أو منازعة فى التنفيذ أولا- 
لآن الاستعجال فى طاب المراسة ليس ركنا 
للاختصاص بل ركن هوضوعى ف الدعوى 
لاتقوم بدونه . فاذا إتى انبارت الدعرى 
موضوعا ووجب رنضها إلا إذا تصور أن 
تكونمةحراسة لا يتصور فيا ركن الخطر 
مختص بنظرها قاضى ا أوضوع وهو ما يثناق 
مع طبيعة الدعوى ذانها ‏ وثانيا- لأزجميع 
منازعات التنفيذ مستعجلة بطعتها بض 
النظر عن عمارة المادة م اءن قانون المرافعات 
ابى تشعر بضرورة توافر سيب.الاستعجال 
كركن يحب أن يقوم عليه الدليل, إستقلالا 
فالرأى متفق على أن هذه العبارة حشو 
لاميرر له 
؟ - انه وإنكان رأى انحام امختلطة متفق 
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عل أنحرمانالمستحق من الوقف للاستدانة 
بقع بمجرد تحةق الشرط بغير حاجة إلى حكم 
بذلك من امحام الشرعية . إلا أن ل ذلك 
ألايلابس علاقة المستحق بالوقف وغلته من 
الظروف مأ بدعو الى الغنك فى حفقشرط 
الواتف وإلا يكون ذلك أل نزاع جدى 

امير 

د حيث أن محصل الدعوىئان المدعى بداين 
المدعى عليه الانى فى مبلغ ٠‏ جنيها وكسور 
خلاف مااستجد من النوائد رالمصاريف وذلك 
حك صدر فى القضية ن سم ! سنة ١914‏ 
مدنى بولاق . وقد حاول المدعى بكافة الطرق 
الودية والقضائية تنفيذء بالحجر على منقولات 
المدين ثارة وبالحجز تحت يد المدعى عليه الأول 
تارة أخرى نما اثمر ذلك شيا . فرفع دعوى 
ن ور١‏ ل سنة وسو إلى هذه المحكمة طلب فها 
الحم بوضع الاطيان الموقوفة على المدعى عليه 
الشانى تحت الحراسة القضائية قضى فبا باقامة 
المدعى عليه حارسأ عليبا . وتفذ الحم فرفم 
المدعى عليه الآول دعوى أخرى إلى هذه 
الحكة تحت 'مرة +10 سنة وسوؤ طلب فيها 
عدم تعرض المدعى له فى وضع يده على أطيان 
الوقف بحم الحراسمة والغاء محضر التسليم النى 
م تنفيذا لهذا الحكم . وقد قضى ذلك فى ١م‏ 
يوليوسئة ممه . فرفع المدعىهذه الدعوى طلب 
فيبا الحم باقامته.حارسا قضائيا على أطياتف 
الوقف المبينة فى صحيفتها وخصم صافى ريعباخصما 
من دين المدعى . وف امماء تدرج الدعوى 
بالجلسات تدخل فيها رشاد افندى رمزى خصما 
ثالثا قلته الحكمة  ٠‏ 

« وحيشان المدعى عليه الثانى ل حضر رغم 
اعلانه قانونا. 
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وحيث أن المدعى عليه الأول دفع الدعوى 
يعدم اختصاص الحكمة وسنده فى ذلك عدم 
توافر سبب الاستعجال المرر لاختصاص قاضى 
الآمور المستعجلة . 

«ووححيث أن هذأ الدفع مردود سواء كانت 
الدعوى حراسة عادءة أو منازعة ف التفيذ يا 
صورها دفاع المدعىعليه الاكول - أولا ‏ لان 
الاستعجال فى طلب الهمراسة ليس رحكنا 
للاختصاص بل ركن موضوعى فى الدعوى 
لاتقوم بدونه فاذا انتق انهبارت الدعوى 
موضوعا ووجب رفضها . الا إذا تصورارت 
تكون ثمة حراسة لا يتوافر فيها ركن الخطر 
مختص بنظرها قاضى الموضوع . وهوما يتناىمم 
طبيعة الدعوى ذاتها- ثانيا أن جمييع منازعات 
التتفيذ مستعجلة بطبيعتها بغض النظر عن عبارة 
المادة م؟ من قانونالمرافعات الى تشع رإضرورة 
توافر سبب الاستعجال كركن يحب ان يقوم 
الدليل عليه استقلالا فالرأى متفق على ان هذه 
العيارة حش ولامبرر له. 

و وحيث ان المحكمة تبحث فيا يلى سبب 
الاسمجال الذى تستتد اليه الدعوى لا نقاشا فى 
الدفع بل رثا قٌْ مو ضوع الدعوى ذانها 

و وحيث حمَا ان دن المدعى قبل المدعى 
عليه الشانى يرجع إلى سنة ١916‏ إلا أنه لا 
يسند الحراسة الى تجرد المديونية خحسب بل إلى 
تددر التتفيذ عليه تعذراً لا حتملالجدل فقدسلك 
فيه المدعى كل سله الممكنة فلم يحد ذلك شيئا . 
فقد بدأ حجن منقولاات تعرض فيه أجنى م 
كعك سير زات ضف بد الثير كان عزنا 
سنة سه تحت يد المدعى عليهالثاتى . والظاهرة 
الوحيدة فى هذه الاجراءات أن مل اقامة المدعى 
عليه الثاتى مجبل تماما , فاذا أعلنه المدعي بالحجن 
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المذ كور فى أ كياد حيث محل وجود الآطيان 
ياه مقي فى المعادى . فاذا أعان فى هذه 
الجهة بصيحفة الدعوى رة؟ 1 ٠‏ سنة+م؟ أجيب 
بأن لا حل اقامة له مها . 

و«وحيث انه لامراء فى ان اجراءات التنفيذ 
قد بدأت من زمن ليس بالقريب . إلا أن ذلك 
لايغنى شيئا كثيرا فالحراسة هنا هى الوسيلة 
الوحدة للتنفيذ . وهى وسيلة أقرها اجاع رأى 
القضاء وكل وقت ينقضى دونب لايقلل الضرر 
بل بزءده تفاقا لآنه سينتبى حتى يغل يد الدائن 
عن تنفي ف دينه ماما وهى حالة توفر أسباب 
الحراسة واختصاص قاضى الأمور المستعجلة 
تبعا. 

ووحيث انه لابردعل ذلك ماذهب اليهدفاع 
المدعى عليه الأول أن لدى المدعى سييل التتفيذ 
عليه شخصيا باعتباره مسولا عن عدم تقريره 
مافى ذمته . فهو من باب تحصيل الحاصل .- 
أولا- لآنه ليسئمة مايازم الدائن انيتخذ هذا 
الوجه للتنفيذ لالثىء إلا لآنه ليس تنفيذا على 
المدين بل هو مسئولية شخصية على الحجوز نحت 
بده لغشه وتدليسه فى عدم التقرير أوالتقرير 
الناقص ‏ ثانيا لان المدعى عليه الثانى لاينكر 
أنه لم يقرر بما فى ذمته .ولمله لايدعى انالاطيان 
م تغل ريعا اطلاقا . وهى مؤجرة لمستأجرذ كر 
اسمه فى مذ كرته الختامية . 

«ووحيث ان المحكمة لاتستطيع أن ترى جدا 
ظاهرا فى دفاع المدعى عليه الأول أن للمدعى 
أن حجر نحت بد المستأجر . فهو حجؤز لايقره 
القانون . فضلا عن انه لايقبم كيف بحي المدعى 
عليه الثانى المدعى عل المستأجر و لايسدد هو بنفسه 
الدين كا يقبضه من المستأجر وما قبضه من 
المستأجر بن الأجررن : 


عه 


و وحيث أن المدعى عليه الآول والخصم 
الثااث دفعا الدعوى ‏ أولا _بأن حكم الدين قد 
سقط بالتقادم بمضى المدة المسقط الحقوق عموما 
ثانيا _انالمدعىعليهالثانى محروممن الاستحقاق 
فى الوقف . تطبيقا لشرط الواقف محرمان من 
يستدين من المستحقين , 

و وحيث ان القول بسقوط الدين هو دفاع 
لا يتوافر فيه جدظاهر ققد تخللاجراءاتالتنفيذ 
اعلان من المدعى للبدعى عليهما الأول والثانى 
حلوله عل ائدائن اللأصل فى الدين . وقد شمل 
الاعلان تنبيبا بالوفاء عليهما 

ووحدث حتقا ان المدعى عليهما لم يستلدا 
الاعلان بشخصهما الا أنه مع ذلك صحيح 
قانونا فقد امتنع المدعى عليه الول عن قبوله 
فوجه اليه فى جهة الادارة ولم يعرف للثانى محل 
أقامة فوجه اليه فى النيابة 

و وحيث أن أول ما يلفت النظر فى الدفاع 
حرمان المدعى عليه الثانى من الاستحقاق فى غلة 
الوقف أنه دفاع جديد ل سد إلا ؤهذه الدعوى 
لآول مرة فقد تتابعت إجراءاتالتنفيذ درن أن 
بفكر أحد فى إثارته . بل قد رفع المدعى عليه 
الأول الدعوى بطلب الغاء حك المراسة دون 
أن يشر هذا الدفاع أو يشير اليه بكلمة . 

ووحيتث انه ثابت أن المدعى عليه الثاى كان 
فى هذه الأثناء يدير الوقف ويؤجر أعيانه . ول 
بدع المدعى عليه الآول انه لم يكن يقبض غلنه 
ندجة للحرمان الذى بدعيه بل ذهب إلى انه (أى 
المدعى عليه الأول)كان يجهل نص كتاب الوقف 
النى شرط الحرمان . وهو عذر لا لستسينه 
الجكمة كثيراً 

و وحيث ‏ حقا ان رأى المحام الختلطة 
منفقي علي ان الحرمان يقع مجر تمق الشرط 
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ان محل ذلك الا يلابس علاقة المستحق بالوتف 
وغلته من الظروف ما يدعو إلى الشك فى تحقق 
شرط الواقف كم تقدم . والا يكون ذلك محل 
نزاع جدى . 

ووححمث أن المدعى قدم أشهادا صادرا 
من الواقف يتاريخ ه أ كتوير سنة 191 غير 
به فى كتاب الوقف الا“صلى واختنمه بالنص على 
و ابطال ماتخالف ماورد به وجعل المعول على ما 
سطر بهذا الاشباد» وم بردهذكر لشرط الحرمان 

د وحيث أن المدعى يذهب إلى ان اغفال 
هذا الشرط هو انطال لكتاب الوقف بالنسة 
له . بينا يذهب المدعى عليه الآول إلى ان معنى 
هذا الاغفال هو بدَاء الشرط قَائما . 

د وحيث ان امحكمة لا تستطيع آم فى هذا 
0 تك 
ما يدل عليه هو أن الحرمان لين أمراً مسلا به 
بقع يحجرد انوافر شرط الواقف ا 
تقدر الحكمة ظروفه وأثر اشباد الخِير عليه 
وقبل ذلك لايمكن أن يعتير المدعى عليه الثانى 
بحروما من الاستحقاق . 


الظروف أن آضع أعيان الوقف تحت الحراسة 
القضائيةالااجاترى مع ذلك ان لاتخير شكل الادارة 
َم المدعى عليه التاق نفسه حارسا وتكلفه ان 
يدقع للمدعى ثلث ريع الوقف سنويا خصما من 
دينه عل ألايقل عن ستينٍ جنا . الا إذا أثار 
المدعى عليه الأول أو الخصم الثااث راع قَ 
حرمان المدعى عليه 0 من الاستحقاق فعلى 
الحارس ان يودع هذا القدر فى خزيئة الحكة 
م وحيث انه لا يرد على ذلك ان الحراسة 
فى هذا الوضع لن تمجدى شيئا فيها تغيرت صفة 
المدعى عليه الاثول والتزاماته وأصبح شيل 
الرقابة عليه منسوراً . فاذا أخل بالتزاماته جاز 
اشتتداله بديره . انما دعت الكمة أنتبدأ الحراسة 
على هذا الوجه ان دين المدعي يرجع الى سنة 
94 وقد تخللت أجراءاته مددليست بالقصيرة 
فيجب ان يقنع بحراسة محدودة ببذا الوضع لا 
تغير شكل الادارة ولا تحرم المدعى عليه الثاتى 
من كل الغلة . 
[ قطية عزيز أفندى حنين العاينم ضد مومى بك حلى 


وآخرين رقم موه سنة يوا رثاة حضرة القاضى محمد دلى 
رشدى ا 


سيد 
١‏ آي 
/ و7 عي 


1 
محكمه الازبكية الجرية الآهاية 
٠‏ قبراير سنة ١97"‏ 
تعويض - فسخ عقاد العمل - للاضراب عن العمل . عمله 
امتداد الاضراب . ووجود نبة الفسخ عند العامل , 
الميدأ القانوق 
ترى أغلبية القضا. الفرنسى أن إضراب 
العامل بقرتب عليه فسخ عَقِدٍ العمل ودب ثم 


لاجوز له ا “مما أما فىحالة 
ما إذا كان الانقطاع عن العمل أدة قصيرة 
فإن هذا الانقطاع لايترئب عليه فدمخ العقد 
بل مجرد [يقافه 

ورأتالحكة أن [ضراب العاملوانقطاعه 
عن أدا, العمل قد العتسار مبدئياً عن جائنه 


فسشاً لعقدالعمل . إلا أن هذا الفسم لايقع 


إلافي حالة الاضراب الذىيمتد وبحيث يظبر 
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منه بحلاء أن العامل قد اعتير عقده مفسوضاً 
وأنه قد انصرف عن العمل نهاثاً . أما 
الاضراب الذى لا يتعدى مظبر الاعلان 
بالتذمر من شروط عقد العمل ححيث تكون 
لدى العامل نية الرجوع إلى العمل إذا تبين 
للعامل عزم صاحب العمل على قصله فلا 
يترتب علي هالفسيخ بل مجرد إيقاف عد العمل 

المجكر 

د حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى ان 
المدعى كان يشتغل عاملا بمصنعالمدعى عليه بأجر 
شبرى قدره ستةجنيهات . وللضائقة الماليةخفض 
المدعى عليه أجو رالعمال ومن ينهم المدعىعثرة 
فى المائة فأصبح مرتبه ه جنهات وا٠ء؛‏ مام 
واستمرالعمال بأجورهم الخفضة إلى أن أضربوا 
فى بومى م؟ وح مابو سنة .م9١‏ احتجاجا 
على تخفيض الأجور . فا كان منالمدعى, عليه الا 
ان فصل المدعى وعمالا آخرين ٠‏ فرفع 
الدعوى الخالية يطالالمدعىعليه بالتعويض على 
على اعتبار أن فسخ العقد كان بغي رسيب مشروع 
وخائيا . أى وفى قت غير لائق كالتعبير الوارد 
بالمادة ‏ ع .4 من القانون المدنى 

د وحيث ان المدعى أنكر أنه كان مضربا 
بلكان ميا فىقترة غيابه . ولسكن ثبت للمحكة 
من أقوالشهودالمدعى عليه انه كان منالمضربين . 
ولم يتقدم طعن جدى على أقوالهم ولأ تالمدعى 
بشبود لنق ماقرروه 1 

« وحيث انه وقد ثبت انالمدعى كان مضربا 
فيتعين اللحث فى مدى أثر هذا الاضراب فى عقد 
الممل القاكم بين العامل وصاحب العمل . فيرى 
البعض ‏ وم غالبية الفقه الفرنسى ‏ انهبترتب 
عليهجرد أيقاف عقدالعمل دون فسخه ( راجع 


بودرى لا كتترى وفال جزء + بد وب 
وجوسران جزء ٠,‏ بند.م؟١‏ وبلانيول جزء + 
بند 5وم1 مكرر ) ذلك لآن الفسخ عبل ارادى 
يصدر عن الفاسخ إنية الفسخ والاضراب ليس 
كذلك . فالعامل بانقطاءه عن العمل ليس ينوى 
من جبته أن يفسخ العقد القاخم بينه وبين صاحدب 
العمل بل قصدبانقطاعه تحقيق فكرة جالت مخاطره 
خاطلة كانت أم صائئة . ومؤدى هذا الرأى ان 
صاحبالعمل لاجوزله الامتناع عن قبول العامل 
بعد اضرابه والا فبو مازم أن يدفع له تعويضًا 
عل اعتبار ان امتناعه هذا يعد فسخا ؤائيا للعقد 
( موموعة بلانيول وروبير جزء ١١‏ شد 4/ام 
صحيفة ١١0‏ ) ويرى البعض الآخر ‏ ومغالبية 
القضاء الفرنمى ‏ أن إضراب العامل يترتب علية 
فسنعقد العمل وم نكم لا>و زلهأن يطالب بتعويض 
( نقض فرفمى 8لا يوليو سنة 1474 داللوز 
الأسبوع سنة ١904‏ صحيفة به ) الاأنهعند 
أصحاب الرأىالثانى اذا كا ن!لانقطاع عن العمل 
لمدة قصيرة فان هذا الانقطاع لايترتب عليه فسخ 
العقد بل يجرد ايقافه ( نقض فرنسى ١1‏ وفير 
سنة ١107‏ داللوز الدورى م99١‏ ؟ صبم 
وتعليق رواست ) 
ووحيث انالحكمة وان كانت ترىميدئيا ان 
اضراب العامل وانقطاعه عن اداءعله قديعتيرمن 
جانهفسخا لقد العمل وبهذا لا يكون هناك وجه 
لمطالبة صاحب العمل بالتعويض لاعن الفسخ 
الفجاتى ولا عن الفسخ يدون مسوغ مشروع . 
'الاانها ترى ان هذا الفسخ لابقع الافى حالة 
الاضراب الذى يبمتد ححيث يظبر منه يحلاء ان 
العامل قد اعتير عقده مفسوخا وانه قد انصرف. 
عن العمل تائيا »,ما الاضراب الذى لا يتعدى ' 
مظبرالاعلان عن النذمس ٠ن‏ ششروط عقد العمل ٠‏ 
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حيك تكون لدىالعامل نية الرجوع الى العمل فى أ 
الحال اذا تبين له عزم صاحب العمل على فصله 
قلا يترتب عليه القسخ بل مجرد ايقافعقد العمل 
ووحصيث أنالثابت فالقضية الحالة أنالمدعى 
لم يضرب عنعلله سوىيومين ولم يقصديانقطاعه 
عن عيله فسخ العقد بل يحرد التذمر من تخفيض 
أجره . ولكنالمدعى عليهبادر الممفصله منعمله 
مخطاب أرسله اليه تأرخه د بونيو سنة .198 . 
وبغر أن يعطيه مبلة للبحث فيها عن جمل آخر . 
وإذن فللبدعى ان يطالب المدعى عليه بتعو يض 
مقابل فسخ العقد فسخا ؤائا أى بغير اعطا نه 
مبلة . وليس.له حق المطالبة بتمويض على أساس 
أن المدعى عليه فسخ العقد مدون مسوغ مشروع 
ذلك لآن اضراب المدع,يعدمسوغا لفسخ العقد 
من ناحة المدعى عليه 
و وحيث ان الممكمة تقدر ذلك التعويض 
بمقابل أجرة ثلاثة شبورمراعية فيذلك انالمدعى 
اشتغل بمصنع المدعى عليه “>والنسع سنوات ولم 
يطعن على استقامته وحسن أداثه لواجبه أثناء 
عمله . ومن العسير عليه بعد الوقت الطويل الذى 
قَضَاه فى خدمة المدعى عليه أن يبحت عنعمل آخر 
ف أقل من المبلة المذ كورة 
د وحيث ان الآجرة الشوربة للمدعى مبلغ 
هجتيبات و ..؛ ملم فيكون مقدار التعريض 
الذى يستحقه المدعئ مبلغ ١١‏ جنيها و ٠٠١‏ مليم 
« وحيث ان المدعى يطالب المدعى عليه 
بنسليمه شبادة مخلو طرقه ولم يبد من الآخر 
اعتراض عل هذا الطلب فيئعين أجابته 
ه وحيث انه عنطلب النفاذ فلاحل لأجابته 
لعدم توف حالة من حالاته ' 
(قضية عمد أفتدى ابراه ضد الخواجه ارتين شالكيان 
رقم 1# سنة موا رئاسة حضرة القاضى تود السيد عقل) 
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بحكمة جرجا الجرية الآهلية 
18 مايوسنة وسو 
تيل دعوى ضمة التعائد ‏ أو دعوى عمة الترقيع 
الايكون لها أثر رحب جيل العريضة . أثرهطا , 
من “تار تسجيل أسجيل الحم الصادر ما 
الميدأ القأنوق 
لاخلاف ف أن قانون التسجيل الجديد 
قد علق انتقال الملكية إلى المسترى على 
تسجيل العقد فالى أن يسجل العة_د تعتير 
المين المبيعة باقية فى ملكية البائع . رقد قضى 
القانون رقم م١‏ سنة 199 على نظرية حسن 
النيقوسوتها فل يحدل ا أىأثر على صحةالعقد 
أو بطلانه بالنسبة لمن تلق الحق عن البائع 
فلا يكون لتسجيل عريضة دعوى صمة 
التوقيع أى أثر فلا النسجيل يمل المشترى 
من البائع والذى سجل عقده بعد ذلك سىء 
النية ويبطل التصرف اليه ولا هذا التسجيل 
ينقل الملكية من البائع إلى المشترى فيصبح 
البائع غير مالك و تصبح تصرفاته اللاحةة 
على التسجيل باطلة لصدورها من غير مالك 
ولقدكان لدعوى الملكية قبل صدور 
قانونالتسجيل أهمية لمن اشترى بعقد عرق 
غير مسجل إذا مارفع دعوى الملكية ضد 
البائع إليه وسجل صحيفة الدعوى فان هذا 
التسجيل يكون له قيمة ضد المشترى هر 
البائع والذى: سجل عقده بعد تسجيل 
عريضة الدعوى وعملا بالمادتين 5م 
و ءام مدلى أهل 
ولإآان تسجيل عريضة الدعوى كان يحل 
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التصرف الحاصل إلى المشترى حجة ضد من 
تلق الحق عن البائع وسجل عقده بعد جيل 
عريضة دعوى المشترى الول 

فلا يكون إذاً لتسجيل عريضة دعوى 
صمة التعاقد أو صدة التوقيع من الرعنو 
إعلام السير الذى يشترى نفس العمّار من 
المتصرف وسجل عقمده تحصول البيع إلى 
المدعى أو يجعل هذا الشير سىء النية ؛ فلا 
العل بالبيع الآول ولا سوء النية مبطلان 
لتصرف الثاتى الذى حصل تسجله قبل 
تسجيل التصرف الول طبقاً للرأى الذى 
أخذت به محكمة النقض والابرام الصادر 
فى #4 فيرار سنة +سو( (المحاماه ١١‏ 
دثم بوب ص باه ) . والح الصادر بصحة 
التعاقد هو من الاحكام النى نصت عليبا 
المادة الأ ولى من قانون التسجيل ولا محل 
التو سعالذى أخذت به محكمة النقضفى حكمبا 
الصادر بتاريخ ه ينار سنة مم( ( امحاماه 
١‏ عدد /ا ص 8نم ) فى تفسير معتى دعوى 
الاستحقاق باعتيار دعوى صحة التعاقد أو 
صحة التوقيع داخلة ضمنها . ولآن الحقوق 
المشار إليبابالمادة الأولىلا تتحقق [لابتسجيل 
الح النباتىنفسه سواء اعتيرنا هذهالدعاوى 
كدعاوى الاستحقاق أو أنها لاتمت إلىهذه 
الدعاوى بصلة لاختلافهماسي ا وغرضأوتتاتج 
واختلاف آثار الح فى كل منهما اختلافاً 
نا باعد بينبما 
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د حيث انه فها مختص بالدعوى +سلا سنة 


لذ 
198 مدنى جرجا المرفوعة من رسن يعقوب 
ضد سلامه مي منصور وعطيه مى منصور فأن 
لللدعى طلبين أصلبين وطلب احتياطى 

و وحيث أنه فيا مختص بالطل بالا "ولوهو 
الخاص بالرام المدعى عليه الول عبلغ ووم 
قرشاصاغا ثمن١‏ قيراط و> أسهممن ضمن ماباعه 
المدعى عليه المذكور لللدعى ولم يكن لهذا القدر ' 
وجودق ملكية المدعى عليه 

و وحيث ان المدى عايه الأول لم بحضر 
لدفع هذا الطلب مع إعلانه قانونا ولم يقدم ما 
بثتوجود هذا القدر فىملكيته قبل ببعه للمدعى 
ولذا يكون هذا الطلب فى محله ويتعين الحم به 

ووحيث انه فما مختص بالطلب الثاتى الأصلى 
فانه ثابت أن المدعى عليه الأول باع هذا القدر 
بعقد عرفى إلى المدعى ورقعت عنه دعوى لصحة 
التعاقد سجلت عريهنتبا بتاريخ ١١‏ فبراير سنة 
و1 ثمرة وبرجم؟ وسعل الحم الصادر فبها 
بتارخ ع بوليه سنة ممو١‏ مرة ١01.م‏ 

د وحيث أن المدعى عليه الثانى طلب رفض 
هذا الطلب إذ أنه اشترى هذا القدر من المدعى 
عليه الأول بعقد مسجل بتاريخ ١+0‏ كتوبرسنة 
وسره بنمرة 588 قبل أن يسجل المدعى الحم 
الصادر لهبصحة التوقيع ولذا يكون عقده مفضلا 
عن عقد المدعى 

« وحيث أن المدعى يتمسكب,أسبقية تسجيل 
صحيفة دعواه على تسجيلعقد المدعى عليه الثانى 
وان كان الحم الصادر له قد سجل بعد ذلك 
واستند فى ذلك الى الحم الصادر من محكية 
النقض والابرام المصرية فى ه ناير سنة #ومو١‏ 
والمنشور فى مجلة الحاماة المتنة الثالثة عشر العدد 
السابع صفحة وبم وعلى ذلك بكون النزاع 
محصورافما اذا كان لتسجيل صحيفة دعوى صحة 
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مو 
التوقبع من اثر ما لتسجييل العقد أو الحكم 
الصادر. بصحة التوقيع نفسه أم ازالعيرةىتفصيل 
بيع على بيع هو بأسبقية جيل العقد نفسه 
أو تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع ٠‏ 

و وحمت أن محكمة استئناف مصر العليا فى 
حكببا الصادر ىن” أيريلسنة ١0+‏ والمشور 
بمجلة امحاماة ص ب وم عدد م السنة الثالثة عر 
والمؤيد من محكةالنقض والابرامحكبا المتشور 
عجلة الحاماة ص وسم عدد ب السئة الثالئة عثس 
جعلت لتسجيلعر يضة دعرى صحة التوقيع ذات 
الآثر الذى بيترتب عل تسجيل عقد البيع نفسه 
ذاهية فى ذلك الى اعتبار دعوى صحة التوقيع من 
دعاوى الاستحقاق التى اجاز القانون رقم م١‏ 
سئة #إلابة ١‏ بالمادة السابعة منه تسجيلبا وتقررت 
حكةالاستة:اففى فى حكهاسالف الذكران عرايض 
الدعاوى الى اجازت: المادة السابعة سالفة الذكر 
تسجيلرا لم تكن على سييل الحم - 

و وحيث أنه يحب لتشبيه دعوى صحة 
التو قبع أو التعاقد دعو ىالاستحقاق ان تكو [3 
كلنا الدعوبين ترمى الى غرض واحد أو على 
الآقل لغرض متشابه فى أسبابه وتائجه وان 
يكون الحك الذى يصدر فىكل من الدعويينذا 
تاج وآثار متحدة أو متشاءبة على الآقل وان 
يكون لنسجيل صحيفة الدعوى فى كل منهما آآثار 
متحدة أو متقامة ١‏ 

د وحيث ان كاتا الدعويين تختلف اختلانا 
ينأ فى «وضوعبما والغرض الذى ترمى اليه كل 
منبما والنتائج الى تنرتب على الحم فى كل 
منبما وكذاك تختلف الاثارالى تترتبع ىتسجيل 
عريضة كلتا الدعويين فدعرى الامتحقا قتستازم 
حتها وجود حق الملكية للددعىقبل رفع الدعوى 
يزمن طال أو قصروفقط حدشان نازعه منازع 
فى الملكية بدعوى انها ملك له أو للدينهولايمئن 
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ان يقال ان دعوى الاستحقاق ترهى أيضا الى 
الجمصول على حق ملكية لمأ بوجد وأن وجوده 
معلقع لش رط ا يتحقق وهذاالشرط وهو تسجيل 
العقدانحكوم بصحةالتوقيع عليه أو يصحة التعاقد 
الحاصل به وكا ذهيت الى ذلك محككة النقض 
والاءرام فى حكبا المشار اليه آنفا فى حين ان 
دعوى صحة التوقيع لا تستازم وجود حقالملكية 
لرافعها بل هى فى موضوعبا تعترف بأن المدعي 
فيبا لما يصبح مالكا وان ملكيته لما تولد كم 
انالحم الذىيصدر ودعوىصحةالتوقيع لالعتير 
منشمًا لحقالملكية ولا مقر لآأى حق للمدعى فى 
حين ان الحك الذى يصدر فى دعوىالاستحقاق 
يعتدر مقررا الحقملكيةالمدعى ومظهرا له وان هذا 
الحقلا يرجع ف وجودهالىالهكالذى يصدر ولا 
الى تاريخ رفع الدعوى أوالىتارييم تسجيلهاو !نما 
يعتير موجودا وقائما من التارعخ الذى حصات 
فيه الملكية للبدعى بسبب من أسباب القلك 
المشار اليها بالمادة عع من القانون المدنى ولذلك 
يكون الحم النى يصدر فى دعوى الاستحقاق 
بملكية المدعى للحق موضوع اانزاع أثر رجعى 
فى حين أن الحم الذى يصدر فى دعوى صحة 
التوقيع او التعاقد لا يعتدير مقرراً لق الملكية 
ولا منشئا لهوانمايشير الحك المذكور بدل اجراء 
حت القانون .م ١‏ سنةممو ١‏ بالمادة > اجراؤه وذلاك 
الاجراء هو توقيع البائع والمشترى أمام كاتب 
الحكة والتصديق منه على النوقيع حي لا يكون 
هناك > للا نكار التوقيع وهذاالاجراء لازم حى 
يمكن تسجيلعقدالبيع فالحك المذكور لا ينشأ عنه 
أثر فا مختص بالملكية وتظل الملكية باقية للبائع 
ولا تنتقل إلى المشترى الى أن يسجل عقد الييع 
الحكوم بصحة النوقيع عليه أر بصحة التعاقد 


الحاصل مموجبه فهنا فقط يصبح المشرى ماللكا 
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منتاريعم النسجيل 

ووححيث أن سجيلعر يضةدعوى الاستحقاق 
لا يقصد بها بطلان تصرفات المدى عليه فى العين 
موضوع النزاع ذفان هذه التصرفات باطلة فعلا 
لاأنها صدرت من غير مالك وأن الحم الذى 
يصدر بالملكية يعتير مقرراً لوجود هذا البطلان 
و[هاالغرض من تسجي ل عريضة دعوىالاستحقاق 
جعل الك الذى يصدر بالملكية حجة على هن 
تلقى الاق عن المدعى عليه بعد تسجيل عريضة 
دعوى الاستحقاق وكانت قبل صدور القانون 
الجديد مسألة خلاقية فبعضهم يعتير الحم الصادر 
ضد البائع حجةعلى المشترى مى كان تاريخ رفع 
الدعوى سابمًا عل التصرف (راجع فىذلك رسالة 
الاثبات لا”حمد بك نشأت ص بم وار اجع 
التى استند الها بالحاشية وحم عيكمة النقض 
والاءرام المدنية 0 ١‏ السنة الآولى المنشور 
بمجلة الحاماه عدد غ سسدنة لوو ص >وم 
وكذلك حك مكة استتناف مص المؤرخ .سم 
ديسمبر سنة 1414 والمشار أله بالبند 4/اه؟ 
من كتاب مس جع القضاء ) وبعضهم لايعتدر 
البائع نائنا عنالمشترى إلا اذا صدرحك الملكية 
قبل تسجيل عقد المشترى تسجيلا صحيحا ( راجع 
ذلك رسالة الاثيات سالفة الذ كر ص بعس 
وما ب دها والمصادر المشار الما بالحواثى 
والا<كام المشار اليبا بالببدين كلاه”7 : لباه ؟ 
فى كتاب مرجع القضاء) وكذلك القضاءاتختاط 
فانه برى أن قوة الثىء الحكوم به يمكن السك 
بها ضد متاق الملكية بسبب خاص كالمشترى إلا 
إذا كان الآخير قد سجل العقد الذى به انتقات 
ملكية العين اليه تسجيلا تاما قبل صدور هذا 


المؤيدة له مبامش الصحيفة رتم ممب+ من كتاب 
مرجع القضاء ) 


ل 


ولما كانت المادة السابعة من القانون رتم 
8 سنة 499 قدأوجبت لسجيل عريضة دعوى 
الاستحقاق فان هذا التسجيل يجعل الم الذى 
يصدر بالملكية حجة على من تاق الاق لسبب 
خاص من المدعى عليه فى دعوى الاستحقاق 
وسجل عقده بعد نسجيلعريضة الدعوى  :‏ هذا 
ولا خلاف فى أن تصرفات المدعى عليه فى دعوى 
الاستحقاق تعتبر داطلة سواء كانت سابقة على 
الدعوى أولاحقة لها ول يستئن فى هذه القاعدة 
إلا حالقواحدة وهى وجود رهن عقارىلأجنى 
على هذا العقار على شرط إثبات حسن نية 
الدائن الآجنى ووضع بد المدين على العقار 
المرهون يصفتهمالكا من تمس سنوات سابقة على 
الرهن ( راجع المادة با. ١‏ من القانون المدبى 
الختلط ) 

و وحيث انه لاخلاف فى ان القانون الجديد 
قد عاق اتتقال الملكية الى المشترى عل تسجيل 
العقد الى أن يسجل العقد تعتير العين المبيعة باقية 
فى ملكية اليائع ومادام القانون م١‏ سنة ١45‏ 
قدقضى على نظرية حسن النية وسوء النية فل بجعل 
لما أى أثر على صحة العقد أو بطلانه بالنسبة 
من تلق الحق عن البائع فاذا لا يكون لتسجيل 
عريضة دعوى صحة التوقيع أى أثر فلا تسجيلبا 
يجعل المشدترى من البائم وألذى #ل عقده لعد 
ذلك مىء النية وببطل التصرق اليه ولا هذا 
التسجيل بنقل الملكية من البائع إلى المشترى 
فيصبمالبائع غير مالك وقصبيح تصرفاته اللاحقة 
على التسجيل باطلة لصدورها هن غير مالك . 
ولفدكان لدعوى الملكية قبل صدور قانون 
التسجيل الجديد أهمية لمن اشترى بعقد عرق 
غير مسجل اذا ما رقع دعوى الملاكية ضد 
البائع اليه وجل صصحيفة الدعوى ذان هذا 
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مك 
التسجيل يكون له قيمة ضد المتسترى من البائع حتمية لهذا ان لال مطلقا للاحتجاج على 
والتى سجل عقده بعد تسجيل عريضة الدعوى | صاحب العقد المسجل الذىانتقلت اليه الملكية 


لاأنه قبل صدور قانون الآسجيل الجديد كانت 
الملكية تتتقل بين المتعاقدين بمجرد التعاقد «مادة 
جم مدق أهل » ولكنها لاتقل بالنسبة للغير 
اذا كان هذا قد اشترى من البائع وسجل عقده 
قبل تسجيل عقد المشترى السابق بشرط ان 
المشترى الآخير لايعلم مايضر بعقده ( راجع 
المادة .برب مدى أهل ) فكا نتسجيل عريضة 
إلدعوى فى مثل هذه الحالة يبحمل التصرف الخاصل 
اليه حجة ضد من تلق الحق عن البائع وسجل 
عقده بعد تسجيل عريضة دعوى المشترىالا'ول 
وقد أبدت عكمة النقض والايرام هذا الرأى 
بحم لها نشر أخيرا فى جريدة الاهرام غامود م 
تاريخ ؛؟ فبراير سنة .و١‏ (وقدتشر هذا الحم 
بعدذلكق مجلة الحاماه عدد.+_ص ء اومن السنة 
السادسة عشر رتم ؟هب ) فقررت أن عبارة 
المادة الا“ولى من قانون التسجيل رتم 16 
سئة م#؟١‏ واضحة الوضوح كله فى ان التسجيل 


نفسه هو التاقل للللكية وان الملكية تبق على: 


ذمة المتصرف الى حين تسجيل العقد فينقلها 
التسجيل ذاته للمتصرف اليه والنقيجة المنطقية 
لهذا أن المتصرف اله ليس له فى الفترة الى 
يمضى من تاريح التعاقد إلى وقت التسجيل سوى 
مجرد أمل فى الملكية دو نأى حق فيها - ثمقالت 
د ومن هذاالبيانيؤخذصراحة :-أولا- انمراد 
الشارع جعل التسجيل هو الناقل للبلكية بصفة 
مطلقة فىحق كل [نسان وانهلايقبل م نأى انسان 
لريكن عقده مسجلا ناقلا لمك فعلااليه أنيدعى 
أن له حقاً عينيا على العقار يحت بعلى من] لاليه 
نفس العقار و سج ل عقدهمنقبله بل انهذه!إدعاوى 
تدقطعالقانون دابرهانهائياً ‏ وثانيا ‏ وهو نتيجة 


فعلا بتسجيله لابسوء نة المتصرف ولا بالتواطؤ 
(الذى ليسشيئًا آخرسوى سوءالنيةلدىالمتصرف 
والمتصرف اليدالثانى معا) ‏ وثالثاً ‏ ان الشارع 
نفسه لاحظ ات منيتصرف أول مرة قديقع 
النصرف اليهالأولفى حال يستحيل معبا تسجيل 
عقده لسجيلا مقيداً أى ناقلا للملك وذلكطيعا 
لايكو نالا بأنيتصرفمرة ثانية وياد رالخصرف 
اليدالثانى بتسجيلعقده فتنتقل اله الملكية قبلأن 
يتمكن المتصرف اليه الآول من تسجيل عقده 
فاذا سجله كان تسجيله غيز مقيد لعدم مصادفته 
لا برد عليه .- وقد أشان الشارع فى مذ كرته 
الايضاحية إلى ذلك وصرح بأنكف من العبث 
محاولة التحدى فى مثل هذه الخحالة لامقتضيات ' 
المدالة ولامسألة حسن النة الواجب قيامه 
فى المعاقدات وكل هذا يؤيد النظر المستفاد من 
ذاتنصوصالمادةالأولىمنالقانون - ورابعاً : - 

ووحث ان الاعتراض بالمادة ٠‏ ا من 
القانون المدنى والقول بأن حكمبا باق لم ينص 
قانو نالتسجي ل الجديد على إلغائه كالمواد الا “خرى 
التى الغاها وبأن نصبا الفرنسى مانع له من 
الاحتجاج بتسجيله على المنصر ف اليه الآولالذى 
تأخر فى التسجيل بل نصبا العربى مانع من هذا 
الاحتجاج لو ثيت مجرد عل المنصرف اليه الثاى 
بسبق وجود التصرف الأول : هذا الاعتراض 
برمته لامحل له من الاعتبار ‏ اولا ‏ لآن المادة 
.بام مؤسسة عل مبدأ القانون المدى الذى كان 
يرتب نقل ملكيةالمبيع بين المتعاقدين على مجرد 
الاتحاب والقبول وهذا المبدأ قد قضت عليه 
الفقرة اللأخيرة ه نالمادة الآ ولىمن قانونالتسجيل 
قضاء نهائياً وجاءدت المادة +؟ منه فقررت العاء 
كل نص يخالف هذا القانرن كالمادة , لابمؤسسة 


العدد الثامن ‏ السئة السابحة عشرة 


عل المدأ الملنى قد نسخت ايضًا بعموم هنذه 
العمارة الأخيرة ‏ ثانا ان سوء النية أوحسنها 
قد قرر واضع القانون صراحة فى مذصكرته 
الايضاحية -كاتقدم ‏ انه يريد قطع داب الخوض 
فى مسائله والقضاءعلها قضاء نهائياً والواضم ان 
تقريره هذا ليس الغرض منه بالذات سوى عدم 
امكان التحدى بعبارة سوء.النية او حسنها والعلم 
او عدم العم المشار الييما منهذه المادة وامثالها 

« وحيث انه بما تق8دم لا يكون لتسجيل 
عر يضة دعوى صمة التوقيع او التعاقد من أ 
سوى اعلام الغير الذى يشترى نفس العقار من 
المنصرق وسجل عقده حصول البيع الى المدعى 
أو بحعل هب-ذا الغير سىء النية فلا العلم بالبيع 
الآول ولا بسوء النية بمبطلان للتصرف ألثاق 
الذنى حضل تسجيله قبل تسجيل المتصرف الاول 
طبقاً للرأى الذىأخذ تبه محكمة للنقض والابرام 
فى حكبا المشار اليه آنفا والذى تنمسك به هذه 
امحكمة وتعتيره الرأى الصواب 

د وحيث أن قانون النسجيل الجديدقد نص 
صراحة وأ كد هذا النص ف مادته الآول على 
وجوب تسجي ل العقود الصادرة بي نالاحياء والتى 
من شأنبا انشاء حق الملكية او حق عنى آخر 
أو نقله أو تغبيره وكذلكنصف المادة المذكورة 
على تسجيل الاحكام النبائية التى يترتب علبهاحالة 
من الحالاتآنفة الذكروقررتالمادة بانه يترتب 
على عدم التسجيل ان الحقوق المثمار اليبا لاننشاً 
ولا تتقل ولا تنفذ ولا تزول لا بين المتعاقدن 
ولابالنسبة لغيرهمو بناء علىهذا يكو نالهك الصادر 
بصحة التعاقد من ضمن ا لاحكام الى نصت عليبا 
المادةالمذكورة ولما كانت ممكة النقضفى حكبها 
المثثار آليه آ نفا قد توسعت فى 'نفسير معبىدعوى 
الاستحقاق وان كنا نخالفيافىهذا التوسع لغعلنها 
تشمل كذلك الدعاوي الى يقصد بها استحقاق 


فك 
الملكية أو الحق العينى من تاريخ الحم النباق 
لدعوى صحة التعاقد فان الدعاوى ببذه الصفة 
وهذا التفسير يدخل حكمبا ضمن الاحكام الى 
أشارت اليبا المادة الاأولى من قانون السجيل 
الجديد والتى نصت على أن الحقوق الواردة بها 
لاتنهمأ ولا تنتقلولا تتغيرولا ترول الابنسجيل 
الك النباق نفسه لابتسجيل عريضة الدعرى 
فسواء اعتيرنا دعوى صحة التوقيع أوص ةالتعاقد 
انبا كدعاوى الاستحقاق؟ ذهبت الى هذا 
التفسير ممكة النقض والابرام أم اعتيرناالدعرى 
المذ كورة لاتمت الى دعوى الاستحقاق بصلة 
لاختلافهما سيا وغرضا ونتااج واختلافآثار 
الحم فىكل منبما اختلافا نينا ساعد يتما فان 
تسجيل عر يضة دعوى صحة التوقيع أو صحة 
التعاقد لايترتب عليبا أى أثر وانما يترتب الآثر 
على تسجيل امك نفسه . 

م وحيث أنه مما تقدم ترى الحكمة ان العقد 
المنمسك به المدعى عليه الثانى هو المفضل على 
العقد الخمسك به المدعى لآن الأول أسبق 
تسجيلا ولا عبرة بنسجيل عريضة دعوى صحة 
التوقهيم 

د وححث ان المدعى المذكور قال فى مذكرته 
ان العقد صورى وانه حرر بطريق التواطو بين 
البائع والمدعى عله الثاتى مستنداً فى ذلك الى ان 
عقد البيع الصادر للبدعى عليه الاق صدر 
بعد رفع الدعوى من المدعى بصحة التعاقد وآن 
المدعى عليه الثانى ليس مزارعاً ولايقيم فى البلد 
الواقع بها الاطيان بل هو مستخدم ببورسعيد 

و وحيث أن ما يقوله المدعى ليس دليلا 
على الصورية لآن الاطيان بنفس: يلد المدعى عليه 
الثانى وحكونه ليس مزارعاً وعدم أقامته يلده 
لا منعانه من شراء هذه الاطيان وعبلي ذلك ترى 


رخف 


الحكة الحم برفض طلب تثبيت ملكية المدعى 
والحكم له بالطلب الاحتياطى وهو رد امن 
والنعويض المقدرين بملغ .٠٠م‏ قرش صاغ لأآنه 
طلب فحله ويتعين لحك بدمعمبلغ 051 قرشا 
صاغا قيمة الطلب الأول ا 

و وحثانه فيا مختص بالقضية هرة ٠0‏ 
سئة +مة1 مذ جرجا المرفوعة مر عطيه 
متى متصور ضد سلاءة مى متصور ورسن 
يعقوب الم دعى ف القضية السابقة الخاصة 
بتثبيت ملكيته إلى م قراريط و ه أسهم المينة 
بالعريضة فقد تقدم كل من فارس تادرس وجيد 
منصدور وطليا دخولما خصما ثالثا فى الدعوى 
طالبين رفض دعوى المدعى فما مختص بالمساحة 
الثانية وقدرهأ » أسوم وقبراطين البينة بصحيفة 
الدعوى باعتبارهما أنهمامالكين لذ هالقدر وترى 
الحكةقبول دخول الحضم الثالك : 

«١‏ وحيث ان منازعة الحضى الثالك قاصرة 
على المبباحة الثانية ويا ان المدعى عليه الثاى 
قى هذه الدعوى سبق ان حكمت الحكمة .ذا 
الحم برفض دعواة بالنسبة للساحتين ولذا يحب 
الكلللدعى فى هذه القضية وهوعطيه مي منصور 
تملكيته للساحة الآولى 

٠‏ و وحيث انه فيا مختص بالمساحة الثانية 
فقدقر ر الخطم الثالث بأنهذهالمساحة لاتنطيق عليبا 
مستندات المدعى وانها تدخل من مستتداته هو 
وفى وضعيده وأسدّد فى ملكيته هوعل عقدييع 
تاريخه و, ابريل ١9+٠١‏ ومسجل 4ق /1١/ 8١‏ 
90# ثمرة 71814 صادرالييما من عرض مى 
وقد خالفبما المدعى فى ذلك ولإذا ترى الحكمة 
قبل الفصل فى الموضوع اتتداب خبير هندسى 
لتطبيق مستندات الطر فينعلى الطبيعةو أداءالأمورية. 


العدد الثاأمن أأسئة السابعة عشرة 


المينة منطوق هذا الحم 
[قضية رسن عقوب عرمى ضد ملامه مىمتصور رقم 11لا 


سمئة 4و! رئاسة حضرة القاضى .ود يوسف ] 
6 
حكمة با الجزئية الأهلية 
/؟” ا كتوبر سن إاسوة ! 
عت لزت جع ره الى و 

المدأ القانوق 

إن بطلان اارافعة لانمس إلا الاحوال 
المنخصوص علبا فى المادة "٠.٠.‏ مرافمات 
وهى فعل أحد الخصوم أو إثماله أو امتناعه 
والمادة .» متصلة مها مباشرة . ولا تطبق 
فى حالة الايقاف القانوقى المنصوص عليه 
فى المادة وو لآرى البطلان عقاب على 
الاهمال أو الترك ولكنه غير مقصود في 
حالة إبقاف الدعوى قانونا لانه لا إصمال 
ولاترك وبالعكس فان الاهمال يكون من 
جهة طالب البعطلان الذى ليعانورثة خصمه 
أو من حل محله ليباشروا الدعوى بدله . أما 
زنادة الميعاد المنصوص عليه فى القانون 
الفرنسى فقد استغتى عنها فيه وا كت أولا 
بفصل أحكام البطلان عن أحكام الايقاف. 
- وثانياً ‏ بقهير أحكام البطلان على أحوال 
الاهمال أو الامتناع . 

امير 

د ما أن المدعبين رفعا هذه الدعوى يطلبان 
الحكم يطلان المرافعة الحاصلة فى القضية دثم 
٠١/‏ سنة وم مدلى يبا وارتكنا فى ذلكعل 
نص المادة و.م مسرافمات » 
. وبا أثدتبين من الاطلاع على القضيةالمذكورة 


العدد الثأمن ألسنة السابعةٌ عشرة 


أن مورث الماعى علييم رفعباطد المدعين بطلب 
الحم له بثبوت ملكيته لسبعة قرا ريط من الاارض 
وتعينف الدعوى خيرثم أحالت المحكة الدعوى 
الىالتحقيق . وجلسة ب فبرايرسنة 10و أوقفت 
الدعوى اوفاة المدعى وظلت تائمة حتى حركهبا 
قم الكتاب باعلان طرفى الخصوم بتاريخ ١١‏ 
مارس سنة م للحضور لجلسة ١4‏ أبريل سنة 
“ةل وفيها احتفظ الحاضر عن المدعى علييما 
بحقه فى رفع دعوى سطلان المرافعة ثم رفع 
. هذه الدعوى باعلان تاريخه «٠+‏ أغسطس 
سنة 9 | 
«وبما ان الخاضر عن المدعى علهم رد على 
هذا الدفع بأت إيقاف الدعوىلم يكن بفعل 
الخصوم أو اهمال أو امتناعهم عن السيد فى 
الدعوى بل كان بسيب وفاة مورثهم وان ذلك 
سبب موقف لبطلان المرافعة ضدم » خصوصا 
وأن من بين هؤلاء الورثة قصر- ورد الخاضر 
عن المدعين أن هذه المدة المقررة فى المادة .+ 
مرافعات تسرى فى حق البيسسع عدم الآدلية 
وكاملبا ْ 
«دوبما ان أحكام امام قد اختلفت فى هذه 
المسألة فبعضبا يرى أن وفاة المدعى لا تقطع 
المدة لللازمة لبطلا نالمرافءة ولاتأثير لها فى ذلك 
ومن هذا الرأى حك ممكمة الاستئناف الصادر 
فى ١9‏ مأبو سنة +141 والمنشور بالجدوعة 
الرسمية السنة النامنة عشرة ص ١١‏ إذ قرر أن 
ايقافالدعوىبسبب موت أحد الاخصام لاعنم 
سربان ال#دة اللازمة لطلان المرافعة لمصلحة 
الخصم الأضر ضد ورثة الخصم المنو فو سند هذا 
الحم فى رأيه هذا أن ابطال المرافعة مأخوذ من 
القانون الفرنسى .وهذا القانون يسلم تمام التسايم 
بأبطالالمرافعة فىحالة ايقاق الدعوى سبببوفاة 
أحد الاخصام ولكن القانون الفرنسى أص فى 


م 
تلك الحالة على مبلة أطول من اليعاد الاعتيادى 
وأما المشرع المصرى فل يأخذ بتلك المبلة . ذلك 
هو سند أكاب الرأى القائل بسربان المدة ضد 
المتوفى حي ولو كان فهم قصرا 
أما أصحاب الرأى الخائف إذلك وأولم الأستاذ 
المرحوم أنى هيف بك فقد ردوا على ذلك «بأن 
المادة وم مرافعات متصلة مباشرة بالمادة ٠.‏ .م 
وجملة «تمة لحا من جبة ومن جبة أخرى فبما 
منعزلتان عن الراد الثلاث السابقة علها فادة 
بطلا نالمراقعة لانم س إذاً إلا الآحرالالمنصوص 
علها فى المادة . .م وهى فعل أحد الخصوم أو 
اغماله أو امتناعه ولاتطيق مطلقافحالة الابقاف 
القائوق الخصوص عايه فى المادة ووم لاأرتف 
البطلان عاب عل الأمال أو الترك ولكنه 
غير مقصود فى حالة ايقاف الدعوى قانونا لانه 
لا إهمال ولا ترك و بالعكس فان الاهمال يكون 
من جبة طالب البطلان الذى لم يعلن ورثة 
خصمه أو من حل مله ليباشروا الدعوى بدله 
اما زيادة الميعاد الخصوص عليه فى القانون 
الفرنسى فقد استغنى عنبا ف القانون الفرنسى 
وا كت -أولا- بفصل أحكام البطلانعن أحكام 
الايقاف وثانيا بقصر أحكامالبطلانعل أحوال 
الأعمال أوالامتناعوراجع بندى١١‏ ص 16م 
وما بعدها من كتاي المرافعات ( 

وبقول الاستاذ عبد الفتاح بك السيد فى 
كتابه الأخير فى المرافعات المصرية نبذة الا 
أن هذا المبدأ ( أعنى الرأى القائل بأن الوفاة 
ليست موقفة لسرءان مدة بطلا نالمرافعة) لايتفق 
ونص القانون الذى يستازمالاهمال وتعمدالترك 
وتطبيقه اضطرارأقد بجحف قوق ورثة المتوق 
أومن تغيرت حالته اذ ليس ببعيد أنيجبل هؤلاء 
الورثة أو من يتولى أمرهم أو من:تغيزت حالتة 


الخصومة الموقوقة فيستفيد من هذا الآمر ا خصم 


1 


ونا 
الاخر بعد انقضاء ثلاث سنوات وليس من 
الصواب ولامن العدلالتوسع فالتفسير واعتبار 
البطلان تحقا ضد من لى يبد منهم ثثىء من ذلك 1 
وقد أخذت محكة الاستتناف العليا فى حكم أخير 
لما صادر بتاريخ شرأيرسنة 1989 ومنشور 
بمجلة اللحاماه السنة الثالثة عشرة ص ٠١6‏ بهذا 
الرأى الأخيروقالت فى حيثيات حكبها . ووحيث 
دان من يقولون بعدم تأثير الوفاة على سريان » 
«والدة المقررة ليطلان المرافعة شّررون © 
وان هذا البطلان لميكن جزاء ريه القانون على» 
«المدعى المبمل بل هو إجراء رآه الشبارع مقيدا» 
وح لاتخلدالقضايا فى اا م ويطول أمدالتذاع» 
«والخصام بين الناس وع ل أساس أن مدته تقلع 
وعن خمس سنوات فهو يسرى ضدالقصروعديى » 
«الآهلية الاان احكمة ترىان لل أى العلمى الذى» 
د أبداء عبد الفتاح بك السيد قيءته ووجاهته 
«فالتشريع المصرى لان القاعدة المحمول+افيهع 
د هى أن لورثةلا مثاونالمتوف و لالستم رشخصيته» 
دفهم . ذلكفضلاعن تعددالورثة ولشتتهم لسبب» 
دحالة العائلة فمصر وفوقذلك فانعدمانتشار» 
«التعلم الكانى للآن بحعل الرأىالذى استقرله» 
«العالمان: المصريان أولى بالاتباع » 

دوعا ان هذه المحكمة ترى وجاهة الرأى 
الآخير ورجاحته على الرأى الأول الذى سنده 
اتباع ماجاء بالقشريع الفرئسى والذى ل يأخذ به 
المشرع المصرى ولم يقد به من حيث مد المدة 
المقررة بالنسبة للورثة . وعليه ترى أنهذهالدعوى 
خليقة الرفض إذ كان يتعيين على المدعى عليهما 
أن يقوما بأعلان ورثة المدى لتعجيل دعوى 
مورثهم فان أهملوا ذلك عن عمد منهم ومضت 
الثلاث سنوات منتارعخ ذلك الاعلارن حق 


العدد التأمن ‏ السئة السابعةعفرة 


لللدعى عليهما السك بالبطلان المنصوص عليه فى 
المادة .م مرافعءات 1 

( قضية هرمبى بك وزير ضد أحيد محمد حسن برعى 
وآخرين رقم :مس سنة 101 رئاسة حضرة القاضى اسماعيل 
عدأ زهدى ) 


,5 
محكة يبا الجرئية الاهلية 
نوقبر سنة 9( 
فوا استحقاقها ‏ من ناريخ رفم الدعوى بالمبلغ . عدم 
طلب الفوائد فيا . غير مانع . 

المبدأ القانوق 

إن القانرن يقضىبأن الفوائد تستحق من: 
تار ييخ رفع الدعرى . وحيتئذ جرد رفع 
الدعوى بالمبلغ الأصل يعتبرميداً لاستحقاق 
الفوائد ولولم يشترط القانون طلبها صراحة 
فى عريضة الدعوى لأن استحقاق الفوائد 
ثى. وطليها ثىء آخر 

الو 

وحيث انالدعوى تتلخصق أن المدعىسيق 
أن رفع الدعوى رق 1119 سنة .يه 1 ضدكل 
من شمد حسين عتّهان وعبد الجواد حسين عتهان 
وقال فها بأنالمدعىعليه الا'ول استلم منه بضمانة 
المدعى عليه الثاتى مبلغ 7 جنيها وتعيد بتوريد 
قنطاراً من القطن زواقى من حصول سنة 
8 بمعاد لغاية 6سيتميرسنة 488 (واشترط 
بأنه فؤحالة عدم كفيك تعهدذه يلتزم برد المبلغ مع 
تعويض قدره .) قرشا عن كل قنطار وذلك 
بدون انذار رسمى ولماسبة تأخر المدعى عليه 
الاأول عن تنفيذ ما الازم به بموجب الشروط 
المؤرخة 17" يولبه سنة م49١‏ فقد طالبه أمام 
القضاء بلغ الدين والتعويض اإدى قدره بمبلغ 
لا قرشاوقد بحت انحكمة الدعوى بحذافيرها 


العدد التأمن ‏ ألسنة السابعة عشرة 


بعد أن تعجلت من الموقوف لحصول الطعن 
بالتزوير فى إحدى المستندات الى قدمبا اللدعى 
عليه الاول والفصل فيه بالرد والبطلان ورأت 
أنالمدعىغير حت بطلب التعويض المقدر بالعقد 
له “نهم يقدم مايفيد تقصيرالمدعىعاءهما وحصول 
ضرر فعل من عدم الوفاء وفضلا عن ذلك فقد 
رأت الحكة أيضا أنتقسط مبلغ الدس فكت 
يتاريخ ,؟ ديسمير سنة مو | بالزام المدعى 
علييما متضا منين بأ نيد فعا للندعى ملغ -ماجتيباعل 
ثلاث أقساط الأول وقدره ه؟ جنيها فىأول 
ينأبرسنة 11808 والثاى وقدره ه؟ جنيها فى أول 
مأبوسنة ١980,‏ والثالتك وقدره ٠١+‏ جنيبا فىأول 
سبتمبر سئة ١+‏ وقد أعلن هذا الخكم بتاريخ 
أول أغسطس سنة ١9909‏ 

و وحيث انه نظراً لعدم سداد هذا المبلغ 
قد اضطر المدعى لرفع الدعوىالحالية ضد مدينه 
مد حسين عتبان وورثة ضامنه عبدالجواد حسين 
عتّان بطلب الفوائد ابتداء من تاريخ +؟ مابو 
سنة م110 وهو اليوم الشالى لتاريخ الحم 
الابتدا فالدعوى المدنية فيجنحة الازوير الى 
رؤدت لعد حكم الرد والبطلان وقد قدر المدعى 
هذه الفوائد بواقع المأمة سبعة حتّى + مابو 
سئة +«( بما يوازى مبلغ ه وجنيها و.1وملما 
ومايستجد ابتداء من نب مانو سنة 85و١‏ 
حى السداد 

و وحيئانالمدمعليه الأول دفع الدعرى 
بعدم القبول نظرآ لآن الدعى سبق انطلب 
تم يضاف القضية رقم!+#إسنة ١47.‏ ورفضت 
المحكة طلبه يا طاب تعويضا فى جنحة اللذوير 
وحكله استئنافيا بمبلغ + جليه ومن كم كان غير 
ممق فى طلب الفوائد 

د وحيث أن المدعي عليه الأول قد اختاط 
غلله الآمر فسب التعويض دو الفوائدااقانونية 


و4 


ورتب عل ذلك النتجة الحتمية فى طلب رفض 
الدعوى والتعويض عبارة عن التضمينات الىتقدر 
اما باتفاق الطرفين أو بقَضاء القاضى وقد نصت 
عليبا المادة + بقَوًا « ان التضمينات عبارة 
عن مقدار ماأصاب الدائن منالخسارة وماضاع 
عله من الكسب بشرط أنيكون ذلك ناشئاً عن 
عدم الوفاء » وقد بين حك الدوائر الجتمعةالصادر 
فى م ديسمير منة 148 الشروط الى يحب 
توفرها عندطلب التعويضن سواءكان مقد رآ فىالعقد 
أوغير مقدر وأما الفوائدفبىعبارة عنالتعريض 
الأخيرى وهذه غوعممد ماعن م1 وعع مسصمل 
ويترتب من بوم المطالبة الرسمية إذا كان المتعبد 
به عبارة عر مبلغ من الدراهم ( مادة ١١4‏ 
مدت ) ولايليزمالدائن فيهبائيات حصول الضرر 
أو تحمله خسارة ما والتعويض هنا هقدر تقديراً 
دائما ونصت عليه المادئان ١4‏ وه؟ا! مدلى 
سيق أن طليه 
المدعى فالقضية رقم بهم سنة ١#.‏ ماهر 
الاتعويض نائىء عن الشرط الجزا ف المتفق عليه 
العقد وقد رفضته امحكمة نظرا لعدم توفر أركانه 
القانونيةطبمالماقررتهالدوائر ا مجتمعة وأماالمويض 
الآخرالذىتقدم به المدعى فى دعوى جنحة تزوير 
السند المورسم وم نوفير سئة .1+4 فناشىء عن 
الضرر الذى أصابه من جرأء هذا اللزوير 

و وحيث ان القفانون يقضى بأن الفوائد 
نستحق من تاريخ رفع الدعوى وحيثئذفجرد رفم 
الدعوى بالملغ الأصلى يعتبر ميدأ لاستحاق 
الفوائد ولم يشترط القانوت# طلبها صراحة فى 
عريضة الدعوى لآناستحقاق الفوائدشى. وطلبها 
شى آخر ( راجع حك مك ةالاستثناف الصادر 
! فى ١6‏ ديسمير سنة 1998 )ومن م كانللتدعى 

للق 


2 وحيث أن التعويض الذى س 


فل 
حق طلب الفوائد من تاريخ رفع دعواه الآصلية 
ف يوم 1ؤ مارس مئة |918٠‏ 
ووحيث!نالمدعىقصرطلبالفوائدمن تاريخ 
71 مأبو سنة سمو فبو وشأنه ويحب عدلا 
الحكله بما طلب بواقع المائة شمسة بدلا من سبعة 
لآنهلرييت ان المدى عليبما تجار 


١‏ قضية خليل أفتندى واصف ضد همد حسين عهان 
وآخرين رقم معبم سنة بمو رئاسةحضرةالعقاضى جمد ذهى) 
117 
محكة كوم حاده الجرئية الآهلية 

1 ينابر سنة بجوو ا 
١‏ - شفعة - بيع وقالى - اتطباقه عليه . عل الشفيع . من 
نار يخ هذا ليع - وعدم استمال حقه فيه ٠‏ مسقط 
له - بطلان ابيع القن يقاء سق الدضه حت الم 


بالبيم الا“خير 


م - شفمة , برفعها فالميعاد القانوق , شرط قيدهافغير لاذم 

اناد لقا 

| - البيع الوفاق الذى يستوفى شروطه 
القانونة مخول حق طلب العقار بالشفعة 
فإن أل الشفيع فى طلب العقار المشفوع 
فيه من تارريخ عليه بهذا البيع فالمواعييد 
المنصوص عنبا فى القانون سقط حقهق الشفعة 
ولا ينشمأ له حقجديد إذا بيع العقازبعدذلك 
يمآ نبائيا فان ثبت أن البيع الوفائى باطل 
يفان حق الشفعة يظل قائما إلى تاريخ العلم 
بالبيع الآاخير ‏ 

» - تعتير دعوى الشفعة مر فوعة قانوناً 
فى الميعاد النصوص عنه فالمادة: (18) من 
قانون الشفعة متى وصل طلب الحضور إلى 
المدعى علييم فميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ 
الاعلان اللنصوص 


عنه ف المادة ( 14 ) ولا 


العدد التأمن ‏ السنة السابعة عشرةٌ 


نشترط قد الدعوى فميعاد الثلاثين يوماً 
المذكورة. 
المكي ش 

نيف :اف الع طلا الحم 
بأحقيتهما الى أخذ القطعة المبينة الحدود والمعالم 
بعر يضة الدعوى بالشفعة وثيوت ملكيتهما 4 
الطلات الميتة بعريضة الدعوى واستندا فى 
دعواهما الى أنهما تحار ران القطعة المبيعة مر 
الجرتين الغرية والقبلية فضلا عن أن هذه القطعة 
المببعة وإن كانت قد ذكرت فى عقد البيع على 
التحديد إلا أنالبائعين لاملكون إلاعلى الشيو ع 
ليل ماجاء بوردىالمال المقدمينعنسنة ١8‏ 
من أن مورث البائعين والمدعى عليبم الأربعة 
الأول لا بملك حصة مفرزة وكل الملك على 
الشيوع له ولآخويه عبدالله وحسين المدعين 

م وحيث أن المدعيين يقرران أنهما وفيا 
شروط الدعوى والاجرا آت التى تازم مراعاتها 
فمايتعلق يطلب الاخذ بالشفعة بأن أعلنا رغتهما 
الى البائعين والمشترى ف الاخذ بالشفمة فى الميعاد 
القانوتى وهو خمسة عشر بوما من تاريخ علمبما 
بالبيع مع استهدادها لدفم المن ورفعا الدعوى 
فى الميعاد القانوتى م عرضا المن بالجاسة على 
المشترى فرفض قبوله وصمما على طلبهما . 

وزحيث أنالمدى عليه الآخير طلب رفض 
الدعوى وبى دفاعه ع ل الأوجهالأية - أولا 5 
عدم رقع الدعوى فى بحر بوما من تاريخ 
العم بالبيع ‏ ثانيا ‏ عدم رفع الدعوى فى بحر 
ف يوما من تاريخ الاعلان ‏ ثالثا ‏ للتنازل 
عن هذه القطعة نآ رابعاً ‏ عدم الجؤار من 
الجبتين كا يتطلب القانون 

عم, الوم ابررل 
00 يسيع عن الوسد الاول فان الثات أن 


العدد الثامن ‏ السئة السابعة عشرة 


الأرض ببعت وفائي ا بعقد مسجل 1-ه- م١‏ 
لمن يدعى عبد النى حسين ثم بيعت ببعاً 
نبائيً من المدعى عليهم الاريعة الآول الىالمدعى 
عليه الأخضير بعقد مصدق عليه فى « سبتمير 
سنة جم 1 ثم سجل فى 1 سلتمير سنة مو 
وأن المدعيين أعلنا رغبتهما فى الأخذ بالشفعة 
باعلان تاريخه ١١‏ سبتمير سنة موا ويقول 
المدعى عليه الآخير أن المدعيين كان واجب 
عليبما طلب الاخذ بالشفعة بمجرد علمبما بالبيع 
الوفاتى وواجب احتساب ميعاد الرغبة من تار يخ 
هذا البيع أو بمعنى أصمحمنتار يخ العلل هذا البيع 
وهو قول جدير بالاعتبار لو أن البيع الوفاتى 
استوى شروطه القانونية 

د وحيث أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته 
الحكمة أن البيع الوفاٌ الصادر لعبدالنى حسينييع 
باطل لآنه لم يضع يده على العين المبيعة له بل 
استمر البائعون واضعون اليد عليها وهم الذبن 
دفعوا الآموال الأميرية وهم الذين صدر منهم 
البيع النبائى للمدعى عليه الأخيروأن المدعين عند 
ماعلا بالبيع الصادر للمدعى عليه المذكور أعلا 
رغبتهما فى الميعاد ولم يستطع المدعى عليه الاخير 
إثيات العكس . 

عن الوم الثانئى 

و وحيث عن الوجه الثانى فان المدعى عليه 
الأخير كان يستند فى بادىء الأامس على أنه مادام 
إعلان الرغبة لم يت فى الميعاد فان رفع الدعوى 
يعتير متأخرا عنميعاده ثم عاد يقرر أن قيد 
الدعرى يجب أن يتم فى ميعاد الثلاثين من تاريخ 
الاعلان المنصوص عنه فى المادة الرابعة عشرة 
من قانون الشفعة واستند على حكم صادر من 
محكة اسيوظ فى «* ديسمير سنة .م١‏ 

ووحيث أن المادة الخامسة عشرة من قانون 


فد 


الشفعة قصت على أن ترفع دعوى الشفعة على 
البائئع والمشترى أمام امحكمة الكائن بدائرتها 
العقار فى ميعاد ثلائين يوما من تاريخ الاعلان 
المنصوص عنه فى المادة الرابعة عشرة وإلا سقط 
الحق فها . 

« وحيث أنه من المسلم به قانونا أن مظبر 
رفع الدعو كا يم بالاعلان فيجب اعتبار دعوى 
الشفعة مرفرعة ف الميعاد متى وصل طلب 
الحضور إلى المدعى علهم فى مدة الثلاثين يوما ٠‏ 
أما رأى محكمة اس.وط الذىتبته فى حكهباالسابق 
ذكره عل أن الدعرى اذا لم تقيد فى الجدول فى 
بحر الثلاثين النصوص عنبا فى المادة الخامسة 
عشرة اعتير حق الشفعة ساقطاً اعتهاداً يي أن 
المدة هى مدة لاتقادم لآن ح قالشفعةحق ناقص 
غير كامل هو رأى لاتأخذ به المحكمة والواجب 
الرجوع إلى التواعد العامة واعتبار الدعرى 
«رفوعة قانوناً حصول الاعلان خصوصا وان 
الدعوى إذا م تقيد قبل الجلسة الحددة بالاعلان 
مستتطت من رول الحكمة واعتيرت ك”نها لم تكن 
ولآن العمل جرى على أن تاريخ الجلسة بحدد 
عادة بمعرفة قلم الكتاب ومنروك للبدعى الحق 
فى قيدها حتى فى يوم الجلسة بأمر القاضى وقياساً 
على ذلك تجد أن العبرة فى موعد الاس تئناف 
بالاعلان لابقيد الاستتناف وقد حكنت بذلك 
محكمة الاستئئاف فى حكبا المؤرخ ه :ينابر سنة 
1١4‏ ( انظرمرجعالقضاء الجزء الثانى ص.م 
ند بإب ؟ ) وقضت حكمة الاستثناف بتارعخ : 
١‏ امابوسنة .14# بأنه بحب رفع دعوى الشفعة 
فى ميعاد ثلاثين بوما من تار يخالاعلان المخصوص 
عنه فى المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة 
ويستوى فى ذلك المشترى والبائع معا وإذا لم 
يعلن أحدهما فىهذا الميعاد سقط الحق فيبا وظاهر 
من هذا السك أنالدعوى تعتبرمرفوعة حصول 


1 


الاعلان (مرجع القضاءالجزء الأول ص ١4١‏ 
ند إساباع ) 

و وحيث ان حك محكمة اسيوط المؤرخ 
؟؟ ديسمير سنة .و1 الذى يستند عليه المدعى 
عليه الآخير قرر نفس البدأ النى يتفق مع هذا 
الرأى اتفاقه مع الشراح فى صمة الاعلارتف 
المنصوص عله فى المادة الرابعة عشرة فيا إذا 
حصل فى مدة ٠١6‏ بوم للمشترىوحده م حصل 
للبائع بعد منى هذه المدة ثم وأعلنت » دعوى 
الشفعة فى مدة الثلاثين بوما وترى أن هذا الحم 
يس فى موضوع آخر بأن الاعلان هو الذى 
يعتير فى الميعاد المنصوص عنه فى المادة م6٠‏ 
(أنظر مرجع القضاء الجزء الأول ص +1 بند 
5 ومجلة المحاماه السنة الحادية عشر العدد 
الثأمن ص باهم ممرة 44١‏ ) 

عي الوم الال 

د وحيث عن الوجه الثالث فان المدعى عليه 
الآخير لى يستطع اثيات أن المدعيين تنازلا ضمنا 
عن الصففة|أوعن طلب الأخذ بالشفعةوظروف 
الدعوى تنادى بمكس ذلك ٠‏ 

عن الوص الرابع دار مي 

ووحيث انه ثبت أن المدعيين يحاوران 
القطعة المطالوب أخذها بالشفعة من جبتين هذا 
فضلا عن أن الملك جميعه على الشيوع كا هو 
ابت من وردى المال السابق ذ كرما وكا هو 
| ثابت أيضاً من كشف التكليف المقدم تحافظة 
المدعيين الثابت منه أن .جزءاً من القطعة البيعة 
واردفى تكليف محد بوسف الناقص وأخوته 
ولذا فالمدعيان محقان فى أخذ القطعة المبييسعة 

د وحيث ان الرأى الغالب ف القضاء هو 
الا كتفاء ياظبار الرغية فى الآخذ بالشفعة ودقع 


.بواسطة الماعى 


العدد الثامن اال السابعةعشرة 


الْن وقد قام المدغيان .بذاالأجراء وعرضا الدّن 
ججيعه لمصوصعنه بعقد البيع ف الجلسة وليقبله 
المشترى وترى الحكمة تحديد ميعاد لللدعيين/دفع 
الْن وملحقاته والمصاريف وإلاسقط حقبماوقد 
أخذ القضاء مبذا الرأى 

د وحيازباق طلباتالمدعيينسابقةلاوانها 
ويتعين رفضها 

( قضية عبد الله بوسف الاقص وآخر ضد راغي جمد 
يوسف الناقص وآخرين رقم ١!‏ مدئة لاع19 رئاسة حضرة 
القاضى عيد الرحمنجنيئه) 

14 


حكمة الخليفة الجرئية الآهلية 
فبراير ممنة 198107 

وكالة ‏ الاأصل فيبا . بلا مقابل - الشرط الصرييح 
أو الضمتنى . حق القاضى فىتقدير أتعاب الكيل 
المبدا القائوق 00 
بما أن الأصل ف الوكالة أن يعتبر: التوكيل 
فيها بلا مقابل مالم يوجد شرط صرح أو 
ضمنى يضم من حالةالتوكي ل طبقاً للمادة ١ه‏ 
مدتى أهلوبما أن الاتفاق على مقابل معين 
لايمنع من النظر فيه مدر فة القاضى وتقديرالمقابل 
بحسب مايستصوبه طبقا للسادة 014 مدق 
أهل كذلك للقاضى حق تقدير مقابل معين 
للوكالة اذا انضح من ظروفها وجود شرط 
صريح أواضمق بدفع مقابل للتوكيل ولكن 

الطرفين لم يعينا مقداره واختلفا عليه 

اموي 

د من حيث أن حمد عل المستأجر شبد يانه 
استأجرمن المدعىعليهما المكان الذى استأجره 
لمدة خمس سنوات بابجار شبرى تسعة جنيبات 


العدد الثامن ‏ السنة السأبعة عشرة 


د ومن حيث أن المدعى طلب خمسة عشر 
جنا مدر ة هده المفقة 

و ومن حيث أن المكية احالت الدعوى 
الى التحقيق لمعرفة ان كان حصلاتفاق على اجرة 
لعمل المدعى أملا باعتبار ان عمله من باب الوكالة 
المفروض قبا إجمالا انها بغير أجرالا اذا اتفق 
على غير ذلك 

و ومن حيث أن شاهدى المدعى حسن 
يومى وحمد زكى شهدا بان حسن افندى وكيل 
المدعى عليهما وزوج احداها وعد باعطاء 
المدعى ما يطلبه 

و ومن حيث أن حسنين افندى قرر بجلسة 
اليومانه أعطى للمدعى اثنينجنيه بعد اجراء هذه 
الايجارة التى أحضر المدعى المستأجر فيها لآأجل 
التأجير بثلاثة جنيبات وذلك من باب الصدقة 
لا الآجرة 

0 ومن حيث أن امحكمة تستتتج من جوع 
التحقيقات و أقوالحسنينافندى انعم ل المدعىكان 
بأجر ل يشيته الطرفان وللمحكمة طيقاللمادة 4١م‏ 
مدى أهل انتتدخل لتقدير الاجر فىحالة تحديده 
فن باب أولى فى حالة الأتفاق على اجر غير محدد 

«وومن حيث أن المحكمة ترى جعل الآجر 
على عمل المدعى خمش جنيبات بخصم منهأ جنيبان 
مقدار ما دفعه حسئين افندى وكيل المدعىعليهما 
لللدعى كقوله والباتى وقدرهثئلاثة جنيهاتوهو 
ما يتعين الحم له به عليهما 

رقضية اسماعيل افندى شلى ضد الست عائفة عمد على 

وأخرى رقم 34/|١سنةمارئاسة‏ حضرةالقاضى مودعلام ) 


فل 


16 
محكمة الواسطى الجرئية الآهلية 
فبراير سنة ١989‏ 
متى المدة- ,عرور ثلائة وستين يوما طيقا لليادة .ا مد . 
من تشملهم من للنجار . مدى تطبقها . حأ وجود 
كتاية بالمديونة . 
الممدأ القانوق - 
تشمل المادة .7 مدنى حالة التجار الذبن 
يبيعون بضالمهم للستهلكين وهى خاصة 
فى أغلب الأحوال يمن سعورف أشباء 
للاستهلاك البو ى كا باز والبدال والقصاب 
والذء نتسدد إلبيم تمن مبيعاتهم فو را فىالغالب 
لأنبا بالنسبة للدائنين عاد حيا:هم وهى 
لا تنطبق فحالة وجود كتابة بالمديونية بل 
تشمل -الة الديون غير الثابتة بالكتابة فقط 
الممير. 

د حيث أن توفيق مد سالم اشترى نضاعة 
مرى محل نجارة مورث المعارض ضدهم يلغ 
4٠‏ قرشا ووقع علىدفتر التجارة فيخم فبراير 
سئة 149 مقراً بمديونيته هذا المبلغ ققضى غيابيا 
بالمبلغ المطالب يه 

د وحيث الف توفيق مد سالم عارض ى 
الحم الغينى وقال فى معارضته أن الحق فى 
المطالة بثُمن المميعات سقط بمضى هدة..م يوما 
طبقا لنص المادة و.؟ من القانون المدتى الى 
أصت على أنالمبالغ المستحقة للباعة أبمانالمبيعات 
لغير التجار تزول بمضى هذه المدة 

ووحيث أن المادة و .؟ تشمل حالة التجار 
الذين يبيعون يضائعبم للستهلكين وهى خاصة 
فى أغلب الأحوال بمن يبيءون أشياء للاستبلاك 
اليوى كالخباز والبدال والقصاب والذين نسدد 


0 


العدد الثأمن ‏ السنة السابعة عشرة 


ا ا ا ا ا ل ل ا ين 
الهم كن مبيعاتهم فوراً فى الغالب لأنها بالنسة | غمدبزة كممناممعهعدم وعامدمء ودع[ 


للدائنين عماد حياتهم ( بودرى ولسييه : 
مم تام أى معام 15 ج13 الطبعة الثالثة بند مرب 
ص 0وأنه حصسث قال : 
5ه وهع1 عوتععموء م161 م3 بآ 
عاناة قع5للمقطء سهد كع غفأمعلهع” أنان 
2202513618 715 116يخآ . 5 تتاء] 2005010111313 
عل 5أعزطه كعل غمعلمع؟ أمن عددمء 
مقاوط مم1 رعءغ الو معهوزٌ مملأهسدممفممء 
«قكعطء تامط ركنع اعام رومع زدد أ هم ,ومدععم د[ 
« وحيث أنه فوق ذلك قضى المدة فى هذه 
الحالة ببى على قرينة حصول الوفاء إذ مثل هذه 
الديون لاتؤخذ ببا عادة «ستندات لاثماتها ولا 
إيصالات سداد عنبا . وعبل ذلك فق حالة ثبوت 
الدين بالكتاية ابتداء لاننطق المادة وذلك لانه 
مادام تقد أخذت كتابة بالدينفلا بمكن افتراض 
حصو لالوفاء مادام لم عدم المدين أيصا لالسداد 
وغل نه وق وع1 فق أأععدم وكا 
اسلؤووعمل نان ع نلءءة مه عغسطعل ع1 
لهاع ونع اطعل ع1 عتن #عدمعم 3ق أوه 
. 5قم 8 ؤم 11 أء ععمم لمن عمن وعرء 
أمعصع اهم ع1 متعسدوغلم عل بعلا 
( يودرى بند .لاا ص .6.٠.ى)‏ 
وعبل ذلك فالمادة لاتنطبق إلا على حالة 
الديون الغيرثابتةبالكتابة ( 5ؤأمممة دعلمء 
بحت شرح المادة ؛/اام فقرة رابعة حيث قال : 
5 5ع 3 عدو 1[ممة*5 2292 غند] 
ع1 هنا مهم قع6 21 أكممه ممم 
وراجعدالوزنحت شرح المادة /اا؟ صلاهة ١‏ 
بند 4؟ سحيث قال ْ 
ة ومكدء امم 02 35م :هم ١‏ غمةر1 
متنا غتاطغل ع1 وغل اه 5جء 11 عام وععع2 
غددعءل 66 د غاموة 
والاحكام المشاراليباق؛:د “سماو م وراجع 
دالوز العملى تحت كلمة د تقادم» بندم؟ وص مم 


كتتان كمملغعة 5ع1 ععلماعئة :0 غوط عتامم 
111 انتاعماج لنتاذ 65ع4000؟ غممد عق 


والمراجع المبينة بالفقرة المذكورة : وف القضاء 
الختلط راجع بلاجى جزء + عل المادة ميم 
مختاط المقايلة للبادة 4.؟ هدق ص ووس 
وبند.ه؟) 

د وحيث انه لذلك يكون الدفع الخاص 
يزوالالآق بالتقادم المنصوصعنه فالمادة و.؟ 
متعين الرفض . 

د وحيث اف المعارض دفع بالسقوط 
بالمادة ١4‏ من قانون التجارة الخاصة بالآوراق 
الحررة لأعمالتجارية والقابلة النداول أوالتحويل 
بتر تظبيرها أو تسلمرا للذير ٠‏ واه ذه الخادة 
لاتنطبق فى حالتنا إذ سند المديونية هوسند عادى 
لايسةط اللق ف المطالبة به إلا يمضى خمسة 
عشرة سنة . ْ 

« وحيت أنه مادام قدتبين أنالدين لايسقط 
إلاضى خمسعشرة سنة ول بمض بعد هذه المدة 
فالخوض فى محث م اذا كان مضى المدة بوقف 
ضد القصر أم لا بحث غير جد 

« وحيث أن المعارض قدم إيصالات سداد 
قيمتها .0م قرشاً ومخصمها م نأصل المبلغ وهو 
+لاجتيبأو. ٠‏ ملم ببق مبلغ 00 جنيها و. “مام ّْ 
وهو مايلزم 0 


( قضية توفيق تمد سال ضد الشين مد ابراهيم بصفته 
وأخرى دقره44 اسنة01ورتاسةحضرة القاضىعل أبوظنيط) 


111 
محكمة شبين الكوم الجرئية الأاهلية 
لامارس سنة لاسو ٠.‏ 0000 
امياز اللؤجر ‏ عل المنقولات أنى ,انحل المؤجر , ولو 
كانت ملكا اازوجة . راجح 


العدد الثأمن ‏ السنة السأبعة عشرة 


فك 


مجح حب سس ع ب لد ل يي د ع عي ١‏ ا ا و ا ا ا 


المبدأ القانوق 

الامتياز القانوى المنصوص عنه فى 
الفقرة السادسة من الادة 1 مدلى يشمل 
جميع المنقولاات الشاغلة للمين المؤجرة سواء 
أكانت للزوج المستأجر أم للزوجة . لان 
المادة مم مدنى لم تقض بان تكون الا“متعة 
المزلية يماوكة للستأجر ولآن المادة > 
مدتى نصت فى الفقرة السادسة منها عل امتياز 
أجرة العقار وعلى أنما تدفع من من جميع 
المفروشات وتحوها الموجودة باللات 
المستأجرة ولآنالادة با مرافعات أشارت 
إلى المنقولات إطلاقا. وطبقاً أيضاً للمبدأ 
القائل بأن الحيازة فالمنقول دليل الملكية 
00 

د حيث انالمنقولاتالمرفوع بشأنهاالدعوى 
من متعلقات اأسيدات عادة 

و وحيث أن شاهدى المدعية شهدا بملكتها 
ها . ولم ينازع الدائن الحاجرفى ذلك فيتعين الحم 

و وحيث اله فيا يتعلق بطلب الغاء الجر 
المتوقع علها بتاريخ .م١‏ بوليه سنة سو؟ فان 
المدعى عليه الأول :مسك حمق الامتياز الذى له 
مقتضى المادتين الخو 4.١‏ مدلى على هذه 
المنقولات اسكنادا الى أن الدين المتوقع الحجز 
وفاء له هو دين ابجاروان المنقولات كانمتشاغلة 
لكان المؤجر من للم.عى عليه الثاى زوج 
المدعية ‏ وأنه لااشعر يعزمه عل الحجز علببا 
هريها الى منول لييب عاصم وقيل أن يمضى على 
تقلها المدة القانونية المنصوص عنها بالمادة ؟ب+ 
مرافعات وقدرها ثلاثوتف يوما أوقع عليها 
الججن. . 


و وحيث أزالمدعية ادعت فى بادىء دفاعها 
ان هذه المنقولات لم نكن موجودة فى بوم من 
الآيام فى انحل المؤجر . فلءا قدم الدائن الحاجر 
أوراق التتفيذ وشبد شاهداها هربان المنقولات 
كانت فى منزل المدعى عليه الأول ثم نقات منه 
يرل أبيب عأصم حيث حجز عليها قبل مضىالمدة 
القانونية اعترفت هذه الحقيقة . ولكنها دفحت 
بعدم وجوداءتيازللمؤجر على منقولانها لاستيفاء 
دين الايجار من زوجها 

« وحيث انه ازاء هذا يتعين البحث فا اذا 
كان امتياز المؤجر على المنقرلات الشاغلة المين 
المؤجرة يشمل منقولات زوجة المستأجر أم لا 

وحيث ان أحكام الحا م وآراء الشراح 
اختافت فى ذلك فنها ما أخذ بالرأى الأول 
(يراجع حك محكمة السنطه الجزئية الصادر بتاريخ 
4 مارس منة ه48١‏ والمنشور بمجلة الحاماة 
السنة الحامسة ص اب« حكم رقم 014 . وحكم 
محكمة الوايل الصادر فى إم مابو سنة مهو 
والمنشور تلك انجلة بنفس السنة ص >4٠‏ رقم 
5 . وحم محكمة مصر الاستثنافةالصادر فى 
ديسميرسنة 11.0 مجلةالحقوق نس م1 ص 
٠ه‏ وحم محكمة بنى سويف الجزئية 11 يناير 
سنة 1491 الجموعة الرسمية س وم ص ١٠٠.‏ 
مرجع القضاء أحكام رقم كلاد و #باباد 
و 9ؤء و8١‏ .سم و كتاب التنفيذ علدا وعملا 
لاحمد قمحهبك وعبد الفتا السيد بك ص سروم 
بند 14 ه . وبحث فى حق امتياز المؤجر 
وأمتعة الزوجة للاستاذ عزيز خانى بكمنشور 
بانحاماة السلنة الحادية عثرة ص ولاب ويل 
ويحث آخر فى حق امتياز المؤجر ع ىأثاث العين 
المستأجرة للاستاذ عباد سعد منشور بالمحاماة 


إمرة 


السنة الثامنة ص 445-844 - والمراجع المشار 
البا فى هذين الحثين ) د وها ما أخد بالرأى 
الثانى ( حم محكمة المنصوره الكلية الصادر فى 
سب و سيوع - ومنشور بانحاءاة السسنة 
الخاسة ص بم رقم روب ٠‏ وحكم محكمة 
الوايلى الموئية الصادر ى.."م بونيه سنة ١989‏ 
الجريدة القضائية عدد 1٠.‏ ص ١6‏ ومرجم 
القضاء ملحق الجزئين الآوليين رقم 779/16 و 
6 1 

« وحيث ان الحكة ترى أن الرأىالراجم 
لدمها هو" أن الامتياز القانوتى المنصوص عله فى 
الفقر ة السادسة من المادة +٠. ١‏ مدق يشم ل جميع 
المنقرلات الشاغلة للعين المؤجرة سواء أكانت 
للزوج المستأجر أم للزوجة . ذلك للأاسباب الاتية 
-أولا لآن المادة يهم مدتى الى أوجبت على 
من استأجر منزلا أن يضع فيه أمتعة منزلية تق 
قيمتها بتأمين الأجرة مدة سثين انال تكن 
مدفوعة مقدما أو يتأمين الآجرة لغاية انقضاء 
الابجار اذا كانت مدته أقلمن ستتين ولى تقض 
بأن تسكون الأامتعة المنزلية ملوكة للمستأجر وانما 
ذكرت كاة ( أمتعةمنزلية ) اطلاقا ‏ بغْيرتقييد 
لللكيتها هذا مالم يوجد شرط صريح فلاف 
ذلك كان ينف ق الطرفان صراحة على تنازلالمؤجر 
عن هذا الضمان أو أن تدل عليه قرائنالأحوال 
كاأن يكو نالمستأجر قريبا لليؤجر الذى يعلم بان 
لامنقولات عنده تن ببذا الضمان (ثانيا ) لآن 


المادة .5 مدتى ذكرت الديونالممتازة بترئيب ' 


امتيازها والفقرة السادسة منبا فنصت عل امتياز 
أ تجرة العقار وعلى أنها تدقع مرن. من جمييع 
الفروشات ونحوها الموجودةبالحلاتالمستأجرة 
وكلة و جميع ع. هنا لم تذكر لنواً وأا فيد 
اللشرع يذكرها أن يكون الامتياز شاملا بيع 


العدد الثامن السنة السابعة عشرةٌ 


مايوجد بالعينالمستأجرة أىسواء أ كانت ماو 9 
للبستأ جر [ أم لخيره ( نا ) لاربف المادة عبد 
مرافعات الى نصت عل -ق المالك والمستأجر 
الأصلى فى وضع الحجز التحفظلى علل المنقولات 
الى صار نقلبا من امحلات المؤجرة بدون رضاه 
مادام أنه لم بمض ثلاثون يوما على نقلبا ذكرت 
كلية « المنقولات » أطلاقًا ول تقل منقوللات 
المستأجر آو المستأجر من الباطن ( رابعا ) لإآن 
هذا المبدأ متمش مع النظرية القانونية القائلة 
بان الحيازة فى المنقول دليل الملكية 
أن موزودع55مم 5ع [طدعدم ع0 1316 مكل 
06 


عداح ال السرقةوالضياع فالممة ولا تمادامت 
فى حوزة الوو ج فى منزل الزوجية فهى مللكه فى 
نظر القانون ( خامسا ) لآن القانون المدنى أجاز 
قَْ المادة كن منه أن رهن الإنسان شيثا 
تأمينا لدين على شخص آخر . 0 
الزوجة ‏ بابداعبا أمتعتها فى المكان المؤجر . 
قبلت ضمنا رهنهذا المتاع تأمينا لوفاء ا 
مندين الايحارقذمةزو جباأع: ها مم02 (سادسا ( 
لآن قواعد النطق الصحييح تقضى بان الاثاث 
الذى شغل المكان المؤجر يحب أن يكون محل 
وفاء ايحاره ( سابعا ) لان ألا"خذ بال رأىالعكسى 
فيه حرج كير على المؤجرين حسنى النية . ودفع 
لم الى ضرورة الاستقصاء عما إذا كان الاثاث 
الذى سيشغل محابم المؤجر ملكاللزوج المستأجر 
أم للزوجة الآمر الذى لم يحر به العرف عملا 
فاذا تبين أن الاثاث للزوجةامتنع عن التأجير 
الا اليها ‏ الآمر الذى يناقض العرف الذى يريد 
هذا الرأى أن يجعله أساسالحكمه . وفيه افساح 
مال المطل وعدم دقع الابجار أدى المستأجرن 
الماطلين ( ثامنا ) لآن النظرية العكسية فى تمسكبا 
مبادىء الشريعة الغراء الىتقضى بانليس للزوج 


ألعدد النأمن ب السنةالسابعة عثرة 


أى حق عبل منقولات زوجته وليس له استعالها 
الابرضاها ‏ قد خلطت بين ملكية المقولات 
وبين -ق أمتياز المؤجر فع تسلم المحكة بأن 
متاع الروجة ملك لما . ومع افتراضعل المؤجر 
يذلك ء فانهتناك اجا اضمتيامن | لزو جة,ابداعبا 
متاعها تأمينا لاجار المكان المودع به . وقبولا 
ضمتيا من المؤجر لهذا ااضمان 
و وحيث أنه بناء على النظرية الى أخذت 
بها هذه المسكمة لللأسباب المتقدمة لابهم النتف 
تكون الزوجة قد أودعت اثاثما امازل المؤجر 
بعد بدء الامجارة يمدة مايا يقول شهود المدعية 
د وحيث أنه لذلك يتعين الحم برفض طلب 
الغاء الحجر والزامالمدعية بالمصاريف لآ زالمدعى 
عليه الأول لم ينازعها فى ملكتها لينقولات 
المرفوع بشأنها الدعوى . ولآن حجزه ميم 
يؤيده القانون والمنطق الملم 
( قضية الست تفيده حلم فان ضد الحاج نبوى السيدالنشار 
وآخرين رقم ومم؛ سنة +مو؟ رئامة حضرة القاضى عارف 
عد  )‏ 


كع 
محكمة دمباط الجرئية الآهلية 
م مأارس سنة لاوا 
١‏ - الدعاوى الى ترفع على المتكومة ‏ ربا فى عام معينة 
طب لديكريتوسنة؟وم؟ المعدل بديكريتوسة ووها. 
دعاوى اثيات الخالة لا تشملبا 
٠"‏ ب دعوى إثيات حالة ‏ رفعها أمام مكة المقار . جوازه 
الميادى. القانونية 

١-نص‏ دكريتو 18 مابو سنة ؟الما 
المعدل بدكربتو /ا؟ ديسمير سئة /1891 على 
أن انحا المبينة بالمادة الأولى منه تختص 
دون غيرها بالحم فى الدعاوى الى ترفع من 
الأهالى على الحكومة أيا كان موضوعبا 


ره 
دون تفريق بين ما إذا كانت الحكومة 
مدعى عليها بمفردها أو معها آخرون . وقد 
ذهبت بعض الحا إلى أن هذا الحق الذى 
خول للحكومة فى حالة ما إذا كانت مدعى 
عامها هو حق متعاق باانظام العام للبحكمة 
أن نحك به من تلقاء نفسهأ وأو لم يطابه دوب 
الحكومة قولا بأزالتقييد إنص العَانون ليس 
حقا بل هو واجب علبها . إعا يشترط أن 
تكون هناك دعوى بالمعنى القانونى والدعوى 
هى ما تتتبى بالفصل فى موضوع الحق نفسه 
أما تحطير تند لدعوى موضوعية قد ترفع 
أولا ترفعفليس دعوى بالمعنى المفبوم قانونا 

ومشيا 6 
اثيات الخالة يصحر فعرا أمام المحكمة الكائن 
فى دائرتها العقار المراد اثبات حالته لقرمها 
منه ولتوفير المشقة على ذوى الشأن جميعهم 
ومثلبا مثل الاشكالات فى التنفيذ نليس هن 
الحق القول بأن هذه الاشكالات ترفع امام 
محكة جرئية غير الحكمة الحاصل التنفيذ قى 
دائرتها ولو كان ذلك على خلاف الدكريتو 
المثمار اليه ان هذه الاشكالات جميعا لا مس 
الحق المتتازع بشأنه وهى لا تتناول الموضوع 

+ - يصح رفم دعوى إثنات الحالة إذا 
كانت متعلقة بعقار أمام احكمة الكائن 
بدائرتها العقار ولو كان الخصوم مقيمين 
قُْ جهات متلفة 

امورو 

و من حيث أن المدعيين رفعا هذه الدعوى” 
بقولان فيها بأن الوقف نظارتهما بلك أطيانا. 
نه 


هذه القاعدة فان دعاوى 


م3 
وأن وزارة الأشغال المدععليها الأولمرخصت 
لمقاول السد المعلن اليه الثانى بأخذ مايازمه من 
أترية من أطيان الأهالى واتتدبت لْنةلثمين هذه 
الائربة والتاف الذى تحصل للزراعة أىأنه يقول 
بأن المدعى عايبا الأولى تركت للمدعى عايهالثاتى 
الحبل على الغارب دون أن تقيد عمله بالقيود التى 
تقف بالضرر الى أقل حد ممكن وكانت النديجة 
أن المدعى عليه الثاتى سار فى عمله على غير وتيرة 
واحدة فكان يأخذ من بعض الأطيان أتر بةبعمق 
مثر ومن بعضها بعمق متر ونصف وأن الأرض 
أصبحت بركا ومستنقعات وحصل من هذا فى 
العام الحالى 5 حصل فى الماضى وهما لذلك 
برفعان هذه الدعوى بطلب ثعيين خبير مأموريته 

مبينة بطليات المدعيين الختامية 

وومنحيث أن كلا من المدعى علييما دقع 
فرعا بعدم اختصاص هذه المحكة بنظر الدعوى 
الأول اعتهاداً على دكريتو م١‏ مايو سنة .م١‏ 

الذىييين انحا كالتىترفع أما مها الدعاوى على الحكومة 
والثانى على اعتبار أنه مقم بدائرة حكة فارسكور 
« ومن ححيث ان المادة الآولى من د كريتو 
م1 مابو سنة م1 نصععل اختصاص بعض 
انحا بالحكم فى الدعاوى التى ترفع من الآهالى 

على الحكومة أيا كاننوعباوالمقصودمن «عبارةع ٠‏ 
أيأكان نوعها الاستخناء عن حصرأنواع الدعاوى 
وظاهر أنه يحب أن يكون هناك دعوى بالمعنى 
القانوق والدعوىهى مايفصل فها فى موضوع 
الحق نفسه . أماتحضير ودعوى» مستند لدعوى 
موضوعية ترفع أولا بعد ذلك فليست دعوى 
بالمحنالقصود فالدكريتو المشار إليه وقدذهيت 
محكة دسوق الجرئية بحكبا الصادر فى أول 


العدد الثامن ‏ الْستة السابعة عشرةٌ 


ديسمير سنة 981 جموعة رسعية مرة بم 
صحفة بع إلى ان الاشكال ف الانقيذ ماهو إلا 
إجراء مؤقت يرفع أمام امحكة التىحصل التنفيذ 
بدائرتها . والدعوى الهالية باعتيار أنها معاينة 
رمعيةلحالة خاصة نشأت عنعمل موب للبدعى 
علهما ليست دعوى بالمعنى المفبوم قانوناً فبى 
لانتناول حقاً متنازعا فيه ويقضى فى موضوعه 
بالذات بلكل ماهناك أنالمدعيينالتجأ الى امحكمة 
الكائن فى دائرتها العقار والتى هى أقرب من 
غيرها له يطلبان منها طلبا خاصاً متعلقاً بمستند 
بريدان الحصول عليه لجيله أساساً لدعوى أخرى 
وعلى هذا فلا محل لهذا الدفم ' 
رومن حرث اندفع المدعى عليه الثاىلاقيمة 
له كذلك لأنه يصح رفع دعوى إثبات الخالة 
أمامالمحكة الموجود بدائرتها الثىء المراد إثيات 
حالته و المنشية جز ١4‏ ديسمير سنة ١844‏ 
شرائع صحيفة ٠0١‏ ومصر ه ينابر سنة ١51876‏ 
محاماه رقم ه صحيفة 4غ وحاماه رقم با صميفة 
١‏ وى > والجمكمة فى ذلك هى المكة التى أمات 
على المشرع النص عل أن الدعاوى العينية ترفع 
أمام امحكمة السكائن بدائرتها العقار وعلى هذا 
يتعين رفض هذا الدفع كذلك 
(فضية «صطفى رضوان افندى وآخر بصفتهما ضد وزارة 
الاتشنال وآخر رقم غ١٠1‏ سئة بو! رماسة <ضيرة القاضى 


أحد أحد عد الله ) . 


العدد الثامن - السنة السأبعة شرة 


و9 


> ا 
وه وأءامل؟ 00م 
آ#آ هك سه 


67 
محكة الاستثناف الختلطة 
١‏ مارس سنة موا 
١‏ سند نحت الاذن - حر ر ثأيجة تعاقد . غدالتتازل عن 
أى نزاع خاص به 0-0 
و استتاف ‏ مر أحد المديئين ‏ فتعبدات غير قاية 
اجرنة . سرياته بالشية للأخرين 000000 


ب« استتاف - من أحد المدينين المتضامتين , شرط سربانه 


بالقسية للاخرين, تتامنهم ورحدة حقاعهم , 

المادىء القانوننة 

)١(‏ انتحرير سندتحت الاذنتنفيذ] لتعبدات 
ناشئة عن تعاقد يفيد التنازل مقدما عن كل 
منازعة خاصةبه . فاذ! استعم ل السسند تحتالاذن 
والعقد فى آن واحد فلا ينجم عنه الانعديل هذا 
النفك أو القائك- حمدتنا دوق مدان اله ارق 
بصفة قانونية لاشائية فيبا . ولايكونحررالسند 
سوى الرجوع فيا بمختص حقوقه قبل المتعاقد 
معه لاعلى حامل السند سيان كان حسن النية 
أوسيتها 

(؟) الاستثتاف المرفوع من أحد المدعى 
عليبم فى التعبدات الغير قابلة التجرئة يترتب عليه 
سريانه على جميع المدعى علييم )١(‏ 

(م) الاستئئاف المرفوع من أحد المدينين 
المتضامنين لايستفيد منه با المدينين معه و ينظر 
بالنسبة لهم جميعا إلابشرط أن يكونوا متضامنين 
وأن يكون دفاعبم جميعا واحداً . فالمدينالذنى 
لم يرفع استثنافا فى الميعاد القانوق لايمكنه ان 


يتمسك من طريق الاستئناف الفرعى ضد دائته . 
بالاستثناف المرفوع من احد المدينين المتضامنين 


)١(‏ أنظراستئتاف مختاط ,م - 1١‏ -11وا (اجموعة 
4-1ه) 


معه بناء على دفوع وحقوق خاصة به هو )١(‏ 
شاف عبد لله بك فر يد ضد ساتوناءولىل وآخرين 
رامة المستر برئن مجه النشريم والقضا, ممنة لم4 ص م١‏ 
د11 
محكمة الاسكناف المختلطة 
١‏ مارس سنة و١‏ 
١‏ وم - قاضى الا“مور المشعطلة ‏ اختصاصه ٠‏ فى طلب 
بواسطة سار . طيقا 


يع سندات عجوزة . 
لبادة ووه مراقماك مخاط ١‏ عد متعرطه للوضوع ُ 
صحة , 
لبادىء القانونية 

(1) إذا رفع لقاضى الا“مورالمستعجلة بناء 
على المادة ووه من قانون المرافمات الختلطة 
طلب ببيع ستدات بواسطة معسار عليه أن 
يبحث - وبغض النظر عن الاستعجال ‏ فها 
إذا كان السند محل الطلب_ وفىالخالة المحروضة 
حك تنفيذى حائز لقوة الثىء المحكوم فيه 
يصح التنفيذمقتضاه كطلب الطالبوس: غير 
التعرض للوضوع كدعوى سوء استعال الحق 
منجانبه والمترتبعلى العلاقة الى بي نالطرفين (؟) 
(م) بحرد رفع المدين الحجوز عليه دعويين 
أمام قاضى الموضوع أُوَما بلغوالحجزالتتفيذى 
المتوقع ضده نحت بد الغير وأخرى بالتعويض 
لايفيد الدعوى يوجود تعاقد قضائى مانع للقاضى 
المستعجل من النظر فى طلب الدائن اختيار 
سمعسار لبيع السنداتالحجوزة تطبيقا للمادة ١ه‏ 

مرافمات مختاط 
( امكتئاف حييب لطف اقتضد الاستاذ . 
امسو هوريه امجلةوالسنةالمذ كورتين ص ١864‏ ) 


٠.٠‏ ءرئاسة 


)١(‏ انظر استتدافمختاط (9٠١ 1+ -١‏ (الجموعة 


عه ) 
(م) قارناستتاف .5( 1/ ١ه‏ (الجموعة ٠»‏ - 201 ), 


فل 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة عشرة 


1/6 
محكمة الاستئناف الختلطة 
١‏ مارس سنة | 
- استتاف - انظر فى قبوله شكلا. ولومن تلق تقس الحكمة . 
»ا وم دعوى استرداد أشيا, محجوزة . بنا, على حكم 
اتتيارها عقارا . والحجز حاصل باعتبارهامنقولا . 
كتاف الم الصادر قربا . عرااة المراعيد المقررة 
بالمادة بوه مراقمات مختلط 
الممادىء القانونية 
١‏ عل الحكة ان تنظر فى قبول الاستئئاف 
شكلا . ولو من تلقاء نفسها )١(‏ 
؟ - تطيق القواعدالمقررة بالمأدة؟ 6م مرافعات 
مختلط الخاصة باسترداد الأشياء المحجوزة ى 
حالة النراع الحاصل بان خصوم متت الجنسية 
وبناء على حجز حاصل بمعرقة محضر أهل . وى 
هذه الحالة يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام 
مل تاريخ إعلان الحم 
م مجر دحصول استرداد الآشياء الحجوزة 
بناء على حكم معتبراً إياها عماراً بالتبعية لاضخل 
المسترد من عراعاة عاد الاستئنانف المغرر 
بالمادة 4ه مرافعات مختلط مادام أن الحجنر قد 
حصل عليها بصفتها منقولا . 
( استثناف تمد يت ضدشركة ما كنات أوتودوتررئاسة 
المسيو هوريه انجلة والسنة المذكورتين ص ١#‏ ) 
ا 
محكمة الاستكناى المختلطة 
١‏ مارس سنة جو 
كر - اثباته ‏ فى سالة ضياع حجته . بكافة الطرق ٠‏ أو 


.بخان ٠‏ طاب ؤيادة قبمة المسكر ٠‏ كته حم غياق و اج الليية لا + 


)١(‏ (أنظر استثئاف مإ ه/ س١‏ (الجموعة مع.بع 
5-1١-1594‏ وا (المجموعة 5 .؛ ) وواسام 
سنة 9# ( الجموعة 5غ - إهم؟ ) وك ١‏ مل 


( الجمرعه بوه ج825١‏ ) 5 


الممدأالقانوق 


حقه فى اثبات هذا الحكر وقيمته بكافة الطرق 
الأخرى . وبمكن ان يقوم مقامها فى ذلك 
قضانى )١(‏ هاذا لمكتد هذاالدليل الى تاريخ الحجة 
الأصلية ومع ثبوت حق الحكر بطريقة لا شك 
ذنيا- ان للرف المق بق تناس لمكن فل 
أساس آخر قبمة متفق عليبا أوحم مها أو بزيادة 
هذه القيمة حسب الظروف (0) عل أنه يب 
على الوقف أن يشت حقه فى ه' نه الزيادة بطريقة 
جلية لامجرد الالتجاء الى 1 ل خيرة . لاحك 
برفض دعواه يحالتها 
(استئناف وزارة الاوقاف ضد ميشيل ميخاليدس . رئاسة 
المسيو هوريه . الجلة والستة المذ كورتين ص ١5#‏ ) 
1 
محكمة الاسكناف المختلطة 
9 مارس سنة م١‏ , 
رهن - بنا. دور جديد فالقار المرهون , يددخل فيه 


إذا نص صرحا فى عقد الرهن أنه لايشمل 
العقار المرهون كسب بل وجميم التحسينات 
والزيادات الحاصلة فيه فان هذا الرهن يشمل 
الدورالجديد المنى ف العقار ويد خل بذلك فى تزع 
الملكية م) 


( استئاف ورئة سيد ابرا بع أبو جليل ضد خضرغويته 
ركاية المسيو فان أكر الجلة الم المذكررتين ص بوو١‏ ) 


ذا 
محكة الاستكناف الزتاطة 


ه؟ مارس سئة و١‏ 


اثبات تار له 


)١6١ (المجموعة م4‎ ١و‎ ١ [ م١ قارث استئاف‎ )١( 
و ؟ /؟/ #6و؟ (المجموعة +:-«0) (م) وانظر استئتاف‎ 
) وا( المجموعة بع - بوم‎ [1١ /30/ 

(؟) قآرن استتتاف + 4 و١‏ المجموعة ؛« - ١.م‏ 
و ذ؟ - 5 - لالوز (الجمرعة و دودر ) و ع «دءوا 


(المجموعة - بوم - )١9/1‏ 


المدأ القانوق 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة عثيرة مره 
ع1 
لاحتمع على الخير بالحق الناشىء عن قبو ل المدين محكة الاسكناف المختاطة 


لحك الغانى الصادرضده إلابالطريق المقررقانونا 
أى بثوت تاريخ هذا الرضاء رسمياً على ورقة 
القبول . ويعتير من الغير دائنو المدين الآخرين 
خصوصا فى حالة الافلاس . أو من حصل منهم 
عحقوق عل ذاتالثىء . ويح بأنيتبع فإثيات 
تاريخ القبول بالنسية لم - وه و عمل مد فى حض - 
القواعد المقررة مدنا )١(‏ 
(- اسكتاف 3 ركين فكاردو د بلانطا وآخرين , 
رئاسة المستر ران , انجلة والسنة المذكورتين ص )1١58‏ 
31 
محكمة الاستشاف الختلداة 


هم مارس سنة ١9‏ 
تفليسة ‏ رهن عن دين جد يد حاصل لمدين بوادسطة صرف ٠‏ 
المبدأ القانوى 
أذا مننم مصرف لأاحدمد يليه عند حاو لديته 
قرضا جديداً وأزيد منالسابق . معضمانه ضماناً 
كافيا برهن عقارى ف حالة إفلاس هذا المدين 
فما بعدلا يمكن الشلك فىصفة هذا القرض واعتياره 
مريبا طالما ان هذا المذين لمتتخذ ضده إجراءات 
كاروتستو أو خلافهم انه كارت يملك حينذاك 
عقارات خالية من كل ديون عقارمة وكانت سمحته 
الماليه أيضا لامطعن فيها . 
( تفليسة ألياس عومى حشيمه ضد بنك ,بارطيز رئاسة 
المستر برنين . انجلة والسنة المذكورتين ص ..) 


).+  ؟ةعرمجملا انظراستتاف؟ -: - واواز‎ )١( 
وط - ؟ - 99و (الجمرعة ؛؛ - مه) ددم - إنوا‎ 


( المجموعة جم رؤز ) 


هل مارس سمنة م98( 
-١‏ قوة الثى المحكوم فيه عدم القصل فى الخصومة . 
اع اغممن العرى . اكه ٠‏ غم تع 
؟ - مقاصة ب وجود دتين متقابلين بين داش ومدين ٠‏ 
انندام الارتاط القاتونى . انعدامها 
المادىء الفانونية 
(1) لايصح القسسك بقوة الثىء انحكوم 
فيه إذا كان الحم الصادر لم يفصل فى الخلاف 
القام بين الخصوم أواحتفظ ممق أحد الطرفين 
علا لأخر بل | كت ياخراج الخدم منالدعوى 
(؟) الدفع المقاصة معناه الحتمى وجود 
<فوق متقابلة بين مدينين ودائنين . فاذا لم يكن 
هناك أى ارتياط قانوقى بين الطرفين فالمقاصة 
معدومة )١(‏ 
( استئاف التكتور دافييد ساسزن ضد البيرت ياس 
رئاسة المستر برنتن الجلة والسنة اذ كورتين ص .#0 ) 
3 
محكمة الاستكناف الختاطة 
ه؟ ماأرس ١988‏ 
سند تجارى ‏ تحويله - حامل حدن ققنية . اثيات العكن . 
اعتباره وكيلا والتحصيل . ناميه 
المبداً القانوى 
أن نويل سند تجارى قبل ميعاد الاستحقاق 
يعر قرينة للمتتفع على أنه حامل له يحسن نية مع 
جواز ضحد هذه القريئة بائبات عكمى (5) 
يمكن ان يستدل ومن ظروف الاحوال انهذا 
المنتتفع لم يكن حاملا له يحسن نية بلكان وكيلا 


() استتتاف م8 لك وسوو ( المجموعة لوغ -186) 
. () قارن لسستتتاف؟! مايرسنة بوووى (المجموعة و8 لا1ع) 


4 


العدد الثامن - السنةالسأبعة عشيرة 


مم صصخم م “##[خ[#[####ك[#[ك[#(7[[7(#[ر#[ق#[([([([(رش0 9 ”“ آ<د< 


عن امحيل فى التحصيل . ويحق بذلك لحر السند 
الاحتجاج ضده بكافة الدفوع التى له انيدفع ببا 
ضد الدائن اللأصللى 
( اسككتاق أبو السعود نصر ضد سيون ليفى رئامة المستر 
برتين ٠‏ الجلة وللستة المذكورتين ص 0.* ) 
/7غ1 
حكمة الاستكناف الختلطة 
1م مأرس سنة 19485 
١‏ -هبة موصوقة - إعقدآخر.نية التبرع المقيقية , النص عل 
الاحتفاظ بوضعقيد والاتماعمدة الحياة , بطلانها 
الميدأ القانوى 
يحب لتكور. هناك هية مستورة فى 
عقد آخر وطقا للادة ,بن مدلى امات نية 
التبرع الحقيقية(1) ولابكون الآمر كذلك اذا 
كانالبائع المزعوم أو الواهب يحتفظ لنفسه مدة 
حياتهحق الانتفاعو وضع يدمعلل العقارالمقالمببته٠‏ 
وطبقا للشريءة الاسلامية تعتبر هبي العقار 
باطلة اذا احتفظ الواهب لنفسه بحق الانتفاع 
ووضع اليد باعتبارها هبة من الا<ياء مضافة الى 
مابعد الموت 
( استثاف قاطمة اقنبوية وآشرين ضد شركة فاكوم رئاسة 
المسرو هور ييه . ايجلة والسنة ألمذ كورتين ص 704 ) 
// 
محكمة الاستئناف الختلطة 
١م‏ مارس سنة مو( 
١‏ - رهن عقارى ‏ حاص[ بعد أسجيل التنيه العقارى , عدم 
تأثيره عليه . دخول هذا المرتين فالتوزيع بصفته 


دا عاد 
١‏ ؟ - يدل - حاصل يعد تسجيل اقانيه العقارى - لا يسرى 
عل الدائن نازع الملنكية . اعتبارمجرد حائز سيط 
# - حائز - بطريق البدل مع دفع الفرق - حقه فى الحلول 
بالفسية بالغ ا دفما للدان نازع الملكية 0 
؛ ‏ حجز عقارى ‏ الحاق الثرات بالعقارات ٠‏ تتايجه , 
حسن نية الحائز ‏ عدم ازوميته بردها 


م اك ال 11ت 
[1) انظراستئتاف م؟ - © - مادا (الجموعة .#رم) ! 


المادىء القانونية 
)١(‏ يعتبر الرهن العقارى الحاصل بعد تسجيل 

نيه نوع المنكية باطلا حتما لا مفعول له بالفسبة 
للدائن نازع الملكية وبناء على هذا فلا يؤثر هذا 
الرهن على حقوق الدائنين المذكورين سواء كان 
الدائن مرتبناً أو كان دائنا عاديا وذلك بالنسبة 
للبالغ التى لايشملبا دين العقارى سواءكانبسبب 
عدم تجديده فى ايعاد القانوق وبطريقة كاملة أو 
فا مختص عتجمد الفوائد الى تستبعد فى ٠واد‏ 
التوزيع . ف هذه الاحوال لا يدخل هذا الدائن 
المركبن بعدتنيه تزع الملكية فالتوزيع قبل الدائن 
نازعالملكية أوأى شفص آخر حال محله الا بصفة 
دائن عادى يتساوى مع دين الدائن المر رن 
العادى فيه 

() لايعتبرعقد البدلانحرر بعد تسجيلتنييه 
نوع الملكية بين الغير والمدين الماذوع ملكيته 
طبقا لليادة بم.+ مرافعات مختاط حجة ضد 
الدائن نازع الملكية ولا يكون للبتيادل من حق 
أكثر من صفةالخائر البسيط لاالحائر للعقارطيقا 
لليادة بوه منه 

(م) للمتبادل بعد تنبيهترع الملكية - مع دقع 
فرق الإسدل ‏ الحق فى الانتفاع بحق الحاول 
القانوتق المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 
ه90 مدلى ا ا 
الىاسترداد هذا الفرق المدفوع للدائن نازع ملكية 
المتادل معه . ويمتد هذا الحاول بالنسبة 4 
الدفوءعات الخاصلة منه لهذا الدائن المرتمهن وى 
جميع المقوق والدعاوى التعلقة به بما بوازى 
المبلغ المدفوع وبصفة خاصة عن حقه فى السك 
ضد الدائن المرتين يعد قسجيل التنبيه بعدم جواز 
الاحتجاج به عليه طبقا للبادة .> مرافعات 
تلط . 


العدد الثامن ‏ الستة السأ بعةٌ عشرة 


(5)اذا لم يعلن الحائز للعقار برد الٌرات التى 
حصل عليها الا بالانذار المشار اله بالمادة بود 
مدىمختاط ‏ وهذا بغض النظرعن الحاق الُرات 
بالعقا ربناء علىتنيه نزع الملكية ‏ فانه يترتب على 
ذلك أن كل حائر دخ رنحسن نية ليس مازما بمج رد 
النص الوارد فى المادة 7# مرافعات مختلط برد 
هذه الغرات وألتّله الحقق المقاصة بهامعالمبالغ 
الى حصل عابا المدءن منه 

(أمكناف اتمليك ساراق حد واسف عاق حنا وخر 
رئاسة المسيو هوريه الاجلة والسنة المذكورتين ص 7.5 ) 

1 
محكية الاستكنافى اللاتلطة 
؟ ابريل سنة 5م4١‏ 
اوم - مسثولية مدئية ٠.‏ سيارة ٠‏ مرورها فى ميدان مفتوح 
باشارة البوليس . خطأ المترجل 
اليادى. القانونية 2 

١‏ - إذا كان الطريق فى ميدانمفتوحاباشارة 
البوليس المشرف عليه فلا يتحمل سائق السيارة 
أى مسئولية ولول يتمبل فى سيره مادام الطريق 
أماطة خالا وكان متبعا الاصول ف سيره 

؟ - وأو ان التشريع المصرى لا نص فيه 
بالنمبة لحالة الشخص الذى مر فى الطريق اذا 
كان مفتوحا للعربات باشارة من البوليس فان 
مرد الآأمرفهذاالىالواقع والقانون حيث يكون 
مسئولة المرور فى هذه الحالة عل المترجل الذى 
لا يتمهل قليلا حتى يخلو الطريق 

( اسكئاف نقولاس بردكا كس ضد شارل فيلارس رئاسة 
المسيوقان أكر المجلة والسنة المذكورتين ص 701١‏ ) 
1 
محكمة الاستكناف الختلطة 
ْ أبريل سنة و١‏ 
مسئولة مدية . نقلالتكليف , التأخير فيه بشكلغيرعادى , 
مرجيا ها ل 
المدأ القاوى 
. ولو ان التكليف لا يعتبر سندا بالملكية إلا 


عه 


أنه يؤخذ به كقرينة تأبيدا لمستتدات الملكبة 


الأخرى إذ جرت العادة ان يَأ كدالمشترى داتا 
عا إذا كان العقار المبيع وارد فى المكافه باسم 
البائع له من عدمه . لهذا اذا تياطأت الادارة 
بشكل غير عادى فى تقل التكليف قللالك الحق 
فى مطالبتها بالتعويضات » 

( استئئاف الحكومة المصرية ضد الست ملذنى رئاسة 
المسيو قان اكر ,“المجلة والسئة المذ كورتين ص 88١‏ ) 

1 
محكدة الاستئنافى الختلطة 
أبريل سنة 8و١‏ 

مسوأية ‏ مزلقانات - عدم وضع شفرا. علها ٠‏ قيرمانم 
من ا نخاذاحتياطات أخرى . كأ نوار وخلافه 

المبدأ القانوق 

ولوان مصلحة السكك الخد يديه غير مازومة 
حا بوضع خفراء على المزاقانات . لكتهامازمة 
على أى حال خصوصا فى حالة الطرق الى 
يكير استعمالا باتخاذ الاحتياطات والاجراءات 
الب تمليها الحكمة كوضع أنوار لتنيه الماره فى 
الطريق حتى يبروا و يعزوا من بعد مكأن المرور 
منهذه المزلقانات 

( استئئاف ال-كومة المصرية ضد دركة سجاير ماتوسيان 
رئاسةالمسيو فان | كر . المبطة والسنة المد كررتين ص )51١‏ 

لذك 
محكمة الاستئناف الأتلطة 
؟ اريل سنة 5و( 
١‏ - أدبرة ج فديل أراضها - ره فالتقاضى اها 
- مستجقون - فى وقف - من الفقرأ, المترددين على الدير 


يمع فى مقاضاة الناظر - ر ئيس الدير , لاحق له 

فى التحدث باجميم 
؟ ‏ ناظر وتف - نازله عر. الحقوق المتصوص عنبا 
ف الوقغية . فيرجائز . تفويضه للخيرؤ يعض شؤوته ٠‏ 


وبحت مسؤولته , جوازء 


34+ 


العدد الثامن ‏ السنة السابعة عثيرة 


المادىء القانونية 
() أنالمدير العام لأملاك الآراضىالمقدسة 
عصر والذىله سلطة ادارةالأملاكالتابعة لأديرة 
الأباء الفرنسيسكان بمصر له هذه الصفة حق 
التقاضى باسم ولحساب الآديرة المذكورة 
() الوقفية التى تمنس ريع الوقف للفقراء 
الذءن _ترددون علودير معين تجعل هؤ لاء أصراب 
حق الانتفاع الحقيقيين من ايراده ولم بذلك 
وبأشخاصبم التقدم للبحكة الشرعية لاثبات 
الخالفات الى يرتسكها الناظر وطلب عزله أو 
تقدعه الحساب ٠‏ ولكن ليس للبدير بالذات هذا 
الحق فى طلب الحساب ولو كان هذا الناظر قد 
أشر لكرئيس الدير فىتوزيعهذا الابراد عل ىالفقراء 
(م) لامحق للناظر أن يتنازل بصفة نهائة 
عن الحقوق المنصوص عنبها فى الوقفية على أن له 
أن يفوض وكيلا عنه فى القيام ببعض شؤونه 
وذلك باسمه وتحت مسئوليته على أن يستمر مازما 
وحده بتنفيذ اردأة الواقئف 
( اسكتاف أسمد مقرخ ضد الاب جيا كوموبولى إصفته 
رثاسة المميو فان اكر . المجلة والسنة المذ كور تين ص ام) 
7 
محكة الاسكنافى الختلطة 
؟ ايريل سنة م١‏ 
اجارة الاشخاض - مستغهم ‏ توصله الى اشتراع . أثننا. 


قيامه بأعمال وظيفته 5 وبالاستعانة بومائل الميدوم. 


حصوله على أجره لاق له فمكافاة خاصة 

الميدأ القانوقى 2 
اليس للستخدم الذىيستنزط ويوفق الى اختراع 
ف أثناء قيامه باعمال وظيفته و بالاستعانةبالوسائل 
الفنية النى يضعها الخدوم تحتصرفهويعطيه معها 
كامل أجره اثناءهذه الدراسة والاصحاث الى يوليها 
اغلي وقنه.ان لم يتفرغ لا ان طالب بمكافأة 


خاصة عنتنا “بح احاثه مبما.ء كانت تائجها العملية 
( استثئاف فرنموا هنينح ضد الحكومة المصريقرئاسة المسيو 
ان اكر المجلة والسنة المذكورتين ص 4إ72 ) 


014 
حكة الاستثناف المختاطة 


؟ ابريل سنة سو( 
اسارة استمال -ق - تأزل ٠ن‏ «ستخدم عن هرته لاخر , 
00٠‏ اعلان هذا التتازل للمخدوم . لايتير كذلك 
المدأ القانوق 
اذا صدرتنازل من مستخدم لآخر عن ماهته 
فاعلانهذا التنازل للبخدوم لايعتير اساءةاستعمال 
لحق المتنازل مبما كانت النتائج الىقد تثرتب على 
ذلك للبدين كقصله عن عمله مثلا 
( اسكاف ماثياأس بروئت ضد يبريدس رئاسة المسيو 
فان اكر ٠‏ المجلة والسنة ال كورتين ص 8١6‏ ) 
/ظ 
حكة الاسكناف المختلطة 


؟ إبريل سنة 11901 

١‏ - نفقة ‏ الالتقام بها من اختصاص قضا. الا “حوال 

الشخصية اختصاص الما ؟ الختاطة .ما - على سيل 

الاستشا, . فى <الة اختلاف الجنية . مدىتطبيق 
أحكامها 

٠‏ - يطربركية الأقباط الكانو ليك ٠‏ اختصاص قضائبأ بين 

؟ ‏ عام الشرعية ‏ عدم اختصاصها بنظر قذايا الاأجائب 

أو الختلفى الجفية 00 ا 

- اخختصاص الحا م الختلطة . هيع الا“مور الغير منو ي" 


عنها بتصوص خاصة 
ه- ققة - من ينك أنعت أجنية على عمها المصرى , 
لاتطبق عليها قواعد القانون المدى 
5 - نفقة ل طبقاً الشريمة الاسلامية نابمة لا'حكام الورائة 
المادى. القانونية 
)١(‏ العلاقات القانونية المترتبة على التزام 
بالنفقة تنبع اصلا قضاء الاحوال الشخصية 


العدد الثامن ‏ السنة السأبعة عشرة اه 


ولكنقدتختص بها الحا ك امختلطة بصفة استثنائية 
إذا لممختص بها قاض منقضاة الأاحوال الشخصية 
وذلك بين أشخاص من جنسيات مختلفة حتى لا 
بمتنع القضاء فيبا بما قد يبلغ مبلغ الامتناع عن 
القضاء او الحم . وللبحاك الختلطة فى مثل هذه 
الحالة ان تطبق إما أحكام المواد 1١لا‏ وم١؟‏ 
من القإنون المدى الختاط إذاكان الطلب ,دخل 
فى هذا الحدز أو بناء على قواعد الأحوال الشخصية 
التى تربط علاقات هؤلاء الأشخاص يعضهم 

() لا يختص قضاء بطريركية. الأقباط 
الكاثوليك بالفصل بين أشخاص عنتافى الجنسية 
فى مسائل النفقة 

() تطبق الحاكم الشرعية بصفةعامة الشريعة 
الاسلامية بالنسبة للرعايا المحليين مهما كانت 
دياتهم على أنه منيومترتيب لاسحة هذه اجام 
فى ١١‏ مابو سنة ومو؟ أصبح عدم اختصاصبا 
متعلقا بالنظام العام اذا كان الخصوم أو أحدم 
تابعا السكومة أجنية أو يكونون خاصعين بهذا 
وحده لقضاء خلافه 

(4) ان الحا كم امختاطة وهى محا كم عادية 
ترعى منازعات مختانى الجنسية لها ساطة عأمة تمتد 
الى جميع المواد التى لا حرم من نظرها بنتصوص 
صربحة أو تختص بها هيئات قضائية خاصة 

(0) طلب النققة المرفوع من بنت اخت 
اجنبية ضد عمها المصرى لا تنطبق عليبا المواد 
197؟ وم1؟ مدنى مختاط التى تسرى بين الأصول 
والفروع او الأقارب من ذات الدرجة وكذا 
الأزواج ولكنه ينطق عل المادة ه٠١‏ من 
قانون الأ1<وال الشخصية للحا ثم الشرعية 

() ان الالتزام بالنفقة فىالشريعة الاسلامية 

ينطبقعيل أحكام الوراثةوبذا يلتزم.باالوارثانحتمل 

(استثتاف حلم بك خرام ضد ابزايل ,ابا دلو وآخرين 

راسة المسيوقان اكر . المجلقو والسنة المذكورتين ص 986) 


ك0 
حكمة الاستئناف الختلطة 
8 أبريل ممنة ١‏ 

-١‏ مع - على أساس من وحدة الغدان ٠‏ زلادة المساحة 
عن القدر الميع ٠‏ حق ابائع فى طلب فرق الثمن 
دون الزيادة 

؟ - استاف ‏ طليات فرعية ‏ در مستأنف عليه ضد 
مستأءض عليه آخر ٠‏ فىغيابه . عدم قيولها 

الميادى. القانونية 

-١‏ اذا بيع عقار على أساس من الوحدة فى 
الفدان وعنقطعة . أرض معيتةحدودها الاربعة 
قلا بجوز للبائع فى حالة زيادة المساحة عن القدر 
المبيع ان يطالب برد فرق المساحه وكل مالهطلب 
فرق الزيادة فى الْن )١(‏ 
؟ - لا تقيل الطلبات الختامية و لأولمرة فى 

جلسة المرافعة من مستأتف عليه ضد المستأف 
عليه الآخر الغائب (») 

(استتافاحمد افدى حدين ضد ورثة عمد بكعيد الباتى 
رناسة المتر فوكس . أنجلة والسنة المذ كررتين ص 788 ) 

اام 
محكمة الاسكناف الختلطة 
8 ابريل سنة موا 

المبدأ القانوق 

المقاصة القانونية هى طريق من طرق الدفاع 
فى الدعوى وليست طلا جديدأ وبذلك يجوز 
الدفم 5 ولأولمرة امام محكة الاسئناف 0( 

(استكاف ورثة على مومسى ضد زعاريادس اخوان ريامة 
المستر برلان ٠.‏ المجلة والسنة المذ كورئين ص ولا ) 


)65 روا( الجموعة ومو‎ / ١ أنظراستتاف سم /ر‎ )١( 
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تصرفات السفهاء قل ا ميجر 


فى مذهب أبىحنيفة 


] - الحجر عل ىالسفيه وذوىالغفلة موضو ع ذهبت فيه آراء أنى حنيفة وصاحبيه مذاهب شتى 

فأبو حنيفة برى الحجر علهم إهداراً لآدميتيم فلا يبيحه ‏ أما الصاحبان أبو بو سف وعحمد فيريان 
الحجر على السفيه ومن فى حكمه ( للنظر له ) أى نظراً للصلحته 

إلا أن الصاحبين اختلفا فما بينبما على سريان أثر الحجر على الماضى ‏ قال أبو بوسف ان 
الحجر لا ينسحب له أثر على الماضى قتصيم تصرفات المحجور عليه السابقة على توقيع الجر , 
وأساس رأيه أن الحجر لايثبت إلا بقضاء القاضى ولا يرتفع إلا بقضائه ‏ ذلك لآن السفه ‏ عند 
أىيوسف ‏ عيب تظهره المعاملات وكا ينقل عنه الزيلعى م [تما يستدل عليه بالغبون فى تصرفاته 
وذلك ممتمل لأآنه يحو ذأن يكون للسفه ويحوز أنيكون حبلة لاستجلاب قلوب الجاهزين (المتعاملين) 
واذا تردد لايثبت حكه إلابقضاء القاضى مخلاف الجنون والصغروالعته ولآن الحجر بالسفه مختلف 
فيه بين العلاء فلا ينبت حكه إلا بالقضاء عنزلة الحجر بسبب الدين ولآن الحجر عليه نفسه متردد 
بين الضرر والنفم لآرن إهدار أهليته ضرر عليه وإبقاء مل نظر له فلابد من القضاء لترجيسم 
أحد الجانبين .... » 

وقال مد ان الحجر على السفيه سببه سفبه والعيب يثبت عند حدوثه لاعند مأيقضى به القضاء 
كامجنون والصير سواء 

ويقول الزيلعى « وعند جمد لايحوز ( التصرف السابق ) لآن علة الحجر السفه وقد تحقق فى 
الخال فيترتب عليه موجبه بغير قضاء كالصبا والجنون والجامع أنالحجر لعنى فنفسه وااقضاء يكون 
عند الخصومة ولاخصومة لأاحد هنا ورص 96 من الجزء الخامس طبعة المطرغة الأآميرية الكبرى) 

ولقد أجمع ققباء الشريمة طراً على أن رأى الصاحبي نكلييما هو الراجم » م أجمعوا على بسط 
رأى كل من الصاحيين بحجته وسنده ولميفاضلوا بينهما بلتركوا ذلك للقضاء وللافناء والظروف 

رجم الفقباء جميعاً رأى الصاحبين لآن أساسه المعاملات وتغير أحوال الناس جرياً عل القاعدة 
ألتى ذكرها ابنعابدين فيرسالته «لعقود رمم المفى» المطبوعة فى سنة وجسم١‏ هجرية طبعة استا نبول 
ص م١‏ حيث يقول ووإن خالفه صاحياه فى ذلك فان كان اختلافهم اختلاف عصروزمان القضاء 
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يظاهر العدالة يأخذ بقول صاحيه لتغير أحوال الناس وف المزارعة والعاملة وتحوهما يختار قولما 
لاجماع المتأخرين على ذلك وفما سوى ذلك مخير المفنى الجتبد ويعمل بما أفضى اليه رأيه » 

عل هذا الأساس الذى ذكره ان عاددين يحب أن نناقش رأ ىكل من الصاحبين فأى من هذين 
الرأيون أدقى الى الحكة التى ذهب إليها أولئك الذين أفتوا بالحجر » وأمهما أصون للعدالة يوجه عام 
واعى ]إذن اطق 

يستند رأى أى بوسف الى أن الحجر عل السفيه يظبر منالخين قر تلن يجوز أن يكون 

السفه ويحوز أن 1 لاستجلاب قلوب الجاهزين ( المتعاملين ) واذا تردد لايثبت إلابقضاء 

القاضى : والحق أن هذا الفرض المغرق فى الخيال لايمكن أن بحسب له اليوم حساب ف المعاملات 
بل ولا فى أيامالثقة العمياء والابمان الشامل منخشية الله وحبالانسان لآخيه الانسان ولن صح 
ووجد رجل واحد ف الدنايتاله ليخسر أمواله كبا يستدر إشفاقالناس عليه فان يبى علىيذلك 5 
عام بجحعل الحجر متردداً بين السفه والحيلة . ٠‏ 

إنما هو يرد الحجر حمّا ولكن بين السفه واليله ‏ أو المته وهو أخف والعته متفق بين جميع 
فقهائنا عل أنه مبطل للتدرعات ومعاق للتصرفات ذوات المقابل على إجازة الولى 

- ب - يقول أبو بوسف أيضاً ان الحجر مختلف عليه بين العلماء فلا يثبت حكمه إلا بالقضاء - 
وهذا القول إنصح فى عبد أنى يوسف عهد أشوء هذا الرأى فالحجر - فهو لايمكن أنيترتب عليه 
أثر فى عبد استقر فيه ح الشرع على توقيع الحجر عند قيام مقتضاه ‏ وليس بين النصوص المطبقة 
نص وأحد يعارض فيه 

وإذا جازت هذه الرعاية لمصالح اناس فى عبد كانوا يترددون فيه بين كلام أبى حنيفة الآمام 1 
الاعظم وبين كلام صاحبيه أى ان منتعامل منهع مع سفيه كأن له الحق فىان يتردد بن د 
فيتمسك به وبين رأى الصاحبين فخشى أن يسود 

فذلك التعليل لابمكن الاحتجاج به فيعبد يعلم الكافة فيه أنالحجر للسفه قد أمربه القانون فعلا 
ولايجحوز لاحد أن يدعى الجبل بالقانون 

ى - كذلك يقول أبو بوسف أن الحجر إهدار لأهلية الحجور عليه ا أنه شرع للنظر فى 
مصلحته والتردد بين هذين النفع رالضرر لايرتفع إلا بقضاء 

فى الواقع أن هذا التعليل فيه تضارب واضح فالحجر قد شرع ( انظر للمحجور ) أى للبحث فى 
صالحه والحجر المنصب على تصرفاته المالية لاهدر من آذميته اذ هويبطل بعض تصرفاته ابطالا هو 
أعان ( النظرله ) أى توفير المصلحة له والحجر مادام قد تقرر فدئيت أنالآهلية مشوبة بعيب ينقضها 
فاحاجتنا بعد ذلك إلى الادعاء على الحجورعليه بسلامة أهليته وكالها فى الماضى إدعاء لايتفقوالواقع - 
بلهو يخسره و لاتجديه ؟ هو بيه عالة عل الدنياو عل الناسفمقابل أنه يحفظ عليه فيالخبال تلك الأهلية 
النعسة المزعومة قبل أن يتقرر بزوالها بالحجر علبه ف الواق ! !!! 
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م فى المقيقة أن هذا التردد المقول به والذى لايرتفع إلا بقضاء القاضى لاوجودله ء فعلينا 
أن نبحث عن الداقع الحقيقى لذلك الرأى » الدافع الحقيق هوالميل إلى انفاذ التصرفات السابقة إشفاقا 
على من تعامل مع الحجورعليه ‏ وهذا الأساس يتناقض كل التناقض معأساس الحجر عن دأنى يوسف 
نفسه وهو الاشفاق عل ا حجور عليه والنظرله 1 

فعلى هذا الآساس يبى فضيلة الأستاذ المراغى شرحه لمذهب أنى بوسف فى هذا الرأى فى رسالته 
عن و الأولاء والنحجورين» المقدمة ليّة كار العلماء وهىرسالة لمتطبع بعديقولفضيلته «.. . وقد 
جرت العادة على أن يشيع مثل هذا الحمكم ويعرفه الخالطون لللحجور علييم وقد أوجب القانون 
نشرقراراتالحجر ورفعه ف الجريدةالرسمية فاعتبار الحجر بعد الحكلامهدر النصرفات الى تحص لقبله 
فلا ينال الناس شر من التعامل مع السفباء وأما اعتباره من: وققت حصول الفساد فانه ,هدر كثيراً 
من النصرفات التى تحصل قبل الحم ويضيع عل الناس حةوقا فضت عمومات الشريعة بصياتتا . . . » 

وهذا التعليل يقلب غابة الحجر عند أبى بوسف نفسه الى تقيضبا فتذهب ضحيته مصلحة ال#خجور 
عليه مع ثبوت سفبه أوغفلته بل ذيوع خبر الحجر بعد قضاء القاضى به أ محدود محصور لابغير 
5 التصرفات فاذا قبل بأن هذه الحدود قد وسع فها إيحاب لشر القرارات توسيعا هو فى ذانه 
قربنة قانونية على العمل بقيام الحجرفالرد على ذلك ان عل الناس بالحجر بعد وقوعه وقبل نشره 
مفروض ا بحكم القضاء داتما فالنشر إذن وعدم النشر يستويان 

- هر - إل ذلك أيضآ يتوجه المرء إلى أصحاب هذا الرأى بسؤال خطير لأنه ينطبق على أغلبية 
الفروض فهذا الششأن , ماقوهوفحالةماإذا كانالذين تعاملوامع السفيه لميقدموا له مقابلا من عندم” 
بأنكان عمل السفيه لمم تصرفا غير ذى عوض أى عقدا من عقود البرعات كأن يكون صدقة تبتلع 
كل المال أو بعضٍالمال وه الحالة الغالبة فتصرفات السغباء فاهوحق هؤلا. الذى يرعاه رأىأبىيوسف 
ويضحى من أجله بآدمية السفيه بافقاره بعد الحجر ابقاء على أهليته المزعومة فما قبل الحجر ؟ 

-و- وفوق ذلك ايضاً تجد هذا الرأى يصطدم بقاعدة مر أوليات القواعد الشرعية وهى 
« أنالضرورة تعدر بقدرها » ْ 

ناذا كانت نمت حاجة الى مراعاة مصلحة الغير إلى جانب مراعاة مصلحة الحجور عليه التى شرع 
الحجر لاجلا بالاجماع فيكنى فى هذه المراعاة مايذهب اليه تمد وماتسمم به القواعدالقانونية عموما 
من رد مااستفاده الحجور عليه أو ماقدمه الخير لليخجور عليه فملا 

وفى حالة التبرعات لايكون هناك ضرورة تشفع لرأى أنى بوسف وتضيع من جرائبا أموال 
الحجور عليه . ش 

دى- وكذاك أيضاً ( وما دامت العلة تدور مع المعاول وجودا وعدما كايقول الفقباء) وما 
دام سند هذا الرأى وهو الابقاء على مصلحة الخير منعدما فىحالة التبرعات فلايكون هناكل لللاخذ.ه 

هذه المناقضات اجمة للبداهة المائلة في اتعليلات هذالرا ى نكن لعدم التعويل عليه 
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تتنافر تلك الاسباب لرأى أبى يوسف تنافراً كليا معناريخ فكرة الحجر فى ذاتها فلقد روى أن 
د عبد الله بن جعف ركان يفنى ماله ف الجباد والضيافات حتى اشترى داراً للضيافة بمائة ألف فبلغ ذلك 
على ا نأنى طالب قَمَال لأذهين لآبن علهان ولاسأليه أن يحجرعليه فامتم بذلك عبداله وجاء الىالزيير 
فأخيره بذلك ققال اش ركنى فيبا فأشركة ثمجاء على إلىعثمان رضى الله عنبما فسأله أن يحجرعليه فقال 
كف أحد قل رجل ريم الزير وإنما قال ذلك لآن الزيير كان معروفا بالكياسة ف التجارة 
فاستدل برغيته عل أن لاغن فيتصرفه » 

مخاص من ذلك أن الحجر مشروع لمنع الغين عن السفيه فى التصرفات يا تخاصض بذلك أيضا من 
تصرف عبد الله بن الزبير مع أمالمؤمنين نفسبا رضىالله عنبما فلقد روى « أنجاكانت تتصدق الها 
حتى روى أنها كان لها رباع فهمت ببيع رباعبا التصدق فقال لآ:بين عائشة عن بيع رباعبا التصدق 
أو للأحجرن عليبا 6 

وكذلك من حديث حان بن منقذ اذ كان يغبن فى البياعات خاء النى فقالله صل الله عليه وسل 
إذا بايعت فقل « لاخلاية ولىالخيار ثلاثة أيام » ( راجع فكل سيق ص باه من الجزء ع + 
لمبسوط السرخسى طبعة مطبعة السعادة ) 

] - هذا التسلسل لفكرة الحجر يقطع بأن مصلحة ال حجور عليه هى أولا محل الاعتبار حتى 
ليباح الخبار للرجل المصاب بآفة وهذه المصلحة رفسا ترول اذا كان الغين السابق على الحجر يق 
نحت سمع القضاء ا ا 1 ترتب عليبا من خسران » قد يبتلع فالغالب كل 
مال للمحجور عليه .... قم الحجر عليه بعد أنأصبم غير ذىمال .. .. . . أو ع لالآقل بعد أنيفقد 
الجزء الام 500 هوالمشاهد ىتصرفات السباء عادة ارا . 

ب- وإذا كان الآمر كذلك فهذا الرأى يسير بانحجور عليه إلى مصير تعس ويفسد على 
الاجراءات القضائية غايتها المرجوة منها فالحكم سيصدر بالاصلام مال المجور عليه بعد أنيكون 
قد راح مال الحجور عليه والحكم سيصدر فالدعوى بعد أنيكوت قدزال موضوع الدعوى ! 
ومثل هذه اللأحكام عبث تنزه عنه غاية القضاء بل غاية الشارع 

تصحيم أعمال السفباء قبل الحجر علييم فوق مناقضته لقاعدة الحجر فيه تمكين مر القضاء 
لنصرفات ثبت للقضاء أنها معيبة بل كثيراً ما تكون هى وحدها سببالحجر أى آية العيب 

فبل يحوز ألايفسدها عيبهاهذا ويفسد فقط, ماسواها من التصرفات !! أى تناقض هذا التناقض! 

ج الى تلك الآأثار المعيبة آثار أخرىأشد متاقضة وأ كير يجبا ذان منالمقتضيات المتمية إذلك 
الرأى أن تصرفات امحجور عليه عقب تقديم الطلب بالحجر عليه ومادام لم يصدر قرار الحجر تعتير 
خيحة ! ! واذاكان الزجل المطلوب الحجر عليه والذىبجلس ببنيدى القاضى ليحقق فى شأنه يستطيع 
ببن يدى هذا القاضى وعل الرغم منه وعلى عين المحقق أن يقذف بالبقية الباقية ممايماك الى الشيطان 
فأى استرتار بالنظم وأية ثورة عل البداهة أكثر من ذلك , خصوصاً إذا ذكرنا أن التحقيقات فى 
شأن المحجور عليهم طالما يتشعب بها الموضوع ويتسع لها صدر الزمان 


4 العدد الثامن . السنة السابعة عشرة 


- د - الواقع كايقولالامام عمدأن السفه هو علة الحجر ومتى تحققت تلك العلة فقدترتب عليها 
معاولحا بغير حاجة الى قضاء القاضى والأاحكام تترتب عند قيام أسبابا لابعد أن يقر رالقاضى بقيامها 
أو عند مايتحقق له قيام أسبامها وهو سوء الاختيار وهذا مايعير عنه الفقباء بقوطم أن والحجرلنى 
ف نفسه » 

أما توقف الحجر عل قضاء القاضى ققد ثبت أنهلاداعىله - أولا- لمدم جود التردد ما أسلئنا 
المقال ء لابينالعلماء ولابينالتفع والضرر ولاببنالغين ؛ والحيلة 11 وثانيا ‏ لآن القضاء لايكون 
إلاعند الخصوفةء والحجر للسفه لايكون إلا لمصلحة الحجور عله لا لمصلحة خصومه بل هو 
عل النقيض من ذلك شرع ارد كيد خصومه » ولذلك فالشرع سمح بتوقيع الحجر على الناقص 
الأهية دون أن يلجأ ل.خصم ذو مصلحة وهذا مااتجبع اليه نية أميرالمؤمنين عل فى شأن عبد الله بن 
جعفر وهو أيضا ١١‏ أريد به منع عائشة أم المؤمنين من بع رباعبا كا سبق الكلام ‏ وإذن قا دامت 
اللسة أنائن طلبالحجر وتوقيعه فلاخصومةو لاحاجة ل > القضاء كاذهب اليه الامام عمد با نيأمذهبه 
على أن الحجر للسفهكالحجر للعته وكالحجر للرقوللصتر أيضا (راجع مبسوط السرخسيص ١١#‏ ) 

ه ‏ هذا الرأى الذى ذهب اليه الامام د والذى بتغق كل الاتفاق معالقواعد القانونية يحمى 
الخير ويحمى الحجور عليه مع فينثئر العدل جناحيه على الناحيتين » ذلك لآنه يحعل السفيه قبل الحجر 
كالصى المميز ‏ أىتكو ن تبرعاته باطلة أصلاوتصرفاته الدائرة بينالتفع والضرر متوقفة علىإجازة 
القاضى ‏ فان رأى فيها مصاحة الحجورعليه أتفذها وإن ميحد ذيبامصاحة لللحجور عليه ردها ‏ وهذا 
الرد يستيق لمن تعامل معالحجور عليه كامل حقه فماقدمه لللحجور عليه أرنااسادةالستورمله فعلا 

آراء المتأخرن 

فى كتاب « المعاملات فى الشريعة الاسلامية » تأليف الاستاذ احمد بك أبوالفتم ص 49> 
يستعرض المؤلف رأى كل من الصاحبين بتفصيله م يقول « وكلا الرأبين ظاهر المكة فيرجم 
القاضى مايرى شه المصلحة » 

أما الاستاذ جمد زيد بك فى كتابه و شر ح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية » الجزء 
الثانى ص 4١؟‏ فيستعرض رأى الصاحبين *م يننهى بأن يقول أن مذهب محمد ( هو ظاهر المراد ) 
أى أنه الراجمم فالمذهب - ثم يتولى المؤلف تأبيد هذا الرأى فىتفصيل طويل ص 4١؟‏ ومائلاها 
لكنك تقرأ فى ألحاماة السادسة ص 6/؟ وص مم فتويين لمفتيين مصريين احداهما للشييخ 
الإبرديسى 00 ى للشبخ الصصدف يقول المفتى الأول ان رأى انى يوسف راجح دون أن يذكر 
حل القرجيم | و سليه 

ويقول المفىٌ الثاى « وى تقيم الحامدية وظاهر كلامم ترجيح قول أنى يوسف » 

وعيارة و ظاهر كلامبم »يا اصظلح ققباء الشر ع معناها و مفبوم كلامب » أى كلام الفقباء 
السابقين » وقد وضع الشراح التأخرون كان عابدين لتغبم هذا د الظاهر » قواعد ننقل منها شيئًا 


العدد الثامن ‏ السئة السابعة عشرةٌ 4 


ما جاء برسالة ابن عابدين الجزء الأولطيعة استامبول سنة وبا١‏ ه فى رسم المذتى ص هبحيث يقول 
وحيث لى بوجد له اختيار فقول يعقوب )١‏ هو الختار 
ثم محمد قوله الحسن ثم زفر واب زياد الحسن 
وبل بالخيير فوقواه الف غالف الامام صاحاء 
وقسل من دليله أقو ى رجح وذا لفت ذى اجتباد الآأصح 


وترى من ذلك أن المتأخرين من الفقباء قد ذهبوا فى قواعد الترجيح مذاهب ثلاثة , فنهم من 
يضع ترتيبا تحسكيميا للترجيح فيضع الامام الأعظم فرأسالقائمة لآنه الامام الأعظم ثم أبيوسف 
فنهم من يترك الحم للدليل والمند والناهض . وهذا هو الرأى الذى رآه أبن عابدين « الأاصح » 

والظاهر فى مسألذ الحجر للسفه أن الترجيح كان للرأى الذى تهضت عليه الآدلة فرجم الفقباء 
رأى الصاحبين على رأى الامام » وهو هو الامام - واذن فلا مجال للترجيم التقليدى فى هذه المادة 
بتفضيل قول الى بوسف على قول عمد طبقا لذلك الترتيب الذى ذكر فى بيت الشعر الثانىمنالمنظومة 
الى نقاناها أى جرد كونه ( يعقوب ) 


وفى ظلى أن تنقيح الحامدية فى قوله أن ( الظاهر ) ترجيح قول الى يوسف لم يعتمد على قول 
صريح من شراح الفقه الاسلانى السابقين او المساصرين له والا لذكره بل هو ١‏ كتق بأن يرجح 
قول انى يوسف لانه قول انى بوسف ولان أبا يوسف مقدم عندهم على مد مع ان الترجييح فىهذه 
للادة يا سبق القول مرجعه الى الدليل والحجة القائمة حتى رجح رأى الصاحبين على رأ الامام لما 
لا من دليل ء فليس أقل من ان تكون هذه القاعدة هى المرجم وحده بين كل من الصاحبين 

يقول ابن عابدين فى ص ا من الرسالة المذكورة « وقد علم من هذا ألا خلاف فى الاخذ 
بقول الامام اذا وافقه احدهما وإذا قال الامام قاضيخان وات كانت المسألة عتلفا فيبا بي نأصمابنا 
فان كان مع الىحنيفة أحد صاحيه أخذ بقوله أى يقولالامام ومن وافقه لوفور الشرائط واستجاع 
أدلة الصوابفيها وانخالفه صاحباه فذلك فان كا ناختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر 
العدالة بأخذ بقول صاحبه لتخير أحوال الناس وفى المزارعة والمعاملة ونحوها يختار قولما لاجماع 
المتأخرين على ذلك وفما سوى ذلك مر المفتى المجتبد ويعمل بما أفضى اليه رأيه وقال عبدالله بن 
الممارك بأَخذ بقول أنى حنيفة » انتبى 50-5 

الحاصل من ذلك أنه عند الخلاف بين الصاحبين يخير المفتى ويعمل بما أفضى اليه رأيه : فى 
ص +1 من تلك الرسالة أيضا يقول ابنعابدين « إعل أن مسائل أصابنا الحنفية على ثلاث طبقات 
الأولى مسائل الأصول وتسمى ظاهر الرواية أيضا وهى مسائل رويت عن أككاب المذهب وم 
أبو حنيفة وأبؤزيوسف وتمد رحمبم الله تعالى ويقال لمم العلباء الثلاثة ...ل ثم هنذه المسائل التى 


(1) يعقوب هو أبو يوسف 


4ع العدد ألثامن ‏ ألسنة السابعة عشرةٌ 


1 الصثير والسيز الصخير والجامع الكبير والنهر لكي » وف ص 18 يقول 
واشتبر المبسوط بالاصل وذا لسبقه الستة تصذفاً حكذا 

لذلكالزمنا مراجعةالمبسوط )١(‏ شرح الس خسى(:) (الآصلك لسميه النظومة) وه وأصح كتب 
المذهب ا يقول : ابن عابدين () وراجعنا الزيلعى (؛) والبحر الرائق () وكاز الدقائق والفتاوى 
المندية (1) وفتم القدير () والهداية زه) والعناية (5) راجعناها جمعاء فاذا بأصحاءها وه أعلامالفقه 
الاسلامى يبسطونكلا الرأيين دون ترجيح أو تفضيل 

وإذن فقد عير الفقه الاسلامى كل تلك اللأجيال فى تاريخه الحافل يحلائل الاحاث حتى نباية 
القرن الثابى عشر للبجرة دون أن يرجم قولا على الآخر 

القضا, 

تقدمت انحا كم الوتلك الكنوز الحافلة بالفقه فذهبت ف اللاخذ.با كل مذهب : أخذ البعضٍ وأى 
مد رضى ألله خا البعض برأى لمم أفيس | 
سنة :198 تقول فيه ٠‏ 

و وحث أن المدعى يقول مبالغة منه فى الحمطة أن قرار الحجر إن لم يعتيره الخصم لعته فهو على 
الأقل لسفه والحجر لسفه يثْيتِ عند بعض الفقباء بالسفه نفسه لايحكم القاضى وها انسني 
أحد الصاحبين ند قال بثبوت الحجرلسفه لنفس السفه من غيرحاجة لقرار القاضى ( راجع الفتاوى 
للتصرفات الى أدت الى الحجر مادام الشرع يشمل هذا الرأى فى السفه وما دام مظبر العته عند 
عد الملاك كان تلك التصرفات .. . » 

فى هذا النحو من التسييب مسألة جديرة بالنظر ء تلك أن الحكنة أخذت بنظرية انسحاب الأبر 
الى الماض انها هى التى تؤدى إلى تحقيق العدل فى القضية القائمة لدبا ولآن لما أساسا فى الفقه 
هن رأى الامام تمد ولا“نها من مسائل المعاملاتكا مس ولا“ن رآى هذا الامام ليس رأيا مرجوحا 

(3) المبسوط الجز, قثالك والعشرين ص 138 طبعة قسعاده” 
(0) السرخمى توق ممنة ٠.٠‏ مجرية 

(©) ابنعابديي جز,أول ص «ب توف فالقرن الثاتى عشر 
() الزياى الجز, الخامس ص نزو؟ 

() توق صاحب البحر سنة .لاو مجرية 

(3) أتتبى منه واضعه منة بواممجرية 

(0) توق صاحب الفتح سسنة 185 مجرية 

<١ « )4(‏ الداية و سوم و 

(و) < اح اللعاية « روب جو 


العدد الثامى ‏ السنة السابعة عشرة ع4 


وفيه أيضا مسألة أخرى تستحق التنويه حيث ترجع اثر الحجر إلى الماضى ليشمل النصرفات الى 
كانت بنفسبا سيب الحجر ' 

أما الذين ذهيوا مذهب ألى يوسف ققد مسحوه تارة بمسحة من القانون العام وتارة 'أخرى 
بطابع من القانون المدنى البحت فاذا استقرأت قضاء احا ى الختاطة وجدتها تتوخى رعاية المتعاملين 
مع الحجور عليه كاهوتفسير المراغى فى رسالته وليس للأاسباب الى نبض عليها الزيلعى برأى الامام 
ألى يوسف ء بل فوق ذلك انطلقت جمبرة الا“حكام الختلطة فى حماية المتعاملين مع الحجور عليه 
إلى شأو بعيد لم يسايرها إليه القضاء الأهللى أو الشريعةالاسلامية ٠‏ ذلكهو عدم الاحتجايٍ على الخير 
بقرار الحجر فى ذاته عند صدوره . بل إمد نشره فى جريدة رسمية وعلى هذا اطرد القضاء ( يراجع 
فى ذلك مرجع القضاء الجزء الثانى بندى باه7ا؟ وهامشه ممه/! وحاشيته ومايهما من أحكام ( 

هاذا استقرأت القضاء الأهل وجدت أ كثر أحكامه يصرح آنه سير عل سنة أنى يوسف لكنه 
لابجحرى هذا الجرى لنفس اللاسياب الى نقلناها عن الفقباء بلهو قد خلط ,الرأى جملة من القواعد 
القانونية ورتب عليها آثارا نكن لتترتب عل الرأى فى ذاته 

فنذلكمثلا قاعد غا«ستمممء دمتصد اند ( الغ بطل التصرفات) وفرعت انحا 1 عل 
تلك القاعدة ان لاق الخيار الذى هو حق الولى شرعا بين الغاء أو انفاذ التصرق الحاصل من 
سفيه لآخر خدعة له أوتدليسا معه للفرار م نآثاراالحجر ومءّل ذلك مااذاحصلتالتصرفات فىاعقاب 
طلب الحجر المقدم ضدالسفيه (استئناف أسيوط فى)١‏ - ١١‏ - ١#؟١‏ جموعة رمية سنةهم؟؟ - )٠.‏ 
بل ان حك ةالاستثناف الأهلية 2 حّ مذدور بالشرائع الثانية ب +م؟ ص مع اجازت سندا من 
شخص عحجور عليه حرره ‏ بعد الحجر عليه لاخر لآن الدين الذى تحرر السند للاعتراف به 
ترتب فى ذمة الحجور عليه حقيقة قبل الحجر عليه | 

وهذا المثل الآخير فى الواقع اخذ برأى محمد فى البحث عما استفاد الحجور من مال الخيركما 
سيق ليان ٠‏ 

ومن ذلك أيضا , تلك القواعد المتعلقة بالنظام العام التى استقرأتها محكمة الاستئناف فى ١‏ 
ينابر سنة وم 9ط ص 9و بالحاماة السنة الخامسة عشر حيث تقول «.... ومن حيث أن حك 
الشارع بالحجر على هم توفرت فيه شروطه هو حم شرعى متعلق بخطاب الطلب 
والاقتضاء على وجه الجزم وهومايسمى بالوجوب عاقدمه1 أدر1 ومنحيث أزالقانرن 
النى أمر مك عل سبيل الوجوب هوالذى عبرتعنه القوانين بأنهمتعلق بالنظام العام » هكم الشارع 
بالحجر هو القواتين المتعلقة بالنظام العام » 

ثم تقول « ومن حيث انالقضاء حك أوجبه القانون هو تنفيذ لهذا القانون أى مبين ومقرر له 
فالقضاء إذن هوالقانون بعينه قد اتصليحادثة حقيقيةفكل فعل أو اتفاق ينبضسياً مخالفة حك القاضى 


براقا ارد من لدي عور عات وام ويطبقه عل الواقعة المطروحة أمامه انلدي 
140) 


1 العدد الثامن ‏ السنةٌ السأبعه عشرة 


فالقضاء - لذلك ‏ يطبق على طلب الحجر مواد النظام العام حتى ليكون ااطلب مبطلا بقوته 
النى هى حك القانون ‏ مبطلا للنصرف الحاصل بعد تقديمه ولو قبل تقرير الحجر وهى تقيجة مناقضة 
كل المناقضة لرأى أنى بوسف كا أسلفتا المقال 

هى مناقضة لرأى أنى بوسف حا والكنها تتدشى وما درج عايه القضاء فى اتخاذ المجر سياجا 
لمنع الخطر عن الحجوز عايه وتتمثى لذلك مع مذهب محمد فى ان العيب يفسد التصرف عجرد 
وجود العيب لابعد أن يقال يوجوده 

تقدمهذا البحث إلى حكمة استثتاف مصر الآهلية فى القضية دتم 4 ١‏ سنة و مقضائية فأخذت 
بهقى جميع أجرائه بح صدر ىم دسمير سنة 0ه | حيث تقول : 

وحيث انه لما كان كل من هذين الرأيين برجع إلى اصل فى الفقه فقد كان لهذا الخلاف أثره 
فى القضاء الأهلى إذ أخذ بعض احا كم بالرأى الأول و بعضها بالناتى تبعا لمارأته كل منهاققاللعدالة 
فى القضية المطروحة أمامها سب ظروفها وملابساتها وإذن يحب استعراض ظروف هذه القضية 
والا<ذبالراى الذى يتبين انه أقرب إلى تحقيق العدالة واحةظ لمصلحة الحجور عليها» 

« وحيثانه لا يمنع من ذلك ما ذكره المستأنف ضده من ان معظم الفقباء يرجحون رأى الى 
بوسف وان عله الفتوى وأغلبأحكام اناكم لآأن الحكمة الى قصدها مؤلاء جميعاً وهى اقرار 
المعاملات والنظر لصاح التعاملين مع انحجور عليه المفروض فيبم <سن النية لعدم وجود مظاهر 
تدل على الغفلة او السفه اذا تحققت تلك المكة فى العقود العوضية فانها معدومة فالتبرعات الحضة 
كاه والحال فىهذه الدعوى . . » (الحاماة السنة السادسة عشرة ص ٠.ه)‏ 

وهذا الحم هو حاصل يحثناكا هو واضح » ذلك بأنه جعل لكل من الرأيين مكانة واحدة فى 
الفقه وفى القضاء وهو لذلك قد جعل الحجة لأى منبما حقق العدالة فى القضية المطروحة وهو 
إلى هذا وذاك قد رفض ان يقرالتبرعات الى لم ترجع على المحجور عليه بثى. وفى ذلك المذمب 
الآخير الذى ذهب اليه الحم مخاصةخرو ج عن القاعدة المعروفة فى الفقه وهى ان كليات الاحكام 
لا تتقضها انمدام العلة فى بعض جزئياتها , لكن الحكم قد سار الى ما سار اليه معتمدا » اما على 
دوران العلة مع المعلول وإما على أساس الاثراء بلا سيب وهى قاعدة مدنية خالصة 

ولا لسسع الباحث فى ختام هذه العجالة الا ان يرفم الصوت داعبا لى( دمتغدء000111) ) 
الى تجميع قواعد الاهاية فى قانون منظوم » اذن لاستقرت مذاهب القضاء المشتتجرة الى قرار 
واطردت الاحكام على نسق واحد . 


عير ا المذرى 
ا معام 


العرد التاص فررست الس السايٌ عدمرة 


| (1) قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

“الم إل؟ دلسمير ؟؟ دفاع . متهم يجحناية . حضور مدافع عنه من نحاءين المقبولين 

ظ امام ممكية الاستئناف أو الحا كر الابتدائية . ( المواد مم 

ظ -م؟ شكيل) 

4١‏ 14م 58 ١‏ 3 قتل عمد. ضرب شخص غرباً يعجزه عن المركة . تركه 
فى مكان متعزل . وفاته نتيجة ذلك . توافر نية القتل . قنل عمد . 
(الادة وورع ) 

410 أوام |8" « « تزوبر . التوقيع على محرربامضاء مزور أشخص وهم . تزوير 

معاقب عليه . ( المادة وبا و ١ماع)‏ 

ع4 أدرم أ6١‏ « «م دفاع شرعى ٠‏ الرد على هذا الدفع . وجوبه . اغفاله يبطل 

ظ الحم (المادة ١للاع)‏ 
وه بوم أة ياير بم4 | تزويرفى أوراق رسمية  -١‏ الشبادة الادارية التى محررها 
العمدةبنا.علطلب مكتب المساحة للاشخاص الذين تكو نملكيتهم 


غير ثابتة رسميا . ورقة رسمية ٠‏ التزوير فيها معاقب عليه -+- ركن 
الضرر ٠‏ يتحقق بمجرد حصول الازوير ٠‏ (المادئات ولاز 
و١.ماع)‏ 
6 ام |4 « « ١‏ - نقضوابرام . الطعن من متهم بحصولتقص فى اجراءات 
الحاكة بالنسبة لغيره . لايقبل ‏ ؟ - تحقيق . الطعن عليه . وجوب 
[بدائهلدى محكة الموضوع . ابداّه لدىمحكة التقض لول مرة . 
لايحوز م_دفاع. طاب المسكة الى محامى المتهم الاستعداد 
للمرافعة فى القضية فى اليوم التالى . قبوله ومراضته ...لا إخلال؛ 
حق الدفاع , 
5 |.م |4 «ه «١‏ | حم . تتسييبه , حك اشتثتانى . اعتيادهعلى أسبابال+كالابتدانى. 
بطلا الحم الابتدائى.بيطله( المادتانوى, تحقيقوم. إمرافعات). 
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قرست السل: السارعٌ عدّمرة 


ملخص الأحكام 

جرح ٠‏ احداثه . متى تنطيق المأدة م.؟ ع ؟ متى تنطبق المادة 
و.؟؟ حلاق ٠‏ اجراؤه عملية بعين منى عليه لازالة الشعر . 
جرح عمد ٠‏ ينطبق عقابه على المادة .7 . 

تحقق . قضية جنحة ‏ تحقيقها بواسطة البوليس ٠‏ احالتها الى 
الحكبة دون تحقيق من النيابة ٠‏ الحم فى القضية بناء على شهادة 
الشهود الذين سمعتهم الحكمة . لا عيب . ْ 

إختلاس اموال أميرية ٠‏ المبالغ النى تسل إلى الصراف لدفعبا 
فى الضرائب وغيرها ما هو مستحق للحكومة ٠‏ أموال أميرية ولو 
متقيد بالدفاتروتورد للخخزانة ٠‏ أثمان البذورالمستحقة لبنكالقسليف. 
اختلاس الصراف إياها . اختلاس أموال أميرية ( المادة ببوع) 

دفاع شرعى . الدفع به . مناطه ٠(الادة‏ .لوع) 

١‏ - تزوير ٠‏ تغييرالجرر ٠‏ تزع إمضاء صحيح عل محر رلشخص 
ما ٠‏ وضعبا على محرر آخر اصطنعه لأاسناد واقعة مكذوية الى 


.هذا الشخص ٠‏ تزوير معاقب عليه . ( المادئان اا دو اماع) 


؟- نصب . ركن الاحتيال ٠‏ توافره . مجرد تقديم سند مزور 
والتوصل بذلك الى الغرض المرمى اليه .كاف . الدفع بأمية الجنى 
عليه فى جرية النصب . موضوعى الادة بم#وباع 

١‏ - حيوان ٠‏ الأأضرار به . تقديرالضرر ٠‏ موضوعى .(المادة 
«للراع)-؟- حم ٠‏ تأجيل النطق به . لا ييطله . 
( الادة ١6١‏ محقيق) 

تغيير وصف التهمة ٠‏ <ق: محكمة الجناءات فى ذلك ٠‏ حده ٠‏ 


( المادة .؛ تشكيل ) 


ا #سمبرن7؟ | . مقاصة ‏ المقاصة القايونية ‏ حصولا حتهى . مناط حصو ل 


قرست الس السارع: عسّرة 


لمن السام 


( المادتان ؟ول و ١»‏ مدنى ) 

١‏ - حم نسبيبه ‏ تقدم مستند هام - [غفال الرد عليه 
قصور ميطل . ( المادة سم. ومرافعات ) بت نقض وابرام . تقدم 
مستند مثبت لصحة الطعن ‏ تقديم أوراق غير رسمية لنق احتهال 
جدة تقده . عدم وجود من ينكر تقدحم هذا المستند . قول 
الطمن ونقض الحم . 

. نقض وابرام . الأحكام الصادرة من محاك الاستثناف‎ -١- 
فى المعارضات الى ترفع لما عن الأراعس الصادرة بتنفيذ قواكم‎ 
جواز الطمن فببا‎ ٠ الرسوم والمصاريف المستحقة لآقلام كناءها‎ 
النقض ( المادتان م4 من لا" ة الرسوم و 4 من قانون‎ - 

نشاء محكمة النقض ) 

مقايضة ١‏ تعريفها - حكبا لوا 1 
المالة المستثناة ب مدة الس سنوات الواردة فالفقرة الاخيرة 
من المادة ووس. أثرها ٠‏ سب دعوى انفساخ ادل لاستحقاق 
العوض . جواز رفعها ولوكان عقد الب دل غير مسجل ؟ - 
مشترىالعوض ٠‏ تحدىه فى دقم هذه الدعوى بعقده المسج ل ووضع 
بده ٠‏ لايتتج -ه الفقرة الآخيررة من المادة وه؟ من القانون 
المدتى ٠‏ حككبا باق بعد صدور قانون التسجيل . ( المواد .هنم 
وؤهلاو 8 مدق وقانون التسجيل رقم م7 لسنة م158١‏ ) 

. مراعاتة‎ ٠ تقدم الاوراق . ميعاذه‎ ٠ ٠ قّضوا برام‎ ١ 
٠ حتميته . تقديم بعض- المدعى عليوم فى الطعن أوراقيم فى الميعاد‎ 
تقدم البعض الآخر أوراتا بعد المعاد بدعوى إنهم جيعا عثلون‎ 
تركة لاتجزأ . لايقبل. ( المادة ب٠ من قانون النقض) -لال عقد‎ 
٠ تفسيره . موضوعه.. تكيفه ,.خاضع ارقابة حكة النقض‎ 


العرد الثاميم فرردت . السئٌ السابع: عمُرةٌ 


1 
3 


»2 0 /ا يثاير 1*١‏ ا 


ره 0-0 


نع ال الكية للبنفعة العامة : 

١‏ - اعتبار الحكومة فى حكم المشترية . إلزامما بدفع الْن 
و فوائد التأخير من يوم صدور المرسوم بنز ع الملكية . غير صواب 
معارضة المكومة فى تقدير امن . رفم دعوى فرعية من 
صاحب العقارالمئزوعة ملكيته بالتزام الحكومة بدفعفوائد الآن . 
لابجحوز. (المواد وموار4١وهاواا‏ وهار 
و ٠٠و ١‏ من قانون نزع الملكية الصادر فى 4 أبريل سنة 
607 المعدل فى مابونيه سنة 1481 ) 

كفالة ‏ تأمن إبجار- حكفالة شخص للاحد المستأجربن 
المضامنين . تقد.م الثاتى تأمينا عقارءا , الكفالة الشخصية لامتد 
إلى الشريك . حق الكفيل قبلمن كفله وقبل شريكة ف الامجارة 
( المادتان ؛ ١‏ ووءه مدق ) 
ا نقض وابرام ب طعن - أساسهالمصلحة . لامصلحة . لانقض . 
مثال - ؟٠-‏ دعوى ملبكية ‏ تحصيل فم الواقع فيا من عنون 
الأوراق . موضوعى 


41# إلا < « 


بسع |6864 ١ ١5|‏ «م نقض وابرام - حكم منقوض - حك مؤؤسس عليه ٠‏ نقضه من 
ممع أوهم |1 < «١‏ فوة الثىء الحسكوم فيه . قيام عدة دعاوى على أساس واحد. 


ارتباط هذه القضايا . صدور حكم نهاتى فى إحداها . صدور 

9 أحكام أخرى مخالقة له . تقضبا ..( المادة وو من قانون. محكة 
ا اللقض) . , ْ 

وسة الاهم إ١'ا ١  ةلافك .« ١‏ - - وجود أموال لليدين تمكن التنفيذ عليها عليبا واستداد 

ذن الداق نيا قصل هذا الا من مسادرة ٠‏ رضن 

“د!ت أيلولة ملك للددين عن طريق الأآرث ونحره , تعرض: ععكة 


نارق 


قرف 


01" 


0 


ىم أم؟ ناير باسرور 


عكلم أم>” < «( 


هدم |؟1 نوشير >مو | 


كم أ دسمير مو 


لمخلة الحاماة وه 


فريرست الس السابع عدر 


الموضو ع ذلك . قضاؤها بالغاء التنيه العقارى الموجه من 
الدائن إلى الضامن . لا عخالفة لنص المادة +٠.ه‏ مدتى ‏ م دقع 
بتجريد المدن ‏ حق الكفيل غير المتضامن فإيدائه فى أى وقت 
مناسب . حقه فرتيين مااستجد للددين من مال جديد -؛-أموال 
المدين الجائو حجرها ‏ كفايتها أو عدم كفايتها للوظاء بالدين . 
تقديره . موضوعى ‏ ه - عبارة ايقاف المطالبة الحاصلةللكفيل , 
الواردة بالماأدة ؟.ه مدق . المراد منبا ( المادة +#.ه مدتى ) 

تحقيق ‏ طلب اجرائه ‏ رفضه ‏ أسباب الرفض - يحب أن 
تكون مستفادة من الحكم . عقد تصرف . التتازع على تنجيزة 
أو عدم تنجيزه . طلب اجراء التحقيق لمعرفةذلك . اعتباره منجزا 
أو غير منجز دون تحقيق ودرن بيان الآسباب . ينقض الحم . 

دعوى - مناط رفعرا-المصلحة والصفة. زوج تصرف تصرقاً. 
منازعته مع الحاصل له التصرف على كنه هذا التصرف . رفع 
زوجة المتصرف دعوى .بابطال تصرفه . لا قبل . 

() قضاء محكة استتناف مصر الا"هلية 

. حم نفقة و بمبيدى فى أن واحد  لتقدير التعويض‎ -١ 
استثنافه بالذسبة للنفقةفقط مع حفظ الحق فى الطعن فى باقى اجزاء‎ 
: الحم . استئنافه بعد ذلك عن المكر الميدى والموضوع جوازه‎ 
. مسئولة تقصيرية  تأخير نأظر الوتف فى المطالية بالايجار‎  ؟‎ 
امباله المستأجر . لايتير , كذلك‎ 

١‏ قانون التسجيل ‏ عدم استيفاء البيانات المقررة بالما'دة 
الثالثة منه . لا يستوجب البطلان ‏ + حق ارتفاق بالصرف - 


متصوص عليه فى عقد بيع_لصالم الأطيان المببعة . وعلى باق 


اطان البائع المرهونة . تزع ملكية هذه الاطباررن . ووسو 
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الا 


نجل المحامأة 
فيرعت لسر السابعرٌ عسّرة 


ا انكام 


مزادها عل الغير .سر يان هذا الحق عل الراسى عليه المزاد 

#فسير ‏ عقد بيع فى الظاهر ‏ القرائن دالة على انه عقد بيع 
وفائى قصد به الرهن . بطلانه 

اخضامن: الجالتن اللسةان فى عدر اتاب الخاضن قل 
موكله ‏ عدمه ‏ اختصاص لحا ك المدنية 

. حقالمستحق عليبا‎ ٠ غلة الوقف . قبضها بمعرفة الناظر‎ -١- 
اعتبارها امائة فيد الناظر _ب- سماع الدعوى . عدم جوازه شرءا‎ 
على ناظر الوقف بمضى مدة معيئة وعدم الاءتراف بالحق ب‎ 
سقوط الحق بمضى المدة . بين وكيل وموكله . عدمه . انطباقه على‎ 
ناظر الوقف‎ 

-!- شفعة ‏ خصم ثالث . دخوله فيه . جوأزه - شفعة 
إعلان الدعوى فى بح الثلاثين يوما. قاطع للمدة السقوط . حق 

الخصم الثالث الذى قبل فى الدعوى ووجه طلباته للخصوم فيا . 
ثأبت م شفعة . عرض حقيق . غيرلازم . مجرد [ظبارالآستعداد 
لدفع الدّن اقيق .كاف . 

د عند الول :داك عدولا نين اسان :حل ليان 
مبيعة بعقد عرفى ٠‏ وسجل حك كدة النوقيم عليه بعد تسجيل هذا 
الاختصاص . حقه فى الآسبقية + تصرف . تلبيه تزع الملكية . 
وتسجبله بمقتضى القانون الأهلى ٠‏ غير مازع منه ٠‏ حق المشترى . 
حدوده ٠‏ 

قانون النسة أفدنه . ثبوت التاريخ قبل العمل به فسنة سو و١.‏ 
الغرض منه ٠‏ الوثوق من تحرير السند قبله . ثيوت هذا التاريخ 


بحم .كاف . عدم سرربآن القانون:عليه 


مجحل الخامأة ‏ : تبه 


العر د الثاميم | فررست الس السايعٌ عشرة 
يه 3 ا أ 5 5 أ 
3 ! تاريخ سم ملخص الاحكام 


(؛) قضاء محكة استئناف أديوط الأهلية 
لحن ٠٠‏ مارسومة 1 ١‏ - عقود ٠‏ غير مشوية بالبطلان . مجرد تحايلباعلى قوانين 
| المواريث ٠‏ والمالك كامل الآهلية ٠‏ حريته فى تصرفاته فى ملكم ' 
حال حياته . صحتمأ  ٠‏ هبة . فى صيغة عمد بيع . بوت عدم 
دفع القن . استكولما للشرائط القانونية . صحتها 
1 0أحهم ١١|‏ ديسميد6ة | ١‏ إعلان_ف الحل الختار . عدم على صاحب الخال أو 
| وكلته عن المعلن . غير ضرورى . صخته ‏ م إعلاق - طبنا' 
: للمادة الثالثة مرافمات . للبحل الأأصل . اعلان القيد . طبقا للمادة 
خ وس . بحل الختار أو بامجل الأصل . المساواة بينبما . صحته 
أعلان بقيدالاستناف . فى امحل امختار المعين فى العر + طة . 
رفضه , أعلانه للحا ى الادارى . صحته 
بو أءوم أل نايز موا -١‏ استئناف ‏ لا آم ر له بالنسنة لمن استأنفه بعد المبعاد .<* 
ش ١‏ 1 استناء هذه القاعدة . حالايةه ؟ - استئناف - عن حم غير قابل 
للتجرئة ٠‏ معئأه . أحواله , تظبيقه 
(ه) قضاء الحاكم الكلية 
؟ أعحم أ١"اكتوبرةمه ٠‏ قانون التحضير . إبداء الدفو ع أوتقد.م للستنذات مقتضاء . * 
قبول الدفع الفرعى أثناء المرافعة . متررك لتقدير الحكة 
5 أعوم ١|‏ ديسمير 5و | ١‏ -هبة المشاع . جوازها فى القانون المدنى الآهل - «: عقد * 
لل تبر ع هبة مستيرة فوصورة عقد آخر ٠‏ صحتها 
٠هكأهوخ‏ | .ده « |' ١‏ - استتتاف. معاد . الاصل اتساب اليوم الآخير ل 
على احتساب الآرام كاملة , امتداده لليوم التالى ب استئناف - 
فى دعاوى الاسترداد . اعلانه فى اليوم السادس عثر.. قبوله. 
طن .عن حم .. صادر على خلاف حكم سايق . شرطه . 
ظ اتحاد الموضوع والسبب والأخصام ب و ب اسئتاف دعوى 


استردَادٍ . اختلاف الخاضر بنفيها وأوأتحد المسيرد, والمدين الحجون 
لن) مين 


مسد سس سمس سحو 1 


4؟4ة مجصلة المحامأق - 


1 العرر الثاصى ” فرت البسث السابع: عسرة 


- 
0ن 


المع 


2 


71 1 عليه . شرط اتحاد.الخصوم . معدوم 
١١| 838 41‏ دلسمبربا/؟ وقف ‏ عمارة الوقف ‏ الاصل فيبا . مقدمة على الاستحقاق ” 
| والرأى الغالب . حجز الريع للعارة سنة فسنة 
٠‏ إلالا «. « تقرير بالزءادة . فاسخ لمرمى المزاد الآول . عودة ملكية 
ْ ' الدين . حقه فى التصرق والوفاء ْ 
466 |١١؟‏ |؟ 3١ «١‏ - اختصاص قاضى البيوع 5007 ببطلان 
الاجراءات . حاص لقب [تعبين يوم البيع ٠‏ أودفعبعدم اختصاصه . 
عدمه ‏ + بيع ٠‏ تأجيله . لميعاد معين لسبب من أسباب البطلان 
طبقا للمادة مه مرافعات مختلط . بطريق القياس ٠‏ جوازه 
(1) القضاء المستعجل 
4 60 |( نوشيرعوسو| -١-‏ حجز نحت بد الغي رتنفيذيا ٠‏ إعامه بمجرد إعلا نالحجز 
مع الحم لليحجوز لديه . اعلان المدين ٠‏ مجرد إجراء شكلى . 
ب - أشكال ف التنفيذ .من المدين امحجوز عليه . لدى الحضر . 
عدم قبوله . ش 
16 36 14 ضاير مسو -١‏ 4 -حراسةقضائية.علىوقف . شرط الحكم بها . استحالة 
التنفيذ بدين على المستبدق أو الوتف ٠‏ 


40 


5ه إم١؟‏ أور مابو بمو[ -١-‏ اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . فى يحث |أصورية 
أوالتواطز . معدوم ٠‏ -؟ - حراسة قضائية ٠‏ ليست أداة للتتفيق. . 
امتثناء ٠‏ م الحاق القار بالعقار المتزورع ملكيته . معنا : 

| حكيا كحم المن عند التوزيع . 
لاة؛ أءنهة ألم م د -١-.‏ تلبيه نرع الملدكية . من مقدمات التنفيذ ٠‏ غير مانم 
من - قوط الحك الغيالى + 7 حك غيالى . مدة الستة شهور . 

١ 30‏ دكا : التقويم ألاف رفي 
إرجة 0 2 اختصاس فى الآمون المستسبطة . فدشوي الراسة 


محلة الحاماة ْ 4و4 


العرد اماس برست السلرٌ السابع عّمرة 


الاستعجال فيه . ليس ركنا للاختصاص . بل ركن موضوعى . 
أثره عل المنازعات المتعلقة بالتتفيذ وطبيعتها ٠‏ عبارة المادة بم« 
وراقات دوت ف ل الرضت ماه من الافقاق 
للاستدانة . تحققه بغير حم شرعى ٠‏ حالته . 
() قضاء الحاكم الجرئية 

٠١| 4914| 4‏ فيراير 9175|[ تعويض فسيخ عمد العمل للاضراب عن العمل ا 
امتداد الاضراب . ووجود نة الفسخ عند العامل 

|41 أو مابو +سه | تسجيل : دعوى صم التعاقد ‏ أو دعوى صحة التوقيع . 
لا يكون لها أثر رجعى لنسجيل العريضة . أثرها من تاريخ 

٠‏ | تسجيل الحك الصادر بها 
١‏ |مامه أباماكتويرم4] بطلان المراقعة ‏ حالة وفاة المدعى . لا تشملها 
|94 |70 نوفير سمو فوائد ‏ استحقاتها لت 6 د 
| طلب الفوائد فيها .غير مانم 

5# أدنو باو يناير بمو | ١ ٠‏ - شفعة ‏ ييعوفانى . اتطباقةعليه ادلي تاريخ 
هذا البيع . وعدم استعال حقه فيه ٠‏ مسقّط له ٠‏ بطلان البيع 
الوفائى . بقاء حق الشفعة حت العلل بالبيع الآخير  ١‏ شفعة ٠‏ 
رفعبا فالميعاد.القانوقى . شرط قيدها غير لازم 

54 أمكو ام فراير "1و١‏ وكالة ‏ الأصلفيها . بلا مقابل . الشرط الصريح أو الضمنى . 
حق القاضى فتقدير أتعاب الوكيل 

6 |5؟5ة ١4|‏ « « مضى المدة ..مرور ثثائقوستينيوماطبقا لليادة .7 مدنى. 

' | منتشملبم من التجار , مدىتطبيقها . حالةوجودكتابة بالمديونية . . 
حذة أءمة [بامارس بسوى] امتياز المؤجر . عل المنقولاتالى باتحل المؤجر . ولوكانت 
. ملكا للووجة: راجحء . 1 


0 بجة الحاماة 


العرى الثامم 0 رست ا 
55.2 فعض 1 
هذا ُ. تاريخ الحم 01 ملخص اللاحكام 
بجع أسسمه مارسن نيم ١‏ 03 - الدعاوى التى ترفع عل الحكومة ٠.‏ رقعها حا م معينة 


طبقا لدكريتو منة ووم؟ المعدل بدكريتو سنة /إوم! . دعاوى 

إثبات الخحالة. لا تشملها ‏ ؟ . دعوى إثيات حالة . رفعها أمام 
حكمة العقار . جوازه . 

ش قضاء المحاك الختاطة 

مع أه؟ة وو مارس بسو ١‏ سيد نحت الاذن. مخرر' نشيجة تعاقد . يفيد التنازل عن 

أىنزاع 0 

- | قابلة للتجرئة . سريانه بالنسبة للآخرين -" - استئناف . من أحد 

المدينين المتضامنين . شرط سرباله بالنسبة للآخرين . تضامتهم ' 

. | ووحدة دفاعبم . 00 

54؛ |56 1١|‏ «ه « +6١‏ - قاضى الامور المستعجلة . اختصاصه ٠‏ 525 

: سندات نحجوزة . بواسطةسمسار . طيقالليادة وه مزافعاتمختلط . ٠‏ 

ْ عدم تعر ضه للبوضوع صمنه . : 

١ -. « ( 1١| 1851‏ استئناف . النظر فىقبوله شكلا ا نفس الحكمة 

8 ت ” وان دعوى أس_يرداد أكفات محجوزة - بنأء على حك - 

' :| باعتبارهاعقازا . الحجر حاصل.باعتيارها منقولا . استثناف الحم 

١‏ الصادر فيبا.. بمراعاة المواعيد المقررةبالمادة 4ه مرافعات مختاط 

١7؛‏ |1855 إلار « « حكر . اثياته . فى حالة ضياع حجته . بكافة الطرق ١‏ أ 0 


قضاقٌ . طلب زيادة قيمة الحكر . كيفيته . ' 
؟/؟ |5895 [وا « 8 رهن - بناء عرز عدي و التقار اللرهون دعل فى ” 
57# |55 أه؟ هد « حكم غيالى . قبؤل المدينله ٠‏ بالنسبةللغير . بائباتتارخهرسنيا : 
4 الامو أم؟ د « 21١‏ تغليسة ٠‏ رهزعن.دين جديد . حاصللمدين بواسطة مصرف. 
ل ا عن و “فوقت كان مليئاً . ٠‏ كييه: ف رام 0 


ين السد أ , 2 | - 1 سوقوة الثن» لكوم .فيه اه 


خه# ل المحاماة 1 


العر د الثاصر فررست الس السابع:ْ عسشرةٌ 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 
إخراج الخصم منالدعوى . الفسك به . غيرمنتج - # - مقاصة . 
وجوددينين متقابلينبين دائن ومدين . انعدام الارتياط القانوق . 
اتعدامبا . 

دبع أبعة أهب مارس وسو | سند تجارى ‏ تحويله ‏ حامل حسن النية . اثبات العكس . 


ل 


7 
د 


3 


لصدت. 2" 


اعشاره وكلا ف التحصيل . تتائجه . 

الاك |8لة أوس م «١‏ هبة موصوقة بعقد آخر . ئية التبرع الحقيقية . التص على 
الاحتفاظ بوضع اليد والانتفاع مدة الحياة . بطلانا . 

لاه إمنة إزم < وم ١‏ - رهنعقارى , حاصل بعد تسج [التنبيه العقارى . عدم 


تأثيره عليه . دخول هذا المرتبن فى التوزيع بصفته دائن عادى 
(؟ ) بدل . حاصل بعد تسجيل التنبيه العقارى . لا يسرى على 
الدائن نازع الملكية . اعتساره يجرد حائز بسبط (") حائز . 
بطريق البدل مع دفع الفرق . حقه ف الحلول بالنسبة للبالغ الى 
دفهبا للدائن نازع الملكية ( ؛ ) حجز عقارى ٠‏ إلحاق القرات 
بالعقارات: , نتاتجه . حسن نية الحائر . عدم مازوميته بردها . 


و أوعه | + ابريل وسور ؤو؟- ستولية مدثية . سيارة . مرورهافي يدان مقتوح , 


باشارة البوليس . خطأ المترجل . 
|85؟ة | >7 « « مسولية مدنية . تقل التكليف . الأخير فيه بشكل غير عادى . 
|هوجبها. 
44١‏ أوسه |" «ه « مسئولة . مزلقانات . عدم وضع خفراء عليبا ., غير مانع 
1 من اتخاذ احتياطات أخرى . كأنوار وخلافه . ' 
بح 5-6 م ١ «١‏ -اديرة ٠‏ هدير أراضيبا . حقه ف التقاضى باسمها . 


5 مستحقون . فيوقف . مرى. الفقراء المترددين عل الدير . 
5 فمقاضاة الناظر . رئيس الدير ٠‏ لاحق له ف التحدث بأسعوم : 
75 اظر وقف - تتازله عن الحقوق المنصوص عنبا فالوقفية . 


ده ن#لة المحامأة 


العرد الثامى 2 . فيرسث 2٠‏ * الس السابع: عشرة 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


1 
- 
1 


غير جائز . تفويضه للغير فى بعضشئونه ونحت مسئوليته . جوازه . 
مم 140 | +ابريل بمو اجارةالأشخاص . مستخدم . توصله الى اختراع . أثناء قيامه 
بأعمال وظيفته . و بالاستعانةبوسائلالخدوم . حصوله على أجره . 


لاحق له فىمكافأة خاصة . 

5 ]5408 | + «< « إساءة استعهال حق . تنازل من مستخدم عنم رتبهلأخر . اعلان 
هذا التتازل للمخدوم . لا يعتبر كذلك . 

ممع أ٠يو‏ | ؟ « ه - نفقة ‏ الالتزام مها من اختصاص قضنا. الاحوال 


الشخصية ‏ اختصاص الحا كم الختلطة بها على سييل الاستثناء . . 
فحالة اختلاف الجنسية . مدى تطبيق أحكامها ‏ ؟ - بطر ,ركية 
الأقباط الكاثوليك .اختصاص قضاتها بين مختلق الجنسية .معدوم 
- حاى شرعية ‏ عدم اختصاصبا بنظرقضاياالأجانب أو الختاى 
الجنسية ‏ 4 اختصاص لمحا كامختلطة . فجميع الامو رااخيرمنوعة 
عنها بنصوص خاصة ‏ ه - نفقة ‏ من بنت أخت أجنبية على عمبا 
المصرى . لا تطبق علببا قواعد القانون المدتى ‏ + - نفقة ‏ طبقاً 
الشرزيعة الاسلامية تابعة لاتحكام الوراثة 

151١| 15‏ |[م <« « - ١‏ - يبع . على أساس تمن وحدة الفدان . زيادة المساحة 
عن القدر المبيع . حق البائع فطلب فرق المن دون الزيادة , 
+ - اشتئناف . طلبات فرعية , من مستأنف عليه ضد مستأتف 
عليه آخر . فغيابه . عدم قبوطها 

لام |١ءة‏ أ« « « مقاصة قانونية . جواز الدفع بها لأول مرة أمامالاسستئناف , 

ص 40 بحث فتصرفاتالسغباء قبل الحجر فمذهب أنى حنيفة لللاستاذ عبد الحليم الجندى 


3 


السلة السالممٌ عيرم 


هن سن سسنة سيئة كان عأيه وزرها ووزر من عمل با إلى بوم القيامة 


( حديث شريف ) 


عتمم 13 ع0 انعد ع5 عم أنان تتاعه أده فأسمءة ع0 عموتل عسسمط 1 
نامع 12 غه ؤاء6؟ 12 عتامم عنمن معكمعم 15 ع0 غع عؤدمعم 13 عنامم عتان 
( مملممة2 ) 


##آ#آ#“#ت جا 1 ج اام لاعس سه 


جميع الخخابرات سواء كانتخاصة بتحرير الجلة أو بأدارتها ترسل بعنوان «ادارةمجلة امحاماةوتحريرها» 
بدار الثقابة بارع عاد الدين رقم 8م8١‏ حرف ب ( عمارة الخدبوى ماها ) 


مطعيبة حجازى بالقاهرة 
تلفون ١../4هه‏ 


نشرنا فى هذا العدد الا حكام الآنية : 
سمنة /1981 
حكا صادراً من محكمة النقض والابرام المدنية فى الشبرين المذكورين أيضاً 


١‏ صادراً من حكة استئناف مور الآهلية 
حكدين صادر ين 2 :1 أسوط 


ح صادر من عكة جتايات مص 
أحكام صادرة من اجام الكلية 
حكدين صادر ين من القضاء المستعجل 


أحكام صادرة من انحا الجرئية . 


د «م مه محكة الاسك#ناف الختلطة 
لجنة تحخر ير انجلة 
ثمر يوسف - راغت 52 


العرر الشامع 


اماما 


0 
1 عر ا سم ين يميه 
) بحت ركاسة حطرة صاحب السعادة مصطق تمد باشا رئيس المكة و##ضور 


حضرات أصحاب العزة مراد وهبه بكوعيد الفتاالسيد بك ويم دكامل الرشيدى بكو على 
حدر حجازى بك مستشار .نو حضرةالاستاذ مد جلال صادقافندىر نس نمابة الاستثناف) 


0 0000 
أول ففرابر سنة /ث#و١‏ 
1١‏ حيوان ‏ فرس ‏ [طلاق ضابط الرصاص عليبا بقمد 
تعطيلبا من العدو حي لاا يفر را كنها وهو سليينٍ 
بجرعته . تقوقها . لايسآل عن الضابط . 
) المادة #الاع ( 
- دظاع شرعى - استظبارة عرزن وقائع نتبيه 1 لاتدخعل 
نحكة النقض . ( المادة 7٠١‏ ) 
المبادى. القانونة 
-١‏ إذا كان لدابت ما روآه الحم أن 
المتهم كان متلب] بجريمة وهى مله سلاحاً 
يدون رخصة وجرعة التعدى على الضااط 
بالقول أثناء تأدية وظيفته فهذا التلبس يجيز 
قانوناً للضابط أن يقبض على الهم المتلبس 
ويحرده من سلاحه .وأرى يستعمل القوة 
ماحاول الهم اهرب قهذه الحالة كان للضابط 
أن بوقفه ويعطله من الحرب ولو اض_طر 


فى سيل ذلك إلى إطلاق العيار على الفرس 
فإفنوا تايافن التقد طانه له شيل ذلك 
لا يكون متجاوزاً حقه ولا عخالفاً للقانون 
فىثى. . فاذا نفقت الفرس بسب فعلته فلا 
يعدير الضابط قاتلاالفرس بدون مقتض ولا 
يسأل عن نفوقبا لآآنه جاءنتيجة لعملمشروع 
قانوناً . 

؟- إذا استظهرت المحكمة من الوقائع أن 
امتهم كان فىحالة دفاع شرعى عن نفسه ولم 
تكن الوقائع الثابتة الم متجافية مع هذا 
الذى استظيرته منها فلا تثريب عليبا ذلك 

0 ش 

ومن حيثان محصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن ان الحمكم المطعون فيه ذكر أن ضابط 
البوليس أطلق العيار على فرس المدعى الأول 
التمكن من ضبط الس لاح غير المرخص به 
وهذا لاسند له من التحقيقات بل ويخالفمائيت 


ا ا ا ا اال سيت 
)0( استتيط قواعد هذه الاحكام حضرة ود اقندى عمر سكرتير محكمة الاقض وراجعبا وأقرها حطرة صاحب العزة 


امد بكقبمىالمستشار حك ة النقض والابرام 


44 
فيها على لسان الضابط نفسه إذ قرر فى تحقيقات 
النيابة أنه أطلق العيار على الفرس ليوقعها وأنه 
أصاءها فى كفابامنالخلف وتلك الاقوال مضافة 
لوقع الاصاءة لاتؤدى الا إلى معنى واحد وهو 
أن الضابط أطاق العار قاصداً قتل الفرس 

وومن حيث ارت هذا الوجه موضوعى 
لأنه متعلق فى الحقيقفة بتأويل أقوال الضابط 
وتقديرها ولا نزاع فى أن ذلك من شأن محكة 
الموضوع ولا رقابة عليها فيه إلا اذا كانت تلك 
الأقوال لاتؤدى عقلا الى مااستخلصته منبآ 
وظاهر من العبارة الت ينسيها الطاعنان الىالضابط 
وهى قوله أنه اطلق العيار على الفرس ليوقعبا 
واته أصاءما فى كفلبا من الخلف انها لاتعارض 
مع ماأثيته الحكم من ان الضابط أطلق 
العيار على الفرس لكى يعطلبا عن العدو 
بل هى تؤدى عملا إلى مااستتجته منها حكة 
الموضوع . 

د ومن حيث أن محصل الوجه الثانى ان 
ش الحم المطعون فيه ذ كر ان اطلاق العياركان 
لأمر اقتضته ضرورة قيام الضابط بوأجبه ومعنى 
هذا أن الحكمة أباحت قتل الفرس للتمكن من 
ضبط السلاح وهذا ميدأ لاتقره الانسانة ولا 
القانون ولا تعلمات البوليس إذ حمل السلاح 
جنحة لبسيطة يحوز الحم فا بالغرامة فلامكن 
أن تكون مبررا لقتل الماشية جرد الفكن: من 
ضبط السلاح لامكان مصادرته ومن ثم تكون 
محكة الموضوع قد أخطأت فى تفسير المقتضى 
الذى نصت عليه المادة +٠٠.‏ عقربات إذ 
المقصود هذه العبارة أن يكون هناك خطر من 
الحيوان على الس أو الال وأن يكون الخطر 


أواقعاً فى الخال وان لاتوجد طريقفة أخرى” 


مشروعة أو أقل اجراما لتفادى الخطر . 


العدد التاسع - الستة السأبعةعشرة 


ووس بج ان راق إقاءة نالمعي 
انه ينها كان ضابط البوليس جالسا بالنقطة اذ 
سمع صوت ثلاثةأعيرة نارية على «قربة من النقطة 
فأسرع الى مصدر الصوت وبصحبته العسكرى 
قنديل عيسى فأدركالمتهم الأول (الطاعنالآول) 
وهو راكب فرسه وبيده بندقية فسأله عما إذا 
كاك لاشيص ةا تاجات افلماك اذ 
يسلا قل يمثل واهانه بقولهله (لاأنت ولااعظم 
منك يأخذها ) وعند ذلك حضر ااتهم النانى 
( الطاعن الذانى) را كيا فرسهووقف حائلابينبما 
فاتتهز المتهم الآول الفرصة وفر هاريا قاصدا 
الأفلات من ضبطه بالبندقية الغير مرخصة فا 
كان من الضابط الا ان تعقبه لضبمابا ما تقضى 
بذلك واجباته وقد استمر المتهم الآول فى عدوه 
غم تنبيه الضابط له بالوقوف ولما لم بمثل اطلق 
الضابط عيارا ناريا على فرسه لكى يعطلبا من 
العدو وبذلك يتمكن من ضبط البندقية غير ان 
المتهم الثاتى ادركه فى هذه اللحظة شاهرا عصاه 
يريد أن يضربه بهافلريحد الضابط وسيلة لدفع هذا 
الخطر المحدق به الا ان يضرب غدارته الى فرس 
المتوم الثاتى لتخر صريعة ويسقط المتهمالانىمعبا 
وقد حدث فى اثناء ذلك ان تمكن المتهم الاول 
من الفرار واخفاء البندقية عاد بفرسهالى محل 


الحادثة حيث نققت تنيجةالمقذوف النارى 6 وقد 


اضاف الحك بعد ذلك انه يبي منكل ذلك أن 


اطلاق الضابط للعيار النارى على فرس المتهم 
الأول اقتضته ضرورة القيام بواجبهوهو ضبط 
البندقية الغير المرخصة التى كانت معه وحاول 
الحرب بها . 


«وومن حيث أنه يبين ثمأ تقدم ان الطاعن 
الأول كان متليسا مجر يمة حمل السلاح بدون 
رخصة وبجرمة التعدى عل الضابط «القول اثثاء 


العدد التاسع ‏ السنة السأبعة عشرة 


46 ش 


تأدية وظيفته وهذا التلبس ييز للضاءط قانونا 
ان يقبض على المنهم المتلبس وبجرده من سلاحه 
وأن يستعمل القوة الضرورية للوصول الى هذا 
القيض فاذا ما حأول المتبء الحرب فى هذه الخالة 
كانللضاط ان يرقفه ويعطله عن الهر بو قدائيت 
الحم أن الطاعن الآول الذى كان متليسا بحر يمق 
حمل السلاح والتعدى حاول الرب را كبافرسه 
رغ تنبيه الضابط له بالوقوف فاضطر الضابط 
الى اطلاق العيار على الفرس لك يعطلبا منالعدو 
وهو إذ فعل ذلكلم يتجاوز حقه ولم تخالف 
القانون فى شى. ‏ أما ما يدعيه الطاعنان من ان 
الضابط يعتير فى هذه الحالة انه قتلالفرس بدون 
مقتض فلا نحل له لآن الحك ل يثبت ان الضابط 
تعمد قل الفرس بل كل ما أثته انه تعمد تعطيلبا 
وهذا لايؤدى الى انه تعمد القتل فاذانفقت الماشية 
فى هذه الحالة فلا يسأل الضابط عن هذا النفوق 
لاأنه جاء نقيجة لعمل مشروع قانونا . 

« ومن حيث ان محصل الوجه الثالث أن 
الحم ذكر أنه بعد أن أصاب الضابط فرس 
المدعى الآول تقدم المدعى النانى شاهراً عصاه 
الغليظة بريد أن يضربه بها . فاذا ماتبين أرنف 
الضابط بقتله فر سالمدعى الآول كان قد ارتكب 
جريمة يعاقبه القانون عليها وأنهارككبهابخير مقتض 
فلا يحوز له أن يستظل بحق الدفاع لآنه يكون 
لبسوء لصرفه قد وضع نفسه هذا الوضع وعرض 
نفسه الضرر ومن القواعد المقررة أن المعتدى 
لا يكون له أن يتمسك بحق الدفاع لرد اعتداء 
يع عليه بعد وقوع اعتدائه عل أن التبديد بالعصا 
لايصح اعتباره مبرراً لآن يقتل فرساً كرمة إذ 
كان فى وسع الضابط أن يلجأ إلى وسيلة أخرى 
غير إجرامية خصوصاً وقد كان معه عسكرى 
مسلح وكان فى الامكان إصدار الآمس له ليحول 


بين الاثنين 


( ومن حيث ان الشق الآول من هذا 
الوجه لا أساس له لآن الثابث فى الحم أن 
الضابط لم يرتكب جرية ول يكن معتديا حتى 
يسقط حقه فى الدفاع الشرعى عن نفسه أما الشق 
الناتى الخاص باستطاعة الضابط لادفاع عن نفسه 
أن يلجأ إلى وسيلة أخرى غير قتلى الفرس فبو 
نزاع موضوعى فصل فيهالحكم المطعون فيه بأن 
أثيت و أنه بالنسبة لقتل الضابط فرس المتهم » 
د الثانى قد تبين لليحكئة من ظروف الحادثة » 
دوأن المتهم الثانى هذاوقد رأى الضابط أطلق » 
« العيار النارى عل فرس أخيه هجم عليه حالة » 
و نفسية متبيجة يريد إيقاع الآذى به فلم يكن » 
و هناك مفر لدرء هذا الخطر المحقق الحصول » 
0 إلا أن يطلق العيار عل الفرس ليوقفه دون 6 
« الوصول إليه والتمكن من إيذائه وترى » 
د المحكةأنه معذور فىتصرفه هذا خصوصاً إذا» 
واوحظ أنه قدتألبت عليه جموع العرب المرافقة» 
2 للمتهمين الآولين الطاعنين ول يكن يرققته إلا 
« جندى وأحد فهو مضطر فى سيل الدفاع عن 6 
وتقنه درءا للخطر الحدق به الى اتخاذ هذا ع» 
و التديير الذى رأى فيه نجاة له من هذا الخطر » 
د الحقق . » ويرى من هذا الذى أثناه الحم ان 
الضابظ كان مضطرا فى سيل الدفاع عن نفسه 
الى اطلاق النار على الفرس ليوقف الممهم الثاتى 
عن إيصال الأذى به فاذا عدته المحكة فى هذا 
الظرف فى حالة دفاع شرعى عننفسه قد أصابت 
فتطبيق القأدون وتقديرها فىهذاالصدد موضوعى 

لا يحوز اثارته أمام حكمة النقض . 
( طمن بركات عبد الرحمن عليوه وآ خر ضد أحمد خليل 


افندى وأخرى رقم ١8#‏ سنة باق ) 


4 


15 
ل فبراير سنة بامو! 

مض رإرام - وكبلعام - تقريرء بالنقض - لايقبلشكلا ٠‏ 
توكبله من الحامى فإجرا. ذلك . ونال _باطة . 

المبدأ القانوق 

التقر بر بالطءن بطر يق النقض الحاصل 
م نكاتب الاى الموكل فى الطعن لا.يكون 
مقب رلا شكلا لصدوره من غير ذى صفةو لو 
كان هذا الكاتب دوكلا من قبل النصاى 
فى إجراء هذا الطعن . فان مثل هذه الوكالة 
نكون باطلة قادوناً إذهى فى الواقع أسباغ 
ولاية من المحامى على كاتبه فى أمر قضاق 
حت ء وهذه الولابة هى خص الاحكام 
وتقرير مإإذا كانت قابلة للطعن أم لا والطعن 
فعلا على مأبرى الطعن فيه منها » وهذه كأها 
أعمال قتضائية لابملك الحامى الموكل فيها أن 
يتنازل عنهاجملة لغيره ممنلاتتوافرفيه الاهلية 
القانو نية لاجراما. 

اير 

وا حيث أنه بالنسة لطن الطاعن الثانى فقد 
دففت النيابة بعدم قبوله شكلا لآن التقرير به 
حصل هن و كيل المحامى الموكل فى الطعن مع ان 
هذا الوكيل غير محام ولذا فليمت له أهلية القيام 
بهذا الآجراء . 

« وحيث انه بالاطلاع عل التوكيل الصادر 

من محامى الطاعن إلى كاتبه لبيب افندى حنينالذى 
قرر بالطمن ظبر أن امحامى وكل كائبه المذكورق 
جملة اعمال من ضينها عمل النقض ف القضايا الجنائية 
ويرى من ذلك أن انحادى عبد إلى وككله بصفة 


النياءة وقضي استكثنافيا بعدم اختصاصٍ محكية 


العدد التاسع السنة السابة عشرة 


الجنائية التى بكون المحامى وكيلا فيها و لاشك أن 
مثل هذه الوكالة باطلة قانونا إذ هى اسباغ ولاية 
من المحامى لكاننه فىأمرةضائى نحت وهذهالولاءة 
هى خص الاحكام وتقديرها إذا كانت قابلةالمامن 
أم لاوالطعن فعلا على مأ يرى فبه منها وكل هذه 
اعمال قضائية لاملك المحاى المركل فيباأنيتنازل 
عنها جملة للغير الذى لاتتوفر فيهالاهلية القانونية 
لأجرائها وإذا يكون دفع التيابة فى تحله ويتدين 
قوله والح بحدم قبول الطعن شكلا لصدوره 
هن عبر ذى صعهة . 
[ طس قناوى وآخرضد الليابه رقم 866٠‏ سنة ١ق‏ ] 
0 
م فبرار سنة /619؟1, 
قانى الاحالة ‏ كنبا منعكة الجيم يمدمالاختماص ‏ 
إعادة القضية ثانة الرعكة انسح . لابحوز. وجوب 
إالها إلى عكة النابات للحم قيرابطريق الخيرة . 
المدأ القانوق 
إن قاضى الاحالةلايملك بعد الحكنهائياً 
من جكلة الجنج حدما لاختصاص أنسد لما 
القضية ثانياً للحم فيبا على أساس أبها جنحة 
بعد أن تخات عن ولاية الحم فيها يحم حاز 
قوةالثىء الحكوم فيه وما أجاز له الشارع . 
إذا بدا له هذا الرأى » أن يثبتهفىقرارهوتحيل 
الدعوى إلى مكية الجنايات الختصة الحم 
فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . 
ا مويو 
و حيث أن ممصل الطس هو أن الحم 
المطمون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وبيان 
ذلك انالطاعن حك عليه غياياًبالحبس ستةشبور 
فمارض فألتى السك وقضى بالبراءة فاستأنفت 


العدد التاسع اليك النامة عدرة 


الجندم ينظر الدعو ىفأعيد التحقيق وقد مت القضية 
لقاضى الاحالة بطريق الخيرةقرر اعتبار الحادثة 
جنحة بالمادتين 4 / 8 و 4؛ / ؟ من قانون 
العقوبات وأحال الدعوى الىاحمكة الجزئيتوقد 
جاء هذا القرار مخالنا للمادة مم١‏ من. انون 
محقيق الجنايات . 

عو وحكشانه بين من مراجعة أوراق هذه 


الدعرى ان الهم قدم الى محكة اللبان الجرئية 


لحا ككته على سرقة ارتكيها فقضت غيايا ى؟١,‏ 


توفير سنة م4١‏ بالحبس ستة شهور قعارض 
فى الحكم وقضت الحكمة فى 7٠‏ توشيرسنة مسر ؛ 
بالذاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمفاستأقت 
النيابة هذا الحم وقضت الحكرةالاستئنافية بتارحِخ 
وب فراير سنة 5مو١‏ بالغاء الحم المستأتف 
وبعدم اختصاصها بظر الدعوى بناء على كوت 
الحادثة جناية وأمرت باحالة الأوراق الى اليابة 
العامة لاجراء شؤونبها فيها فعارض المتهم فى هذأ 
الحم وقضت الحكة فى .س ميو سئة م9١‏ 
يتأييد الحك الغافىالمعارض فيه ثمقدمت النبابة 
الدعوى الى قاضى الاحالة فأصدر فى؛» ستمير 
سنة م19 قراره المطعون فيه بأن الحادية 
جنحة وباحالة الدعوى الى محكمة اللبان الجرئية . 

د وحيث ان الواضح جليا من نص المادة 
14 من قانون تحقيق الجنايات هو ان قاضى 
الاحالة لا يملك بعد لحك نبائيامن عكلةالجدج 
بعدم الاختصاص ان يعيد لها القضية ثانيا الحجم 
فيها على أساس انها جنحة بعد ان تخلتعنولابة 
الحكفيباحم حاز قوة الثىء المحكوم فيه انما أجازله 
الشارع اذا بدا له هذا الرأى ان يثبته فى قراره 
وتحيل الدعوى الى محكمة الجنايات الختصة للحم 
فيبا بطريق الخيرة بين الجنابة والجنحة . 

« وحيث .أنه للا توضح يكون قرار تاضي 


الى 


الاحالةالصادر فى هذه الدعوى باحالتها الى حكة 
الجنح الجزئية بعد ان صدرفيها حك :باق من عكة 
الجنح الاستئنافية بعدمالاختصاص قد جاء عتالنا 
للقانون ولذا يتعن نقضه وإعادة القضية الرقاضى 
الاحالة لكى يقرر احالتها الى محكمة الجنايات 
للفضاء فيها بعلريق الخيرة بين الجناية والمنحة. 
(طعن اليابة ضد عيد الجواد سالم امد ١9‏ منة باق ) 
3 
8 قراير سلئة لإخه 1 
اتقتيش ‏ شخص - مى بسح لرجال البوليس تنتيعه ؟ 
(الموادع وه من الدسترر و18١١‏ دلاكلاا ع 
وباو وا تحقيى و بطو ول من القانون رق 4م 
لمنة :وا ) 
الممدأ القانوق 
١‏ -إذكل تفتيش بقع على ا للأشخاص فى غير 
الآ<والالتى يرخص فيبا القانون اجرانه 
يكون باطلابطلاناً جوهرياً ولا بصم الاعتماد 
عليه فىهذه الحالة كدليل لآاداة الشخص 
الذىحصل تفتيشه . فاذا قِض أحد رجال 
البوليس (أومباثى ) على شخص وهو سائر 
فى الطريق وأجرى تفتيشه تجرد الظن أو 
الاشتياه فيأنه بحرز مخدراً ذان هذا التفتيش 
يكون ياطلا لخالفته لكام القانون من جهة 
ولعدم الأذن به من السلطة الختصة من جهة 
أخرق: 
؟- ارجال البوليس دائما -ق تفتيش 
الأشخاص الذين بقبضون علي م طبقاللقانون» 
وكليا كان القبض كبحا كانالتفتيش صحيحاً 
وكلما كان القبض باطلا كان التفتيش باطلا 
أيضأ. 


ك3 


امور 
الطاعن دفع امام !كة الاستتنافية يبطلان 
من رجالالبوليس بدون اذن النابة ولكن الحكمة 
قضت برفض الدقع وتأييد الحم المستأئف 
مرتكنة على القانون دم 4 لستةع مي و الخاص 
بالمتشردين والمشتبه فيهم مع أن الطاعن ليس 


متشردا ولا مشيوها ,» و يكن فى حالة من |: 


حالات التلبس الى تسم لرجال البوليس التفتيش 
وم يقل احد ان مجرد الظن من رجال البوليس 
بأن شخصا مارا فى الطريق تحمل مخدرا يرتفع 
الى اعتباره حالة من حالات اتليس التى تجيز 
التفتيش اما قول الحكمة ان حالة الطاعن كانت 
تدعو للإإشتباه وان هذا الا“شتاء ييح التفتيش 
ويصححه فانهذا القول لايستند الى نص فى 
القانون ولا الى ميدأ ثابت وهو مخالف لنص 
المادة الثامنة من قانون تحقريق الجناءات . 

د ومن حي ان تفتيش الاشخاص فيه مساس 
بحريتهم وكرامتبى لمأ يستازمه من القبض علوم 
واهائتبم «البحث فى ملابسهم وفى اجسادم لذلك 

. كان هذا التفتيش فى غير الاحوال التى يرخص 
فيا القانون باجرائه للمصاحة العامة أمرا تمقته 
الآداب وتحرمه جميع القسرائع فنص الدستورعل 
ان الخريةالشخصية 1 له ( مادة؛ م نالدستور) 
وعبل انه لاجحوز القبض عل أى انسان و لاحسه 
الاوفق أحكام القانون ( مادة ه من الدستور ) 
وقص قانون العقوات عل عقاب كل موظف 
أو مستخدم سمومى وكل شخص مكلف مخدمة 
ععومية يستعمل القسوة مع الناس ( مأدة ١1‏ 
من قانون العقو بات )؟! نص على عقاب كل من 
يقبض علي أى شخص أو بحيسهأو يحجزه بدون 


العدد التاسع ‏ السنة السابعة عشرة 


أمراحد الحكام المختصين بذلك فى غير الأحوال 
التى تصرح فيهاالقوانين واللواحبالقبض عل ذوى 
الشببة ( مادة ؟4؛؟ من قانون العقويات ) 
ويترتب عيل ذلك: بالضرورة ان كل تفتيش يمع 
عل الاشخاص فى غير الاحوال الى يرخص فيبا 
القانون باجرائه ياطل بطلانا جوهربآً ولاتمح 
الاعتاد عله فى هذه الحالة كد ليل لآدانةالشرخص 
الذى حصل تفتيشه . 
« ومن حيث أن تفتيش الاشخاص المتبمين 
يحناية أو جنحة للبحث عن جسم الجريمة أو 
لغرض تقتضيه مصلحة التحقيق القضائى علق 
يع الاحوالقاضى التحقيق كا 1-7 أعذاء 
النيابة العامة لما لمم من ححق أجراءالتحةيق القضاقٌ 
الذى خوله ل القانون وكذلك يماك رجال 
الضبطية القضائية فى حالتين اثنتين اولاهما حالة 
تلبس الجانى بالجريمة وهى تخول لمم حق التحقيق 
وثانيتهما حالة ند.هم لاجراء التحقيق من السلطة 
القضائية . 
«وومن حيث أنه فما عدا الا”“حوال السابقة 
وهى احوال التحقيق القضانى لم يرد بالقانون 
ما يشير الى جواز استمال ذلك المق أى حق 
التفتيش الشخصى غير انه نظرا الى ان القانون 
خول فى بعض الا<وال لرجال البوليس -ق 
القيض عيل بعض الاشخاص كان منالمعين تبعا 
اذاكتخو يلبم فى الوقت نفسه حقتفتيش الاشخاص 
المقبوض غلبم طبقا للقاتون إذ ارجال البوليس 
فى هذه الحالة حق الدفاع عن تفسبم ما عمبى ان 
بقع ممن قبضوا عليهم وفى سيل ذلك يكونْ لهم 
ىس و0 ظاهرأ كان 
مخبأ وقد يكون فى هذا العمل مصاحةللمتهمين 
فى بعض الأحوال لمنعبم من التفكير فى إيصال 
الآذي لانفسهم عند القبض عليهم,ويضاف إلى 


العدد الاسم السنة السابعة عشرة 


فة4 


ذلك ان التفتيش الشخصى عند القبض على الهم | السجون الذى يقضى بتفتيش كل مسجون عند 


أمر تستازمه مصلحة التحقيق نع المقبوض عليه 
من إعدام جسم الجريمة أو من اخفائه لذلك كله 


كان الأجماع متعقدا على أن ترجال البوليسدائما 
حق تفتيش الاشخاص الذين يقبضون عليهم طبقا 
للقانون وعلل أنه كليا كان القض صححا كان 
التفتيش صحيحا وكا كان القيض باطلا كارف 
التفتيش باطلا أيضا . 

« ومن حب ث ان القانون خول لكل فردحق 
احضار كل شخص «تلبس بالجريمة امام أحد 
أعضاء النيابة العامة أو تسليمة لاحد مأمورى 
الضبطية القضائية أو للأحد رجال الضط وذلك 
أن كان ما وقع منه يستوجب الحيس الاحتياممى 
كا ول لرجال الضبطية القضائة حق القبض عل 
ما أو بالشروع قُْ ارتكاما وعلى المهمين يجنحة 
سرقة أو نص ب أو تعد شديدوعل المتبمين مجريمة 
ما إذا لميكن لمم حل معين معروف فى القطر 
المصرى وعلى التهمين الموضوعين تحت المراقبة 
اذا خالفوا حكا من الآحكام الخاصة بها وعلى 
المتشردين أو المشتبه فيهم الذينصدر اليهم انذار 
البوليس أو الموضوعين تحت مراقية اليواد 
اذا ارتكبوا جتحة ما أو اذا شرعوا فى ارتكاما 
( انظر المواد ياو 1 من قانون تحقيقالجنايات 
و ما وهل من القازرن رقم ؛؟ لسنة 8و1 
عن ااتشردين والاشخاص المشتبه فيهم) على انه 
يشترط لجواز القبض فى جميع هذه الأحوال ان 
نكون هناك قرائن قوبة على وقوع الجرعة من 
براد القبض عليه فاذا لم يكن ثىء من ذلك فلا 
بصم القبض وبالالى لا يصم النفتيش اللبم الا 
أذا وجد نص خاص يديم التفتيش أو القبض 
فى غير هذه الأحوال مثل. القيض الوارد فلانحة 


دخوله السجنومئل النص الوارد فىالمادةالخامسسة 
من قانون المنشردين بشأن جواز ا كراه من 
يفترض فيب التشرد أو الاشتباه على الحضورالى ٠‏ 
عر كز البوليس لاستلام الانذار وثم المذكورون 
فى المادتين الآولى والثانية من قانون المتشردين 
على سييل الحصر وبدهى ان هذه التصوصسص 
الخاصة لا يصمم القياس عليبا ولا التوسع فيها 

« ومن حيث أن الواقعة الثاببة ف الم 
المطعون فيه هى أنه ينما كان الأومباشى بوسف 
محمد فايد بمر بالداورية السيارة ليلا ومعه رجال 
قوته شاهد المتبم ( الطاعن ) سائر! فاشتبه قأمره 
واستوقفه لتفتيشه فامتنم وقد تصادف مرور 
كل مرن# فيبى يوسف كراس اقندى معاون 
الزراعة ومعه فؤاد افندى جرجس أبو سيف 
فأخيرهما الاومبائى بانه يريد تفتيش المتهم 
يحضورهما وقد امسسك به الآومباثى ورجال 
قوته وفتشوه عنوة وأخرجوا من جببه محفظة 
فتحبا معاون الزراعة فوجد ورقة بداخلبامادة 
بيضاء ظبر من الاحليل انها هورين ٠.‏ 

وومن حيث أنه يؤخذ من ذلك الببان أن 
الطاعن إذ قبض عليه وهوسا ثرفالطريق وأجرى 
تفتيشه مجرد الظن أو الاشتياه بأنه يحرز مخدرا 
لم يكن فى احدى الحالاتالى تجيز لرجالالبوليس 
القبض والتفتيش فلم يكن متلبسا بجريمة ما ولم 
يكن متهما بجربمة من الجراكم التى >وز لمأمورى 
الضبطية القضائية القبض فيها إذ ان جرة احرارٌ 
الخدرات ليست من بين تلك الجراكم كا ان يجرد 
الاشتاه أو الظن لا يرق الى درجة القرائن القوءة 
الى تيسح القبض والتفتيشومن ثم يكون التفتيش 
اذى اجراه رجال البوليس على الطاعن فد وقع 
باطلا تخالفته أحكام القانرن من جبة ولعدم 
الآذن به من السلطة المختصة من جبة أخرى . 


. 
« ومن حيث أن السكم المطعون فيه رد 
على دفع الطاءن يشأن طلان التفتيش بأنه لاريصح 
القول بأن ميدأ الحرية الشخصية بحرم على رجال 
الضبطية بصورة مطلقة حق تفتيش الاشخاص 
فها عدا أحوال التلبس لآن القول ذا فضلا عن 
انه تخصيص لا سند له فى القانون فان فيه تعويقا 
ارجال الضبطية عن أداء وظيفتهم على الوجه الذى 
يفرضه عليهم القانرن والواجب لآن أخص ما 
بازمهم به هذا الواجب هو منع حدوث الجراكم 
وقطع 'السبيل دون ارتكاءها ولا يلسبى لرجال 
الضبطية القضائية القيام هذا الواجب الا بانخاذ 
الاجراءات الت تقضى مها الضرورة ونستوجبها 
ظروف الاحوال وأضاف الحكم بعد ذلك أنه 
بظبر من التأمل فى نصوص القانون رقم +؟لسنة 
سبو الخاص بالمتشردين والمشتبه فييم ارنف 
الشارع سل بلزرم ويل رجال البوليس -لطة 
ضبط الاشخاص وتفتيشهم كلها قامت لد.هم من 
الشيبات والظنون ما يكنى للاعتقاد باهم من 
المنشردين أو المشتبه فى أحواهم واسئند الحكم 
فى ذلك الى الفقرة السادسة من المادة الآ رلى 
وبالفقرة الرابعة منالمادةالثانية والمواد ه ويموه 
ومالمن القانونالمذكور م خلص الحكممن ذلك 
إلى التقبجة الانية وهى و انه لرجال البوليس حق 
تفتيش الأشخاص اذا وجد لد.هم من الأسباب 
والظروف والشبهات ما يسوغ إجراء هذا 
التفتيش وان بحث هذه الظروف والآسباب 
يخضع لتقدير القاضى فان رأى حكفابتها لقيام 
المسوغ اعتير التفتيش صحححاً قانونأً والا قضى 
بطلانه » واستشهد فى ذلك بحم صادر من حكمة 
القض والاءرام المدنية المصرية ورد به و انه 
اذا كان لرجال الضيطة الادارية فى سيل منع 


ارتكاب الجرا'م ا لير يك 


لق اناسع + السنة السابعة عشرة 


بمتنعوا عرزن الوسائل المقيدة لمرية الأفراد اله 
01 مت مسوع شرعى تقتضيه ظروف 
الأحوال ويتير المسوغ الشرعى متوافراً حينا 
يكون الموظف قاتما بأداء وظيفته ويكون ما عمله 
أو اجراه لازما حا لاقيام بمهامبا من منع ضرر 
جسي بهد النظام او الآمن باعتبار هذا الاجراء 


الوسلة الوحدة لنع هذا الضرر» 


نوين عيث :از عق باموزرى الطيطية 
القضائية فى تفتيش الأشخاص ليس قاصراً على 
اله التلبس 6 يشير الحك الى ذلك فى معرض 
الرد على دفاع الطاعن بل هو يشمل احوالا عدة 
مبينة فى صدر هذا الك اما مااستند اليه الحكم 
المطمون فيه من نصوص قانوت. المتشردين 
والمشتبه فيهم بشأن الغجر الذين يحربون 0 
دوت أن يكون لم موطن ثابت أو ان ثبتو شتوا انهم 
حترفون مبنة أو صناعة مشروعة ويشأن من 
يوجدون أكشر من مرة بين غروب الشمس 
وبين شروقبا جائسين أو مختبئين فى جوار قرية 
او عزبة أو ضاحية أو أى مكان آخر يدعو الى 
الشيبة ومن غير ان يكون أوجودهم سبب ما 
وبشمأن أحقيةرجالالبوليس فىانذارموا كراههم 
على الحضور الى مركز البوليس لاستلامالانذار 
هذا الاستناد لا محل له فى الدعوى الحالية لآن 
الطاعن لم يكن فى احدى الحالات المذ كورة ول 
يكن الغرض من القبض عايه ١‏ كراهه على تسم 
انذار ما وأما ماخلص اليه الحك بعد ذلك من 
إباحة حق التفتيش الثدخصى لرجال البوليس كلما 
وجد لدمهم من الأسباب والظروف مايستوجب 
هذا التفتيشوبشرط ان يكو نتقدير ذلك منروكا 
للبحاكم فبو يخالف مبدأ تفسير الةوانين الجنائية 
القاضى بعدم التوسعفيها ومأموريةالقاضىالجناى 
التزام حدودها وعدم الخروج عنبا فاذا نص 


7 0 والوسائل فانه يحب عليهم أن ! القاثوت عل الحالات الثى يخول فيها ارجال 


العدد التأسع ‏ السنة السابعة عثيرة 


أببة 


البوليس القبض على الناس لتحقيق جرعة معينة | ولكن عاقبه عل الجرتين بعقوبة واحدة 


فلا يحوز التوسع فيها ولا القياس عليها 

و ومن حيث ان حك حكة النقض المدنيةالذى 
استند اليه الحم المطعون فيه تبريراً لوجبة نظره 
لا علاقة له بالدعوى الخالية وذلك لآن الحكم 
المذ كور انما عرض لا قد ,تخذه البوليس «ن 
الاجراءات فى سيل منع ارتكاب الجرائم أما 
ما اتخذه الوليس فى الدعوى الحالية من التفتيش 
الشخصى فكان الغرض منه نحقيق جرعة معينة 
ظن البوليس وقوعبا قعلا من الطاعن فأراد 
الحصول من وراء هذا التفتيش عل دليل اثبات 
ضده بطريقة مغايرة لنصوص القانون واذنيكون 
الفرق ظاهر الوضوح ين الخالتين - 

د ومن حيث ان الح المطعون فيه استند 
فى ادانة الطاعن الى دلبل واحد وهو ضبط ادر 
المستمد من التفتيش الذى وقع عل شخص الطاعن 
وهو دليل باطل كا تقدم القول فا كان يصح 
تأسيس الم عليه ومن ثم يكون هذا لحك قد 
أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعينمعه تقضهوبراءة 
الطاعن مما نسب اليه : 

( طمن احمد عيد اقه ضد النيابة رقم ع9 سنة ب ق) 

4 5 

م قبرابر سنة لجمو١‏ 
١‏ نصب ‏ ادط, الوكالة كذياً عن شخص . استلاؤه 
ذلك على مال . تصب . ( المادة ع بع ) 
المادى: القائرية 

-١‏ من ادعى الوكالة كذباً عن شخص 
واستولى بذلك على مال فد ارتكب جرية 
النصب وحق عقابه مقتضى المادة يفاك " 
٠‏ إذا أخطأ الحسكم فأسند إلى المنهم 
جريمة أخرى تتنافى مع الجرعة الثبتة عليه 


داخلة فى حدود المادم المنطيقة على الجريمة 

الثابتة عليه ذان هذا الخطأ لا يكون له تأثير 

على الحم ولا مصاحة للطاعن فالعْسك به . 
امكو 

و من حيث ان محصل الوجه الأول من 
أوجه الطعن أن الك المطعون فيه أثيت علىالطاعن 
جرعتين متنافر تين جر بمة النصب وجرعة التبديد 
مع ان جرعة التبديد لاتثبت إلا مع النسليم بأن 
صذة الوكالةال ا نتحلبا الطاعن صحمحةامااذا كانت 
صفة الوكالة غير صحة يا تقولالحكة فلا يمكن 
إدانة الطاعن عنتبمة اللبديدوع لهذا تكونكل 
تهمة نافية للأاخرى 

« ومن حيث أن الواقعة الثابتة فى الحم هى 
ان الطاعن استلم من مستأجرى المدعى المدى 
ستة قناطير قطن بالادعا: كذيا و انه موفد من 
قل الجن عليه وذلك بهد ان اع للستأجرين 
محرراً توقيعه يقول فيه أنه استلم القطن كطلب 
المدعىالمدلى واخوته لتوصيلهالييم وأخذمخالصة 
منهم عله . ولكنه م بوصل القطن لذويه » وظاهر 
من هذا ان الواقعة الى أثبتها الم تعد جرعة' 
نصب ممايعاقب عليه القادون بالمادة.ه؟ من قا نون . 
العقوبات لآن الطاعن توصل إلى الاستيلاء على 
القطن باستعمال طرق احتيالية باتخاذ صفة كاذبة 
وه الوكالة عن المدعى المدلى . 

د وهن حي ان قول الحم بعد ذلك أن 
الجر متين أى جرعة النصب وجرمة الاختلاس 
الموجهتين للطاعن فى عريضة الدعوى المباشرة 
وقعتا لغرض واحد يشعر بأن الحم يقصد إدائة 
الطاعن يحريتى النصب والاختلاس معا وهذا 
خطأ لآنه لا وجود لجريمة الاخ لاس مع 
جرعة النصب ولكن هذا الخطأ لا تأثير له على 

0 


لله 
سلامة الحم إذ هو قضى بعقوبة واحدة مما يدخل 
فى حدود المادة م«وم من قانون العقوبات وهى 
الواجب تظيقبا وحدها فلا مصلحة إذا للطاعن 
فى القسك مذا الخطأ . 

« ومن حمث ان محصل الوجه اشانى أن 
احكمة لم تبين نوع الطرق الاحتيالية ولا كيفيتها 

« ومن حيث أن هذا الوجه غير صحبح لآن 
الحكم تولى بيان الطرق الاحتيالية الى اتخذها 
الطاعن وهى ادعاؤه الوكالة كذيا عن المدعى 
المدنى وإعطاؤه. آعبداً على نفسه بتسلم القطن له 

د ومن حيث أن محصل الوجبين الثالث 
والرابع انه بمراجعة شهادة المرأة التى قبل ان 
الطاعن نصب عليها يتضح ان الطاعن لم يذكر لما 
انه وكيل وانها سليت القطن له لآنه اشتراي من 
أصحابه الذين قرروا لها بأنهم باعوا القطن إه . 
ويضيف الطاعن إلى ذلك انه لا يوجد فى أقوال 
منمععوا بالتحقيقات مابدل عيل ان الطاعن أدعى 
. الوكالة . 

و ومن حيث أن ما أثاره الطاعن فى هذين 
الوجهين موضوعى لتعلقه بتقدير شهادة الشرود 
وقد فصلت فيه محكئة الموضوع فلا يجوز عرضه 
عل بحكمة النقض . 

« ومن حيث أن محصل الوجه الخامس 
والآخير ان الحم المطعون فيه أخطأ فى القضاء 
للمدعى المدنى بالتعويض لآن الضرر وقع على 
عزيزه الى سلبت القطن وعلى أخويهبا يصفتهما 
مستأجرين إذ المدعى المدنى أتكر انه أرسل 
الطاعن أو وكله فى نسل القطن وهولم يستليه 
فعلافيكون حقه ضد مستأجريه محفوظاً يطالبهما 
0 

د ومن حيث أن المدعى المدنى مجنى عليه 
مباشرة لآن الطاعن استعمل أسمه بالادعاء كذيا 


المدد التأسّع ‏ السنة السأبعةُ عشرةٌ 


أنه موفد من قبله وحصل بذلك على القطن وهو 
من استحقاق المأ المدلى . 
( طيق أجد حمسن شنان ضد الناية وآخر مدع مدنى رقم ' 
لجدسة برق ) 
الل 
م فبراير سنة /05و| 
اسكثناف - ميعاده - وجوب مراعاته . مسجون , عله رسيا 
لكشك , استثاقه ببدالميياد . لايقيل , 
١‏ الأنان 19ز و لز تحقيق ) 
المبدأ القانوتى 
مبتّىكان الحكوم عليه عانا بالحكم الصادر 
ضده فن الواجبعليه ‏ إذا أراد اسكنانه - 
أن يرفع هذا الاستكناف فالميعاد القانوق 
ولوكان مسجوناً . فاذا أهمل فى ذلك سقط 
حقه فىالاستئناف فان وجوده فى السجن 
السجونتسمم بهذا الاجراء وفيهادفائر معدة 
هذا الغرض . 
امكو 
« من حيث أن صل الطعن أن الهسكم 
الماعون فيه قضى بقبول الاستقناف المرفوع من 
المنيم شكلا على اساس انه كان مسجو ناولم يكن 
فى حالة مكنه من رفع الاستئتاف ف الميعاد” 
القانوتى وقد أخطأ فى ذلك إذ لاقوة قاهرة 
حالت دون التقرير بالاستئناف فالميعاد فامال 
الهم فى هذه الحالة يسقط حقه فى الاسئئنافطيتًا 
للقانون . 
8 ومن حيث أن الحم الاتدابى صدر 
حضوريا فى ب” سبتمير سسئة سو فاستأنفه 
امحسكوم عليه في /! نوفيس سنة 97 وقضى 


العدد التاسع ‏ السنة السابعة عشرة 


سحت 


ذلك بأن الاستثناف وان كان قدرفع من المتهم 
بعد المعاد القانوتى الا انه ثايت من اللأوراقان 
المنهم كان مسجونايا يدل على ذلك نفس قرير 
الاستئناف ولم يكن بذلك فى الحالة المطلقة التى 
تمكنه من عمل الاستئاف فى المعاد 

د ومن حيث أن كون المنهم مسجونا لايفيد 
أنه كان فى حالة ممنعه من رفع الاستتناف إذ ان 
انظمة السجون تسممح بهذا الاجراء وفيبا دفاتر 
معدة لهذا الغرض فاذاكان المسجون يعلم رسميا 
بالك الصادر عليه يكون فى استطاعته التقرير 
بالاستثتاف داخل السجن 

د ومن حيث أن | 
حضوريا أى أن الكو عليه كاتعلى عل به فكان 
الواجب عليه رفع الاستئناق عنه فى الممعاد 
القانوتى ولو كان مسجو نافاذا أهمل فىذلك سقط 
حقه فى الاستكناف . 

د ومن حيث أن الثابتمن الحك المطعون 
فيه نفسه أن الاستئناف رفع بعد الميعاد القاثونى 
فتعينالحك يعدم قبولدشكلاو يكون الكالمطمون 
أفنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا قد اخطأ فى 
تطبيق القانون فيتعين نقضه , 

) طعنالنياية ضدا دعر شحات رقم .وه سنة باق‎ ١ 
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4 فرآير سنة /4؟ ١‏ 
اختلاس أموال أميرية - النية - متى تتحقق ؟ 


( اماد بووع) 
الممدأ القانوق 
إن نية الاختلاس المنصوص عنه ؤالادة 
4 من قانون العقوبات تعد متوافرة مى 
ثبت لمحمكة الموضوع أن الموظف تصرف 
ف المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له , 


40 


الحم المطعون فيه بقبول الاستثشاف تتكلامعالا | ولا يؤثرفتحقق هذه النبة رد الختلس مقابل 


ماأضاعه عل المالك بعد ذلك . 

ا مجك 

« حيثان مبنى الطعن هو أن نية الاختلاس 
غير ثابتة فى الحكم المطعون فيه واذن يكوف. 
القصد الجنائى منعدما والواقعة نما لا عقاب 
عليها . 
« وحيث ان نية الاختلا سالواردةف المادة 

بإ من قانون العقوبات تعد متوفرة مبى ثبت 
لمحكمة الموضوع ان الموظاف تصرف ف المال 
الذى بعبدته عل اعتبار انه مملوك له ولا يؤثر 
فى تحقق هذه الدة رد الختلس مقابل ما أضاعه 
عل المالك بعد ذلك 

3 وحيث انه يبان من تصفح الح المطعون 
ففه ان محكة الجتايات دللت على توفر هذه النية 
لدى الطاعن تدطلا مسباً إذ قالت انه « اختلس 
المبالغ بعد تحصيلبا ولم وردها خزانة الوزارة 
وصرفها فى شئونه الخاصة وتصرف قيبا لنفسه 
على انها ملكه وهؤ عالم ان ليس فى استطاعته 
سدادهاأ بل وهو قاصد عدم دذؤبا للوزارة 
الم كورة ع ثم أخذت الحكمة بعد ذلك فتفنيد 
دفاع الطاعن الذى كان يقصد به نفى هذه النية 
وهو ذقداته ثلائين جتبباً دقعتين متواليتن م 
لعبه الميسر وشراؤه أوراق اليانصيب وخلصت 
إلى الاعتقاد بأن نية الاختلاسمتوفرةكل التوفر ' 
لدى الطاعن واذن يكون الحم المطعور:. فيه 
قدأئيت توفر نية الاختلاس أديه ودللعليهاتدليلا 
وافيا وبما أن البت فى ذلكمن المسائلالموضوعية 
الى تبت فيبا محكمة الموضوع فلا حل لاثارة 
الجدل فنا لدى محكدة النقض وإذا يكون الطدن 
متعين الرفض موضوعا 

( طمن احهد قواد سايم ضد النيابأ رقم موه سنة بق ) 
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اختلاس أموال أميرية . لاتأثير الظروف اللاحةة بد 


وقوع الجرعة . صل باللدية . تحصيل الضرائب 


الختلسة مرة أخرى . ( الماذة لودع ) 

المبدأ القانوق 

إن جر بمة الاختلاس تتحددوقت وقوعبا 
فعلا ولا أثر فى ذلك للظروف اللاحقة بعد 
وقوعبا . فاذا كان الثابت أن الممولين دفعوا 
إلى حصل بالبلدية > إصفةه مادو وبا التحصيل . 
الذرائب امستحدقة علييم للبلدية فان هذه 
الطرافن أضصعدت بقن الصل لا رصفته 
المذكورة أموالا أميرية يعاختلاسها تحت 
نص المادة ببوع ولا يؤثر على ذلك كون 
البلدية حصات هذه الضرائب مرة أخرى 
من الممولين 

لمكيو 

و حيث ان ءينى الوجه الأول هو ان محكمة 

ا موضرع اخطأت فى تطبيق القانون [ذ واقعة 
الاختلاس المسندة الى الطاعن لو صحت فانبا 
لا تقع نحت نص المادة لاو عوبات بل :نطبق 
عليها المادة 93م عقوبات ذلك لات بلدية 
الاسكندرية عادت لخصلت العوائد الحتلسة من 
الممولين واذن يكون مؤلاء الممولون مم المجنى 


طييم . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه أثبت ان 
الممولين دفموا إلىالطاعن بصفتهمندو با التحصيل 
المالغ الختلسة كضرائب مناتطة علبيم البلدية 
فاختلسها ولم يوردها الخرانة البلدية وعلى ذلك 
تكون هذه المبالغ أصبحت بقبض الطاعن لها 
بصفته آتفة الذكر أموالا أميرية فاختلاسها يقح 


تحت المادة “و عقوبات واذن يكون النطبيق 
القانوق صحيحا . 
أما ما يقوله الطاعن منتحصيل البلدية هذهالبالغ 
مرة أخرى من الممولين فليس له بفرض صحته 
أقل تأثر فى طبيعة الجر ة المقترفة اذ أن جرعة 
الاختلاس تتحددوقتو قوعبابالفعل لا بالظروف 
اللاحقة بعد ذلك . 

ووحك أن عسل الوا لدان هوان كد 
الموضوع اعتمدت على شبادة شهود لم تسمعهمع 
ول تتل أقواههم عل الآقل عند تعذر حضورمفى 
الجلسة العلنية وان فى هذا ما يبطل الحم 

و وحيث ان الواقع حسب ما تدون عحضر 
جلسه انحا كنة هو انالنيابةوالدفاع ا كتفيابسماع 
ثلائة من شهود الاثنات وتلاوة أقوال الشاهد 
الثانى الواردة فى التحقيق لعدم حضوره ووافقا 
على الاستغناء عن سماع باقالش,ود ‏ ويؤخذمن 
أسباب الك المطمون فيه ان التنازل من قبل 
لاعن 7 سباع 1 الشهود 200 الثين 


كان لتسليمه ها جاء أقواه ف السقيكات وه 


أشار المكر الى ذلك بيقوله « ومن ديك انهفضلا 
عن ذلك ( أى الآدلة السابقة فى الحم ) فأن 
أقوال المتبم » ( أى الطاعن ) نفسه من شأنهافى 
الواقع ان تتؤيد صحة ما ورد على لسان أولئتك 
الممولين بل تقطع بصحةوقائع الاختلاسالمسندة 
اليه . . . »واذزفلا وجه لآن ينعى الطاعن على 
الحكة عدم سماعبا الشرودأوتلاوة أقو الحم 'مادام 
قد سل بمصموتها وكل ما فى الآمرانه عل تحصيله 
المبالغ بتعليلات فندتها محكة ا موضوع 

« وحيث ان محصل الوجه الثال هو ان 
الطاعن دفع ا المعاملة بيئه وبين الممولين 
كتابية فلا يحوز الاستناد الي البينة ولكن عكمة 
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الموضوع لم تأخذ .بذا الدفع فثداب حكها عيب 
قانوى 

م وحدث انه لا خطأ فى ان تأخذ حكة 
الجنابات بالبيئة فى مبالغ داخلة فى التصابالجائز 
اثباته قانونا مبذه الوسيلة واذن يكون الدفم لا 
اساس له من جبة القانون 1 

و وحيث أن مبنى الوجهالرابع هو ان محكمة 
الموضوع لم تفصل جميع الوقائع المسندة للطاعن 
تفصيلا تطمئن اليه محكمة تقض بل هى المت 
الماما مقتضيا بشبادة كتير من الشبود خاءت 
معظم الوقائع مبهمة إبهاما يعيب المحم 

و راطف ان هذا الرنية عي محيي لان 
الحكم بان جميع وقائع الاختلاس واسماء الى 
عليهم فيا والمالغ التى .استلمبا الطاعن من كل 
متوم واختلسها لنفسه فهو منهذه الناحيةمستكيل 
اليان خال من أى قصور 


( طمن اسماعيل ماهر افندى تند النيابة رقم لازم سنة 


اق) 
3 
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١‏ - حق وبال للعنبطية القضائية فتفتيشمئول المتهم فوحالة 
٠‏ التلبى . حضور امتهم أو غيابه . فاعل أصل أو 
شريك . جواز افتيش 
؟ - متهم - تفتيش مله . تلبس - وججود دلائل قوية ضد 
ع تفتيش مله 2 أزهء (المادة ١‏ محقيق) 
المدادىء القانونة 


7 إن مشاهدة الجانى حمل مخدراً‎ ١ 
5 إحدى حالات التلس بل فى أولاها‎ 
وارجال الضبطة القضائية فحالة التلبس‎ 
بالجربمة أن يفتشوا منازل المتهمين فيها سواء‎ 


1 


أكابوا حاضرين أم غائين وشزاء اكوا 
فاعلين أصلين أم شركاء فى الجر يعة ؛ فارن . 
القانون لم يفرق فىهذهاهالة ببن متهم وآخر . 
ويك لاجراء هذا التفتيش أنتكون هناك 
دلائل قوية على وقوع الجرية التلبس بها 
من براد تفتيش مناز كم : 

؟ - لايشترط لنفتيش نز لمتهم أن يضبط 
هذا المنهم نفسه متلبساً بالجريمة , كا قد يلوح 
من النص العرلى للهادة 16 من قانون تحقيق 
الجنابات » بل يك أن تنكون الجريمة التى 
حص_ل النفتيش بسديبا قد شوهدت ف حالة 
تلبس وأن توجد دلائل قوية على انهام من 
براد تفتيش منزله . وذلك مفووم صراحة 
من النص الفرنسى للمادة المذكورة . 

المي 

ومن حيث أن الطعن المقدم من الطاعن 
الرابع جاز شكله القانوى . 

و ومن حيثك أن الوجه الأول من وجهى 
الطعن أن الطاعن دفع أمام امحكة الاستثثافية بأن 
التفتيش الذى حصل فى منزله لم يكن مستوفيا 
جمبع الشروط اللازمة لصحته وقد وافقت المكمة 
على هذا لكنبا قالت ان الطاعن ومن معه كانوأ 
فى حالة تليس تجيز التفتيش ,دون إذن من النيابة 
مع أن الواقع أن حالة الطاعن لا عير حالة تلبس 
لآن ما أسند إلنِه شخصيا لا يعدو أن يكون 
دعرى تحتمل الصدق والكذب ولآن أحوال 
التلبس واردة ف القانون على سبيل الحصر وقد 
حكيت ميكية النقض بأنه لا يحو أن يخلقي ضابط 


كا 


العدد التاسع- اللسئة السابعة عثيرة 


المياحث واقعة التلبس ويرسل إلى المهم مرن 
يشترى منه الخدر ثم يدح لنفسه دخول مسكنه 
وتفتيشه ويضيف الطاعن إلى ذلك ان المحكة 
اقتضبت الدفم اقنضابا فلم تعن بالرد على الشطر 
الخاص بطلان الاجراءات ولعلهبا اكتفت 
باعتقادها أن الحالة حالة تلبس . 

و ومن حيث انه بالرجوع إلى الك المطعون 
فيه بين أن الطاعن دفع يطلان حضر تفتيش 
متزله لانه حصل يناء على إذن صدر من أحد 
وكلاء النيابة العامة لضابط بوليس نقطة بلطي فى 
تاريخ سابق عل هذه الحادثة وغير خاص بها 
ولآنه لم يصدر عقب تحقيق جرى فى صدد الجرية 
المنسويةللمتبم فردت المحكمة. على هذا الدفع اانه 
مع وجاهته من حيث بسطه الشروط الواجب 
توافرهالصحة إذن النفتيش وبالتالمصحة التفتيش 
إلاان ذلك له وتطبيقه فى حالةما اذاكان من قام 
به من رجال الضبطية القضائية لم يكن ذا ساطة 
مخولة له من القانون تيز له أجراءه دون الرجوع 
إلى النياية العامة لاستصدار اذن منها به ٠‏ أما اذا 
كان الثالوق قد خوله <ق التفتيش فلا بطلان 
ولو كان رجل الضبطية القضائية قد اعتمد خطأ 
فى تفتيشه عل اذن باطل لآن البطلان لا يكون 
الا لالفة الفعل ذاته للقانون أو عدم استيفاء 
شرائط صحته دون النظر الى ما سبقه أو لله 
من أفعال او اجراءات باطلة ليست ركنا من 
أركانه ولاجزءا .نه وانه باستعراض وقائع 
الحادثة ما هى مفصلة فى التحقيقات وفى حم 
حكمة أول درجة بين منها أن الجرعة المنسوية 
للمتهم كانت فى حالة تلبس ويكون للضابط وهو 
رئيس مكتب المخدرات بالوجه البحرى ومساعده 
الضابط مصطق عهدى افندى اللذين توجبا لحل 


. الواقعة باعتبارهها من رجا الضبطية القضائية حق 


فى أن يدخلا منازل المتبمين ويفتشاها دون ان 
محتاجا الى استصدار اذن من الندابة بهذا التفتيش 
كا يكونتحقيقبا تحقيقا قضائما عملا بالمادة م١1‏ 
من قانون تحقيق الجنايات ومن هم فلا بطلان 
وبكون محضر التفتيش صحيحاً والدفع مرفوضاً . 

ومن حش |نالواقعة الثابتة ,ا لحك الابتداى 
المؤيد لأسبابه بالنسبة للبوضوع هى ان رئيس 
مكتب الخدرات يطنطا . علم من التحريات ان 
الطاعن الأو ليتجر بالهدرات فأرسل إليهشخصين 
أحدهما مخير والثانى مرشد فسألاه بعد النعارف 
عا إذا كان لديه حشيش فأخرهما بأنه ليسعنده 
حشيش الآن واله كان عنده ربع أقة تصرف 
فيه لأحد الناسوانه يصمما نيذهب اليه لاحضار 
هذا المقدار فأخبراه انه لا يك لآن معبما نقوداً 
كثيرةوفى عزمهما انيشتريا كية حكيرة فاتفق 
الثلاثة على الذهاب إلى الرلس لاحضار الكية 
المطلوبة وعل ذلك صحب المرشد الطاعنالآول 
إلى البرلس ورجع الخبر إلى طنطا حيث أخير 
رئيسه بما جرى ثم سافر هو ورئيسه وأحد 
الضباط وأحد العسا كر الى بلطم وذهب الخير 
والمرشد والطاعن الآول إلى كفر جاو حيث ٠‏ 
يقطن الطاعئون الثلائة الأخيرون ققدم الطاعن 
الثالث أربع ترب حشيش وقدم الطاعن الرابع 
تربة كاملة وأخرى ناقصة وحصل الاتفاق على 
ثشراء التربة الكاملة التىكانت مع الطاعن الرابع 
وثلاث ترب بما كان مع الثالث واتفق على ثمن 
الأربع ترب مبلغ تسعة جنييات دفما الخير 
والمرشد وهى عبارة عن ورقة من فئة السة 
الجنيبات واربع ورقات من ذه الجنيه وكانت 
معلية باأمضاء رئيس مكتب الخدرات ولا كان 
الاتفاق على أن المشيش يسل بمحطة بلطيم 
طلب المشترياب عدم دفع القن حتي يسم 


الحشيش باغخطة فسلم الطاعن الرابع الطاعن 
الثاق مسدساً والحشيش البيع وكلنه ان 
يوصله للبحطة ليسليه لللشترين وفعلا حمل المنهم 
الثانى الحشيش وذهب به مع الهم الأول 
والششاهدين الى: مخطة بلطم بعد أن تر كيم اتوم 
الثاتى وهناك اشار الخير الى الضابطين اشارة 
تدلعلىان الحشيشمعالمتهم الأو لالحاضر معبما. 
فامسكة احد العسا كر واخرج الضابط الحشيش 
من ملابسه م ضبط امتهم الثانى بالسوق معه 
المسدس ثم قام رئيس المكتب بصحة قوة من 
رجال البوليس لتفتيش منازل الابمين وعند 
مارآهم الطاعن الرابع فر داريا فل بلحقوه وفتشوا 
امتهم الثالك فوجدوا معه جنهين من الجزيبات 
المعلبه ولما فنشوا منذل الطاعن الرابع وجدوا 
ورقة من فنة الذسة جنبات وعليها علامة رئيس 
المكتب 

د ومن حكثانه يوخذمنهذ|البانانالمرشد 
وانخير شاهدا المتبم الآول حمل الحشيش فقاداه 
لضابط البوليس ففتشه واخرج مرن ملاسه 
الحشيش وعل الضابط فى الوقث نفسه ان لهذا 
المنهم المضبوط شركاء ف الجرمة متهم الطاعن 
الرابع الذى باع جزءا من الحشيش المضبوط ‏ 
ففتش ميزله وضبط به ورقة من الأوراق المعلية 
الى دفعت عند شراء الحشيش 

وومن حيث انه لائزاع فى ان مشاهدة 
الجانى حمل الشيش هى|احدى حالات التلس بل 
هى اولاها ومن المقرر قانونا أن لرجالالضبطية 
القضائية فى الجراءم الى تكون ف حالة تلبس أن 
يفتشوا منازل المتبمدن فيباسواءكانواحاضرينأم 
غائيين وسواء أكانوا فاعلين أصلين أمشركاء فى 
الجرعة إذ القانون ل يفرق فى هذه الخالة بين متهم 
رآخر ويك لاجراء هذا التفتيشان يكون هناك 


بإبة 


دلائل قوية على وقوع الجرهة المتلبسة من يراد 
تفتيش منازهم 

وومن حيث انه يبين من ذلك أن تفتيش 
منزل الهم( الطاعن ) قد وقع حتيحا لآنالجريمة 
التى حصل النفتيش بسيما كانت فى حالة تلبس 
وكان هناك دلائل قوية على اتهام الطاعن فيها » 
أما مايدعيّه الطاعن من انه لم يكن فى حالة تليس 
وانه لدلك لايكون للضابط حق تفتيش منزله فلا 
قيمة له . لآنه لايشترط لنفتيش منزل متهم ان 
يضبط هذا المتهم نفسه متليسا بالجريمة كاقد يلوح 
من النص العرنى من أ مادة م١‏ من قانون تحقيق 
الجنايات بل يكق فى ذلك ان تكون الجرممة الى 
حصل التفتيش سبما شوهدت ق حالة :لس 
واف نوجد دلائل قوية على انهام من يراد 
تفتيش منزله وهو ما.يفهم صراحة من النص 
الفرنمى للمادة م١‏ الاذكورة 

«ومن حبثان ما ذهب اليه الطاعن اخيرا 
من انه لاتحوز لضابط البوليس ان يخاق حالة 
التلبس لتفتيش منازل المتبمين لاأساس له لآن 
العنابط لليفتش منزل الطاعن الا بعد ان ضبط 
لمهم الأول متليسا بالجرعة النى ارتكيبا ودوعللى 
عل من ان القانون بحرم احراز الحشيش 

« ومن حيث ان محصل الوجه الثاتى اف 
الطاعن دفع بأن الحشيش امضبوط اخذت منه 
عينات ضعت فاربعة أحراز وثيبت من التحايل 
انئلاثعينات منباتشملمادةلاصلةلها بالحشيش 
وان حرزا واحدا هو الذى حتوى على حشيش 
فتكون التهمة إذن قائمة على الشيوع بين جميسع 
المتبمين ما دفع بأنه ما ندل على براءته عدم ' 
استعراف شاهدى الاثبات عليه رثم أن بعض 
المبمين ألم فيعض الطاعن عل الشاهدين ابرفة 
مااذا كان يمكن الاستعراف عله ولكن الممكية 
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لم تعن بالرد على هذين الدفعدن الحامين وهذا 
إخلال بحق الدفاع يستوجب تقض الحم 
« ومن حيث ان هذا الوجه غير صصح لآن 
حك حصسكة أول درجه الذى تأبد لباه 
الموضوععة بالحك المطمون فيه تناول الرد على 
«ذين الدفعين الموضوعيان 
( علمن مومى السنداق وآلخرين ند اقيابة رقم من 
سنه باق) 
/3غ 
6 فبراير ستة /ام9! 
خياة أماثة ‏ الورقة الوقع عليرا على ياض - سند دين - 
ثرك فراغ فيه لملته باسم الدلان ٠‏ ( الادة مووع ) 
الميدأ القانوق 
لا يلزم لتحقق جر يمةخيا:” الآمانة فىالورقة 
الموقع عليبا على بياض أن تكون هذه 
الورقة خالية م نكل كتابة بليكفى أن يكون 
ترك مها قصداً بعض الفراغ لأئه فما بعد 
الزام يقرتب عليه ضرر لصاحب التوقيع . 
5 تسم شخص ملمد دين بمبلغ معان 
ترك فيه اسم الدائن على بياض للبحث عمن 
برض الموقدين علىهذا السند المبلغ الوارد 
به لسداده لبنك معينحى إذا وجدمن يقبل 
الاقراض بضع سمه اافراغ المتروكبالسندء 
فبدلا من أن يفعل ذلك وضع إمههو فى الفراغ 
مع أنهلم بيسدد الدين للبنك م طالهم بقيمة 
السند - فهذه الواقعة تتحققفيها جرمة خياة 
الآمانة المنطبقةعل المادة هيدب 
اموي 


و حيث أن محصل الوجه من أوجه الطعن 


أن الحكمة اخطأت تأويل مانص عله القانون 
بالمادة مو؟ عةوبات لآن السند فى الصورة الى 
بينها الحم مند كامل ولآن ترك اسم الدائن على 
بياض ليس هو البياض النصوص عنه بالمادة 
المذ كورة فالتوقيع عليه لايصح اعتباره توقيعا 
على بياض ولآن اسم الدائن ليس ركنا جوهرءا 
فيه قضلا عن أن خصوم الطاعن يقررون بأن 
وجود هذا الفراغ فى السند كان الغرض منه أن 
يملا باسم من يسدد عنهم دين البنك سواء أكان 
الطاعن أم غيره ولذلك يكون تصرفى الطاعن 
لاغبار عليه . 

« وحيث أنه لايازم لتحقيق غرض القانون 
من جربة خيانة الآمانة فى الورقة الموقع علها 
على بياض أن نكون الورقة المذ كورة خالية 
من كل كتابة بل يك أن يكون ترك ها قصدآ 
بعض الفراغ ليلا فما بعد فيخون الجانى هذه 
الامانة بأن علا هذا الفراغ وبكتب فيه مالم 
يتفق عليه من سند أو تمسك يترتب عليه ضرر 
بصاحب التوقيم . 

« وحيث ان الذى يبين من الحكم المطعون 
فيه أن الطاعن نسل من ورثة أخيه ميخائيل ملطى 
( حنا جرجس ©ر بصفتهوصيا على القصر والست 
ست بذت غبريال ) سندا موقعا عليه منبما بمبلغ 
جنييات ترك به اسم الدائن على بياض بعدأن 
اتفقوا معأ على أن يسعى الطاعن لايحادمن يقرض 
الو رثة هذا المبلغ لسداده للبنك العقارى فيملً 
الطاعن الفراغ الذى بالسند بأن يضع فيداسم من 
يقرضهم هذا المبلغ فوضع الطاعن اسمه مع أنه 
لم يسدد الدين للبنك عن الورثثة واضطر هؤلآ. 
ألى دفعه من مالحم وق ااسند تحت بد الطاعن 
محررا لامعه ثم طالبهم فعلا بقيمته . 

« وحيث أنه يبين من ذلك أن ما ذهيت 


العدد التاسع السنة السابعة عشرة 


اليه امحكمة الجرئية وأحيذ به الحم المطعون فيه 
من أن الجريمة توافرت فىهذا السند فىحلهقانوناً 
وتكون الحكمة قد أولت القانون تأويلا صححاً 
إذ أركان الجريمة كلها متوافرة ويتعين رفض 
هذا الوجه . 

«وحيث أنالوجه ااثانى من أوجهالطعن قائم 
على أن احكة خالفت قواعد الاثات القانونة 
اذا أجازت الاثيات بالبيئة فا تزيد قيمته على 

. الحد القانوتى . 

د وحيث ان امحككة بنت حك الاحالة الى 
التحقيق لاثبات تسلم السند خاليا من اسم الدائن 
بالبينةعلى أن هناك مبدأ ثبوت بالكتابة تبيته 
من تناقض الطاعن فى أقواله مع نفسهو مع الظاهر 
وعل أن هناك مانعاً أدبا منع الورثةمن أخذ 
إيصال على الطاعن باعتباره ع القصر ومتحدا 
معهم فى المصلحة ( لآن البنك العقارى كان 
تزع ملكيته معملكية الورثة وطرحبا فى الازاد 
العلنى ) ومن هذا يرى أن يحكة الموضوع بنت 
حم الاحالة الى التحقيق على أساس سلم مر _ 
جبة القانون . 

« وحيث أن مبنى الوجه الثالك أن الحم 
الابتداتى اعتير أن المبلغ تسدد للبنك العقارى 
من شخصين آخر بن لامن الطاعن مع أنه أى 
الطاعن ‏ قدم للمحكة الاستثتافية مايفيد أنه هو 
الذى سدد اللمبلغ للبنك ولكنبا لم تشر إلى هذا 
السئد حكبا المطعون فيه 

« وحيث ان الك المطعونقيه أخذبأسباب 
لحك الابتداش وفى تلك الأسباب الرد الكاقى 
على دفاع الطاعن فى هذا القنأن , 

[ طمن بطرس ٠طى‏ مرؤوق ضدالنيابة رقم١؛لاسنة‏ باق ] 


فيية 


5 
٠٠‏ فيراير سنة لاع4! 
معارضة - عدم -ضور الممارض سيب قيرى . الحم باعتار 
معارضته كأن لم تكن ٠‏ لايجوز . 
[ المادة ع٠«(‏ تحقيق ] 
المبدأ القانوق 
إذا : حضر المعارض جلسة المارضة 
إسبب طارىء قورى فلمك باعتبار معار ضته 
كأن لم تكن يقع باطلاو يتعيننةضه . وإذن 
فالمعارض الذى كان محبوساً على ذمة قضية 
أخرى وطالب إلى مأهور السجنأن يرخص * 
له فى حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته 
ولمع#صل على هذا الترخيص قبل هذة الجلسة 
فلم يتمكن من حضورها لا يصح أن يقضى 
باعتبار معارضته كأن 5 
١‏ 85 
أن الطاعن ببى طعته على انه كان 
حبوساً بسجن مصر على ذمة قضية أخرى فى اليوم 
الحدد لنظر المعارضة ( 8 ديسمير ممنة >197) 
وأنالم يتمكن من الحتور بالجلسة ليداقع عن 
نفسه وحكنت الحكمة بسقوط المعارضة واعثارها 
كأن ل تكن . 
و وحيث أنه تبين من التحقيق الذى أجرته 
النيابة عن هذه الواقعة ان الطاعن كان حقيقة 


محبوسا على ذءة قضية أخرى وانه قدم طلباً لمأمور 

السجن ليحضر جلسة م؟ ديسمير مبنة 7و١‏ 

الحددةلنظرالمعارضةالمرفوعةمنهدوهذاخاطبالنيابة 

يسألها رأما ولكن الخطاب وصل الى الثيابة 

بتاريكخ .م ديسمير سنة م5١‏ أى بعد الفصل 
ف المعارضة . 

م وحيث أنه يبين من ذلك ان الطاءرن. ‏ 

0 


مه 
ما كان لست يستطيع الحضور بالجلسة سبب هذا 
الطارى, القبرى واته حرم من دق الدفاع عن 
نفسه ويكون الحم باعتبار معارضته كأن لم تكن 
قد وقع باطلا ويتعين نقضه وإحالة القضية الى 
دائرة أخرى من دوائر حكمة مصر لنظر الدعوى 
من جدك . 
( طن على على النكوى ضدّلنيابة رقم 4 سنة ببق ) 
5 
6 فبراير سنة /1589 
اعتلاس أثيا. عجرز علييا ٠.‏ تى تحقق ؟ منع التتفيق 
”نمه حار توق . لأ يام لد لفرية + . 
( المادة جوم و بزولاع ) 
الميدأ القانوق 
جرعة اختلاس الأاثياء الحجوز عليها تتم 
: التتفيذ على تلك الآشياء أو وضع 
العوائق فى سبيله ولو كانت تلك العوائق 
فشكل حجز قضاق صورى وتحدستار من 
القانون , 
فاذا تحايل صاحب الأاشياء الحجوز عليبا 
باتفاقه مع آخرين على إخفاء الأشياء الحجوزة 
عن الحاجز برفع دعوى صوربة أمام احكمة 
الختلطة ثم بيعت تلك الأاشياء ففغيبة الحاجز 
وئبت أن هذا البيع وإن<ص ل علناً فى الظاهر 
وعلى بد محضر إلا أنه كان فى الواقع ببعاً 
صورياً حصل فغيبة الحاجز ولم يك نالغرض 
منه إلا ضياع حقه بأبديد اللاشياء الحجوز 
عليها لمصلحته . فذلك تتوافر به أركان جريمة 
التبديد ٠‏ 
الكو 


وحيث أن مبنى الوجه الأول من أوجهالطءن 


العدد اسع السنة السابعة عثرة 


هذه الآشاء لم حصل اخفاؤها بل هى بيعت على 
يد محضر تنفيذا الحكم صادر من الحكة امختلطة . 

و ومن حيث ان الحكة أثبتت فى حكها ان 
الطاعنين اشتركا مع آخر بن ف التبديد بأنتحايلوا 
عل أخفاء الأشياء المحجوز عايبا عن عين صاحبة 
الحق عليبا وهى الحاجزة الأآولى (ستوتهكوهين) 
يدعوى صورية رفعت أمام الحكة الختلطة 
و بالاجراءاتالتى تلتها ومنهاالبيع فغببة الحاجزة 
وبغير علمها وان البيع وان حصل ف الظاهر علنا . 
وعل بد محطر الا انه الواقع بييم صورى 
حصل خفية أى فى غيبةالحاجزة ولم يكن الغرض 
منه [لاضياع حق الخاجزة المذ كورة ( ستوته 
كرهين ) وافلات الآشياء الحجوز عليبا من 
الحجز وان التبديد وقعتحت هذاالستارالقانوق. 

وو ان 0 0 عجرد 

منع التنفيذ على اللاشاء الحجوز عليها أو وضع 
العوائق ق فى سييله ولوكانت تلك العوائق فشكل 
حجز قضالى صورى وتحت ستار من القانون 
ولذلك يكون الحكالمطعون فيهإذ اعتبر الطاعنين 
مختلسين لا-هما عا االتنفيذ باتخاذ اجراءاتصوريءة 


قد أصاب الحقيقة . 

« وحيث ان محصل الوجه الثانى من أوجه 
الطعن ان التبديد لم يلحق ضررا بالمالك أوواضع 
اليد وهو الحارس ٠.‏ 


ش د ومن حيث أن توافر ركنالضرر أوعدم 
توافره أمر موضوعى تفصل فيه محكمةالموضوع 
فاذاقالت فيةكلمتها فلامعقب عليه من محكة النتقض . 

ه وحيث انه ثابت بالحكم المطمون فيه أن 
الاشساء المحجوزة 2 تقدم يوم البيع حجة أ نبأ ببعت 
مقتضى اجراءات صورية وهذا النى أثبته الحم 
يؤدى الى توفر ركن الضرر خلافا لما بدعبه 


انه لى حصل تبديد الآيشاء انحجوز عليبا لآن | الطاعن . 


العدد التاسع ‏ السئة السابعة عشرة 


امة 


د وحيت أن الوجه الثالك يتلخص فى ان 
الطاعن الأول بصفته حارسا معينامن قبل الحكة 
الختلطة مازم بتقدم اللاشاء الحجوز عايها للقضاء 
عجرد طليها وهذا ما فعله ولذلك يكون قد أدى 
أمانته وبالتالى لا يصح نسبة الاختلاس أو 
التبديد اليه . 

« وحث أن هذا الوجه ينديج فى الوجه 
الأول وقد سيق الرد عليه. 

و وحيث أن الطاعنين ذهبا أخيرآإلى القول 
بأن ممكمة الموضوع تعدت وظيفتها إلى الحم 
على ما صدر من محكة أخرى تخالفها فى الصغة 
وهى الحكة الختلطة وذلك ,القول متبا أن ذلك 
الحكم صورى 

ف وحك ان الأحكام لا تعتير حجة إلاعللى 
الخصوم الممثلين فيها لذلك لا يكون حكم الحكمة 
الغتلطة الذى يتمسك به الطاعن حجة عل الى 
عليبا لآنها لم نكن طرفا فيه وهو لا يعدو أن 
يكون مستندا قدمه الطاعنان فى الدعوى الخالية 
ولا بزاع فى ان محكة الموضوعوهى تستعرض 
وقائع الدعوى المطروحة أمامها كل الحرية فى 
تقدير مستندات الخصو م ومنباهذا الحم الصادر 
من المحكمة الختلطة وتقدير الظروف الى بىعليبا 
وعلاقته يحقوق الحاجزة فن الخطأ إذا القولبأن 
الم كة تجاوزت حدودها باعتبارها ذلك الحم 
صوريا. 

(طعن حليم بزاوى وأخرىضد الندابة رقم 4ع( سنةلاق) 
هه 06 
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ورور 


. حافظة شحن البضائع . مى تير ورقة رسية‎ - ١ 


م" - التقليد - ليس شرط فالتزوير ٠‏ [ المواد ولالاو:14 
واواع] 


المادى. القانونية 

-١‏ الحافظة الى تقدم لمصلدة السك الحديد 
أنسن ايانم فى امارة حاوية لينانات 
عدة خاصة بنوع البضاعة ومقاديرها يحررها 
صاحب الشأن ويعضيبا م يقدمها لللصلحة 
لاعتهادها . وهذه الحافظة وإن كانت تعد 
عرقايائات قبدالاق نايا عد ليها 
للروظفالختص للاحةقمن صحتبا واستيفاء 
الاجراءات المتعلقة مها منه ومن غيره من 
الموظفين المختصين واعتمادها لاستخر اج 
البوايسة عل مقتضاها تصبح ورقة رنعمية 
وتنسحب رسميتها هذه على جميع مادونه فيبا 
صاحب الشأن من قبل ويكون التزوير فيبا 
عندئذ تزويراً فورقة رسمية . 

+ التقليد ليس شرطاً فى تزوير الامضاء 
بل فى لوقوع التزوير المادى أن يوقع 
شخص عب ل خرر بأضاء شخصآخر وينسب 
له هذا اللأمضاء ولوكانخالياً من أى تقليد . 

امير 
عي مظف الطاعي, انرول 

« هن حيث أن محصل الوجه الأول دو أن 
الحافظة ليست بورقة رمية وما هى [لا بيان 
بحرر منه الموظف بوليسة الشحنوهذه البوليسة ٠‏ 
ف الى صل علا الرمم - 

«ووحيث |انالطاعن دقع أمام حكة الموضوع 
بأن الأزوير فى الحافظة لا يعد تزويراً فى ورفة 
رسمة وردت عل ذلك الحكة بقوها « فا لا 
شيبة فيه ان الحافظة المشاراليها لا تتصف بالصفة 
الرسمية إلا منساعة تقدمها الى جهة الاختصاص 
وتوقيع العامل الختص عليهافتصير ف هذه اللحظة 


ينك 


العدد التاسع ‏ السنة السابعة عشرة 


ورقة رمعية وتغبير الحقائق فى محتوياتها يكون 
جرية التقوير فى عحرر رسمى » وجاء الحم عن 
الحافظة المذكورة ان الطاعن الأول زورها بأن 
أثيت فيها بيانات مزورة ونسب صدورها من 
المدعى المدنى ووقع عليها بامضاء زور نسبه اليه 
ثم قدمبا إلى الموظف الختص فاعتمدها وأحالحا 
على موظف آخر لاستخراج البوليسة منها وقد 
استخرجت فعلا البوليسة حاون للبيانات المزيفة 
الواردة بالحافظة . ١‏ 

د وحيث انه يؤخذ ما تقدم ان الحافظلة الى 
تقدم اصلحة سكة الحديد لشحن اليضائع هى 
استمارة حاوية لييانات عدة خاصة بنوع البضاعة 
ومقاديرها حررها صاحب الشأن ويمضيها ثم 
يقدمها للبصاحة لاعتادها وهذه الحافظة وان 
كانت تمد عرفية وهى فى بد الآفراد إلا أنبا 
بعد تسليمها للموظف المختص للتحقق من صحتبا 
واستيفاء الاجراءات المتعلقة مها منه ومن غيره 
من الموظفين الختصين واعتادها لاستخراج 
البوليسة عبل مقتضاها تصبورقةر معية وتلسحب 
هذه الرسمية على جمم ما تدون فيها من فلل 
صاحب الشأن فالتزوير فى الحافظة ببذه الصغة 
يمد انزويرأ فى ورقة رعية خلافا لمايدعيه الطاعن 
أما ما يتمسك به الطاعن من عدم رسمية الحافظة 
بناء على حصول دقع الرسم على البوليسة دون 
الحافظة فهو بفرض ته لا أهمية له لآن الحافظة 
تحوى ببانات أخرى أثيت الحم أنها مزورة . 

د وحيث أن متى الوجه الثاى هو ان أركان 
الزوير غير متوافرة إذ الامضاء المزور على 
الحافظلة ماهو إلا إمضاء عادى مع أنه يشترط 
فالتزويران يكون الامضاء مقلداً . 
.. « وحيث ان التقليد ليس شرطأ فى تزوير 


لامضامبل يكن ف التزوير امادى يوقم شخص | 


على محرر بامضاء شخص آخر وينسب له هذا 
الامضاء ولوكان خالا من أى تقليد . 

د وحيث أن محصل الوجه الثانى هو ان 
الطاعر#ى طلب الى محكمة الموضوع على حر 
مثبت لبراءته ولكن الحكمة لم تيحب طلبه 

و وحيث ان الواقع حسما تدون كحضر 


الجلسة ان الطاعن طلب يجلسةالحا كءة ضم حضر 


حرر ى7 نوفير سنة ومو( ثابث فيه انه 
مستخدم عند شاتيلا ( الطاعن الثانى ) الا انه لم 
بين وجه الآهمية فى هذا الطلب حى يكون فى 
فى إغفاله إخلال يحق الدفاع ولذا يكون الحم 
ف حل من عدم الرد عليه لعدم جديته 

« برحيث أن محصل الوجه الرابع هو ان 
مصلحة السكة الحديدية لا تعد مصلحة حكومية 
فالتزوير فى أوراتها لا يعد تزويراً رسيا . 

« وحيث أن هذا الوجه غير جدير بالاعتبار 
إذ لا نراع فى أن مصلحة سكة الحديد داخلة فى 
عداد المصالم المحكومية واستقلالها ميزات 
خاصة لاا ينزع منبا صفتها الر>عية . 

عن مطهي الطاعير الثالى 

د من حيث أن الوججه الآول جاء بمعى 
ما اشتمل عليه الوجهان الآول والرايع من 
مطمن الطاعن الآول ولذا فالرد علهما ينتير 
ردا عليه 

« وحيث أن مبى الوجه الثانى هوأن جرعة 
النصب المسندة إلى الطاعن وآخرين غرر متوفرة 
الآركان إذ لوصح جميع ماتسنده النياية منالوقائع 
للبتبم فان هذه الوقائع لاتعد طرا احتيالية وهى 
لاتخرج عن كونها غشا مدنيا . 

« وحيث ان الحمكر المطعون فيه إذ تناول 
الكلام علج ريم ةالنصب أشارإلي ما كانمن الطاعن 


العدد التاسع- السنة السأبعة عثيرة 


الحالى والطاعن الأآول دن. [مبامبما الجنى عليه 
بشراء ماثة وخمسون صندوقا من الشاى لم يدفنا 
من تمنها البالغ 794 جنيبا وكسور سوى 
خمسين الجنيها فحن أنهما لم يكونا قاصدين الشراء 
بل الاستيلاء علهذه الصناديق يغير مقابلسوى 
مأدقعاه م أشار المما كان متبما بعد ذلك من 
صنم صناديق مزيفة ملت نشارة ورملا وشحنها 
بالسكةالحديد يموجب حافظة مزورة باسم الجن 
عليه وحصولهما بعدذلكغشاوتدليسا عل البوليسة 
الصحيحة الصادرة منالجنى عليه وبعد أنشحنت 
الضاعة الصحمحة الىمصر تركا الصناديق المزيفة 
عدطة القنارى واستوليا على صناديق الثاى 
الحقيقية وظاهر يحلاء ان هذا الذى أثيته الحكم 
يك فى توفر الطرق الاحتيالية خلافا لما يدعيه 
الطاعن -ويذا يكون التطبيق القانوتى سلما من 
شائة الخطأ 1 

« وحيث أن الوجه الثالك يتحصل فى أن 
الواقعة المستوجبة للعقوبة غير مبيئة يانا كافيا 
فقد نسبت النيايه العامة الى الطاعن انه ساهم فى 
جرمة التزوير بطريق الأنفاق والمساعدة فى 
الأعمال المسبلةوالمنممةلارتكاب الجر بمةالمذكورة 
على أن الحم رغم اسبابه خلو من تبيان الوقائع 
الى تتضمن تلك الاعبال 

و ومن حيث أن هذا الوجه غير صحيم لآن 
الك المطءونفيهبين جيع الوقائئع الدالةعلى اشترالك 
الطاعن فى جرعة التزوير إذ أثبت اتفاقه مع 
الطاعن الآول على شراء صناديق الششاى منأنجى 
عليه ثم اشترا كبما مع آخرين ففصنع الصناديق 
المزيفة وفى تحرير الطاعن الأول الحافظة المزورة 
ونسل صناديق الشاى والتصرف فيها وتركبما 
الصناديق المزيقة للمجنى عليه بمحطة القبارى بعد 
أن أخيره الطاعن الالى برفضه تسل الشساى 


ره 


د وحيث أن بافىمااشتمل عليه الطعن يتلخص 
فى ان الحكة ل تأخذ بدفع الطاعن بعدم اختصاص 
امحكمة بنظر الدعوىالمدنية الموجبة ضده من 
المدعى المدنى لاتهائه الى دولة اجنبية وفى أنت. 
الشرود الذين أخذت بشبادتهم امحكمة لم يتدبوا 
للطاعن شيئا 

«وحيث اندعن الشق الأول ققد أثبت الحم 
ان الطاعن لم يثبت دفعه هذا بأى دليل فلا ل 
للنعى على الح من هذه الناحية خصوصا وان 
الطاعن لم يقدم امام هذه المحكة مايشت 


ادعاؤه هذا 


و وحيث أنه عن الشق الثانتى فبو جدل 
موضوعى فى تقدير شهادة الشبود وهو من شأن 
كمة الموضوعولايحوز اثارتهامام كم ةالتقض 

(طعن مود فهمى عطية وآخرين ضدالنيابقرقم وهثاسته باق) 
6:١‏ 
أول مارس منة بكاو( 
حك قسيبه - تقرير خبير . الطمن عليه . [غفال الرد 
عليه . الاعناد على التقررر , قصور فالنسيب . 
( المادة ٠١‏ مرأفمات) 

المدأ القانوق 

إذا دفع المتهم ببطلانتقرير الخبيرو محاضر 
أعاله لعدم حلفه الهين عقب نديه من قبل 
النيابة لاجراء مأموريته وأغفلت المحكة 
الرد على هذا الدفع ومع ذلك اعتمدت على 
هذا التقرير فى إثيات النبمة المسندة إلى المتبم 
ذإن هذا الاغفال يعبب الحم عبباً جوهرياً 
يستلوم نقضه . 
: الممير : 
و حيث ان عصل الوجه الرابع هر ان 
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الطاعن دفع لدى حكمة الموضوع ببطلان تقرير 
الخبير الذى ندبته النياية فى التحقيق للاطلاع على 
دفاتر الشركة الجنى عليها وأوراقها ولكن محكمة 
الموضوع أغفلت الرد عل هذا الدفم إغنالا تاما 
ولم نشر اليه بكلمة ما مع أنها استندت الى هذا 
التقرير فى إثيات جرعتى النبديد والنزوير 
المسندتين الى الطاعن وف هذا الاغفال قصور فى 
تسييب الحك. إخلال ححق الدفاع يوجبان نقض 
الحك المطعون فيه . 

و وحيث أن الثابت من محضر الحا كة 
الاستثتافة والمذكرة المقدمة من الطاعن هو أنه 
دفع فعلا سطلان تشرير الخير ومحضر أعاله 
لعدم حلفه الين عقب تدبه من قبل النيابة لاجراء 
ماكلف به من الأعال فى هذهالدعوى وقدأطال 
الطاعن الكلام فى صدد هذا الدفم مشيرآ إل 
أقوال بعض ققباء القانون وقضاء انحا م. .ولكن 
محكة الموضوع لمر د علىهذ|الدفع وأغفلتهإغفالا 
تاما مع ان تقرير الخبير 5انعمادها فى التدليلعل 
صحة النبمتين المستدتين الى الطاعن 

و وحيث ان إغفال محكمة الموضوع البعك 
فى هذا الدفع مع ماقد يكون له منخطر أن صبح 
فى الدعوى لتعلقه بصحة الدليل الذى كان فىنظر 
محكمة الموضوع أساسا فى ادانة الطاعن ‏ هذا 
الاغفال يعيب الح عيبا جوهريا يستلزم نقضه 
دون حاجة للبحث فى باق الآوجه . 

( طعن أنطون زار ضد النابة رقم مم سنة باق ) 
,_,.6. 
أول مارس سنة اموز 
١‏ - دفاع - طلب التأجيال للا متعداد - رقضه - إملان 


الم للجلسة ف امياد القائرق + تكليف أمنهم بجنسة 


الدقاع عن تقسهلتخلى تماميهعنه . لااغلال ححق الدفاع . 
م - تمدى على موظف أثنا , تأدية وظيفته ‏ أقوال مقذعة , 

مجحرد الثقره به . ترافر القصد الجنائن . 

) المادة لالاع) 


العدد الناسع ‏ السنة السابعة عشرة 


المنادىمالقانونة 

١‏ - لا إخلالبمق الدفاع إذا رفضت المحكة 
طلب التأجيل للاستعداد مادام الاعلان 
للجلسة حاصلا ف الممعاد الذى ونه 
القانون . كا أنه لا جناح على احكة فى أن تكلف 
المنهم يجنحة أن يدافع عر. نفسه لتخل 
عحاميهعنه . 

- مجرد التفوه بألفاظ مقذعة فى حق 
موظف أثناء تأدية عله حةق جر مة التمدى 
المنصوص عنبا بالمادة ١11/‏ ع . فتى ثبت على 
المهم صدور هذه الالفاظ عنه فلا حاجة 
للتدايل صراحة على قصده التعدى . 

: 0 

و حيث ان منى الوجه الآول هو ان بحكمة 
الموضوع أخلت بحق الدفاع ذلك لآنه تحددلنظر 
هذه القضية جلسة  .‏ ديسمير سنة ١9+‏ وفيها 
حضر ائى الطاعن وطلب التأجيل الاستعداد 
ذرفضت المحكمة طليدكم حضر محام آخر وطلب 
التأج ل لتنازل الأول عن توكلهفر فضت الحكمة 
التأجيل كذلك وكلفت الطاعن الدفاع عن نفسه. 

« وحيث انه لا اخلالحق الدفاع فما كان 
من محكمة الموضوع عل الوجدالميين ففوجهالطمن 
إذلها ار ترفض التأجيل للاستعداد مادام 
الاعلان حاصلا ف المعاد الذى بوجبه القانون 
قبل جلسة الحاكة وهومالم يكن محل طعن هذه 
الدعوى كذلك لاجناح عل الموضوع أن هى 
كلفت الطاعن الدفاع عن نفسيه لتحل مخاميه عنه ' 
إذ القانون لا يوجب فى قضايا الجنح أن يتولى 
مام الدفاع عن امتهم . 

« وحيث أن مبنى الوجه الثانىهوان الالفاظ 


.! التي نسبت للطاعن لا تدل على قصدالتعدي عمدا 


العدد التاسع - السنةالسأبعة عشرة 


فزة . 


به العمل الذى كان يدوم ه العمدة ( اليجتنى عليه 

الثاق ) واءن يكون الحم خاطًا . 
« وحيث ان الألفاظ المدونة ,وصف النهمة 
وهى التى ثبت لحكمة الموضوع تلفظ الطاعن .ما 
فى حق الجنى عليه اثناء قيامه بعمله تؤدىالى توفر 
القصد اتا لدى الطاعن نج رداأذقنوه +الصراحتا 
فى الاقذاع ففى ائيات صدورها من ااطاعن ما 
يك للتدليل على ثبوت هذا القصد دون هخاجة 
للتدلل عليه صراحةق ال51 أما ما جاء فى وجه 
الطعن خاصا بالعمدة فانه لم يسد فى لديم الى 
الطاعن سوى الاعتداء عل مساعد النيابة دون 
غيره فلا محل للقول باه كان هناك يجنى عليدآخر 
( ملعن على حبر قاسم ند النابة رقم امم سنة باق ) 

؟امهة 

أول مارس سسنة ١359‏ 

١‏ -ارتباط - مومع فىجناية ‏ ,امه فى سنحة تشارب ى 


متبعين غيره . فصل الجنحة عزالجناية . موضوى , 


م« شهادة ‏ رد الشهود - عدمجوازه 0_0 ماع شبادته 


ضد مجى علية مله . جوأزه . 


المبادىء القأنونية 

١‏ -القول بارتباط جريمة بأخرى أمر 
موضوعى لارقابة عليه لمحكة النقض . فاذا 
قدم متهم إلى محكمة الجنايات بتبهمة جناية 
( ضرب أفضى إلى موت ) وبتبمة جنحة 
( تضاربه معمتبمين آخرين ) قفررت الحكمة 
فصل الجناية عن الجنئحة وأعادت ال+نحة 
للنيابة لاجراء شونا فيها فلا مخالفة فذلك 
للقانون ولا تحوز إثارة الجدل حوله أمام 
محكة النقض . 


؟ - إن القانون لم يقيد القاضى بنوع معين 
من الشبود وكذلك لم يحر رد الشاهد مبما 
قام به من الأسياب البّى قد تدفعه إلى تقرير 
غير الحقيقة . فاذا سمعت المحكة شاهداً 
فى جناية وقعت من متهم وكآن هذا الشاهد 
متهماً فالوقت عينه يضرب المتهم ف الجناية 
فلاتثريب عليبا فيذلك إذ أن تقدير الشهادة 
راجع إلى الكمة مبها كانت الظروف الى 
تؤدى فيها ٠‏ 
المميو 

د حيث ان مينى الوجه الأول من أوجه 

الطعن ان الاجراءات التى ترتب عليها الحكم 
وقعت باطلة قانونا لآنه ل يكن لللحكمةأن تفصل : 
الجنحة عن الجناية مع الارتياط الموجود بينبما 
والذى لابد منه لتقدير مسئولية كل طرف قى 
مشاجرة وقعت بين الطرفين فى وقت وظروف 
واحدة وأنه على فرض جواز الفصل فانهما كان 
يسوغ للمحكة إن تعتير الحبمين فى دعوىالجنحة 
شبردا و تكلفيم حاف المينثم تر تب على شهادتهم 
وحدعا يوت التبمة وتقدير الخبراء.. 

د وحيث أنه ظاهر من الاطلاع على ضر 
جلسة انحا كمة أمام محكمة الجنايات انالطاعنين 
قدما لليسباكة م ستة متبمين آخر :نعل أساس 
أن الطاعنين ضربا أحن سلامه عبد الحافظ عدا 
بالعصى على رأسه ورقبته و يقصدائتله ولكن 
الضرب أفضى إلى وقاته وأنهما أيضا تضاربا مع 
باق المتهمين فقررتامحكمة فصل الجنايةعن الجنحة 
واعادة | لحتحةللنيابة لاجراءشؤونبافيبا واعترت 
ثلاثة من المنهمين في المضاربة شود أعلل الطاعنين 
فى تهمة الجناية وسمعت شبادتهم هذه الصفة 
بعد تحليفم اليين 


كمه 


و وحيث أن فصل الجنحة عن الجناية لعدم 
الارتئاط أمر موضوعى تملك محكمة الموضوع 
فلا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض , 

ووحيثانه لا خيلا فها كان من المحكمة من 
سباع بعض المتهمين بضرب الطاعنين كشورد 
ضدهما فى تضيةالجناية لآن القانرن ليقيد القاضى 
بذع تخصوص من الشهود د يحز رد الشوود 
«طلقا مهما قام بهم من الآسراب التى تدفعيم إلى 
عدم #قرير الحقيقة إذ تقدير شبادتهم الى تؤدى 
ق هذء الظروف يرجع اا على كل حال 

نحن او عسل ارج كنا أن 
تقرير الطبيب الشرعى لم بحرم بسبب الوفاة 
فأثيتت الاصاءة تحدث من, الضرب بالعصى و أنه 
لا يوجد ما ينئى امكان حسوطامن قذفقوالب 
طوب ولكن الحكمة بالرغم من ذلك رجحت 
ان الوفاة تشأخمن الضرب بالعمى مع أنه ليس 
للقاضى أن يجحزم برأى فى مسألة فنية فى حين أن 
لطبيب الشرعى لم حزم بهذا الرأى 

وومن حيث أن هذا الوجهغير صحيح لآن 

الحم أثبت أنه جاء بالكشف الطى المتوقع على 
جثةالقتيل أن إصاياته نتيجة مصادمة بأ جسام صلبة 
راضة كالعصا أى ان اللكشف الطى رجح بأن 
سيب الاصابة هوالضرب بالعصى خلافاً لما نيه 
الطاعن على أنه بفرضان الكشف الطى لم جزم 
بنوع الآله التى استعملت فى ضرب الى عليه 
فان ذلك لا منع الحكة دن أن سكين نوع 
الالة من الظروف والوقائم المعروضة عليها . 

« وحيث أن محصل الوجهالثالتك أنه رشبت 

من التقرير الملى الشترع أى الأصابات التيوأدت 
إلى الوفاة ويقؤل الحم ان الآصابات يحملتها 
قذ أحدثت الوفاةما حمل 0" 
حقيقة الواقع وعيل مسثولية كل من 

لام 4 0 


لآنه ثأيت 3 المطعون فيه أن الكشف الطى 
أثبت 2 ان ميب الوفاة الكسور الى نشأت عن 
الآصابات بعظام الرأس والتذيف الدموى بالمخ 
وكير لنخروف انين 000 من زيف 
عنيا مجتمعين الوفاة » 28 بذلك ١‏ 
المطعون فه وواضح من هذا أن | الحم ببن 
اللاصا بات الى أدث إلى الوفاة مستمدا ذلك من 
التقرير الى خلاظا ا يدعيه الطاعن , 
(طعن أبو ضيف مبران عمران وآخر ضدالنيابة رقم ووم 
سنة وق ) 
06.5 : 
١‏ أول مأرس سنة و١‏ 
ُصدى حم الحكرةالجرئية بندماختصاصيا بنظار دعوى - 
استتاقه - واجب ا لمحكمة الاستتنافية اذا رأت 
نبا عه مخمة 
المدأ القانوق 
ليس للمحكة الاستئنافية أن تتصدى لنظر 
موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكة 
الدرجة الآولى لآن فىهذا التصدى حرماناً 
للمتهم من درجة هن درجات التقاضي وق 
ذلك إخلال حق الدفاع يستوجب نقض 
الحم ٠‏ فاذا 0 المحكة الجزئية بعسدم 
اختصاصهابنظر الدعوى للانهار أت أها جنابة 
انا نفك النياية هذا الحكمم استأنفه الهم 
فرأت | الحكة الامستثنافية أن الدعوى يوط 


قتجب أن تقتصر فى كيبا عل إلغاء الحم 


المستأتف وإعادة القضية إلى امحكمة الجرئية 


للفصل فىموضوعبا . 
المي 


«وحيث أن الوجبين الآول والشاق من 


' أوجه الطعن يتلخصان فى أن امكة الاستئنافة 
تجاوزت إلسلطة الخولة لما قانونا فقد قضى الك 


العدد التأسع السئة السأبعة عشرة 


بة 


الابتدائ بعدم اختصاص عكمة الجدم بنظار 
الدعوى وما كان نحكة ثاتى درجة أن تفصل فى 
الموضوع ونح على المتهم بالعقوبة بل كان يحب 
علبا أن تعيد القضية الى الحكمة الابتدائية حتى 
لاتحرم المتهم.من إحدى درجت التقاضى . 

د وحيث انه ظاهر من الاطلاع على الحم 
الملعون فيه أن الحكة الجرئية حكنت بعدم 
اختصاصها:بنظر الدعوى المرفوعة على المتهم لآانها 
رأت أنها جناية فاستأنفت اليابة هذا الحم كا 
استأئفه المتهم فضت امحكمة الاستنافية بالغاء 
الحم المستأتف و باختصاصها بنظر الدعوى لآنها 
رأت أنها جتحة ولكنبا فى الوقت نفسه تصدت 
للموضوع وفصلت فيه قائلة أن القضية أصبحت 
صالحة للحم دون أن يكون هناك إخلال حق 
امتهم الذى أبدى دفاعه فى الموضوع أمامها وأهام 
الحكة الجرئية . 

و وحيث أن الموضوع الذى كان معروضا 
على الحكئة الاستثنافية هو الك القاضى بعدم 
الاختصاص فقط فاذا مارأت المحكة الاستئنافية 
أن هذا الج فى غير محله وأن الواقعة جتحة كان 
الواجب أن تقتصر على الغاء هذا الحكم وإعادة 
القضية للمحكة الجرئية للفصل فى موضوعبا إذ 
ليس المحكة الامتئنافية على كل حال أن تتصدى 
لنظر الموضوع قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة 
الأو لى لآن فىهذا التصدىحرماناللمتهم مندرجة 
من درجات التقاضى وفى ذلك إخلال بحق الدفاع 
ما يستوجب نقض الك بالنسبة اقضى به فى مو ضوع 
الدعوى ولا مل بعد ذلك للبحث فى الوجه الثالك 

[ طعن إلنياية ضد مهد حسن البوثى رقم وهم سنة لاق ] 
06 
أول مارس سنة /1981 
. دفاع - متهم يجناية تنظرها عحكمةالجيم ‏ حضور مدافمعنه , 
00 الاوجوب #انونا . ( تاتون و١‏ اكتوير سنةوبة) 


المدأ القانوق 

إن قانون ١4‏ اكتوبر سنة 1998 الذى 
أجاز لحا ى الجنح النظر فى بعض الجنايات 
المقترنةبظروفغاصة مبينة به قدنص فالادة 
الخامسة منه على أنإجراءا تالا كمة فىهذه 
المالة تكون طبقاً للاجراءات المتبعة أمام 
ماك الجنمم . فلا يحب قانوناً أن يحضر مدافع 
عن متهم فى جناية تنظرها حكمة اليم عملا 
بذللك القانون . 

المجارو. 

د حيث ان الطعن يتلخص فى أن المادة ه؟ 
من قانون تشكيلنا كالجناءات توجب أن يكون 
لكل متهم بجناية محام بدافع عنه كي أوجبتالمادة 
.م من الدستور ذلكَ أيضا دون تفرقة بينأن 
تسكون الحا كمة أمام محكمةالجنايات أو محكة اجنم 
ما دامت التهمة جناءة وأن قانون 84 [ كتوير ' 
سنة ١*6‏ الذىأجاز الحا كةعلل بعض الجنايات 
أمام محكنة الجن ليقصد الىتسوىء مركز امتهم 
فيحرمه من حق أوججه القانون ولما كان الطاعن 
متهما يجناية وحوك أمام عمكة الجنح ول يحضر 
معه جام للدفاع عنه فان اجراءات المحاكة 
تعتدر باطلة . 

« وحيث ان واقعة الخال فى هذه الدعوى 
هى أن قاضى الاحالة رأى أن الواقعة المنسوية 
الى الطاعن جناية شروع فى قتلولكنه فىالوقت 
نفسه رأى ان ظروف الدعوى #رر الحم على 
الطاعن بعقوبة الجنحة فأحاله على محكمة الجن 
وهذه معت الدعوى و حكنت عل الطاعن باالحيس 
ستتين مع الشخل فاستأنف ولم يحضر معه محام 
أمام محكمة ثانى درجة وهذه قضت بتأييد الحكم ٠‏ 
بعد أن ترافع المتهم عن نفسه . 

0 


هرذ 


وفوشت أن قانون ١‏ !| كتويرسنة ه و١‏ 
الذى أجاز نماك الجنح النظر قى بعض الجناءات 
المقعرنة يظروف خاصة مبينة به نص ف الوقت 
نفسه ف المادة الخامسة منه على أن اجراءات 
الحا كة فى هذه الحالة تكون طيقا لللاجراءات 
المتبعة امام محام الجن أى أن القانون سوىبين 
الجنايات التى #نظر امام محاك الجنيم والجنس فى 
الاجراءات » ولاشك فى انه ليس من الواجب 
قانونا فى مواد الجنس ان يحضر محام مع المتبم 
وبالتالى لابازم حضور محام عن متهم فى جناية 
جنحة اما ما اشترطه القانون فى المادتين ه؟ من 
قانو نتشكيل حا م الجنايات و .من الدستور 
من حضور محام مع المتهم فى جناية فلا يكو ن[لا 
إذاكانت المحاكة امام محا الجنارات ومن ثم 
يكون وجه الطعن على غير اساس ويتعين رفضه 
[ طعن بندادى عمد دراج ضد النابه رقم باهم سنة باق ] 
5ه 
م مارس سنة (980( 
استجواب المتهع ‏ موكول الى رأره الفخمى , معارضتعاميه 
له فطلب الاستجواب . لاتأثير لها , 
( اماد بوور تحقيق ) 

الميدأ القانوق 
إن نص المادة بم( من قانون تحقيق 
الجناءات صريم فى أن طلب الاستجواب 
فو ارال إلى المتهم شخصياً فووصاحب الشأن 
الأول فى الادلا. يما بريد الادلاء به لدى 
امحسكمة . أما مبعة النحامى فهى معاونة المتبم 
ف الدفاع بتقدمالاوجه التى يراها فمصلحته 
ماتعاق منبا بالموضوع أو بالقانون . فاذا 
ماأصر الهم - رغماً منمعارضة ناميه له أو 
نصحه إليه ‏ علل أن يتقدم للمحكمة بدفاع من 


العدد التأسع ‏ السئة السأبعةٌ عشرةٌ 


عنده أو يطل باستجوابه عن أمور يرى من 
مصلحته |الكشف عنرم! كان على الحكمةأ يجيه 
إلى طلبه وتستمع إلى أقواله وتستجوبه فها 
طلب الاستجواب عنه . ْ 

الصر 

« من حيث أن الخاضر عن وزارة الداخلية 

قرر بالجلسة أنه يتتازل عن الطعن المرفوع من . 
الوزارة فيتعدن [ثمات هذا التنازل والزامالوزارة 
بالمصاريف المدنية الخاصة به . 

و وحيث ازالطعن المرفوعمن انحكوم عليه 
( خمد عبد المنعم حسن ) حاز شكله القانونى . 

« وحيث ان محصل وجبى الطعن أنه لم يكن 
لبتهم أمام محكة الموضوع دفاع ناص يأخذ بيده 
أثناء اجراءات المحاكئة . ذلك لأنه وان حضر 
عنه محاميان معا إلا أنهما انقسما على تفسهما فى 
مسألة استجوايه فطلب أحدهما استجوابه فجلسة 
سرية وعارض الثانتى فسألت الحكة الهم نفسه 
فاختار المنبم الاستجواب وكان لهذا الاختيار 
اسوأ النتائجإذ اتخذت الحكمة مناضطراب أقواله 
دليلا ضده . ولذلك يعيب الطاعن على محكية 
الموضوع انها امام هذا الانقسام بان هيئة الدفاع 
تلجأ إلى رأى المنبم نفسه مع أنه لا يملك هذا 
الخيار ولايستطيعه قكان بحب على الحكمةفىهذه 
الحالة الامتناع عن استجواب التبم ولحكنبا 
استجوبته وأخذت من أقواله قريلة ضده ويرى 
الطاعن ان فى ذلك إخلالا محق الدفاع . 

و وحيث ان المادة بام؟ من قانون تحقيق 

الجنايات نص عل أنه لا بحوز استجواب المتبم 
إلااذا طلب ذلك فان طلبه يستجوبه أولاالمدافع' 


اعنهم ٠ ٠‏ ال وهذا النص صريح فى أن طلب 


الاستجوابمو كول إل المتبء شخصيا فهوصاحب 


العدد التاسع ب السسنة السابعة عشرة 


الشأن الأأصلى ق لد لاء ما ير مدا لآدلاء به لدى احكمة 
اما مهمةالحاىفبىمعاونة امتهم فى الدفاع بتقديم 
جميع الا"وجه الى يراها فيمصلحته سواءكانت 
متعلقة ,ا موذوع أو بالقانون فاذا ما أصر المتبم 
بالرغم من معارضة محاميه أو تصحه إليه ع أن 
يتقدم للبحكمة بدفاعأو بطلباستجوابعنأمور 
يرى من مصلحتهالكشف عنها كان عل الحكة أن 
تجيه الى طلبه وتستمع الى أقواله وتستجوبه فيا 
طلب الاستجواب عنه . 

ووحيث انه بالرجوع إلى حاضر جلسات الحا كة 
تبي ن أنه بجلسة ,م ١أ‏ كتوبرسنة ١>‏ طاب أحد 
الخاضرين عن المتهم مؤاله (هل لواخليت الجلسة 
و جعلت سرية تكو ن 84 أىالمتهم »أقوالأخر ىأولا) 
فوجبت الحكمة اليههذاالسؤال فأجابعليه(بنعم) 
ثم عادت الحكمة وسألته مرة أخرى هل يريد أن 
يدلى يكلام جديد وتجعل الحكمة الجلسة سرية 
ويفبم مايترتب على ذلك ( فأجاب المتهم نعم 
أريد ذلك وأفهم ما يترتب عليه ) وبعد أن 
قررت المحكمة جعل الجاسة سرية أصر الاستاذ 
اسعاعيل حمزه افندى على استجواب المتهم وقال 
الأستاذ رَى عريى افتدى (لايمكن أنيديرالقضية 
اثنان وانا قلت ذلك ) وبعد ذلكتمالاستجواب 
وأبدى به المتهم دفاعا خاصا بالباعث عل الجريمة 
ولكن المحمكمة لم تأخذ به وأشارت فى حكها 
إلى انه غير صحيح 

2 وحيث أنه يبين نما تقدم ان الطاعن طلب 
من الحكمة استجوابه فأجابته الى طلبه واستجوبته 
فعلا فما اراد الاستجواب عنهوه إذ فعلت ذلك 
قد طقت القانون تطيقا سلما ولايعيب هذا 
الاستجواب معارضة احد المحاميين الخاضر إنعن 
المنهم فيه . 

( طمن مد عيد المنمم حسن ضد النيابة وآخرين مدعين 
عتي مدلى رقم به[ سنة لإ.قي ) ١‏ 
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لاءهة 
م مأرس سنة م١‏ 
تزوير - اتحال شخمية مكذوبة فى زر رعى - لزوير 
دعوى مملنة . ( المادة اماع ) 
المدأ القانوى 

إن اتتحال شخصية مكذوبة فر رسمى 
يعد تزويراً معنوياً بانتحال شخصية الغير 
(2508265عم ع0 155 1ومممناد) روفو صورة 
خاصة هن التزوير المعنوى الذى يقع يجعل 
وافعة مزورة فوصورة واقمة صحة . وإعا 
إشترط للعقاب ففهذه الخحالةأن يكون الحرر 
صالحاً لآن بتخذ حجة فى إثبات شخصية من 
نسب إليه . وإذن فثل هذا التزوير إذا وقع 
فعراضة دعوى معلئة يكون مستدق العقاب 
أن هذه العريضةالمعانة هى حرر رمئ أعد 
لااثبات مأجاء ما و لا ثبات شخصية طالب 

. علان على الخصوص‎ ١ 

امور 

د من حيث أن محصل االطعن أن الحكة إذ 
اعتدرت أن جر بة التزوير العرىتتحقق باستحداث 
تزوير أءضاء لشخص مجبول وأن هذا التزور 
العرفى يصبح رسميا بتقديم الورقة لقم الحضرين 
قد اخطأت فى تطبيق القانون لآن تزوير امضاء 
لشخص لا وجود له لابمكن أن يكون جريمة 
التزوير وءتى كانت الجرعة مستحيلة الوقوع 
ابتداء فلايمكن لآى عل طارىء يجىء بعد اقتراف 
الفعل المادى المكون لها أن تخلق منبا جرية بل 


| وينقلها منالتزوير العرفى الى التزوير المعتير جناية 


د ومن حيث ان الواقعة الثابتة فى الحم هى 


و 


الدين الحلالى بأن اتفق معه على أن حرر عريضة 
دعوى ويدعى صدورها من عبد الملك الموكلى 
. التاجر وهو شخص لاوجود له وأنه بدابن 
انجنى عليه ( المدعى المدى ) فى مبلغ ويحجر من 
أجله نحت يدق[ الكتاب على ماللمدعى المدتى لده 
وقد وقعت الجرمة بناء على هذا الاتفاق لخرر 
سعد الدين اطلالى العريضة المذكورة ووقع عليها 
بامضاء لعبد الملك الموصلى المذكور ثم قدمبا لقلم 
احضرين فأعلنها بهذه الصفة المدعى المدتى ولق 
الكتاب وكل ذلك بغرض تأخير تنفيذ 5 
صادر للبدعى المدتى عل الطاعن . 

« ومن حيث أله يبين مما تقدم أن المتبع 
الثاتى سعد الدين اللالى باتفاقه مع الطاعرن. 
اتتحل لنفسه فى عريضة الدعوى مما مكذوبا 
وهو عبد الملك الموصلى وهو لاوجود له وقدمبا 
لقم الحضرين على أنها صادرة من عيد الملك 
الموصلى المذكور فأعلنها قلم امحضرين بهذه الصفة 
الى كل من المدعى المدتى وق الكتاب . 

« ومن حيث ان اتتحال شخصية مكذوبة 
فى محخرر رسعى يعد تزويرأ معمّوباباتتحالشخصية 
الغيد ( معمهه5هعم ع0 ده4)زومممن5) رحو 
دورة خاصة من الزوير المعنوى الذى يعم 
. مجع لواقعة مزورة فصورة واقعةصصحة وابما 
يشترط فى هذه الحالة لى يكون التزوير معاقبا 
عليه أن يكون انحرر صالحا لآن بتخذ حجة فى 
اثبات شخصية من نسب اليه . 

« وهن حيث أنه لانراع فى أرنت عريضة 
الدعوى المعلنة مخرر رسمى وانها أعدت لاثيات 
ماجاء ها وعل الخصوص شخصية طالالاعلان 
والقول بغير ذلك فيه أهدار لقيمة هذه العريضة 
الرسمية ولكل مايترتب عليها منالاجراءا تالقضائية 

5 ومن حيث أنه لما تقدم يكون ماوقع من 


العدد التاسع - السنة السأبعة عشرة 


الطاعن اشترا كا فى تزوير رمعى بانتحال شخصية 
الغير فى محرر رسمى وهو أمى معاقب عليه قانونا 
طبقًا للمواد 185 و٠4‏ و١4‏ من قانونالعقويات 
خلافا لما يدعيه الطاعنوفى ذلك ما يكنى لتسويغ 
الك المطعون فيه من الوجبة القادونية ومن مفلا 
داع للنظ رفيا عرضت له محكمة الموضوع وبنت عليه 
حكببا المطعون فيه من جرة اعتبار تزوير العريضة 
فى مبدئه تزويرا عرفيا الب الى تزوير رمى 
بالاعلان . 

[ ظعن مد حسن المفئى ضد النيابة رقم ٠6م‏ سنة ا ق ] 

به 
م مارس سنة بسو 
زد القتل ‏ مسألة موضوعية 

المدأ القانوق 

لا مانع منع من أن تنشاً نية القتل لدى 
الجانى أثر مشادة وقتية . فاذا مااستخلصت 
محكمة الموضوع نية القت فىمثل هذا الظرف 
فلا جناح عليها فذلك . 

الور 

و من حيث أن صل وجه الطعن انبالحكم 
المطعون فيه تجافيا بين نية القتل وبين وقائع 
الدعوى وإإت_ هذا التنافر يظبر فى موضوعين 
الآول-اثبتال-كم ان وقائعالدعوىتتلخص 
فى ان مشادة حصلت بن الطاعن والجتى عليه 
« عمان سلامهعمار» فأخذ الطاعنسكينا وطعن 
بها امجى عليه المذكور ثم حضرأخ لهذا الآخير 
يدعى وعيد اليد سلامه عبار » وتد لق هذه 
المشادة فطعنه الطاعن أيضا بنفس السكين وى 
نفس الموضع فتشاءبت الاصابات بين الأاثنين فى 
الأول جررحيجانب السرة وف الثاق جرح يحانب 
المرة أيضا ومع ذلك اعتبرت الممكمة ما وقع , 


العدد التاسع ‏ السنة السابعةعشرة 


441 


عل| [الآول جرعة شروع فى قتل ورأت ان ما | ونأحدث به الاصابةالمبينة بالكشف الطى م 


وقح عل الثانى جريمة ضرب,المادة]> لاعقوبأت 


دون أن بين هذا الذى فرق بين الاعتبارين : 
الموضع الثانى يظبر التنافر فم أثبته الحكم من ان 

اضرب السكين وقع على أثر مشادة وقتية وما 
أثبته من توافر نية القتل مع أن هذهالمشادةوقنية 
ولا تتفق معبا نة القتل . 

د وحيث ان الواقعة الثابتة فى الحك هىان 
النى عليه الأول عهان سلامه عماركان جالسا 
عند باب منزله فأقبل عليه المتهم ( الطاعن )ودار 
يينهما حديث عن موضوع قطعة أرض اشتراها 
الهم من شخص يدعى سيف مود من تاحية 
أنى جرح فظن المتهم ان الجنى عليه يساوم سيف المذ كور 
فى شرائها وتما الى عليه انه ذهب لناحية أجرج 
فى اليوم السابق واشتد الجدال يينهما فا كان من 
المنهم الا ان اسل سكينا و جعل يطعنههاعدة طعنات 
فأحدث به الاصاءات الموصوفة بالكشف الطى 
وهى اصابة فوق الدرة واصابتان فى افد 
فتقدمت زوجةانجى عليه وأمسكت بالمنهع من 
الخلف وقدم عيد اليد سلامة عار الّهى عليه 
الثانى واخو الجنى عليه الآول كاتقدم خقيرالعزية 
مد عطيه وأمسكا .بالمتهم وعندئذ طعن المتهم 
عبد الجيد سلامه المذ كور بالسكين فأحدث به 
جرحا وخزيا صغيرا عل يسار السرة . 

د ومن حيث ان الحكم عرض الى نية القتل 
بالنسبة للمجى عله الأول عنّانسلامهعمارفأثيت 
ان نية القتل متوافرة من ان المتهم طعن الجىعليه 
و الأول سكين فى مواضع خطرة من جسمه » 
و متعمدا قتله فأحدث به الاصاءاتالموصوفة» 
2 بالكشف الطى . 4 » ثم عرض للاصابة 
الى أحدثها المنهم بالجنى عليه الثاتى فقال أنه ثيت 
«أن المتهم ضر ب عبد الحيدسملامدعمارعيدايسكين »م 


د وحيث ارب ننة القتل مسألة موضوعية 
تينتها حكة الموضوغ من الوقائع والظروف 
المعروضة لدمها . فاذا ما استنتجتهاوكان استنتاجها 
مأو ذا من وقائع تؤدى عقفلا الىهذا الاستنتاج 
كان قضاؤها فى ذلك نبائيا ولايحوز إثارته أمام 
حكة النقض . : 

د وحيث ان المحكمة استنتجت نة القتلمن 
وقائع تتجبا وهى استعال المتهمآ لة قاتلة وهى 
السكين وطعئه بها الجنى عليه الأول جملة طعنات 
فى مقتل بعد قيام مشادة بينبما فلا عل للجدلق 
ذلك امام محكمة النقض ولا تجا بينهذا الذى 
أثبته الحم وبين ما استخلصه فى الواقعة الثانية 
من أن المتهم كان يقصد ضرب الجنى عليه الثاى 
فقط ولو استعمل نفس السكين لا أثبته الحم 
من تباين الظرو ف الى وقعت فيهاالجريمتانوالى 
استخلصت منبا المكمةنية القتل ف الواقعةالأولى 
ونية الضرب ف الثانية 

د وحيث أن ماذهب اليه الطاعن أخيرا من 
وجود التنافر فى حم لعدم اتفاقتوافر ننة القتل 
مع حصول الواقعة أثر مشادة وقتية لا يرتكن 
على أساس صحيح إذ لا مانع يمنع من ان تنشأ 
نبة القتل لدى الجانى فورا أثرمشادة وقتية . فاذا . 
ما استخلصت محكمة الموضوع نية القثل فى مثل 
هذا الظرف كان حكمبا سائنا عقلا ولا تنافر 
فيه مع الوقائع . 


( طمن شمد حجن الزأزي عقو ددا ا وان دعق 


ََ ولا سنة برق) 
8ءة 
0 
وصف التهمة - متهم مجتى عليه أثبات الحكم اسم مج 


عن فياتهمة ٠‏ تقض , 


4 
المدأ القانوق 
إذا كان الثابتءن! لحك أن النيابة قدمت 
نهم نحا كمته على عتدائ#بالضر ب عل شخص 
معين ولكن ال كئة عند قصلب ف الدعوى 
قالت ان الثابت لدما مى التجقيق أن المتهم 
اعتدىعل شخص معته غير الجنىعليه الحقيق 
وأدائته على هذا الاعتبار فاإن الممكة تعتير 
قد د فصلت فى واقعة لم سكن معروضة علييا 

المكوه 

ان الحم المطعون فيه أثيت فى صدره اتهام 
الطاعن بضريه عبد القادر الكيلانى ( الهم 
الرابع فى الدعوى ) ثم هو ف الحثيات ذكر 
ان الطاعن ضرب تمد المسيد اللحان وهذا 

س0 
«٠:‏ وحيث أنه بين من الرجوع إلى الحم 
المطعون فيه ان النيابة العامة قدمت الطاعن 
للحكة نحاكته عل اعتداته بالضرب على المهم 
الرابع فى الدعوى وهو عبد القادر كلاتى عطوه 
ولكن حكمة الموضوع عند فصلبأ فى الدعورى 
قالت ان الثابت لها من التحقيق ان الطاعن تعدى 
على ند مسيد احمد الطحان واداته على هذا 
الاعتبار وواضح من هذا :إن الواقعة الى فصلت 
ها ممكة الموضوع لم تكن معروعضة- عليا جاء 
حكيا قرا جنا عل د أسناتن” ررقو ما نظله 
ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باق الآوجه . 
( طعنحسين ابراهيم الشرةاوىضد قنيابة ١٠م‏ منة باق ) 

1 ٠ 
195/ بالا مأرس نسنة‎ 

تزوير - اصطناع الحرر- أشا, حم 5 أدعا, صدوره من 


محمكمة معينة ٠‏ إصمه عتم جهة أميرية ٠‏ تزويو 


فيورقة رسية ٠,‏ ( المادة والاع) - 


العدد التاسع- السنة السأبعة عشرةٌ 


المبدأ القانوتى 

إن اصطناع المحرر هى طريقة من طرق 
التزوير المادى . والورقة التى نعطى شكل 
الأوراق العمومية وينسب إتشساؤها إلى 
موظف تمومى مختص حالة كونها ل تصدر 
منهتعتير فى <> الأوراق الآميريةالمنصوص 
عليبافالمادة اع فاصطناعبا بعتير تزويراً 
فورقة أميرية ٠‏ وإذن فنينئىحكراً ويدعى 
أنه صدر من محسكة معينة ويضع عليه خم 
جهة أميرية يحبعقابه بمقتضى المادة ١1/4‏ ع 
المذكورة . 

ا مير 

حيث أن أوجهالطعن تتلخص فى أنالواقعة 

المنسوبة للطاعن وهى اصطناع حكمين لا تدخل 
ضمن طرق التزوير البيئة بالمادة 11/4 من قاتون 
العقوئات وعلى فرض أن الاصطناع هو احدى 
طرق التزوير المنصوص عليبا فى المادة المذكورة 
فانه' يجب ان يكون المستتد المصطنع مقلدا تقليدا 
متقنا حيث يدل مظبره على أنه صحيح وليس 
الحال كذلك فى الحككين موضوع الدعوى لآنه 
لاحتاج أى انسان لكبير عناء لمعرفة حقيقتهما 
وتكون الحكمة إد اعتيرت أن الفعل المنسوب 
للبتهم تزويرا فى أوراق رسمية قد أخطأت فى 
تطبيق القانون . 

« وحيث أن قضاء حكة النقض استقر على 
اعتبار اصطناع الحرر طريقة من طرق الاذوير 
المادى » وعل أن الورقة التى تعط شك ل الاوراق 
العمومية وينسب الشاوها الى موظف عموهى 
متتص حالة كونها لم تصدر مه تعتير فى حكم 
الأوراق الأميرية المنصوص عليبا فالمادة ١/6‏ 
من قانون العقوبات ء فاصطناعها يعتبر تزويرا فى 


ورقة أميرية.. 1 


أددد التأسع - السنة لساب عشرة 5 


« وحيث أن الثابت ف الحم المطعون فيه ان 
الطاعن انشأ حكين احدهما باللغة الفرنسية 
والآخر باللعة العربية أدعى انهما صدر! من محكة 
مصر انختلطة المدنية فى ١6‏ بونيه سنة هو 
برياسة احمد بك حمدى القاضى فى قضية بنابوق 
ماناس ضد مد سالم قريثى وذكر فيبما ان 
احكئة حكمت غنانا ينثت ملكية المدعى الى . ؟ 
سهماوم! قيراطا ولكى بوهم بان هذين الحكيين 
صحيحان بصمهما يتم صحيح لفل محضرى 
محكمة سوهاج الجزئية الآهلية وهذا الأنشاء أو 
الاصطناع يعد تزويرا فى ورقة رسميةتما تقدم 
القول , أما مايدعيه الطاعن من وحوب اتقان 
الاصطناع فيالسند المزور ليتحقق التزوير وعدم 
توافر ذلك فى الحكمين موضوع الدعوى فهو 
ززاع موضوعىفيا ينتفيه احكةمن|نالحكمين 
لمذكورين فيشكلبما يخدعان الجنى عليها وهو ما 
يؤدى الى احتهال حصو لالضرر من ذل كالاصطناع 
فلا يجوز ااجدل فىذلك أمام محكة النقض - 
(رطمنغالى فلقس يوسف ضد التيابة رقم ١لا‏ سنة باق ) 
١١ه‏ 
؟ مارس سنة 800و 
انصب - أسبيرين - بيع أسيرين مشر على أنه من ماركة 
بام , استعل طرق وأساليب لدع المشترين, تصب 
كت 
الميدأ القانوق 
إذ كانت الواقعة التى أثبتها الحك هى أن 
المنبم كان يحدّسر أفراصاً من مادة أخرى 
خلاف المادة الى تعمل منها أقراص أسبيرين 
باير الحقيقية وأقل منبا بكثير ف الآثر وى 
تسكين الألام والآوجاعو يضع هذه الآقر أصض 


فىغلافات من الصفيح عليبا علامة باير وصار 
بوزعبا على المبور بواسطة شخص آخ ركان 
.]| يقرر للشترين ان الهم وكيل شركة باير . 
وتمكن بهذه الطرق والأساليبمن يبع كمية . 
كبيرة من الأسبيرين الذى حضره واستولى 
على مبالغ بسبب ذلك فبذه الواقعة تتحقق 
فها جرم ةالنصب ويحب العقاب عليبأمقتضى 
المادة #واع. 
الل ِْ 
و حمث أن صل الطعن هو ان الفعل الذى 

أتاه الطاعن لا تتوافر فيه أركان جرية النصب 
إذ هو ليس الا غشا مدنا لا يستوجب سوى 
التعويض المدنى و بذلك تكون محكمة الموضوع قد 
أخطأت فى تطيق القانون . 

,«وحيث نالو اقعة الى أثيترا !لهك الا بتداقالمو . 5 
لا “سيابه بالحم المطعون فيههى أن« ألتهم (الطاعن) 
كان حضر أقراصاأ من مادة أخرى خلاف اللمادة 
المعمولمنها أقرا ص اسبيرين بابر الحقيقية وأقل منبا 
بكثير فالقيمة وفى اث رتسكين الالام والأوجاع 
و ينيعباللاجتى عليهم والجهور على انبا |سبيرين باير 
و لك يؤكدمزاعه قبل المشترينيضعالا"قراص 
المذكورة فى غلافات من الصفيح عليبا علامة 
باير والصق بها أوراقا بأسم بابر لا تختاف عن 
الآوراق الاأصاية فصار بوزعبا بواسطة آخر 
يدعى ممود عطيهكان يقرر للشترين أن المتهم 
وكيل شركة بابر وتوصل بواسطة هذه الطرق 
والاأساليب من ببع كمية كبيرة من الاسبيدين 
للجى علييم وآخرين مجبولين والاستيلاء على 
الذى ينه ا أن الطاعن لم يكتف بسلب مال 
امجنى عليهم بتقليد ماركة باير بل استعان فوق 


..» وظاهر من هذا 


وذ 


العدد التأسع ‏ ااسنة السابعة عشرة 


ذلك فى اقناع المشيرين بالطرق الاحتبالية المينة 
آنفا والادعاء كذيا بأنه وكيل شركة بابر وبذلك 
يكون ما وقع منه نصيا منطبقا على المادة 58م 
.من قانون الءقوبات ‏ اما ما بزعمه من أن مافعله 
لا يعدو ان يكون غشا مدنا فقط فغير صحيح 
إذ الطرق والوسائل التى استعان مها فى خدع 
المشترين جعلت من غشههذا عملا جنائيا توافرت 
معه اركارى جرة التصب كا استظيرها الحم 
المطعون فيه وإذن يكون التطبيق القانوتى فى محله 
والطعن متعين الرفض موضوعا . 


( طبر هرانت جرجوسيان ضد النابة رقم 481 
سنة باق ) 


دك 
م مأرس سئة /امؤ | 
: اسثتئاف ‏ حك "مام الحا كة فيحضرة الهم , تأجيل النطق 
00 لحكلا" كش من مرة . للنطق به ففبية امتهم 
كم حطورى , استتافه , بيدأ من روم قتطق به . 
( الماح يورو نحقيق ) 
المبدأ القازرق 
مبّى كانت محا كمة المتبمقد تمت ف حضوره 
فارن الحك الصادر عليه يعتير حضوريآ 
ع 


بالنسبة له ولو لم يكن حاضراً جلسات تأجيل ! 


الك بدأ من تاريخ النطق به. 
0 4 


د حيث أن محصبل الطعن هو أن الششارع 
قرر أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام تبتدىء من 
يوم النطق بالحكم الحضورى لأانه افقترض حضور 
المهم فى هذه الحالة فاذا ثبت عدم حضوره أو 
عدم علله بالحم فأن الواج بأن يكون بدء مبعاد 
الاستئئاف من يوم اعلان المتهم بالحكم ولو كان 
موضوفا بأنه حضورى 


و وحيت انالواقع فى هذه الدعوى هو أن 
محاكة الطاعن أمام محكة أول درجة نمت فى 
حضوره نجلسة 6+ مأبو سنة.4١‏ وقها حددت 
امحكة للنطق ,الحم جاسة م يونيه سنة :وى 
ثم أجلته أسبوعا فأسبوعا آخر وقع فى 17 يونيه 
سنة ١49+‏ وفى هذه الجلسة الاخيرة أصدرت 
حكلها القاضى بحبس الطاعن أربعة شهور ولى 
يكن الطاعن حاضرا فى جاستى تأجيل الحم 
ولا فى جلسة النطق به وبعد ذلك استأتفالطاعن 
الحك فىس يوليه سلة 198 فقضت المحكة 
الاستئنافية بعدم قبول الاستتاف شكلا لخصوله 
بعد الميعاد . 

ووحيث انه ظاهر مما سلف أن عحاكة 
الطاعن تمت فى حضوره فيكون الج5 الصادر 
حضوريا وميعاد استثنافه عملا بالمادة لالا1 من 
قانون تحقيق الجنايات يبتدىء من يوم النطق به 
ولا يؤثرفى هذا الاعتبار تأجيل النطق به من 
من أسبوع لآخر ولولم يكن الطاعن حاضرا 
جلساتتأجيل الحم أو النطق به إذ المفروض 
أن المتهم الذى حضر امحاكة يتتبع النطق ,الحم 
سواء أصدر فى يوم المحاكة بالذآت او فى جلسة 
تالية أخرى تكو الحكية قد حددتها للنطق ,الحم 
ونطقت به فعلا فيبا » ولا حاجة اذن'لآن يعلن 
المتهم بهذا الحكالحضورى لسريانميعاد الاستئئاف 
كا يزعم الطاعن إذ مثل هذا الاعلان لايكون إلا 
فى الأحكام الغيابية ولذا فان إهمال الطاعن فى 
رفع الاستئناف فى الميعاد القانوق محتسباً من 
يوم النطق بالحكم بجعل هذا الاستئناف غير مقبول 
شكلا واذن يكون الحم الماعون فيه قد اصاب 
فى التطبيق القانوتى ويكون الطعن متعين الرفض 
موضوعا . ش 

[ طمن محود السيد الدحلوب وآخر ضد النياية رقم ههه 

هنة باق | 


العدد النأسع 5 السنة السأبعة عشرة 


يدك 


9" مارس سنة يامو( 


مكولة مدئة - سيد - مستوليه عن خلا اسه . بجاوو 


الخادم حد وظيفته (٠‏ الادة دو مدقى) 

الميدأ القانوى 

السيد مسئول عن خطأ تابعه ولوكان هذا 
الخطأ قد وقعمنه وهومتجاوز دود وظيفته 
مادامت وظيفته هى التى هيأت له إتيان خطئه 
المستوجب لللسئوأية. 

امير 

و حيث أن محصل الوجه الآول من وجبى 
الطعن ان السك المطعون فيه بنى على وقائع لا 
أصل لما وعل وقائع حرفت عن أصلبا وكان 
لتلك الوقائع الآثرالمباشر فىتكوين رأى انحكة 
وفى ببأن ذلك يقول الطاعن ان الحم 
رافع النقض أعطى الهم ( الذى حكم عليه فى 
جرمة القتل الخطأ ) مفتاح السيارة وأنه أعطاه 
بطاقتين باسمه ليستحضر باحداهما بزينا مع ان 
الثابت ان الطاعن لم يسلم المفتاح الى المتهم وان 
السيارة تودع لدى حل توبسيات. وما المفتاح 
ليتيسر لعهال امحل نحريكها وتقلبا من محل الى 
آخر ومع ان الثابت أيضا ان استحضار المتبم 
للبيزين اتما وقع فى غياب الطاعن وبغير علبه 
وكل ما كان منه آنه كلف المتهم المذكور باستدعاء 
أحد عمال حل فورد لاصلاح العربة لما اعتقده 
من أن بها خللاه وخلص الطاعن من ذلك الى 


أنبت ان 


القول بأنه إذا جرد الحكم ٠ن‏ تلك الوقائع لما 


استقام ولخلا من الأسباب . 
و وحيث أن الواقعة الثابئة فى الحم وال 
بنت عليها محكمة الموضوع مسئّوليةالطاعنالمدنية 
. هي أن الطاعن عندما توجه صباح بوم الحادثة 


مفة 


أ ومعة المنهم الى الجراج الذى اعتاد أن ودع 4 


عربته بمفتاحبا وأراد تسيرها فل يستطع فاعتقد 
ان مها خللا وعندئذ تركها وبا المفتاح وكاف 
امهم استدعاء أحد عمال محل فورد لاصلاحما - 
وبفحص العربة بمعرفة أحدالعال الذىاستحضره 
متهم تبين أن لا خلل بها وان ما ينقصها هو 
البيزين لخصل عليه المتهم باستعال يطاقة للطاعن 
كان سايبا لالهذا الغرضثم قادالمتهم العريةو قصد 
مها الى المديئة يبحث عن الطاعن فىالمكان الذى 
اعتاد الوجود به قل يحده فعاد با الى منزله وفى 
أثناء الطريق وقعت منه الحادثة التى عوقب من 
أجلبا . 

و وحيث أنه يتضحما ذ كران الك لم ين 
على ان الطاعن سل المفتاح للتهميل على انه ترك 
العربة بمفتاحبا له فجعل بذلك المفتاح والعربةى 
متناوله وهذه الواقعة استخاصتبا المجكمة من 
التحقيق واقوال الشبود وماقاله الطاعن نفسهاما 
حصول شراء البنزين فى غببته باستعال المتبع 
بطاقة للطاعن فبى واقعة استخلصتبها الحكمة ايضا 
من شهادة الشهود واقوال المتهم المحسكوم عليه 
وإذا يكونما يدعيه الطاعن مخصوص تحر يفتينك 
الواقعتين لا صحة له ٠‏ 

د وحيث أن الطاعن يقول فى الوجه الثأبى 
من الطعن إن الحمكة أخطأت فى تطبيق القانون 
على الواقمة الثابتة فى الحم ولميان ذلك يقول 
أولا -أنالثابتف الحسكران الطاعن بو دعسيارته 
فى جراج توبسيانوهو بحل معد لحف ظالسيارات 
وبهذا الابداع تصبيح السارة وعبدة الخلوهو 
المسئول عن حفظبا فلا يسامبا الا لصاحببا الذى 
اودعبا وبما أن الثابت فى الح ان الطاعن هو 
الذى كان يودع السيارة بنفسهكل يوم ويستابها 
بنفسهفخالفة عمال الج راج لذلكر تسلم السيارةلغير 

(0 


4ه 
الطاعن يترتب عليه مسئولية عمال الجراج دون 
الطاعن وقد عمسك الطاعنفدفاعهامام الممكمة ذلك 
ومع أهميته فلم تبحثه المحكمة ‏ ثانيا ‏ انالثايتفى 
الحم أ نالطاعن كلف المنهم (وهوالذى حك عليه 
فى جر مة القتلالخطأ ) باستدعاءاحد عمال فورد 
لاصلاح السيارة من خالل ظنه بها الا ان المنهم 
استحضر عاملا آخر لغلق محل فورد وهو ام رلم 
يتوقءه الطاعن حتى حتاط له وينتق معه نسبة 
الاهمال اليه ولعدمالاحتياطوعلى الفرض الجدلى 
ان المتهم تابع له فان تجاوزه حدود المأمورية 
الى كلفه الطاعن بها بجعله غير مسو لعن نتيجة 
فعله »كا انه غير مسئول عن تجاوز العامل الذى 
استدعاه المتهم لاصلاح العرية حدود مبمته 
باخراج العربة من الجراج وتسليمها للبتهم . 
« وحيث انه عن القق الأول من هذا 
الوجه فأنه ببين من اسباب الحكم المطعون فيه 
انه بنى مستولية الطاءن على ما ثبت للبحكية 
من أن الطاعن كلف المتهم باستدعاء من يصلح 
السيارة وتركبا بمفتاحها فى متناوله بغير أن ينبه 
على عمال الجراج بعدم تسليمها للءتيم بعد 
اصلاحبا م ترك لديه بطاقتين باسمه فكنه بذلك 
من استعال احداهها فى شراء بنزين لاعرية ومن 
قبادتها والسين .ها ممع انه غير مرخص له بالقيادة 
فتوجه المنهم بها إلى المدينة للبحث عن صاحيبا 
وهو الطاعن ثم عاد مها إلى الرمل قاصدا مزل 
الطاعن فارتكب الجر مة ماله ورعوتته وسرعته 
الزائدة فى المسير على ما ينه السك المطعون فيه 
وبعد أن أئبت الحكم كل ذلك عرض آدفاع 
الطاعن بشأن مسئولية أصحاب الجراج فقال 
انه لوكانت السارة فى عهدة أصماب الجراج 
كا يقول المسئول عن الحق المدتى ( الطاعن ) 


العدد التاسع - السنةالسابعة عثيرة 


او لو صح ان المتبم ليس هو السائق لها او ان 
الممئول عن الحق المدلى لم يكلفه بقيادتها 
وا<ضارها إليه فى البلد بعد اصلاح العطل لو 
كان اللآمر كذلك لكان الآولى أن يعبد 
المستول عن الحق المدتى المعمال الجراج بمخاطبة 
عل فورد تليفونيا لآجل اصلاح السيارة ولا 
ترك المابم فى الجراج انتظارا لاصلاحبا ه ومن 
هذا الذى أثبته الحم سين أن الممكمة عدت الطاعن 
مسولا شخصيا عن الحادثة لآنه مكن المتبم بعدم 
احتياطه من تسل العربة من الجراج وارتكاب 
الجريمة وكان ذلك بعد أن استعرضت جم 

وقائع الدعوى وبعد ان فندت دفاع الطاعن 
بشأن مسئولية أصحاب الجراج وليس فيا كان 
من الحمكمة أى خطأ فى تطبيق القانوت عل 
الواقعة الثابتة بالمكم لآن تقدير خطأ الطاعن 
الذى أدى الى وقوع الحادئة أمى موضوعى 
استظبرته امحكمة من وقائع تؤدى اليه عقلا . 

و وحيث أنه عن الثق الثاتى من هذاالوجه 
فالبحث فيه غير منتج لما أثبته الحم من انالعرية 
كانت -ليمة ولم تكنتحتاج إلى اصلاح مافسواء 
تبينت هذهالسلامة من -أصبابواسطة عمال فورد . 
أو يرهم فليس هذا تأثير فى مسئولية الطاعنعلى 
أساس انه هو الذى مكن المتهم من استلامالعربة 
بمفتاحها وتسبيله له أمس شراء البئزين لها وهو 
| لاس الذى أدى الى وقوع الحادثة من المتهم 
على الوجه المبين بالحم المطمون فيه . 

د وحيث ان الحكم عرض لا يثيره الطاعن 
من أنه غير مسئول عن تحاوز تابعه ( المنهم ) 
الميمة الى كلفه بها ققال « انه على فرض أن 
المستول مدنيا ( أى الطاعن ) لم يأمس المتبم 
باستحضار السيارة اليه فى البلد ولم يكلفه بذلك 
صراحة او ضمنا فسئوليته المدنية باقبة لاأرب ٠‏ 


العدد التاسع ‏ السئة الس بعة عشرة 


لمنهم ودو سائق السيارة او حارسها ( سمائس ) 
قد جاوز تأدية وظيفته عند مأ عمد الى ركوب 
السيارة وذهب بها للحث عن سيده فى البلد 
فارتكب الحادثة ‏ وارتكاب التابع للجرعة 
متجاوزا حدود وظيفته او بمناسبة تلك 
الوظفة فقط ولو كان فى غير أثناء تأديتها 
بالذات يجعل المخدوم مسولا مدنيام وهذاالذى 
أثبته الحم فيا يتعلق مسشولة الطاعن عنخطأ 
تابعدولو تاو زالتابع <دودو ظيفته صحيحتانونا 
لأنوظيفة هذاالتابع هال هيأت له إتيان ماأنى 
من الخطأ ما خاص الى ذلك الك المطعون فيه 

و وحث أنما يقوله الطاعن أخيرا من 
انه غير مدئول عن تجاو زالصانعالذىاستحضره 
المنهم لاصلاح المربة حدود وظيفته خروجه 
بالعرية من الجراج وتسليمما الى المنبم بعد ذلك 
فهو نزاع موضوعى فيا أثبته الحم من الوقائع 
الدالة عبل وقوع الخطأ من الطاعن وتابعه المنوم 
ولا سيل للجدل فى ذلك امام محكة النقض . 

( طن عمد حسن عيد أقه افتدى ضد النيابة رقم 485؟ 
منة وق ) 
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9 مارس سنة /ا98١‏ 

أشرادة شهود تفى - [طراح أقوالم 

ميدأ القادوق: 

إن محكة الموضو ع غير ملزمة بأن تشير 
صراة فى حكها إلى عدم أخذها مأ قرره 
شهود النق بل يكن أن يقبين من الحكم ولو 
ضما أنها لم تغفل تقدير الواقعة الى شبدوا 
عليها ولم تجد فىأقوالم ماتطمئن إليه . 

3 ١ 


00 حيث أن الوجه الآول يتحصل فى أن 


حكمة الموضوع اخطأت فى تقدبر شبادة الشبود 
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إذ هى ل تشر فى حكبا الى شبادة البعش منهم 


سماع شهود الننى فانه لم يتنازل عن الاستناد إلى 
شبادتهم وليس معنى الاستغناء إلا الا كتفاء بما 


كرروه فى التحقيق ولو عنيت المحكة بشبادتهم 


ارجحتها على شبادة شهود الآاثبات . 


« وحيث أن مكمة الموضو ع غير مازمة 


بأن تشير فى حكببا صراحة إلى عدم أخذها بما 
قرره شهود الننى بل يكنى أن يتين من الحم ولو 
ضمنا أنهبالم تجد فى أقوال هؤلاء الشبود 
ماتطمئن إليه . ش 


و وحيث أن الواقعق القضية الحالية حسما 
تدون عحضر جلة الحاكة ان الطاعن أعلن 
أربعة شود ننى لودى علهمفمبدأ نظر الدعرى 


واستبعدوا خارج الجلسة مع غيدم من شبود 


الاثبات ولما حان دور سو الهم صرح محاى 
الطاعن بأنه استخنى عنهم ولكنهفىمرافعته أشار 
الى شبادة أحدمم صراحة وهو أحمد حجاج 
شر بك الطاعن فى عله والى الآخرين إجالا 
واستند إلى ماشبدوا به بوجودم مع الطاعن فى 
منذله عند يجىء رجال الحفظ لضبطه وببين 
من م ر|جدعةالحكم المطعون فيه أنه استعرض أدلة 
الاثيات وأشار إلى الواقعة التى شبد بها شاهد 
النق امد حجاج آذف لذ كروقال يعدم تصديقنبا 

و وسحيث انه يستفاد 4ا سلف أن محكمة 
الموضوع وازنت بينالآدلةراستخلصت الوقائع 
الصحيحة من حجج الأثنات وصرحجهة بعدم ثقتها 
بصدق الواقعة التى شبد مها شريك الطاعن وفى 
هذا مأشيد قطعاً أن محكمة الموضوع قضت فق 
الدعوى وهى عل بينة بما شبد به شهود ألنى فلم 
تأخذ عا«شبدوا به فى التحقيق فسواء بعد ذلك 
معت مؤلاء الشهود كلب مأو بعضيم أو لم تسمع 
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العدد التامسع السنة السابعة عشرة 


أحداً منبم إذ الهم فى الآ انها لم تتفل فى ]| تتم مى أفرض الجانى قرضين ربو يينيختلفين 


الدعوى تقدير الواقعة التّى شهدوا علها . 

« وحيث أن مبئ الوجهالثاتىهو ان الطاعن 
أتكر التهمة قائلا أنه كان بمنزله مع شريكه احد 
حجاج يتحاسبان ووافقه شريك على هذا ولكن 
محكة الموضوع قالت أ:ها لاتأخذ بشبادته وليس 
فى هذا تدليل قضافى لعدم يبان علته . 

و وحيث أن محكمة الموضوع غير مازمة 
بأن تعلل عدم ثقتها بأقوال شاهد ما إذ المرججع 
فى ذلك إلى وجداءها وما يقوم باعتقادها نحو 
شهادة الشاهد فاذا صرحت بعدم اطمئنائها الى 
ماقرره الشاهد كان فى هذا ما يك دون أى 
بيان آخر . 

د وحيث ان الوجه الثالك يتحصل فى ان 
يحكمة الموضوع قضت ف الدعوى المدئية دون 
أن تبين العناصى الى اقامت عليها نوع الضرر 
ومقدار التعويض'. 

ه وحيث أن اساسالمطالبة بالتعويض المدتى 
هو الضرر انايج منالجريمةوبما ان الحم المطعون 
فيه قد ابت وقوع الجريمة من الطاعن وبين 
ما اصاب الى عليه من اثر اطلاق النار فق 
ذلك ما يكنى من العناصر لبيان الضرر وتقدير 
التعو.ض دون حاجة لببان آخر 

( طمن مد عبد الحيد حسن وآخر ضد الدايه رقم 0ه 
سنة باق ) 

هه 
مأرس سنة اموا 


رما فاحش - جربعة غير مستمره ‏ جرعة أعتيادية . ركن 


الاعتياد , مى يتوافر . تجديد دن . صراة أو 
ضمنا . مثئى سقط الحق فإقامة الدعوى بها . 
( الادة فوع ) 
المبدأ القانوقى 
إن جر يمة الا.قراض بالربا الفاحش ليست 
من الجراءم المستمرة وإبما هى جرعة اعتياد 


لم بمض ييهمأ ثلاث سنين . ويسقط المق 
فى إقامة الدعوى الءمومية فيها بمضى ثلاث 
سنين بين تاريخ آخر عملية ربوية وإجراءات 
التحقيق أو رفع الدعوى . وكل تجديد للدين 
سواء أكان صراحة بتحرير سند جديد أم 
ضمناً يمد الأجلمعتقاضى فوائدر بوية عن ٠‏ 
هذا التجديد يعتير عملية ربو ية مستقلة تدخل 
فىتكوين ركن العادةَ ٠‏ 
١‏ ّ 

« حيث أن وجبى الطعن يتلخصان فى ان 
الحكنة اخطأت فى تطيق القانون وذلك لآن 
الطاعن دفع امام محكنة الموضوع أر لا بسقوط 
الدعوى بمضى المدة وثانيا بعدم جواز اثياتالريا 
الفاحش بالبيئة مالم تكن هناك قرائن قوية نجيز 
هذا الاثات فرفضت الحكمة الدفعين وقالت عن 
الدفع الأول ان الجريمة مستمرة وتتجدد كلما 
استولى الدائن على الفوائد الربوية وان احتساب 
المدة بدأ من تاريخ الاستيلا. على آخر فائدة 
ربوية ثم قالت انحكمة عن الدفع الثانى ان هذه 
الجريمة يحرى عليها مابجرى علىنظائرها من طرق 
الاثيات ومنها البيذة والقرائن ويرى الطاعن .ان 
الرأيين خاطتان قانونا . 

د وحيث أن جريمةالاقراض بالرءا الفاحش 
ليست من الجرام المستمرة انما هى جر يمةاعتياد 
تتم إذا اقرض الجانى على الآقل قرضين ربويين 
مختلفين لم مض بينهما ثلاث سنين - ويسقطالحق 
فى أقامة الدعوى العمومية فيبا مضى ثلاث سنين 
بين تاريخ آشر عملية ربوية واجراءات التحقيق, 
أو رفع الدعوى ' 

« وحيث أن كل تتجديدللدين سواءأ كاتف 
صراحة بتحرير سند جديد أم ضمنا بمد الأجل 


العدد التاسع ‏ السئة السابعة عشرة 


مع تقاضى فوائد ربوية عن هذا التجديد يعتير 
عملية ربوية مستقلة تدخل فى تكوين ركن العادة 

2 وحيث انه يؤخذ من الحم المطعون فيه 
أن الطاعن اقرض عيد العال مد ابراهم فى سئة 
.ةل - 15 جتمها لمدة سةةاضاف علبها الفائدة 
بواقع 7١‏ يز ستويا وحرر السدد بمبلغ7 جنيها 
و .م مليها وفسنة سه ١‏ عندحاول الاج لدفع 
المدين . .م قرش قيمةالفائدةالربوءةومدلهالطاعن 
أجل الدن ل::أخرى وفى سنة #ما؟ [ دقع المدين 
٠‏ قرش احتسبها الطاعن فائدة عنسنة ١89‏ 
وفى سنة ممه إدفع .94 قرشاً ثم فم إديسمير 
سنة 4م14 دفع ..7 قرش وحصلت الحاسبة 
واتفق على ان يكون الباق منسندالدين ٠١‏ جنيبا 
وف ١9‏ مارسسنة هو | دفعالمدين ٠‏ قرش 
لم مخصمبا الطاعنايضاً من سنده بل وحول السند 
بقيمته الآصلية ١١‏ جنيها و .٠م‏ ملما الى السيدة 
فريده عبادى فرفعت به الدعرى ضد المدين 
وطلبت المك لها بكل المبلغ وفوائده القانونية 
وفعلا ك لما به وبعد ذلك أبلغ المدين بالحادثة 
فبدأ التحقيق فى بلاغه بمعرفة البوليسف ‏ مابو 
ميئة هاو ١‏ ورفعت ألنابة الدعوى العموهميةضد 
الطاعن واعلنته بالحضورلجلسة! | بونيهسنةه ١8‏ 


بجدد الدين 
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« وححيث أنه يبين من ذلك ان الطاعن كان 
سنوياعد أجله مقابل تقاضيهمن المدين 
ذفوائدناحشة وبدأت العملة الربويةؤسنة.8؟و؛ 
واستمرت تنجدد كل سنةالى سنةه 198 وى نفس 
هذه السنة الآخيرة رفعت عليه الدابة الدعوى 
العمومية فركن العادة فى هذه الجرعة متوفر كل 
التوفر والجريمة لم تسقط لعدم مضى ثلاث سنن 
بون تاريخ آخر جملية ربوية وتاريخ رفعالدعوى 
وفى هذا مايكق لتبرير حم محكمة الموضو دون 
حاجة للبحث فى الوقائع الردوية الأآخرى الخاصة 
بالجنى عليه الثانى والتى عرض اليها الحك . 

م« وحسثاندعن الوجهالثانى من اوجهالطمن 
الخاص بأئيات جريمة الربا الفاحش بالبيئة ققد 
أصابت حكمة الموضوع في قضت به من جواز 
الاثيات بالبيذة لآن الاقراض , يريا فاحش هو 
جريمة مثلبا مثلالجرائم عبىاختلاف انواعبا من 
حيث جواز اثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها 
البينة وقرائن الأحوال ولايستئى من ذلك الا 
مانص عليه القانون صرنحا مثل ال+الةالواردة فى 
الملدة م؟؟ عقوبات ٠‏ 

( طمن على سيد أحند ألقصاص ضد النيابة رتم 5. 
سنة لاق ) 


+4 تتأ 2 ةذ ره ار 
5 ا ٍ 2 
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4 فبراير سنة مو( 


منافم عمومية الا'ملاك الميرية الخصصة للبنافع العمومية , 
الترع - شرطاعتبارهامن الا”ملاك الميرية العامة , 
( الفقرةالخامسةمن إلمادة التاسيةمن القانون.المدتى ) 


المداً القانوتى 

إن بقاء الترع فىنطاق الأملاك العمومية 
من شرطه أن تكون الححكومة دائية على 
وضع بدها عليها وحفظها وصياتها وبقائها . 
فبْرك الحكومة ترعة أو جزء امن ترعة حصل 


ووة|] 


تعد يلبا قد بعد فىذاته نلا الهذه الترعة أو لهذا 
الجرء م ناللاملاك العامة إلى اللأملاكالخاصة 
التئىيحوزتملكبا عضىالمدة . و إذنفا ذا كانت 
ترعة عمومية مارة فى أطبان لاحد الأافراد 
فاستيدل يحز. من مج راها جزءأً آخر منملكه 
الخاصوزرعه وسكتت الحكومةعن مطالبته 
بإعادة الترعة إلى حالتها السابقة راضية عن 
جراها الجديد الذى كان من مقتضاه دخول 
جوء من العينالخاصة له عو ضاعن الجزء الذى 
وضع يده عليه فان هذا الجز. يعتبر قد اثتقل 
من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة الى 
حوز تملكها بالتقادم م) أن العوض عنه يعتبر 
من الأملاك العامة التى لاتجحوز تملكبا. 
المو 
و حيث أن هيتى الطعن ان الحم المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . وتقول 
الطاعنتان فى بيان ذلك ان ممكة الاستئتاف قد 
رفضت ما دفعتا به أمامبا من أن عدم استهال 
الارض الخصصة للنافع العامة لا مخرجبا من 
الاملاك العمومية طالما أنه لم يصدر قانون أو 
أمر باخراجها ما كانت خصصت له رفضت 
الحكة هذا الدفع المنطيق عبى القانون متعللة بان 
ابطال استمال الارض للمنافع العامة مخرجبامن 
دائرة الاملاك العامة لخجاء حكمها خطأ فى تأويل 
القانو ن وجب نقضه. 
دوا انه قد تين لمذه المجسكمة أن محكمة 
الموضوع حصلت من الأاوراقوالمستنداتالمقدمة 
لا ان الُواجهجورج عيد وضع يده سنة/ا: ١5‏ 
على اطيان واسعة كانت تشمل الجزء المتنازععليه 


العدد التامع السنة السابعة عشرة 


0 مصارقبا وطرق ريها وان ضمن 

مااوضع يده عليه وردمه وأصلحه وزرعه ال 
م٠١‏ قيراطا و وسبماالمتنازععليها الأنوقدكانت 
جزءا من ترعة عمومية تخلف على اثر تغيير نظام 
رى اللاطان الم كورة وأفرت الحمكومة هذا 
التغبير بسكوتها عن مطالبة جورج عيد المذ كور 
باعادة الترعة الى حالتها السابقة و باعتياد التعديل 
الذى حصل فى مجراها ذلك التعديل الذى كان 
ود قينا ةوغر ل حورن ملك قاطن 3 
المنافع العمومية عوضا عن الجزء الذىاخذه وقد 
استمرت الحكومة فىاعتهاد هذ|التعديلو الحافظة 
على الترعة بالحالة التى هى عليبا الآنحتى تاريخ 
رفع الدعوى ب حصلت محكةالموضوع هذاالفيم 
وطبقت عليه حكم القانون معتيرة ان الأرض 
المتتازععليها انتقات فعلا من الاملاك العامة الى 
الى الآملاك الخاصةالدولة التيحوزتملكبا بالتقادم 

د وما ان المحكةلم تخطء فى تطبيق القانون 
لآن شرط بقاء ااترع فى نطاق الملا كالعمومية 
ان تسكون المسكومة دائبة على وضع يدها عليها 
وحفظها وصياتتها وبقانها فرك الحكومة ترعة 
أو جزءا من ترعة حصل تعديلها بعد فىذاته نقلا 
لحذه الترعة او لهذا اللجرء من الأأملاك العامة إلى 
الآملاك الخاصة الت يجوز فيها املك مضى المدة . 
د وما انه لذلك يكون اع الطنون فيه 

سلما من كل عيب والطعن المقدم عنه فى غير حله 
ولذا بتعين رقضه . 

(طعن وزارةالمالية وأخرى ضد الشيخ صالح فيد الجواد 
وآخرين وحضر عن السايع الاستاذ عر عير رقم ٠١4‏ سنة ؛ 
ق رئاسة وعضوية حضرإت أصحاب السعادة والعرة حمدلييب 
عطيه بأشا وكيل الحكة ومراد وهبه بك وجمد فرمى سين بك 
وحامد فبعى بك وعلى حددر حجازى بك مستشارين والاستاذ 
ذكى خير الابوتيجى رئيس انياية ) 


العدد التأسع ‏ السنة السأبعة عفرة 


ادك 
؟ فبراير سنة ١9117‏ 
احم - السييبه - قصور يسجز عن اتفيمه . ناض ء 
( المادة ٠.8‏ مرائعات ) 

الممدأ القانوق 

ينقض الح إذاكان فى أسبابه قصور يعجر 
محكمة النقض عن تفبمه وعن مراقبة تطبيق 
القانون . 

اممو 

ون حبك ارم عه الطين الأول أن 
الحم المطعون فيه من ناحية ماقضى به منرفض 
طلب الطاعنة بصفتها تعبين خبير للقيام بمأمورية 
جديدة ضرورة للفصل فى الدعوى ‏ قد جاء 
قاصر الاسياب لعدم تضمنه العناصر الواقعية 
اللازمة أصحة الحم قانونا . 

د ومن حيث ان مبنى الوجه الثانى ان 
الحكمة قد أخطأت فى اعتبار العقد الصادر 
للحفيدين منجدهما بتاريخ م ؤبوليوسنة 0و1 
عقد وصية غير نافذة لا يميز لا الرجوع بالن 
الوارد هء. 

وومنحيث انالذىجاء بالك الابتدائىهو : 

«وحيت أن هذه الحكمة قد نديت خبيراً » 
د لتطبيق ذلك العقد على طبيعة العين المتازع ع 
وعليا و انان الطاوتان بمتحينة » 
« الدعوى فظبر من التقرير عدم انطباق ما » 
و فالعقد على طبيعة المساحات المذكورة » 

ووحيث أن المدعىعل هالول يس[ للمدعية «6 
و بالقدر الذى وضعت يدها عليه دون غيره » 


سلسم 


د'وهو فدان و ١١‏ قيراطا بحوض العصابة » 
د البحرية نمرة ب؛ ضمن القطعة حوض كرة » 
د .مم وقال ذلك صرحا فى مذكرته بأنه هو م 
و القدر الذى بأعه والده للقصر 


اليل 


و وحيث ان الحكمة فوق مايه الخير لا » 
« ترى فالعقد الذى تتمسككبه المدعية مستندا © 
د للتمليك لآن البند الخامس من ذلك العقد ع 
د حرم المشيريينمن وضع ابد .هما على الأرض » 
و الميعة إلا بعد وذائه وكذلك حرمبم ا من » 
« حق التصرف ف الأطران المبيعة إلا بمدم 
و الوفاةفكا"ن حقوق الاتتفاع والنصرف وهى» 
« مظاهر الملكية لا تنتقل الى المشيربن آلا بعد » 
«وفة البائع ومعنى ذلك أن العقد وصية » 
« مضافة الى ما بعد الموت فاذاروعى أن » 
د البائع كان جد القصر وان المشترين اطفال ع 
ولا مال لحم تحت بد ذلك الجد يتبين انه لى » 
د يدفع ف الصفقة تمن, » 

« والذى جاء الحم الاستثناق هو؛ 

«وحيتث أن المستائفة تطلب فى اعلان »م 
د استثنافها ومذكرتها الختامية تعيين خبير آخر » 
« وإعادة الأمورية للخبير الذى ندبته محكمة » 
« أول درجة لتطبيق المستندات عل الطبيعة » 
د معرفة حقيقة موقع الآطيان الواردة فى عقد » 
« المستائفة وابعادها وا<واضبا وحدودها » 
د وتطبيق عقود المستأفف ضدم على الطبيعة » 
« على الحو السالف الذ كر ومقارنئة حدود » 
و عقد المدعية وعقد المستأتف ضده الآول » 
د والمشيرين منه . وحيثان تقرير الخبير مئير » 
« افقدى سرى المقدم فى الدعوى جاء واضحا غ 
و ومدللا على انالآطيان التى تطلب المستأنفة » 
« تثبيت ملكيتها لها غير داخلة فى عقدهما » 
و وأن الداخل فيه من الأأطيان بعضه فى وضع » 
و يدها فى ولاينازعهافيه أحدوالبعض الآخر » 
و موضوع عليه اليد من آخرين غير داخلين » 
وفى الدعوى وما عبدالعالاسماعيل وابراهم » 
و سيفم تحامد ما ترى معه الحكمة أن لال » 


٠٠6 


العدد التأسغ- السنة السابعة عفيرةٌ 


د لتعيين خبير آخر وإعادة تابو للخيير » | فى أسباب الحك المطعون فيه يعجر هذه المحكمة 


د السابق نديه » 

و ومن حيث أن كلا الحكيين لم ببينا حقاً 
ما الذى دافم 4 المدعى علييم فى الدعرى وعلى 
الاخص لم يبينا ما إذاكانوا قد ادعوا أرنف 
ماتصرف به سيد محمد خضير إلى ولدى ولده 
يكن تحت أيديهم م وانالمدعيةوشأنهافى مداعاة 
من تكون العين المبيعة لولدما نحت بده من 
. الأغيار ولاما إذا كانوا قد اعترفوا بأن العين 
المطاوب الحكم بتثييت ملكيتبا هى تحت أبدهم 
بالعقد الصادر من ذلك الجد ( سيد مد خضير ) 
إلى ابنه(صا سيد مد خضير) ثم بالعقود الصادرة 


من هذا ا لآخير إلى مود جمد ابراهيم حسييه وحمد أ 


ابراه حسيبه وان العقد الصادر الحفيدين من 
جدهما كان عفدو صيةوقدرجععنبا.و كذ لك ليبين 
الحم المأمورية الى ندبت محكمة الموضوع 
الخبيرين لآدائها ولا خلاصة ما قرره كل منهما . 
ولذلك أصحت المحكمة عاجزة عن تفيم الحكم 
المطعون فيه لآنه ان كانت محكمة الموضوع قد 
اعتقدت اعتقاداً جازماً بأن الآرض المتتازع 
علييا هى تحت بد غير الماعية ففم كان بمثرا فى 
أن العقد الذى يسكت الطاعنة به هو عقد وصية 


لابجميز للموصى لما الرجوع بالعنالمعكرف بقيضه | 


إذ هذا يكونخروجا عمالستدعيه الدعوى » وان 
كان اعتقادها هذا مشوباً بالشنك فكان عليبا قبل 
أن تتصرف لبحث حقيقة العقد المذكور أن 
تسير وراء معرفة ما إذاكانت الآطيان المتتازع 
عليبا هى بعينها الى نحت بد المدفى عليهم فى 
الطعن أو غيرم قتصدرحكم بندبخبيرفى الدعوى 
تكون مأموريته تطبيق مستندات طرفى الخصوم 
الى غير ذلك مما تراه لازماً لتنوير الدعوى . 


« ومن حيث ان وجود هلآ القصور 


عن مراقة تطيق الانون وتعين اذن نقضه 
وإعادة القضية الى محكمة استئناف اسيوط لتحكم 
قبا دن جد بلك ٠.‏ 
( طمن الست تبويه إراهم خليل وحضر عنبا الاستاذ 
عبد حافظ رمضان بك ضد صالح سيد وآخرين وحطر عنهع 
الاستاذ حا مرقس رقم .+ منة + قى ,البيئة السابقة ) 
١ه‏ 
8 فبراير سنة 1911 
حم تسيبه - تعدد الطلبات . تسيب القضا. فطلب ,ا 
000 يصلح أسبابا القضا. فطلب آخر . 
) المادة #. ١‏ مرافعات ) 
المبدأ القانوق 
إذا كان الأصل عند تعددالطلبات أن يسبب 
القاضى كل جزء من حكنه بأسباب خاصة 
تنتجه فلا مانع قانونأ من أن يسبب جميع 
أجزاء حكنه بأسباب عامة تصلح لكل جزء 
الطلبات أو برفضها على أسباب تصلم مل 
قضائه برفض أو بقبول البعض الآخر . 
وإذن فبحسب ممككة الاسكناف أن تذكر 


.فى حكها المطعون فيه الأسياب اللكافية لعدم 


قبول دعوى رد عين الوقف المدعى غصيبا 
بالحالة الى هى عليرا ليحمل على تللك اباب 
حكها القاضى بعدم قبل دعوى ريع هذه 
العين مدة الغذصب فا ن الدعوى الثانية تيزل 
من الدعوى الأولى منزلة التابع من المتبوع 
وتأخذحكبها قبولاورفضاً بطري قالاقتضاء ٠‏ 

ا موي 

ه من حيث أن مبنى الطعن ان الحم 
المطمون فيه بقضائه بالناء الحكم المستأتف 


العدد التأسع . السنة اأسابعة عشرة 


وبعدم قبول الدعوى بالحالة الى هى عليبا ‏ قد 
جاء قاصر الأسباب بالنسبة لما قضى به من عدم 
قول طانات الطاء تن الخاصة بالزام خصومبما 
بدفع ريع الأطيان التىغصبوهامن اتحقاقهما فى 
اللآرض الموقوفة »م جاء عنالفاً القانون فى ذلك 
وبالنسبة لطلياتهما الخاصة بتئييت ملكية الوقف 
لا اغتصبوه من استحقاقهما فيه والزام الخصوم 
بتسليمه إلبما 

وتقول الطاعنتان فى شرح هذا الطعن : 

أولا ‏ إن محكة الاستئناف تذ كرفى 
حكنبا المطعون فيه الأسباب التى اعتمدت عليها 
فى القضاء بعدم قبول دعوى الريع . وكل ماجاء 
فيه من قولهما و إن هذه الدعوى قَامةعلى أساس 
من التناقض محيث يتم ذر الحم فيها بالحالة 
التى هى عليبا . . » اذا سم بصلاحيته ليناء الحسكم 
فى جزئه القاضى بعدم قبول دعوى ملكية 
الأرض المخصوبة وردها فهو لايصلحلقيام الحم 
عليه فى جزةه القاضى بعدم قبول دعوى الريع . 
ثانيا ‏ ان محكمة الاستئناى أخطأث فى تطبيق 
القانون من النواحى الأنية: 

١‏ من ناحية أنها علقت دعوى الريع حتى 
ترفع الطاعنتان دعوى فرز و جنيب ما أوقف 
عللهما حى تسر لما المطالبة بريع الفرق بين 
ماهما واضعان اليد من استحقاقبما وما يستحقانه 

دوو اتن آنا الافن نع الاك 
بعدم قبول الدعوى على ما ذ كرته فيه من انها 
قائمة عل أساس من التناقض يتدذر معه الحم 
فيبا بالحالة الى هى عليها مع أن لا تناقض فيبا 

ج. من ناحية أنه ليس فى القانون ما يسمح 
بعدم قول مثل هذه الدعوى الى يقع التناقض فى 
طليات المدعين فيها 

د من ناحبة ان الحكمة نفسباه الت ناقضت 


|. 


يحكها المطدون فيه حكميها القبيديين اللذينقررت 
فبيهأ يدا انتكاق الطاعنتين لأر 0 على و أضع 
اليد من الان بدون حاجة إلى رفم دعوى الفسمة 
الى أششارت عل الطاعتتين .رفعها أولا ثم أمرت 
فى الحكين المذحكورن بتحتيق الفرق بين 
ما وضعت الطاعنتان الد عليه من عين الوقف 
وبين مقدار ما تستحقان فيه 


هذا ومن حيث أن المفهوم منييانات الم 

| 
المطمون فيه ومن الآوراقالتى أشار إليها واديجها 
به أن محكة الاستئناف جبدت جبدا عظما 


ىالكشف عن صحييح وقائع الدعوى فا صدرت 


فيها حكيين تمبيدبين بتعين خبيرين وحكين 
تحضيريون باستجبواب الخصوموالخيرين لناقشتهم 
فى تفصيلبا ونفذت هذه الأحكام جيعا ومكنت 
الخصوم من كتابة المذ كرات الختافة ثم تيينت 
من كتاب الوقف أن ضبط الوقف وقع بدون 
مقاس ولا تسطيح ولا تحديد مع تفهم الواقف 
بعدم امكان استخر اج الحجةالابعدتقدم مايازم 
تقد مه من النسطيحوالمقامر والتحدايدطيةاللاصول 
المتبعة وان ما جعله الواقف وقفاعلىكل مستحق 
بعده قد ذ كر فى كتاب الوقف عقداره باغتباره 
الفدان .."م قصبه بغير تعيين ولا تحديد ولا 
تجنيب وان الطاعئتين قد وضعًا اليد على معظم 
نصيبهمأمفرزا وعلى جزء مفرز من نصيبغيرضا 
وأنهما بقيتاواضعتى اليد حتىرفعتاالدعوىالحالية 
فى سنة ١48.‏ عل أساس أن ماتضعان اليد عليه 
يقل عن نصيبهمأ وطلبتا استيفاء مانق صف حتبما 
من الزيادة الثى ادعتاها فى وضع يد المدعىعليبم 
وصورتا دعواهما بأنها دعرى غصب لبعض 
ماتملكانه وطليتا الهم برد المغصوب وربعه. 
تبينت مجحكة الاستثناف ذلك" لاحظت اضطراب 
المدعيتين فما قدمتاه من الطليات فى مختل ف أدوار 
0 


٠6م‎ 


الدعوى ثم رأت انما فى طلباتهما الواردة 
مذ كرتهما الا“خيرة تقرران « انالوقف صميح 
فما يتعلق بذاته ول ببق الاتسليمه الى مستحقيه 
م ا ا 
تقرران ان الخبير قد قرر ان الانصباء الموقوفة 
شائعة كلبا فى أرض الوقف واذلك فبما تطلبان 
الحم بالفرق بين مابأيديهماوبيناستحقاقبماشائعا 
فى أرض الوتف جميعا على ان تستوفياهذا الفرق 
من وضع بدالمدعى علييم على النسب البيئةأمام 
اسعائهم للست هام كذا عندفلان وكذاعندفلان 
ا دتيينت حكلة الاستئناف كل ذلك ثم أصدرت 
حكيبا المطحونفيه ققالت : 
و وحيث ان هذه الدعوى قائمة على اساس 
د من التناقش حيث يتعذر الحم فيبا بالحالة» 
د الى هى عليبا » فينه|المسا تفتان تعترفانبا:وما» 
مو واضعتان يدهما على معظمنصييهما فىالوقف » 
«ومفرزاً بل وعل جزء مفرزا أيضا من نصيب» 
و غير هماوتتمسكان ملكيةماتحت يدها فانهما» 
وف الوقت عينه تطالبان فىمذ كرتهما الآخيدة» 
«بالياق من نصييهما شائعا فجميع ارض الوقف» 
ثم تطلبان استيفاءمة ادير معينةم نو ضع يدبعض » 
«.المستأنف علييم . أى مهما تتمسكان وضع 4 
د ايدو بالشيوعق أنواحدوهووضعمتناقض» 
د وغير قانوقى يتعذر معه الفصل فى الدعورى » 
وويتعين الحم بعدم قبولحاوهمامخيرتانيعدذلك» 
« بين ان تحدرما وضع يد غيرهما كا تريدان » 
واحترام وضع يدهما علىاعتبارانه نقيجة قسمة» 
وفحلية نبائيةوبينان ترفعا دعو ىقسمةثمتطالبان» 
و بربعالفرقنماتختصاندفيها وينماتحتأبدمما» 
وهذا النظر من عتكة الاستئناف لاعنالفة 
فيه للقانونيل هوالذىتقره هذه احكمة لانطباقهعلى 
ما استخامته تلك المحكة من كتاب الوقف 
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ومذكرة الطاعنتين الى أشار الها الم المطمون نُ 
فيه . ولوكانت محكمة الاستتناف أجابتهما إلى 
طلياتهما الواردة فى تلك المذكرة لوقع حكهبا 
مخالفا لكتاب الوقف وغير منطبق على القانون 
اذ كانتا تصبحان به مستحقتين لما هما واضعتان 
اليد عليه الآن مفرزا مع أنهما تشبدان بأن 
بعضه من نصيب غيرهما » ومستحةتين أيضا لما 
بح لما به عل المدعى علييم شائعا فى أرض 
الوتقف جميعبا مع ان المدعى عليهم لم يكونوا 
وحدم المستحقين فى الوقف ومع أن انصباء 
الطاعنتين والمدعى عليهم وجميع المستحقين فى 
الوقف قد أثبتت محكمة الموضوع انها متداخلة 
بعضبا فى بعض . 

و وحيثان ما ادعتهالطاء: تان من ان الحم 
المطعوت, فيه قد جاء متاقضا لحكى الموكة 
العبيديين فما قضيأ به من جعل وأضع اليد من 
المدعى علييم مسئولا للطاعنتين عن الريع بدون 
حاجة إلى رفع دعوى القسمة الى أشارت إلى 
رفعبا محكنة الاستئناف لهو ادعاء غير صميح لآن 
كلا المسكين كان تمبيديا صرفا وقد أصدرتبما 
امحكمة قبل الفصل فى الدفع بعدم اختصاص 
انحاكم بنظر الدعوى وقبل الفصل فى موضوعبا 


7 فيهما ما يدل على ان الحكمة قد قضت فى 


من أجزاء الدعوى لثىء ٠‏ يمكن أن يقيدها 
ل تقريره فى الدعوى . 

و وحيث ان ما ادعته الطاعنتان من قصور 
الحم المطعون فيه عن ذكر الأسباب الى اعتمدت 
عليبا محكمةالاسئئناف حينقْت برفض طلباتهما 
فى الريم هو ادعاء غير صحبح أيضا . لآنه اذا 
وان الأصل عند تعدد الطلبات ان يسبب القاضى 
كل جزء من حكمه بأسباب خاصة تنتجه فلا ماثم 
قانونا من أن يسبب جميع أجزاء حكمه بأسباب 
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عامة تصلح لكل جزء منه أو يسبب حكمه القاضى 
بقبرل بعض الطلبات او برفضها ليتحمل حكمه 
الفاسق برف او تقول عض الخرعل مايذكه 
من الأسباب , واذن فحسب حكمة الاستئناف 
ان تذكر فى حكمبا المطعون فيه الأسباب الكافية 
لصدم قبول دعوى الطاعنتين رد عين الوقف 
اللدعى غصبها بالخالة التى هى عليبا ليتحمل على 
تلك اللاسباب حكمبا القاضى بعدم قبول دعوى 
ريع هذه الحين مدة الاغتصاب , ذلك بأن هذه 
الدعوى ألثانة قد زلت من الدعوى الأول مئزلة 
التابع من المتبوع قتأخذ حكمبا قولا ورضا 
بطريق الاقتضآءه وقد أشارت محكمة الاسئناف 
الى هذا المعتى بقوها فى ختام حكبا و وها 
( أى الطاعنتان ) عخيرتان بعد ذلك بين ان تحترما 
وضع يد غيرهما كا تريدان أنتحترماوضعيدهما 
على اعبار انه ثتيجة قسمة فعلة نهاية وبين ان 
تر فعأ دعوى قسمة ثم تطالبان ريع الفرق بين 
ما تختصان به فيها وبين ماتحت أبدهما » 
( طمن الست هام تمد يوى وأخرى وحضي عنبما 
الامتاذ عبد الرحن الرافنى بك ضد جمد البيرى أقندى 
عن نفسه ولصفته وآخرين وحضر عن الاول الاستاذ سابا 
حبشى يك وعن التانى الاستاذ مد كلمل البندارى بك رقم 
8 سق ,بالميئة السابقة ) 
مك 
16 فير أبر سنة رامو | 
تروير - إعلا نالا دلة - حك القاضى فهذءالمرحلة ا0 
موضوح التزوير . القصلفيه . حك قطنى , واجب 
1 كيه (00. 1 ( المادة بوي مراقات ) 
)١(‏ قدمت طللنيابه العسومية بقل الامتأذ حمد عبد الله 
مذكرة تقلا فيا بلى لاأهميها : 
دسم المشرع لدعو التزوير مراحل تمريها ينتها المواد 
#ه! وما بعدها من قانون المراقسات والذى بهمثا من هذه 
المراحل ف الطمن الالى هما المرحلتان الثانية وقثالتة أى 
اعلان أداة اشير والفصل في موضوعه ولقد أقصحتالمانة 


| ١ءمو‎ 


المدأ القانوق 

إن القاضى حين يقضى فصلاحية الآداة 
المقدمة لاثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضبا 
لعدم تعلقهبالموضوع أو لاعتباروغير مقبول 
قانوناً ويقبل بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع 


؟ه؟ عرافمات عن المنصود من اعلان أدلة للتزوير رهر بمكين 


القاضى مرر# هراقبة (1) تعلق الادعا,. بالترور بالدعوى 
الاأصلية وكونه متجا فبها وجائز القبول () ومراقبة مااذا 
كانت أدة التزوير جائزة ااقيول قانوتاً ومفيدةفى ائبات التزوير 
يحيث يصع نحقيتها وتعطيل للفصلقى القضيةالاأصلية اتظاراً 
لتيجة هذا اتسين . : 

و ينبقى أن يلاحظ أن دورالقاضى فى مرحلة أعلان الا“دلة 
مختلف عن درره فى الفصل في «وضوع التزوير نهو فىمرحلة 
أعلان الا”دلة يكون عثابة رقيب تع الوقائم البعيدة التصديق 
أو غير اللتعلقة بالموضوع أو غير المقبولة تابوتآمن أن تخل 
فى نطاق القضية فتوسمه من غير مقتض وتعطل الفصل ى 
الدعوى ا تستازمه من تحقيق ومرافعة ولمل ذلك هر السر 
فى ان الحم المادر فى هذه المرحلة بقبول دليل التزوير أو 
برفضه يستيرسحكا ميدي فغط( راجع كار به وشوقوج ؟ مسألة 
1461 ) ثم لمل ذلك يفسر اكتذا.م فى تسيب رفض دلبل 
اتروير بمطاق قول القاضى أن الواقعة المطاوب نحقيتها بعيدة 
لتمديق ( راجع تمليق يحلة داللوز على كم ممكة القض 
الفرنسية الصأدر فى غم ديسمير سنة ه4١‏ - لاؤم١-١-40؟‏ 
وهذا السكٌ نفه وحم أنحكة المذكورة فى * مارس سنة 
ونا - إاقدا- مم ) 

أما هبمة القاضى فى «ر-لة الفصل فى «وضوع التزويرنلا 
تدور على استبعاد أو قبولواقعة لم تدخل بعد فى دائرةلقضية 
و يتدافها الخعوم اثانا ونفيأ بل ميته تقدير مااصييح 
ضمن القضية فلا من الوقائم وما تحصل فيا من الاثيات 
وذلك الفصل بصحة الورقة المطدون فها أو بطلائها وسكمدق 
ذلك حٌْ قطعى يفبغى تسريه تسيا وافاً ولابكتفى فيه عطاق 
الأسراب أو بالفامض منبا أو المتخاتل شأنه فى ذلك شأن 
بي الاحكام القطية ولحكن ماذا تحكرن اللة التزوير 
(عدع عل ومعتروم) الى اثاردايبا الاه زيم 
مرافمات , لى بين القائون ذلك صراحة وأن يكن بان أهمة 
القاضى فى عرحلة اعلان الا"دلة بعين على تغبم ماية تلك 
الا'دلة فبى استنتاجا من هذا اليان وقائعجديدة على الخصومة 


ل تدخل بعدفينطاقها يدعيها الطاءنبالازوير ويعرض استعدايه 


ئُ 
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ويأمر بتحقيقه يكون حكه فهذه الارحلة 
حكماً :مبيد أ يكف فى تسبببهء طاق قو لهأنالواقعة 
المطلوب تحقيةها بعيدة التصديق و يتعينعدم 
قبولها أو أنها منتجة فالدعوى ومتعلقة 


بموضوعبا ومتعيتة القبول . أما حين يطلب 


لاثباتم! زاعماً أنبا لوثبنت لاقادة ثبوت التزوير 

وما كانت هذه الوقائم قد يكون ينها ماهو بعيد التصديق 
وماهر على فرض ثبوت صسته غير متعلقةالادعا. بالترويرفقد 
أوجب القاءون عرض أدة اتزوير على القاضى لست منها 
قبل تحقيقبا مايراه غير تاق بالدعوى أو غير محتمل الصحة 
دفحا لطبل : 

أما إذا كانت الوتائع غير جديدة على الخصومة يل قد 
تنا وما من قبل التحقيق أو مراقعة الخصوم ويتمسك الاعن 
بدلالتها فى اثبات التروير فلا تمتيي دليل تزوبر [3دع/[020] 
فى الى المتقدم وأن حت حجة عل ثوتة وذلك لانائيات 
التزوير ( عتاناعءم ) خلاف دلله (معنزهرم) نآثيات 
التدوير بقع بكافة الطرق ومنها القرائن وقد نكم ال#كية 
بالتزوير من غير أن تلن أدة ما ( ومعتوودم ) أونحقيق 
ذلك لنبوض الاثيات [عتتنع:م] على وقوع ذلك النزوير 
( واجع المادة نوم مراقعات وراجم فى ان اثبات التزوير 
محصل بكافةالطرق عدا المينوالاقرار جلا-ون ويسبيهج 8+ 
وحكحكة لجف اإمارس سنة .نوو رباركزرى "| د م ونم 
ودبرتواربليج حت عيارة / خصمع 1210 عتاج1 ](وثل 
ذلك يقال ف القرائن التى يتمسك يها الطاعن أو المبجج التى 
يستقيبا من أوراق القضية فأنما لانشير أدلة تزوير فى ممنى 
المادة بوهم مرافعات ولئلك اذا ذكرت هذه الوقائم أو القرائن 
أو الأجج فى اعلان أدلة التزوير فلا يجوز أن تكون محلا 
لحكّمن القاضى برفض أوقيول , أما عدم حواز رفضبافلا” نا 
قد دخلت فعلا ضمن دائرة القضية وأصبحت من عناصرها 
فلا يمكن أن يستبعدها وأما عدم جواز الحم بتبولها فلاان 
مثل هذا الحم يكون تحصيل حاصل ولذلك يتعين على القاضى 
أن يرج. أمرها إلى حين الفصل فى «وضوع النزوبر فأن 
استبعد القاضى يعضها قبل الفصل فى الموضوع فلا حول هذا 
بس الطاعن وبين اعادة الاحتنجاج ما عند نظر الموضوع وذلك 
لاأنه كان يمكنه أن يتتمسك با لاول مرة فى هقه المرحلة 
الاخيرة فاذا حال القاضى نينه ون انفسك يبا أواستبعدها 
عند تقرير الموضوع باءتبارها.أدة ( 5معتوم ) غير 


مم 1 


من القاضى الفصل مرة واحدة فى ةالورقة 
أو بطلامباموضوعاً بأن يكون مدع التزوير 
قد جمع بين المرحلتين : مرحلة بحث أدلة 
النزوير ومرحلة الفصل فىموضوع التزوير» 
“م يطلب رد السند ويطلانه على أساس ذلك 


مقولة فأنه يكون فد خالف مقتضىىالقانون وأفسد على نفسه 
طريق فبم الموضوع وأخخل بحق الدفاع 
على أن دليل التزوير أووجه الترويركا نقترح أن يسمى 
ماديا لالتبامه بدلل الاثيات لايترامى فى الواقعة العادية عن 
الملا بساتوالظروف المعنوية عما تقدمهاأو لحقبامن الوقائع بل يحب 
لتحقيق مقصودالقانونمن تقديم أدلة التزرير أن تي طالامارات 
الظاهرة من حالة الورقة المطعون فيبا والقرائن المستفضادة من 
طيعتها وموضوعبا ومن مرا كر 'الاشخاص والظروف الى 
تقدمت أظبارها أو عاصرت أو تلت هذا الاظبار والمفارقة ” 
بين قواها ولغوى ورقة أخرى مسل بين الخصوم يصحتما ذلك 
كله مع النتائيج للتى ثبيتت م نأدلة أخرىةائم علريامن قبل الدليل 
وأصبحت عنصراً مكتسيا من عناصر الدعوى ومع دضمون 
الادلة الاتخرى التى يعرض الطاعن استعداده لائياتها وأخيراً 
يجب أن مجمع كل هذه الوقائم والاماراترالقرائن والظروف 
والمفارقات والتنتائج بتمصب بمحيت قصب كلا ناكا ( دالرز 
(امعةاعها عمد 5.182 ) 
والواقم أنالطاع نم يكن بهذ الاعلان بدعواعكمة الاستشاق'لى 
النظرق أوجه”زويرلديهيريد أن يستأذن! ل -كمةفىقوطاوحفية,! 
وأما كان يدعوهاللقصلفىصمة اسندمباشرةأخذا بالادلة'والقرائن 
الحاضرة فى الدعوى وقد ألجأه الى تصوير أسانيده ودقاعه فى 
صورة أوجه تزوير ( 1806 06 5ومعنؤ0ط< ) وتقدعبا 
بأعلان خاص الموقف العاذ الذى وجد نفسه فيه أمام محك.ة 
الاستناف أنه ظن قد أنكر توقيمه على المند المطمون فيه 
أمام مكنة أول درجة وقبلت منه ذلك وحكمت اصاحته برد 


0 الستد وبعطللاته فاستاف عورث المطمون دم هذأ الحم وى 


أننا. نظر الاستتتاف أصدرت عكمة النقض والابرام حكمها . 
الذى قررت فيه أن من ير بصحة الثم ويتكر التوقيع يتمين 
عليه الطمن فى الورقة بالتزوير ولا يكتفى فية بالانكار فاضطر 
الطاعن الى أن يطعن أمام حك ةالاستكئاف فى السند المحكوم 
مصلحته برده وبطلانه وصور دفاعه وأسائده التى أخذت بها 
محكمة أول درجة فى ضورة أدلة ( وصعل720 ) 

على أن حقيقة الموقف ظاهرة ؟ قدمنا مى فصي اعلان 
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جميعاً فان حك القاضى فى ذلك يكون حكاً 
قطعيا لايكتى فيه مطلق الأسباب أو بالخامض 
منها بل يحب بناؤه على أسباب كافية وافية . 

ناذا كانت الآدلة الوقدمت للمحكة لتدعيم 
دعوىالتزوبر ليست أدلة جديدة عل الخصومة 


الادله المذكورة ومن تصرف الطاعن بمد ذلك , أذ ذكر فى 


هذ كرته الختامية أن الا'دلة فني يتتمسك بها فى إثبات التزوير 
ومتها الدليل الرايم قد ثيتت من التحقيق الحنانىيو لاتحقيق الذى 
أجرته حكمة أول درجة ومن!استدات المقدمة منه قالدعوى 
وأن ذلك يننى عن #قيةها من جديد لان تحتيقات امار 
البيا فى محاضر رسمية لانحتاج الى نكرار وأن القضية ليست 
فى حاجة الى محقيق جديد لاثات أدلة اتزوبر 

ومع ذلك يبدو أن المدم المطمون فيه قد أل هنه 
الاعتبارات كلب! إذ نقرأ فيه « رما أن أدلة اتزوير الاأول 
والثانى والثلثك والخامس والدادس المينة جعريضة الاءوى 
والمشروحة فى المذ كرتين المقدءتين من المدعى وهى الخاصة 
بفقر الدائن مورث الدع علييم وبأن المدعي ثرى وبآن ذلك 
الدائن فر من بلدّه الزغيرة ١‏ أن بلغ المدعى آثيابة فى 
١م‏ تابر سئة مور عنتزويرالسند ومحويله لا"جنى “معدوله 
عن ذلك ورفض الدعرى أولا أمام محكمة الاسكندرية غير 
الختصة وبأن مد اسماعيل شاهد السند لم يكتب أسم بلده 
حت احمه الموقع به على السند المذ كور و بعدممعقولية اقراض 
بلغ السند وهو كبير دون كفالة أو ضمانة ويدون فوائد 
والسكوت عن المطاليةءن أكنو بر سنةومو؟ نار مخالاستحقاق 
حتى 15 فبرار سنة و١‏ ناريخ دقم الدعوى أمام حكمة 
امكندريه واستدانة الدائن أبلغ جتيبين أثنين ولكون والد 
الدائن لايملك أ كثر من نصف فدان وسكوت ورة الدائن 
المذ كور لا" كثر من أريح نوات عن تحريك الاسئتتاف 
المرفوع منه عن الك الصادر من محكمة طُنطا برد وبلا 
السند وعدم حصر تركته مع وجود قصرله ال : » فآن الحكمة 
ترى أن كل هذه الاوجه ليست حجة اقتزوير المدعى به » 

د وعا انه فيا يختص بالدليل الرايع المقول فيه بأن 
المدعى كان يوم ناريم السند وهو بم أغسطس منة ١و1‏ 
مشتفلا بتأجير أرضه انابعةليلدة الصولف ,عد يريةالبحيرة وأن 
هذا يقطع يكذب الادعرا. يتوقيعه على السند المطمون فيه فى 
يلده الزغيره فى ذلك اليوم فبذا الدليل متعلق بدموئ التزوير 
وجائن قبوله ». - ا ان 


٠66١و‎ 


ادعاها الطاعن بالتزوبر وعرض استعداده 
لاثياتها زاعماً أنها لو ثبتت لأفادت بوت 
النزوير يلهىأدلةقدتناوط االتحقيق ( الحاصل 
فى دعوى إنكار التوقبع على الورقة السابقة 


علىدعوى التزوير ) ونناولتها مرافعةالخصوم 


ولك الحكم وجد أن هذا الازلقد حقق مر قبل 
قاقش هذا التحيق واتهى يقوله ١‏ وعا اله تين ما تقدم 
أن الاسانيد النى يرتكن اليا مدعى اقتزوير فى أثيات الدليل 
الرابع لاتؤدى الى القيجة التى يذهب ليبا ولا تثيت التزوبر 
المدعى به ومن ثم نكرن دعوى قتزوير على غير أساس 
و تعين رفضبا 4 

فرى من ذلك أن محكمة الاستتشاف قد اطرحت كل 
ماتقدم به الطاءن وأضد به النكم الابتداتى فى اثبات تزوير 
الورقة بمبارة واحدة فى أنه دغر منج التروير المدعى به4» 
واستتنت من ذلك ماذحكره فى الالل الرابع الذى ناشته 
مبتوراً عن يقية ماتمسك به الطاعن واتتبت الى اطراحه أيضا 
ورنض دعوى التزوير 

وعلة هذا الاضطرابكا نرى هى أن المحكية حسيت 
خطأ أنبا فى صدد أوجه ( ومعتزهحص ) مطلوب نبا 
النظر قى قبولما التحقيق أو عدمه عملا بالمادة #يرمو مرافنات 
فاستبعدت هنها 1٠١‏ استبمدت مكتفية بأوجز القول على أعتبار 
أنبا أعا تصدر قرارآ بيدا لاحناج لنسيب ولكنها 
قطنت عند النظر فى الدليل الرايع الذى رأت قبرك أنه غير 
مطلوب منبا تحقيقه وأن الطاعن نفسهيطلب الهم فى موضوع 
التروير اضطرت إلى مناققة هنا اللي ل ولكنها 'ناقشته مبتوراً 
عن بقية هائءسك به الطاعن فبدا حكمها مسيا من ناحية على 
تقدير أنه حم قطى وغير مسبب من ناحية أخرى على تقدير 
أنه حم مهيدى ( وهو فى الاقم حكم قطبى فى كل نواحيه ) 
ويذلك وقم الاختلال والفساد فى النسيب . 

ولا شك أن ماجا. فيال-كم الابتداى وى اعلان الادلة 
متعلق كله بواقعة التزوير فأن هذه الواقعة تخاص فق أن خم 
الطاعن خرج من يده فيوقك مقارب لنار يخ ظبور السند 
الممامون فيه وأنه وصل إلى «ورث المطعون ضده فأصطنم يه 
السند المذكور وقد ساق الطاعن لتأبيد ذلك الوتائم والقرائن 
والحجج التى أوردها فى اعلاتف الاثدلة واللى سبىأن قدمها 
لحسكمة أول درجة فذكرثها' فى حكمها وأخذت بها ومن ضيئها 


وافية ضياع ختمه واعلانه عنهواشبإد بذإك أماء المحسكمة الشرعبة 


٠١٠484 


العدد التاسع ‏ السنةالسابعة عشرة 


وتمسك الطاعن بدلا لتهافى إثيات التزوير » فبذه 
الآدلة لا تكون فواقع الآمر دليل تزوير 
(دعبومص) بالمعتى الذى تشير إليه المادة 7/1 
مرافعات مما يتعين حثه أولا لبيان تعلقه أو 
عدم تعلقه بموضوع التزوير قبل إقحامه 
ويكون الح فى قبولها أو عدم قبولها حك 
تمبيديا يكت فيه بمطاق القولبأنه غير منتج ٠‏ 
وإنما هى أستائيد (عوبععم ) مقدمة لللحكنة 
لتعزيزدءوىالتزويرالمطروحةعليباوا أطاوب 
منوا الفصل فى٠وضوعبا‏ على أساسها فالحكم 
الذى يصدر فيها هو حك قطعى يتعين تسييبه 
تسيب وافياً 
اموي 
١‏ م حيث أن الطعن بى على أربعة وجوه 

الأول ان محكمةالاسكئناىقد خالفت المادة 
4 من قاثون المرافعات اذلم تأمر باجراء 
التحقيق مع قبوها الدليل الرابع من أدلة التذوير 


سلطة قاضى الموضوع المطلقة ولكن مانمسك به #طاعن مافيه 
الدليل الرايعم م يكن أوجه تزوير ( فمعتؤم م ) وإنا 
كانت وجوه دفاع وأسانيد موضوعية «رمة مؤثرة فى ذات 
اقنزوبر المدعى به فكلن يتمين على كمةالاستئناف وهى تقضى 
فى موضوع التزوير يحم قطعى بو جبالقانون قسيييه إن قسبب 
حكمها برفض هذه الاساد والدقاع التسبيب الكاق خصوصا 
وأن محكمة أول درجة قد أخذت ببذه الاسائيد واعتيدتها 
وقضت بيطلان لاسند المطعون فيه ولا يغلل مزقيمة هذا القول 
أن دعوىالتزوير قد رفمت لاثول مرة أمام مكمة الاسكئاف 
وأن الك الإبتدانى لم يكن صادراً فيها لان ذلك المكم وأن 
مم يصدر فى دعوى التزوير ذانها قد صدر فى نمس موضوع 
دعوى النزوير وهو حة السند أوئزويره واتهى الى القنار 
يتزويره > 

وعا أله اذا تقرر ماتقدم يكون الحم المطعون فيه ميب 
النسبيب ما يمئمنى بطلانه ونقضبه 


الستة المقدمة فى الدعوى - الثاتى ‏ إن حكبا قد 
جاء غير مسبب فما يتعاق بالآدلة الخنسة التىوقضت 
بسدم قبولها ‏ الثالث إن هذا الك فيه غموض 
فى الاستشباد والاستدلال عندالكلام عل الدليل 
الرابع الذى قبلته الحكمة وهذا الغموض يعيب 
الحم ويبطله ‏ الرابع ‏ انه جاء خالياً من الرد . 
على أسباب الح الايتدائى الذى الغاه فى واقع 
الآمر بالنسبة للجرء الخاص برد السند و يطلانه 

ومن أجل هذا طلب الطاعن تقض الحم 
المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكة الاستئناف 
لتفصل فييا دائرة أخرى هن جديد مع الزام 
المدعى عليهم فى الطعن بالمصاريف و عقابل أتعاب 
الحاماة 

د وحيث أن الثابث هن وقائع الدعوى ان 
الطاعن ‏ بعد ان كان قد أنكر توقيعه على السزد 
المطحون فيه أمام محكمة أول درجة وذ كر أدلة 
وقرائن قبلتها منه ا محكة وحققتها وأخذت بها 
وجكنت لمصلحته برد السند وبطلانه ‏ بعد ذلك 
اضطر إلى ان يطعن بالتزوير فى نفس السند أمام 
محكة الاستكتاف وبالر 7 من صدور الحكم 
الابتدائى لصلحته ‏ وذلك على أثر صدور حكم 
محكمة النقض والابرام الذى قررت فيه ذه 
المحكمة ان من يقر يصحة الختم وشكر التوقيع 
يتعين عليه الطعن فى الورقة بالاذوير ولا يكتى 
فيه بالانكار فرأىالطاعن ان يصححموقفه تطبيقا 
هذه القاعدةالقانونيةفأعلن أدلتهوعددها ستةوهى 
هى الى كان يتمسك بها أمام محكمة اولدرجة 
فى دعوى إنكار التوقيع وذ كر فى مذصكرته 
الختامية ان الأآدلة التى يتمسك ما فى اثيات 
الزوير قد ثبتت من التحقيق الجناتى والتحقيق 
الذى أجرنه حكة أول درجة وهن المسددات 
المقدمة منه فى الدعوى وإن ذلك يغنى عن تحقيقبا 


العدد التأسع السمئة السابعة عشرة 


من جديد لآن التحقيقات المشار إليها فى حاضر 
رسمية لا يحتاج إلى تسكرار فكأنه فى الواقع : 
يكن باعلان أدلة التزوير يدعو ممكمة الاستئناف 
إلى النظر فى أوجه : تزوير أدبه يريد أن يستأذن 
احكمة فى قبول تحقيقها وإتما كا نيدعوها للفصل 
فى صمة السند مباشرة أخذآ بالآدلة والقرائن 
الحاضرة فى الدعوى 
د وحيث انه بالرجوع إلى السك المطمون 
فيه سين أن محكمة الاستتناف - بعك ان ذكرت 
بالتفصيلن جميع الأدوار التى مرت بها الدعوى 
وأقو آل الخصوم فيها بما لامخرج عنالببانالوارد 
فى صدر هذا الحكم قالت؛ 
وما ان أدلة التزوير الآول والانىوالثااك 

د والخامس والسادس المبيئة بعريضة الدعرى » 
« والمشروحة ف المذكرتين المقدمتين مرن_ » 
د المدعىرهىالخاصة بفقر الدائنمورث المدعى» 
« علييم وبأن المدعى ثرى وبأن ذلك الدائن » 
« فر من بلدنه الزعيرة لا أن بلغ المدعى النيابة» 
دف 5١‏ ينابر سنة ١98.‏ عن تزوير السند » 
« ونحويله لأجنى ثم عدوله عن ذلك ورفعه » 
د الدعوى أولا أمام محكة الامكندريه غير » 
والختصةو بأن مد اسماعيل شاهد السند لميكتب» 
د اسم بلده تحت سمه الموقع به على الستد » 
« المذ كور وبعدم معقولية اقراض مبلغ السندع 
لا وهو كير بدون كفالة أو ضمانة وبدون » 
فوائد والمكوت عن المطالبة من! كتوبرسنةع 
د ١١و‏ تاريخ الاستحتا 
١‏ سنة ووو تاريخ رفم وم الدعوى بالسند أمامم 
و حكمة الاسكندريه واستدانة الدائن بلغ » 


د جنيبين اثنين ولكون والد الدائن لا بملك 3 
|« لآثبات أدلة التزوير.» .. 


2 أكثر من نصف فدان وسكوتورثة الدائنع 


د المذ كور لآ كثر من أربع سنوات عرن ‏ :]0 


عأقى حى ١‏ قراير © 


4 


و تحريك الاستشاف المرفوع منه عن الحكم » 
« الصادر من محكمة طنطا برد ويطلان السند » 
و وعدم حصر تركته مع وجود قصر له وبأنهد» 
وكان من السهل الحصول عل < خم الدى 3 
و بواسطة السيد سليان عامل ا إذ» 
وأنه بصفته شيخ بلد فى سنة 049 وهى السنة» 
والحر ر فيهاالسند كان ينوبعنعددة البلدختم» 
وأوراقادارية وكانيسلختمه عندالحاجةلعامل» 
والتليفون المذ كور وانه حم على هذا الأخير» 
9 بالعقوبةلارتكابهتزويراً اضراراً بشخ صآخر»ع 
وفان امحكمة ترىان كل هذه الأوجهليست منتجة» 
وللنزوير المدعى به » 

د وا انه فماختص بالدليل الرابع المقول » 
ووفه بأن المدعي كان بوم تاريخ السْد وهر » 
د » اغسطس سنة 1و9( مشتغلا بتأجير » 
د ارضه التابعة لبلدة الصواف مديرية البحيرة » 
د وآن هذا يقطع بكذب الادعاء بتوقيعه على » 
د السند المطمون فه فى بلدته الرعيرة فى ذلك » 
د اليوم نهذا الدليل متعلق بدعرى الزوير » 
. وجائز قبوله 6 

د وما ان المدعى ذكر مذ كرته الختامية ع 
د« ان الآدلة النى يتمسك بها فى ائيات الازوير » 
« ومنبا الدليل الرابع المذ كور قد ثيتت من » 
التحقيق الجنائى والتحقيقالمدى الذى اجرته » 
وعكنة اول دوجة ومن المنتدات التدمة» 
د منه فى الدعوى وان ذلك يتنى عن تحقيقبا » 
د من جديد لآن التحقيقات المشار إليبا ثابتة » 


'| دق عاضر ربعية لاحتاج إلى تكرار وان » 


د القضية ليست فى حاجة إلى تجتيق جديد» 


0 وحيث إنه بين مئ ذلك‎ (٠ 


ا 
الاستتتاف قد اطرحت كل ماتقدم به الطاعن 
واخذ به الحك الابتدائفى اثبات تزوير الورقة 
بعبارة واحدة هى أنه «غير منت للعزوير المدعى 
بهى واستثنعمن ذلك ماذ كره فى الدليل الرابع 
الذى ناقشتهميتورا عن بقية ما تمسك به الطاعن 
ومن واقع التتحقيقات والأوراق ال أثار اليبا 
الطاعن فى مذكرته الختامية وانتهبت الى إطراحه 
أيضًا ورقض دعوى التزوير. 

د وحيث انالقأضى ‏ حين يقضىصلاحية 
القضية المقدمة لاثيات دعوى التزوير فيستبعد 
البعض لعدم تعلقه بالموضوع أولاعتباره غيرمةيول 
قانونا ويقبل البعض الآخرلتعلقه بالموضوع ويأمر 
٠‏ بتحقيقه- أن القاضىفيهذ دامر حلة قط من الدعوى 
يصدر حك مهيديا يكتئى فى تسبييه بمطلق القول 
ان الواقعة المطلوبنحميقها بعيدةالتصديق و يتعين 
عدم قبلا أو هى منتجة فى الدعرى ومتعلقة 
بموضوعبا ومتعينة القبول اما إذا كان القاضى 
لازا منة النصز موة واحدة فى ضطنة الوراقة 
أو بطلانها موضوعا بأن يكون مدعى التزوير قد 
جمعبين الم رحلتينمرحلة حث أدلةالترويرومرحلة 
الفصلفىموضوعالزويروطلب ردالسندوبطلانه 
على أساس ذلك جيها لخحكم القاضىق ذلك هوحكم 
قطعى ينبغى تسبيهتسبيا وافياولا يكت فيه مطلق 
الاسباب أو بالغامض منما . 

د وعيثان الآدلة التى كانت مقدمةللمحكمة 
لتدعم دعوى اللزوير لم تكن أدلة جديدة على 
الخصومة يدعيباالطاعن بالتزويرو يعر ضاستعداده 
لائماتها زاعما انبا لو نوت لآفادت شوتالتزوير 
بل هى أدلة قد تناوها التحقيق ومرافمة الخصوم 
يتمسك الطاعن بدلالتها فى اثبات الازوير فبى ى 

فراقع الآمر تكن دليل تزوير(معتروس) بالمنى 


العدد التأسع السنة السابعةٌ عشرةٌ 


الذى اشارت ألهالمادة «لم؟ من قانو نالمرافعات 
اتعين , نه أولا ليان تعاقهأو عدم تعلقه م وضوع 
التزوير قبل إقحامهويكون الم فى قبولهاوعدم 
قبولهحكائبيديا يكتق فيه بمطلق القول بانه غير منتج 
بلهىاسانيد (مجدعءم) مقدمة للبحكمة لتعزيز 
دعوى التزوير المطروحة عليبا والمطلوب متها 
الفصل فى موضوعها على أساسها فالمك الذى 
يصدر فيباهو حك قطءى يتعين تسيبهتسبيياوافيا 
المطعون فيه إذا اقتصر 
فى تسييه على مناقشة ما عير عنه بالدليل الرابع 
منفصلا عن باق وجوه الدفاع ‏ يعتير ناقص 
النبوب تين النقض ولا مر عل هل انظ 
بان مسألة تعلق الآوجه واقعة التزوير مسألة 
تدخل فى سلطة قاضى الموضوع المطاقة لآآن 
ما تمسك به الطاعن يما فيه الدليل الرابع 
ل يكن كا تقدم البيان أوجه تزوير معتزه100 
وامما كانت وجوه دفاع واسانيد موضوعية 
مبمة ومؤثرة فى ذات التزوير المدعى به سبق 
نحقيقبا وطلب الطاعن الآ كتفاء هذا التحقيق 
وقبلت منه المحكمة هذا الطلب فكان يتععن على 
محكمة الاستئئاف وه تقضى فمو ضوع النزوير 
بحم قطعى يوجب القانون تسبيبه ان تسبب حكلها 
برفض هذه الآسانيد وأوجه الدفاع النسبيب 
الكاقى خصوصا وأن محكنة أول درجةقد أخذت 
هذه الأسائد بعد تحقيقها واعتمدما وقضت 
ببظلان السند المطعون فيه على أساسها . 
( طعن محجوب حسن سليهان وحضرعءنه الاستاد عيد الرحمن 
الرأقمى بك ضد المرحوم حسان الميد خيرى وحضّر عنالاول 
والثالث الاستاذ عمر عمر رقم #؟ سنة 1 قّ بالحيئة السابقة ) 


ووحيشان اله 


العدد التاسع ‏ 


٠؟ة‏ 
غ مأرس سنة 0م5١‏ 
بيع الوظا. - عقد بحسب نصه الظاهر يتضمن يمآ مامأ - 


الادط بأته يم رهتاً حازيا . إثات . كيفت , 


( المادة وم مدى ) 
المبدأ القانوق 
إن المادة ,ومم من القانون المدتى أجازت 
للبائع أن يثبت بالبيئة و بالقرائن وبشيرها 
من طرق الا ثيات أن العقد و إن كان بحسب 
نصوصه الظاهرة بتضمن بيعاً بان إلا أنه 
وتحتئقة الأدر نستروعنا حازيا : 
فاذا كان المستأنف يدعى أن ما كان منه 
هن بيع لميكن إلا استدانة بفائدة ربويةورهتاً 
تأمينياً أفرغ فى قالب ببع بات اقترن بتأجير 
المبيع للبائع من جهة وباقرار من جانب 
المسترى برد العين المبيعة للرائعين فيالاجل 
الحددوبالن المتفق عليه وأخذت محكمة الدرجة 
الأولى بوجهة نظره وبينت الآدلة والقرائن 
التي استندت إليبا فى ذلك » ولدى محكة 
الاستئناف نمسك البائع بوجهة نظره وطلب 
إلى ا محكمة إحالةالدعوى إلى التحقرق فر فضت 
هذا الطلب متعللة بأنمحله هوأن يكون العقد 
قد اشتمل علىشرط الاسترداد أما وهو خلو 
منه فلا يكن إثبات عكس ماهو وارد به إلا 
باانكتابة ع فان هذا الرفض يقع الها لمقتضى 
نص المادة ومس السابقة الذكر ما أن عدم 
بحث الحكمة فم قدمه البائع وفما جاء بالحم 
المستأنف من الأدلةوالقرائن الَو يدة إدعواه؛ 
واكتفاءها بالتقربر بأن لاحل لأاجابة طاب 
التحقيق مث لهذه الصورة يجعل حكبا خاراً 


السنة السابعة عشرة مأ 


من الأسباب متعيذاً نقضه . 
لكر 

« حيث أن وجوه الطعن تلخص ان الحم 
المطءون فيه قد أخطأفى تطيق القانون وى تأويله 
يا أخطاً فى تكييف العقود هذا فضلا عن أن به 
تموضا وقصورا يبطلانه وفى ببان ذلك يقول 
الطاعنان ان محكئة الاستئناف قد اعتبرت ورققى 
الضد عبارة عن وعد بالبيع فلا يعطان للبائعين 
حق استرداد المبيع بعلة انتاريخهما لاحق لتاريخ 
عقدى البيع ولآنهمالم يسجلا ورتدت المحكة 
عل ذلك أن هذين العقدن ليسا عقدى بيع وفالى 
ولا أنه قصد مبما اخفاء رهن حيازى وفى ذلك 
يخالفة للقانون الذى لم يشترط ان يكون حق 
الاسترداد مذكورا بصلي العقد 5 أن الممكة 
رفضبا طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق 
عملا بنص المادة .يوسم من القانون المدلى قد خالفت 


نص تلك المادة اما خطأ ال مكمه فى كيف العقود 
فيقول الطاعنان انه ظاهر من اخذها بمدلولعقد 
البيع على انفراد ومداولالآترار علىانقراد ومع . 
انه كان بتعين انتأخذ ممدلول هذه الأو راق جتمعة 
لصدورها كلها ى ظرف واحد ولغرض واحد . 
وأماما وقع بالحم من غموض وقصور فآيتهما 
ان مكمة الاستتناف وقد ألغت الحم الاتداق 
فكان عليها ان تقب الدليل على ان المتعاقدين انما 
أرادا ببعا منجزا لا ببعا وفائيا يخنى رهنا حيازيا 
وان ترد عل المطاعن البى أوردها الطاعنان على 
عقود البيع وعل ما قدماه من دلائل وقراان 
للتدليل على ان تلك العقود النى اقترنت بأوراق 
مشتملة على شرط الاسيرداد من جبة وبعقود . 
تأجير الأطيان المببعة الطاعنين من جبة أخرى لم 
تكن سوى غقود رهن أفرغت فى قالب عقود 
يبغ بات فأما اثتمار المكمة في الرد على كل 
00 


نا 
ذلك يقولبا أن نخس الئن وبقاء الأطيان المببعة 
تحت بد البائعين فلا تأثير للها فى الدعوى فقصور 
فى التسبيب مجعل الحم باطلا . ومن أجل ذلك 
يطلب الطاعنان نقض الحك المطعون فيه والحم 
لما بما جاء بصحيفة استئنافهما . 
ووحيث أن الحم المطعون فيه بعد أن قضى 
بأن العقود ااثلاثة المتقدم ذكرها هى عقود ببع 
بات وانه ليس فى عباراتها ما بد لعل أنها 
عقود بيع وفاش ويعدان ذكران كلا رن 
الا“قرارين المؤرخين فى مم مابو سنة م969١‏ 
ولا! مابو سنة ١49‏ الصادرين من المشسيريين 
غير مسجل ولاحق لتارخ العقد الخاص به وأن 
عبارة كل منهما لاتتضمن الأوعدا جع لا منح 
حقاسترداد المبيع للبائعين بعد أن أ ورد الحم 
ذلكترر ألا محل لاعتبار عقدى البيع الأصليين 
عقدئ بيع وذائىولا للقول بانه قصد مهما اخفاء 
رهن حيازى 6 انه لاحل لاجابة طلب البائنين 
الاحالة الى التحقيق ذاحكرا أن هذا التحفيق 
موضعة أن يكن النقدا أن المطنون زينا. فد 
اشتملا عليشرط الاسترداد أما وها خلو منه 
فلا يمكن اثيات عك ماهو وارد بيما الابالكتاية 
و وحيث إنه مبى لو -حظل أن الطاعئين كانا 
يدعيان أن ما كان منبماءن بيع اقترن باستئجارهما 
للبيع وماكان من المشتريين منابقاء العينالمبيعة 
تحت بد الباتعين واشتراطهما على نفسبما إعادتها 
الى البائعين مقابل دفعهما المن الوارد بعقودالبيع 
وأنكل ذلك لم يكن الا استدانة بفائدة ربوية 
ورهنا تأميناً افرغافى قالبيبع بات اقترن بتأجير 
المبيع للبائعين مر جبة وباقرار من جانب 
المشتريين ببيع هذه العين للبائعين فى الاج الحدد 
وبالفن المنفقعليه من جبة أخرى ول يكن الغرض 
1 من ذلك كله سوى التحيل على نص المادة بوعس 


العدد التاسع - السئة السابعة عشيرة 


مسستح 


من القانون المدتالتى نصت بأنه اذا كان الشرط 
الوفائى مقصودا بهاخفاء رهن حمازى فان العقد 
يعبر باطلا لا أثر له سواء بصفته بيعا أو رهنا 
وقد قدم الطاعنان للمحكمة القرائن التى تدل على 
صدة ما ادعياه وطليا من محكمة الاستئناف احالة 
الدعوى الىالتحقيق لاثياتهذا التحي لعل القانون 
ان لم تر كفاية ما جاء من ذلك بالحكم المستأتف 
أنه متى لوحظ ذلك ولوحظ أيضا أرد عكة 
الدرجة الأولى قد أخذت بوجبة نظر الطاعنين 
ويينت الأآدلة والقرائن الى استدلت منها على أن 
حقيقة الآمى فى هذه الآوراق امختلفة أنها كلبا 
متصلة بعضها ببعض وأنها تدل فى مجموعبا على 
أن قصد المتعاقد.ن لم يكنسوىاخفا. رهن حيازى 
وتضت بيطلان عقدى البيع الثانى والثااث أنه 
مت لوحظ كل ذلك ولوحظ أن محكه,ةالاستئناف 
قد أخذت بظاهر عقود البيع كا أخذت بظاهر 
الأوراق الأخرى كلورقة على حدة فقررت أن 
العقود تحسب ظاهرها هي بيوع باتة وأن إقرار 
امشتر يبن لايتضمن الا وعدابالبيع منهمأ للبائعين 
الآصليين وقد دفعبا هذا النظر الى رفض طلب 
الاحالة علل التحقيق بعلة أن حله أن يكون العقد 
قد اشتمدل على شرط الاسترداد فاما وهو خاو منه 
فلا يمكن اثيات عكس ماهو وأرديه ألا بالكتابة 
ووحيث أن المادة وعم من القانون المدى 
أجازت للبائع أن يقبت بالبينة و,القرائنوبغير ها 
من طرق الاثيات أزنف العقد وان كان تحسب 
نصوصه الظاهرة يتضمن بيعا بان الا أنه فى حقيقة 
الآمر يسير رهنا حيازيا وعبل ذلك يكون رفض 
محكمة الاستئناى إحالة الدعوى الى التحقيق وقع 


مخالفا للقانون م أن عدم بحثها فما قدمه الطاعنان 
وقها جاء بالحك المستأنف من الأآدلة والقرائن 


على وقوع التحيل القدم الذكر وا كتفاءها 


العد دالتاسع - السنة السابعة عشرة 


التقرير أن لاعمل لاجابة طلب التحقيق فى مثل 
هذه الدعوى يجعل حكمها خلوا من الأسباب و لذا 

( طعر مد مد تاقم وآخر وحضر عنيما الاساذاجد 
رشدى ضد ورثة أبراهيم مد زول وآخرين وحطرعر_- 
اناسع الاستاذ عبد الردر_ بك ييل رقم ٠.‏ سئة ١‏ ق 
بالميته السابقة ) 


2,١ 
(917 مأرس سنة‎ 
نقض واءرام  ورقة الطعن  اعلانما أليابة , مى .يكون‎ 
) ححا ؟ ( المادة 10 من انون انقض‎ 
المبدأ القانوق‎ 
إذا كان ماقام به الطاعن دن الاجراءات‎ 
لتوصيل ورقة الطعن إلىالمطدون ضده كافناً‎ 
للدلالة عل أنه عمل مافى وسعه للاهتداء إلى‎ 
محل إقامة المطعونضده فلم يوفق فاضطر إلى‎ 
إعلانالورقة لانيابة : ولميدال المطامون ضده‎ 
على أن الاعلان للنيابة حصل بسوء نية فان‎ 
. هذا الاعلان يكون صحيحاً‎ 
امم‎ 
د حيث أن المدعى علييما فى الطعن الثانى‎ 
والثالك على اقندى وعمود على الشرييى افندى‎ 
دفعا يعدم قبول الطعن بالنسية لحما لآن اعلان‎ 
التقرير بالطعن حصل مباشرة للنيابة على زعم أن‎ 
محل اتقامتبما غير معلوم إذ لا يعقل ان الطاعن‎ 
يجبله وهما من عائلته وأصباره باعتيارهما أخوين‎ 
ازوجته وولدى عمته عل أن الاجراءات الى قام‎ 
با لمعرفته لم تكن من الدقة حيث تعتير كافية فى‎ 
نظر القانون لآن القانون يوجب ان يكون بحث‎ 
الخصم عن بحل إقاءة خصمه مثا جديا حتى‎ 
لا يضبع عليه حقوقه والاجراءات التى قام بها‎ 
الطاعن بعيدة كل اليعد عن هذه الجدية فضلا عما‎ 


٠١1 


تشوها من سوء النية 
و وحيث انه بالرجو ع إلى أصلورقة الطعن 
سين أن الطاعن وجه هذا الاعلانإلىجيعالمدعى 
علييم فى الطعن فى محلات اقامتيم الأصلية ف 
يتمكن الحذر إلا من اعلان عباس .حمد الشريقى 
اقندى وأما بالنسبة للندعى عليبما الثاتى والثالك 
فقد أجيب بأنبما لا يقمان بعزبة على الثرينى 
وهى العزبة التابعة لوقف الشرينى والمؤجرة الى 
عباس محمد الشربيى افندى وانه لا يعرف لهما 
محل اقامة فلجأ الممحامى الوكيل عن الطاعن إلى 
زميله وكل المدعى عليبما المذ كورين لدى نظر 
الدعوى أمام بمحكمة الاستئنافو طلب منه ارشاده 
عن حل اقامتبما اذا كان ذلك ميسوراً له فأجابه 
بأنه بأسف جداً بأن عنواتهم الموجود بدوسيه 
مكتبه غير واف وانه حاول معرفة العنواف 
بالضبط فلم يتيس له ذلك فلم يسع محامى الطاعن 
إلا اعلان تقرير الطعن لما فى النيابة 
ووحيث أن ماقام به الطاعن م نالاجراءات 
لتوصيل ورقة الطعن إليبما كاف للدلالة على انه 
عمل ما فى وسعهللعثور على محل اقامتمها فل ينج 
واضطر لاعلان الورقة للنيابة ولا علاقة لصلة 
القرابة أو المصاهرة بضرورة معرفة نحل الاقامة 
وباثبات مسئوليته لآن ذلك يستازم حتما معرفة 
ما هى عليه العلاقة الشخصية بين المعان والمعان 
اليه وهل حل اقامة المعلن اليه لازال هو هو فى 
ججميع أدوار الدعوى أو حصل تغييره ومن أى 
تاريخ حصل هذا الغبيي والمدعى علييما فى 
الطعن لم يذ كرا شيئا عن هذه الظروف ولا عن 
خلافها يصم القول معبا بأنالاعلان للنيابتحصل 
بسوء ننة وأذا يتعين رفض الدفع ويكون الطعن 
قد رفع صحيحا فى الميعاد عن حك قابل له فهر 
مقبول شكلا , 


٠١5 
. و وحيث ان الطعن بى على أربعة وجوه‎ 
الأول ان المحكمة خالفت القانون بقوها‎ 
ان إحلال الطاعن حل عبد العزيز رضوان بك‎ 
.ورقة م١ أ كتوبر سنة سس| لا يكسب‎ 
الطاعن ضد'عباس افندى أ كشر من المالغ التى‎ 
دفعها فعلا إلى عبد العزيز رضوان بك المذكور‎ 
لآن الحوالة تنقل للنحول إليه جمرم الحقوق الى‎ 
تكون للبحول وهو معتير فى مركز البائع بغض‎ 
النظر عن مقدار القن أى مقابل الموالة الثالى‎ 
ان المحكمة خالفت الثابت ف الأوراق مخالفة‎ 
وتجمله ناطلا لآن محضر الصلح‎ 
الذى استندت الله المحكمة فىحكمبا ثبت خلاف‎ 
ما قضضت به الثالك  انبالحم بطلانا جوهريا‎ 
ومحل البطلان ان احكمة لم تسبب حكمبا بصدد‎ 
اخراج الضامنين المتضامنين على اندى وجمود‎ 
على الشريتى افندى من الدعوىبدون مصداريف‎ 
-الرابع انالحكمةخا لفت القانون لآنها أخرجت‎ 
الضامنين من الدعوى مع اعترافهما بالتضامن‎ 
ومع عدم منازعتهما فى ذلك‎ 

ومن أجل ذلك يطلب الطاعن تقض الحم 
المطعون فيه وإعادة الدعوى لحكمة استئناف 
مصر لتفصل فيبا دائرة أخرى من جديد . 

د وحيث انه بالرجوع إلى الم المطعون 
فيه ببين أن حكمة الاستئناف بعد ان أستحرضت 
وقائع وظروف الدعوى بما لا خرج عن البيان 
قال . 

2 . ... عا تبين من الأوراق انه بثاء © 
م على الاتفاق الحاصل بتاريخ ٠١‏ أ كتوبر » 
و سنة سوسه؟ تحررت كبيالة إلى عبد العزيز » 
ده رضوان بك من تمد عبذ المادى انتدى » 
«وعباس الشرييني افندى بطريق التضامن مبلغ » 


تعيب | 


الوارد فى صدر هذا الحكم 


العددالتاسع ل السنة السابعة عثرة 


و .مه جتيبا مصريا مستحقه السداد فى ١١‏ 6 
وأ كتويرسنة414١‏ فرفع عبدالعريزرضوان »6 
وبكدعوى .مذ المبلغ عمد عبدالحادىافتدى ع 
وفقط طالبه بذ _المبلغ والفوائدوهىالدعوىرتم» 
. «؟ سنة ومو كلى الزقازيق و تحرر محضر » 
و صلم بين الطرفين اتفق فيه انمد ع 
وعبدالحادى افتدىدفع الى الطرف الآول. مم » 
وجتبا مصريا بموجب كببالة مستحقة السداد» 
و فىغاءةأ كتو بر سنة مو؟ مضاف عليها » 
وفوائد لغاءة السداد .م 

م وحميث أن عبد العزيز رطؤان يككان » 
وقدرفع الدعوىالحاليةطلب فيها 22 
ووقدا<لعبد العزءررضوانيبكحمدعبدالهادى » 
وافندىئؤكافةحقوقهو بناء عللهذا الاحلالسار » 
وحمد عدالحادى!فتدى فالدعوىالخالية وطلب»6 
والطلبات التىطلبباعيد العزيزرضوان بك » . 

و وحيث أن هذا الاحلال لا يكسب حمد» 
و عبد الحادى أفندى ضد عباس الشر يق أفندى» 
و أكثر من البالغ الى دفعها الى عبد العزيز » 
« رضوان بك » . 

« وحيث انه ثبت مر الاطلاع على » 
الآوراق أن عمد عبد الحادى أفتدى دفع الى» 
د عبد العزيز رضوان بك مبلغ ٠.‏ جنيها » 
« بموجب إيصال مؤرخ فى ١١‏ ايريل سئة 4 
د 1996 وتعبد بموجب محضر الصلح السالف» 
الذ كر المؤرخ فى بام | كتوير سنة 0م198 » 
« أن يدفع له مبلغ .سم جنيهافى غايةأ كتوبر » 
د سنة بم( فتكون جملة:المبالع الى يستحقبا » 
و مد عبد الحادى أفندى قبل عباس الششريينى » 


د أقدى هر مبلغ .5 جتيها و.مم جتيها » 


العدد التاسع ب السنة السابعة عشرة 


حتوقه إلى الحال بصرف الظر عنمقابل الحوالة 


وح .ىم جني هارهوماجبتعديل الحم » 
و المستأنف اليه مع فوائد هذا الملغ بواقع » 
و فىو ب ابتداء منن! | كتوبر سنة 1984 » 
و لغاءة السداد »ع 

ووحيث انه لائزاع أن ما ذحكرته حكمة 
الاستئناف يخالف بعض الخالفة ما جاء فى محضر 
الصلمالمؤرخق ”7 | كتوير سنة ه18 ولكن 
اذا لوحظ قول المدعى عليهم فى الطعن أمامبامن 
أنهم على أسوأ الفروض لايازمون بأ كبر ممادفعه 
كفاق أقندى الى عبد العزيز رضوان بك... 
الى آخر ماجاء بدفاعهم هذا . واذا لوحظ أيضا 
ما قالته ممكة الاستئناف من أناحلالعبدالعزيز 
رضوان بك كفاف أفتدى عله لايكسب كفا 
أقندى ضد عباس حمد الشريينى أفندى أ كثر من 
المبالغ التى دفعبا الى عيد العزير رضوان يك ادا 
لوحظ ذلك لتبين أنمكة الاستثناف قد أخذت 
باقوال المدعى عليهم فى الطعن واعتمدتهافعلاوما 
ذ كرها فى أسباب حكببا بأن ذلك ثابت من حضر 
الصلم الامرى قيل الخطأ المادى فى تعيين 
ما تستشبد به وهذا الخطأ ليسمنشأنه أن يعيب 
الك عيبا بوجب نقضه لآن دفاع المدعى علييم 
فى الطعن لم يكن منصبا على محضى الصلح فى ذاته 
بل على المبالغ المذ كورة فى صلبه وما دفع منبا 
ومالم يدفع ومن هذا البعض الاخير ما أجل 
سداده لمعاد وما حصل التنازل عنه قطعا من 
الحيل عبد العزير رضوان بك والطاعنلميئاقش 
دفاعيم هذا فىمذ كرتهالىقدمبا لحكةالاستئناف 
بعد ابدائه لذا يكون الوجه الثاتى مناوجهالطمن 
متعين الرفض . 

و وحيث ارت الطاعن يعيب على محكمة 
الاستئناف فى الوجه الآول أنها خالفت القانون 
فى اعتبار حلول الطاعن نحل عبد العزيز رضوان 
بك حلولا بحكم الدفع مع أن لمحيل أجال كافة 


الذى دقعه 
و وحيث أن الثابت من عقدى الاتفاق الحررن 
فى م١١‏ كتوير سنة مر أولا ‏ ان كفاق 
أقندى تعرد التو جهمع عباس اقدى ل عبدالعر َ 
رضوان بك لعمل تسوية معه عن صفقة القطن 
المبيعة له وان تحرر كبالة بالمبالغ التنى كم ببا 
هذه النسوية يتوقم علمبامن أحدهمابضمانةالاخر 
وان يقوم كفافى أفتندى يتسديد قيمة هذه 
الكمبيالة من غلة الأطيان الى استأجرها من 
باطن عباس افندى وباثى استغلالها ‏ ثانيا ‏ ان 
النسوية بمت مع عيد العزير رضوان يك بأن 
حرر له كفافى افندى عل نفسه وبضمانة عياس 
اقندى كبيالة مبلغ ٠ح‏ وجنيياً وحول لدعب دالعزيز 
رضوان بك حقوقه فى صفقة القطن المميعة لهوق 
الدعوى الحالية الى كانت وقد مرفوعة منه ضد 
عباس افندى وضامته وذلك تضميتالحقو قكفاق 
افندى منحيث تقاذ الايحار من البأطن واستغلاله 
للاطيان المؤجرة 

ووحث أنه بين من ذلك انالخوالة كانت 
حوالة ضمان ققط لم بتحقق شرطها خصو صأوقد 
اعترف كفانى افتدىبالانذار المعانمنه إلى مود 
عل الشرييى افندى بتارعخ ١+‏ قبرايرسنة 4م1١‏ 
بأنه هو المستأجر لأطيان الوقف والواضع اليد 
عليا بواسطة استخلال بعضبا وتأجير البعض 
الأخر اصغار المستأجرين ولم يئيت أن هذه 
الابجار ة أى يجار ة عباس اقتدىإل كفاقاققتدق 
كانت صورية يا يزعم الطاعن إذ لم يتقدم منه فى 
الدعوى أى دليل كتانى على هذه: الصورية 

( وحيث انه مبّى تقرر ذلك ماكان ىواقع 
الأ لكبفافى افندى ان يسير فى الدعوى الى 
حل فيها محل عبد العزير رضوان بك ويطلب 


ا١١لك‎ 


العدد التاسع - السنة السابعة عشرة 


فيها طلبات جديدة قبل ان يصئ المركز ويعلم 
ما اذاكان طرأ على حقوقه أى نزاع ما ما أشار 
آلبه عققّد الاتفاق انخرر يبنه وبين عباس افتدى 
فى.م1 أكتوير سنة عمو , 

« وحيث أن محكة الموضوع إذ قضت - 
بالرغم عنا تقدم ‏ بالرام عبساس افندى ققط 
بدفع مبلغ .مم جنيبا الى كفا افندى 
انما كان قضاوها مبنا عل ما فهمته مما جاء على 
لسان عياس افندى فى مذكرته أمامها انه غير 
مسئول على أسوأ الفروض- إلا عما دقعه قعلا 
كفافى افقدى الى عبد الغزير رضوان بكواذاك 
رفضت التضامن وهذا الرفض وان لم تذكر له 
أساب خاصة الا أن هذه الاسباب مستفادةضنا 
من أن مسئولية عراس افندى مستمدة من عقد 
الصلح التى يكن الضامنانطرفا فيهومن الكبيالة 
انحررة لعبد العزيز رضوان بك ولم يوقما عليها 
بقبول ضمان كفافى افندى فيها ضمان تضامن . 
ولا عبرة با أثاره الطاعن فى الوجه الرابع من 
تقرير طعنه منان الضامنين لم يتمسكا بذلكأمام 
محكمة الموضوع ول يطلبا اخراجبما من الدعوى 
دون مصاريف لآن ذلك من الوجوه القانونية 
القامة فى الدعوى والتى جوز للبحكمة اثارتهامن 
تلقاء نفسها والآخذ بها ارفض الدعوى . 

[ طمن محمد عبد الحادى كفافى وحضر عنه الااستاد مد 
كامل اليزدارى بك ضد عباس محمد الشر يينى وآخر بن وبحضر 
عنهم الاستاذ عبد للذكريم بك رؤف رقم 6لا سنة ١ق‏ - 
بالميئة المسابقة ] 

فد 
١‏ مارس سنة و١‏ 
لاس - أوراق يدعى الملتمن عيجزها ٠‏ كونها قاطدة 
فالدعوى . -اطة تاضى الموضوع فى تقرير ذلك , 
1 المادة سبب مرافيات ١‏ 


الممدأ القانوق 

لقاضى الموضوع أن يشَرر ولا معقب عليه 
ما إذا كانت الأوراق ااتى يدعى الملتمس 
حجزها عنه ويسكند إليبا فى إئيات حصرل 
الغش هن الملتمس ضده قاطمة فىالدعوى أو 
غير قاطعة مادام يكون قد ذكر الاسباب 
الأؤيدة لوجهة نظره . 

اماو 

د حيث أن مينى الوجه الأول هن أوجه 
الطعن ان محكمة الاستئناف بعد ان قررت بتارييخ 
٠‏ بونيو سنة 0و١‏ قتح بابالمرافعة فىالدءوى 
ليطعن احمد محمد كفن بالانكار أو بالتزوير 
فى الورقتين التنقال عنهماالطاعنون|هماقاطعتان 
فى الدعوى وكاثنا محجوزتين بفعل الخصم وبعد, 
انقررت كذلك فى 7٠٠‏ بونيو سنةهمم؟١‏ تأجيل 
القضية لجلسة معينة ليقبع امد جمد كفن اجراءات 
الطعن ,التزونر أصدرت امحسكمة حَكمبا المطعون 
فيه من غير أن تنفذ هذا القرار أو تبين السبب 
الذى من أجله لم تعتد به وهذا ييطل الحم 

و وحيث أن مبنى الآاوجه الثاى والثالك 
والرابع ان الحم المطعون فيه قد خالف نص 
الفقرة الثانية والرابعة هن المادةبيام والمأدةعو بم 
من قانون المرافعات 5 خالف المادة «مم؟ من 
القانون المدبى وذلك: فى صدد تعريف الغش 
فى بابالالقاس وببانأركانه وتوافرهذه الاركان 
فى الدعوى وفى صدد تعريف الأوراق القاطعة 


الحجوزة بفعل الخصم الى تجيز قبول الالماس ' 


أذا وقع بناء علىغش أو عل أوراقكانت محجوزة 
بفعل الخصم ا ان بلحم المطعون فيه قصورآ 
ف التسييب من ناحية التدليل على قيمة الأوراق الى 
لمتعدها قاطعة فى الدعرى وهوما يعيب الحم 


العدد التاسع السنة السابعة عثيرة 


ءا 


« وحيث أن الوجه الآول غير صحيح لآن 
القرار الذى أصدرته امحكمة لم يكن تمبيديا تتقيد 
بتتفيذه ولآنه ظاهر من وقائع الحم المطعون 
فيه أن الطاعتين أنفسبم طلبوا مجلسة و؟ دإسمدر 
سنة ه1918 الحم فى موضوع الالماس ولم 
يتمسكوا ما كانت قد أصدرته الحكمة من قرار 
يتأجيل الدعوى ليطي فار لقم بالتروير فى 
الورقتين المقدمتين منهم 

« وحيث أنه بالنسة لياق الأوجهةأنهيؤخذ 
من يانات الحم المطعون فيه ان الطاعنين بنوا 
العاسهم على حصول غش منالملتمسضده الأول 
( احمد جمد كفن ) وعللى حصوطع على أوراق 
قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعله وقالوا إن 
ميعادالهاسبم يبدأ منوقتظربور الغشوالأوزاق 
الحجوزة وهذا الوقت هوم ا كتوير سنةع 19 1 
وبعدان ذكر المدكم تعريف الغش »ا استخلصه 

من أقرال الفقباء وأحكام القضاء قرر أنه يحب 
ان يتوفر فيه أمران أساسيان الأول - تقرير 
واقعة كاذبة على اعتبار انها صحيحة 5 أو استعمال 
طرق احتيالية لاخفاء حقيقة الآمور عن القاضى 
- الثانى ‏ ان يكون الخمم الآخر أثناء المرافعة 
جاهلا كذب الواقعة وعلل غير بينة من الطرق 
الاحتيالية ولم تنكشف له حقيقة الآمر فى هذا 
كله إلا بعد الم فى الدعوى ‏ ثم طبق الحم 
واقمة الغش المنسوبة لاحد محمد كفن 
وه أنه اد امام المحكة أنه بدأين عيد العزيز 


حين أن دينه لايتجاوز .ب جنيبا وخلصت من 
ذلك الى التقرير بأن تمسك كفن بالحكم النبائى 
الصادر له ضد مدينه المذ كور بمبلغ 1م جنيها 
و .مو ماما والذى تقدم منه فى دعوى إبطال 
التصرفات فىكل أدوارها لايعتيرغشا لعدم توقر 


أى ركن من أركانه فى صورة الدعوى ثم قال 
الحم ماتصه و وحيث أنه اذا كان اللتمس ضده 
« الأول قد حصل على ذلك الك النهانى بطريق» 
« الغش بتقرير تلك الواقعة المكذو بةالخاصة » 
د بالمديونية فان البحث فى هذا النش يكون » 
و حله دعوى المديونة نفسبا لادعوى بطلان ©» 
د التصرف الى يستند فيها الدائن على حم » 
د ناث صادر فى مواجبة مدينه » 

د وحيث ان ماقرره الح المطعون فيه من 
أن الورقتين اللتين استند اليهما الملتمسون وقالوا 
البناكانا عتمر وين كل الخصم غير قاطعتين 
مااستخلصه الحك فى ذلك انما "كان فى حدود 
سلطة قاض الموضوعومادام اندقدذ كر الأسباب 
الكافية لتأييد وجبة نظره فلا رقابة لحك ةالتقض 
عليه فى ذلك ومن ذلك سين ان محكمة ا موضوع 
لم تخطىء فيا ذسب لها الطاعنون الخطأ فيه وان 
حكبا لاقصور فى أسبا به . 

« وحيث أله لاععل ليحت الوجه الآخير 
الخاص بميعاد الالقاس لآن الحكة لم تبحثه الافى 


آخر حكمبا تثمة لبحث جميع ماعرض عليها 82 


أوجه التزاع ولا ترى هذه احكمة الخوض فيه 
لآن ها ف سبق ا دمن ثم يكون 

( طمن ورثة 0 براهم غيريال وحضىر عتهمالاستاة 
مايا بك حبثى ضد القيخ أحد محمد كفن وآخر وعضر عن 
الاول سمادة الاستاذ توفيق دوس باشأ رقم ١ه‏ سنة 39 ق 


لمث السابقة ) 


متولىافتدى فى مبلغ ١وم‏ جنيها و ١٠مه‏ ملماى |. 


0 
١‏ مارس سنة /م؟1 


, وضع بد حصةذائعة - نصيبمفرز . شريك فى ملك‎ -١ 


رفعه دعوى وضع يلد يد أدفع تعرض الذيي أو شربكة 
الاآخر , جوازه ٠‏ 

؟ - حم تسيييه ‏ صعة الا"سباب التى حمل عاييا , ورود 
خط فيعض أ أيه - لاب لابعيه , 


01 

الممادى.القانونية 

١‏ - وضع اليد بمعناه القانوق يقع على 
الحصة الشبائعة كا يقع على النصيب المفرز » 
ولا يؤثر عل قيامه قانونأ أن الحمازة المادية 
هى فيل 0 أو فيد مثل 
مشترك لم كو كل أو مس تأجر ولكل 
واضع ده وعفوزاً 
كان أو شائعاً . أن تحمى هذا المظبر بدعاوى 
وضع اليد قتجرز هذه الدعاوى من الشر يك 
قالملك سواء لدفع تغرض الغير أو تعرض 
زملائه من الشركا. . ولا يازم لسك الشر يك 
يدموى اليد أن تنكون شركته مسلياً بها 
-من الخصم ذانه لوكان الامركذلك لاستحال 
قيام دعوى اليد بينهما لآن تسل المدعى 
عليه بالشركة يفيد حتما أن يده على خصة 
زميله الذى أقر بشركته يد عارضة و لست 
وضع يل قانونية أى أن تسام المدعى عليه 
بالشركة تسلام يوضع أليد نفسه , 
| ؟-متى أمكن إقامة السك على أسياب 
ضححيحة جاءت به فلا بيطلهمايكون قد شاب 
: بعض الاسباب الآخرى من عيب أو مخالفة 

الكو 

وحيث أن الطعن بىعي ل أسباب سئة تتلخص . 

- أولا فى ان دعوى مع التعرض هر 
شريك عل شريكه غير مقيولة قانوناً ‏ ثانيا ان 


| المع لمتع التعرضن فى تصفف الاطيان هو حم 


فى الملكية لا فى الحيازة وهو ما لا بحوز من 
قاطي وضح اليد ْ ثانا أن هله الدعرى 
والواقع هى:دغوى نلكيدلا دعرى وضع بد . 


العد التأسع 2< السئة اأسابعةٌ عثرة 


رابءا ‏ ان الحكم 7 نْ ا هرعخالف 
لنص عقد رسمى ومغلبا عليه ورقة عرفية وشهادة 
الشبود - خامسا ‏ ان شبادة الشبود لم تكن 
متتجة فىمسألة وضم اليدلا:هم شبدوا بأن وضع 
اليد المادى لى يكن للمطعون ضده وان الآرض 
كانت مؤجرة ‏ سادسا - ان الحم المطعون فيه 
قد تناول أقوالا للطاعغن جاءت فى عحضر تحقيق 
إدارى واعتيرها بغير <ق مثابة اعتراف منه . 
و وحيث أن جميع هذه الأوجه السائفة 
الذكر قد عرضت عل المحكمة الاس_تتنافية النى 
أصدرت الك المطدون فيه فردت عليها بولا . 
م وحيث أن الاعتراضات اتبَى وجهبا » 
«المستأتف ( أى الطاعن ) الى الدعوى والى » 
2 الحم الصادر فيبا من جبة عدم قبول دعوى » 
و منع التعرض فى ملك على المشاع أو أن » 
و الحكم منع التعرض فى نصف الأآطيان قضى » 
دف الملكية على هذه الذسبة أو أن الدعرى » 
« قامت عل خلاف العقد الذى أوجد الشيوع» 
وأو أن الحك المستأئف أبطل العقد الرسجمى » 
« والاجراءات التى حصلت تنفيذا له كل © 
د هذه الاعتراضات لا تمس جوهر الحك فى » 
وثى. إذا قام على شهادة شبود الاثسات على 8 
د جرد وضع اليد لا على وجود الشيوع بين » 
« الشريكين بنسبةخاصة ولا عل تعيان نصيب » 
«المستأئف عليه الآولف الملك المشاع ؟ا ذهب» 
«لذلك وكيل المستأنف تلك الشبادةالتىثيت منبا» 
«أن المستأتف عليه الأو لكان واضعا يده على» 
2 الأأطيان يدير هاو يستغلمالحسا به وحسا ب أخيه 6 
والحاف ماسنة ينها [لأنهصا العرضص + 
وبالاجراءات الضورية التى اتخذها المستأئف » 

«والمستأتف عليبماالاخيرينم . 
« وحيث أنهذاالذى أورده الحم المطعون 


ألعدد الناسع ‏ السنة السأ بعة عشرة 


فيه جاء غاية فى السداد لآن هذه الدعوى لاتخرج 
فى جوهرها عن أن شخصا يدعى انه واضع اليد 
مع آخر على حصة شائعةفى عقار وأنهذا الآخر 
قد بدا منه ما يدل على أنهبريد أنيستأثر بالعقار 
كله فاذا أثيت المدعىانه ظبرفىمظهر الشريك على 
الشيوع محصة معينة فى ذلك العقار لمدة سنة قبل 
. هذا التعرض منغرعهجازله أن حمىهذا المظور 
بدعوى وضع اليد دون أن يؤثر ذلك فى حقيقة 
كونه شريكا أو غير شريك أو فى حقيقة نصيبه 
فى الشركة على وجه التعيينواكبوت إذ المعول 
عليه فى ذلك كله هو الحكم الذى يصدر 
ودعوى الملكية . 

ووحيث أن المسم به ققبا وقضاءا أن وضع 
اليد بمعناه القانوقى يقع عل الحصة الشائعة كي 
يع على النصيب المفرز ولا يؤر على قيامه قانونا 
أن الحبازة المادية هى فى بد واحد فقطمنالشركاء 
أو فى بد مثل مشترك لبم كوكيل أو مستأجر . 
وكذلك من المقرر قانونا ان لكل واضع بد على 
خقعينى عبل عقار مفر زا كان أوشائعا أنيستعين 
بدمارى وضع اليد. فتجوز هذه الدعارى من 
الشريك فى الملك سواء لدفع تعرض الخيد أو 
تعرض زملائه من الشركاء وليس معنى هذا أنه 
يأزم لقسكالشريك بدعوىاليد أنتنكون شركته 
مسليا با من الخمم لأنه لو كان الآمر كذلك 
لاستحال قيام دعوى اليد يينبما إذ تسلم المدعى 
عليه بالشركة يفيد حا أن بده على حصة زميله 
الذى أقر بشركته بد عارضة ولْيست وضع بد 
قانونيا أى أن تسلم المدعى عليه بالشركة تسلم 
وضع اليد نفسه , ١‏ 

و وحيث ان ما يأخمذه الطاعن على الحم 
المامون فيه من أنه أول أقواله الى أبداها فى 
التحقيق الادارى وعدها اعترفا على خلاف 


الكل 


الثابت فى الآرراق فغير منت لآ نالهك المطعو ن 
فيه يقوم على شبادة الشرود أ كثر مما هوقام على 
الاعتراف الذى ينازع هو فيه وكان يكنى لاقامة 
الحسكم وسلامة تسبيه أن يقصر أسبابه عل ما 
استظرر ته دن أقوالشهودالاثيات وأن يستغنى 
عن الاحتجاج بالآقر آر الذى يسنده للطاعن 
وينازع هنا فيه . ومن المقرر نامكم م امكن 
اقأمنه على أسباب صميحة جاءت به فلا يبطله ما 
يكون قد شاب بعض الاسباب الآأخرىمنعيب 
او مخااقة . 
( طبرن ابيب جرجس وحضر عه الا“نثاذ مركن 
فهمى بك ضد ناشد جرجس وحضر عنه .الاستاذ نصيفم 
ذكى بك رقم د سنة + تى إلفيئة المابقة ) 
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-١‏ 4 - دعوى شرعية - شروط سماعبا وقسير فها ٠‏ 


مم رد القضية الى محكمة الدرجة الا" ولى السير فيها 
على حسب الميجلشر عى , الدعوى الصحيسة المأذوت 
بباعبا حكمها - امدقم فى نظام المراقمات الشرعية , 
ماهيته ٠‏ (المواد مر تخد ؤة د ٠١١‏ دللا 
و سجس و بم بن لاحة اماك الشرعية ) 

هو وجوب العمل بقاعدةشرعية - أقامة القاضى الااهل . 
حكمه على ما ينطوى فيه مخالفة لهذه القاعدة . 


5 - حم شرعى - شروط حجيته ‏ مثال , 
ب وقف - تأظر الوقف ‏ صرف الاستة_أق لبعض 
٠‏ المستحقين وحرمان يعضهم منه . الجروم . الخلاف 
فى الاستحقق على الب , على قام شرط .كيقية 


رجوع احروم محصته . 
م- وقف - حسن للآمة المبرى: لذمة الناظر ‏ معتاه , 


الميادى, القانونية 
١‏ - إن القاضى الشرعى لا يجوز له سماع 
الدعوى وأمر المدعى عليه بالجواب عنبا 
والسير فيها إلا إذاكانت صحيحة شر عأتوافر 
)0( 


ءا 


العدد التاسع - السنةالسابعة عشيرةٌ 


ف مدعيبا وق المدى عليه وق المدعى به 
شروط شكلية معروفة من أهمها أن تكون 
الدعوى ممتملة الثبوت عقلا وعادة , لآن 
حك الدعوى ااصحيحة عندثم هو وجوب 
الجراب على الخصم عنها إما بالإقرار وإما 
بالانكار » فاذا أجاب بالاقرار يمكن الالزام 
عليه والمراد بتحمّق الالزام الذى هو فائدة 
الدعوى إمكان ت#ققه دون وقوعه ٠‏ ولهذا 
كان للقاضى الحق فالتقرير من تلقاء نفسه 
بعدم صحة الدعرى أو بعدمسماعها إذا ليرها 
مستوفية شروط الصحة الشكلية . 

٠١‏ - إن معنى رد القضية لحك ةالدرجة 
الأول لاسير فيا حسبالمبج الشرعى نظام 
المرافعات الشرعية [تما هو مجرد أم المدعى 
بذكردعواه فىمواجهة خصمه وسؤال المدعى 
عليه الجواب عنها فلا يمكن حال أن يعتير 
ذلك القرار الأذن بسماع الدعوىفقط حك 
بصحيها موضوعاً . 

مع الدعوى الصحيحة الحتملة الشبوث 
الملأذون سماعبا . حكها أثر المدعى بذكرها 
فىمواجهة خصمه وأمر المدعىعليه بالجواب 
عنها إما بالا قرارأو بالا نكار أو بالسكوت 
أو بالدفع » وهى طرق القضاءالشرعى ومسالك 
ولكل منها أحكام . 

؛ - الدفع فنظأم المرافعات الشرعية هو 
إتيان المدعى عليه بدعوى يريد بها إسقساط 
دعوى المدعى وحكه أنه يقبل من المدعى 
عليه أو من له الشأن ف الدعوى , وأنه يحوز 
الدفع به قبل الحم وبعده . وما مل به 


أنه إذا ادعى شخص عل آخر دين فدفع بأنه 
أبرأه منه أو صالحهعليه قبل دفعه ٠‏ ومىثيت 
بطل كلام المدعى وحم برفض دعوأه؛ ومنه 
أنه إذا أقيمت الدعوىمنأحد يطل ب استحقاته 
فى وقف وثبت ذلك بالبينة وحم القاضى 
بالاستحقاق كان للستحق الذى لم يخاصم 
دفع هذه الدعوى اتعدى الح إليه . 

ه- متى وجب العمل بقاعدة شرعية فعلى 
القاضى الأهلل أن يتثبت من أن تلك القاعدة 
قد أخذ بها على وجهبا ااصحييم فى ٠وطن‏ 
تطبيقها إذا أراد أنيرتب عايها حكاً فما هو 
معروض عليه . وهو فما يفعله من ذلك 
خاضع لرقابة محكمة النقض . وإذآ فاذا أقام 
القاضى حككه على أسباب تنطوى عل مخالفة 
لقاعدة شرعية واجب العمل ما كان حكيه 
منقوضا لقامه عل غير أساس» ‏ ” 

+ - لاحجية لحم شرعى إلا فما قضى به 
فصلا فى الدعوى المرفوعة إليه على وفق نظام 
المرافعاتالشرعية وفى الحدود المرفوعة هذه 
الدعوى بها . فالدفع الذى لم يقرغه صاحبه 
فىقالبالدعوى المستقلة فبسينعناصره و أدلته 
والوجهالشرعى الذىاستندإليه فيه بل أق<مه 
فدفاعه وم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه 
لايلتفت إليه . 

و[ذن فاذا كانت المدعية ‏ تنفيذاً لحم 
الحكة العليا الشرعية القاضى بأعادة القضية 
إلى الجمكة الابتدائية للسير فها حسب الموج 
الشرعى - قد أعادت دعواها فى حدودها 


| الأ ولىمدعية أنها تستحقعن والدهاووالدتها 


العدد التا 


فى المأزل الموقوف ستة قراريط مثلا وأن 
المدعى عليه الذى آل إليه النظر على الوتف 
قدوضع يذه علالمتزل واستغلريعه وأنكر 
استحقاقها لنصيببا فه وطليت الك عليه 
باستحقاقها لهذا النصيب وأمره بأن يدفعه 
إلنبا ووقف المدعى عليه موقف المنكر 
لدعوى الاستحقاق إنكاراً مطلقا وحكت 
الحكمة للمدعية بطلبائها , فاستأتف الحكوم 
عليه هدا الحك طالباً إلغابه وعدم ماع 
الدعرى لمضى المدة وأ قحم فى دفاعه قوله أن 
شرط الواقف لا يعطى المدعية إلا حق 
السكنى مقيداً بقيود لل تتحقق فيها » ولم بين 
عناصر هذا الدفع ولا أدلته ولا الوجه 
الشرعى الذى يستند إليه فيه ولا القيود الى 
لم تتحةق ولم يطل بأمر المدعية بالجواب عن 
دفعه 00 الحسكة العليا الشرعية تيد 
المستأتف لا يعتير فاصلا فى أمر 

0 الريع , بل ان حجيته 
تنحصر فى الحدود الى كانت الدعوى دائرة 
فيبا أمام المحمكمة الابتدائية ولن صدر عليه 
هذا الحم ولكل مستحق فى الوقف يتعدى 
إليه هذا المج أن يدلى بدفعه ذلك بدعوى 
مستفلة متى شاء مالم يسقط حقه لسبب من 
الأسباب . 

فاذا اعتيرت المحكمة الآهلية الحم 
الشرى المذكورقد فصل نبائياً فدفعالمدعى 
عليه ,أن المدعية لا نستحقشيقاً فى ريع الوقف 
وبأنهذا الدفع غير علهو حكدت بنأء عإذاك 
مبلغ الريع الذى تستحقه كان حكها خاطقاً . 


وتحين نقضه .. 


السنة السابعة عشرة 


1ط , 


1- إن ناظر الوقف إذا صرف لبعض 
المستحقين وحرم البعض الآخر تقصداً منه 
فالحر وم بالخبار إن شاء رجع على الناظر أو 
عل دن قيض حصته من المستحقين وإذا 
كان الوقتف صادراً عل ذرية الواقفو برهن 
أحد عل أنه من الذرية وأثيت استحقاقه 
وكان الخلاف عل استحةاقه متعلقاً بالننب 
فان الحكم بكرن مستندا إلى وقت الوقف 
ويكود له الرجوع يحصته فى السنين الماضية 
على هن قبضها من المستحقين . أمأ إذا كان 
الخلاف غير متعاق بالنسب و[ما يتعلقيقيام 
الشرط فيه بعد تفسيره » كا إذا وقف على 
أولاد ولده وأئيت شغخص أنه من أولاد 
البنات وقضى بدخولهء ذانه لا يستحق شيئاً 
من غلة السنين الماضية المستبل لآن القضاء 
يكون هثبتاً أنه من الموقوف عليهم لا مظهراً 
أوجود شمهه ة الاقتصار فىشرط ط الواقف فان 
كانت الغلةموجودة استحقفبها نصيبه لضف 2 
تلك الشببة وإلا فلا . 

بم إن حسن الثية المرىء لذمة 'ناظر 
الوقف عند الرجوع عليه فى ماله يما يدعيه 
أحد المستحقين من نصيب فى غلة السنوات 
الماضية المعترف باستهلا كبا وتوزيعبا على 
اق المستحقرن انما هو اعتقادهأن هذا الذى 
نبت له الاستحقاق كان مع الاعثراف بنسبه. 
للواقف غير مستحق لثى, بحسب الظاهر من 
كتاب الوقف وإنه لهذا الاعتقاد ولو كان 
متأولاكانيوزع غلة الوقف على مستحقيها 
الباقين بالطريقة الشرعِية يينهم 1 


٠١ 


72 
ومن حيث أنمينىالطع نأن محكمةالاستئتاف 

قد قضت بالزام الطاعن بان يدفع لعمته الست 
عزيزه احمد كشك م١‏ جنيهاوه وه ملما على 
اعتبار أنها مستحقة الستةقراريط من أربعة وعشربن 
قيراطا فى المازل الموقوف وأن الطاعن مسثول 
لا عن صافى ساب نصيها هذا فى المدة منمابو 
سنة ب9 ١‏ حبّى ٠١‏ يونيو سئة /ب4١‏ لآنهكان 
فيها الناظرالوحمدعل الوقف . وعننصفه ف المدة 
من ٠١‏ بونيه سنة خ0اواحتى أبريل سسنة 1170 
ثم فى المدة منمايو سنة1 19 حى ديسمير سنة 
«م ١‏ لآنهكان فى المدة الأآولى ناظرا مع أخيه 
عبد السلام كشك افندى وف المدةالثانية ناظرا مع 
اخدحدزى كشك انتدى , وانهاقداخطأتؤذلك 
من النواحى الآية ‏ أولا ‏ من ناحية اعتهادها 
عل حم احكة العلا الشرعءةالصادرق سنتبس ؛ 
ضد ممدزق كشك افندى الذىكان و قتتذيجردناظر 
- مع أن هذا الحك 1 يصدر ف مواجبةالطاعنبل 
لمصدر إلا فاصل الاستحقاقفى الوقفابتداء من 
سنة وم ١‏ ومثلهلامنع الطاعن عند رجوغ عمته 
عايه فى ماله بالدعوى الحالية من دفعبا با"نها لا 
تستحق عبل مقتضى كتاب التغيي: فى الوقف إلا 
المكنى ف امازل الموقوف بقدر نصبيبا الشرعى 
الذى 1 ل إليها عن والدها الواقف وعن والدتها 
وبأنهالم تستحق السكنى هذه على مقنضىشرط 
الواقف أيضا ‏ لآم لم تتعزب ول يمت عنبا 
زوجبا الذى تزوجت به من قبل:سنة ١415‏ . 
ثانيا ‏ من ناحية|نالطاعنقد سكف دفعه هذا 
بصريم كتاب الوقف ول يرد بالحم المطعون 
فيه ما يصلم ردا عليه فى ذلك ثالنا ‏ من تاحية 
أنه دقع الدعوى أنه لم يض شيا زبادة عن 
قدر استحقاقه وان المتزل كان متروكا لسكني 


العدد التاسع - السنة السأبعة عشرة 


| المستحقين جميعا: وان الذى كان ينفرد بالعمل 
فى تأجير بعض المازل الموقوف وقيض أجرته 
هو شريكد فى النظر وقد قدم المستندات الكثرة 
المؤيدة لذلك فل تحفل الحكمة بهذا الدفع ول ترد 
عليه مع أهميته وانتاجه فى الدعوى بل جعلت 
الطاعن وحده مسولا عن تصيب عمته مدةمعينة 
وعسئولا عن نصف نصيبها مدة أخرى بغير علة 
ظاهرة غير المشاركة فى النظر ‏ رابعا ‏ منناحية 
ان الطاعن كان 'نسك امام ممكتى الموضوع بأنه 
حتى إذا فرض جدلا أن عبته كانت مستحقة لغير 
لمكن أو السكى واندقد حصلشيئا من الريع 
فقد حصله بحسن نية ولا تصح مطالبته فى سنة 
؟0و١‏ عن المدة من سنة ١915‏ الى سنة 9و١‏ 
ولكن المحكمة قد قضت مع ذلك على الطاعن يانية 
حكها على أنها تتشكك فى حسن نية الطاعن وى 
ذلك خطأ فى تطبيق المادة +4 ؟ من القانونالمدى 
هذا وحيث ا نالدعوى الهاليةتتضمن رجوع 
الست عزيرهعلتحودفؤادكشكافقدى وأخويه 
عبدالسلام أقدى ومحمد رىأفتدىالذين تناوبوا 
النظر والاشراف بنصيبها الشرعى فى ريع المازل 
الموقوفو طلبها لحك عليهم بالزامهم بنصيبهاالمذ كور 
فى مالبم كل عن الممدة التى كان فيها ناظراً لانه 
مسثول عنه . وقد فصلتفنها محكة الموضوع على 
هذا الآساس وعلى اعتبار ان مود فؤاد أفندى لم 
يكن حسن النية فيا ادعاه ودفع به معتمدة على 
كتاب التغيير فى الوقف الموؤرح فى ١8‏ بو نيه سنة 
1 وعل بعض الاحكامالشرعية الى صدرت 
فى القضية الشرعية الثى رفعتها الست عزيزه على 
حمد زى أفندى فى أواخر سنة #١‏ و تثيت بها 
استحقاقها فى الوقف وقد قالث محكمة الاستئناف 
فى الحكم المطعون فيه ما نصه . . 
ووحيثشانهئين من الاطلاع على الأحكام » 


العدد التاسع ‏ السنة السأبعة عشرة 


1 


« الشرعية انه قد فصل نائيا فى هذا الادعاء » 
هر أى ادعاء تمودنؤادأفندى )رتنارل البحث » 
دفما إذا كان للست عزيزهحق السكنى فقط » 
د أوحق المطالبةبالريع وقضى نبائيا باستحقاقها» 
ولستة قراريط فى ريع الوق فال مذ كو رو لاحتج» 
دعل ذلك بأن الأحكام الشرعيةل تكن فىمواجبة» 
«جمرد فؤاد كش كأفتدى لآنه مما لاتراع شهع 
د ببنالطرقين انهفى وقت رفع الدعرى الشرعية» 
« من الست عزيزه كان محمود فؤاد أقدى ع 
وناظر امع محمذ زى كشكاتدى وقد صدرت» 
و الاحكام الشرعية علىمحمد رَىكث كأقتدى» 
«باعتباره ناظرآعل الوفف فيعتير الحم صادراً » 
د فمواجهته أيضا . علىانهثابت من الاطلاع » 
د عل هذه الأحكام ان هذه النقطة قد فصل » 
و فيها أيضا وتقرر جواز قيام أحد الناظرين » 
د خصما عن الآخر وعليه يكون الدقع بعدم » 
د استحقاق: الست عزيزه فيريع الوقف فغير » 
د عله » . ثم قالت : و وحيث ان مود قؤاد» 
و كشك اقدى بدعى فوق ذلك بأنه مع » 
د التسلم بأنالست عزرره مستحقة فانه عندما » 
د استولى على الريع كان حسن الية فهو غير » 
و ملزم ياداثه والمحكة ترى من تصرقاته 6 
و وإنكاره استحقاقها حتى بعد صدور الحم » 
و الشرعى به ماحملبا على التشكك فىحسن » 
له ... 6 

و واحيث أن الثابتم نكتاب تغيير الوقف» 
و أن المرحوم السيد احمد كشك أشبد على » 
و نفسهفى ١ب‏ ججادى الثانية سئة ١١+‏ (618 
د بونيه سئة 811( ) لدى محكة اسكندريةع 
و الشرعية بأنه بعد أزوقفمتزله ... بمقتضى » 
و كتاب الوقف المحرر منهذه الحكئة بتاريخ » 
و وب جمادي الآولى سنة 195 ( 7١‏ يونيه » 


و سنة .1 ) على من عينه به وما شرطه » 
د لنفسه من الشروط العشرة جعل وقفه الآن » 
وهن بوم تارخه على نفسه مدة حياته ينتفع » 
وبه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا وكيفما » 
واحب واختار بسائر وجوه الانتفاعات » 
د الوقفية الشرعية ثم من بعده يكون ذلك » 
« وقفا شرعيا على زوجته الموجودةالآن على» 
د عصصمته وهى ألست زيئب بذت عبد الله » 
د رمضان وعلى اولاده منبا جمد احمد كشك » 
وافتندى والسيتات أسما وعزيزة البلغ بالفريضة» 
و الشرعية بين اللجيع ثم من بعد زوجته » 
د المذ كورة يكون تصيبا وهو المن وتنا على» 
و أولاده المذ كورين بالفريضة الشرعية ينهم » 
د ثم من بعدكل بنت يكون جميع مااستحقته » 
و هذا الوقف وقفا عل أخيبا حجمداحدكشك » 
د افقدى المذ كور فانلم يوجد يكون وتنا على» 
منبوجد منأولاده : ينتفع كل من زوجته» 
د وأولاده الذكورين بالسكتى ما دام حيا ع 
و ماعدا البنتين المذكورتين فان كلامنهما تفع » 
بالسكنى مادام عزبا أو ماتزوجهبا عنما وإذا » 
د« مات وإدمجمد إحجد كشك افندى كان نصيه» 


» وما يؤول اليه وقفا شرعيا على أولاده‎ ٠ 


د الموجودن الآن على قيد الحياة ومم مود » 
م قؤاد افتدى البالغ وعزيزه القاصرة المرزوق» 
هما من زوجته المتوفاة . . . وحمد رك افندى » 
و ومفيده البالغين وعد السلام القاصى » 
« المرزوق مهم من زوجته الى على عصمته 6 
و الآن ...ومن سبحدثه الله له من الآولاد » 
ومن زوجته المذكورة ومن غيرها ينتفعرن »© 
ومن ذلك بالسكنى والاسكان ثم من بعد » 
و ذلك يكون كل منهم نصييهمنذلك لأولاده 4 


واثم من يعدم عل أولادههذ كوراً وأنانا 6٠.‏ 


٠ 


« وأبق لنفسه الشروط العشرة ... وشرط »6 
« أيضا شروطا منها أن يدا بعمارة هذا » 
« الوقف من يكورشاغلا هذاالمتزل بسكناه » 
د وأن يدقع ماهو مريوط عليه من العوائد » 
« الآميرءة .. . وجعل لنفسه النظر عل هذا » 
« الوقف مدة حياته ثم من بعده يكودكد » 
وازوجته الست زيتب الموقوف عليبا 
« المذ كورة ثم من بعدها ييكون النظر لولده 6 
وجمداحد كشك افندى مدة حياته ثم من بعده» 
«ييكون لآرشد أولاده م من بحده يكون » 
«لأرشد اخوته . ومنهاانه شرط لزو جتهوولده» 
«ويئتيه المذ كورين اعلاه فى السكنى فى اللأزل» 
« مدة حياتهم بشرط أن يكون لزوجة ولده » 
«السعساومهاان كورةحق فى السكىمادامث» 
( زوجتهو ابنتامشاغلات المنزل بسكنامم و أنك » 
«بنت من بنتيه المذكورتين لاحق لها فوالسكنى» 
ومأادامت متزوجة فاذا تدزيت أومات زوجبا» 
« كن لماحق السكنى ف المازل المذ كور واذا » 
وهات و لده المذكورقبل وذاةالبتتين المذكورتين» 
د اللتين تتكونان شاغلتن المازل بسكنى اتقل » 
د لأولاده حقالسكن معبما . » 


فنص كتاب الوقف هذا يفيد أنالواتف بعد 


أن جعل وقفه من تاريخ م١‏ يونيه سنة *191١‏ 


عل نفسه مدة حياته ينتفع بدسكنا واسكانا وغلة 
واستغلالا وجعلدمن بعده لزو جته وأولادهومن 
يليم واتبى من ايراد طبقات المستحقين » بين 
كيفية استحقاق كل منهم فقال 

« ينتفع كل منزوجته وأولاده المذ كورين» 
«السكنى مادام حا ماعدا ألبتين المذ كورتين» 
و امد افتدى كان تصييه ومايؤول وتنا عبل »6 
«أولاده مود فؤاد وعزيزه و#دزك ومقيده» 


العدد اناسع السئة السابعة عشرة 


«وعبد السلام ومن سيحد ثهلم » » ثم بين كيف 
ينتفع هؤلاء الورثة « فقال انهم يتتفعون من » 
«ذلك بالسكنى والاسكانثم أ كد هذا فذ كر 
« عند إيراده ماشرطه من الشروط انه شرط » 
ولووجتهوولده وبئتيهالمذ كورتين أعلاه المق» 
فى السكنى فى المنزل مدة حياتهم بشرط ألا» 
ويكون لزوجةولدهالستسلومه حق فى السكنى» 
و هادامت ؤوجته هو وايتاه شاغلات امازل » 
وبسكنامن وان كل بنت من بنيته المذ كورين» 
و لاحق طافى السكنى مادامت متزوجة فاذا » 
«تعزبت أومات زوجها كان لها حق المكنى فى». 
« المأزل الم كور واذا مات ولده المذ كور » 
د قبلوفاة البنثين المذ كورتين انتقل لأولاده » 
حق السكنى معهم . ومفبوم ذلك بلا نزاع 
أن الست عزيزه ( المدعى عليها فى الطعن ) 
من نص علاستحقاقهم لسكنى المنزل الموقوف 
مدة حياتهم وانها وأختها الست أسما لانستحق 
أجما السكنى إلا إذا كانت عزبا أو مات 
زوجبا عنها وان ولد الواتف محمد احمد افندى 
قد نص عل استحقاقه هو أيضا للسكنى مدة 
حياته اما أولاده فقد نص على استحقاقهم . 
للسكنى والاسكان بعد وفاة والدهم بعد وفاة 
أختيه أما اذا توق هذا الوالد قبل وفاتهما ققد 
نص عل اتقال حق السكنى لأولاده مع 
عتيهم من أومع منيكون باقيا على قيدالياة منهما. 

« وحيث أن الثابت فى الأحكام الشرعية 
المقدمة لهذه المحسكمة أن الست عزيزه احمد 
كشك رذعت فى سنة ١0و‏ | عل ابن أخيبا محمد 
زى كشك افتدى أماممحكة اسكندرية الابتدائية 
الشرعية دعوى قبدت ج#دولها يرقم و/ا سلة 
ةا - 181 تضمنت عل مأ جاء بقرار تلك 
الحكة الصادر فى م١‏ ينابر سنة سه ؟ ‏ أن 
المرحوم احمد كشك وقف المنزل. . ٠‏ يمقتطى. 


العدد التأسع ‏ السنة السأبعةٌ عشرة 


نبا 


حجة الوقف الصادرة من هذه الحكةق . ابونيه 
مسئة م.و؟ وانه غير فى الانشاء والمصارف 
الواردة فيه باشهاد من هذه الحكمة فى بونيه سنة 
0 وجعل الوقف المذكور على نفسه مدة 
حياته ثم من بعده فعلى زو جته الست زيئببنت 
عبد الله رعل أولاده منبا همد امد كشك 
أفندى والسيدتان اسم وعزيزة البلغ بالفريضة 
الشرعية بينهم ثم من بعد كل فعلى من عيرم فيه 
وان الواقف قد مات خفص المدعيةخمسة قراريط 
وربع من ربع المأذل بالنسية للأصل الاثثاء ثم 
ماتت زوجته عن ولدها وبديبا المذحكورتين 
عفص المدعية ؟ قيراط فيكون جميع ما تستحقه 
ستة قرار يط من أصل أربعة وعشرين قيراطا .. 
وان المدعي عليه ( عمد زى كشك اقدى ) قد 


آل إأيه النظر على «ذا الوقف يقرار من الحكمة 
فى ب مابو سنة بمو( ولقرر انفراده بالنظر 


فى 7 نوشير سنة 1و وقد وضع يدهعلى منزل 


الوقف واستغل ريعه وأنكر استحقاق الطالبة 
نصييبا فيه فبى لذلك تطلب المك لما عليه 
باستحقاقها لنصيبها المذ كور وقدم و كيلبامسوغا 


لسماع الدعوى كتانى الوقف والتغيير وصورة 
من قرار إقامة المدعى عليه ناظرأ وأخرى من 
قرار إفراده بالنظر والحكمة الشرعية قررت 
بتاريخ ٠‏ رمضان سنة .5( ( م١‏ ينابر سنة 
+10 ) عدم سماع الدعوى غياياً لعدم وجود 
المموغ وقالت « أنه بالاطلاع علي كتاب » 
التغبير يرى أن الواقف ل بعط المدعية حقاً » 
د فى الريع "بل جعل لما حق السكنى ققط بشرط» 
0 أن نكون عزباً أو مات عنها زوجبا بدليل ه 
د أنه بعد أن ذ كر الموقوف عليهم بين وجه » 
و الاتتفاع بالنسبة لم وفيه أن للمدعية <ق » 


د السكنى م نه عل ذلك فى آخر حجةالتغييد » 
« وهذا لا يكون لللدعية حق فى ريع هذا » 
و الوقف ويتعنعدم سماعدعواها لعدموجود» 
د المسوغ لطا بالصفة المبينة بها » 

فاستأنفت انست عزيزه هذا القرار لدى 
المحكمة العليا الشرعية فألخته وردت القضية لمحكة 
الدرجة الآولى للسير فيبا حسب المنبج الشرعى 
فأعلنت| لمدعية خصمبا تمد زى كشك أقدى 
بالسير فى الدعوىواعادتها بجلسة محكمةاسكندريه 
الشرعية فى 86 بوليه سنة «م9١‏ عل الوجه 
الذى ادعتها به فى المرة الأولى وطلبت الك لها 
عل المدعى عليه الذى وصفته أنه قد وضع 
بده على «نزل الوقف منذ تنظره واستغل ريعه 
وأتكر استحقاقها لنصييها فيه باستحقاقها 


: لنصيما المذ كور فى ريع المنزل الموقوف وأمره 


بأن يدفعه اليها وقدم وكيلها مسوفا لسماع 
الدعوى كتاب الوقف والنغير وصورة من 
قرار إقامة المدعى عليه ناظرا وصورة أخرى 
من اقرار إفراده بالنظر وصورة من اعلام 
شرعي صادر فى !1 ديسمير سنة 141١‏ بوناة 
ألواتف المذكور واتحصار أرنه ف زوجته 
وأولادهالمذ كورينومنهمالمدعيةواحض رشاهدين 
شبدا باقى الدعرى لكت الحكة المذكورة 
عل جمد زاق كشك أفندى بصفته ناظر وقف 
السيد امد كشك باستحقاتها ستة قراريط من 
أربعة وعشربن.قبراطا وأمرته بأن يدفع [لبها 
استحقاقها على هذا الوجه غيايا . وبنت حكبا 
هذا علأن وكيلالمدعية ادع , دعواها المذ كورة 
وطلب ماطله مها وقد أثبتها بالأوراق الرسمية 
والشبادة الشرعية فعين الحم طبقا للمنبج. 
الشرعى . فعارض الحكوم عليه فى هذا الح 
فقررت انمكة بتاريخ ؛؟! كتوير سنة ١00‏ 
قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . وقلم 


كل 


العدد التأسع- السنة السأبعة عثيرةٌ 


جاء فى هذا القرار و أن المحارض بنى معارضته » د من رفع الدعرى وعدم'وجود أى مائع لحا » 


عل أسباب ثلاثة » أنه لايصاح للخصومة فى » 
د الدعوىلأنه ل يكن ناظرا أثناء هذه الخصومة . » 


د وانهم يعلن بالدعوى » و أنالمدععة لاتستحق م 


« فى الوقف ء فعنالسبب الآولتبين ءن بحث » 
الآرراق أن المدعى عليه عين ناظرا «ؤقتا » 
د منضما الى مود فؤاد كشكافدى بدلا من » 
« عبد السلام افندى فى نإ؟ مأبو سنة ١981‏ 6 
د ثمأذن بالانفراد فين نوفير سنة ١م٠١‏ ثم » 
« رفع هذا الانف راد فى م٠‏ ديسمير سنة81؟١‏ » 
و أما وصف الاظر فهو باق لم يرقم عنه وقد م 
د كان رفع هذه الدعوى فى 9 نوليه سنة > 
« 1م9١‏ أى فى وقت هو ناظر فيه وأحد» 
د النظار يقوم خصما عن الباقين . وأما عن » 
« السبب الثانى فقد تبين أن المدعى عليه أعلن » 


د بالدعوى اعلانا قانونيا . وأما عن اليب » 


د الثالث فانه لابزيد عن جحود الدعوى وقد » 
د ثبتت. بدليلها على الوجه المين سابقا » 

« ومن حيث أنه تبين من هذا أن لاصمة » 
د لسبب من. الآسباب الى يننيتعليها المعارضة » 
د ومادام الآدر كذلك وقد قدمت الممارضة » 
وق ستادها القالو و لقا وورنا 2 

استأأف عمد زى كشك افندى هذا الحم 
لدى المحكمة العليا الشرعية طالبا تقضه وعدم 
سماع الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم ١م‏ 
سنة 199 ب #88( وقد بنأه ‏ لحمب ماجاء 
حم تلك الحكمة العليا ‏ م عل أن الحم 
« المستأتف صدر من لايملك اصداره لآن » 
م المدعية توق والدها من | كثر من عشرين » 
سنة وتوفيت والدتها من! كثر من خم سعشرة » 
د سنة وم تتقدم برفع دعواها ولا المطالية »> 
د بحقوتها انكانت لما حقوق مع تمكنبا » 


و تكون دعواها غير مسموعة طبقا للمادة » 
د ولام نالقانون رقمحم" سنة1 7و١‏ ثانيا ‏ » 
« وعلى أن المدعية رفعت الدعوى عليه وكان » 
واناظ ا متطما وق آنا السوية صرت + 
و صفته فتكوناجراءات الم المستأنف باطلة ع 
و ثالثا ‏ على أن شرط الواقف لابعطى » 
المستأنف عليها سوىحق السك مقيدا بقيود » 
د فلا حق للمستأتف علها إلا فى السكنى متى » 
« تحققت الشروط المطلوبة وهو مالم يكن محل » 
و نزاع. .. وقال وكيل المسأنف عليها بأن » 
د الدفع بعدمالسماع اضىالمدة غير جيم لآن » 
و المدعى عليه معترف ,استحقاقها وأما مايتعاق » 
د:بأنالمستأتف عليها ينطب قعلها شرط الواتف » 
د أو لابنطق فتقد فصلت فى ذلك الحكمة العليا » 
( يقصد بذلك حكلبا القاضى باعادة القضية » 
د لمحمكة الدرجة الآولى للسير فيا حسب » 
« الهج الشرعى ) وطلب تأييد الحم المستأتف » 
بعد ذلك قالت المحكمة وحيث ان الحم المستأتف 
فى الموضو ع صحيح لصحة أسبابه وما دفع به 
من عدم السماع لمضى المدة غير صحيح لا نه تين 
ان لا نواع فى أصل الاستحقاق لهذا قررنا اولا 
رفض الدفع ( أى الدع بعدم السماع لمضىالمدة) 
ويثانكت تأبيدالحم المستأنفورفض الاستئتاف 
حضورياً 6 
هذا هو الثابت بالاحكام الشرعية الى 
اعتمدت على بعضبا محكة الموضو ع فى التقرير 
بأن هذه الاحكام قد فصلت نهائيا فما اذا كان 
للست عزيزه حق السكنى فقط أو حق المطالبة 
بالريم . 
« وحيث ان قواعد الفقه الشرعى التى صدر 
على مقتضاها حك المحكمةالابتدائنةالشرعية المؤر 


العدد التاسع السئة السابعة عثرة 


١4‏ يناير سنة ١4#.‏ وحك المحكمة العلا 
المؤرخ فى 5 ابريل سنة 8و1 تتلخص فى أن 
القاضى الشرعى لا يجوز له سماع الدعوى وأمر 
المدعى عليه بالجواب عنبا والسير فيها إلا اذا 
كانت صححة شرعا توافر فى مدعيبا وف المدعى 
عليه وفى المدعى به شروط شكلية معروفة من 
أهمبا ان تكون الدعوى محتملة الثبوت عقلا 
وعادة لأن حك الدعوى الصحيحة عندهم «و 
وجوب الجواب على الخصم عنبا إما بالاقرار 
وإما بالانكار فاذا أجاب بالاقرار يمكن الالزام 
علهوالمراد بتحقق الالزامالذىهو فائدة الدعوى 
إمكان تحققه دون وقوعه ( الفتح القدير جزء لا 
ص م4١‏ وص ١40‏ ) وغذا كان للقاضى الحق 
فى التقرير من تلقاء نفسه بعدم صحة الدعوى أو 
بعدم مماعها اذا ل برها مستوفية شروط الصحة 
الشكلية وقد اعتمد الشار ع هذه الأصول ونقل 
أحكامها وما تفر ع عنبا إلى لانحة|نحام الشرعية 
فقضى مثلا فى المادة مم بعدم مماع الدعوى إلا 
على خصم شرعى حقيق وف المادة م برفض 
الدعوى اذا لم يكن بين المنداعيين خصومةقى 
نفس الأآمر بل قصدا بالتداعر, الاحتيالعلى الحم 
يمسا يدعيه أحدهما على الآخر ومنع من سماع 
دعوى الوصية والايصاء عند الاتكار إلا اذا 
وجدت أوراق خالية من شبرة التصنع تدل على 
صحة الدعوى ( المأدة ,م9 ) ومن سماع دعوى 
الروجية إلا اذاكانت ثابتة بوثيقة زواج رمعية 
فى الحوادث الواقعة من أولأغسطسسنة .مم١‏ 
ومنع عند الاتكار ‏ ( بنص الأدة با8١‏ ) من 
سماع دعوى الوقف أو الاقرار به أو غير ذلك 
من الشروط التى تشترط فيه الا اذا وجد بذلك 
اشباد شرعى بملكه على يد حاكم شرعى الى آخر 
المادة , وأجاز للقاضى الشرعى التقرير من تلقاء 


لإا 


نفسه بغدم صحة الدعوى أو بعدم سعاعبا (المادة 
)رصق المادتين مسبم و غيم عل أنه 
اذا استؤنف أى حم أو قرار من الاحكام 
والآرارات التى يحوز استئنافها قبل الحم فأصل 
الدعوى فبعد الفصل فيه ترد القضية نك ةالدرجة 
الأول اير فيها ما يقتضيهالمنبجالشرعى.و هذا كان 
من الحكمة الابتدائية الشرعية انلاحظتمن تلقاء 
نفسبا وغية المدعىعليه ان الدعوى المقدمة لها 
تخالف الظاهر من كتاب تغيير الوقف الذى 
قدمته المدعية مسوعًا لسماع دعوأها قررت عدم 
مماعبا لعدم وجود المسوع وكان من الحكة 
العلا عند نظرها فى الاستثناف المرفوع لها من 
المدعية ‏ إذ رأت احتال جواز سما عالدعوىعل 
تقدير أن الخصم قد يجيب عتبا باقراره بها أو 
يتكر بعض وقائعها فنثيتها المدعية بالآدلة الشرعية 
ان الغتالقرار المذ كوروردت القضية الى المحكة 
الأبتدائية للسير فيها على المنبج الشرعى .. وقد 
انض بقن عل ماجعرت عل من أن عل عدم 
ماع الدعوى لعدم تقد المسوغ لا انما يكون ' 
فى حالة الانكار ( حك احكمة للعايا الشرعية - 
الحاماة الشرعية سئة لا رقم فوص 785 ) . وما 
كان معنى رد القضية إلى محكة الدرجة الأول 
للسير فيها حسب المنبج الشرعى فى نظا مالمرافمات 
ااشرعة أتما هو يجرد أمر المدعى بذ كر دعواه 
فى مواجبة خصمه وسؤال المدعى علنِه الجواب 
عنبا ( كتاب المرافعات الشرعية للمرحوم الشيخ 
عمد زيد بك ص 4١‏ ) فلا يمكن تحال أن يعتدر 
ذلك القرار الآذن بسماع الدعوى فقط حكا 
يصحتها موضوعا وبآن المدعية قد صارت به من 
ذوات! ستحقاق فى الغلة على رغى كتاب التغيير 
فى الوقف واذن فبو لاحجية له فماحاول الست 
عزيزه الاستناد إليه فيه منزعما أنه يدلعلآنها 
الى 
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محكمة الموضوع فى عدم الاستناد على هذا القرار 
لآنه قرار شكلى صدر قبل الجواب عن الدعوى 
وفى غببة الخعم . 
«ووحيث أن قواعد الفقة الشرعى الى أصدر 
على موجيها حكا الحكةالابتدائية الشرعية رهم 
. يوليه وغ" أ كتوبرسنة بمو و وحك المحكةالعليا 
الشرعية فى ١9.‏ ديسمير سنة +م4؟١‏ (والآخيران 
هما اللذان أشير الهما فى الحك المطعونفيه )هى : 
)0( الدعوى الصحيحةالحتملةالثبوتالماأذون 
تداعا , كما مز اماق بد كرما قونواجية 
خصمه وأمرالمدعىعله.الموابعنها إما بالأقرار 
أو بالآنكار أو بالسكوت أو بالدفع وهىطرق 
القضاء الشرعى ومسالكه ولكل منبا أحكامه . 
(0)و الدفم قَّ اصطلاحهم هو إتران المدعى 
عليه يدعوىير بل 5 اسقاطدعوىالمدعيو حكمه 
أنه يقبل من المدعى عليه أو من لهشأن فالدعوى 
وآنه يحوز الدفع به قبل الحكوبعده . وما مثل به 
٠‏ أنه إذا أدعى شخص على آخر دينا فدفع بأنهابرأه 
منه أو صالحه عليه قبل دفعه وم ثبت يطلكلام 
المدعي وحم برفض دعواآه ومنه أنه إذا اقيمت 
الدعوى من أحد بطلب استحقاقه فى وقفوثبت 
ذلك بالبينة وحم القاضى بالاستحقاق كارنف 
لمستحق الذى ل مخاصم دفع هذه الدعوىلتحدى 
لمع يه. ظ 
وقد أدخل الشارع هذه القواعد فى لا ئمة 
الخاك الشرعية ف الفصول الثالك والرابع 
والخامس من الاب الثانى فعقد الفصل الثالك 
لسماع الدعوى وشروط سماعبا ومتى لسمع ولا 
تسمع » والفصل الخامس للجواب عن الدعوى 
والفصل الرابع لدفع الدعوى قبل الجواب عنبا 


تأوجب أن يكون جواب المدعى عليه عنكل 


خاصة ويذ كر صراحة ان كان ينكرها أو يقر 
مها ومين مايقره وما يذكره بغيد جام وأن 
يذكر كذلك وقائع دفعه وأحواله بيانا واضحا 
لا ]جام فيه مع تفسير أدلته والوجه الشرعى 
الذى أستند عليه فيه ( المادة ٠١5‏ ) وأشار 
إلى الدقع وسماه الدفع المعتير دعوى مستقلة فى 
المادة ٠١+‏ وما يترتب عايه فى<ق المدعى عند 
حضوره وعند غيابه وبين فالمادة ١4؟‏ ان 
من يتمدى عليه حك ما مباشرة الطعن فيه أمام 
احكنة الابتدائية أو محكمة الاستثئاف وف أى 
وقت إلا اذا سقط المق فىرفعه الى احكة بسبب 
من الأسباب . 

ووءن حيث |زالمدعية ‏ تنفيذ لكك الحكة 
العليا الشرعية القاضى باعادة القضية الى الحكمة 
الابتدائية السير فها حسب النبج الشرعى - قد 
أعادت دعواها فى<دودها الأولىإذ ادعت انها 
تستحق عن والدها ووالدتها فى الممذل الموقوف 
ستة قراريط وان المدعى عليه ( عمد زى كشك 
افندى ) الذى 1ل اليه النظر على الوقف فى ام 
مابو ستة ١م15‏ وتمقرر افراده بالنظر فى لا 
وفير سنة 1979 قد وضع بده على المازل 
واستغل ريعه وأنكر استحقاتها لنصييها فيه 
ولذلك نهى تطلب الح عليه باستحقاتها لهذا 
النصيب وأمره بأن بدفعه آلها ‏ ادعت دعواها 
هذه بغير أن تبين صريحاً ان كانت تستحق هذا 
النصيب فالغلة أو فى السكبى وان كانت استحقته 
فالغلة فا كان سندها فيه من كتاب الوقفء» 
ولذلك ولغياب المدعى عليه أص درت الحكة 
بطلباتها حك غيابيا جاء فيه : ه ان و كيل المدعية 
أدعىدعواها المذكورة وطلب ماطلبه مها وحيث 
انه أثبتها بالأوراق الرسمية والشبادة الشرعية 
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وشعين الحم بالأتى طيقا ليج الشرعي 6 . 
ولما عارض المدعى عليه فى هذا الك استند 
فى معارضته الى سيبين يتعلقان بالشكل هما عدم 
توجه الدعوى عليه لعدم صلاحيته لآن يكون 
خصما فها وعدم صحة أاعلانه مها واستند فى 
الموضوع إلى ماقاله من ان المدعية لا تستحق فى 
ارقف فكان ون الشكةابيد أن وقضك السدن 
الآولين أن قالت : « ان هذا السبب الشالك 
لا.زيد عن ج<ود الدعوى » . وقد ثبت بدليلبا 
عل الوجه المي آنا ( أى بالحكم الغيانى) فق 
القضاء بأد الحكم الغيالى . فين من هذا ان 
موقف المدعى عليه أمام احكمة الابتدائية ل يعد 
موقف المنكر لدعوى الاستحقاق الحددة 1 نفا 
انكاراً مطلقا ومتى كان الآمر كذلك فلا يكن 
اعشار حكيها إلا صادرين فى <دود هذا 
الانكار المطلق للدعوى طنودفا المرفوعة هى 
ا فليا استأنف المحكوم عليه إدى الحكة 
العليا الشرعية طلب إلغاء الحم المستأتف 
وعدم سماع الدعوى تطبيتا للادة ولثم من 
اللانئحة الى تنص عل أن القضأة ممنوعون من 
سماع الدعرى لمضى أ كثر من خمس عششرة 
مسنة مع بمكن المدعى من رفعها وعدم 
العذر له فى عدم رفعها ولآن المدعية رفعت 
دعواها عليه وكان ناظراً مضموماً وفى أثناء نظر 
الخصومة تغيرت صفته فصارت أجراءات الحم 
المستأئف باطلة ولآن شرطا الواقتف لا يعطى 


المستأئف عليبا سوى حق السكنى مقيداً بقيود 
ل ص قباعا تتحقق فيها بما لم يكن محل نزاع الآن مكون 


دعواها واجبة الرفض من هذه الناحية أيضا أما 
المستأتف عليها فقد قالت أن المستأنف معترف 
باستحقاقبا وان الحكمة العليا الشرعية قد فصلتك 


من قبل فما إذا كان ينطبق عليبا شرط الواقف 
( تقصد بالضرورة حكها الصادر منقيل باعادة 
القضية إلى محكة الدرجة الأولى السير ذيها وفق 
الممبسج الشرعى) وطلبت تأبيد الحك المستأتف 
لفكت الحكة برفض الدفع يد 
وتأيد الحم المستأئف بانية حكمها على أن ما 

دفع به المستأتف من عدم سماع الدعوى لضى 
المدة غير صحيم لأنه تبين أن لانزاع فى أصل 
الاستحقاق وعلى أن الحم المستأتهق المو ضوع 
صحيح . وببين من هذا الحم أن المدعى عليه لم 
يدفم الدعوى أمام الحكة العليا يدقع جديد إلا 
بالدفع بعدم سماع الدعوى لمضى المدة وهو من 
الدفوع ااتى كان يصم الدفع بها قبل الاجابةعلى 
الدعوى . ولذلك كانت طلاته منحصرة فى 
طلب الغاء الحم المم.تأتف وعدم سماعالدعوى 
أما ما أقحمه من القول فى دفاعه من أن شرط 
الواتف لا يمطى المدعية الا حق السكنى مقيداً 
بقيود لم تتحقق فيها فقد كان جرد قول ميرم 
قال عنه هو أنه لم يكن مضع التراع وقنئذ فم 
يصبح به دافعا الدعوىومكلفاً خصيمته بالجواب 
عنه حتى إذا أنكرته كلفته امحكة هو باثياته 
ولو يبت بالمنبج الشرعى لترتب على الحم فيه 
لحك برفض الدعوى هو شأن الدفع فى نظام 
المرافعات الشرعية ٠‏ ذلك لآنه من جبة لم يفرغه 
على صورة الدعوى المستقلة فين عناصرهوأدلته 
والوجه الشرعىالذى استندعليه فيه (المادة5١١)‏ 
وكيف يعتير دافعا وهو لم يذكر كيف كانت 
المدعية مستحقة للسكنى بكتاب الوقف وما هى 
قيود هذا الحق وهل انطبق عليها شرط الواتف 
فيا جاء به من تقيسد حق المستحقين من طيقتها 
السكنى فقط ومن تقييد حقبا وحق اختها. فى 


| السكتى مادامت لم تتزوج أولم تعزب وهل 


١ ا‎ 
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ادعى انبا ووجت ولاءزال على عصمة زوجبا- 
كيف يعتير دافعا وهو لم يذ كر ذلك بل يقول 
أته لانزاع الآن فى انطباق هذا الشرط بقيوده 
وعدم انطباقه ولذلك لم يطلب من الحكة الحم 
بمنعبأ من الدعوى لآن حقها فى اللحكى (م 
يتصل بها لعدم توافر قيود شرطيه فيها قال 
نصيبها للاخبا المرحوم محمد احمد كشك أقدى 
ولورثته من بعدهكا نص عل ذلك اشهاد التغيير 
فى الوقف . ولهذا رأينا امحكمة العليا لم تلتفت 
الى هذا القول ولم تعتيره دقها بدعوى وقصرت 
نظرها على الدفع يعدم السماع لمضى اللدة وعللى 
موضوع دعوى المدعية فى حدودها الآولى 
حكنت برفض هذا الدفم ويتأيد الحم 
المستأنف . وظاهر أن المدعى عليه لو كان 
ادعى أن ليس بعد الواقف من زرجته وأولاده 
من استحق الغلة وأن هؤّلاء جميعا ما كانوا 
يستحقون إلا السكنى وان كل بنت من 
تيه لاتستحق الا السكنى بقدر نصبيها الشرعى 
بشرط ان تكون عزباء لو كان ادعى ذلك 
وادعى أن السيدة عزيزه لم تستحق السكنىلانها 
تروجت فى حياة والدها ثم هى لائزال فعصمة 
زوجبا إلى الآن وان ورثة أخيبا تقاسموا سكنى 
المذل الموقوف دونما فى السنين الماضية . لو أنه 
كان ادعى ذَلِك واستند إلى كتا بالوقف وطلب 
أمر خصمه بالجواب عن دفعه هذا بعد بيانه على 
مثل ماسبق ذ كره لكان متعينا على المحكنة أن 
يجيه إلى ذلك فان أنكرت المدعية هذه الدعرى 
الجديدة طلبت السك منه هو اثيائها نم فضلت 
هذا الدفع وفى أصل الدعوى ما يقتضيه المنيج 
الشرعى . اما وانه لم يفدل ذلك لهذا بق حم 
الحسكة العليا فى حدود :الدعوى على ماسارت فيه 
أمام الحسكة الابتدائية فى دود انكار المدعى 
عليه الاستحقاق المدعي, به انكار | مطلتا مع 


اعترافه بأصل الانشاء واتحصرت حجية | 
فى هذه الحدود وصار لمن صدر عليه الحم 
ولكل مستحق فى الوقف يتعدى أليه هذا | 
دفعه دعوى مستقلة مى شاء مالم يسقط عه 
بسبب من الأسباب ( المادتين يم و بيس 
من اللاتنحة ) . وعلى هذا يكون الحم المطعون 
قبة قد أخطأ فيا جأء نه من أنمكية الاستئناف 
قد تمين لها أرتكل. الحم المذكور والحسكمين 
الأؤيدين به الصادرين من المحمكة الابتدائة 
الشرعية فى 7٠‏ بوليه سنة مم١‏ وع؟| كتوبر 
سنة مم9١‏ قد فصلت غائيا قما يدعيه مود 
نؤاد كشك افندى ( الطاعن ) من أن الست 
عزيزه لاا تستحق فى ريع الوقف وان دفعه يذلك 
فى غير حله . 

«دوحيش انا لج؟ المطعو نفيهقدجاء به بعدذلك 
مائصه : وروحيث أن مود واد أفندى بدعىفوق» 
وذلك بأنه مع الاسلم بأن الستعزيزه مستحفةم 
وفانء عند ما استولى عل الريع كان حسن النيق» 
دفهو غير ملزمبأدائه وال حككةترى من تصرفاته» 
و وانكاره استحقاقباحتى بعد صدور الك ع 
والشرعى م ماحملبا عل التشككق حسن ألنيةم 
و خصوصا اذا لوحظ بأنه لم يترك النظر على » 
الوقف وانه كان يدير الوقف تارة مع » 
د مشرف وأخرى مع ناظر وكلاهما يعرف أن 
و ألست عزيزه مستحقة يضاف ذلك الى أن » 
واستحقاق السععزيزه ظاهر جل من الاطلاع» 
وعل كتاب الوقف الذى لم حصل تعديل فيا» 
«دبتعلق بها فن غير لمحتمل أن يكون ممدافتدى» 
و جاهلا لأحيتها :6 

« وحيث ان الثابت من المستندات المقدمة 
لهذه المحكمة وكانت مقدمة من قبل لمحكية 
الموضوع أن مود فؤاد كشك افندى لم 055 
قط أن الست عزيره هى عنته وأنها من جعل 
الواقف لهم حت الانتفاع يبسكني المنزل الموقوف 
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بعده أسوة بوالدتها وأخيبا عمد احمد اقندى 
وأختها الآخرى المرحومة الست أما الذين 
آل لهم الاستحقاق عرس" الواقف بالفريضة 
الشرعية وان نصيب والدتها قد آل اليبا والى 
باقى ورثتها الشرعيين وان نصييها فى ذلك 
عن والدها ووالدتبا ستة قراريط وإنما الذى 
ادعاه أن كتاب التغيير فى الوقف وهو المرجع 
الوحيد فى الدعوى ‏ قد جعل حقها فى السكتى 
هى وأختها مدة حياتهما على ان تتتقعبة كلهنهما 
مادامت عزبا أو مات زوجها عنبا وانها هى قد 
تزوجت فى حياة الواقف ولا تزال على عصمة 
زوجبا مستدلا فى ذلك ما كانت قدءته هى من 
المستتدات لدى محكمة الاستثاف وان نصيبها 
لذلك قد آل الى أخيها المرحوم ممد احمد افندى 
الذى هو من طبقتها ثم الى أولاده وان «ؤلاء 
تقاسموا سكنى امازل مدة ثم أجرته مدة أأخرى 
على اعتبار أنهم المستحقون جميعا دونها وأنه هو 
شخصيا لم ينتفع بأ كثر من نصيبه على هذا 
الاعتبار وانه حتى لو سل باستحقاقها لشثىء عنده 
عن المدة السابقة لتاريخ دعواها الشرعية النى لم 
ترفعبا إلا فى منتصف سنة 1967 فانه يكون غير 
ملزم ,رده لأآنه كان حسن النيةولا رد على مستبلك 
العر ات حسن ني ة طبقا للمادة.؛ ومن القانونالمدى . 

« وحيث أن الثابت أيضاً من تلك المستندات 
ان منزل الوقف كان نحت يد ورثة محمد أحمد 
صحكوزك أفندى ومم مود فوّاد افندى وأخوته 


عبدالسلام افندى وتمد افتدى زى وعطا أفندى , 
وأختهم الست عزيزه (غيرالمدعىعليها ف الطعن) ' 


وانهم تقاسموا الانتفاع بسكتاه مدة شم قد 
مدة أخرى عل اعتبار انهم المستحقون وحدهم 
لسكناه ثم لغلته دون الست عزازه عمهم وعبل 


اعتار انكل ذ 01 منهم حصته و قير اط والست 


عزيزة ؟ قيراط وأن بعضبم كا نيستبد بالبعض 
الآخر فينازعه فى اتفاعه ويقبض الآجرة دونه 
فن ذلك ان عبد السلام كشك افتدى طالب 
أخويه محمود فؤاد اقدى ومحمد زى افندى 
بحساب حصته فى المأزل الموقرف أوهما بصفته 
ناظ عل الوقف و الآخر يصفته مشر فاعليه باعتبارها 
له قيراط عن المدة من أول بونيه سنة ١519‏ 
لغاية ٠٠‏ ينابر سنة؟4 و لكت محكمةاستئناف 
مصر بتاريخ و”٠‏ فيرايرسنة51 ١‏ برفض الدعوى 
قبل محمود فؤاد افندى بناء على ما ثبت لدبا من 
أن معظم المازل الموقوق كان مشذولا بسكنى 
باق المستحقين وان محمود فؤاد اقندى لم يستول 
على ثىء من الربع وثبت أيضاً ان الست عزيزه 
استشكلت فى حك سبق صد_ره لاحد أخوها 
على الآخر بتمكينه من لمكن بقدر نصبيه الشرحى 
باعتباره مه قيراط وانها رفعت على أخويها 
محمود فؤاد افندى وعيد السلام افتدى دعوى 
طالبتهما فييا بصافى ريم استحقاقها فى المأزل 
الموقوف عن المدة من يونيهسنة4907؟1 ال ىمارس 
منة (بمو] وأن الحكنة حكنت بالزام عبدالسلام 
اقدى وحده با خصبا من صاق ريع الممزل 
الرترق” نا نيت عق اانه وعدم الى 
كان واضعا اليد عليه ( راجع حك ممكة الوايل 
الصادر فى ه ينابر سنة مم4١‏ فى القضية رقم 
مم9 سنة 1م198 ) وثيت أيضا من الحكم 
الشرعى الصادر فى 4 مادو سنة ١م98١‏ فى 
القضية الشرعية رقم لا؟ سنة .1 - ١9181‏ - 
انهلما أتبم عبد السلام اقدى فى ه مارس 
سنة ص41 | ناظرً على الوقف منضها لآخيه مود 
فؤاد افندى أدار شئون الوقف منقردا بالتأجير 
وقبض الآجرة وعدم صرفها للمستحقين ولذلك 
طلب أخوه عزله منالنظر كيت الحكمة الشرعية 


١ لخر‎ 

بعزله وأثيتت فى حكبا أنه د انفرد بادارة » 

والوقف وأنه كثيرالمشاغة وسى,السيروالسلوك » 

«وأنه يحب ابعاده عن النظارة علىهذا الوقف » 
م عملا لمصلحة الوقف ومستحقية »6 . 

و وحيث أن ناظر الوقف إذا ضرف لبعض 
المستحقينوحرم البعض الاخر تقصدا منهقالحروم 
بالخيار ان شاء رجع عل الناظر أو على من قبض 
حصته من المستحةين واذا كان الوقف صادراً 
عل ذرية الواقف ويرهن احد على انه من الذرية 
وأئيت استحقاقه وكان الخلاف عل استحقاقه 
متعلقا بالنسب فان الحم يكون مستنداً الى وقت 
الوقف ويكوت له الرجوع بحصته فى السنين 
الماضية على من قبضها من المستحقين أما اذا 
كآن الخلاف غر متعلق بالنيب واءما يتعلق 
بقيام الشرط فيه بعد تفسيره كا اذا وقف على 
أولاد ولده وأثبت شخص انه من اولاد البنات 
وقضى بدخوله فانه لايستحق شيئًا من غلة السنين 
الماضية المستبلة لآن القضاء يكون مثبتا انه 
منالموقوف عليهم لامظبراً لوجود شيب ةالاقتصار 
فى شرط ااواقف ذفان كانت الغلة موجودة اسّتحق 
قيها نصيبه لضعف تلك الثهببة وإلا فلا . 

و وحيث أن حسن النية المرىء لذمة ناظر 
الوقف عند الرجوع عليه قى ماله بما بدعيه احد 
المستحقين من نصيب فى غلة السنوات الماضية 
المعترف باستبلا كبا وتوزيعها على باق المستحقين 
اماهو اعتقاده ان هذا الذى ثبت له الاستحقاق 
كان مع الاعتراف بنسه للواتف غير مستحق 
لشىء حسب الظاهر من كتاب الوقف وانه لهذا 
الاعتقاد ولو كان متأولا كان يوزعغلة الوقف 
على مستحقيها الباقين بالفريضة الشرعية ينهم . 

و وحمت أن مكمة الاستئناف ‏ بتقربرها 
ان فى انكار مود واد كشك افندى استحقاق 
ممت في الوقف حتى بعد صدور المكم الشرعى لما 


العدد التاسع السنة السابعة عشرة 


به مأملها عل التشكك فى حسن نيته خصوصاً 
اذا لوحظ انه لم يترك النظر على الوقف وان 
اخويه اللذين اشتركا معهفى الاشراف وفى 
النظر علل الوقف كانا يعرفان انها مستحقة 
فى الوقف وخصرصا وان استحاتها ظاهرجل من 
الاطلاعع ىكتاب التغيير ‏ ان محكمةالاستئناف 
بتقريرها هذا تكورت قد نفت عن ممود فؤاد 
اقدى حسن نيته بمعناها المتقدم ذكره فى هذا 
الح بما ل ينفها شرعا وقانونا لأنه لم ينكر قط 
لاقبل الحم الشرعى ولا بعده ان الست عزيزه 
عنته ولا انها من المنصوص على استحقاقهم فى 
كتاب الوقف بل اعترف ولا يزال يعترف بأنها 
كانت بعرضية ان تستحق السكنى لو لوتتذوجواوم 
تيقفى عصمة زوجبها للآنوانه كان يعتمدفى ذلك 
على كتاب التغيير ولآن أخويه وشركيه فالنظر 
كانا هما أيضاً على مثل اعتقأده هذا فكانوا لذلك 
جميعا بعترون انفسهم المستحقين وحدم لسكنى 
المنذل الموقوف عل ماسيق الذكر . 

و وحيث ان محكمة الاستثناف ‏ إذ فعلت 
ذلك تنكون خالفت حك القانون وأحكامالفقه 
الاسلاى ولذلك يتعين قبول الطعن ونقض الم 
المطعون فيه . ١‏ 

و تحت أن الدع ى صالحة ابحم 

د وحيث ان الحم المستأف ‏ فما يتعاق 
باستثئناف ممود فؤاد افقدى ثم ١4؟‏ | سلة إه 
قضائة - هوف غبريحله للا" سبابالمتقدمة الذ كر 
وبتعين المحم بناء على ذلك بالغاء الحكالمستأتف 
بالنسبة محمود فوّاد اقدى ورفض دعوى الست 
عزيزه قبله بناء على ما ثبت من حسن نيته على 
ماجاء بهذا الك . 

( طمن مود فؤاد كنك أقتدى يصفتهو حضرعتهالاستاة 
عمد ةمكرى أيأظهضد السعدز بزهاحد كشك ورحضر عنها الاستاة 
عبد الحافظ فكرى رقم مم سئة + ق بالطيئة اليابقة  )‏ . 


ألعددالتاسع ‏ السنة السابعة عشرة 


ه65 
١‏ مارس ممنة 8و١‏ 
-١‏ أتاف . ورقة قاطمةقالدعوى ‏ حجزهارواطةشخصس 
غير الخصم . وجود رابطةقانونية بين الحاجز وبين 
الخصم . مسألة «ؤضوعية . 
( المادة ؤمم مرافعات ) 
المبدأ القانوق 
إن محكمة الموضوع إذا استخلصت من 
أوراق الدعوى عدم قيام رابطة قانونية 
بين الخصم نفسه وبين عق الورقة القاطمة 
الدعوى فانها لاتماضع ذلك لرقابة محكمة 
النقض . 
لمكو 
وحيث ان الطعن برعى مجملته الى مخالفة 
الحم الجلمون فه للثانون أى للنادة وو من 
قانون المرافعات وذلك لسبين ‏ الأول ان 
الحكة الاستثنافية ‏ وقد تقدم الطاعنون أمامبا 
بدفاع مؤداه انه لايشترط فى قبول الاستثناف 
أن يكون حجز الورقة بفمل الخصم نفسه بل 
يحوز أن يكون بفعل غيره على .ريطة أن تتوافر 
بينهما رابطة قانونية كالوكالة أو غررها أو 
كرابطة الخادم بيده أو الشرريك بشريكد 
وقدموا للتدليل على قيام هذه الرابطة فى الدعوى 
الحالية عدة أوراق ‏ ان امحكمة الاستثنافية ‏ 
وقد تقدم لما الطاعنون مبذا الدفاعالمؤيد بالدليل 
ل تأخذ به قائلة ان الأوراق المقدمة للتدليل على 
الرابطة ليست الا مجرد قرائن لاتكى لاقناعها 
بائبات أن متولى مد منصور كان مخفيا عنده 
هاتين الورقتين خدمة الشبخ احد محمد كفن 
وطوعا لآمره ومثل هذا القول مر محكة 
الاستئتاى حمل حكها باطلا لان لين موضع 
الضعف فى تلك القرائن الثاتى ‏ ان المادة 


٠١م‎ 


8 من قانون المراقعمات نصت عل أن ميعاد 
رفم الاستئناق المينى على ظهور ورقة كانت 
حجوزة بفعل الخصم يبدأ من تاريخ ظهور تلك 
الورقة تخللاف مانصت عليه المأدة 4.7 
مرافعات مختاط من انه يشترط أن يكون ذاك 
التاريخ ثابنا بالكتابة » ويقول الطاعنون انه 
بالرغم من خاو المادة وهم مزقانونالمرافءات 
الأهلى من هذا الشرط فان الحم المطعون فيه 
قرر هذا الشرط فتكون محكمة الاستئناف قد 
قامت مقام المشرع وهو مالا بجوز 

وإذلك يطلب الطاعنون تقض الحم المطعون 
فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئاف للفصل 
فيبا بجدداً 

و وحيث أن الحم المطعون فيه قد أوضح فى 
جلاء ان حكة الاستثناف ١‏ تفتئع من الأوراق 
المقدمة الييا من الطاعنين يقيام رابطة قانونية 
بين الشبخ|حدتمد كفن وبين متول جمد منصور 
المقول بأنه كان عنفيا للورقة القاطعة فى الدعوى 
وقضاء محكمة الموضوع هذه المسالة الموضوعية 
با لارقابة عليبا فيه فلا مل إذن لقبول مذا 
السبب . 

م وحيث أنه متى سقط هذاالسبب من الطعن 
فار البحث ف السبب الات الخاص يعاد 
الاسشاف عند ظبور ورقة محجوزة بفعل 
الخصم دو بحث غير منتج لآن هذا الميعاد 
لانكون له قبمته إلا عند ما يصح اخفاء ورقة 
قاطعة فىالدعوى أما والحال هنا على عكس ذلك 
جعي ذا رفسل الاين 

( طعن ورثة المرحوم أبواهم غيريال وحضرعنومالاستاذ 


سابا بك حيثى ضد اديت أحمد عمد كفن وآخر وحضرعتهما 
سادة توفيق دوس شا وقم .ه سنة 1 ق طليئة السابقة ) 
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011 
١‏ مارس سنة لاس.و| 
نفيذ - ضرر نأ عنه - مستولية طالب التفيذ عله . مسنولية. 
الحضر , ءنى تتحقق ؟ 
) المراد به وج ووس و ..4 مراتعات ) 

الممدأ القانوى ش 

الأحكام المشمولة بالنفاذ المؤقت يكون 
تنفيذها على مسكولية طالب التنفيذ نفسه . 
فاذا ألغى الك تشافياً وكانقدنشأعن تنفيذه 
ضرر فطالب التنفيذ هو المازم بتعريض هذا 
الضرر . أما الحضر الذى بباشر التنفيذ فلا 
تأتى مسعئوليته إلا من ناحية عدم التفاته إلى 
ما كارت جب عليه عمله من الاجراءات 
المنصوص عليها ففالمادتين وم و ..غ هن 
قانون المرافمات ٠»‏ وهو لإ يلزم بتعويض 
الذرر إلا إذا ثبت أن طالب التنفيذ ليس 
لديه من المال مايق يسداد التعويضالمحكوم 
به عليه كله أو بعضه ٠‏ وفىهذه الصورةيكون 
لللحضر ولاوزارة التايع هوطا , عند قيام 
أ.همابسداد ماحم بهم نالتعويض ء الرجوع 
على طالب التنفيذ الذى كان سيا فى حصول 
الضرر اكوم ٠ن‏ أجله بالتعويض . 

وبناء على ذلك فالحكم الذى يقضى على 
طالب التنفيذ وعلل ا نحضر وعبلوزارةالحقانية 
متضامنين بالتعويض ان نفد ضده الحم 
المشمول بالتفاذ المؤقت الذى ألنى استثنافياً 
معرفض دعوى الضمان النىوجهتهاالحسكوءة 
ضد طالب التنفيذ يكون حك خاطياً فرفضه 
دعوى الضمان ويتّعين نقضه فىهذاالشق منه. 


الممير. 

و حيث أن ميى الطعن الوحيد يرجع إلى 
أن المحكة الاستثنافية بقضائها عل المحضر 
ووزارة الحقانة ( الطاعنة ) بالتعويض للطعون 
ضدهالآو لمع رفضبا دعوى الضمازالتى وجبتها 
الحكومة عللالمطعون ضدهالثاق المتسبب ف الضرر 
الذئنشاً عن تنفيذ الحك الملغى استئنافيا تكون 
تد خالفت القانون ولذلك تطاب الطاعنة نقضه 
وتعديل الم المعو زفيه وقبولدعوىالضمان. 

٠‏ « وحيث انه لا نزاع فى أن الضرر الذى 
لق محمد حرى افندى ( المطعون ضده الآول) 
إبما نج عن تنفيذ حك صدر ابتدائيا لمصلحة 
هوغسيب توبليان ( المطمون ضده الثانى ) وكان 
ذلك الح مشمولابالنفاذالمزقتوبكفالة وقد 
ألغى وصف النفاذ ثم ألنىموضوعه بعد ذلك 

د وحيت ان المسئول عن هذا التنفيذ هو 
طالبالتنفيذ نفسه وقد نفذه ؤعلا تحت مسئوليته 
وعل احتال بقائه امآ أو الغائه . أما مسئولية 
المحضر الذى باشر التنفيذ كوكيل عن طالب 
التنفيذ وبدون التغات الى ما كان يحب عملهمن 
مراعاة الاجراءات التى نصت عليبا المادتان 
ومو ..4؛ من قائون المرافمات بشأن كفالة 
التتفيذ الممجل ‏ هذه المئولية لاتتحقق الا اذا 
ثبت عند التنفيذ بالتعويض على المطعون ضده 
الثاتى المحكوم عايه أيضأ والمسول أصليا عن 
الضرر أنه لم يكن لديه من المال ما يق بالسداد 
كله أو إعضهو عند ثذيحق للبحضروللوزارةالتابع 
هو اعندقيام أهما إسداد ماحكبه من التعويض 
الرجوع على هوغسيب الذى كان سيأ فى 
حصول الضرر المحكوم من أجله با لنتعويض . 

د وحيث انه يبين بما تقدم أن الك المطعون 


فه قد خالف القانون فى رفضه دعوى الضهان 
التى وجبتها الطاعنةضدالمطعونضده الثالىوطليت 
قبا الحك لها ما نكرن قد دفعته عنهو بتعين نمض 
هذا الك فى الشق الخاص برفض دعوىالضمان 
مع تعديله فى منطوقه والقضاءحق رجوعبا على 
المطءون ضدهالثابى ا تكون قد سددته عنه » 

( طمن وزارة الحقانية ضد مد بحرى وآخرين رقم ٠م‏ 
سنة وق . بالحيئة السابقة ) 


/ااه 
مأرس سنة ١18/‏ 
اتفاق ‏ اماد دم مدلى ‏ قصد القشارع منبا . تأفذة , 
المادى القائوئة 
-١‏ إن كل مأ قصده الشارع دن أص 
المادة وم من القانون الما إنما هو تقبيد 
حربة مالك الأآرض الصالحة للبناء هن البناء 
على نهاية ملك إذا أراد فتح مطلات يطل 
منبا على هلك جاره ولم يقصد مطلفا أن يحعل 
العقار الذى يطل عليه خادماللعقار الذى تم 
فيه المطل على ال افة القانونية من يوم فتحه 
فيكون عايه <ق ارتفاق سلى عنع مالك 
من إنشاء بناءعلى حدودملكه ولامن نسو بره 
ملكه والتصرفف سوره بالهدم والبتاءءرة 
بعد مرة وفى كل آن . ومثل هذا الارتفاق 
السلى لا يكون إلا بالاتفاق عليه ولا يمكن 
١‏ كتسابه مضى المدةفالمطلالمعتوحعلى المسافة 
القانونية لا بعتير ارتفاقا بين العقار المطل 
والعقار المطل عليه . أما المطل المفتوح على 
أقل من المسافة القاثونية فبو مبدئيا مما يعتير 
تصر فا من الالكفى حدودما له من التصرفات 
له تفعه وعليه خطره . ولايد لاعتباره مبدأ 


١و‎ 


لوضع يد على حق ارتفاق بالمطل كسب 
التقادم من انتفاء مظنة العفو والفضل من 
جانب الجار ومن شبمة الاقتصار بالمطل على 
القدر الذى ترك فاتحه من ملكه فاصلا بيئه 
وبين ملك جاره . وهذه الشببة وملك المظنة 
تتأ كدان إذاقام بين الملكينسور يفصابما 
من شأنه أن يمننع المطل بعده وان تحدد مجال 
النظر أيضاً : وإذن فاذا. فتمالمالك فى ملكه 
نوافذ عل أقل من المسافة القاهونيةمع وجود 
سور للجار أمامه . فانه ‏ مبما يكن فى هذا 
اأسور من فجوات 58 ببسط مال النظر 
على ملك الجار ‏ نما يكون عناطراً يفتم هذه 
النوافذ لقصور دلالة هذا الفتسرمن جرة عن 
أدادى التعدى غمعصعئة مدي الذى لاعى 
عنه لنشوء حالة وضع يد قانونى على -ق 
ارتفاق بالمطل براد ١‏ كتسابه بمضى المدة 
ولوضوح دلالة قيام السور من جبة أخرى 
على عدم تهاونصاحبه فى أن يطل عليه بتلك 
التوافذ وعلى أ كيد حقه فى البناء على نهاية 
ملكه فى كل وقت . ولا يتصور أن يكون 
صا حب السور بتراخيه فى تره.مهوسدئجواته 
قد أسقط حقه فى هذا النزمم ومكنغيره.من 
| كتساب حق عليه بالامتناع عنه إذ حق 
المالك فى ثرهم السورهو حق ل سمط يعدم 
الاستعمال ل يتقيد صاحيه فيه بغير 
ألا 3 الصر 42 عليه . 

إذا كان المفووم من الحم ان النافذة 
8 قضى استثنافيا بتأيد الحم الصادربأعادة 
فتحبا: هى نافذة قد فنحبا صاحبها فى الدور 

0 


١ 


العدد التاسع - السنة السابعة عشرة 


الأرضىمنمنزله علىمسافة بضعةسنتيميترات 
من تهابة ملك جاره وانه قتحها منتهزاً فرصة 
تهدم سور الجار أمامبا وأن الجار قد أفام 
السور ورفعه نصف متر زيادة على ما كانمن 
ارتفاعه فحجب النافذة كلبا, أى منع مجال 
النظر أمامبا عن أن بمتد إلى ما وراء السور 
يا كا نأيام تهدمه ‏ فبذه الحالة لايمكن و صفبا 
قانونا بانها حالة وضْع بد لو استطالحتمدتها 
لأكتسب صاحببا الحق الذى يدعيه للانه 
ينقصبا أنينتى الامهام الذى يكتنف ,امن ناحية 
تصرف صاحب النافذة عند فتحبا وبعده . 
ا مور 
ومن جيث ان أمم ماعاب نه الطاعن على 
الح المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون 
-حين اعتير المدعى عليبما حائزين لق المطل على 
منزله يفتحبمأ الشياك المطلوب أعادة فتحه من 
سئة مبأو١‏ حازة هادئة مستمرة 2و ثلاث 
سنوات إلىأن تعرض لما الطاعن فى فبراير سنة 
مو( بأقامته بناء سوره الحاجب لمذا الشياك 
من محال النظر إلى ما وراءه وان لهما اذن الحق 
فى حماية القانون بدعوى منع التعرض هذه الى 
. رفعاها على الطاعن ووجه الخظأ فى ذلك عبلى 
ماشول الطاعن ‏ ان المدعى عليبما قد ذ كرا فى 
صحيفة افنتاح دعواهما أنهما كانا اتبزا فرصة 
وجود تهدم فى سور يفصل منزل الطاعن عن 
الواجبة الشرقية لمأزلهما وانبما قحا فى حائط 
منزلهما الشرق شبا كين فى سنة .97و وانهما 
فوجتا فى سنة ١١‏ بقيام الطاعن بسد الشباك 
المفتوح فى الدور الأرضى بدون ميرر وانه حتى 
لو سل بذلك فلا يصح قانونا اعتبارهما واضعى 
اليد على مطل يمكن ١‏ كتساب الحق فيه بمضى 
المدة لآن المطل قد فتحه المدعيان الأصليان على 


ملكبما على أقل من المسافة القانونية ما دلعل 
ذلك المعانات المقدمة صورها يماف الدعرى 
ومثله لابوجب قنحه على عقار الطاعن حقٌ 
ارتفاق ماولا ملع الطاعن من الانتفاع علكه 
واقامة ماتهدم من سوره ولو حجب هذا السدور 
يخال النظر عن المطل هذا فضلا عل أن ظروف 
الزاع من هدم السور واقامته لاتسمح باعتبار 
وضع اليدالذى يرادحماته.هذه الدعوى مستجمعا 
لشرائطه القانونية 

واومن عيه ان 'أنلن5 لاون ابد 
ان أجل الرد على ما كان ألطاعن من دفوع 
فرعية و بعد ان بين أن محكة النقض قد حسمت 
حكبا الصادر فى و وفير سنة مم؛ أمر 
التكييف القانوتى للدعوى بتقريرها ان الدعوى 
فى نظر رافعها انهى إلادعوى وضع بدالمقصود 
منها حماية الجيازة المادية للحق المدعى به وكاف 
المنازعة فيه وان هذاهو ماقرره المستأتف عليهما 
أمامها أخيرا بعد صدور حك النقض بعد 
ذلك قال الحكم 

ووحيث أن اللزاع بن الطرفين يرجع الى» 
د سنة م١‏ أذ رفم المستأنف ( الطاعن ) » 
« الدعرى رقم با؟١١‏ مدق الأزبكية سنة » 
د جؤب؟وا ٠....وذكرفى‏ عريضتها انءيوجدم 
د بين الازلين سور مبى بالديش ويبعد عن » 
حائط ميزل خصمه الشرقية ببضعة ستتيمترات» 
«وقدهدمهذا اله جزءآمنهذا السور بمقدار 6 
«وشباك فتحدفى حائط منزله الشرقية مطلاعل ملك» 
دالطالبو باعلاه.شبا له آخر و طلبالمستأ تف اله » 
« بسد الشيا كين وإعادة السور إلى أصله . » 
« ولكن محكمة الازبكية حكمت برفض تلك » 
« الدعوى بتاريخ أول ابريل سنة 1584 م 
« والمستأتف معترق بأن المك أصبح نبائيا » 
« واذن فالمعقول أن النافذنين المذ كورتين » 
د بقيتا مفتوحتين بعد ذلك » مم ذ كر الحم ان 
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المحكمة أرادت ان تين مااذا كانت النافذة 
الموجودة بالدور الآرضى من متزل المستأتف 
عليهما والمرفوعة يشأنها هذه الدعوى هى 
نفس النافذة الى شملا القضية رقم ٠١٠‏ 
الازكية سنة و؟و١‏ وإنها اتتقلت لذلك 
مرتين فى ”# بوليو سنة عم4! و76 ابريل 
سنة وسمو! ثم قالت «١‏ وتبين من الاتقالين 
د ان الدور الأآرضى من متزلالمسّأتف 0 
و نار هقر بأل العوفة ونين كر 

د حائط من الديش يفصل 0 
وعليهما ومنزل المستأقف وعرض الطرقة » 
د المذ كوره نحو متر ثم بمتد شمالا بميل للجبة » 
و الغربيةحتىيتصل حائطبا الشرق حائط منزل» 
د المستأتف عليبما الأساسية وهناك تضيق » 
« الطرقة الذ كورة حتى يكون الفاصل بين » 
« الحائطين بضعة ستتيمترات .. . وتطل على » 
د الطرقة المذ كورة نافذتان بالحائط الشرق » 
د من الدور الأرضى عنزل المستأتف عليبما » 
و إحداها شرقة وتبعد عن حائط الدب شالذى» 
«يفص [الميزلين بنحو 7# سلتيمترا . وهىماتزال» 
و مفتوحة .. الى اتفقالطرفان» 
د بمحضر 6 9ابريل سنةه4 وعل أنهاموضوع » 
« هذه الدعوى شرقية حرية وحافتبا تبعد عن » 
ه سور الدبش السابق ذ كرديضعة ستتيميرات» 
و ملكت عندها المسافة بين الخائطين بقطع من » 
« الدبش والمونة وأرتفع السور عندها بتحو » 
5 تصف مر زبادة عن ارتفاعه الآصل بحيث « 


. والثانية وهى 


و"سدت تلك النافذة تماما.وقد بين منالمعاينة » 
و ان الحائط الديش التى تفصل بين المتزلين مما » 
«ترقيع حديث . .. والحكة ترى ان النافذة » 
والمذ كورة هى نفس ألنافذةالئىشملتها الدعوى» 
د الأولى رقم بم ١‏ لآنها هى الوحيدة الى » 


د بالدور الأرضي الى يفصلبا عن حائطالدبش 6 : 


الفيل 


د بضعة سنتيمترات حيث يقتضى فتحبا هدم م 
وجزءمن ذلك الور كاهو مبين بعريضة الدعوى» 
« المذ كورة . وإذن فبذه اانافذة مفتوحة من » 
و سنة لمأو ا ....والحك الصادر فى تلك » 
و الدعرى فى مسئة وو برفضبا قد أى على » 
و انناف مذها ريت المون م كان طللت > 
والمستأنف ول يقدم المستأتف دليلاعلىانرفع» 
« السور ومد النافذة قد ثم قبل سنة 1981 » 
د والمعقول ان المستأنف هو الذى اعتدىوقام» 
2 برفع السور . . 8 م ثم الخص الحك ماسيق له 
ذ كردفقال و انهيتينعاتقدمانالتافذةموضو عم 
«التزاعالسابقذ كرهاوهى الشرقيةالبحريةبالدور» 
« الأرضى من منزلالمستأتف عليبما قد فتحت» 
و وهدمأمامها السورالديش الفاصلببنالمازلينع 
« من سنة م؟و( فظلت الحاثة كذلك دون » 
د تسكير فظالعتار المستأ نف عليهما حائراً لحق» 
د المطل على عقار المستأتف .هذا الشكل حتى » 
دفر اير ممئة1سة وحيث عمال مببدالادة 
برقع السور 52007 فرقع المتأت ف علييماهذءع 
والدعرىفسنة مو أىقل مضى السنة يطليان» 
دفيها ملع عرض المستأتف لجازتها الحق المطل» 


دالمك كورتم قآل م ءءء وهى ححازة» 
وقداتيرتظاهرة تحو ثلاث سنوات إلى أن» 
وتعرض طماالمستأتف فى فراءر سنة رسي |» 


«على الوجه السابق الذ كر . » 

وومن حدث ان المفبوم من ذلك كله أن 
النافذة التى قضتحكمة مصرمبيئة استئنافيه بتأييد 
امك الصادر باعادة فتحبا فى نافذة فتحيأ 
صاحاها فى الدور اللأرضى من متزفيا على 
مسافة بضعة ستتيمترات من نهابة ملك الطاعن 
وأنبما فتحاها سنة /149 منتهزين فرصة “هدم 
سور الطاعن أمامبا وانه هو الذى حاول في سنة 


١١4 
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ومو؟ أقامة السور وانه اقامه أخيرا ورؤمهصف 
مثر زءادة على ما كان من ارتفاعه فستر النافذة 
كلها أى حجب مجال النظر أمامبا عن ان عتدإلى 
ماوراء السو رك كان أيام تهدمه 
و وحيث أن كل ماقصده الشارع من نص 
المادة وم من القانون المدتى اما هو تقبيد حرءة 
مالك الأرض الصالحة لابتاء من البتاء عل نهابة 
ملكه اذاأراد قتتح مطلات يطل متها على ملك 
جاره ولم يقصد مطلقا ان يجحعل العقار الذى يطل 
عليه خادما للعقار الذى قتتم فيه المطل عل المسافة 
القانونية من يوم فتحه فيكون عليه حق ارتفاق 
سلى يمنع مابكه من انشاء بناء على حدود ملكه 
ولاهرن تسويره ملكه والتصرف فى سوره 
بالهدم والبناء مرة بعد مرة وفى كل آن اذ مثل 
هذا الارتفاق السلى لايكون إلا بالاتفاق عليه 
ولا بمكن | كتسابه مضى المدة فالمطل المفتورح 
عل المسافة القانونية لابعتبر ارتفاقا بين العقار 
المطل والعقار المطل عليه ٠‏ اما المطل المفتوح 
على أقل من المسافة القانونية فهو مبدئياً بمايعتير 
تصرفا من المالك فى حدود ماله من التصرفات 
له تفعه وعليه خطره . ولابد من اعتياره مبدأ 
لوضع بد على حق ارتفاق بالمطل يكسببالتقادم 
من انتفاء مظنة العفو والفضل من جانب الجبار 
ومن شببة الاقتصار بالمطل عيبل القدر الذى تركه 
فاتحه من ملكه فاصلا بين وبين ملك جاره . 
وتنأ كد الشهتان إذا قام بين الملكين سور 
يفضلهما من شأنه أن يمنمالمعال يعده ومن شأنه 
ان تحدد مجال النظر ايضاً واذن فاذا فتح المالك 
فى ملكه نوافذ على أقل من المساقة القانونية مع 
وود سور للار أمامه فانة هيما يكن فق هذا 
السور من وات تبسط مجال النظار على ملك 
الجار ‏ انما.يكون عناطراً بفتتم ذه التوافق 


لقصوردلالة هذا الفتيممنجبةعنأداء معنىالنعدى 
غمء دمععغ أمرممع الذىلاغىعنهلنشو ء حالةو ضع 
يدقانوتى على حقارتفاق بالمطل يراد | كتسابه 
بمضى المدة ولوضوح دلالة قيام السور من جبة 
أخرى على عدم هاوتف صاحبه فى ان 
يطل عليه بتلك الوافذ » وعلى تأ كد 
حقه فى البناء على نباية ملكه فى كل وقت 
ولا يتصور ان يكون صاحب السور بالتراخى 
فى ترميمه وسد لؤواته قد اسقط حقه فى هذا 
الترميم ومكن غيرهمن ١‏ كتساب حق عليه 
بالامتناع عنه . إذ حق المالك فترهيم السورهو 
حق لايسقط بعدم الاستعال ولايتقيد صاحيه 
فيه بغير الاتفاق الصريم عليه . 

و وحيث ان تقرير الحك المطعون فيه ان 
الحم الصادر فى سنة 19959 برفض دعوى 
الطاعن قد انى عليه سد ما فى السور من وات 
واقامة ما تهدم من اجزائه وانه من تاريخ هذا 
الحم قد ترك الطاعن خصميه تمتعان بمجال 
النظر المبسوط امامبما من خلالهذه الفجوات 
وان هذه حالة وضع يدهادىء مستمر بغير نزاع 
على حقعينى بالمطل ‏ أن تقريرالحك ذلك عخالف 
للقانون ‏ أولا ‏ لآن مدل هذا الحم الصادر 
فى سنة ١4#.‏ برفض دعوى الطاعن جرد عدم 
تقدبمه مستنداته لايكسب المدعى عليبما أى حق 
فى اعتبار مايدعيانه الآن من وضع يد قانوق 
لايصم التعرض لما فيه ولا بمنع الطاعن من 
اصلاحبناء سورهلآن تلك الدعوىكان الأرجح 
فيبا الرفضحى لو ثبتت ٠‏ لا نالنافذتينالمطالوب 
سدهما كانتا مفتوحتين فى سنة 1988 فى ملك 
صاحببيا وعللى مافة من ملك الطاءن فقد كان 
لحذه الولة - من امحتمزل كثيرا ان لايحاب الي 
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١٠ 


سدهما بملء فراغهما بالبناء ولعل الطاعن قدقطن 
الى ذلك فل يحضر الدعوى ول يطعن فى الك 
الصادر فيبا بل سلك اقرب الطرق لصيانة حنه 
فى وضع يده على ملك المطلومن كرحقارتفاق 
وأصلح سوره القائم على حدودملك ٠‏ وبعيد أن 
تعتير اقامة السور بعد تهدمه تعديا على حق 
المدعى فى المطلمن هاتين النافذتين . ثانا - 
لان حالة وضعاليد الى جعلها الم المماعون فيه 
مبتدئة من سئة م147 لايمكن قانوناً وصفها يأنها 
حالة وضع يد لو استطالت ممدتها | كيت 
صاحها الحق الذىيدعيه لآنه ينقصها ان يثتق 
الانيبام الذى يكتنفبامن ناحية تصرف المطعون 
ضدهما عند الفتح وبعده ما ينقصها <الة الهدوء 
وعدم النزاع 
و وحمث أنه يتعين على ذلك قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه . 
و وحدث ان الدعوىصاحة للحم لما سبق 
ذكره من الأسباب 
و وحيث انه قد ثبت من المرافعة امام هذه 
الحكة وامام محكمة الموضوع أن مقصود المدعى 
عليبما فى الطعن من هذه الدعوى انا هو إعادة 
السور الى ماكان عليه من حالةالتهدم لإتيس لها 
المطل من خلاله ولاتستطيع المحكة بعد ماذكر 
اجابتهما اليه يحال 
[ طعن الشييخ أحمد يويف المسكرى وحضر عنه الاساد 
عباس فضل ضد تمد توفيق كأمل وآخر وحضى عنهما الاستاذ 
أبراهيم رياض لقم وم" سنة 5 ق بالبيئة السابقة ) 
4 
مارس سنة ١57‏ 
قوة الثى, امحكوم فيه أسباب الحم - مى يكون 1 قرة 
الثى أنحسكوم فيه - الانسياب اتىلاتتصل ,المنطوق 
ولا تتصب على الطلب الواضح فيالدعوى , لاوز 
هذء القرة , [ إكادة دن ع 1 


المادى. القانوية 

١‏ - إن قوة الثىء المحكوم فيه وإنكانت 
ف الآصل لاتكر ن إلا لمنطوق الحم إلا أنه 
من المتفق عليه ققهاً وةضاء أن الأاسباب الى 
ترتبط ارتاطاً وثيقاً هذا المنطوق تار 
مشتركة مع المنطوق فقوة الثى. المحسكوم 
فيه للانها أساس الحم وتتعلق بموضوعه عتما 
ولاتقوم للمنطوق قائمة إلا با فهى جزء 
لاينفصل عنه . 

- لابهم قاضى دعوى المللكية أنيكون 
المشسترى استرد ما دفعه أو ل يسترده مادام 
طلب رد الهن لم يكنمعروضاً عليه . وكذلك 
لاممهعندنظر دعوى الملكية أن يكو البائع 
قد رد إلى المشترى ماوصلهمن هم نالمبيع رداً 
ميرثاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوبآ 
بعيب فى نظر القانون يجعله غير مبرىء [ذمته . 
وإذن فاذا تعرض قاضى دعوى الملكية 
فى أمسباب حككه إلى ما لا .بمه من ذلك ذ'ن 
ماإعرض لدامن هذه اللاسباب أل لاقتصب 
على الطلب الواضح فى الدعوى ولا تتصل 
بالمنطوق تنكون أسبايا عديمة الأثر وزائدة 
على الحاجة ولا يكن .بذه المثابة أن تحوز مع 
المنطوق قوة الثى. امحكوم فيه . 

امير 00 


م حيث أن أم ماجاء فى تقر بر الطعن 
يتحصل ف وجبين - الآول - مخالفة الحم 
المطعونقه للبادة «م” من القانون المدلى باعتياره 
الحسك الصادر فى «؟ يناير سمنة ]4١‏ من محكة 
اسئتاف مصر ف الدعوى الواردة فى جدوهلا 


1 العمومى نحت رقم 46 سنة 1ع قضائية حائز 


لا 


لقوة الثىء المحسكوم فيه بالنسبة لحذه الدعوى فى 
حنأن الدعويين تختلفان موضوءعاإذ أنموضوع 
الدعوى الآولى هوتثبيت الملكية للأطيان المبيعة 
وموضوع الدعوى الثانية هو المطالبة يرد القن 
لعدم ثبوت تلك الملكية ‏ الثانى ‏ مخالفة الحكم 
المطمون فه للبادة هم من القانون المدنى 
باعتياره عبدالرن عطيهافتدىو كيلاعنالطاعن 
' فى قبض الن من الياس عوض باشا فى حين أن 
الدليل الكتانى على هذا التوكيل معدوم 

ومن أجل ذلك يطلب الطاعن الم تقض 
الحم المطعون فيه وأصليا تأبيد حك محكمة المنيا 
الابتدئة الصادر فى ١١‏ فيراير سئة ومموا 
واحتياطنا إعادة القضية لمحكمة استئناف مصر 
لتفصل فبا دائرة أخرى من حديد . 

ووحيث أن الثابت من الاطلاع على الحم 
المامون فيه أن قضاءه قضاءه مبى على أن سح حكة 
اسناف مصر الصادر بتار ييخ بإب قراير سنة 
91 ف القضية رقم 4+ سنة لع قضائية قد 
حاز قوة الثىء الحكوم فيه فى منطوقهوفق أسبابه 
ققد جاء به مانصه 

د وحيث انه تبين للبحكة من الاطلاع » 
وعلى الحم الصادر بتاريخ؟ ينأيرستة بم 1» 
د فى القضية رقم .44 سنة باوقضائية ان مثار»ى 
« الخلاف بين طرفى الخسوم كان محصورا ق» 
«معرفة مااذا كان الانذار المؤرخ ما كتوبر» 
وسنة 1.14 وانخالصة لموقع عليها فى التعبد» 
«الرقم ., فراير سنة 111 والآقرار الرقم» 


د لماو سنة.؟واهى صوريةأم غير صورية». 


« ويعبارة أخرى هل م ى ميرئة لالياس بك » 
«عرض من ثمن الاطيان | المنتازع عليرا أملا .» 
ولأنشحاته صليب كان يدعي أنهذه الآوراق» 


و جيعها صورية وان تمن الآطيان المبيعة اليه » . 


العدد إناسع - السئة السابعة عشرة 


و لازال فى ذمة الياس يك عوض ٠‏ وأن » 
و الياس بكعوض كانيدعى أزهذه الأوراق» 
و غير صورية وان شحاته صليب قد تخالص » 
ومعه من الدُّن الذى دفعه وأصبحت ذمته بريئة» 
2 و بذلك لايجوز لمك له بثيوت ملكيتهللاطيان» 
: المتتازع عليها وقد حت حكة الاستتاف © 
« وجبة نظر كل طرف من طرفى الخصوم » 
ووخرجتمنحها على أن هذه الاوراق جميعبا» 
د غير صورية وان الاجراءات من جانب » 
والمستأتف كان تكلبا جدية» إلى أن قاات وانهو 
و إذاكان مراد المستأئف ضده وهو شحاته » 
و صليب ان الصورية حصلت باتفاقه مع » 
« عند الرحمن عطيه فانه لاجوز لهذا العمل 6 
وأى تأثير عل المستأتف - ثم قالت أخيرا انه» 
وان كان مابدعيه الممستأنف ضده صحيحا من» 
و حيث عدم قبضه مبلغ الألف جنيه وكسور » 
ومن عبد الرحن عطيه فانه لاشأن للستأنفق» 
هذا والمستأنف ضده وشأنه مع عبدالرحن » 
«عطيهالذى كان فى الواقع أميئهفىالاجراءات» 
د الى تمت بشأن عملية الفسخ ‏ ثم خرجت » 
د من ذلك على أن عقد البيع الذى يرتكن » 
و عليه المستأئف ضده فى طلب ثبوت ملكيته» 
د لللأطيان المتتازع عليبا وهو عقد ١4‏ يونيه » 
« سنة م١‏ والتعبد الذى كتب بورقة ٠.‏ » 
و فبراير سنة بوزوزر قد الغا فعلا ولاحق » 
و للستأئف ضده فى طلب ثبيت ملكيته » 
د لللاطيان المرفوع بِشأنها الدعوى . » 

م وحيث أنه يستتتج من ذلك أن عحكمة 
الاستتناف كلها السالف الذكر قد فصل 
نبائيا فى أن الآوراق السالفة الذ كر هى أوراق 
جدية ولا قبمتبا من الوجبة:القانونية . 


ألعدد التاسع - السنة السابعة عشرةٌ 


م وحيث أن قوة المىء المحكوم فيه وان 
كانت فى الآصل لاتكون إلا لمنطوق الحكم 
إلا انه من المتفق عليه ققبا وقضاء ان الآسباب 
الى ترتبط ارتياطا وثيقَا ذا المنطوق تعتير 
مشتركة مع المنطوق فى قوه الثىء الحكوم فيه 
لانها أساس الحم وتتعلق بموضوعه حتنا ولا 
تقوم للمنطوق قائمة إلا مما فبى جزء لاينفصل 
عنه ولذا يتعين استعراض ماجاء بحم «الايناير 
سنة1 م١‏ لآمكان الفصل فى قيمة الطمن الموجه 
إلى الحم المطعون فيه . 

ووحيث ان ألثابت من وقائع حم بالا يناير 
منة مو | أولا - ان شحاءه صلب رفع 
الدعرى طلبا الحك بتتيت ملكيته لللاطيان 
الواردة فى عقد ١6‏ يونيه سنة ١41+‏ على زعم 
أن النص الوأرد فى ورقة ٠٠١‏ فبراير سنة 1914 
بوجوب اعتار عقد البيع المذ كور لاغيا قانونا 
بدون تنبية أو انذار لو تأخر المشترى عن 
نسديدباق القن دفعة واحدة فى يوم أول! كتوبر 
سنة 191 قد بظل مفعوله بقبولالياس عوض 
باشا جملة مبالغ من اصلهذا الباق بعد التارريخ 
المن كور إذ ببذا القول يعتبر انه متجاوز عن 
هذا الشرط الفاسخ _ثانيا ‏ ان الياسعوض_باشا 
دفع هذه الدعوى بأن البيع قدفسح تمرور يوم 
اول | كتوير سنة ١41‏ وانه لم بحر الدفع ولم 
يتجاوز عن الشرط الفاسخ وقدمتأيدالدفاعههذا 
الانذارالمؤ رح م اكتوبرسنة 415 إوالخالصة 
الموقع عليبا شمحانه صليب فذيل ورقة ٠.‏ فبراير 
سنة 114 والآآقرارالرقب ؛ «فيرايرستة ١4٠٠‏ 
ثالثاً ‏ ان شحاته صليب طعن بصورية هذه 
الأوراق استناداً لما جاء يحم محكبة أنى قرقاص 
الجزئية بتارعخ م١‏ مابو سنة ه196 فى قضية 
الجنحة رقم ؛ سارة سئة سم( المؤيد بالحكم 


غ٠‏ 
الاستئنافى الصادر بتاررعخ م مابو سنة /111 فى 
القضية رم :6 ببىسويف 

و وحيشان محكيةاستئناف مصرعند > ثهذه 
الدعوى قد استهلت حكيا بيهولا » 

و وحيث انه يلاحظ ان محامى المستأنف» 
د ( الياس عوض باشا ) ذ كر صراحة فى هذا 
د الانذار (انذارم ١‏ كتوير سنة 1919 ) » 
و انه يقصد به تكيف المستأفف ضده يدقع ع 
د الماغ الباق مر القن أو يرد له عقد البيع» 
« الابتدائى المؤرخ فى ١64‏ يونيه سنة 19115 »6 
د والا سقط حقه نهائياً ف المطالبة بمبلغ » 
د .وم مايما و11 جتيباوم ينبه عله بأنعقدع 
البيع نفسه يكون مفسوغا لآآنه فى الواقع لم» 
د يكن فى حاجة إلى الانيه عليه بذلك لآنه » 
د مشترط فى تعبد .؟ فبراير سنة 1419 أنه » 
د فى حالة عدم دفع المبلغ اول ١‏ كتوبرسنة» 
« 1415 يكون العقد لاغيابدونتنبيهاو انذارع 
و وانما كان من الضرورى التنبيه عليه بالنسبة ظ 
و للشطر الكانى وهو رد العقد والا سقط نحقه » 
فى مقدم الْن المدفوع لآنه لم يكن مشترطا » 
و فيه عدم الانذار فحامى المستأتف فالوافع » 
و تصرف ,اعتبار أن العقد اصبحملنياً مرن_ » 
د تلقاء نفسه لعدم دفع المبلغ فىاول١‏ كوير» 
و سنة ١4+‏ واما اراد أن يعطى المستأنف » 
و ضدهفرصة أخرىلتدارك مافاته انأرادوالا» 
د فيسقط حقه فى مةّدم:العن . » ش 

« وحيث ادغحاءة علي القن ىع 
د المذ كور قد دقع الى عبد الرخمن عطية مبلغ » 
د همه جنيها بتارعخ م | كتوبر سنة 1916 » 
واخامي. .اد دقع اليه ملغ م ' 


و جنهيتال يه كتوبر سلة0.1916.» 


نوو | 


: وهو مبذا يريد أن يقول انه سدد جميع المن» 
د قتمت له ملكية اللآطيان » 
و وحيث أن عبد الرحمنعطيه ليس وككيلا» 
« عن الياس بك عوض انما هو ناظر زراعة » 
م علده وهو وإن كانيقوم سعض اعمال أخرى» 
والمصلحة اليس بكعوض إلا أن تصرفاته فى غير » 
« الاعمال الزراعية هى أعمال تمبيدية خاضعة » 
« لقبول الياس بك عوض أو رفضه أى ان » 
« تصرفاته لاتلزم الياس بك عوض جرد » 
و حصوكًا منه فالدفم الذى حصل من شحاته © 
و صليب الى عبد الرحمن عطيه تاريخ ماو 48٠‏ 
د ١‏ كتوير سنة 1و١‏ لاتأثير له على الياس » 
« بك عرض ولا يصححم ركز شحاته صليب» 
وبعد أن أصبح العقد لاغامنتلقاء نفسه عجرد» 
د همرور بوم أو ل ١‏ كتوير سسنة ١9.4‏ دون» 
د أن يدقع باق العن دفعة واحدة 0 
« وحيث أن محامى شحاته صليبيقول ان الياس 
بك عوض قد اجاز ع لعبد الرحمن عطيه بقبوله 
2 الملغين المدفوعين مل شحاته صليب © 
« لعبد الرحمن عطيه وسكوته مدةطويلة عن » 
و رما ةع 
وحيث أزهذه الفكرة غيرصحيحة لآن » 
و عبد الرحمن عطيه قيض المبلغ الأول فى » 
« ا كتوبرسنة 11 وارسله لدائرة الياس » 
2 بكعو ضف تاريخ - منه قأضيف ا بلغ لحساب» 
«الياسبعوض بالبنك . كل هذاحصل حال » 
د غياب الياس بك عوص فىاوروبا لانه يعد » 
منبا ألا فى ١١١‏ كتوير سنة41! والملغ » 
« الثانى دفع لعبد الرحمن عطيه يومهم! كتوبر» 
د مبنة ١914‏ عقبعودة الياسبك ولابوجد » 
«دليل على عل الياس بك بهذا التصرف.وقت » 
«.عودته من السفر وعلى فرض أن الياس بك» 


ألعد التاسع - السنة السأبعةٌ عشرة 


د علم بكلهذا عقبعودته م نالسقرفان تأخره» 
« بعض شهورعنردالمبلغين المذ كورين لايفيد» 
واجازته لما عل عبد الرحمن عطيه وعبلالعكس» 
ومن هذا فان احتياطه فى طريقة الحصول من » 
وشحاتهصايب عل فسخ عقدالبيع بالطرقالودية» 
ونور العةاخد ارخرعطة درم لماز 1 


م أخد امك يتكلم عن أسباب سك مك 
الجنح فى دعوى التزوير وتأثيرها على الدعوى 
الحالية فقسم الأسباب الى قسمينعر ضيةوجوهربة 
وبين ماحوز منها 8 المنطوق قوة الثىء انحكوم 
فيه وما لاحوزها ثم شرح بأسباب النظربةالقائلة 
بان الجنا يوقف المدنىوبحث مبلغتأثير الاحكام 
الجنائية أمام انحا» المدنية وخرج من دل ذلك 
« بقوله .« وحيث أنالدعوىالمدنية الحاليةهى» 
ودعوى منفصلة تمام الا نفصالعن جر يمة التزويرة 
د الىكانت مرفوعة بشأنيا الدعوى العمومية » 
وضد امستأئف ضده وآخرين والتى ادعى فيها » 
«المستأنف بحق مدن لآ نأساس الدعوىالخاليةم 
« اتفاقات حصلت عقتضى أوراق سابقة على » 
د جرعة النزوير ولميكن لهذهالاتفاقات أساسع 
«برجع الى جر يمة التزوير - الصادر من» 
والمحكمة الجنائية فى دعوى التزوير برمته ليس » 
د له قوة الثىء امحكوم فيه بالنسبة الموضوع » 
« هذه الدعوى »م 

و وحيث أنه عبل كل حال فان الأسباب 6 
د الى ذ كرتها محكمة الجنح فى دعوى التزوير » 
د الخاصة بصوريءة انذارم! كتوير سئة و6191 
« وأقرار ؛؟ مايوسنة. 49 ١‏ والاقرارالحاصل» 
« فى دعوى جاد الله جاد ( هى دعوى خاصة » 
د ب؟١قيراطا‏ من ضمن الآطيان المتنازع فيبا» 


| « كانت منظورة بينالمذكور وشحاته صليب ) » 


العدد التاسع - السنة السابةٌ عششرة 


كلبا أسباب غيرجوهربةبل هى أسبا بع رضية» 

د يينتها ال كمة واقترضتها لتكوين اعتقادها ؛ 
«براءة الحهمين من التزوير فبى من الأسباب» 
و البعيدة التىولانكتسب قوة الثىءالمحكومفيه» 
و مع المنطوق ولا احترام لما الا من وجبة » 
والمك الجالى » 

« وحيث أنه ناء على هذا لابوجد أى » 
و مانع بمنع المحسكة المدنية الآن من الفصل » 
د فى قيمة المستتدات المذ كورة... . » 

أخذت الحكمة بعد ذلك فى بحت هذه 
المستندات وقدرتها التقدير الوارد فأسبابالمم 
المطءون فيه السالف بانها وختمت الحم بقوها . 
و وحيث انه مما تقدم يتضح أن عقد البيع » 
« الذى يرتكن عله المستأنف ضده هو عقد » 
« 14 بونيه سنة 1و١‏ والتعهد الذنى كتب » 
« يورقة ٠.‏ فيراير سنة 1و١‏ قد الغيا فعلا » 
م ولاحق له فى طلب تثبيت ملكيته للأطران » 
« المرفوعة بشأتها هذه الدعوى وبتعين الغاء » 
5 الحكالمستأنفو الخهبر فض دعوى المستاأنف » 
و ضده مع إإزامه بالمصاريف » . 

« وحيث أنهيبين منهذأ الوضع أنالحكمعل 
فين الشقالأول منه عرضت فه الحكة لطلب 
شحاته صليب تثبيت ملكيته لللاطيان الواردةٌ فى 
عقد ١4‏ بونيه سنة ١41‏ أرتكاناعل أن الياس 
عرض باشا قد تجاوز عن الشرط الفاسم الوارد 
فى ورقة .” قبراير سئة ١41‏ بقبوله باق المن 
بعد مرور بوم أول | كتوير سنة 415! الحدد 
للدفع فقصلت الممكة فى ذلك فصلا بانا بان 
اعتبرت أنه بمجرد مرور يوم أول! كتوبر بدون 
دفع قد أصبح العقد لاغبآ قانونا بدون احتياج 
إلى تنبيه أو انذار وأن ما دفعه شحاته صليب 


ل 
«ن باق القن بعد هذا التاريخ إلى ناظر زراعة 
الياس عوض باشا لا يقوم دليلا على تجاوز 
الياس باشا عن الشرط الفاسخ المذ كور بدليل 
تكايفه ناظر الزراعة باعادة الأمور إلى نصاما 
والحدول من شحاته صليب عل اقرار بأن البيع 
أصبم لاغيآً ‏ والأسباب فى هذا الشق من 
الحم لانراع أنها حازت قوة الثى. المحكوم فيه 
لآأنها من جهة متصلة بالطلبات المقدمة للمحكة 
ومتصلة من جهة أخرى بمنطوق الحمكم . 

أما الشق الثانى فقد عرضت ال#كنة فه 
للأوراق التى قدمها ايأسعوض باشا وطعن فيبا 
شحاته صليب بالدوريةارتكانا على الحم الصادر 
فى دعوى التذوير وهى لم تكن فى حاجة لبحث 
هذه الأوراق وتحديد قيمتها إذماالذى يهم قاضى 
دعوى الملكية إذا كآن المشترى استرد مادفعه 
أو لم يسترده مادام طلبرد الْنلم يكن معروضا 
عليه ؟ وما الذى يبمه عند نظره ذعوى الملكبة 
إذا كان البائع دفع دفعا مبرئا لذمته أو كان دفعه 
مشوبا بعيب فى نظر القانون يحعله غير مبرىء 
اذمته ؟ ومتى كانت الأسباب لم تنصب من جهة 
على الطلب الواضح فى الدعوى ولا تتنصل من 
جهة أخرى بالمنطوق فلا شك أنها تكون أسبابا 
عديمة التأثير وزائدة عن الحاجةلايمكن أن تحوز 
مع المنطوق قوة الثىء اكوم فيه . 

« وحيث أن قضاء الهكاااطعون فيه قد 
بنى على الآسباب الواردة فى حم م0 يناير سنة 
١م‏ فى شقه الثانى عل اعتياران هذه الأسباب 
قد حازت قوة الثىء اكوم فيه فكون هذا 
القضاء معيباً متعينا ققضه بدون حاجة لبحث باق 
أو جه الطعن . 

م وحبث ان الدعورى صالحة الحم :. 
للق 


5 ألعدد التأسع ‏ السنة السابعة عشيرة 


وحيث أنالحم الابتدائيوعله للاسباب 
التى بى علبا والتى تتخذها هذه احمكة اسبابا 
كما لمتاتها وصنها ولذا يتعين تأبيده . 
( طن شحاته صليب وحضرعنهالاستاذ نميف ذى يك 
ضد فياس عوض باشا وحضر عنه الا-تاد مرقس فرمى يك 
رقم لال سنة + ق بالهيئة السابقة ) 


01 
؟ مارس منة باهة ا 
نفضو [إبرام - وجوه طعن - نقضه لقصوره , لاحلليبحت 
الوجوه الا"خرى. أثر هذا النقض . 

ا ميدأ القانوى 
نقض الحك يترتب عليه طرح الدعوى 
بدفوعبا الأول ودفوعها الى تستجد أمام 
ع-كةالموضوع إلا ما يكون سقط الحق فيه 
فاذاكان الطاعن قد استعرض فى وجو دطعنه 


عدة دفوع هامة لتنفيذ تقرير البير الذى 
اعتمدته امك يحكما المطعون فيه وم يكن 
هذا الحم ولا السك ام يديه قدرد على 
هذه الدفوع فان حكة النقض إذا قضت 
بنقض الم لوجهمن وجوه الطعن مستغنية 
عن بحث الأوجهالأاخرى فلا يعتير قضاؤها 
هذ| كقا رت وجوه اسن الا اك الى 
وجهت إلى تقرير الخبير ول تر المحمكية محلا 
لبحثها . 

الو 

دما ان مبيى الطعن أربعة أسباب تتلخص 
فا ل 

الوم اروررل 

ان محكئة الاستئناف مع تسليمبا بأن المبلغ 
الذى منح من صندوق الادخار والتعاون للطاعنة 
بصفتها كان إحسانا للقصر الذبن تحت وصايتها 
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دون غيرهم فانها حكنت بالزام أولتك القصر بأن 
يدفعوا معن مالم الخاص مبلغ واحد وعشرين 
جنيها لللدعى عليها فى الطين بصفتها على اعتبار 
انه ربع الاحسان لخاء كبا هذا عغالفا للسادى. 
الأساسية فى مسائل النبرعات من وجوب احترام 
قصد التبرع وعدم جواز استرجاع الصدقة 
الومر الثالى 

قد الزم الحم المطعون فيه الطاعنة ضمن ما 
الزمبا به ريع نصف مبانى االمنزل دنم مام حارة 
أنى العلا عفيق على اعتبار أن هذه الخصة تحت 
يدها وانها من الأعيان النى تركها مورث طرق 
الخصومة مع أن الواقع أن الموؤرث باع فى م 
فبرابر سنة ١497‏ هذه الحصة وتساببا مشترهها 
من وقت البيع واستغلبا لنفمله - وتقول الطاعنة 
إن إلزام الحم إياها بما يعادل ريع الخصة وضم 
قيمة ذلك إلى إيرادات التركد هو عذالفة للقانون 
تعيب الحكم وجعله واجب النقض فى شطره 
الخاص بالزام الطاعنة بصفتها الشخصية . 

الوم الثالك 

لقد طالبت المدعى عليها فى الطعن بان تقدم 
لها الطاعنة حسابا من اغسطس ممنة ١49+‏ لآخر 
سنة م١‏ مع أنجلس حسى مصرسيق أن حاسب 
الطاعنة عن هذه المدة وكانت محاسيته عن القصر 
الأربعة الذن تحت وصايتها وأيضا عن القاصر 
الذى تحت وصاية المدعى عليبا فى الطعن فبى 
محاسبة ملزمة لجميع القصر ومانعة من معاودة 
دعوى الحساب أمام الحكة إذ الجلس الى هو 
وحده المختص بمحاسية الا وصياء وتقول الطاعئة 
أن سير الك ةا لابتدائية ومن بعدها حكمة ا لاستئناف 
فى نظر دعوى الحساب عن حذه المدة رغم دفع 
الطاعئة بانعدام ولايةانحا كالأهليةىنظر الحساب 
السابق أعتهادهمنا مجلس الحسى هو عخالفة صر بحة 


ألعدد التاسع ‏ السنة الساعة عشرة 


للسمس-دشا ا 


لقانون الجالس الحسبية توجب تقض الحم 
المطعون فيه . 
الوم الا 

ان ممكة الاستئئاف ا عن فص دقوع 
الطاعنة التى ضمتتها عريضة الاسئئاف بشأن 
أقلام الحساب التى شملها تقرير الخبير المعين من 
الحكة مع انها نفت مانسبه لما الحمك الابتداق 
من عدم الاءتراض علل تلك الأقلام مسلشهدة 
بمحاضر الجلسات ومع أن تلك الدفوع تجعل 
الطاعنة دائتنة وتقضى ببراءة ذمتها ءن دعوى 
خصمبا وتقول الطاعنة أن هذا الاغفال من 
جانب محكمة الاستثناف بجعل حكنبا باطلا من 
أنات واج قسن 

تلك هى أسباب الطعن الت نستند اليبا الطاعنة 

دوا انه فيا يتعاق بالوجبين الثانى والرابع 
قد تبين 550 عر بضة ة الاستئاف أن الطاعنة 
قد استعرضت عدة دفوع هامة فى سييل تفنيد 
#ربر الخبير الذى اعتمدته عكة أول درجة 
وبنت حكها عليه فل يرد المحم الاستئئاف على 
شىء من هذه الدفوع بل اقتصر على ذ كر د أن » 
د الحم المستأن ف أصاب فيا قضى به للآسباب » 

و الى بى عليا إلا فما مختص بمنحة مصلحة ع 

د المساحة » ثم م تكلم الحم عن هذه المنحة ذاها 
فى شأنها إلى عكس ماذهب اليه الحم الابتدائىهذا 
بأ كثر ايضاحافما يتعلق بأقلام الحسا بإذل يذ كر 
إلا مابأنى :د منحيث انه تبين منتقرير الخبير » 
د أنالمدعية بصفتبارصيةعلى ولدها حمودكامل » 
« طرف المدعى عليبا زيده عباس مبلغ ؛؛ » 
2 جنيهاً و41 ملما لغاية مسنة م1988 » 

« وحيث أن مبلغ منحة مصلحة المساحة 6 
و فانه بين من خطاب المصلحة المذ كورة » 
« الذى اطلع عليه الخبير بملف الجاس الحسسى 6 
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د ( صحيفة ١4‏ تقريرالخبير ) أنها بمنوحة للقصر » 
د المشمولين بوصابة المدعى علبا فلا حل » 
د أشاركة القأصر المشمول بوصاية المدعية » 
لم فبا.ع 

« وحيث ذلك يتعين الزام المدعى عليبا » 
م شخصيا بالبلغ الذ ىأظبره الخبير ومبين آنفا » 
« دونالورثة المشمولين بوصايتها لآن وكالتبا » 
د عنهم لايمكن أن تتعدى إلى غصب ملك الغير » 
« الذى طالب المدعية بريعه فى الدعوىالخالة » 

د وحيث ان المدعى عليها لم تعقرض على » 
د تقرير الخير بثىء ..» 

م وبماانهذا الاجمال من كلا المكين 
يعتير قصورا فى التسبيب يقتضى تقض الحم 
المطعون فيه - 

ووبما انه لاحل بعد ذلك لبحث الأأوجه 
الأخرى المقدمة إذ أن نقض الحك يترتب عليه 
طرح الدعوى يدفوءبا الأول ودفوعبا الب 
تستجد أمام محكة الموضوع إلا ما يكون سقط 
الحق فيه . 

( طعن الست زيده عباس حنفى يصفتها وحضر عنبا 


الاسئاذ عياص فضللىضد الست حبهه سلم و حضر عنها الاستاذ 
عبد السلام يك كساب رقم وه سئة ؟ قى بالهيئة لاسارقة ) 


2 
هما مارس سنة لاخ9١‏ 
عقد ‏ تفسيره ‏ موضوعى , (المواد ١و‏ ووو “هامدق ) 
. المبدأ القانوقى - ظ 
إن >-كمة الموضوع إذ #صل مما تنقله 
فى حككبا من عقد الشيراء أن أرض الطريق 
الخاص الفاصل بين ما اشتراه لمشترى وبين 
ملك قسيمه لم يدخل فما اشتراه وأنه لا 
ستحق عنه تعويضا عند إلحاق. هذا الطريق 
بالنفعة العامة فانها تنكون فى حدود حقبا 


احيل 


العدد التاسع - السنةالسابعة عشرة 


. فىتفسي رعقد الشراء ومستنداته و لارقابة ليما 
ف ذلك محكة النقض مادامت قد ذكرت 
فى أسباب حكبها ما يؤيد وجهة نظرها من 
الاعتبارات المقبولة . 

اموي 

وامن تخت ان الطدن وأرد على ماحكت 
نه حكمة الاستئناف من تأييد الحم المستأتف 
بأسيايه فيا مختص .رقض طلب الطاعنة أحقيتها 
قُْ تك نصيها فى الطريق الخاص ومقداره 
سمو ١ه‏ ذراعا وبرفض ما طلبته أيضا من 
التعويض عما فاتها من الانتفاع بالمساحة التى 
برعت البلدية ملكيتها عد أن استولت علي من 
صيف ممئة 19897 . 

د ومن حيث ان مبى الوجه الآول من 
وجبى الطعن أن حكة الاستئنافى قد فسرت 
عقد شراء الطاعنة بما يخالف منطوقة ومفبومه 
لفرمت الطاعنة يذلك من حقباى أعيذ من 
نصيبها فى أرض القارع الخاص الفاصل بين 
ملكبا وملك قسيمبا ارقش بك وفى ذلك مخالفة 
للقانون . 

« ومن حيث أن مينى الوجه الثانى أن كة 
الاستئناف. قد حرمث الطاعنة أيضًا لغير علة 
مقبولة من حقها أيضا فى التعويض عن حرماتها 
من الاتفاع بما دخل من ملكبا فى شارع 
الكورنيش تأجيره للبصطافين لآقامة حمامات 
عليه . وتقول الطاعنة أن تعليل الحم بما لاتعلق 
له يفسد التسييب ويحعل الحكم غير مسبب قانونا . 

د ومن حيث أن الحم الابتدانى الذنى أيدته 
محكة الاستئنافت بأسباءه قد نقل عن عقد شراء 
اللدعية المؤرخ فى “م مابو سنة ١71‏ مافهمت 
منه أن مساحة الطر يق الخاص الفاص ل بين مااشترته 


الطاعنة وبين ملك ارقش بك قد استيعدت وان 
تمن المبيع قد حسبت جملته على واقع مساحة 
الآرض الميعة الخارجة عن هذا الطريق ولذلك 
جاء فيه م انه بمقضى هذا العقد لا يكون للمدعية 
على هذا الجزء ( من الطريق ) الا حق المنفعة 
وتكون ملكية الرقبة لازالت للبائعين ومادامت 
المدعيةغير مالك للرقبة فلاحق لما المطالية يمن 
شىء لاتستحقه ولا نملك خصوصا وان حق 
انتفاعها بالمرور لايزال مكفولا لحا ولم تتعرض 


لحافيه البلدية بثىء مأ بل زادت فىصياتنه ولذلك 
تكون دعوى المدعية عن هذا الجره على غيز 
أساس» ا 


د وحيث أن محكة الموضوع ‏ إذ حصات 
5 الذى نقلته فى حكمها عنعقد شراء المدعية 
ان أ رض الطريق لم تدختل فيا اشترته الطاعنة 
وانها لانستخق عنه نعويضا عند إلحاقه بالمنافع 
العامة كانت غير خاضعة لرقابة محكمة النتقض 
انها كانت فى حدود حقبا فى تفسير العقود 
والمستندات مادامت قد ذ كرت فى أسباب حكبا 
مانن -وجية تطزها بون الاضارات: المقبولة 
وبذلك يكون وجه الطعن الآول مرفوضا . 

و وحيث اف محكة الموضوع قد سببت 
غك السادن برقن لب السو مس عن حبر مان 
المدعية من الانتفاع بالجرء المازوعة ملكيته 
الأسباب الموضوعية التى تنتجه ولا رقابة لحكمة 
النقض عل هذه الأسباب . 

(طمن الست سئية عبدالميد حدى وحطر عنها الاستاذان 
أحد جيب براده يك ومحد توفيق بك ضد سعادة رئيس 
قومسيون بلدى اسكندرية رقمو منة قبالميئة السابقة ) 


العدد الثاسع ‏ السئة السا بع عشرة 


فرك 
1 ينابر سسنة لانم | 
٠‏ أهلية ‏ عد مب بطلان المششارطة - رد عدمم الا"هليةقيمة 
0 التفمة "ات 
9 رهن - اتعدام الحيازة ‏ الطلان المنى عله , لايسرى 
00 بين اإعاقد بن 
المبادىء القابونية 
- من المقررقانوناً أن مجرد عدمالأهلية 
موجب لبطلان المشارطة وأو ل يكن فيهاضرر 
كا أنه من المقرر أيضاً أن عديم الآهاية 
فىهذهاخالة يكو نمازما بردقيمة ماعاد عليه من 
المنفعة التى استحصل عليها بتنفيذ المشارطة 
؟- إنه وإن كانت حازة المرتهن للثى. 
المرهون شرطأ أساسياً لصحته وأن الرهن 
يبال إذا رجع المرهونلخازةراهته غغر أن 
المعول عليه أن اانص قصد مصلحة غير 
المتعاقدين فليس للءدين أن يدفع بيطلان 
الرهن مرتكناًعل بقاء الثىء المرهون تحت 
يده إذ يبق الراهن ملزما بتنفيذ العقدما أن 
للدائن الحق فى تسلم العين المرهونة وحبسها 
بحت يده لحين الو فاء بدينه 
لمك 
2 حيث أن وقائع الدعرى تتلخص فى أن 
المستأتف علهم عوجب عقدرهن حيازى مؤرخ 
فق ١١‏ | كتويرسنة 0 ا كتوير 
سنة .“اه أستدنوامن المستأتف مبلغ . ٠.‏ جننه 
تدفع على أقساطوغيانا لمنداد هذا المبلغرهنوا 
له >قراريطوم أفد نشائعة فى ١‏ سبماو ١‏ إفدانا 


اميم 
وأسرهه 3 


يم م 


كلمنهم يحسبنصيبه الشرعى تلك الاطيان التي 


آلت لهم باليراشعن مورثهم المرحوم عيدالعزيز 
الاترنى مصطق ونص ف اليندالخامس منعقد 
ارهن المذ كور ان الدائن « المستأتف » وضع 
يدمعلى الأطيانالمرهونة زان لق الانتفا عير بعبا 
مقابل فائدة الدين وف اليوم التالى لتحرير هذا _ 
العقد أى فى بوم ١ ١١‏ كتوير سنة .مه أجر 
المستأقف الأآطيان المرهونة الى حافظ عبدالعزير 
الاتربى وز ى عبد العزيزمن الراهنين- بعدذلك 
وفى 7 ديسمير سنة .م4 رفع المستأتفعلييم 
عل المستأتف هذه الدعوىطليوا قبا بطلانعقد 
الرهن الحبازى بالنسبة لز ى عبد العزين سواء 
باعتباره عقد رهن حيازى أو باعتباره سندا 
بسيطا لأنه كان قاصرا وقت التعماقد وببطلاته 
باعتباره عةد رهن حيازى بالنسية لباق الراهنين 
كا رفع المستأف دعواه فى ١١‏ أغسطس سنة 
هه على مدينيه د المستأف عليهم » طلب فيها 
بصفة مستعجلة تعيين حارس قضالى عل الاطيان 
المرهوتة حت يم الفصل فى موضوع الدعوى . 
وفى الموضوع بالزام المستأتف عليهم بأن يدفعوا 
مبلغ الدين بتامه مع حيس العين المرهونه لغابة 
تمام السداد وقد ضمت الدعويان لبعضهما وحم 
فيهما بالج المستأه القاضى ببطلان العقد أصلا 
بالنسبه لزى عبد العزيز الاتربى سواء باعتباره 
عقد رهن حيازى أو باعشاره سند دين بسيط 
وسطلانه باعتاره عقد رهن حيازي بالنسةلياق 
المستأئف عليهم والزام هؤلاء «خافظ عبدالعزير 

ومئيرة عبد العزيز ورقية ة أبو العلا » بأنيدفعوا 
للسئأنه مبلغ وباو جتببا وهومقدارماخسهمق 


٠4م‎ 


الدين مورقض طلبالحراسة فاستأتف ممدمود 
الصفا أ د الدائن» هذا الك وطلب فاستتناقه 


تعيين حارس قض الى ورفض طلب المستأنف ١‏ 


عليهم والحك بصحة عقد الرهن الحيازى مع 
حيس العين اارهونة لغابة تمام السداد وتسليمها 
اليه ضمانا لسداد مبلغ ال . .رجنيه والغاءالحكم 
المستأتف بالنسبة لتصيب زى عبد العزيز 
والحم عليه بمبلغ هم جنيها قيمة نصبيه 
فى الدءن . 

« وحيش انه فمايتعلق ديو نيةز وعبدالعزيز 
الاترى أى بعالب الرامه بميلغ 10/6 جنيها فانه 
لانزاع بين الطرفين فى أن ذكى المذ كور كان 
قاصراً وقت التعاقد ومن المقرر اونا أن مجرد 
عدم الأهليةموجب لبطلانالمشارطة ولو لم يكن 
ها ضرركا انه من المقر رأيضاان عديم الأهلية 
فى هذه الالة يكون ٠ازما‏ برد قيمة ماعاد عليه 
من المنفعة التى استحصل عايها بتنفيذ المشارطة 
وقد تمسك المستأنف بأن زىهذا قد عادت علية 
منفعة من مبلغ الدين بوازىقيمة ماخصه فيه بأن 
دفع منه ددون واشترى مواثى لازراعة كا أشار 
لذلك فى دظعه أمام حكة أول درجة ؤهذه 
امحكة وقرائن الدعوىتؤ بده قما ذهب أليه لأآن 
الثابت من عقد الرهن أن زك عبد العزيز فى 
تعاقده كان مع ذويه وثم والدته رقبه وأخوه 
حافظ وأخته منيرة ووقع مع هؤلاء على سند 
المديونية وعقد الرهن مايشعر بأن الغرض كان 
تلنفعة تعود عليهم جميعا وفيهم القاصر كل بمقدار 
ما خصه من الدينو ببعدالاحتيالأن يكون أقارءه 
هوٌ لاءقد استفادوا دونه من مبلغ الدين لآنه وقد 
بلغ الآن سن الرشد لم يدع ان أحدا منبم عبث 
عه وهو منضم للم فى الدفاع فى الدعوى الخالية 
ولذا يكون طلبالمستأتف فى إازام زى المذ كور 


بنصيبه فى الدبن وهو قيمة المنفعة الت عادت عليه . 


العدد التاسع ‏ السنة السأبعة عشرة 


| منه هو طلب فى.حله ويتمين الغاء الح المستأقف 


بالنسبة لهذا الطلب وإلرامزى عبدالعزيز الأترنى 
بلغ هاا جنا قيمة نصيبه فى الدين ش 

و وحيث انه فيا يختص ببطلان عقد الرهن 
الحيازى ققد بنى المستأئتف عليهم أسراب بطلانه 
على عدم أهلية زى عبد العزيز وقت التعاقد 
ثانياً ‏ على أن العقد لم يقترن نحيازة الدائن 
للمين المرهونة ‏ ثالنآ - لآن الآطيان المرهونة 
شائعة ضمن أطيان خرف 

و وحيث انه عن السبب الآول وهو خاص 
برك عبد العزيو وحده فانه بما لانزاع بين 
الطرفين أن زى عبد العزير كان قاصراً دون 
البلوغ وقت التعاقد قتصرفه ,الرهن فى أطيانه 
هو تصرف باطل قانوناً كا سبق القول وهذا 
البطلان لايسرى إلا على نصيب ذى المذ كور فى 
فى الأطيان المرهونة حسب الفريضة الشرعية م 
هو وارد فى التعاقد 

« وحيث أنه عن السيب الثانى المبنى عللرعدم 
اقتران عقد الرهن تحيازة الدائن المرتهن فانه وان 
كانت حيازة المرتون للثىء المرهون شرطاً أساسياً 
لصحته وان الرهن بيبطل إذا رجع المردون 
لحيازة راهنه غير أن المعول عليه أن النص قصد 
مصلحة غير المتعاقدين فليس للمدين أن يدفع 
ببطلان الرهن مرتكنا على بقاء الثىء المرهون 
نحت بده لآن ذلك الدفع لابحوز المسك به إلا 
لغير المتعاقدين أما الراهن ببق مازما يتنفيذ العقد 
كا أن للدائنالحق فى نسل العين المرهونة وحبمبا 
نحت دده لين الوفاء بدينه وعلى ذلك لابجوز 
الحم بيطلان عقد الرهن إلا فى العلاقات الثىبين 
الدائن والغير . ٍ ا 

«وحيث انه ع نالسبب الثالكوهو عدم صمة 
الرفن لشيو ع الأطِيان المرهونة في أطيان آخري 
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م 


فهو سبب فى غير محله ايضا ولا يحوز قبوله من 
المدن لآن مرجعه فى الواقع إلى عدم اقترانعقد 
الرهن بالحيازة بما لايجحوز لاراهن إثارته وإنما 

١‏ و وحيك ان عدم ع عرو داف 
نحت بده ال مأخص المستأتف علييم عدا 
زَى عبد العزيز من الدين . 
1 د وحيث أنه عن طلب المستأتف تعيين 
حارس قضابى عل الاطان تقد أصبح هذاالطلبي 
لافقتضى له بعد الفصل ف الدعو كو وأذأرتعينرة فض 
هذا الطلب 

( استئناف الشي مد مود الصفاتى وحضر عه 
الاستاذان مصطفى مرعى وفيدى كراره ضد ذكى اثدى 
عبد العزيز الاتربى وآخرين وحضر عنهم الاستاذ عبدفكريم 
بك رؤوف دم 1 عنة “امقس ر"اسة وعطويةحضرات 
أسحاب العزة تمد جب سام بك و#دتمدى 51 ومراد كامل 
بك مستشارين) 


زرك 030 
١‏ ينابر سنة 8007| 
شريك - فىعقار على المشاع حقه في«دطالية الشركا. المتفعين 
00 كنات 
الميدأ القانوقق ‏ 
إن أحكامالشركة بسبيا يرا ثكأحكام 
الشركة بالتعاقد ونص المادنين م9 و ٠غ4؛‏ 
من المانون المدى جل واضح قَْ 0 
شريك من الشركاء المديرين بالفعل لأر 
' مأذوناً من شركائه الآخرين بالادارة 7 
لمؤلا. الشركاء الآخرين الحق فطلب معرفة 
إدارة أشغال الشركة ومن فليم أنيطلوا 
من المدير بالفعل حسايا عن إدارته ولايعتر 
أن المدير فىمقام:الخاصب فلا يستغل العقار 
لحسايه بل لحساب الآخرين أيضاً 
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ديما انمناط الفصل فى هذه التقضيةيرجع الى 
استجلاء حق الشريك عل الشيوع ازاء شركائه 
المستقلين يوضع يدهم دونه على العقار المشترك 
بسبب الميراث أو غيره من الأسباب فى نصيه 
من الريع الذى قبضوه وهل له وسيل الوصول 
الى حقدأن يقاضيهم بتقدم المساب أم أنهليس 
له ذلك م يذهب الى تقريره المستأتفضدم 
بدعوىأنه لا رابطة بينالشر.كالمطالب وشركاته 
من جبة القانون فهم ليوا وكلاء عنه ولاهم 
فضوليون بل حةوممثل حقه فى الاستغلال سواء 
بسواء لهم مالكون مثله لكل ذرة من العين 
الشائعة ينهم آجمين وله استثلال حقه ينوم 
وم احمتوم فيه . 0 

وربماان الذىلا شببة فيه أنأحكام الشركة 
سبب الميراث كا“ حكام الشركة بالتعاقد ونص 
المادتين ».و .44 من القانون جلى واضح فى 
اعتياره كل شريك من الشركاء المديرين بالفعل 
للروكة مأذوتا من شركاته الأخرين بالادارة 
وان لهؤلاءالشركاء الآخر بن الح فطلب معرقة 
ادارة أشغال الشركة ومن”م فلبمان يطلبوا من 
المدير بالفحل حسابا عن ادارته ولا معول على 
ما ذهبت الحكمة الآولى الى تقريره من أرن. 
المستأنف ضدم غاصبون وأتهم ببذا الوصف 
لا يستغلون -العقار لحساب المستأتف بحسا بهم 
فلاسييل له الىمطالبتهم بالحساب ذلك بأن دعوى 
الغصب لم بقل بها أحد من الخصوم هذا فضلا 
عناقرار المستأتفضدم سبق استغلاحم لأطيان 
الروكيه فى انذارثم الذى أعلنوهالى المتأف فى 
١‏ كتويرسنةع +15 إذ يةولون بصريحاللفظ 
أنهم يدلنونه بأنهم متخلون منذ تاريخ الانذار 
عن نصيبه وأنهم لايستغلون الاأنصبهم الشرعية 


ئ مء+ ب 
الخاصة بهم فاقرارم هذا مازم له ولا عبرة 
بتخليهوكا يقولون عن نصيبالمستأقف منذ تاريخ 
الانذارفطبيعة الشيوع نول دون نحقيقمايزعمه 
المستأتف ضدم من قر استخلالهم على نصيبهم 


لأنه غير معين ولا مفرز ويكون ال المستأنف ' 


غير صائب فما قضى به وبتعين الغاؤه 
( اتناف عمانيك رنقى وحضر عنه الاستاذ ادوارقصيرى 
يك ضد الت ذيده عمد يوسف وآخرين وحضر عنهم عدأ 
اثالث والسادسالا_تاذتمودمصطفى رقمو مسنة نجه قعرئاسة 
وعضوية حضراتحود سامى يك و.صطفىالشوريى بك وممد 
فؤاد حسى بكشستثارين ) 
الذرك 
ينابر سنة بسو( 
تحقق - تنكوين الحكة لاعتقادها من الا وراقوااستتدات , 
نكر جواز رفضه , 
المبدأ القانوق 
إن للاحكئة الحق فى رفض طلب الابحالة 
إلى التحقيق ‏ وان كان جائزا قانونا ‏ إذا 
نستى لها من ظروف الدعوى وملابساتها 
والمستندات المقدمة فيبا تكوين اعتقادها 
ف نقط البز اعدو نحاجة لا بجراء تحقيق ٠‏ 
المي 
د حدث ان المستأنف يطلب فى صحفة استثنافه 
وفىهذ كرته المقدمة منه لهذه الممكمة إحالةالدعوى 
إلى التحقيق لاثيات اغتصاب المستأئف عايهما 
الأطيان «وذوع النزاع والمكة لاترى إجابة 
طلبه هذا لأنه وان كانت الاحالة إلى التحقيق 
فى هذا الموضوع جائزة إلا أنه من المتفق عليه 
علدا وقانونا أن للمحكمة رقض طلب الاحالة إلى 
التحقيق إذا نسنى لما مرح ظروف الدعوى 
وملابساتها والمستندات . المقدمة فهسا تكوين 
اعتقادها فى نقط النزاع دونحاجة لاجراء نحقيق 


5 15 35 0 0 0 
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( براجع أوبرىورو ال+جزء الثانىعشر صحيفة 0001 
على أوراق الدعوى أن حكة أول درجة قد 
حاجة للاحالة إلى ااتحقيق لللاسبابالتى أوضحتبا 
بالحم المستأنفمالا حاجة هنا لسكرارها ويتعين 
إذن رفض الاستئئاف موضوعاً وتأييد الحم 
المستأأف . 
( استثثاف عمد بك فيته وحضر عنه الاأستاذ فيليب بشاره 
ضد الدكتور ممود افندى خيرت وآخر وحضر عن الا"ول 
الا 'ستاذ راض مود رقم 101 سلة لوه ق - رئاسة وعطوية 
-ضرات عمد زغلول بك وعيد اقه أسماعيل بك وحمود فؤاد 
بك متغارين ) 
7ه 
9 يناير سنة 987( 
تسجيل - عقد يع - غير .سجل . لا ينقل الماكية 
للشترى , وبالنبة الائع . خروجه عن ملكه . 
الميدأ القانوق 
طبقاً لقؤاعد التسجيل الحالية متى كان 
العقد غير مسجل فان ملكية العين أو-المق 
العيى الحاصل فيه التصرف وإن حجر ججبت من 
يد البائع فانها لا تنتقل ليد المشترى وتبق 
معلقة إلى أن يتم التسجيل وعل هذا لايحوز 
لللشترى أنْ يطلب تثبيت ملكيته إلا بعد 
تسجيل العقد وكل ماله أنيطاب صحةالتوقيع 
١‏ التعاقد و بعد تسجيلهذا الحكم لدأن . 
يطلب تثبيت الملكية كا لا يحوز للبائع أن 
يطلب تثبيت ملكيته لما حصل التصرف فيه 
قانونا بنقل هذه الملكة للاشترى والتصديق 
على العقد لستجيله ولا يكون. للاشترى بعقد 
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امكل 


تت كك 1 5 اللا ا 1 1 1 ار ل 111 13 


غير مسجل إلا الترامات شخصية لذ الابيح 
للبائع أن يطلب تثييت ملكيتهللعين الى باعبا 
لآن من النزامات البائع تسلم العين للمشترى 
ونقل ملكيتها إليه وإعطاء هذا الوق للبائع 
فيه نقض ل حم من جهته 

الما 

و حيث أن وقائع الدعرى تتلخص6م هو 
ظاهر من الأوراق أنه بعقد عرق مؤرخ أول 
يوليو سنة باع ميخائيل جرجس مورث 
المستأف ضدمم عدا الآخير الى اخوته اسحق 
جرجس وابراهم جرجس مانة أفدنة شائعة 
فى ١‏ فدانا ش ركتبم مع فام جرجس وسمعان 
عبد الملك ويعقوب عبد الملك وموقع على هذا 
العقد يصفة شاهد ميخائيل ملطى وفام جرجس 
وتأشر على ظبره باقرار تارضخه م يونه منة 
5 أن العانية أفدنة الموضحة بهذا العقدصار 
تعبيها فى الجبة البحربة لمصرف السكة الحديد 
الاضافية وقد حصلت فيها التصرفات الآنة 
فدانو م( قيراطا بيد يبعأو فائي من ابر أهم ج رجس 
إلى الست شفيقه بنت ميخائيل حرم ميخائيل 
افندى جر جس لدة ثلاث سنوات من ابتداء 
يونيه سنة 178و لغاية وليه سنة ١555‏ وفدان 
ببع بيعأ بأنا من ابراهم جرجس الى ميخائيل 
جرجس وفدان بيع بيعاوفائيا من أبرأهم جرجس 
الى يعقوب: عبد الملك لمدة ثلاث سنوات :من 
نوفير سلة 19184 لغاية | كتوبر سنة لالايه! 
وموقع على العقدمن ابرأهم جرجس عن حصته 
وقد توقع علىهذا الآقرار من ميخائيل جرجس 
ونظرا لآن المستأتف ضدم ينازعرن المستأنفين 
وثم ورثة المشترين فى ملكيتهم للمانية أفدنة 
المذ كورة رفع المستأنفون الدعوى أمام محكة 
ول درجة طلبوا فيها ثبوت ملكيتهم الى هذا 
القدر وتسليمه الييم . 


د وحيث أن الست شفيقه ميخائيل دفمت 
الدعوى أمام محكة أول درجة بأن عقد البيع 
الذى يتمسك به المستأتفون غير مسجل فلا 
ينقل الملكية وما قبل أنه ثابت الناريخ لوفاة 
ميخائيل ملطى الذى يقال أنه شبد على هذا العقد 
مردود لآن ميخائيل ملطى لم _بوقع على الصورة 
التي نت تحت بد مورثبا.واذا فرض وأنه ناقل 
للللكية فان ابراهم جر جس أحد المشتريين باع 
لمايبعا وفائيا؟ قيراطاوفدان بمقتضى عقدمؤرح 
ه بوليه سنة 9.و! قالت عنه أنه مسجل تسجيلا 
اما والحقيقة أنه ثابت التاريعخ فقط فى و عابريل 
سنة 148 لمدة ثلاث سنوات تتتبى فىم بونيو 
سنة موا وأصبحت مالكةملكا تامالهذاالقدر 
وأن ابراهم جرجس المذ كور باع أيضا فدان 
إلى ميخائيل جرجس مورثها بمقنضى عقد نار مخه 
»و سبتمير منة 1488 كا أن اسحق ججرجس 
باع الممورثها م١‏ قيراطا ببعا وفائيا مقتضىعقد 
مؤرخ 11 نوشير سنة 194974 لمدة ثلاث سنوات 
تنتهى لغاية! كتوبرسنة/99؟١‏ وطلبت أصلرارفض 
دعوى المستأتفين ب كلراو احتياطيااستبعاد< قراريط 
وم أفدنه التى خرجت من العّانةأفدنه بالتقود 
الساافة الذ كر والحك لليستأنفين بالباق وقدره 
م قيراطاوأفدنه ول حضرباق المستأنفضدم 
ول يدقعوا الدعوى بثىء ما وأما المستأنفون فقد 
تمسكوا بأن العقد الصادر لهم ناقل للبلكية لآنه 
ثابت التاريخ لوفاة ميخائيل ملطى أحد الشبود 
الموقمين عليه فى م بوليه سنة ١598‏ قبل العمل 
بقانون التسجيل الجديد وأما النصرفات المنسوب 
صدورها من مورث المستأقين سواء إلى الست 
شفيقه أو الى زوجبا ميخائيل جرجس فانه رغنا 
عن أنها غير مسجلة ولا تعطى حقا عينيا ذان 
عقدى البيع الوفائيين :باطلين لنهما يستران 
رهنا ومحكمة أول درجة قضت يتبوت ملكية 

ليلا 


|١هأ/‎ 
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حم يا تم 
المسأنفين الى بمرقيراطاوع أد تهمن الثانيةأفدنة 
بعد استبعاد +قراريط وعأفدنه موضوع العقود 


الثلاثة الى تمسكت مب المستأ فضدها الثالثةوبنت | 


حكببا على أن المستأنفين ليس لهم أن ييبوا على 
هذه العقود بعدم تسجيلبا لاعترافهم بصدورها 
منهو رهم ووضع يدالمدعى علييم على الأطيان 
المتتازع علنبا فاستأتف المستأتفو ن هذا الحم 
وبنوا استئنافهم عر يضةالاساف وفالمذ كرة 
المقدمةمنبم أمام هذه احكمةعلل أن حكةأولدرجة 
أخطأت فاسشعاد>قراريط و #افدنه موضوع 
الثلاث عقود للآن هذهالعقود ل تكن مسجلةولمتكن 
ثابتة التارعزقبل العمل بقا نو نالتسجيلفبىلاننثىء 
الاالتزامات شخصيةوحىّ هذهالااتزامات سددها 
المستأنفون بالكامل وأصبحت ذمتهم بريئة منبا 
وعل البحشف ذلكليس فى هذه الدعوىولكن 
عندما يطاليون ببذه الالتزامات . 

و وحيث أن المحانى عن المتأئف ضدها 
الثالثة قال فىمذكرته الختامية زيادة عما دفعت به 
دعرى المستأنفين يأنه لا جوز لستأنفين أن 
يعترضوأ عل العقود الصادرة من هو رليهم بعل 
اعثرافهم بصدورها من الآنهذا الاعثرا ف حجة 
علييم ودو وحده يبت الملكية الست شفيقه 
ميخائيل ولانه من البدمهيات أن البائع ضامن 
جمة البيع وقانون السحيل لايتعارض معالقاعدة 
الأوليةمنالقانونوهىأن « منضمن لايتعرض » 

و وحيثأننقط البحثقهذهالقضية تنحصر 
أولا فىقيمة العقد المؤرخ أوليوليو سنة ١1و|‏ 
الضادر من مورق المستاتقينالى:ور تانتاف 
ضدها الثالثة هل هو ناقل للملكية أم لا ثانيا- 
هل مع نقل ملكيةالانية أفدنة لمورثى المستأنفين 
جوز للمستا تفين طلب بوت ملكيتهمالى م أول نه 
و قراريط موضوعالثلاثةعقود الى تتمسك بها 


المستأًتضدها الثالثة أو معنىآخ ر حجيةهذهالعقود 
الثلاثة سواء ,النسبة للمتصرف أوللمتصرف له. 

و وحيث ان المادة الآولى من القانون رقم 
سنة مومهو نصت على أرى جميعالعقود 
الصادرة بين الأحياء بعوض أو بغيرعوض والى 
من شأنها انشاء حق ملكية أو حق عينى عقارى 
آخر أو نقله أو تغيره أو زواله بجحب اشبارها " 
الح ويترتب علىعدم التسجيل أن الحقوق المشار 
اليبالا تنقأ ولا تنتقلو لاتتغير ولا تزول لابين 
المتعاقدين ولا بالنسةلغيرثم - ولا يكونللعقود 
غيرالمسجلة من الأثرسوى الالنزامات الشخصية 
ببنالمتعاقدين . ونصتالمادة السادسةمن القانون 
المذكور بأنه يحب قبل النسجيل التصديق على 
امضاءات و أختام الطرفينالموقع بهاعلى احررات 
العرفية المقدمة للتسجيل وجرى العرف عل أنه 
اذالم يتم التصديق. بطريقة ودية جاز للمشترىأن 
يرفع دعوى على البائع بصحة التوقيع وبقوم 
تسجيل هذا الك مقام تسجيل العقد ‏ وفصت 
المادة ؛ و منه بأن هم ذالقانون لا سرى عل 
الحررات التى أثيت تار ضاثيوثاً رسميا قبل تاريخ 
العمل هذا القانون . 

د وحيث أن مفهوم هذه المواد وما جرت 
عليه انام على اختلاف درجاتها أنه مى 
كات العقد ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل 
بقانوت التسجيل أى قبل أول يناير سنة 
١94‏ مان هذا العق د لافسرىعليه قانون التسجيل 
ويخضع للقواعد العامة أى أنه ينقل الملكية 
والحقوق العينية بين المتحاقدين جرد تحريره ولا 
يسرى عل الخير إلا بالتسجيل وأما إذاكان العقد 
غير ثابت التاريخ فلا يثقل الملكية ولا الحقوق 
العينية حتى بين المتعاقدين الا بالتسجيل ولا 
يكون لهذا العقدمن اللآثر سوى التزامات شخصية 


العدد التاسع - السئة السابعة عشرة 


بين المتعاقدءنو الالتزامات الشخصيةهى الواجبات 
والحقوق الى تترتب للطرفين قبل بعضبما بعضا 
بسبب التعاقد حكأن يكون للبائع حق مطالبة 
المشترى باقن حيس العين نحت بده لحين وقاء 
الآن ويكزن للمشترى الزام البائع بالتصديق على 
. العقد بمبيدا لتسجيله والزامه بتسلم العين المبيعة 
اذا كآن قد دقع العن كله وهكذا من الاليزامات 
الى يستوجها تنفيذ العقد . 
« وحيث أنه مي تقرر ذلك فن المداهة أنه 
مى كان العقد غير مسجل فان ملكية الحين أو 
الحق العينى الحاصل فيه التصرف وان خرجت 
من بد البائع فانها لا تنتقل ليد المشترى وتبق 
معلقة إلى أن يتم تسجيلالمقد وعلى هذا لا يحوز 
للشترى أن يطلب تثبيت ملكيتهإلا بعد نسجيل 
العقد وكل ماله أن يطلب صعةالتوقيع أو التعاقد 
وبعد تسجيل هذا الحم له أن يطلب بيت 
الملكيةيا لا يجوز البائع أنيطلب تثيت ملكيته 
لما حصل التصرف فيه لآنه خرج عن ملك 
هذا فضلا عن أنه ملزم قانونا بنقل هذه الملكية 


للنشئرى والتصديق على العقد لنسجيله فلا بحوز | 


له أن يطلب الملكية لنفسه وهو ضامن لهام أن 
الحم له بالملكية بمنع المشترى من تنفيذ عقد 
البيع وطلب التصديق عليهتمبيدا لتسجيله ويكون 
المشتري بعقد غير مسجل ليس له الا التزامات 
شخصية فبذا لا ييح للبائع أن يطلب تثبيت 
ملكيته للعين التى باعها لآن من الترامات البائع 
تسلم المين للشترى ونقل ملكيها اليه كا سبق 
يبانه واعطاء هذا الحق للبائع فيه تقض ا م من 
جبته وهذا غير جائر قانونا هذا فضلا عن أنه 
تخالف لروح التشريع وللعدالة . 

:و وحيث أن العقد الرقيم أول وليه سنة 
4 الذى باع به مورث المممتأأف ضدها 


لديل 

الثالثة لمورثى المستأتفينالعانية أفدنة المتنازع عليها 
و أنكان ثابت التأريخ لوذاةأحد الشهود الموقعين 
عليه وهو ميخائيل ملطى فى م بوليو سنة مم5١‏ 
قبل العمل بقانون النسجيل وناقل للملكية ولا 
عبرة با تدعيه المستأنف ضدها الثالثة من أن 
الصورة الى بيدها ليس عليها توقيع ميخائيل 
ملطى لآنها لم تطعن على توقيع الشاعد على هذا 
العقد بأى مطعن قانوتقى وان كان كذلك إلا أن 
المشيرين قد تصرفوا فى م أفدنهو+ قراريط منبا 
إلى المسأتف ضدها الثالثةومورمبا بالبيع الوفاتى 
والبيع الات فلا يحوز للستأتقين وم خلفاء 
للبائمين ( مورئيهم ) أنيطالبوا بُوت ملكيتبم 
لهذا القدر لآنه خرجمنملكية مورئيهم بالعقود 
الثلاثة السابق بيانها ولا محل لآرن. تنظر هذه 
احمكة حمة أو يطلان هذه العقود ٠ادامت‏ أن 
دعوى ملكية المستأنفين لهذا القدر غير مقبولة 
عل هذا الشكل ولكن عل النظر فى هذه العةود 
عند ما ترفع المستأتف ضدها الثالثة أو أصماب 


هذه العقود طلب صة التوقيع أو التعاقد تمبيدا 


لتسجيلها أو متى حصل تسسبيلها وطلب أصمابيا 
ملكيتهم القدر الوارد فيها أو عند ما يرفع 
المسستأنفون دعوى بطلا نهذهالعقود لأى سبب 
قانوتى آخر خلاف طلب تثبيت الملكية . 
) أسنئاف ورثة اسحق جرجس وحضر عنبن الاستاذ 
واد سنا ضد ابراه ميخائيلجرجس الحجيزى وآخرين وحضر 
عن اثثالثة الاستاذ رمزى جبران رقم ولاخ منة لاه ق رائاسة 
وعضوية حضرات أصتاب المرة سلبان سيد سلبان بك وأمين 
ركى بك وممد زكى على بك مستشارين ) 
واة 
9 يأير سنة /1988 
إثيات «البية ‏ فما زاد عن الا'لف_غرش ‏ عدم جوازه , 
من النظام العام . الاتغاق عليه ,غير مؤش . 


٠١6غ‎ 


العدد التاسع- السنة السابعة عشرة 


المبدأ القانوق 
من المتفق عليه علءاً وقانونً أن الا ثيات 
بالكتابةفما زاد عن ألفغرش هو أمرمن 
النظام العام وأن المحكة أنتحك بعدمجواز 
الاثيات بالبينة فى هذه الأ<وال حّى ولو 
قبل الخصوم الائيات كا أن لهاأن تحكم بذلك 
فى أبة حالة كانت عليبا الدعوى 
اليو 
« حيث أن عبد الفتاح ميرو كوهنا بنععل 
عسكر رفعا الدعوى على ابراه مبروكالمبتأتف 
وطلباالزامه بأنيسل اليهماع ١‏ قيراطاوفدانينمبينة 
المعالم والحدود بصحفةالطلب لللاسباب الواردة 
هذه الصحيفة فأجامما المستأتف برفع الدعرى 
علهيا مدعياً ان مذ القدر المطالب بتسليمه 
مرهون له رهن حيازيا من عبد الفتاح مبروك 
وطه ميروك وقاء لمبلغ 6 9٠‏ جنيهات مقتضى عقد 
ادعى سرقنته وطلب الحكم له بصحة هذا العقد 
المزعوم وبالمبلغ و باستمرار حبس ال ١4‏ قيراطا 
وفدانين تححيده فأتكر المستأتف عليبما الاول 
والثاصدور مثلهذا العقد منبمافطلبالمستأتف 
من الحمكة الابتدائية احالة الدعوى عل التحقيق 
لاثئات صدور مثل ه-_ذا العقد منهما والمحكمة 
الابتدائية أجابته لطلبه وأحالت الدعوى على 
التحقيق وبعد سماعالشبود حكنت برفض دعو أه 
: وتسلم العين المدعى يرهنبا الى المستأتف 
عليبها الأول واثالثة فاستأتف الممتأئف المدم. 
م وحيث انه لا يوجد لأدى المستاتف دليل 
كتانى على حصول الرهن المذكور ويدعى بأن 
عقد الرهن تحرر فعلا يمقتضى عقد توقع عليه 
أمن المستأتف عليهما الأول والثاز و أنهما تحاريا 
على سرقته منه مع أوراق أخرى وانه بناء على 


ذلك يكون له الحق فى طلب الاحالة عل التحقيق 
وذقا لنص المادة م١؟‏ مدلى اذ انه يعثير حصول 
السرقةمن الأ سبا ب القبريةالتى تييح الاثبات بالبينة . 

دو وحيث ان المادة م١8‏ الى يتمسك مها 
المستأتف نص عل انه يحوز الاثبات بالبيئة أو 
القرائن اذا وجد دليل قطعىعللى ضياع السند : 
بسيب قبرى وهىصربحة فى أنه بحبعلى منيريد 
السك بها ان يدال أولا بدليل قطعى على ضياع 
البيند بسبب قبرى وليس فى الأوراق مايدل عل 
ذلك مطلتا وانه وإن جاز اعتبار حصول سرقة 
السند من الأسباب القبربة التّتجيز الاثبات بالبيئة 
الا انه يحب أن يثبت أن هذا السئد كانموجودا 
وانه سرق بالفعل . 

د وحيث أن المستأنفادعى بسرقة هذا 
العقد وأوراق أخرى واتهم المستأئف عليهما 
الآول والثانى وآخرين وتقدم المتبمون لامحكة 
وقضى ببراءتهم بناء على انهل يبت للبحكىةة حصول 
السرقة ‏ ولا كانت المادة ,م «السايقة الذ كرتم 
وجوددليل قطعى على ضياع السند بسببقهرىفان 
الاثيات بالبينة أو بالقرائنيكون غير جائز اذأنه 
لم يشت بطريقة لاتحتمل الشكقطعيا ضياع السند 
فى حادثة السرقة المدعى بها وتكون محكمة أول 
درجة اخطأتفاجازة اثنات عقد الرهن بالبينة 1 

د« وحيث انه من المتقق عليه عليا وقانونا 
ضرورة ان الاثيات بالكتابة فها زاد عن الف 
قرش هو أمر من النظام العام وان للسحكة أن 
تح بعدم جواز الاثيات بالبينة فىهذهالأحوال 
حتى ولو قبل الخصوم الاثبات بها م ان لما أن 
تمكبذلك فأيةحالة كانتعليها الدعوى «راجع 
أوبرى ورو جزء ١١‏ طبعة خامسة صحيفة 6179 
وقد سار علىهذ! الرأى الأغلبية الساحقة الثشراح 
الفرنسيين و بع ض أحكام محا كبم د راجع دالوز 


موء إ 


براتيك جزء ١١‏ صميفة +.؛ فكرة م49 ع وقد 
طلب المستأئف عليهم فى مذكرتهم عدم الأخذ 
مبدأ جواز الاثيات بالبيية ىهذه الحالة وقبولهم 
الحم القاضى بالاحالة على التحقيق لامنع هذه 
الحكة من أن #ضى بعدم جواز سماع شبود أو 
القرائن كي تقدم ذكره . 

ووحيث انه مّى كان الائيات بالبيئة أو 
القرائن غير جاءز يكون الرهرن, المدعى به غير 
موجود ويحب إلزام المستأاف بتسلم المين 
موضوع النزاع للمستأنف علهما الآول واثالثة 
وعليه يتعين تأبيد الحك المستأتف 

( اسكناف الشيخ ابراهم مبروك وحضر عنه الامتاذ 
احمد الد يواتى بك ضد عيد الفتاح مير وك وآخرين وحضرعن 
اإثائثة الاستاذان فهمى صديق وجيب وصفى رقم 0ه سنة 


مو ق رثأسية وعضوية حضرات أصحاب المرة #د زغلول بك 
وعيد الهاسماعيل بك وود فؤاد بك مستشارين ) 


كلاه 
9 ينأير سنة /ا#؟ا 
استتئاف - من حيث الدكل ‏ من النظام العام 
لذ القانوى 
ان المسائل المتعلقة بشكل الاستئناف هى 
من النظام العام ومن حق الحكمة أن تراعى 
توافرها من ناقاء نفسها 
الور 
و حيث ان المستأتف عليهما كانا قد رفعا 
أمام محكة الرقازيق الابتدائية الدعوى رقم/0؟؟ 
سئة 1981 كلى ضد ورثة السيد عليوه وثم 
المستأنفة وأخوتها الست وفاطمة وسالى وحسات 
أولادالسيد عليوه وورثةأخيها خليلالسيدعليوه 
طلبا فيا الحك لما بنصيبهما فما ورثته والدتهما 


المرحومة الست عائشة بنت سيد امد زايد ف, 


تركة زوجبا المرحوم السيد عليوه الم كور من 


أطان ومنازل وأرض قضاء . 

1 وحيث ارب حكة الزئازيق قضّت ق 
١س‏ ااه حضورياً بالنسبة للمستأئفة وغياياً 
بالنسبة لباقالمدعى عليهم بتتبيت ملكةالمسأنف 
عليهما إلى فدان و0١‏ قيراطا و سبمين شيوعاً 
فى 1( فدانا و١٠‏ قرارط وم أسهم وإلى 
+ ؟ قيراط من ؟ قيراطا فى المازلين . 

و وحيث أن باقوالمدعى عليهمالصادر ضدم 
الحم غيابياً قد عارضوا فيهول مختصموا امسأ نفة 
ف «هأر ضترم 7 تدخل هى خصمافيها . 

ووحيث أن المحكة الابتدائية قضت اق 
هم مابو سنة ١+‏ بقبول المعارضة شكلا وى 
الموضوع بتعديل ا المعارض فيه فيا تعلق 
بالأرض الزراعيية وتثبيت ملكية المعارض 
ضدهما (المستأنفعلهما) إلى فانو*؟ قراريط 
و١‏ سبما( بدلا من فدان وما وقيراطا وسهمين 
الحكوم بها غيايا ) فما عدا ذلك . 

ورحث. إن النتاقن غلبي قن ثانا ف 
» - م" - وسور باعلان المستأئفة بالحم 
الول الصادر حضورياً بالنسبة لما ؟ أعلنا فى 
7-١‏ 4ماول باقى خصومهما بالحم الثانى 
الصادر فى المعارضة المرفوعة منهم . 

ووحيثاف المستأنفة قد رفعت هذا 
الاستثئاف طالبة تعديل الحم الثاتى الصادر فى 
المعارضة وجعله قاصرأ على ب؟؟ قيراطا و9 إسهما 
بدلا من فدان ونا قراريط و؟١‏ سهمأ 

و وحيث أله قد تبين من مراجعة الوقائع 
والأسباب البينة باعلان هذا الاستثناف أن 
المستأنفة انما تستأنف الحم الصادر فى م؟ هايو 
سنة 490( فى قضية المعارضة 

د وحيث أنالمستأئفة لم نكن خصما فىقضية 
المحارضة الصادر با ذلك الحم وهو لم يعلناليبا 


٠١5 


العدد التاسع السنة السابعة عشرة 


« وحيت انه من المقرر قانونا أنه لايحوز 
لغير الخصوم ف الدعوى أن يستأنفوا الاحكام 
الصادرة فها . 

00 انه متى كان الآ كذلك فلا 
تكون المستأنفة صفة قانونة فى رفع هذا 
الاستئناف و بالتالى يكون غير مقبول . 

« وحيث ان توفر هذه ألصفة من المسائل 
المتعلقة بشكل الاستئتاف . 

٠‏ « وحيشان المسائلالمتعلقة بشمكل الاستئناف 
هى من النظام العام ومن حق الحكمة أن تراعى 
توافرها من تلقاء نفسبا . 

د وحيث أن المستأتف عليهما قد دفعا بعدم 
قبول هذا الاستثتناف لتقديمه بعد المعاد للانه 
رفع فى 71 يوليو سنة +11 حالة كون الحم 
الابتدائى قد أعان الى المستأنفة فى ١؟‏ مارس 
سنة واو | 

د وحيث ان هذا الدفع لاحل له قانونآ لآن 
اليم المستأتف بهذا الاستئئاف هو حم آخر 
غير الحكم المعان إلى المستأتفة فى ١؟‏ مارس 
سنة وثاة | 

( امتثاف السيدة زكه السيد 0 وحضر عنبا الاستاذ 
احد رشدئوشد محمد حمسن مكرم وأخرئرقم بإؤه سنة هق 


رئاسة وعضوية حضرات أسعاب المزة سليان السيد سليان 
بك وأمين ذكى يك وجمد ذكى على يك مستفارين ) 


اك 
يناير سنة بمو : 

. حم صدرره  إذا كانت القضية مالحة للم‎ -١ 
. جر دوة:أحدالخصوم . بمدابدا, الطليات الختاية‎ 
, غير دانع منه . ابطال الحسي لخالفة هذه القواعد‎ 
, بالطمن فيه باحدى طرق الطعن فالاحكام‎ 

٠‏ - قوة الثى. المقضى فيه الاأحكام ‏ حيازها له .فحالة 
عدم الطعن فيبا فالمواعيد من الاخصام . وبالنسبة 
إتيره . حقهم فطلب ابطلها ٠‏ سييله 


المادىء القانونية 

-١‏ ان وفاةأحد الخصوملا يمنعمنإصدار 
الحم متىكانت القضية صالحة الحم . ونكون 
القضية صاحة الح إذا كانالخصوم قدأبدوا 
طلياتهم المتامية فلابد من صدور الك 

ات الظروف التى حدثت أثناء ذلك ٠‏ 

واذا خولفت هذه الةقواعد وصدر اله 
على خلافها فهو باطل . ولكن لا سبيل الى 
أبطاله الامن طريق الطعن فيه إما بالمعارضة 
أو بالاستئناف أو بالّاس إعادة النظر أو 
بالنقض ٠‏ فان لم يطعن فيه بأحد هذه الؤسائل 
صار حجة وا كتسب قوة الاحكام 

ان جميع الأجكام تحوز صفة قوة 
الثىء امحكوم فيه بالنسبة للاخصام الذين 
كانوا ماثلين فيها اذا لم يطعن فيها بوجه هن 
وجوه الطعن العادية فى مواعيدها . فاذامضت 
تلك المواعيد فلا سل الىأبطالها مهما كانت 
العلل الى تشوبباحتى ولوكانصدورهاراجعا 
الى الغش والتدليس أو أنها صدرت بناء على 
صحيفة باطلة بل ولو صدرت ضد عديم 
الأهلية . مخلاف غير المتخاصمين فيها فلبم 
أن يسلكوا لا بطالها اذاكانت ضارة حقوقهم 
المعارضة الغير ية. أوان يرفعوا الدعوى با يطالها 
رأساً إذا كانوا تابعين للقضاء المصرى الختاط 
والافلبم أنيقيموا دعوى البطلان رأساً 

22 

د مما ان مناط الجدل فى هذه القضية يتعلق 

بقيمة الحكم الغيانى الذنى صدر عيبل عجور 

0 ضدها في البو مالذى قرر امجلسالحسى 


العدد التاسع ‏ السئة السابعة عشرة 


٠٠١هأ/‎ 


بالحجر عليه لعتبه أى فى ؟١‏ ديسمير سنة م46١‏ | قوة الأحكام فاو قيل جدلا بأن الم الغيانى 


وهل للقيمة ابطاله بواسطة هذه الدعوى رثم 
كونها لم تعارض فيه ول تستأنفه وتركته حى 
صار نبائيا . 

« ويا ان المادة وو؟ من قانون المرافعات 
تقضى بانه اذا توفى أحد الاخصام أو تغيرت 
حالته الشخصية أو عزل من الوظيفة الى كان 
متصفا بها فى الدعوى قبل تقدحم الآقوال الختامية 
فيبا توقف المرافعة ويرجع اليبا بتجديد الطلب 
من أو الى من يقوم عمن أوقفت المرافعة بسبب 
وفاته أوعزله أو تغير حالته ومعتى هذا أنه اذا 
حدنت هذه الأساب يعدتقديم الأقوال الختامية 
فلا أثر الحا على المرافعة ولا توجب وقرفبا 
ويصدر الحم صحيحا . 

و وبما ان الحكم الغيابى صدر فى نباية 
الجلسة بعد ان بن المدعى وهو المستأنف قضيته 
وأدلى حجته ولم يعرف مب تغيرت حالة المدعى 
عايهالشخصيةالافىاليوم الذى صدر فيه الحك فلا 
مناص من اعتبار-الحك المذ كور صحيحا وأنه 
صدر وفقا للقاعدة التى ورد بها نصالمادة المشمار 
اليبا وقد جاء تعليقا على المادة 49م من قانون 
المرافحات الافرنسى الممائلة لليادة و94 المصرية 
ان وفاة أحد الخصوم لا بمنع من اصدار الحم 
متى كانت القضية صالمة للحكم وقالوا أن القضة 
اذا كانت صالحة للحم بأن يكون الخصوم قد 
أبدوا طلباتهم الختامية فلايد من صدور الحم 
مبما كانت الظروف التى حدنت أثناء ذلكوقالوا 
انه اذا خولفت هذه القواعد وصدر اليم على 
خلانها فبوباطل ولكن لاسيل الى ابطاله الامن 
طريق الطعن فيه أما بالمعارضة أو بالاستثتاف 
أو بالقاس إعادة النظر أو بالنقض فان لم يطعن 
ففه بأحد هذه الوسائل صار حجة و١‏ كتسب 


الذى تن بصدده صدر باطلا لتعين عل القيمة 
أن تعارض فيه أو تستأتفه فى الميعاد وهى لمتفحل 
مع أنه أعلن اليها لتتفيذه وتنفذ فعلا بالحجز على . 
أموال الحجور عليه فى م؟ فبراير سنة 194 

مع أنها قيمة عليهمنذ ٠‏ قراير سنة ع مووقالوا 
فى مادة قوة الثى المقضى فيه أن جميع الاحكام 
تحوز هذه الصفة بالنسبة للاخصام الذين كانوا 
ماثلين فيها اذا لم يطعن فيهأ بوجه من وجوه 
الطعنالعادية فىمواعيدها فاذامضت تلك!مواعيد 
فلا سييل الىأبطالها مهما كانت العلل الى تشوبها 
حتى واو كان صدورها راجعا الىالغش والتدليس 
أواتها صدرت طبد عديم الأهلية (انظر تعليقات 
دالوز عل قانون المرافمات المادة ووس نبذة م١‏ 

وم والمادة ووم نبذة وم وم وامادة ويم 
نبذة ١١‏ وملحق موسوعات دالوز جزء ؟ ص 
٠‏ نبذة بإه وكتاب البندكت جزء /ا1 نبذة 
لوهم دهذُ؟ ودالوز براتيكجزء ؟ نبذة 

(٠‏ بابقوة الأحكام ) وكتاب أوبرى ودو 
جزء بم ص 714 - حكم الاستئناف الختلط رقم 
بان فبراير سنة ١9+‏ غازيت انحا كم عدد م4 م 
يونيو سلة '9] ص .سم مرة /ا88 وحكم 
٠‏ ديسمير سنة .م١‏ غازيت عدد .لام 
سنة “م4 (. الجموعةالرسمية مأرضسنة ١6‏ 

١.ب)‏ مخلاف غير المتخاصمين فها فلهم أن 
سلكوا لابطالها إذا كانت ضارة تحقوقيم 
طريقالمعارضة الغرربه همئ؛ومممه عمء»1]6 

أو ان ير قموا الدعوى بابطالحارأسا إذا كانوا 
تابعينالقضاء المصرى المختلط والا فليم أنيقيموا 
دعوى اللطلان رأسا : 

«ويا انه اذا تقرر ذلك يكون الحكم الذى 
تسعى المستأنف ضدها إلى ابطالهاقد حاز قوة 


ل 
الثىء المقضى به بامتناعبا عن المعارضة فيه أو 
استئتاقه لغير علة ولا عذر . ويكون الحم 
. المستأتف غير مصيب فما قضى به بلا حاجة إلى 
البحث فى وجوه الطعن الأخرى المتغلقة بأهلية 
اكوم عليه للعته وصعة تصرفاته أو بطلائها 
ومدى ذلك 

( انتثاف عتاز اقندى بركات وحضر عنه الاستاذ كاعل 
بركات دالسعوميه عدالر حن وحضر عنها الاستاذ#دحين 
رقم سنة #ه اق - رائاسةوعضوية حضرات أصحاب العزة 
عتودساى بلشوكيل اكه ومصطقى الشور بجى بكك وعمدنؤاد 
حنتى بك مستثار بن ) 

اه 
+ ينابر ستة بمو ؛ 

1- حراسة ‏ المصلحة . الة للنزاع الجدى 

«!- حرأسة - توفر الاستعجال . تطبيقاً للمادةمب عرافمات - 
رتبالقاضى الموضوع ٠‏ طيقاً للمادةرو؛ . غير لازم 

الميادىء القانونة 
١‏ -'تتحقق المصلحة فى دعوى الحراسة 
إذا كان النذاع جديا 
مات أن طلب الهحراسة المقدمة لمحكية 
ال موضوع عملا بالمادة 441 من القانونالمدنى 
لا يشترطٍ فيه توفر ركن الاستعجال يخلاف 
: ما إذا كانت الدعوى مرفوءة طبقاً لليادة ,/» 
من قانون المرافعات فلايد من توفره 
الكو 
2 حيث أن موضوع هذه الدعرى يتحصل 
فى أن المستأتف عليهم يطالبون بوت ملكيتبم 
لنصيبهم فيا تركه مورتمهم ومورث المستأنفة 
المرحوم يعقوب شنوده شخلولعنأطيان ومتزل 
مبيئة باعلان الدعوى وقد طلبوا فى الوقت نفسه 
الح بتعيين حارس قضانى لاستلام الآطيان 
المتروة عن المورث لاداره شئونهاوا يداع صاى 


العدد التأسع - السنةُ السابعة عشرةٌ 


ريعبا مخزاءة المحكة حتى يفصل فيها نهائيا فى 
الموضوع . 

م وحيت أن المحكة الابتدائرة قضت فىمم؟ 
نوشير سنة +11 بتعيين قليى افقدى ميخائيل 
حارسا قضائياً فاستأنفت المستأنفة المكم طالبة 
الغاده ورقض دعوى الحراسة 

«وحيشان المستأنفة قستند فى استثنافها (1) 
الى أن المورث قد باع لها قبلوفاته جميع مايملك 
من عقار بموجب عقود مسجلة قبل وفاته فلا 
يكون للستأف عابيمحق عزممل تبى عليه هذه 
الدعرى )١(‏ الى أنه لااستءجال عع معنا 
يدعو الى الحراسة قفد توف المورث فى سيتمدر 
سنة .8( وهذه الدعوى ل ترقم إلا فأغسطس 
سنة 8؟1 مع بقاء الاطيان تحت يدهاطولهذه 
المدة (م) الى انه لاخطر من بمَاء الاطيان تحت 
يدها لآنها مليئة . 

د وحيث انه بالنسبة لللأامرالآاول فقّد طعن 
المستأنف عابهم فى تلك العةود وقالوا انها عقود 
مقصود ببا الوصية الحرمامم من الميراث يد 
الوفاة واستندوا الى نصوص صركة واردة فى 
أحد العقود الصادرة إلى المستأنفة وإلى قرائن 
وظروف أخرى 

د وحيث ان المحسكمةترىأن تزاع المستأنف 
علييم شأن تلك العقود هو تراع جدى وان 
كانت لاءتعرض لابحث فيه الآن ووجود هذا 
التزاع الجدى يكؤلتو فر ركن المصلحة عمم6)م: 
فى هذه الدعوى ١‏ 1 

د وحيث أنه بالنسبة للأمى الثاقى فانه يحب 
التفرقة بين طلب الحراسة المقدمحكمة الموضوع 
عملا بحم المادة 1+ مدل وبين طلب الحراسة 
المقدم لقاضى الآمور المستعجلة عملا حك المادة 
مرافعات فى الخالة الثانية يحب توفر ركن 


ألعددالتاسع ‏ السنة السأبعة عشرة 


الاستعجال عموعوون أما فى الحالة الأولى فلا 
ضرورة لذلك فالمادة م؟ مرافعات تقول 
دووحم أيضاً فى الأمور المستعجلة التى مخثى 
عليها من فوات الوقت م وأما المادة 94١‏ 
مدنى فتقول « للبحكة أن تعين حارسا أو 
حافظا للأآشياء المتتازع فيها أو الموضوعة 
تخت القضاء 6©. 

و وحيث أنه مى كان الآمر كذلك قان 
سكوت المستأتف عليهم عنرفع دعوى الحراسة 
بعد وفاة المورث مباشرة لا يسقط حقبم فى 
رفنها عند قيام النزاع فى الملك مع الدعوى 
الموضوعية . 

« وحيث أنه بالنسبة للخطر فان الحسكة 
لاترى فى المس: أ نفةاليسار الذىتدعيه فبى لاتملك 
شيا غير ماتركة لها زوجبا مورث الطرفين وهى 
ان صخت دعوى المستأتف عليهم تصبح مسئولة 
قبليم عن نصيهم فى الريع منناريهوفاة المورث 
الى الأن وهى فوق هذا مع منازعتها للستأتف 
علييم فى حقوقهم لايصح أن تؤتمن على حفظ 
هذه الحقوق ٌ 

ر استكئاف للست هنا بأت فرج عزب فريج وحضر 
عنها الاستاذ تصيف ذكى ضد وهيه افتدى لطفى غيريال 
شنوده وآخرين وحضر عن الاول الامةاذ صمويل واصصف 


رقم ه16 سنة 0 قٌّ رثئاسة وعطوية حضرات أعماب العرة 


سلبان السيد ساييان بك وأمين زكى بك ويمد زكى على بك 
مستمارين ) 


1ه 
ينابر سنة /1993 
جهاز الزوجة - مان الوالد لابنه فى وثيقة الزواج ‏ يشمله 
المدأ القانوق 
إذا كفل والد الزوجإبنه فىوثيقة الزواج 
فى جميع ما ,تعلق حقوق الزوجية مجميع 
أنواعبا ما لاك فيه أن جبازالزوجة هو 


يل 
نوع من أنواع حقوق الزوجية المنصوص 
عنها بالوثيقة المذ كورة ويكون هذا الوالد 
ضامنأ لولده ىكل ما بخص جباز الزوجة 
ومن غير أن يكون متضامناً فبه أخذا بظاهر 
النص, 

ال ماو ١‏ 
م حث ان الحم المستأتف فى له لأسيابه 
ال تأخذ مها هذه الحكمة بالنسبة لا قضى همن 
أحقية الزوجة لجبازها المبين بالقائمة المرافقة 
لصحيفة الطلب 

ه وحيث ان الك المستأئف قضى «الزام 
المستأنفين متضامنين أرن بساءاالمستأتف عليها 
جبازها المببن بالكشف المرافق لصحيفة الطلب 
عبناوالا يدفعان لها ينه نقدا وقدره 99م جتيبا 

واثوه ملم ومعتى هذا انباحكمت بقسلم الجباز 
كله عينا وفى حالة عدم التسلم حكنت بالزام 
المستأ نفين بدفع نه كله أيضا حسبالتقدي رالوارد 
بالكشف المذ كور وهذا على خلاف طلبات 
المتاع د ظا هسرا فنا طلبحة أن قش . 1[ 
بالجباز عينا أو دفع ثمن ما يكون قد فتدأو جر 


| أو تلف منه حسب قيمته م أنهاحكت بأنكون 


تمن ما يدقع للزوجة حسبالقن الحددبالكشف 
وفى هذا اجحاف كير بالزوج لآن المن الوارد 
بالكشف هو عن الجباز وقت دخول الروجة 
فى سنة ١89‏ أى وهو جديد فلا يمكن أن يلزم 
الزوج بدفع المن علىهذا الآساس بليحب مراعاة 
حالته عند رفع الدعوى ولهذا فان امحكة تقدر 


| الغنالواجيدفعه ينص القيمةالواردة بالكشف 


وأن يكون عن الأاشاء الفاقدة غير الذهب وأما 
الأشياء التى يوجد بها تاف أو بعض تلف فعلى 
الروج ردها حالتها دون إإزامه يثمنها طالما أن 
ما مها من تلف [نما كان نتيجة الاستعمال أثناء 
فل 


ل 


العدذ الناسع ‏ السنةالسأبعة عشرة 


قيام الروجية وقدأياحت الزوجة هذاالاستعمال 
د وحدث أنه فا يتعلق يضمان والد الزوج 
وال محكة ترى من الاطلاع على وثيقة الزوا جأنه 
قد كفل الزوجف جميع ما يتعلقحقوقالزوجية 
بجميع أنواعبا ولا شك أن جباز الزوجة هو 
نوع من أنواع حقوق الروجية المنصوص عنها 
بوثيقة الرواج السالفة الذ كر وترى المحكمة من 
هذا النص أن الشيخ احمد سالم المستأف الثاى 
جباز الزوجة ولكتبا تخالف الحكة الابتدائية 
فما رأته من الزامه بطريق التضامن لان النص 
المذكرر لا يساعد على ذلك ولا يمكن أن يقضى 

بالتضامن الا بنص صريح 
و« وحيث انه من كل ما تقدم ترى الممكة 

تعديل الحكم المستأف , 
( استئتاف عمد افندى احمد سام وآخر وحضر عتبما 
الاستاذ عبد اقه فكرى خليل ضد لاست دولت هام 
عبدالرحن الصباحى وحضر عتها الاستاذوهيب دوس بك رقم 
١ه‏ شدة هق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة ممد 
زغلول يك وعيداقه اسماعيل بك وحمود فؤاد يك مستغارين) 

عن 

8 ينايرسنة اموا 
-١‏ حك نفقة ‏ صادر من المشكة الشرعية , لقطمن بسقوطه 
ون عدمه - اختصاصيا به دون الحم الا'هلية 
؟ - أستئناف فرعى بذ كرة . بعد قفل باب المرافعة . 
وتقد.م الطليات الختامية فبها . عدم قبوله 
الميدأ القانوق 

١‏ - إذا كات التذاع القائم بن الطرفين 
يدور حول قيام أو سقوط حق أحدهما فى 
النفقة المقررةبحكالمحكمة الشرعية نبعاً لسقوط 
هذا الحم بمضى المدة فان هذا الدز اع خاضع 
2 لقضاء انحاو الشرعية لحم المواد وو4ة من 


القانون رقم 0/8 سنة ١مهالمشتمل‏ على لانحة 
ترتيب الحا الشرعية والاجراءات المتعلقة 
بها إذ هى الت يتعين عليبا بحثه والفصل فيه 
على ضوء الأحكام الشرعية والنصوص 
القانونية التى هى مكلفة بتطبيقها . ولا تكون 
انحاكم الآهلية مختصة بها 

؟- لا يقبل الاسئناف الفرعى المقدم 
بعد قفل باب المرافعة فى الاسئناف الاصلل 
وحجز القضية للحك . وف المذ كرة الختامية 
المقدمة من المستأنف عليه فيه 

لمكو 

د ما انه تطبيقا لليادة ١‏ من لابحة ترتيب 
انحا الآهلية ليذه احا م أن تنظرفىمسائل 
الأانكحة وما يتعلق مها من قضاءا المبر والنفقة 
وغيرهاىا أنه تطبيقا للمادتين ه و > من القانون 
رقم من سنة مو المشتمل على لانحة ترتيب 
الحا الشرعية. والاجراءات المتعاقة مما تختص 
هذه احاكم بالحمك فى المنازعات فى تفقة الروجة 
يجميع أنواعباسواء أكانت هذهالمنازعات متعلقة 
باستحقاق النفقة أو تقديرها أو مسقطاتها أو 
بغير ذلك 

د وما انف الأزاع القائم بين المستأتف 
والمستأف عليبا الآولى فى الدعوى الحالية 
يدور حول قيام وسقوط حق المستأنف عليبا 
المذكورة فى النفقة المقررة لها على المستأقف 
بالحم الصادر من محكلة مصر الشرعية بتاريخ 
مم أغسظس سنة ١41١‏ تبعا لسقوط هذا الحم 
بمضى المدة فبذا التزاع خاضع يحم المواد المششار 
اليبا إلرقضاء أنحا كم الشرعية الى يتعين عليها جثه 
والفصلفيه عليضوء الآحكامالشرعية والنصموص 
القانونية التى هى مكلفة يتطبيقها ومن ثم تكون 
نجام الأهلية غير مختصة بالفصل فىهذا التزاع 


العددالتاسم -السنة السابعة عشرة 


١١51 


« وبما انه لذلك يكون الحسكم المستأاف فيا 
قضى به عن الاختصاص فى مله ويتعون تأبيده 
دوعا ان المستأنف علبا الأولى أصرت 
بلسان وكا فى المذكرة الختامية المقدمة منه 
لهذه الحكة على الدفع الذى سبق أن أبدته أمام 
محكمة أول درجة وقضت تلك الحكمة برفضه 
وهو المتعلق بعدم جواز نظر دعوى المستأئف 
لسبق الفصل نهائيا بعدم اختصاص لمحا ىالآهلية 
بنظرها فى القضية رقم /اهم؟ سسنة “م19 مدلى 
مستعجل المضهومة لحذه الدعرى 
د وما ان تمسك المستأتف عليها المذ كورة 
بهذا الدفع والقاسها المكم بقبوله بعد استئنافا 
فرعا لما قضت به احكة الابتذائية خاصا 
بهذا الدفع 
دوعا انه تطبيقا للمادة عمس مرافعات يجوز 
رفع الاستثناف الفرعى مادامت المرافعة فى 
الاستئناف الأاصل قامة . 
وما ان الاستثناف الفرعى هذا المرفوع 
من المستأتف عليها الأولى لم يقدم لهذه الحكمة 
حتى قفل باب المرافعة فى الاستثئناف الاصلى 
وحجزت الفضية الحكم فهو غير جائز 
( اسئثتاف السيد عد الحافظ أبراهيم عمرو وحضر عله 
الاستلا عزيز عانق بك ضد الست نفوسةيرو وأخر وحضر 


عن الاولى الاستاذ محمد أبو العنين رقم م١‏ سنة وه ق -, 


رئاسة وعضوية حضرات حسن رقعت بك وأمين حسنى بك 
ومراد كامل بك مستشار بن ) 
لكك 
١‏ ينأير سنة ١4800‏ 
مسثولية ‏ حكومة - مقاول . عقده معها . اشتراطها مراقية 

00 أعماله من داك موطي ْ 

المبدأ القانوق 

إن الحكومة فى أحكام التعاقد يينبا وبين 
المقاولتجعل من الأاخير خادماً لها 6دمم6:م 
بالمعى القانوتى الوارد فى المادة 1١١‏ مدلى , 


وتكون مسئولة بذلك عنالضرر الناثىء الغير 
عن فعلهأثنا. تأديةوظيفته وحتىفىالمقاولات 
ذات العقود ا مرسلة الى لا تشترط فيها|ل+كومة 1 
لنفسها الرقابة على المقاول واصدار الأأوامر 
اليه فانها تبق بصفتبا حكومة مستولة عن 
الحافظة على امنالناس فى أموالحموأرو|حهم 
ولا تستطيع أن تنجو منتعويض الضرر اذا 
هى أهمات أمر مراقبة المقاول إهمالا نشأ 
عنه ضرر للغير 

الممكر 

د حيث ان الحم الممتأنف قرر مسئولية 
الحسكومة وقدر التعريض باغ ٠‏ جنيباً من 
ذلك .5 جنا لآعادة المازل إلى حالته قلالخلل 
وه؛ جنبباً بدل خلو اللأزل بسبب الخال 

و وحيث ان هذا الحم أصاب فى تقرير 
مسئولية الوزارة وفىتقدير تكاليف الاعادة مبلغ 
٠‏ جنيبآ لآن أحكام التعاقد الذى يينبا وبين 
المقاول جعلت من المقاول خادماً لا مُوومة,ط 
بالمعنى القانوى الوارد ئ المادة اما مدنى فهى 
إذن مسئولة قانوناً عن تعويض الضرر الناثى. 
الغير عن فعله أثناء تأدية وظيفته كا هو الخال 
هنا . ولآن المكومة )ّ فى المقاولات ذات 
العقود المرساة التى لالشترط فيها لنفسها الرقابة 
على المقاول وإصدار الآواس.إليه نبق بصفتها 
حكومة مسئولة عن المحافظة على أمن الناس فى 
أموالم وأرواحهم ولاتستطيع أن تنجو من 
تعويض الغير إذا هى أهملت أمى مراقبة المقاول 
همالا نشأ عنه ضرر هذا من جبة ومن جبة 
أخرى لآن الالتزام بالتعويض وتقرير تكاليف 
الاعادة إلىالحالةالأصلية بالمبلغ فى حلبما للاسباب 
الى أور دها الحم المستأتف فى هذا الصدد أما 


٠ 

القول بأن الخلل جاء يسبب أن مبانق المأزل 
المضرور أقيمت على الرمل وعلل أساسات قدية 
#اندمب الززارة أ بأن الخير ل يلظ 
تقدير التكاليف نوعالمونه وعملية الصلب وأجرة 
الهدم ومصاريف رط الموائط كا يقول صاحبا 
الانزل هذا القول وذاك لاتلتفت اليبمالآنالبير 
أوضح الأسباب الفنية المقنعة التى تثبت أن الخلل 
نقيجة مباشرة لعدم الحيطة فى حفر امجارى ولانه 
قدر التكاليف مراعياً جميع الاعتبارات الفنية الى 
تستوجبها الاعادة 

ورف كانه وى اار سلة 
الأموالالمقررة المؤرخة ١؟‏ - 4 - ه98١1‏ ومن 
صورة الأخطار المرسل من مصلحة التتظيم 
بالكشف على الخلل ان المازل المذ كور خلا من 
السكان بسبب ماطرأ عليه من الخال وذلك الخلو 
ابتداء من أول ابريل سنة ه49١‏ وان هذا الخلو 
لازال مدة قيام القضية 

و وحيث ان المستأنف طاب تعويضاً عن 
خلو ؟١‏ شبراً وهذه المدة معقولة فترى المحكمة 
إجابة طلبه بالنسبة لما مع تقدير مبلغ عشرة 
جنيبات للشبر الواحد استناداً على عقود الايجحار 
المقدمة من مالكى اللمأزل وتكون ذلك قيمة 
التعويض ١".‏ جنيهاً عن الخاو ويكون التعويض 
جميعه .11 لل .118 حت . ,رم جنيباً 

د وحيث انه لذه الاسباب ولاسباب الحم 
المستأقف الى لاتتعارض مع هذه الآسباب يتعين 
تعديل التعويض الى +8١‏ جنيباً 

( استئاف وزارة الا"شئال ضد احد أفتدى مسعود وآخر 
وحضر عنهما الاستاذ عيد العزير فيم واستكئاف احد أقتدى 
مسعود ضد وزارة الاشنالرثى ام وهحخ -نة ممق رئاسة 
وعضوية حضرات احاب العزة مود ساى بك وكيل الحكة 
ومصظافي الهوريحى بك ومحد قؤاد حستي بك مستشارين ) 


العدد التاسع ‏ السئة السابعة عشرة 


:6 
ا فبراير ممة لإسرة ( 
تدليس - مبطل للشارطات والعقود - قائون التسجيل لم يلخ 
هذا المبدأ - الفارق بينه وبين التصرقات المسجلة . 


وغيرها من مالك واحد . 

الممدأ القانونى 

إن أحكام قانون التسجيل الجديد لم تلغ 
المبدأالقانو العام الخاص ببطلان المشارطات 
والعقودالمبئيةعل التدليس ٠‏ فالعقودالصورية 
والعقود الصادرة بطريق التواطوٌ إضراراً 
حقوق الدائنين أو حقوق الخير هى عقود 
مضع لحم القانون العام ولا تجدلها حماية 
منقانون التسجيل وك ما أحدئه هذا القانون 
م نتغيير فى الأحكام العامة هو أن التصرف 
الثاتى المسجل ينقل الملكية إلى المشترى الثاق 
ولوكانهذا المشترى بعل أن البائع إليعسبق 
وعملا بالمبدأ الجديد وهو أن الملكية 
لا تتتقل إلا بالتسجيل وأن العةود العرفية 
لا يترتب عايها غير التّزامات شخصية ولا 
تنةالملكية حى بين المتعاقدين 

المي 

د حيث أنه فى با يناير سنة م141 نحرر 
بين المستأنف والمستأتف عليه الأآول عقد ذ كر 
فيه أن اولمما باع الى الثانى فدانين مقابل ممن 
قدره . .م جنيهثلامائة جني هاعترف الثانى بقيضه 
وقت التعاقد وقد تسجل العقد المذ كور فى وم 
يناير سنة ١91/4‏ 

د وحيت انه فى وقت تحرير العقد السالف 
الذ كر أعطى المستأتف عليه الأآول الى المستأتتف 
إقراراً ذ كر فيه مايأتى حرفا : ه أشترط على 


العدد التاسع_السنة السابعة عشرة 


لذن 


نفى أنا الموقع عليه خط عطيه عطيه حسانين | بصفته مستأجرآ لما بأجرة سنوية قدرها .م 
الى الشيخ عطيه عيسى النجار من حيث أنى | جنيها مقتضى عقد اتجارآخرتحررق1١1‏ كتوبر 


اشتريت هن المذ كور فدانين ببعاً بانا بموجب 
عقد مؤرخ /الم يناير سنة 1414 واعتبار هذا 
العقد من بام يناير سنة م141 لغاية بم يناير 
سنة 1481 مبلغ .”م جنيه . لما أنا قلت 
وتراضيت إذا تيسر الشيخ عطيه عيسى وتحصل 
لنا على المبلغ فى بحر هذه المدة او جزء من ذلك 
المبلغ مازوم بقبوله واستلامه وخصم قيمةايحاره 
وبعد منى الثلاث سنوات-وسدد مبلغ 0 
جنيه المذكورين أكون ملزوما بالتتازل عن 
الفدانين ويجحرى تسلم العين بالقام بدون تأخير 
أوإذا حصل تأخير من حضرتهولم يسدد لامبلغ 
”.٠‏ جنيه لغابة بإ7 يناير سنة1 191 فلا يكون 
له حق فى مطالبى بشىء وتكون الآطيان ملكى 
ملكاحراً ». 

و وحيث انه فى وقت تحرير العقدوالاقرار 
السالف الذ كر تحرر ببن الطرفين عقد ايجار 
تاريضخه رن يناير سنة م1و١‏ عقتضاه أجر 
المستأنف عليه الآول الى المستأ نف الفدانين لدة 
ثلاث سنوات بدأ من ب0 ينأير سئة م1١‏ 
وتنتبى فى/ا؟ يناير سنة 90 مقابل أجرة سنوية 
قدرها .م جنيها 

«ووحيث انه فى ١١‏ !| كتوير سنة ١989‏ 
دقع المستأئف الى المستأئف عليه مبلغ ٠‏ ٠إجليه‏ 
مائة جنيه من أصل مبلغ . .م جنيه الحرر 
بشأنها عقد البييع وأصبحالباق ٠.لاجنيه‏ وتخرر 
ببن الطرفين عقد اتفاق نص فيه على استبعاد >1 
قيراطا من الفدانين مقابل دفع ٠١١‏ جنيه وعلى 
ان للاستأتف حق سداد مبلغ . . #اجنيه الاقة 
لغاية ١‏ كتوير سئة 11 واستمر المستأتف 
متتفعا بافي الارض ( م قراريط وفدان) 


سنة 14171 

« وحيث انه فى ع فبراير سنة ١910‏ رفع 
المستاتف دعوى طاليا قبا الحم بطلان عقد 
البيع الصادر مئه الى المنستأتف عليه الأول فى 
بابيناير سنةم41! وو التسجيلاتالممرتةعليه. 
وتثبيت ملكيته الى بم قراريط وفدان و كف 
منازعة المستأتف عليه المذ كور له فيها 

و وحيث انه بعد ان أعان المستأأف عليه 
الآرل مبذه الدعوى تصرف فى لا مارس س-نة 
وم ١‏ بالبيع فى .م قراريطو وفدان الىالمستأتف 
عايه الثانى بصقته مقابل تمن قدره 9.٠.‏ جنيه 
وتسجل عقد البيع فى با مارس سنة مم9١‏ 

«ووحيث ان الستأنف عليه الثالى بصفته 
رفع فى م بونيه سنة 1و١‏ دعوى أخرى ضد 
المستأتف والمستأتف عليه الأولطلبفيها الحم 
أصليا بوت ملكيته الى م قراريط و؟ فدارنتف 
المميحة اليه من المستأتف عايه الأول واحتياطياً 
الزام هذا الآخير برد القن مع رسوم التسجيل 

ووحيث ان الحكة الابتدائية قد ضمت 
الدعويين الى بعضهماوقضت فيهما فىم؟ يناير سنة 
١9‏ ( أولا) برفض دعوى المستأتف (ثانا) 
بشبوت ملكية المستأف عليه الثاتى بصفته للأرض 
المتتازع عليبا . 

و وحيث ان المستأتف قد استأتف الحم 
المذ كور طاليا الم له بطلياته الأصلية ورفض 
دعوى المستأتف عله الثانى . 

ووحيشان المستأف يتى دعراه على أمربن 
أساسين (الآول) أن عقد البيع الجر بينه وبين 
المسأئف عليه الأول ل يكن سوى عقد رهن 
حيازة لبقاء العين المرهونة داما تحت بده (ثانيا) 
أن عقد البيع الصادر من المستأتف عليه الآول 


14 


إلى المستأنف عليه الثانى هو عقد باطل لصدوره 
بطريق الغش والتدليس للحياولة دون وصول 
المستأف الى استرداد الارض . 

و وحيث أنه يتعين والحالة هذه البحث فى 
علاقةالمستأتف بالمسأ تف عليه الاثول ثمعلاقته 
بالمستأتف عله الثانى . 

ووحيث ان التداع بين المستأف والمستأئف 
عليهالا'و ل ماحصر فيا اذا كانعقد البيمع الصادر 
من أو لما الى الثانى يعتير عقد بع بات أم هو 
عمد رهن حيازة قى صورة عقد بع . 

و وحيث ان المستأنف عليه الاكول يقول 
بأنه عقد بيع بات استنادا الى ألفاظه الصريحة 
والى أن الآقرار الصادر منه بقبول رد العين الى 
المستائف متى دقع له القن المسمى بالعقد ليس 
أكبر من وعد بالبيع وقد مصّت مدله فسقط 
من نقسة . 

ووحيث أن المستأتف يقول يانه عقد رهن 
حازة تأمينا للدين الذى اقترضه بفوايد فاحشة 
ويستند الى الآدلة التتى شرحبا فى اعلان استثنافه 
ومذ كراته وسيأنى الكلامعنبا 

ووحيث انه من المقرر قانونا أن تفسير 
المشار طات (العقود) يحب أن يكون على حسب 
الغرض الذى يظبر أن المتعاقدين قد قصدوه مبما 
كانت المعاق اللغوية للا“لفاظ المستعملة قيها 
(مادة جسن مدق ) . 

ووحيث أنه لايصم عندالبحث عن الغرض 
الذى قصده التعاقدون أن بقصر النظر علل 
عباراث العقد نفسه باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
التى عير بها المتعاقدون عن غرضهم . ذلك إن 
المتعاقدين كثير! مايصفون تعاقدم بوص ف كاذب 
تخلصا من أيحكام القانون التى مخضع لما هذا 
التعاقد إذا ظبر فى ثوبه الحقيق . وعل القاضى 
أن بتحرى غرض المتعاقدين من نصوص العقد 
ومن ظروف التعاقد وملابساته والطريقة الى 


العدد التاسع ‏ الستةااسأبعة عشرة 


نفذسها المتعاقدون شروط العقدمع مراعاة أ حكام 
القاتون بالنسبة للاثيات 

ووحيث انه اذالم يِتَقَدم فى الدعوى الدليل 
القانوتى على أن المتعاقدين قد قصدوا تصرفا 
آخرغير التصرفالموصوففالعقد فانه لا يكون 
أمامالقاضىغير الرجوع الى نصوص العقد نفسه 
وتفسيرها ما تحتمله تلك الآلفاظ من معان 

ووحيث انه فى هذه القضية قدتوافرت 
الأدلة القانونية الكافية لاثبات أن التعاقد انحرر 
يشأنه عقد الببع بين المستأتف والمستأف عليه 
الآول لم يكن تعاقد! على بيع بات بل كارت 
تعاقدا على رهن حيازة قدم تأمينا لسداددين 
اقترضه المستأنف وهذه الآدلة هى الآتية : 
أولا الأقرار الصادر من المتأتف عليه 
الأول الى المستأتف فى يوم تحر يرعقدالبيع (لا, 
يناير سنة ,م1( ) المقول فيه أن مدة البيع مى 
ثلاث سنوات وأن للستأنف الحقفى أن يسترد 
العين المبيعة إذا دفع مبلغ . .م جيه أثناء هذه 
المدة والمهم فى هذا الأقرار )١(‏ أن المستأئف 
عليه الأول يعبر عن هذا الدفع بعبارة لاتترك 
يجالا الشك فى أن الطرفينل يقصدابعا فبويقول 
و وإذا حصل تأخير من حضرته ( المستأتف ) 
ول يسدد لنا مبلغ ...م جتنيه لغاية 817 يشير 
منة ١و١‏ قلا يكن له حق فى مطالبتى بثىء 
وتكون الأطبان مل ملكا حراً » و (+)أن 
المستأئف عليه الآول قد جعل للستأنف حق 
سداد جزء من مبلغ . . بجنيه وأستردادمايقابله 
من الآرض المبيعة ‏ ماني الأقرار الصادر 
منالمستأتف علي هالآول للستأنففى 1١١‏ كتوبر 
سنة بو و عندما دفع هذا الآاخير مبلغ 00 
جنيه من أصل مبلغ . .م جنيهواسترد ١+‏ قيراطأ 
من الفدانينامحرر مهما عقد البيع ققد تضمن هذا 


الأقرار عبارات صريحة فى الدلالةعلى أن غرض 
| المتعاقدينل بكنيعاً بلكان رهنافتدجاء فيهمائصه 
حرفاًد ... وحيث أن الشيخ عطيه المذ كور 
سدد لنا مبلغ ٠١٠١‏ جنيه منالبلغ المذ كوروقد 
تنازات لحضرته عن؟؟ قيراطا من ضن الفدانين 
المذ كورين بالعقدسالف اإذ كر .... وقدقبلت 
تأجل مبلغ . .م جنيه الباقين لنا طرفه لغاءة 
سنة م14 أى لغاية أ كتوبر منباعلى.م قراريط 
وفدان من الفدانين اذ كورن وقد قبلت أنه 
اذا قام لى بدذم المبلغ جميعه أو جزء منه فى أثناء 
المدة المذ كورة أ كو نمازوما بقبولدمنهوخصمه 
من المبلغ المذ كور» والمبم أيضا فى هذا الأقرار 
الثانى )١(‏ أن المستأنف عليه الأول قبل من 
المستأئف مبلغ ٠‏ جنيه من أصل مبلغ 6.# 
جنيه رغا من فوات اليعاد المتفقعله ف الآقرار 
الآول ذلك المعاد الذنى كان قد اتتهى فى ١١7‏ 
يناير سنة إه(19 (؟) أن المستأنف أخذ من 
المستأقف عليه مبلة أخرى أطول مرن 
المملة الآولى وهى أربع سنوات تنتبى 
فى آخر | كتوير سنة ١48‏ لينسنى له فى أثنائها 
دفع . .+ جنيه الباقية واسترداد باق الأرض . 
-ثالنا ‏ عقد الايجار الصادر من ا ستأنف عليه 
إلى المستأقف فى بام يناير سنة م941١‏ وهو يوم 
تحرير عقد البسع يتأجير الأرض إلى هذا الأخير 
لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ١‏ ينأير 1918 
بأجرة سنوية قدرها .م جنيها تدفع فى ١‏ كنوبر 
من كل نة . والذى يلاحظ عل هذا التأجير أهران 
جوهريان ( الآول ) أن السنة الزراعية فيه تبدأ 
من بإب يثاير سنة ١418.‏ وهذا أمر يخالف كل 
الخالفة للعرف الزراعى لآن الآرض فى آخر 
يناي رمن كلسنة تكون مشغولة فعلا بالزراعةولو 
أن المتعاقدين اتفةا على أجرة خاصة عن المدة 


١٠5ه‎ 


من /؟ يناير إلى آخر ١‏ كتوبر سئة م151 وعيل 

أجرة سنوبة لكل سنة زراعية بعد ذلك لكان 
الآمر معةولا ولكتهما جعلا السنة الزراعة 
من 0م يناير إلى ١9/‏ يناير من كل سنة ( ثانيا ) 
أنه بالرغم من أن المنة الزراعية تيدأ من نم 
يناير وتنتهى فى مثل هذا التاريخ من السئة التالية 
فانه اشترط فى عقد الايحار دقع الأجرة فى آخر 
اكتوبر من كل سنة واشترط دفنبا كآملة فى 
ذلك الميعاد ول جر العرف الوراعي عل هذه 
الطريقة -رابعا ‏ عمدالاجا رالصادرمنالتأتف 
عليه إلى المستأئف فى ١ ١١‏ كتوبرسنة ١99‏ 
بتأجي رالا رض الباقّة (م قراريط و ١‏ فدان) 
لمدة أر بع سنو اتوهى نفس الم التى أعطى للمستأقف 
فى أثنانها حق سداد ..؟ جنيه واسترداد تلك 
الاأرض - فلقد ذ كر ف العقدالمذ كور أن مدة 
الايجار نيدأ من نوشير سنة 9819| وتنتهى فى 
آخر ! كتوبر منة م1 مقابل أجرة سنوية 
قدرها ٠.‏ جنيها تدقم دفعة واحدة فى آخر 
سيتمير من كل سنة . فبذا العقد الذى بموجبه 
استمر الاستأتف واضعءا بده على أرضه قد جعل 
بدء السنة الزراعية أولنو بر مع أنعةد الابجار 
الأول قد جعلبا من © يناير وهو يعتير مجددأ 
لمدة أخرى ‏ خامسا ‏ أن الاتجرة التى كان 
يدفعها المستأتف من سنة 141 الى سنة 8و١‏ 
عن الفدان الواحد لم تتغير فى طول هذه المدة 
ققد بقيت دائما باعتثار ١6‏ جنيها للفدان أو 
باعتبار ١٠١‏ جنيبات لكل مائةجنيه مع أن أجرة 
الأراضى الزراعية قد طرأعليها فى المدةالن كورة 
ماجعلما تنقص وتزيد الى حد كبير وفى هذا دليل 
قاطع على أن المستأئف عليه لم يكن يتقاضى عن 
أرضه أجرةيل كانيتقاضى فائدة علىدن وخاصة 


١‏ اذا لوحظ أن لاف 5 _الذوكات دقع 


من الايجار. . 


5 . - م ر 2 
ل العدد التاسع ‏ السنة نداب اعلرة 


«وحيث انهمتى كان عقد رب يتاير سنة | علا بالبدأ الجديد الذى وضعه هذا القانون وهو 
م4 هو دوهن ف [للقيقة لاعقد بيع قلا أن .الملكية: لاتقل الا بالتسجيل وأن المقرد 
. يكون المستأتف عليه الآول حق التصرف بالبيع العرفية يا 00 
ا تنقل الملكية حتى بن المتعاقدين ويترتب على هذ 
فلأي الرقوة . | المدا اليد أن الشزى اناق مع تطله اليم 
«هوحيث ان المستأئف عدا ارك 0 ناه امل رن مقت من ناه تن 
تصرف بالبيع إلى الات 0 لحن تسرف ل الم راسد الود 
ل ا على البائع من التزامات شخصية بسبب تصرفه 
د 3 0 ج. الآول كا لا يعنيه ما قد يصيب المشترى الآول 
د 0 من ضرر لأأنه هو الذى أضر بنفسه بعدم تسجيل 
0 أن 0 اع عقده ورضى بماقد ,ترتب على عدم اللسجيل من 
أن رفع | 0 : 0 ا و وحيث أنه لاايصح أن يسوى بين الخالة 
رمعل عل فاك عر لد قعل اقان 0 السابقة وحالة اقدام المشترى على الشراء وهو يعلم 
التعاقدانحرر بشأنه عقد نام ينابر سنة1؟1 وبأن أن البائع اليه لابملك حق التصرف ف العين أو 
المستأئف عله الأآول لم يكن يلك <قالتصرف ور قانوناً من التصرف فيها . فالشراء فى 
فى الآرض اولي عن أن ا لكا 0 1 | هزه الخالزانانة فر حرا علس كمد هالات را 
و وحيث أن المستأتف عليه الثانى يقول أنه بالغير وعخالفة احكام القانون . 
اشترى من مالك ظاهر وأنه مع القسلم ججدلا يعليه 1 د وحيث ازالتدليس ما مجحوز اثياته قانوناً 
يما يدعيه المسأتف فان هذا العلل يكن 5 | اللي والقراق وق اظل ' الستاف اتتنداده 
اوناع الترادول عر ل كي البع المادر لاثياته بائبات الوقائع التى ذكرها فى مذكرته 
اليه من المستأنف عليه الآول عملا بأحكام قانون رتم ١١‏ دوسيه الاستتّاف وهذه الوقائع متعلقة 
التسجيل الجديد ‏ بالتدليس ويترتب على اثياتها ثبوته . 
د وحيث ان أحكام قانون النسجيل الجديد | و وحيث ان الحكة ترى والخالة هذه احالة 
ل تلغ المبدأ القانوقى العام الخاص بطالافت. الدعوى الىالتحقيق ليثنت المستأئف بكاقة الطرق 
المتنارطات والعقود المبذية عيل الندليس فالمقود القانونية صدور البيع من المستأتف عليه الأاول 
الصوريةوالعقود الصادرة بطزيقالتواطو إضرازاً الى المستأنف عليه الثانى بصفته بطريق التواطو 
حقوقالدائنين أوخقو فالقيرقىعقود تخضع ْم | الندليسى اضراراً به وللمستأتف عليهما البق 
القانون العامولا تجد لحاحايةمن قانونالنسجيل . | بالطرق عينما .0 ' 
ووحيث أن كلم أحدل نون الل |. اماف لوم يلي قر مسرم الاق 
الجديد منتشير ف الأحكام العامة هو أنالتصرف الأول الاستاة احد زشدى وعن أقاتى الاستاذ رزق صليب 
الثانالمسجل ينقل الملكية الى المشترى الثاى ولو رقم جو عنة سما ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب ‏ 
كان هذا المشترى يعلى أرب البائع اليه سبق له 


العزة سئمان السيد ليان بك وأمين ذكى بك وجمد ركى على 
التصرف ف العين من قبل بعقد لم ينجل وذلك | بك ستغارن) 


مس سه يي و ا ب ا ا ل 1 


العدد التاسع ‏ السنة السابعة عشرة 
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كس روية اه 4 


اذك 
م١‏ فبراير سنة لام( 
مشدق - حقه ف الرجوع القن مدة سقوطه - سرياما - 
مى يبدا 
الميدأ القانوتى 
إن حق.المشترى فى الرجوع على البائع 
القن الذى دفعه إليه عندوجود ماييررهوإن 
كان ينشأ مع عقد الليع إلا أنه لا تسوغ له 
المطالبة به إلا متى وجد مايقتضى ”ل كالمطالبة 
كالحك يطلان عقد البيع ٠‏ ومن ثم فلاييداً 
سر بأن مدة التقاضى عن هذا الحق إلا من 
اليوم الذى ,يبشدىء فيه واجب المشترى 
بالمطالبةيحقه رد المن . وقد اختلفت انام 
فى تحدرد ذلك الوقت فقضى بعضها بأن مدة 
الخسةعشرة سنة تيدأ من تاريخ النزاع على 
الملكية وقضى البعض الآخر بأنها تبدأ من 
تاريخ الحم النبالى باستحقاق الغير المببع . 
الممير 


و حيث أن المستأتف ضدهم يبنون طلبيم 
تأبيد الم المستأنتف عل ان العلاقة بين مورتهم 
والمستأنفة أصبحت بعد الحكم الصادر يطلان 
عقد ١١‏ بو نيهسنة م1418 علاقة بيند أن ومدين 
وان هذا العقد خلو من تعيين تاريخ استحفاق 
الدبن الوارد به واذا يعتير الدين كأنه مستحق 
السداد وقت الطلب وقد جارتهم فى ذلك محكة 
أول درجة 

و وحيث ان المستأتقة تدفم ذلك بأنها انما 
تطلب رد تمن لثىء حكم يطلان عد البيع 
الصادر عته البها 


و وحيث أن الدغوى الى كانت مرفوعةمن 
المستأتقة على مورث المستأئف ضدم تطاليه فيها 
بالامجار والتى طلب المستأتف ضدهالآأولدخوله 
خصما ثالنا فها كان أساسها عقد البيعالمؤرخ ١١‏ 
وليه سنة ١99‏ الصادر من المورث المذ كور 
للستأئفة وثأبت من مذاكرة المستأنف ضده 
الآول المقدمة فى تلك الدعوى انه لم يطعنفعقد 
الببع المذكور إلا بأن البائع لا ملك كل ما باعه 
لآن أصله تركة فيشاركهو معه فيا معانمورث 
المستأف ضدم طعن فى الدعوى المذ كررة بعدم 
صمة العقد المذ كور وطلب اعتباره.سئداً بدين 

و وحيث انه لا جدال اذن فى ان المستأئقة 
كانت الى وقت رفع الدعرى بالايجار السالفة 
الذ كر تعتير العقد الصادر اليا من مورث 
المستأنف ضدهم عقد يبع وكان المستأتف ضده 
الأول يعتيره كذلك أيضا ولم يظبر الخلاف على 
الملكية الا عند رفم الدعوى المذ كورة وعندئذ 
رأت المستأنفة ضرورة طرح أهر الملكية على 
القضاء :صفة مستكلة فرفمت دعوى بصحةالتعاقد 
وتثبيت ملكيتها لما بيع لها بعقد ١١‏ يونيه 
سنة 1418 المشار اليه 0 

د وحيث انه لاشك مع هذا فى أن علاقم! 
مع مورث المستأئف ضدم بقطر يوسف بقطر 
والمستأتف ضده الآول كانت الى ذلك الوقت 
علاقة بائع ومشتر . ويكون مركزها بالنسبة 
لخصومبا مركن مشير حم بيطلان' عقد الببع 
الصادر اليه 

و وحيث أن حق المشيرى فى الرجوع على 
إلبائع بان الذى دفعه البه عند وجود مايبرره 

اقلق 


٠١ه‎ 


العدد التأسع ‏ السنة السا بعةُ عشرة 
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وان كان ينشأ مع عقد البيع إلا أنه لا تسوع له 
المطالبة نه الا متى وجد ما يقتضى تلك المطالبة 
كالحم بيطلان عقد البيع ومن ثم فلا بدأ 
سريان مدة التقاضى عن هذا الحق الا من اليوم 
الت يبتدى. فيه واجب المشترى بالمطالبة' بحقه 
فى رد القن وقد اختلفت الام فى تحديد ذلك 
الوقت 'فقضى بعضهأ بان مدة الخسة عشرة سنة 
: تبدأ من تاريح النزاع على الملكية زوفن النفض 
الأخر بأنها تبدأ منتاريعخ الحم البانى,استحقاق 
الغير للسيع م راجع حك عكرة الاستئناف المختلطة 
الممادر فى تاريخ 7م أبريلسنة ور والجكين 
: الاسئنافيين الأهليين الصادرئن بتار يخى ه ١‏ قرابر 
سنة و1 و , مابو سنة لا( مرجعالقضاء 
ملحق الجزر.بن الأول والثانى صحيفة ه5١‏ وما 
بعدها وكتاب شرح القانون المدنى فى العقود 
لنجيب بك المهلالى صحيفة 1 ومابعدهاوراجع 
أيضا دالوز الجزءالرابع طبعة 1.6 - 19.17 
قرة 54لاو 714١‏ 6 

م وحيت انه يفرض الاخذ بالرأى الآول 
وإن كان الرأى الثانى يرجم فانه ل بمحض مدة 
خمسة عشر سنة من تاريخ رفعالدعوى بالمطالبة 
بالايحار د وهى مبدأ النذاع فى الملكية » الى 
تاريخ رقع الدعوى بالمطالبة برد العّن اذا يتعين 
إلغاء الحكم المستأتف والحكر للستأتفة بالمبلغ 
الذى تطلبه 

( كتاف الست نعيمه بباوى جرجسوحضر عنهاالاستاذ 
حا مرقس ضد الخواجة سكر بو سف يقطر وآخربين وحطر 
عن الاول والثانى واثثالك والرايع الاستاذ مبنى صليب دقم 
عو منة إل اق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المرة 
مود قبمى بودف بك رئهس الكمة وأحد تار بيت بك 
مستشارين وعيد العريز غنم بك رئيس عكمةأسيوط الكلية) 


62 
سو مارس سنئة /19180 
تقادم ‏ عن حق - بد, سربائه ٠.‏ من ثاريخ حق المطالية به 
بالنية للرهن الحيازى . حق المدين فالمطالة 
بارع . مب يوم استلاك النين - 00 
المدأ القاءو: فى 
من المقرر قانوناً أن مدة التقادم عن حق 
لا تبدأ إلا من وقت وجوب الطالبة به. 
وفى حالة الرهن الحيازى لايكون للمدين حق 
اللطالبة بريعالآطيان المرهونة لنفسه الا من 
يوم استهلاك الدائن للدين مما حصل عليه من 
الربع. وأما قبل ذلك فان الدائن إيما يستولى 
على الريع يحك القانونلحسابالمدين ولغرض 
استبلاك الدين . وكذلك المدين فهو إإما 
يقرك الريع الدائن | ليست ولىعليه إلى أن يستبلك 
دنه ٠‏ ومنثم فلا ببتدى. مدة التقادم , بالنسة 
لحق المدين فالمطالبة بالريع الا من اليوم” 
الذى يترك فيه أطيانه المرهونة رهناً حيازياً 
بلا مقتض قانوتى . وذلك لا يكون إلا عن 
المدة التالية لاستبلاك الدين . 
١‏ 5 
و حيث ان المستأنفين دفعوا أولا من باب 
أصل بسقوط حق المطالبة فى الريع لمضى | كثر 
من خمس سنوات ومن باب الاحتياط .قوط 
الحق فى المطالبة به لمضى | كثر من خمس عشرة 
سنة -ثانيا- دفنوا حدم قول هذه ألدعورى أعدم 
رفعبا من جميع ورثة الراهن 
د وحيث انه بالنسة للدفع بسقوط الريع 
مطى | كثرمن خمس سنوات بغير مطالة المرتمن 
به فقد قال محكة اول درجة أن هذا الدفع فى 
غير مله لا”ن العلاقة بين الراهن والمرئبن لست 


العدد التاسع ‏ السمئة السابعة عششرة 


0 


كعلاقة المستأجر أو واضع اليد للاستغلال ازاء 


المالك العادى بل مثل المرتهن فى هذه الحال كثل 
الوكيل النائب عن الراهن فى استغلال الا“رض 
المرهونة وخصم الخلة من مبلغ الرهن . وحكة 
الاستئناف تقر محكمة اول درجة فىوجبة نظرها 
هذه لان المقرر قانونا ان مدة التقادم عن حق 
لاتبدأ الا من وقت وجوب المطالبة به وفحالة 
الرهن الحيازى لا يكون للمدين حق المطالية 
بربعالا“طيان المرهونةلنفسه الامنيوم استبلاك 
الدائن للدين مما حصل عليه من الريع وأما قبل 
ذلك فان الدائن اما يستولى على الريع 
القانون لساب المدين ولغرض 0 الدن 
وكذلكالمدين فو انما يترك الربعللدائن يستولى 
عليه الى ان يتبلك دينه ومن ثم فلا يبتدى. 
سريان مدة التقادم بالنسية للق المدين فى المطالبة 
بالريعإلامن اليوم الذىيترك فيهأطيانه المرهونة 
رهنا حيازيا بلا مقتض قانوى وذلك لا يكون 
الا عن المدة التالية لاستهلاكالدين وقداستقرت 
هذه المحكمة على هذا المبدأ فى أحكامبا 

د وحيث انه بين من الاطلاع عبل تقرير 
الخبير أن الدين استبلك فى نهاية سنة ٠‏ 111 

و وحيث ان المستأنف ضده رفع دعواه 
بالمطالية بحقه فى فسخ عقد الرهن واستلام العين 


المرهونة مع حفظ حقه فب| يظبر طرف المرتبن 
من الزيادة ىئّ الريع بعد استبلاك مبلغ الدين 
وقد حكم فها بتاريخ .م ا كتوير سلة ١584‏ 
بطلبات المستأنف ضده أى قبل٠ضى‏ خم سعشرة 
سنة على تاريخ استبلاك الدين لذا يتعين رفض 
الدقع بالسقوط لمحضى المدة القصيرة والطويلة 

« وحدث فيا يختص بالدفع بعدم قبول 
الدعوى حدم ا من جع الزرش رهد قدم 
المستاتف ضده ورقة مؤرخة فى 1١5‏ نويه سنة 
ول بالتنازل من باق الورثة الى أخييم عن 
جميع ما بخصبم فى المبلغ الحكوم به حفظ الحق 
فى القضية المرفوعة ضد نخنوخ عبيد ألله 

ونم ا مو ضورع 

واحيث ث ان ال المستأتف فق عله لاسيايه 
الى عأخل نما هده المكمة ولا حق للمستأنفين 
فى عدم الحضور امامالخبير بعد أعلانهم منجانبه 
مرارا استنادا على استثنافهم الحم العببدىالقاضى 
بتعيين خبير لاناستئتناف الحك العريدى لايقتضى 
ايقاف تنفيذه واذلكبتعين تأبيد الجكالمستاتف 

(أمكثاف الخواجه لويس مخنوخ عبد اقه وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ أبادير حكيم ضد جمد عبدالرس.ول معلاوى الصغير 
رقم # سنة بإ١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة 
والدزة حمود فبمى بوسف ث1 رئيس اللدكمة واكماعيل ممد 
بك وا-كندر عرت بك مستشارين ( 


حا كك الجنايات 


محكة جناءات مصر 
م الميداً القانوق 
4 ينابر سنة 8و١‏ طلبت امرأة من شخص أن يستأجر شقة 


أختلاس ‏ أستلام مبلخ منشخص - لاستتجار مكان اه , 


على أن يسكن الاثول فيه . اعتباره علاقة مؤجر 


مستأجر . لاعلاقة وكيل بموكل . قدم رد البلغ .. 
لابعتين اختلاسا . استمارة أسمه , معدومة٠‏ _ 


معينة با مدثم تسكنها هى دونه وتقوم بدفع 
الأجرة له ويقوم هو بدورهيدفعهذهالآاجرة 


إليصاحبة الملك . وبهذا سيكو ند انما مسئ لا 


لاوا 


العدد التاسع- السنة السأبعة عشرة 


ساس اس سس بي ا 
شخصياً قبلالمالك وتكون دائماً هى مدئولة أول بوليو سنة >مو؟ احالته على هذه المحكمة 


قبله كمستأجرة منه . ويكون ما حصل دين 
الطرفين إبما هو عقد إجارة فاذا هى دفعت 
منقيمته هبلغ سلف فانه باستلامه هذا المبلغ 
ليؤج لحا به شقة بعد أن يستأجرها باسمه 
شخصياً لايكون قد استلم المملغيصفته وكيلا 
عنها بل بصفته مؤجراً لما فاذا أخل بتعهده 
فلا بحاسب جنائياً ب| 5 مدنا .ولا 
يمكن القول بأنه يكون وكيلا عنبا باعتبار أنه 
يغير إسعه فالا جارة بدلا ددمم غقعم لانه 
00 ناكما ع المالكه لأانه 
هو المستأجر باسمه ولا يمكته أن يعلن أنه 
يستأجر باسما هى إذ كانت المالكه ترفض 
التأجير لها ولآن عقد إجارة المسا كن يلحظ 
فيه شخصية المستأجر . 
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د بما أن النياية العمومية اتهمت المذكوربأنه 
فى يوم 84 ' نوفير سنة ه1١‏ الموافق م رمضان 
سنة وهم1 بدائرة قسم الأزبكية محافظة مصر 
اختلس مبلغ و بوم قرشا للبيهحمود الشبيرة بحياة 
زيدان تسلبه منباعل سيل الوكالة لاستثجار مسكن 
لما حالة كرنه عائدا إذ سبق الحم عليه بسبع 
عقودات مقيدة للحرية فى سرقات وتبديد آخرها 
بالحبس مع الشغل لمدة سنة فى تبديدىامارس 
سنة ٠و1‏ الموافق مم شوال سنة 16.6ب 
وطلبت من حٍضرة قاضى الاحالة احالته على 
محكة الجناءات لحا كته بالموأد 5و؟ و 48 / ؟ 
وءمه عقوبات والمادة الأولى اجرام رقم ه منة, 
54 

' و وبما ان حضرة قامني الاحالة قر بتاريخ 


لحا كته بالمواد سالفة الذكر . 

دوا انه مجلسة اليوم عومت هذه الدعوى 
على الوجه المين محض الجلسة ٠‏ 

م« وحيث أن الجنى عليها ليبه مود الشبيرة 
حياة زيدان ورت أننا أرادت أن تسكن فى 
شقة معينة بشارع در برنه بالقاهرة وبما أنهاتعرف 
أن المالكة لن تؤجر أليها لانها ستستعمل هذه 
الشقة للدعارة السرية فلجأت الى المتيم صبرى 
سلامه مار وأعليته بغرضها وطلبت اليه أن 
يستأجر هو الشقه باسمه ثم تسكنها هى ودفعت 
له بلغ ونم قرشا لأجراء ذلك ففيوم 9؟ نوفير 
سنة ومم ١‏ بدائرة قسم الأزبكية . 

ووحيث ان المتهم أ نكر استلامه المبلغ 
ودفع الحامى عنه بعدم وجوب رد المبلغ لآن 
موضوع التعاقد غير جائز شرعا . 

« وححبث أن واقعة استلام الملغ الغرض 
الذى أبانت عنه الجنى عليبا ثابت بشهادة صاحبة 
المتزل اميل كاروزو من أن المتبم حضي إليبا 
ليستأجر الشقة لكنرالم تقيل ان تؤجرها له . 

و وحيث أن عدم مشروعية موضوع العقد 
مع قيامها فى هذه المالة لاتعنقى المتهم من رد ما 
استلبه انما تعفيه من القيام بيتنفيذ العقد وما قد 
يترتب عيل عدم التنفيذ من الضرر لليجنى عليها ٠‏ 

و وحيث انه تبين من تحليل التماقد الذى 
ثم بين الجنى عليها والمتهم أنها طلبت منه أزنف 
يستأجر شقة معينة بأسمه ثم تسكنهاهىدو نهوتقوم 
يدفع الآجرة له وهو يقوم بدوره بدفع الآجرة 
الى صاحبة الملك ‏ وعلل هذا النحو لا يكون له 
صفة الوكيل عنبا لآنه سيكؤن داتما مسئولا 
| شتخصيا قبل صا حبة البييت ‏ وانجئ علييا ستكون 
دائما مسثولية قبله كتأجرة منه ‏ وبهذه الصفة 


العدد الاسم 2 السنة لبابعة عشرة 


اانا 


يكون مأ حصل بين المجى عليها والمتهم هو عقد 
اجارة دفعت الجن عليها من قيمة المبلغ المدعى 
به سلفا فاذا اسم المتهم هذا المبلغ ليؤجر لها به 
شق ة بعد أزيستأجرها راسمه شخصيا لا بكون قد 
استلم المبلغ بصفته وكيلا عنها بل بصفته مؤجرا 
نما فا ؛! أخل بتعبده فلااسب جنائيا لحاسب 
مدنيا ولاممكنالقول بأنه يكون وكلا عنبا باعتبار 
أنه بغير امه فى الاجارة بدلا مم عقرملانه 
سييق داتما مسئولا شخصا قبل المالكة لآنه 
هو المستأجر ,امه ولا بمكنه أن يعلن أنهيستأجر 
بإسم الجنى عليها لآن المالكة ترفض ذلك م 


قررت الحنى عليبا ولآن عقد اجارة المسا كن 
يلحظ فبهشخصة المستأحر اذ قن لا يقبل الماك 
أن يؤجر الى شخص معين ا هو ظاهر فى هذه 
الحالة باقرار اليجنى عليها ٠‏ 

ووبناء عل ذلك لا يكون المنيم 59 
جتائياً عن عدم رده الملغ الذى استليه ويعين 
تمرئته عملا بالمادة ٠ه‏ من قانون تشكيل محام 
الجناءات ٠‏ 

(قضية النيايتضد صبرى سلامه مقار رقم بره منة ١‏ 
كلى رئاسة وعضوية حضراتاصحاب العزة حسنتريد بكواحجد 
فؤاد انور يك واحد صفوت بك مستهارين وحضور الاستاذ 
عمود حسن قراعه وكيل البابة ) 


ست 3 0 ابت ىر 
0 21 00 
8 يراكم 7 


لك 
محكمة اسكندربة الكلية الأأهلية 
8 ابريل سنة معو 
٠‏ - اران - انس عنها بالمادة بم من الأاستور . مدى 
- مجاس الوزرا, - سلطته قاصدار القوانين والاوائخ ‏ 
زواها بالدسترر 
ع - لاأمحةال لخاانات قرار وزير الزراعة الصادر فى م يار 
سنة لب9و١؟‏ بتعديل المادة بوم منه ‏ عتالفته لأقانون . 


بطلان هذا التعديل , حدوده , 
المدادى. القانونية 
١-مهماقيل‏ عن اختلا ف الآراء! ختصاص 


امام ببحث دسدور ١‏ 4 المؤانين فإن هذا 
الحلا ف لاأ: ثر له فموضوعاللوائح ٠‏ وسهيه 
أن اللوائم تصدرها السلطة التنفيذية ضماناً 


لتنفيذ 5 وهى وإن كانت من قبيل : 


على هذا البوع 


القشر بع أصلا فتفادياً من أنتتخطى الجدود 
الضيقة الى يبحوز إصدار الاوائح فى دائرتها 
ومنعا من طفيانها أو من تعارض اللابحة 

القانون اجيز للبحاكم أن تكون لا الرقابة 
من التقنين لتكفل 0 
سير العدالة -- فيجب على انحاكم أن 

تتأ كد أن اللائحة الاراد تطبيقها عل الواقعة 
موضوع الها كلة صدرت وفاقا للقانون وأن 
من أصدرها ل يتعد الحدود المرسومة له وأن 
تصوصبا قاصرة عل تنفيذ القانون الذى 
وضعت اللاةلتكون متممةومككلة لهوهذا 
الحق الذى تتمتع به انحام' بل الواجب الذى 
يفرض عليما سلطانها فى تطبيق اللوائح 
والقوانين معترف به باجماع الأراء م 


وفقبا . 
؟ - أن اللوائحالتى أشارت إليرا المادة م 


التشريع إلا أنبا ليستصادرة مسهيئة تملك | من الدستور.هىأوامرذات صبغة عامة تسرى 


را 1 


عبل جميع الأهالى تنفيذالقانون اصدرهالبرمان 
ويترتب على غذالفها عقوبة فلابد لوجودها 
دن قوانين سابقة عليها والغرض منها هو 
استعال القانون فى'الإامور الجرئية والمسائل 
التفصيلية الى قلمايةسع وقت السلطةالتشر يمية 


ابحثها أو التعرض لما 


م - إن السلطة التشريعية التى كانت قبل. 


الدستور هن حقوق مجلس النظار بالاشتراك 
مع ولى الآمر قد زالت تماماً. وأصبحت 
سلطة مجلس الوزراء فى إصداراللوا محدودة 
فالملك يضعبا ويدولى اصدارها بواسطة 
امجلس باعتباره مبيمنا على شئونالدولة ولآن 
توقيعات رئيس المجلس أوالوزير الخنصواجبة 
لنفآذالمر اسم وبزوالهذءالساطةزالت يطريق 
٠‏ التبعية 1 ال ىتنازل عنها بجلس النظار لكل 
ناظر على حدةواذا فانه منذصدر الآمرااالى 
وضع النظام الدستورى فى سنة ١498‏ وصار 
نافذا سقطت عن مجلس الوزراء الحقوق الى 
كانت تجيز له إصدار القوانين واللوائم وعن 
الوزراء الحقوق التى استمدوها من المجلس 
مقتضى ولايته التى زالت عنه 

- أن لانحة السلخانات صدرت بتفو بض 
من مجلس النظار . فلبذا:سكون اللائحة وجميع 
التعديلات الى ادخلت عليباقيل صدور الآمر 
الملى بالدستور ضيحةوانو تألصدورهافى حدود 
السلطة الخولة اتاظر الداخلية الذى حل عله 
فما بعد ناظر الؤراعة بناءعلىالآمر العالىالصادر 


فى ٠م‏ ينابر سنة ١414‏ م 


والمدرسةالببطريةبوزارة الوراعة «االقرار 


العدد التاسع السئة السابعة عشرة 


الصادر من وزير الزراعةق«ينايرسنة م97١‏ 
بتعديل المادة من اللا نحةالمذ كورةومستندا 
الى القرارات المشار إليه فيبا اما صدرعغالها 
للدستور ولم يصدر به مرسوم ملك ولأنه 
مهذا القرار أجرى تعديلا خطيراً فى اللائمة 
وفرض عقوبات لم نكن تنص علها وشدد 
العقوبات التى كانت تفرضبا . ولانهذهالمادة 
قبل تعديلبا انما كانت تحيل عل المأدة موس 


: عةو بات ٠‏ وقدتجاوزت العو بات المنصوص 


عليبا فييا . ومتى كان الأمس كذلك فيكون 
القرار الوزارى المشار إليه قد وقع باطلا 


قانوناً ووجب على انحاكم عدم تطبيقه 
الور 
دع لمممة الموجبة الى الهم هى 


تجاريه عل ذبح ماشية خارج سلخانة دمنهور فى 
بوم ١١‏ ا كتوير سنةعومةإوقد حكعليه ابتدائياً 
بغرامة ه؟ قرشا وغلق حلجزارته على مصاريفه 
فاسةأنف هذا الحم متظلاً منه لآن الواقعة 
المسندة اليه غير ثابتة ولآن التعديل الذى أدخل 
عبل المادة بم من لانحة السلخانات بمقتضى قرار 
وزير الزراعة فى م يناير سنة .م197 غير قانونى 
ويحب الرجوع عند تطبيق أحكام هذه اللانحة 
الى العقورات المنصوص عنبا فى المأدة لإس 
قبل تعيد يلبا 

« وحيث 0 ا ضوع الدعرى 
أنه بمروره بوم ١١‏ اكتوبر سنة عمو على ذكان 
المنبم وجد به خروفا مذيوحا فى نفس أليوم وبه 
خطوط حمراء للا-هام بأنه ذبح ف السلخانة وليس 
ظاهراً من هذه الخطوط أثر روف أو لتم 


العدد التاسع ‏ السنة السابعة عشرة 


١ ل‎ 


السلخانة ولما كانت اللحوم المذبوحة فى ذلك 
اليوم بالسلخانة لم تخرج منبا بعد تأكد أن 
الذيحة غارج السلخانة نأبلغ الحادئة وهذه 
الشبادة لا تدع مجالا للتردد فى ثبوت التبعة 

« وحيث أن النبابة العامة طلبت معاقة 
المنهم بالمادتين و وب” من لامة السلخانات 
وهذه اللاتحة صدر بأ قرار وزارى من ناظر 
الداخلية فى سب نوفير سنة 98م ١‏ وطرأت عليه 
جملةتعديلات فى .م ؟ يونيوسنةوم١‏ وي«مارس 
سنة /.. و و 4 يناير 1916 وآخخرها فى ؟ يناير 
سنةم 49 ١‏ إذ قرر وزيرالزراعةتعديلالمادة/همنها 
بقرار جاء فى ديباجته ما يأتى د نظراً لآ نالعقوبات 
المنصوص علببا فى المادة م من اللانحةالمذ كورة 
قد اتضم عدم كفايتها لمنع بيع اللحوم غير الصحية 
أو غير الصالحة للأأكل وأصبم من اللازم 
تشديد هذه العقوبات للمحافظة عل الصحة العامةع 
فبعد أن كانت المادة بم تقضى بأن العقوبات 
التى يحم بها عل الخالفات المنصوص عليها فى 
اللائحة هى نفس العقوبات المنصوص عليها فى 
قانون العقوبات ( فصل التخالفات ) جل التعديل 
هذه العقوبات الغرامة الى لاتتجاوز ٠١٠.‏ قرش 
والحس الذى لايتجاوز أسبوعاً أو إحدى هاتين 
العقوبتين وأضاف عليبما الغلق إذا وقعت انخالفة 
فى السنة التالية للخالفة أخرى لأحكام المادتين 
١و9؟‏ من اللانحة 

ووهذا التعديل هو الذى يطعن عليه الدفاع 
عن المنهمقولا بأنه جاء مخالفاً للأصول التشريعية 
لآن الوزير لابملك تعديل اللائحة 

ووحيث ات الدفاع الى أثاره امتهم 
يستلزم البحث فيا إذا كان التعديل الذى أدخل 
فى 'سنة يم »و ا على المادة بهم من اللانحة صدر 
من سلطة مختصة باصدار الواح وى حدود 


الحقوق الخولة لما قانو نأوهذا البحث لا يعد 
افتئاناً من السلطة القضائية على السلطة التنفيذية 
أو تجاوزا لاختصاصها لآنه يحب على احا كم أن 
تتأكد أن اللاحة المراد تطبيقبا عبل الواقعة 
موضوح الخاكة صدرت وفاقاً القاوف 
وان من أصدرها لم يتعد الحدود المرسومة له 
وأن تصوصبا قاصرة على تنفيذ القأنون الذى 
وضعت اللانئحة لتكون متممة ومكاة له وهذأ 
الحق الذى تنمتع به لمحا بل الواجب الذى 
يغرضه عليها سلطائها فى :طبيق اللواتيح والقوانين 
وتمليه العدالة وهى رائدها فى أعبالها معترف به 
باجماع الآراء قضاء وفقبآ ‏ ( البامكت تحت 
كللة قرانين نيذة .44 وز4؟ و.15 و4310 
و14 وأسمين فى القوانين الدستورية ص بالاه 
جرء أول - والمادة ١ع‏ فقرة ١6‏ من قانون 
العقوبات الفرنسى ومذ كرات الدكتور عبد الله 
العرنى . وح محكة مصر الابتدائية محاماه عدد 
أولسة ١6‏ تمرة 14 ومحكمة الاستئنا ف الأاهلية 
تحاماه س ٠١‏ ص لهم ) 

و وحيث انه مهما قيل عن اختلاف الاراء 
فى اختصاص اام بحث دستورية القوانين 
فان هذا الخلاف لا أثر له فى موضوع الواح 
ويب هذا الاجماج ان اللواتم تصدرها الماطة 
التنفيذية ضمانا لتنفيذ القوانين وهى وان كانت 
من قبل النشريع إلا انها ليست صادرة من هيئة 


:تملك النشر بع أصلا فتفاديا منأن تتخطى الحدود 


الضيغة التى يحوز اصدار الاوائح قداء تباوعيعا 
من طغيانها أو من تعارض اللائحة مع القادون 
أجبز المحاكم ان تكونها الرقابة على هذا التوع 
من التقنين لتكفل حسن سير العدالة 

و وحث أنه من المعلوم أنالنظام الوزارى 
تقرر فى مصر بالآمر العالى الرقم /0” أغشطس 


050 العدد التأمع السنة السابعة عثيرة 
م ل ار ل ا يت سج يوي 


سنة برام ١‏ وقبل هذا التاريخ كن والى مصراو 
خديوبها بجمع بين يديه السلطتين التشريعية 
والتتفيذ.ه فليا اتجبت نية ولى الآمر ألى عدم 
الاستئثار ,السلطة والاستعانة مبيئة من النظار 
تشتركمعه فى حم اللاد أصدر أمره العالىيذلك 
إلى صاحب الدولة نوبار باشا وقال فيه ( أريد 
عوضا عن الأنفراد «الأمر المتخذ الآن قاعدةق 
الحكومة المصرية سلطة يكو نلا ادارة عامة على 
المصالم تعادلها قوة «وازنة فومجلس النظار يمبى 
اق ات القيام بالأأمرمن الان فصاعدا باستعانة 
مجلس النظار والمشاركة معه» فنذم؟ أغسطس 
سنة الام ١‏ أصبحت الساطتانالتثريعية والتتشيذية 
منحصرتين فى خديو مصر ومجلس النظار ولم يغيد 
القانون النظامى الصادر ى أول مايوسنة الما 
ولا القانون انظاءى المادرق أول بوليو سنة 
و هذا المدأ الأسامى فى الادارة المصرية الى 
ان صدر الآءرا الى رقم م#سنة ١478‏ بوضع 
نظام دستورى للدولة المصرية 

و وحيث أن -النظام الذى كان متبعأ فيأمضى 
لا يعرف للناظر متفردا سلطة عامة فى التقنين 
وإصدار اللوائم ذفان الدكريتو الصادر فى ٠١‏ 
ديسميرسنة ١41/8‏ حدد سلطةالنظار و قصرهاعلى 
تتصيب وعزل الموظفين يجميعالمصالم الى تحت 
ادارتهم وبأن لهمالآمر وجميعالمصاريفالخادة 
بالمصالح التى تحت رئاستهم ولا يرخص لاحد 
المأمورين ان يصرف شيا إلا بعد انيستحصل 


عل الاذن-من الناظر على مقدار المبلغ المقتضى: 


صرقه ., . 

|« وحصيث انه يستثى مما تقدم حالة ما إذا 

استمد الناظز سلطنه من مجلس النظار فان له ان 
ضع إللاتمة بمقتضى السلطة الخخولة له من اليئة 


8 الولاية فى [صدارها إذ أن هذه الاناية” 


. الدستور ( مادة 4؟ ) وهو الذى يط 


| تتقل اليه سلطة لم يكن متمتعا بها من قبل وتيجعل 


لقراراته قوة تشريعية توجب احترامباوتنفيدها 
و وحيت ان لانحة السلخانات صدرت 
بتقويض من مجلس النظار والى هذا التفويض 
اشار ناظر الداخلية فقد استهل قرارهما يأتى: 
وبعد الاطلاععلىقراريجاس النظارق 11 نوقين 
فى سنةموم ىع فلبذا تكورت اللانحةوجميع 
التعديلات التى أدخلت عليبا قبل صدور الآامر 
الملى رقم 4١‏ سنةمب وصحيحة قان ونالصدورها 
فى حدود السلطة انخاولة لناظر الداخليةالذىحل 
مله فما بعد ناظر الوراعة بناء عل اللآمر العالى 
الصادر فى .7 يناير سئة 14 بالحاق القسم 
االيطرى والمدرسة البيطرية بوزارة الزراعة 
و« وحيث ان النظام الذى كان معمولا به 
قبل دستور سنة #«ه قد ألغى وحل عله النظام 
الذى وضعهالآمر الملكىرق بغ سنة #بوومن 
الأسس التى يقومعليها هذا النظامفصل السلطات 
عن بعضبا وأياولة السلطة التشريعية الى الملك 
بالاشتراك مع جل سالشيوخ والنواب(مادة؛؟) 
وضمانا لذلك قررت الماده ه؟ من هذا النظامان 
لايصدر قانون إلا اذا قرره البرلان وصدقعليه 
الملك اما السلطةالتتفيذية فيتولاها الملكفىحدود 
يضع اللوائح 
اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه 5 : 
تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها ر مادة بم ) 
وبموجب هذه المادة يحب لكى تكون اللائحة 
قانونية ان يصدر بها مرسوم ملكى وليس مجلس 
الوزراء مجتمعا ولا لاحد الوزراء متفردا 
حق اصدارها لأ نالنظام الدستورىل خو لهم هذه 
السلطة إذ ان حقوق مجلس الوزراء حددة فبو 
الذى يبيمن على مصالح الدولة ( مادة باه ) 
والوزراء ثم الذين يتولى الملك السلطة بواسطتهم 


العدد التأسع - الست السابحة عشرة 


( مادة م؛ ) وتوقيعات الملك فى شئون الدولة 
يجب لنفاذها ان بوقع عليبا رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء الختصون . ورغما من أن هده الحقوق 

عاعة وشائعة فما لهاتصال ,اعمال السلطة التتفيذية 
فاتها لا تخول بجلس الوزراء أو أحد الوزراء 
أصدار اللواتح 

و وحيث أنه غتى عن البيان ان اللوا؛ ئح الى 
أشارت اليبا المادة بم من الدستور هى ”7 
ذات صبغة عامة تسرى على جميع الآهالى تنفيذا 
لقانون أصدرهاليرلمان و يترتب عل مخالمتباعقوية 
فلابد لوجودها من قوانين سابقة عليها والغرض 
متها هو استكال القانون فى الآمور الجرئة 

والمسائل التغصيلية التى قليا شع رت السلطة 

التشريعمة ليحئبا والتعرض 

و وحيث انه تلص ما تقدم ات السلطة 
التشريعية الى كانت قبل الدستور من حقوق 
يجلس النظار بالاشتراك مع ولى الآمر قد زالت 
ماما وان سلطة مجلس الوزراء فىاصدار اللو 4 
أصحت محدودة فالملك يضعبا ويتولى أصدارها 
بواسطة الجلس باعتباره مبيمنا على شئون الدولة 
ولآن توقيعات رئيس المجلس ِ والوزير اخنص 
واجبة لنقاذ المراسم 

2 0 بزوال هذه السلطة زالت بطريق 
التبعية السلطة التى تنازل عنبا يجلس النظار لكل 
ناظرعلى حدة لآن الناظر لايعدو ان بكرن و كلا 
عن الطيئة التى أنابته فهو يعمل فى حدود وكالنه 
ومتى سلبت من الأصيل سلطته كلبا أو بعضها لم 
ببق للوكل حق أ كثر بما بملكة موكلهو ذا فانه 
منذ صدر الأهر الملكى يوضع النظام الدستورى 
فسنةم؟4 وصار نافذاسقطععن مجلس الوزراء 
المقوق الى كانت تحبر لمإصدار القؤانينواللواتح 
عن الوزراء الحقوق الى استمدوها من الجاس 
يمقتضى ولابته إلى زالت عنه 2 ل*' 


ووز 

د وحيث ان وزير الزراعة عند ما اصدر 
قراره فى ؟ ينابر مننة م؟ه بتعديل المأدة /الامن 
لاشمحة السلخانات استند الى قرار وزير الداخلية 
الصادر فى مم نوفير سنة ع+وم؛ الخاص ببدم 
اللانئحةوالالقرارات المعدلة والمكلة لها وآخرها 
فى ؛ ناير سنة 416 وامتند أيضا الى الآمر 
العالى الصادرى ٠١‏ ناير سنة ١‏ ووقد تقدمت 
الاشارة أله 

اما قرار وزير الداخلية فى سنة .م1 فقد 
صدر صحيحا يناء عل الساطة الى استمدها من 
يجأس النظار وكذلك القرارات التى اصدرها فما 
جالناة عجارن وو الما جتمراسدرت 
فىحدود هذه السلطة وقدزالت عاما محلو النظام 
الدستورى ش 

وأما الآ العالى الصادر فى ٠١‏ ينابر 

سيئة 414 فالغرض منه الحاق القسم الإيطرى 
والمدرسة الببطرية بوزارة الزراعة وإحلال هذه 
الوزارة محل وزارة الداخلية فيا له علاقة بهما 
ولا ينازع أحد فى أن الأقسام البيطرية تابعة. 
لوزير الوراعة وأن له الح فى وضع اللوائح 
الخاصة بها فيا لو بق النظام السابق على الدستور 
نافذاً واكن. هذا النظام لم دي اله وخر فامناد 
الوزير إلى هذه النصوص لاجمل لقراره قوة ولا 
يكسبه سلطة إذ أن بقراره هذا أجرى تعديلا 
خطيراً فى اللاتحة وفرض. عِقوبات لم نكن تنص 
عليها وشدد العقوبات الى كانت تفرضبا وبما 
أنهذا التعديل من قبي لالأواس العامة المغروض 


.على الكافة اتباعبا وعللى انحا م تتفذها فاه يجب 


وفقا للدستور أن نس عرس 1" 
٠‏ « وحيث انه يك لتيان ذلك الرجوع إلى 
نص المادة بم مر._ اللاتحة قبل تعديلها فان 
العقوبات'النى تضمتتها هى العقوبات:المتصوص 
ث3 


و1 


علها فى قانون العقوبات فضل مخالفات وهى 
شير الى المادة مومع الى تنص يأنه إذا خلت 
بغرامة لاتزيد على 
هم قرشاً جاء التعديل ورفع العقوبة الى اليس 
اسبوعاً والغرامة إلى ٠٠١‏ قرش أو إحداهما ثم 


اللائحة من يان العقوبة .فيحكم 


أضاف عقوبة الخلق على الوجه الذى سبق بيانه 
و وحيث انه لاحاجة إلى القول أنه وقّا 
صدرهذا التعديلق ؟ ينأبرسنة 8 كن النظام 


الدستورى المقرر بالآمى الملكى رقم 49 سنة 
لوه قائماً ومتبعاً على أنه مما حدر ملاحظته أن 


الآم الملكىرق, . اسنة. مه يوضع نظام دستورى 
جديد للدولة المصرية أقر هذه المبادىء بذاتها 
35 وحيث أن الياحث يخرج نما تقدم بأن 
القرار الوزارى الصادر فى م ينابر سنة بم؟ه 
المعدل للائحة السلخانات جاء مخالفاً للنظام 
الأسامى للدولة المصرية وأن الوزير تحاوز فى 
أصداره سلطته الادارية وانه لهذا وقع باطلا 
و وحيث أنه متى تقرر ذلك تعين الرجوع 
الى نص المادة بام قبل تعديلبا التعديل سالف 
الذكر وه لاتجين الغلق حال من الأحوال ولا 
يجين الحم بغرامة تزيد علىه+ قرشاً طبةا للمادة 
م4 عقوبات وعليهيتعين الغا الحم الصادر بالغلق 
( قضية الثيابة ضد خليل على رقم الا سنة ولاو س 
رئاسة وعطوية حضرات القضاةاركئدر حنا بك وابراهيم زك 
واحمد حسى وحدور حطضرة حى تاج الدن اندىوكيل قتيابة) 
7؟ 
محكمة الاسكندرية الكلية الأهلية 
4؟ دإسمير سئة برو 
-١‏ حق التصدى فى الامكتاف _ - حالة التؤرير . 8 
الفصل فيها ابتداياً . ليس متها . 
*ه دعوى أصلية - نظرما بعد للفصل فى دعوى التزوير 


نه حق الحكة الاستثافية -'قى استملله . هم 


عدم فصل احكمة الابتدائية فيا , غير جائ . 


العدد التأسع السنة السأبعة عفرة 


المادى. الفاوزة 

-١‏ دعوى التزوير ليست من أحوال 
التصدى الواردة بالمادة ١م‏ على سييل 
الاستثنا.والحصر هلا حق المحكمة الاستئنائية 
عند إلغامها حك صادراً فى دعوى تزوير أن 
تطلب الدعوى الاصلية وتفصل فيها حتى 
ولو كانت صالحة للحم 

؟ - إنه وإن كانت المادة .٠9و‏ مرافمات 
أجازت للبحكة عند الحم فى دعوى التزوير 
أن محم فى الدعوى الاصلية نغير أقتضاء 
لتكليف جديد إلا أنه لاحق للمستأنف أن 
يتمسك بهذا النص أمام الحكمة الاستئنافية 
إذا كانت محكمة أول درجة نفسها لم تستعمل 
هذا الحق ولم تحكف الدعوى الأصلية إذمن 
المقرر أنه لايكون للمستكمة الاستثنافية ساطة 
أكثر من ساطة محكمة أول در جة وإلا كان 
ف القول بالعكس حرمان الخصوم من درجة 
من درجى التقاضى 

المويرو 

« حيث أن الخبير تمد على سعودى افندى 
المتدب بلحم القيبدى الصادر بتاريخ + مابو 
سنة ذهب بتقريره ألى أنبصمةالحتم المطمون 
فيها المنطبعة فى ذيل الفاتورة المؤرخة مم نوفير 
سسنة 5 مطابقة ثلاث بصنات رسمية لتم 
المستأتف عله حميدو حسن شحاته أهمها النصمة 
الموقع عا على ري الطعن بالتروير ال مؤرخ 
6 - 5 سله وه 

م وحدبتث أن الحكمة ترى الأخذ .هذا التقرير 
الذى جاء مؤيدا لتقريرالبير احبد حمدى افندى. 
المقدم من المستأتف وترججح هذينالتقرير دعل 


العدد التاسع - السنة السابعة عشرة 


١ ١ال/‎ 


تقرير الخبير المنتدبامام محكمة اول درجةوذلك 
للا"سياب الفتيةالعديدة الو اردةبجما بلققه 
الحكة وجاهتا 

« وحيث انهينبى عل ذلك أنتكون الصمة 
المطعونفيها صادرة من المستأ نم عليه وان تُكون 
الفاتورة الأشار اليبا صحيحة وان تُكون دعوى 
اللزوير غير ثابتة ويتعين رفضبا والغاء الحم 
المستأف والزام المستأتف عليه بغرامة التزوير 
القادونيةو مصاريفدعوى التزوير عن الدرجتين 

« وحيث ان المستأنف طلب يمذكرته الحم 
له بلغ الفاتوره 

د وحيث انه بمراجعة الحك المستأتف ين 
أنه لم يفصل الافى دعوى التزوير وحدهاأ دون 
أن يتعرض مطلقا للدعوى الآصلية 

« وحيث انه وان كانت المادة .وى 
مرافمات اجازت المحكة عند الحم ف دعرى 
التذوير ان تح فى الدعرى الأصلية بغير اقنضاء 
لتكايف -جديد إلا إنه لاح للمستا نف ان يتمسك 


بهذا النص الآن أمامالمحكمة الاستئنافة لآنعكة ' 


اول .درجة نفسها لم تستعمل هذا الحق ول نحم 
فى الدعرى الآصلية ومس المقرر ان لا يكون 
للمحكة الاستئنافية سلطة اكثر'من سلطة محكة 
اول درجة وإلا كان القول بالمكس حرمان 
الخصوم من درجة من درجت القاضى 

و وحيث أن دعوى الزوير ليست مرن 
أحوال أل ومننوعوبو الواردة بالمادة ويم 
على سبل الاستثناء والحصر فلا يحق للمحكة 
الاستتنافيةعند الغا باحك صادراً فدعوى تزوير 
أن تطلب الدعوى الأصلية وتفصلفيها حتى ولو 
كانت صاللحة الحم 
« وحيثشانه بناء على ذلك بكون هذا الطلب 


ف غير عله وشعين إعادة القفلة لرركة أ الدرجة 
للفصل فى موضوع الدعرى الأصلية بحم آخر 
بعل سماع دقاع الطرفين 
( قضية أبراهيم مد ضد حميدو حسن رقم ١18‏ سنة 
158 سرثاسة وعضويةحضراتالآعناةيوسف بك شردووكيل 
الجحمكية وعد اليد عمر وشاحى وممد توققق #ووى ) 
ليك 
حكمة .صر الكلية الأهلة 
ناير سنة 11187 
- داع دقع شرعى - إباحة مادية . حو المستولة الجنائم ة 
| والدية : 
م - دفاع شرعى - تقديره مراعاة ظروف المداقم ‏ خطأء 
فينفس الغعل أو شخص المصاب . غير مؤثر , 
١أ-‏ إن الدفاع الشرعى هو من أسباب 
الام باحة المادية الى تمحو المسئو ولية الجنائية 
و لمدنيةعل السو ا. وذلك لآنالمدافع يستعمل 
حقاً .شروعاً أباحه له القانون فلا يصح 
اعتياره خاطياً فى استماله حى يكون مكو لا 
مدئياً عن الضرر النام عن دقاعه . 
؟ - منالمقرر فقرا أنه لتقديرحالة الدفاع 
الشرعىيحب مراعاة ظروفالمدافم بصرف 
النظر ءعن تتائج فعله <تى ولو رقب عليه 
إصابة برىء إما لخطأ أتى فى نفس الفعل 
2 فشخص المصاب ولا يمك اعتار المدافع 
خاطئاً بغير قصد فىهاتيناحالتين لأنه ار تكب 
فعله متعمدا وأو أصاب رك غيره لان فعله 
لابنقليغير مقصود سب تتيجته ومادامت 
ظروف الاعتداء عليه تيح له حدق الدفاع 
الشرعى فلا يصح مؤاخذته على نتائج فملنه 
ول وأصاب ضررها بريئاً 


١ 


العدد التأسع السئة السابعة عشرة 


ا مكو 3 

« من حيث ان محصل وقائع الدعرى "ا 
رقعها المدعى انه فى يوم 74 بوليو سنة 7ع.م؟ ١‏ 
نيا كان المدعى جالسا بمقهى الاتحادالواقعة على 
شارع سعد ( شارعالثلاثين ) بقسم ثأنى يو رسعيد 
إذ فوجىء بأصاية من.مقذوف نارى اطاقه عليه 
احد جنود البوليس الذن كانوا مكافين حفظ 
النظام مناسية زيارة حضرةصاحب المقام الرفيع 
مصطق النحاس باشا لبورسعيدوقةذ ولسبب عن 
إصابته قد ابصار عينه واستقرار بعض الرش 
بأضلاعه مما أعجره عن القيام بأعبال مهنته ككقاول 
عمارات وصار من المقاعدين الذن لاستطيعون 
الكسب وطلب إإزام وزارة الداخلية بأن تدفع 
له مبلغ ..ما جيه على سول التعويض مع 
المصاريف الى آخر ماجاء بطلبائه واستند على 
خطأ السكومة الى )١(‏ أن اجراءات البوليس 
كانت شاذة بسبب الضغط عل الحرية العامة فى 
حق الناس بالمرور بالشوارع نما أدى الراطلاق 
أعيرة خاطثة أصايت المدعىول يكن رجالالبوليين 
فى حالة دفاع شنرعى (م) الى أن المدعى ل يكن من 
بين المنظاهرين ولم يثبت من قيد الدعوىالجنائية 
أو من التحقيقاتانه كان من اشتركف المظاهرات 
حتى تطلق عليه الآعيرة النارية دفاعا عن النفس 
() إلى أن إطلاق الأعيرة باءتراف جميع 
رجال القوة كان فى الهواء مما يدك على انهلم 

يكن هناك حالة تستدعى وجودالدفاعالشرعى 
« وحيث أن محصل دفاع وزارة الداخلية 
أن جنود البوليس حين أطلقوا الأعيرة النارية 
كانوا فى حالة دفاع شرعى عن أنفسهم وانهم 
على كل حال لم يتجاوزوا حدود السلطةالادارية 
انخولة لمم الحفظ النظام ومنع اضطراب الآمن 


في مدينة بورسعيد وأَنِ المدعي سوام أ كان من 


ضمن المنظاهرين الذين وقع منهم الاعنداء على 
البوليس أو لم يكن منهم وأصيب بعيار طائش 
فلاحق له على كلا الفرضين ق المطالبة بتعويض 
ما لآن حق الدفاع الشرعى بدو المسئولية 
الجنائية والمدنية ‏ 

و ومن حيث انه تبينمن الاطلاععل تحتيق 
النياية انه بمناسبة زيارة حضرة صاحب القام 
الرفيع مصطق النحاس باشا لمنزل الشيخ ابراه 
عطاالله من أعيان بورسعيد وضع البوليس نطاتا 
من شأنه تجمبر الأهالى حى الاف رت فوضع نطاقا 
من الجنود بامتداد شارع شمد عللى لنع خروج 
الخبور من منافك الطرق المؤدية لمذ ا الشارع 
مخافة على النظام وبسبب هذا المنع تغيظوا وأخذ 
بعضهم يلق قذائف الطوب والحجارة على رجال 
البوليس فأصابت تلك القذائف ثلاثة عشر نفراً 
من قوة البوليسفأمرجم بعض رؤساتهم بأطلاق 
أعيرة نارية فالموا.لآرهاب المتجمهر ين و تقر يقهم 
وطاش بعض تلك الأاعيرة وأصايت ثلاثة من 
الأهالى من ضمنهم المدعى بأصا بات مختلفةوقيدت 
النياية الحادثة بوصفبا شروعا فى قتل عند عيبلا 
بالمواد 1 / او ه؛ و44 عقوباتضدأربعة 
من الجنود الذين ثبت أنمم أطلقوا أعيرة نارية 
كا قيدتها ضد مجبولين بالمواد م١١‏ و ١١4‏ 
و 7.6 ع ضدجرولينلتعد مم علل رجا البوليس 
واسمراع لاتلافهم سيارة أحد الأهالى 
وحفظت الدعوى قطعاً لعدم الجاية 'بالنسة 
يال اولان العام منرة الفاعل بالنية 


للمجبولين من الآهالى . 
« وحيث انه للفصلفالدعوى يتعين البحث 


فى نقط التزاع كالآنى : 
)١(‏ هل كان البوليس فى حالة دفاع شرعن 
. « ومن حبث أن حمد السيد امل المدعى 


العدد النأسع ‏ السنة السابعة عثرةٌ 


.نفسه قرر فى تحقيق النياية أنه كا نجالسا فى مقبى 
الاتحاد وينها كان سائرا بشارع التلاثين عائدا 
لتزله إذ أصيب فى وجهه من مةذوف نارى 
اطلقه رجال البوليس ولايعرف من أصابه منبم 
ولا عل أبة مسافة أطلق العبار النارى الذى 
أصابه وأنه لم يرمع المنظاهرين الذين كانوا 
على مسافة ١٠.‏ مترا فى شارع الثلائين وظاهر 
من ذلك أنه لم يكن جالساً بالمقبى وقت الآصابة 
كا ادعى فى عريضة دعواه بل سار فى الشارع 


الذى كانت تلق فيه القذائفوتطلق فيه الاعيرة 


« ومن حيث أن الجندى محمد عبد العاطى 
مومى قرر أنه اطلق هو وعيد الرحن ابراهم 
أعيرة نارية فيالحواءبشارعالثلاثين حيث أصيب 
المدعى فى هذا الشارع وقرر هذا الجندى وزميله 
أن قذائف الحجارة كانت تلق عل رجال البوليس 
بكثرة فىهذا الشارع وغيرءهمااضطرهما الراطلاق 
أعيرة نارية فى الحواء لللازهاب ويؤيدأقزالها . 

أولا ‏ ماقررهقو مندانباوكخفر بورسعيد 
وهو اليوزيائى عبد العال افندى مكاوى من 
أن الأهالى كانوا يلقون الطوب والحجارة من 
عمارة بالقرب من شارع الثلاثين الآمس الذى 
اضطره ,إلى الانسحاب بقوته من هذا ااشارع 
المشارعخمد على ثانيا ‏ ماقررهكلمن الجنديين 
أبو العر بدوى وعبد النى تمد عامس من أنهما 
أصيبا من قذائف الطوب التى ألقيت عليهما 
بشار ع الثلاثين . 

و ومن حيث مادام قد ثبت للبحكمة من أقوال 
الشبود السالف ذكرم المؤيدة بالكشوف الطية 
أنقذائف الطوب أاقيتمن بعض الأهالم على جنود 
البوليس الذين كانوا يحاظون ع انظام بشارع 


الثلإثين حيت أصيب المدعى وان من_ششأن تلك 


١ ١اس‎ 


القذائف احداث جراحبالغةبأجسام من تصييهم 
من رجال البوليس فيكون الأخيرون من اطلقوأ 
الأعيرة النارية فى حالة دفاع شرعى عن أنفسهم 
عملا بالمادين ٠و‏ "| ؟ عقوبات 

ثانا عن اجراءات البوليس ف المنع 
من ا مرور : 
و وحيث انه عن البحث فما إذا كانك 
الاجراءات التى|تخذها ال ولي سلتقييدحرية الاهالى 
فى المرور والشوارع فى محلها أم لا عخارج عن 
تطاق هذه الدعوى لأنه تين أن رجال البوليس 
فى حالة دفاع شرعى أثناء محافظتهم على النظام كا 
سيق سأنه 0" 

ثالتا ‏ النقيجة القانونية لحالة الدفاع الشرعى_ 

بالنسبة للمتظاهرين وغير الماظاهرين. . 

« ومن حيث ان الدفاع الشرعى هو من 
أسباب الأأباحة المادية النى تمحو المسئوليةالجنائية 


: والمدنية على السواء وذلك لآن المدافع يستعمل 


حقا مشروعا أباحه له القانون فلا يصم اعتباره 
خا طتئافىاستعاله<دى يكو ن مسو لامدنيا -عن الضرر 
الناتم عن دفاعه . و يراجع فى هذا المعنى كتاب 
جارسون بند ١19‏ تعليعا على المأدة ممم فرلمى 


ومختصر جارو. وشرح القانون الجنالى طبعة 


سنة غ151 ص 780 6 

د ومن حيث انه من المقرر فتها أنه لتقدير 
حالة الدفاع الشرعىيجب مراعاة ظروف المدافع 
بصرف النظر عن تنائج فعله حتى ولو ترتب عليه 
اصابة برىه إما لخطأ أنى فى نفس الفعل أو فى 
شخص المصاب ولا يمكن:اعتار المداقم خاطتا 
بغير قصد فى هاتين الحالتين انه ارتكب فعلة 
متعمدا ولو أصاب بريئًا غيره لآن فعله لاينقاب 
غير مقصود نحسب نييجته وما دامت ظروف 


الاعتداء عليه تييح له حق الدفاع الشرعى فلا 


ا 


العدد التاسع - السنة السابعةعشرة 


يصح م اخذته عيل نتاتج فعلتهدولو أصابضررها 
بريًا و براجع فى هذا المعنى تعليقات جارسون 
عل المادة مم0 عقوبات نيذة مه وحك محكة 
الاستئناف الاشور بمجلة الحاماة السئة 16 ص 
4 رقم 518 6 
رابعا ‏ هل اطلاق الأعير بةالنارية فى الهواء 
دليلعل أن الجنودل يكونوا فى حالة دفاع شرعى 
« وحيث ان دظاع الجنود الذين أطلقوا 
الأعيرة النارية بأنهم إتمااطلةوهافالموا.للارهاب 
لايجوز أن يتقلب وبالا عليبم اذا ثبت أن بعض 
الأعيرةاصابت اشخاصاما دامت ظرو ف التحقيق 
قد أثبتت انهم كانوا حين اطلقوها فى حالة دفاع 
شرعى عن انفسهى ‏ على ان الدفاع الشرعى كا 
بحو المسثولية عن الاصابات المقصودةالتىنحد بها 
الشخص دفاءا عن نفسه بمحوها من باب أولى 
عن الاصابات الخير مقصودة حسب ننيجة الدذاع 
الى تنجم عن استعالحق .الدفاع الشرعي عر 
نفسه ه يراجع فبذا المعنى جارسون تعليًا على 
المأده لمبم نبذة 944» 
« ومن حيث أنه تبين من هذا الذى ورد 
ذكره انه لابحق للمدعى مظالبة وزارة الداخلية 
يتعويض ما اصابه من الضرر لسبب أصابتة من 
مقذوف نارى اطلقه احد رجال البوليس مادام 
قد ثبت أن مطلق العيا ركان فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه ولا يحدى المدعى تمسكة بأنه لم يكنمن 
المتظاهرين . 
(قضية محمد أقتدىاك_دابفل ومنتدب عنه الاستلاعيدا ملم 
رافم ضد وزارة. الداخليه رقومه ١‏ سة#1و رثا ستوعضوية 
حضرات القضأة اد زيد وجمدعيد الكرمم الصغئى وهبدالعزيز 
سليمان ) 


2.5 
محكة سوهاج الكلية الأهلية 
١‏ مارس سنة ١9807‏ 
دعوى إثيات_حالة - منظورة أمام المحكةالجرئية - الاتفاق 
على احالتهاعل المحكمة الكلية ‏ عدم مناناته لقؤاعد 
الاختصاص . ولا الظام العام , جوازه , 

المبادى القائونية 00 

١‏ - إنالقانون ل يخول فالمادةم مرافعات 
القاضى الجزثى ٠‏ الاختصاص ف الور 
الممتعجلة مهما بلغت قيمة المدعى به إلاعلى : 
وجه الاميتثناء من القاعدة الاصلية التى تحدد - 
اختصاص القاضى الجر بنظرالدعاوى الى 
لايزيد فها المدعى به عن خمسة عشر أللف 
قرش ومادامت القاعدة العامة إذآ هى غدذم 
اختصاصه والاستثناء هو اختصاصه ذاتفاق 
الخصوم على إحالة دعوى منظورة أمامه إلى 
المحكة الابتدائية هو رجوع بالقضية الى: 
اختصاصها الأصل وليس فى هذا الاتفاق 
ماتخالف أيضاً النظام العام لعدم إخلاله 
بةواعدترتيب درجات التقاضى ولآنالمشرع 
الأهلى لم بحعل الاختصاص النوعى أو غيره 
من أنوا اع الاختصاص من النظام العام ول 
يحعل منها إلا الدفع المستند لفقدان الوظيقة 
طبقأ لنص المادتين ١١‏ و ؟١‏ عن لامحة 
ترتيب الحاكم الأآهلية وهومالليحكةأن تقضى 
به من تلقاء نفسها دون غيره من أنواع الدفوع 
كا أن الخصوم حق القّسك بدفىأى حالة كانت 
0 

الور 

و من حيثٍ أن موضووع هذه الدعوى هو 
المطالبة بندبخبير للأثباتسالةأطبانومشتملاتما 


ألعدد التأسع - السئة السابعة عشرة 


وقد رفت أشداء امام حكنة اسيوط الجزئية 
تحت ثمرة 1+0 - وأماهبا قبل الطرفان احالتها 
عل هذه المحكة لوجود دعوى <راسة منظورة 
امامها وهى .> سنة ١9‏ كلى سوهاج متعلقة 
بالموضوع نفسه فقّررت محكمة اسيوط بناءعلذلك 
احالتها على هذه المحكة لارتياطها بالقضية .+ 
سنة 8و8 المذكورة 
و وحيث أن المدعى عليه عاد ودفع اهام 
هذه المحكة يعدم اختصاص الحكة بنظر الدعوى 
لآأنها من القضاءا الجرئية ولايصم رفعبا مباشرة 
امام انا 1 الكلية للأانه اذا جازالاتفاقعلى عدم 
عرض النذاع على محكة الى درجة فانه لابحوز 
الاتفاق على رفع النزاع مباشرة أمام محكة ثانى 
درجة وتخطى الدرجة. الآولى لأن هذا الاتفاق 
الآخير يكون غفالفا للنظام العام . 
«و«وحيث ان أساسهذا الدفم هو أن الحكمة 
الجرئية مختصة أصلا ينظرالدعوىوان الحسكة 
الحالية هى محكمة ثاتى درجة فلا يجوز رفع الاذاع 
الها ابتداء ولو باتفاق الخصوم لآن مثل هذا 
الاتفاق يكون مخالفا للنظام العام . 
« وحيث أن القولباختصاص الحكمةالجرئية 
أصلا بنظر هذه الدعوى وما بماثلبا من الدعاوى 
فى غير مله لآن |القانون ف المادة مم مرافمات 
م مخول القاضى الج .الاختصاص فى الآمور 
المستعجلة مبما بلغت قيمة المدعى به إلا علىروجه 
الاستثناء من القاعدة الاصليةالى تحدد اختصاص 
القاضى الجر بنظرالدعاوى الى لايزيد فهاالمدعى 
به عن د عشر الف قرش ْ 
:3 فالقاعدة العامة اذآ هى عدم اختصاصه وأن,ٍ 
الاسكثناء هو اختصاصه . فاذا افق الخصوم على 
إحالة دغوى الى الميكمة ‏ الاتدائية الأهلية:رففت 
اتداء أمام القاضى الجزى تطبيقا للبادة بم 


م1 


مرافعات فاتمايردونيذ لك القضية الى امام 
الأصلى . 

و وحيث أنه ليس فى هذا الاتفاق ماتخالف 
النظام العام لعدم اخلاله بقواعد ترتيبدرجات 


التفاضى لآنهذه المحكمةماهى إلا ابتدائية لا استئنافية كي 


يزع المدعى عليه . ومن جبة أخرى فان المشرع 
الأهل لم بجعل الاختصاص التوعى 138086 
عدتعادم أو غيره من أنواع الاختصاص من 
النظام العام دليل أنه لم يفرض فى الادة عمى 
مرافعات عل القاضى أن بح من تلقأء نفسه بعدم 
الاختصاص بل الزم الخصوالدفع به قبل ماعداه 
من أوجه الدفع وقبلتناول الموضوع وإلاسقط 
الحق.فيه ولم يحل من النظام العام غير الدفع 
المستند لفقدان الوظيفة طيمَا لنص الادتين ١١‏ 
و١١‏ من لا نحة ترتيبٍ الحاكم الاهلية فى هده 
الحالة وحدها أجاز لللحكة أن تشعّى من 
تلقاء نفسرابعدم اختصاصرا والخصوم انيتمسكرا 
قَْ أى وقت وف أى حالة كانت عليبا الدعوى 

« وحيث انه لما تقدم وطالما ان المدعىعليه 
سيق ورطضى اختصاص المح كة الكلية.دون 
الجرئية وقبلت المدعية ذلك فليس له ببدئذتقضن 
مام من جانبه والعدولعنهذا الاتفاق ومنثم 
يكون دفعه بعدم الاختصاض فغير له ويئعين 
رفضه . ١‏ 

و وحيث ان المدغى عليه دفع ايقأ بعدم 
قيول الدعزى لأنها غير منتجة ولا مصلحة فيبا 
للدعية للأندحتى مع التسلم الجدل بن الما كينات 
مخلة فانه غير مسكئول عن تنجة الخلل ولا عن 
اصلاح اما كينات بنص. الفقزات الواردةضمن 
الملدة ١8‏ حن عقد الابجار فاذا الافائدة من ندت 
خبير, لمعاينة الخلل از اثبات حال ةالزراعة مادامت 
المدعية :هى المسئو لة-عن. ذلك بدون دخل المدعى 


عليصيمةا ,...: ل 3 


ذأ 


ألعدد التأشع - السنة السابعة عشرةٌ 


و وحيث أن هذا الدفع موضوعى لايمكن 
لللحكمة بمثه والقصل فيه دون التعرض لأاهموجه 
من أوجه الازاع , بين الطرفين فحله بلا ريب 
الدعوى ارصع وهى ليست مطروحة أمام 
الحكنة الأن . وامامصلحةالمدعية فى هذهالدعوى 
نظاهرة وهى ان تقدير الخبيز النى يندب:فيها 
سيكون مسآندا حتمل "أن يكون لمصلحتها يرجع 
اليه غند التقاضى فى الموضوعومن ثم يكون هذا 
الدفج فق غير عله ايضاويتعين رفضه 
«وحيث انه عنالموضوعفلا ترى امحكة 
مائعا من اجابة المدعية الى طلبها بتعيين خبير 
ميكانى تكون مأمورته الاتتقال الى الآطيان 
المؤجرة وائيات حالة الما كبنتين حوض نجع جلى 
وينان صلاحيتها للزرى مر عدمه والتاف 
الذى بها ان وجد وسيه وهل مواسير البيارة 
تخرج رملا وزلطا أثناء الادارة مما يعطل الرى 
كا تزع, المدعية وبفرض صمةهذا الزع فهل المياه 
التى تخرجها الما كينات ببذه الحالة نك لرى 
الأطيان المؤجرة وكذلك معاينة حوض السنين 
واثبات حالتها وهل تعطلت تعطيلا تاما بسبب 
اكسر الكرنك ويان ماقد يوجد بالمواسير وباق 
الآلات من النلف ومداه وتحقيق أسساب الكسر 
والتف وأسباب حصوله والمتسبب فيه وأيضا 
تين خبير زراعى تكو نمأموريته الاتتقال الى 
الآطيان المؤجرة التى تدعى المدعية أنها لم تنمكن 
س زراعتها زراعة شتويةعزسنة/ام9 ١‏ الوراعية 
يسبب ماترغه هن قلة اليادالتى ترجعها الى تلف 
الما كينتين الكائتتين حوض نجع جلى وتقدنر 
الضرر الذئ عاد عليبا من جراء ذلك أن وجد 
ا الأرض أيضًا من حنث تبيئتبا 
اللرراعة. الصيقية وهل هناك ضر .لمق ها سيب 
تأخير الر لعطل هاتين انا كينو قدي التعويض 


0000| 
المدعية قسق زراعة القانين فدانا المازرعة برسيا 
وبصلا وفولا وقحا كقولبا فى عريضتهابواسطة 
هيأه تستوردهامنجهات أخرى وتقدير التعويض 
الناثىء عن ذلك أيضا . 
) قمية الات اليس :وده ضد وزارة الا'وقاف رقم دتو 
سة بمو ك رئاسة وعضوية حضرات القطاهحسن بك جيب 


وكيل المسكمة وعيد الحيد زقلول وأحد حدنى غير اقه ) 


وه 
محكمة ببى سويف الكلية الاهلية 
م مارس سئة /1981 


, مين هراد زبادة العكر - مخالضش طالب اليم‎ ١ 


وتازله عن الاجرارات . عدم الخحاول عمله مناحد 
أرباب الدبون المسجلة , شطب الاعوى 
3 أرباب الديون المسجلة ‏ من هم قانون . 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا تخالص طالب البيع حقوقه بعد 
زهو الراذو ةرين :انان الدعروطلت ]نات 
تذازله عن السير ىالا جرأءأت وم يطلب 
أخبد أريات: الديرن اللسجة الحاول عله 
فالارجر أءاتاتبت مبمة قاضى البيوع عند 
هذا الحد ووجب عليه شطب الدعوئ لإآانهذا 
هوالمستفادمن اللادتينعمه ووه مرافعات 
1 رباب الديون المسجلة المقصودين 
ونام تون المحفوظة حةوقبم بطريق 
يق القنجبيل 
العأدى ووم عمد كا هو ظاهر من النص 
الفرنسى البادتين 9ه و «ده مرافعات . 
ومن الفريبق الآول المرتهن رهن رسميآً 
وصاحب حق الا 'اختصاص والبائع صاحب 
حق الامتياز . 11 المرتهن: حيازياً فلا: يعي 


القيد ) دمتلامتهكم] ) لا إطر + 


العدد التاسع ‏ السنة الشابعة عششرة 


فق نات الديون المسجلة ولا يسوغ له 
طلب حاوله محل طالب البيع فى السير 
فالا جراءات . 

+ كان عق طلب الكاول الماذة عنوة 
مرأفمات فا نه يحب أن يلاحظ أن هذه المادة 
قد اشترطت فيا اشترطت أن يكون تلبيه 
نزع الملكية معلناً من طالب الحلول للبدين 
قبل صدور حكم نزع الملكية اصلحة طالب 
البيع . 

؛ - نضاربت آراء الحم فيا إذا كانمجرد 
تقرير زيادة العشر يعتبر فاخا لحم مرمى 
المزاد الأول فتمود الملكية للبدين قيصح له 
تسوية مر كزه م مع طالب البيع ويجحوز لمذا 
الأخير أن يقتول عن الييم تنازلا ناهذا على 
الرامى عليه المزاد ومقرر الزيادة . أو أن 
حك «رمى المزاد الآول لايفسخ إلا بح 
مرسى المزاد الثاتى فتكون الملكية فى خلال 
ذلك لغير المدين ولايقيبل من طالب البيع 


التنازل عن الدعوى فى هذه الحالة لتعلاقحق ‏ 


الغير بالعين . وقد أستةر قضاء. حكة النقض 
على الرأى الثاى . 

ه- عن المسلم إجماعا أن قاضى ابرع غي غير 
مختص بالبت فى أحد الرأبين . ولكن العمل 
قدجرى عل عكس ذلكومن أجل هذا كانت 
احكامه فى صدد ذلك قابلة للاسكناف دائما 
فيفبغى اتباع حك القانون وترك الفصل فىهذا 
النزاع للرحكة التصةبدعوى خاصة كاقضت 
محكة النقض بذلك 


٠ ول‎ 


الور 

5 
رجب طالب اليع قرر أنه تخالص حقوقه وأنه 
متنازل عن اجراءات البيع ولكن عمد على صا 
الرامى عليه المزاد يقول أنه هن أرباب الديون 
المسجلة ويطاب حاوله محله والسيرى الاجراءات 
والست ألماس بنت مد حسن تطلب هذا الطلب 
لأنها أعلنت المدين بتنبيه نزع ملكية يا أن مقرر 
الزيادة وهو الشيخ مد على زيدان يتمسك 
بوجوب الادثيرار فى الاجرااث ويطلب 
التأجل النشى 

ووحيث |اننص المادتين؛ جهو همرافمات 
ص ب فى أن البيع حصل بناء على طلب الدائن 
الذى طلبه أو غيره من أرباب الديون المسجلة 
عند الاقتضاء . ولكن من المادى. الثابتة المقررة 
أن أرباب الديون المسجلة المقصودين قانونا ثم 
الدائتون االحفوظة حقوقهم بطرزيق القيد . 
(مم غم ععكم) لابطريق القسجيل العادى 
(صمأغام لععهم دم ) لآن النص الفرنسى للمادتين 


وده و موموغيرهمامنالموادالتى ورد فيهاذ كر 


أرياب الددونالمسجلةهو(1رءوه1 مع لءموىن) 
كالدائن المرتبن رهنا عقاريا تأمينا وصاحب 
حق الاختصاص والبائع صاحب حق الامتياذ 
فان دبنكل منهم يقيدفىسجلاتخاصةوأماالمرتهن 
رهنا عقاريا حيازيا فلا يعتير من أرباب الديون 
المسجلة باجماع الشراح ولا يحب اعلانه قانوناً 
بقطع النظر عنالابع عادة . وعلى ذللك فلايسو غْ 
له طلب حلوله محل طالب البيع ( راجع كتاب 
التتفيذ لقمحه بك وعبد الفتا ح بكالسيد وكتاب 
التنفيذ لانى هيف بك . وحم محكمة اسكئاف 
أسيوط الصادرف . «ديسميرسنة ٠07‏ المجموعة 
الرسمية السنة 4؟ ص بم وحك محكمة استئناف 
لق 


٠١م4‎ 


لعدد النأسع - السنة اأسابية عدرة 


مصر الصادر فى ١6‏ مارس سنة 4م5١‏ انحاماه 
السنةىى ص هلاه  )‏ ر 

« وحيث أنه من حبة أخرى نقد تبين ٠ن‏ 
الاطلاع على عقد الرهن الحيازى أن الفدان 
المرهو ننحمد على صالم ليس مرهونا لهمنالمدين 
بل مرهون ١له‏ من أخيه نجيب زايد غاهم والبيع 
منصب عيبل أطيان المدين فلا يعتي رمد على صالم 
دائنا مسجلا فىهذه الدعوى ويتعين رفض طلبه 

« وحيث أنه فمايتعلق بطلب حاول الست 
الماس محل طالب البيع فاتها تستتد فيه إلى نص 
المادة سوومرافعات . ولكن هذهالمادةاشترطت 
فيا اشترطت ان يكون تنيه نزع الملكية .علنا 
من هذه السيذة للبدين قبل حم نوع الملكية 
الصادر لطالب البيع وهذا الشرط غير متوافر 
لآن التنبيهءءان فى اول ديمير سنة 19 فى 
حين ان حم نزع الملكية كان قد صدر فى ١م‏ 
ديسمير سنة .149 وهى ليستمن|ربابالديون 
المسجلة فيتعين اذن رفض طلبها 

« وحيث انه فيا يتعلق بطلب مقرر الزيادة 
فان الأجماع منعقد عبل انقاضى اليبو ع غير تنص 
بالت فيه متى قرر طالب الببع تخالصه محقوقه 
لآن ذلك يستلزم البحثفما إذا كان بجردتقريره 
زيادهالعشريتيرفاسخا لك مرمى ام ادالاولشعود 
الملكية للمدين فيصح له تسوبة مركزه مع طالب 
الببع ويجحور لهذا أن يتنازل عن البيع تنازلا 
نافذاً على الرامى عليه المزاد ومقرر الزيادة . 
أو أن حم مرسى المزاد الآول لايفسخ إلا يحم 
مرمى المزاد الثانى تنكون الملكية لغير المدين 
ولايقبل من طالب البيع التنازل عن الدعوى فى 
هذه الخالة لتعلق حق الغير بالعين 

د وحيث أن العمل كان جاريا علأن قأضى 
الببوع يفصلف هذا النزاع على الرغم منخروجه 


مزدائرة اختصاصهومن أجل ذلك كانت أ حكامه 
فى صدد هذا قابلة للاستثتاف داتما وكان كلا 
الرأبين يلقى تأبداً من بعض دوائر الاستئئاف 
حتى بلغ الآمر أن قاضى البيوع كان قد تضى 
بالرأى الأول فألخت محكة: الاستئناف حكه 
وقضت باستهرار الاجراءات رغم تنازل طالب 
الببع فلا حم قاضنى الييوع فى دعوى أخرى 
بالرأى الثانى وهو عدم جواز تنازل طالب البيع 
ووجوب الاستمرار فى اازايدة ألغت محكمة 
الاستئتاف حكه وقضت بالرأى الولو بايقاق 
المزايدةوائتباء دعوئنزع الملكية وهذانالمكان 
منشوران متعاتبين فى العدد السادس من السنة 
الثانية والثلاثين من امجموعةالرسمية أولهما حم 
محكة الاسائاف الصادر فى | 4؛ - ١98.٠‏ 
رقم .4 وثائبما حكبا الصادر فى ١١ ١١‏ 
سئة .و١‏ رقم (4 ولكن محكة النقض 
حكنت تاريخ ٠ه‏ وسو بالرأى الثانى إذ 
قررت أن ّ «رسى المزاد ينقل الملكيةالى من 
رسا عليه اازاد ولكنبا ملكية معلقة على شرط 
فاسسخ لايتحقق بمجرد التقرير بزيادة العثير وإنما 
يتحقق بصدور حك مرمىالمزاد الثانى وان 
التقرير يزيادة العشر لايعرتب عليه رجوع العين 
الى ملك المدين ( اتجموعة الرسمية السنة م" رقم 
٠‏ ص ٠ب‏ ) . وبناء على هذا السكارسات 
وزارة الحقانية منشو را للحام تلفت النظر اليه 
كا ارسلت منشوراً لآقلام الكتاب ببيانمايتيع 
فى قسوية الرسوم . 

د وحيث انه إذا كان الفصل فى هذا النذاع 
المعقد خارجا فى الأصل عن اختصاص قاضى 
البيوع قانو نا ىاتقدمفان حكم محكةالنقض الصادر 
فى 5 بونه سنة ه5١‏ المنشور فى الحاماه السنة 
1 دم ٠١‏ قد أ كده بل اعتير تعرض قاضى 


العدد التاسع ‏ السئة السابعة عشرة 


٠١86 


الببوع للبيع رغم تنازل طالب اليبع اجراءآباطلا 
لآن المفبوم من المادنين 4ه و 14ه مرافعات 
ان البيع لاحصل الا بناء على طلب طالب البيع 
او أحد اراب الديون المسجلة عند الاقتضاء 
وان اازاد الشانى كأازاد الول لايسير فنه 
القاضى من تلقاء نفسه بل سيره موقوف علل 
طلب أمهماوضماصاحبا الصفة والحق القانوقى فيه 
فاذالم بطلبهأحدهماوجبوقف|ازادأوشطب مادة 
البيع من الجدول وأرباب الشأن من بعد وما 
بريدون والا وقع حكمة باطلا . 

« وحيث اتنا نرى مما تقدم انه إذا تخالص 


طالب الببع يحقوقه بعدرسوالمزاد وتقرير زيادة 
ادل 


١ه‏ 
محكمة مصر الكلية اللأهلية 
قاض ى الآمور المستعدلة 
+ ابريل سنة 3و١‏ 
١‏ - اختصاص قاض الامور ااستسجلة - خصم ثالث - 
000 
م اختصاص قاضى الا*.ور المستعجلة - ملطته فيالكم 


بنير ماإطلبه الخصوم . عدم جدوى الدقع يعدم 
الاختصاص , 
م اختماص قأضى الاأمور المستمجلة ِ- قل الكتاب , 


دعرىطلب تلام أوراق . قدمت فطلب اختصاص 


ع دائن ‏ حلوله محل المدين ينقد رععى - الا كام ” 


وأوراق الجوز وأوامى الاختصاص . سق الدائن 
فى استلانبا , ١‏ 
ه ‏ داثتان - التفاضل بينعقدى حاولما علالدين . سلطة 


قاضى الا مور المستعجلة للا“ بالاجرارات التحفظية 


المنادىء القانوننة ١‏ 


١‏ - لا يستطيع الخصم الذى يتدخل 
فى الدعوى علي وضع معي مر شكلبا 


العشر وطلب التنارل عن السير فى الاجراءات 
ولم يطلب أحد ارباب الديونالمسجلة بالمعنى 
المقصود قانوناً لومز عأعموؤى الخاول مله 
فى الاجراءات اتتبت مبمة قاضى البيوع عند 
هذأا الحد ووجب عليه وقف البيع أو شطب 
الدعوى دون أن يبتفيا يطلبه الرامى عل هالمزادر 
أو مقرر الزيادة من السيرف الاجراءات وأمما 
وشأنه فى رفع دعوى خاصة أمام المحكمة الختصة 
با يشاء فيتعين إذن شطب الدعوى الآن وارجاء 
الفصل فى المصاريف ٠‏ 

( قضية «رسى ممد رجب وحضرعنه الاستأذ حزين سعد 


ضد مراد زايد غائم وآحر رقم دع منة .مو ك رثاسة 


| حضرة الاءتاذ كامل سنا قاضى اليبوع ) 


واختصاص احكمة المرفوعة إليها - أن ينازع 
فيه لالشى” الا لأاتها لم توجه إليه بل تدخل فيبا 
بخياره ليدفع عن نفسه ضرراً حتمل أن 
ولحقه بالحكم . فيها وهو أ كثر من ذلك 
منوع بنص القا نون الصر يحمن أن يعطال سير 
الدعوى الأصلية ٠‏ وليس تعطيلا أ كثر من 
النزاعفىاختصاص الحكمة فان من شأنه ‏ لو 
صمح أن تتخلى عن نظر الدعوى فتسقط 
إجراءاتها جميعا ثم تعاد إلى محكة أخرى , 
حقاً إن اختصاص قاضى الأ٠ورالمستعجلة‏ 
بالنسبة لنوعالدعوى ‏ يستند إلىقاعدة من 
النظام العام . إلا أن ذلك لا يعنى إلا أحد 
أمرين أنه يجوز للنحكمة ان تقطى فيه من 
تلقاء نفسبًا وان للبدى عليه أن يشير الدفع 
بعدم الاختصاص ف أية حالة كانت عليبا 
الدعوى . فلايعتى أنه يحو زالدفع لير 
في الدعوى ٠‏ فبو ليس من أعمال الحسبة 


١ك‎ 


يجوز لآى فرد أن يوصلبا إلى عل القاضى 
فيختص بالفصل فيها - 

قاضى الأأمور المستعجلة ليس مقيداً 
بطلبات المدعى فى الدعوى فله أن يعدل عنها 
إلى ما براه أكثر «وافقة لفاروف الدءوى 
أوعلاقة الطرفين ,ما ٠‏ على ألا يكون تعديلا 
الىوأ كثر من الطلب اللاصلى . 

بناء على ذلك لا بحدى كثيرا جواز قبول 
الدفع الفرعى بعدم اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة بنظر الدعرى بالنسة لنوعها. من 
الخصم الثالث شكلا . 

+- قلم الكتاب ليس خصما حقيقيا فى 
دعوى طلب استلام أوراق قدمت اليه مع 
طلب اختصاص اذا عارض الغير فى هذا 
الطلب مدعيا حق ملكيتها . فلا يصبح قم 
الكتاب هذه المعارضةالامو دعالديه ‏ ينفذ 
الحم الذىحق أنيصدر فى وجهالمعارض . 

ع أحكام الدين وأوامر الاختصاص 
والحجوز هى السندات التنفيذية لليحال بدبن 
بعقد رمى حل فيه محل الدائن قبل المدين . 
أى ابطاء فى حصوله عليها يؤخر اجراءات 
التنفيذ أو التحفظ التى يرى اتخاذها ويعطل 
- نيعا الحجية التنفيذية لهذه الأوراق ٠‏ 

والاستعجال فيها يكاد يكون مةررا بنص 
القانون قياسا على الحالة المصوص عليبا فى 
المادة ١١‏ مرافعات أهل و ١و‏ .ون 
مرافعات مختلط النى تنص على طلب استلام 
نسخة الك الاصلية أو صورة ثانة منبا 

ه ‏ اذا ادعى المدين أن الدائن أله محله 
فى حقوقه قبله يعقد لاحق على عقد الدين . 
فلقاضي الأمور الممستعجلة :ان يقدر أسباب 


العدد الناسع السنةالابعة عثرة 


الجد فى صورية هذا الحاول والفكرة فيه 
ليولى حمايته الى الدائن الال بالعقد الآول 
باجراء تحفظى لايمس حق الطرفين موضوعا 

ا 3 

و حيث أن ص[ الدعوىانهق ١/‏ فرابر 
سنة م4١‏ قدم المدعى طلا إلى قلم كتاب محكمة 
مصر الكاية لتقدمهالى رئيس الحكمه ليصدر عليه 
أمراً باختصاص المدعى بءقارات معيئة مبينة 
بالطلب علوكة الحضرة صاحب السمو الآمير 
مدعي حلم بصفته مديناً له بالاحكام الصادرة من 
مكةمصر الايتدائية بتاريم 11 بونيوسنة مو| 
فالقضية نمرة بالايم سنةم ١49‏ كلى «صر ار فوعة 
من أأسيث مو رفينامارجورىيرو . والح الصادر 
فالقضية نمرة .ري سنة ١46.‏ كلى صر والحكم 
الصادر فى القضية مرة ١١+‏ سنة وغ قضائية 
اتناف مصر الصادرين للسيدة المذكورة بالغ 
تلمغخمسة 1 لاف جنيه خلا المصاريف والفوائد 
حالما لليدعى بعقدتنازل وحلول رعى «وؤرخ 
لاما ويه سلة 194 

وقد قدم المدعى هذه الآوراق مرققة بطلب 
الاختصاص فى*١١‏ فبراير سنة 7م191 . وف.1ا 
منه صدرأمرالرئيس بالاختصاص . وفى«مارس 
طلبٍالمدعى استلامالآو رأقالمرفقة بالطلب فسليه 
فإالكتاب أمر الاختصاص وامتنع عن تسليمه * 
الأحكام . والفكرة فيذلك هى مكين المدين من 
و أملا كر سواء توقيسم اختصاصات من 
آخرين أوغير ذلك حت ىتصبم أحكامالمدعى معدومة 
القيمة فرفع المدعى هذه الدعوى ضدةالكتاب 
طلب فيبا الحكم بتسليمه الاحكام والمتندات 
المقدمة من لق الكتاب والمر فقةبطلب الاختصاص 
والزامه بالمصا ريف وشتمول الحم بالنفاذ بنسخته 
الآصلية . وفىجاسة المرافعة الآولى طلب عباس 
أقدي حلي عبدالعظم التدخل في الدعوي منازما 


العدد التاسع السنة السابعة عشرة 


١ ١ملا/‎ 


فىحق المدعى فياستلامالأوراق الميئة فصحفة 
الدعرى ٠‏ عل اعبار انما ملك له 0 
ثم تدرجت الدعوىبالجلسات . وق أثناتما تنازل 
دفاع الخصم الثالك عن طلب التدخل خصما . 
وطل ب التدخل عنمو الآمي مدعل حام فقررت 
المكة قوله. ووجه المدعى الدعوى إلى الاستاذ 
عزيز بك خانكى الحاى والوكيل 
مورفتا مارجورى بيدو 

وف جلسة المرافعة الآخيرة وجه المدعى طليا 
احتياطياهو وضع الا وراقموضوعالدعوى نحت 
يدحا رس قضا فى يكلف بتقد يمهافى ظلبات الاختصاص 
التى يقدمبا المدعى ضد سمو الا “مير الخصم الثالك 

"و وحيث انحضرةعزيزبكخانق والخصم 
اثالث دفعا الدعوى بعدم اختصاص هذه 
امحمكة بنظرها 

و وحيث أن امحكة تعرض فوايل لبح ث كل 
من الدفع الفرعى والطلب الاأصلى والاحتياطى 
فى الدعوى 


عن السد هًّ 


أويو - عن اليه نع نعرم الاوتضاص -- 
حيث أن الحكة تك كثر ا فى جوار قبول 
الدفم من الخصم الثالث . فبو اذ يتدخلقالدعوى 
عب وضع معين من حيث شكلبا واختصاص الحكمة 
المرفوعة ألمها - لاستطيع أن. نازع فيهالالثىء 
إلالا “نما موجه اليه بل تدخل قبا خياره ليدفع 
عن نفسه ضرراً حتمل أن يلحقه بالحج قبا وهو 
- أ كثرمنذلك - منوع بنص القانو نالصريح من 
أن يعطل سير الدعوى الاأصلية . وليس تعطيلا 
أكثر من التزاع فى اختصاص الحكة فان من 
شأنه لوصح . أن تتخبل عن نظر الدعوى فنسقط 
اجراءاتها جميعا . م تعاد الى محكمة أخرئ 
ووححث - حقا- ان اختصاص هذه الحكة 
يستند الى قاعدة من النظام العام إلاان ذلك لايعنى 
الاأمرين انديحو زللسحكةأنتقضىفيهمن تانا نفسبا 


وانلامدعيعليه أن ثيرالدفع بعدمالاختصاصيأية . 


حالة كانت علبها الدعوى . فلايدتى أنه بجو زالدفع 
لغير خصم فى الدعوى فهو ليس منأعمال الحسبة 
يحو زلأى فرد أنبوصلبا الى عل القاضى فيختص 
بالفصل فيها 

و وحيث ‏ مع ذلك - فان الحكة تعرض 
لبحث الدفع فقدتمسك به عزيزيك خائق وهو 
بحث يتناول مركز الخصوم جميعا فى الدعوى 
ومقدار عامس المك فيها يحقوقهم . 

م وحيث أن هذا الدقعم ل يوجه الى طلبي 
الحراسة . وهوالدعوىالاحتياطية ‏ فبىاجراء 
تحفظى لايتصور فى الحم به مساس بالموضوع 
وهو سند القول بعدمالاختصاص ولم ينازع 
احد من الخصوم. فيه . فقد قبل الخصم الثالث 
الحراسة . ونازع فى مأمورية الخارس . وذهب 
عزيز بك خانكى إلى | كثر من ذلك فلم يناذع 
حى فىمأمورية الحارسوقررانه لاعانع فىتقديم 
الآوراق- موضوع الدعوى - للدعى فى كل 
مايريده من الاجراءات . 

«ووحيث انه حتى قصر الدفع على الطلب 
اللأصلل لايحدى كثيرا , فهو لايقيد الحكمة بل 
لما ان تعدل عنه من تلقاء تفسبا إلى اجراء آخر 
تراه أ كثر موافقة اصلحة الطرفين وظروف 
علاةتهما يعض 

ومع ذلك فان المحكمةتعرض لبحتّه باعتباره 
موجبا الى طلب قام فعلا 

و وحيث انه لاشببة ‏ ابتداء - فى توافر 
الاستعجال فى الدعوى. 9 الى يطلب 
المدعى استلامبا هى سنده التنفيذى لدينه قبل 
أ الثالك ‏ أى ابطاء فى حصوله عليبا يؤخر 
اجراءات التنفيذ او التحفظ الى يرى اتخاذها 
وبعطل ‏ تبعا ‏ الححية التنفيذية لهذه الأوراق 

فالاستعجال هنا يكاد يكون مقررا بنص 
القانون قياسا على الحالة النصوص عليها فى المادة 
١‏ مرافعات أهلى و 11! و +5 مرافعات 


لديل 


العدد التاسع ‏ السنة السابعة عشرة 


مختلط الى تنص على طلب استلام نسخة المسكم 
اللأصلية أوصورة ثانية منبا 

و وحيث انقوامالدفع هومساس الحم ىُْ 
الدعوى عمق المدعى عليه الثانى والخصم الثالث 

د وحيث أن مثارالبحث و موضعالفصل فى 
الدفع توافر سبب الجد فى نزاع المدعى علبما 
المذكورين وهو نحث تعرض الحكمة له فى يحثها 
لمو ضوع الدعوىفيا 15 تفاديا منالدكرار 


يع ى اللو صو ده 
و وحيث أن الدعوى وجبت اتداء إلى ة 
الكتاب يطلب سلم المدعى الآوراق الى أرققباأ 


بطلب الاختصاص المقدم منه . فتازع قم 
الكتاب فى <ق المدعى فىاستلام بعض الآوراق 
لأنهاقدمت منمكتب عز يزبك هات فوجبت الى 
هذا الاأخير بصفته غنانا ووكيلا عن ألست 
مورفينا ماجورى يبرو . وحأول عباس حلى 
اتدخلخهيما و الدعوى باعتياره مالكا للدين الذى 
يستنداليه المدعى . ثمتدخل عو الا“مير همد على 
خصما باعتبار ان ملكيةدذا الدينقدانتقلت 
ضور يالاسم عباس -لى-لسا. ومصاحتهالخاصة . 
د« وحيث انلكلهؤلاء الاأطراف دعرى 
تنكون مزيجموعبا علاقتّم ببعض تعرض الحكة 
لمافمابيل لتدينحقيقةما يدع هالمدع ى عليبموالخصم 
الثالك من حقوق يسما الحم فى الدعوى وععنى 
آخر لتتعرف درجة الجد فنزاعبم فى الدعوى . 
فهذا هو اختصاصبا عموما 
« وححيث أن حص[ الدعوى|نالست مورفينا 
مارجورى بيرو تداين سمو الآمير مد على 
حلم باشا ببلغ ١٠.٠‏ جنيه قيمسة النفقة 
المتجمدة لما من أول ابريل سنة بم19 وما 
يستجد بعد ذلك بحم صدر منحكمة مصرالكلية 
فى القضية سنة لام سنة .مه أصبح انتبائيا 
و١٠‏ جنيه قيمةالمرتب المستحق من مأ كتو بر 


سنة م مو لغاءة مارس سنة 1١97.‏ وما يستجد 
بعد ذلك براقع .ه جنيها شبريا والفوائد ه ./. 
يمقتضى حك صدر من محكة استئناف مصر 
الأهلية فى القضية سنة م. ١‏ سنة 4) قضائية وقد 
نفذت دنها بالحجز نحت يد الغير واستصدار 
أواى اختضاص على عقارات مدينها وفى +؟ 
بو نيو سنة 494 تعاقد عزيز بكخانكى لصفته 
وكلا عنبا مع المدعى بعقد رسممى حيث حرر 
لدى موثق العقود بمحكمة مهبر الختلطة . على 
التتازل لد عن ديونها قبل الآمير وإحلاله محلا 
فها وفجميع اجراءات التتفيذ والتحفظ الى 
اتخذتها قبله والميتة تفصيلا فى العقد . وذلك فى 
مقايل ١٠.١‏ جنيه منبا 1٠٠١‏ جنيه للسيدة 
انحيلة و 7.٠‏ جنيه اتعاب ااه للا 'ستاذ عزيز 
بك خانكى . دفعها المدعى فى الموعد المتفق عليه 
فص بح حاوله نافذا لازما وقد حدث أن سمو 
2 ورث هيراثا جديدا . ققدم المدعى طلا 
إلى رئيس عككة .صر الكلية أرق به الصور 
التنفيذية من عقد الحلول والاحكام الصادرة فى 
القضايا .ربا سنة .مو كلل مصر و مم١٠‏ 
سنة وغ ق استئناف مهيمر و 11م سنة م87 
كل مصر . فصدر الآمر باختصاصه بعقارات 
اللأمير المينة فى صميفة الطلب . وعند ما أراد 
استرداد الاحكام المذ كورة امتنع قلم الكتاب 
عن رد الحكدين الصادرين ف القضية م.ق 
استئئاف مصر و .ج08 سنة .م كلل مصر اليه . 

و وحيث ان دفاع قل الكتاب قر رأن المدعى 
قدم طلب الاختصاص مرقنا يه عقد الحلول 
والحم رق وم سنة مم كلى مصر . فطلب 
اليه أن يقدم الحكنين م١١(‏ سنة وعوق » 
«لام رقم .ماو كلى سفضر ف اليوم التالى ومعه 
السيد افندي جمد وكيل مكتب عزيز بك خانى 


عد اناسع - السئة ألسابعة عشرةٌ 


فمر١‏ أ 


الذى قدم الحكرينالمذكو ونوكت بف صحفةالطلب 
انا بالعقارات موضوع الاختصاص وحدودها 
فأشر الموظف الختص عل ىكل ورقة باسم مقدمبا 
فصدر أمى الاختصاص فى م1 فبرار سنة باسره 
وأراد المدعى إستلام الأوراق جميعاً فامتتع فلم 
الكتاب عن ت يمه | المكين المقدمين من مكتب 
عزيز بك خانى . فشكا الآمر إلى رئيس الحكمة 
كا فعل عزيز بك . وفى هذه الأثناء أنذر عياس 
أفندى حلى عبد العظى قم الكتاب - م١‏ 
مارس سنة 88 ب يعدم تسلم الأوراق للبدعى 
م أعلنه إصحيفة دعوى حراسة فى ١؟‏ مارس 
سنة بمو وجببا إلى عزير بك خانكى أيضا . 
طاب فيها وضع الحكنين موضوع النزاع نحت 
بد حارس قضانى وفى هذا التزاع لدى رئيس 
امحكمة اتفق الطرفان على ايقاء المستتدات لدى 
قم الكتاب حتى يفصل فى الآمر قضائيا 
و وحبث أن عباس افتدى حلى عبد العة 

طلب التدخل خصما فى الدعوىمستداً إلى عقد 
تازل وحلول صدرله من عزيز بك خانكق قْ 
ه؟ بوليو سنة هه تنازل له فيه عن حقوق 
موكاته السيدة مورفينا قبل الآمير مد على حلم 
وأحله تحبا فى الضنانات الى لحا . قيل فيه أن 
المدعى قد أخل بالتراماته فيعقدالتنازل . الحلول 
الصادر لدفم يدفع إلا .1ه جنيرايضاف إليهمبلغ 
4 4 جنيباحصله عزيزيكخا تك من اختصاصات 
جرئية على أرض الحنق مخصم المجموع من أصل 
مبلغ الحوالة وقدره ١.٠.‏ جنيه يضاف إليه 
٠‏ جنيبامقا يل رسومواتعاب وفوائدو تعويض 
فيكون الباق >ام جنيهاوقد اعتير عقد المدعى 
مفسوخا منتلقاء تفسه . وحل عباسافندى حلى 
محل الست مورفينا بغير مان على عزيز بك 
شخصيا فى مقابل المبلغ الباق وقدره +7م جنيها 


دقع منبأ ٠‏ جل وقت ترير العقد .٠وعرض‏ 
الباق على عزير بلكرسيا فىم أ كتويرسنة وم 
قبله . ولذلكأشر رعوياعلهامش الاختصاصات 
المأخوذة علعقارات مر الأمير . والمبيئة فعقد 
المدعىوعياس حلى ٠‏ عأبقيد هذاالتتازل وا حاول. 

وقدكان قوام دفاع عباس أفتندى حلى أن 
عقد حاول المدعى قد فسخ من كلةاء نقسهفسقطت 
حجيته واف تقديم مكتب عزيز يك خائق 
للحكمين فى طلباختصاص المدعىليس إلا اتفاقا 
بن هذا الآخير وكاتب المكتب 1 

وفأثناء تدرج الدعوى بالجلسات قدم المدعى 
اقراراً على عباس أفندى حلى ثابت التاريخ فى 
أغسطس منة ممه بأن عقدحاوله هولمالحم 
سعر الآمير وإن ما دفع فيه دو من ماله الخاص 
وان كل ما يترتب عليه من الاثار هو براءة ذمة 
الآمير من دين السيدة مورفنا . وسقوط 
جميع الحجوزات والاجراءات التى حصل فيا 
اللول . والازم يغطب جميع هذه الاجراءات 
التي حصل قبا الملول . والتدازل عنبا . 

ازاء ذلك تنازل عباس افندى حلى عن 
طلب التدخل فى الدعوى . وطلب تفس اناتى 
الحاضر عنه التدخل عن سو الآهير 

م وحيث أن محصل دفاع الآمبي مد على 
حلم أن إحلال المدعى فى دين السيده مورقيا 
قبله هو اجراء صورى .لم يقصد لذاته . بل كان 
فيه المدعى يعمل لساب الآادير . وكل مأذقع منه 
هو من مال الا”مير الخاص . ) حدث فى عقد 
عباس افندى حلى تمانا . ققد كانا كليهما 
موظفين لدى الآمير استعار اسعبما فى هذين 
الاجراءين ثم طرد المدعى من خدمته ولأ الى 
عباس حلى بعد ذلك م نازع الآفير ‏ فى وجه 
آخر للدفاع . فى تفاذ عقد -اولالمدعى ولزومه . 


نا 


اعد التاسع ‏ ااسنةٌ السأبعة غشرة 


وذهب الى أله فسخ لاخلاله بالتزاماته فيه . 
وذاك تسقط حجيته ولا يكون بحل للمقاضلة 
بينه وبين عمد الآمير أو عباس حلى 5 

« وحيث أن دظع عزيز بك خائى يكاد 
يكون سلا محضا : فه حيطة كثيرة ‏ فقد قرر 
بأنه قدم الآأوراق فى طلب اختصاص المدعى 
لاحتهال أن يكون له حق اخلاء لمسئوليته النى 
حرص عليها فى عقد حلول عباس حلى فاشترطٍ 
عدم ضيانه . وائه مستعد لتقدير! فى كل مابريده 
المدعى من الاجزاءات اذا كلف يذلك 

م وحيث ان المحكة تبحث فيا بلى:- 
ام -ق المدعى فى استلام الأوراق من 
قم الكتاب باعتباره الخصم الا“ول و بالذات له 
حقه فىاستلام هذه الا"وراق مزعزيزبك خاتى 
باعتبارها ملكا له ثانياً ‏ دعوى الخصم اثالث 
بصورية عقد المدعى ‏ ثالثاً ‏ تزاح الخصم الثالث 
فى تمام هذا العقد واخلال المدعى بالتزاماته 
فيه رابعاً - الطلب الاحتياطى بوضعالا "وراق 
نحت الخراسة القضائية ومأمورية الحارس 


5 


.أرب 

« وحيث أن قل الكتاب ليسخصما حقيقيا 
للمدعى , فالا وراق موضوع اللزاع لم تقدم له 
:منه بدليل ‏ أولا ‏ اشارة الموظف الختص بقلم 
الكتاب على صورة الحكنين .م07 سنة ,مره 
.كل مصر وما. ١‏ سنة وغ ق استئئاف مصر 


الآهلية ‏ بأنهدا قدما من مكتب عرير بلغا تى . 


.ويب أن يرد إليه وهى اشارة رسمة لها حجة 
امارعة انشعو ترقا رعذ لوطت جلي 
المرافعة أن الآوراق قدمت من وكيل مكتب 
«عزيز' بك و[ته:هو الذى كنب حدود العقارات 


: موضوع الإختصايس  ثانيا  خطاب المدعى‎ . ٠ 


إلى عزيز بك تاريخ ٠١‏ فبراير سنة نموا 
يطلب فيه المستندات ويرجو تكليفف وكيل 
المكتب فى تقدمهبا فى طلب الاختصاص . 
ثالتاً - ما قرره المدعى فى جلسة المرافعة أنه 
طلب من عزيز بك الح فى القضية رقم ٠٠.‏ 
سنة .م9١‏ على أن يرده اليه (ص ١١‏ و١١‏ 
من محضر الجاسة ) 

« وحيث أنهبذلكتقوم الخصومةبين المدعى 
وعزن يك غانى . سواء يضفته الشخصية أو 
وكلا عن السيدة مورفينا . وسندها الملاقة 
القانونية الناشئة عن عقد التنازل والحوالة , 
والواقعة المادية وه تقديم الممكيين فى طلب 
الاختصاص المقدم من المدعى . 

و وحيث ان مثار النزاع فى هذه الخصومة 
- ليس فىالواقع ‏ فى حق المدعى المثرتب عل عقد 
التتازل والحلول فىهذءالأوراق باعتبارها ممنده 
التتفيذى يتخذ مها ما يراه من اجراءات التتحذظ 
والتنفيذ . فقد سلمعزيز بكبذا الحققعلاوأقره 
صراحة . فقدم الأوراق فى طلب الاختصاص 
المقدم مله , وقررفق جاسة المرافعة ( ص ١8‏ 
من محضر الجلسة ) أنه مستغد لتقدبما فى كل 
ما يرده المدعى من الاجراءات بغير تحديد أو 
تفرقة . حقاً أنهعلل ذلك باحتيال أنيكون للبدعى 
حقي ‏ الا أنها عبارة جديرة ممحام حرص على 
نق مسئوليته فيعمد الى المدطة فى اللفظ حت لا 
يضير المدعى أو الخصم الثالك وهما ينازعانحقاً 
آل اليهها منه تفسه . والواقع أن الاحتال غير 
مفيوم لآأن من شأن تقديم الاوراق أن يكسب 
المدعى حتأواقعاً فىالتدفظ أو التنفيذ 

« وحيث انه بذلك يكون مثار التزاع هو 
فى حق المدعى فى استلام هذه الأوراق فعلا فلا 


تبق نحت تصرف عزيز بك بغير هيرر . وهو 


ألعدد التأسع ‏ ألستة السا بع عشرة 


اذءأ 


نزاع لا محتمل الفصلفيه عناء كبر . فالآوراق 
هى السند التنفيذى للحقوق الحتازل عنبا للبدعى 
فى تقدعبا فى طلب الاختصاص وتقرير عزيز 
بك خائى بأنه مستعد لتقد مها فى ما عدا ذلك من 
الاجراءانمعنى التسلم بنفاذ عقدالتنازل ولزومه 
موكلته والمدين كليهما ٠‏ وبذلك يكون المدعى 
هو صاحب المققى حرا زتهاطيقلنص عقدالننازل 
الصريح . لايرد على ذلك أنهذهالاوراقتثيتحتاً 
لقاصص فرح أولا لآن هذا المق ليس 
ظاهرا تماماً فى هذه اللاوراق ‏ ثاناً ‏ لآن عقد 
التنازل لم يعاق تسلم الآوراق للبدعى على شرط 
سواء كان متعلقاً بفرح أو غيرها . على أن 
حتى التسلم بذلك جدلا لا يعنى أن يستأثر 
ما عزيز بك دون المدعى . فكلاماصاحب 
حق قيبا . بل انحق المدعى فيبا مفضل 
لا لثىء الا لآن السيدة مورفنا تنازلت عنل_ 0 
حقها فى حبس الآوراق فى عقد تنازل المدعى . 

«ووحيث انه اذا كان هذا شأن النزاع 
والفصل فيه بين المدعى وعزيز بك فان الحكمة 
تعرض لزاع الخصم الثالثلتتبين الجد فيدوأئره 


على دعوى المدعى 
- اليا - 


عقد تنازل المدعى تاريخاً فى هذه الدعوىلاترى 
الحكمة مناصاً من الاشارة اليه فلدوزن فتقديرها 
نشط عباسافتدى حلى للتزاع نأنذرقل الكتاب 
بعدم لسلم الأوراق للبدعى فى ١١‏ مارس سنة 
اموا . ورقع دعوى على عزيز بك وقلم 
الكتاب ‏ فى ١؟‏ مارس ‏ طلب فها وضع 
المكمين فى حراسة الاستاذ أبو زيدانحاى وعليه 


أن كنهوعزيز بك من استعمالها بقدرحقوقهما 
قيبما . ثم طلب التدخل خسيا فى هذه الدعوى. 
يجلسة عم مارس ‏ وكان كل دفاعه فيبا الطعن 
فى عقد المدعى باعتباره قد فسخ من تلقاء نفسه 
لأخلاله بالتزاماته فيه . ول يشر الى الصورية 
بلفظ . وبررتقدم الحكين فطلب الاختصاص 
بأنه اتفاق مدير بين كاتب مكتب عزين بك 
والمدعى ول يكد المدعىيواجبه باقراره إصورية 
عقد تنازّله وانه يعمل لحساب سمو الأمير حى 
تغير الحال ‏ أولا ‏ فتنازل عن طلب التدخل 
وتقدم نفس الحامي عنه يطلب التدخل بامم سبمو 
اللأمير . فاذا أجلت الدعوى لجلسة تالية . حضر 
محام آخر عن الآمير وأثار الطعن بالصورية 
- ثانياً ‏ ولم يقيد دعوى الحراسة ‏ ثالناً ‏ تقدم 
عو الاامير بالطيق ق آم الاتختضصاضن. بايد 
فرفض طعنه 
« وحيث انه بذلك يتبين أن التدخل با 

عياس حل كان فى الواقع تدخلا لمصلحةالامير 
وبعلبه ققد مثلبما كليبما اللا تاذ أنو زيدامحاى 


:وهو محاى الا“مير قّ كل اجراءات عقدى 


التنازل . وان الفكرة المقصودة من ذلك هى 
إخفاء حقيقة مركز الا ميرفى الا'مر حت سق 
التزاع قائاً بين دائتين يتفاضلان بما لعقدهما 
من حجية كل قبل الآخر . فلا يظهر باعتباره 
مديئاً حالا محل الدائن 

و وحيث أن هذا الالتواء فى الاجراءات 
أمر لا تتبين الحكمة الفكرة فيه . الا أن الذى 
يدق على فبمبا احقيقة ويدعو إل النساؤل هو 
الايثار بالطعن إصورية عقد المدعى الا بعد أن 
تتكشف صورية عقد عباس حلى فيكره الآمير 
على الظبور . ويتبين ان الآوراق قدمت من 
مكتب عزيز بك طوعا لانتيجة لاتفاق مدبر بين 
وكيله والمدعى. - 
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ليت 


و وحيث ان الطعن بالصورية يستند الى : | الأحكام حت الآن أو بالنسبةللاففة البىستستحق بعد 


أولا ‏ مناقشة بعض عبارات عقد تناز لالمدعى 
ثانياً ‏ القائل فى عبارة عقدى المدعى وعباس 
حلبى ‏ ثالنا - ماقرره عزير بك خانك فى جلسة 
المرافعة . 

و وحث ان المحكة تعرض الماقشة هذه 
السند لتتعرف سبب الجد قيبا. فبذا حد 
اختصاصيا تاركة لمحكة الموضوع التقدير 
والفصل فيه 

« وحيشان أول مايتسارع الىرأى الباحك 
هو تعر ف السبب الذى يمكنان يبرر الصور ”بين 
المدعى و الأمير . لاشببةفىانللأامير مصلحة عققةى 
وفاء دينالسيدةمورفينا والحاولحلبا فىضماناتها ٠‏ 
فبو بذلكيحفظ لنفسهأسبقية على باق دائنيه بقدر 
ماللضما نات من هذه الأسبقية فى الدرجة إلا ان 
الذى لايغبم ان يلجأ فى ذلك إلى غيره . فارنفت 
الدائئة النى تقل الف جنيه وفاء لديتها البالغ خمسة 


آلاف جنيه او ماينوف لاتأبه ان يكون الوفاء . 


من المدبن أو غيره . 

و وحيث - مع ذلك فان دفاع الخصم 
الثالك يذهب الى القول بأن عقد تنازل المدعى 
ليس فى الواقع إلا تخالصا للا مي رمن الدينمستنداً 
فاك الى البند السادسمنالعقد . وقد ورد هذا 
البندفى صورة إقرار منالاستاذ عزير بك ات 
قرر قيه مايل : 
(يقرر . .. .. أنه يعدان يدفع الطر ف التاق 

كامل مبلغ ١07٠٠١‏ جنيه تنكون ذمة سمو الآمير 
بريئة قبل موكلته تماما من جميع الاحكام 0 
وأن ذمة سمو الامير بعد دفع الباق تكون غير 
مشغولة لها بشىء ,المرة سواءبالنسبة للنفقة احكوم 
ممأ وبالنسبة للنفقة الى اءةجدت بعد صدورهذه 


الأن . وفى اخلة فليس للست مورقيتا مارجورى 
بعد دفعال .+1 جنيه انترجع على سو الأامير 
ف المستقيل . إذ المفبوم من الآن ان قبوطا مبلغ 
. .و جه تعراقاطا للكؤاذطاء :ناميلا ف كل 
راع ومبرما لذمةسمو الآمير منكل الوجوههمن جميع 
لو 


و وحث ان تفسير هذا النصعل انه يرتب 
لللأمير حقَا باعتبارهمقررا لبراءة ذمته من الدين 
«وضوع التنازل والحاول فيه عسف ف التخريج 
وتعملفى فبم نصوص العقد والفكرةالصريحة فيه 
أولا ‏ فعبارة النص تقصد الابراء على السيدة 
مورفينا . فلا تستطيع الرجوع. على الأأمير بثىء 
بما قضضت لما به احكام النفقة . ولو أريد ان تبرأ 
ذمته إطلاقا لماعسر على الطرفين نص صر .م حبدل 
عليه  .‏ ثانا واامقد بأ كله هو عقد تنازل من 
السيدة للمدعى وإحلاله محلب فيالضمانات الى لما 
عل الآمير .كل نصوصه السابقةعل النصالمذ كور 
واللاحقة له ٠‏ تنطق بالتنازل عن الدين والتزام 
المدعى بدفع مقابل ذلك فى آجال معينة وحاوله 
فىالحجوزات والضمانات الآخرى والتزام عزيز 
بك خانكى بأنف يسلٍ للمدعى الأوراق الممبتة 
لاحجوز والضماناتالا“خرى فلايفهم كيف يتفق 
هذا مع القول بأ نالبندالسادس يقر رتخالص الا"مير 
من الدين اطلاقا. ولايفيم ‏ على وه خاص - 
كيف ينص البند السابععلىأنه بمجرد تمام الوفاء 
من المدعى يصريح عزيزبك خانك الكاتب الختص 


بالتأشير على هامش النسجيلات والاختصاصات 


المذ. كورةبصدر العقد بما يفيد حلول المدعى فا 
محل السيدةمورفينا . الميكن طبيعيا ‏ لوكان فالوفاء 
ابراء لذمة الا"“مير ‏ أن يستبدل هذا النص بآخز 
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يقررفيه وكيل الدائئة بالتزامه بالتأشيرعلهامش 
التسجيلات با يفيد شيا 

ه وحيشانه بذلك يكو نالتفسيرالطبيعى للبند 
السادسالمذ كور أن براءة الا”مير من الدين قبل 
السيدة مورفينا ليس الالا"نما قد تنازلت عنه 
لللدعى فل تصبدائتة بعد . فالنص لايرتب حتنا 
للأمير قل المدعى بل رتب التزاما عل السدةمورفينا 
للمدعى بألاتطالب الأميربثىء مماقضت به الاحكام 
الحولة لللدعى لان ملكيتها انتقلت اليه رك 
والا فا عى أن يكون معنى الالتزام بتسليمه 
الاحكام المثيتة للدين للبدعى 

و وحيث أن الأمير نفسهيقدم الدليل القاطع 
على ان العقد لا حمل فى طيانهدليلا أوعل الاقل 
شببة على الصورية . فى ورقة الضد التى أقر .با 
عياس حلى على نفسه بصورية عقد تنازله ‏ 

فبذا العقد يكاد يكون صورة طبق اللاصل 
من عقد المدعى . عبارة البند السابع فِه هى 
بالذات عبار ةالبندالساد سالمذكو ر ء ومعذلكرأى 
الآمير ان ائبات الصورية بحبان يكون باقرار 
مستقل عن العقد . ذأئر عباس حلى عل نفسه بذ لك . 
فأية حاجة كانت تدعو اذلك لوكان فى نتصوص 
العقدغناء؟ ‏ وحيث ‏ حقا ‏ ان المدعى وعباس 
افندىحلىكانا فوظرو ف متاثلة م حيث علاقتهما 
بالأأمير . فقد كانا كلاهما موظفا بدائرته . ومن 
حيث تحرير العقدين . فقد قام مهما شخص واحد 
هو محاى الآمير . ومن حيث نصوصهما . فبى 
تكاد تكون واحدة . إلا انكل ذاك لايفترض 
صورية عقد المدعى بل بالعكس كان يستلزم ان 
يستكتب الأمير المدعى ورقة ضد أسوة بعباس 
حلى لوكان عقده صوريا حقيقة إلا انه لم يفعل 
ولا يستطيع ان يسرر ذلك 

د وحيث-من ناحية أخرى ‏ فان فى علاقة 
لدعي بالسيدة مورفينا ‏ وبالخمم الثالك - 
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وفى الظروف الى لابست تحرير عقد التنازل . 


والحاول له أسباب جد متوافرة - أولا ‏ فقد 


ذكر المدعى سيب التنازل والخلول له - 
اشترى بصفته وكيلا عن أخيه دن الأآمير ريع 
مزل بالحنق مقابل . وجنيبادفت قدا بايصال 
مقدمة صورته الشمسية ثم اتضس أن الآمير 
لا بماك كل المساحة المبيعة وان للسيدة مورفنا 
اختصاصا عليه فرأى أن يتفادى الضرر الذى 
ينشأ عن ذلك . والآمير غير ملء لا يستطيع 
الرجوع عليه فاشترى دين السيدة مورفينا يعقد 
التنازل المذ كور وقد كان داع الآمير فى ذلك 
الطمن بصورية عقد البيع أيضاً استتادا إلى أن 
القن لم يدفمئانص عليهفيه. وان الصورةالشمسية 
للايصال هىصورة أصلبا مزور . ودللعل ذلك 
بتقدمأصل الأيصال . وهىدعوى غير صححة. 
فقد قدم المدعى عقد شطب رععى أقرقيه الا"“مير 
باستلام النبالايصال المقدم منه وبشظب حق 
الا“متياز على العقار المبيع ومكذا لا يكون فى 
بقاء الا يصال تحت بده معنى تزويره بل لان 
عقد الشطب لاحق له قام مقامه فلم تصبح ثمة 
ضرورة لاستبقائه لدى المدعى _ثانيا - وقد دفع 
من من التنازل مبلغا أمام موئق العقود ومبالخ 
أخرى إلى عزيز بك . ومائة جنيه إلى الااستاذ 
أبو زيد ليسلببا إلى عزير بيك خصما من <ق 
السيدةمورفننا يعقدالاول ٠‏ وقدم الايصاللات 
البى تدل على ذلك وهى جميعاً رأسمه وفى حازته 
وقد كانت البداهة تقضى - لوان العقد عبل: 
لحساب الا"مير ومن ماله -انتيق الا يصالات 
فى حوزته . وان تحرر باسمه ا كتفاء بالصورية 
فى عقد التنازل . وألا يكون ثمة معنى لاءنيشبض 
محانى الا مير من المدعى مبلغا يسلم لو كيل السيدة 
مورفينا وخرر الا'يصال بأسمه ثالنا وقد قبل 
الاأمير الحوالة للمدعي وتفذها بأن دفع له مبلما 
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ثابتا بالاميصال المقدم من دفاعه فجلسة المراقعة أ 


( حافظة مرة 4 دوسيه ) 
: وكل ذلكإجراءات لاتستلرمبا صوريةالعقد 
بل بالعكس فبى من أركان قيام العقد نافذالازما 
للخصم الثالك . 
« وحيث أن عزيز بك خانى أدلى للبحكة 
بأقوال كثيرة التردد شديدة المطة : فينا يقول 
أن المدعى حضر له ودفع مبلغاً فى عقد التتازل 
إذا به يصر على أنه لا يعرف ما إذا كان المبلغ 
مدفوعا من المدعى أو من دائرة الا مير وله 
يذكر أنه | ٠‏ جنيه 
وبينا يسند رأيه يأن العقد عبل لساب الآمير 
إلى المفيوم من عبارته مع أنه كان طرفاً فيه إذا 
ه قزر أن البقد مل لحان الاامين فيلا .. 
وهوا رع سنب قبح مد المديم الى عه 
عن الدفع أو فصله أو طرده من الدارة . 
وحيث ان امحكة لاتستطيع أن تعبىبثىء 
من هذه الا"قوال - أولا ‏ لان عزيز بك 
وكيل عن السيده مورفينا فى عقد التنازل ولا 
أسمع منه الصورية الا بالكتاية ‏ ثانيا لان 
لسلم الاأوراق للبدعى فى طلب الاختصاص 
ضد الامير وتقريره بأنه مستعد لتقديمها له فى 
كل مايريده من الاجراءات دليلعل أنهلا يمتقد 
الصورية ولايدعبا - ثالثاً ‏ لآنه طرف فى عقد 
التتازل لعباس حلى - أو بمعتى أصمم للآمير ‏ 
ملتزماقيه بتسليمه الآ حكام وضامنا لدعدمالتعرض 
الذى ينشأ من فعله ٠‏ فهذه الأسباب مجتمعة هى 
العامل فى تردد عيارة عزيز بك وحيظته . 
الما 
و حيث أن قوام هذا الوجه من دفاع! 
الثالك وعزيز بك خاتى أن عقد التتازل للمدعى 
قد فسخ من تلقاء نفسه لاخلاله بوفاء مبلغ القن 
اللاقي في ذمته طبقاً للبند الثالك من العقّد , 


« وحيث أن المدعى ينازع فى ذلك ويستند 
الى الأوراق المقدمة المقدمة منه فى ملف الدعوى 
وسند نزاعه ‏ أولا ‏ أنه دفع من القن مبلغاً 
يقرب من الباق عليه فى العقد إلا مبلغاً ضئيلا 
- ثانياً ‏ أن عزي بك خانى أمبله فى وفاء هذا 
الباق حتّى .م بوليو سنة همه( إلا أنه تعاقد 
مع عباس حلى قبل أرنف يتهى هذا الآجل 
ثالثاً ‏ ان عزير بك خاتى أخل بالتزاماته فى 
عد التنازل . بأن شطب اختصاصاً كان للسيده 
موكلته على أرض كائنة بشارع السبع والضبع 
فل ذلك ضمان المدعى 

ووحيك ازاففكة عرس لدف هذا النئد 
لنتعرف أثرها على تزاع الخصمالثالك وعزيز بك 
خاتق ودرجة الجد فيه. 

« وحيث أنه ثابت من عقد التنازل للبدعى 
أولا- أن التنازل تم مقابل 17٠.٠‏ جنيه منبا 
٠٠٠‏ جه للسيدة مورفينا والباقاتعابا للاستاذ 
عزيز بك خانكى دفع منبا المدعى أمام الموئق 
7 جنيه وأقر عزيز بك بقيضه ٠١١‏ جليه 
قبل بجلس العقد والبأق وقدره ..ه جنيه يدفع 
على ثلاثة أقساط الاأول ..م جنيه فى آخر 
سبتمير سئة 4م9١‏ وآثاق ..م جنيه فى 1 خر 
نوفيرسنة 4" ١‏ والثالك . .6جنيه فى آخريناير 
سنة وو . بحيث اذالم #دفع فى مواعيدها يعتبر 
العقد مفسوها من تلفاء نفسه بغير احتياج 
الى تنبيه أو انذار أو دعوى وتحتسب البالغ 
أصل مالادائنة من الحقوق 
قبل سمو الاأمير . ونستمر فى الاجراءات 
التتفيذية ضده بباق حقوقها الثابتة بالاحكام 
من الحفوق الي تنازلت عنها السيدة 
ألى المدعى اختصاصا بمبلغ ه و م4١‏ جنيها على 
الخس شائعا فيالمارة رقم ٠١‏ بشارع الحنفي 


ادر عه هر 


ثانا أن 
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نال 


ومساحتها. .م#” متر واختصاصا آخر صادرا 
منرئاسةحكمة مص رالكلية فى ه يوليوسنة. ١8“‏ 
على أرض فضاء مساحتها +؛ و11 مترا 
بشارع السبع والضبع وقء لمبلغ 84٠٠‏ جنيه 
وقرر عزيز بك بصفته وكيلا عن الدائئة فى البند 
الثامن من العقد بأنه ل يسبق لها أوله التتازلعن 
ثىء من الاحكام أوالضمانات أو التأمينات المبيتة 
فى صدرالعقد ‏ ثالنا ‏ التزم عزيزيك خانى بأن 
بخصم من المبلغ الباقى علىالمدعى كل مايحصله من 
المبالغ بالطرق الودية أو القضائية 

« وحيث انه ثابت من الايصال المؤرخ 
مارس سنة ١890‏ أناليافى على المدعى هو .497 
جنيها بعد الممالغ المدفوعة منه وقدرها ٠‏ جيه 
و .ه جنيها و .60" جنيبا 

وثابت من اقرار عزيز بك خاتى فى عقد 
التتازل إلى عباس حلى أن جموع ما قبضه من 
الاختصاصات الجرئية على أرض الحنقى هو 
مبلغ 4١4‏ جنيهاً خصمه من الباق فى ذمةالمدعى 

« وحيث انه بذلك يكون الاق على المدعى 
05 جنيباً 

« وحيث حقاً أن عزيز بك قرر فى عقد 
التتازل لعباس حلى أن مادفعه المدعى هو .-ه 
جنيبآ ما أضاف عزيز بك على عباس حلى -فى 
هذا النقد ‏ مبلغ ٠6٠‏ جتببا قال عنها أنها مقابل 
مصاريف واتعاب وفوائد وتعويض إلاأنف 
شيئاً من ذلك كله لايلزم المدعى أولة لآن 
الايصال الذى يقرر فيه عزيز بك أن المدعى 
دفع 70٠‏ جنيهاً وان الباق عليه 47٠.‏ جنيباحجة 
مازمة له لا يستطيع النحلل منها باقرار بسيط فى 
عقد عباس حلى - ثانيا ‏ لآن المدعى لايلام 
ما يضيفه عزين بك بغير تفصيلأو دليل - من 
التعريض والفوايد والاتباب وما الى ذلك 


فالتعويض لا يستحق الا بققضاء القاضى والفوائد 
غير متفق علا فى عقد المدعى والاتعاب لاتقدر 
جزافاً والمصاريفالتى يحتمل أن يلتم بباالمدعى 
هى مصاريف المطالية المبالغ التى حصلها عزيز 
بك من الاختصاصات الجزئية على أرض الحزق 
ولم ينبت انها حصلت بطريق التقاضى . 

0 وحيث ‏ مع ذلك _ فسوا. كان المستحق 
عل المدعى ذه جنيها أو أ كثر من ذلك قبلا 
فان أجل الوفاءل يكن قد حل بعد عندما تعاقد 
عزيز بك مع عباس حلىف 5م بوليو سنةمم؟ه 
عل اعتيار أن المدعىقدأخل بالازاماته وفسخ عقده 
م نتلقاء نفسه . لانعزيز بكنفسه قد مد للبدعى 
أجل الوقاء حى .م يولبو سنة هو . وذّلك 
ثابت من عقد شطب الاختصاصات الى للسيدة 
مورفينا على أرض الحنق . 

حقا أن الصورة التى قدمبا المدعى هذا المقد 
هى صورة شمسية الا أن عزيز بك لم يطعن فيها 
يكز أملبا: 

د وحيث أن التسلم بالعكس لا يعنى شيئا . 
فان جرد تأخير المدعى فى وفاء هذا المبلغ القليل 
لايجدز لعزيز بك انيستقل بفسن العقد . اسئنادا 
الى نصه لأنه أخل بالتزاماته فيه إخلالا ليس 
قليل الشأن بالتصرف فاحدى للضماناتالتى تنازل 
عنها للددعى . ققد تنازل للبدعى ع نالاختصاص 
دم هم7 الذى لموكلته على أرض شارع السبع 
والضبع . وقبل ذا ككانقدشط بهذا الاختصاص 
بعقد تارخه 76 بناير سنة 480 1 ( مسكندمرةب 
حافظة المدعى رقم 16.دوسيه ) وتظبر أهمية 
هذا الاختصاس . وبالتالى مقدار ماترتب على , 
شطبه من انقاص التأمينات الى حولت للبدعى 
من - أولا ‏ أنهذا الاختصا ص كان فالمرتية 
الآولى عب الأرض ( راجع شبادة التصرفات 
مستند رقم ع الحافظة المتقدمة  )‏ ثانها - أن 


ءا 
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حصته شائعة فى هذه الآرض قدرها الثلك فنص ف البند التاسع من العقد على أن يضءن 


يملكها الا“مير ابراهيم حليم باشا شريك الخمم 
الثالك - ببعت فى إجراءات تنفيذ ضده مبلغ 
و١٠٠١‏ جنيها(راجع صورة حك رسو المزادبتاريج 
٠‏ إبربل سنة سمو مستند رقم م الحافظة 
المنقدمة ) 

د وحيثان هذا الاخلال منشأنه انمخول 
المدعى حق طلب تخفيض تمن التنإزل أو فسخ 
العقد كلية فاذا استقل عزين بك خانى بعد 
ذلك باعتبار هذا العقد مفسوخامن نفسه لتأخير 
المدعى فى سداد جزء من المر._ كا تقدم ٠‏ فقَد 
تجاوز تحاوزا كثيرآ لعله كان السبب فى حرصه 
عل النص فى عمد التنازل لغباس حلى عل انتفاء 
ضمانه الشخصى . ولعل ذلك أيضاً كان العامل 
الأول لتصميمه على تقدحم الاحكام للبدعى قما 
بريده من الاجراءات رغم التنازل لعبامنحلى . 

« وحيث أن محصل القول أن نزاع الخصم 
الثالك فى بمام عقد المدعى هو نزاع لا تتوفرفيه 
أسباب الجد 

« وحيث أن المحكمة ترى أن تعرض بكلمة 
أخيرة لاظروف ألتى لابست عقد التنازل لعباس 
حلى وصوريته لتقبين حقيقة الفكرة التى رى 
اليها فيه أولا ‏ فقد صدر قبل نباية الأآجل 
المعط للمدعى للوفاء : ولما ببق فى ذمته الا 
مبلغ ثيل بالنسبة لكن التنازل ‏ ثانيا ‏ وفيه 
قدر تمرن التنازل بمبلغ ٠+..‏ جنيه أيضاً ‏ 
واحتسبت البالغ المدفوعة من المدعى خصما من 
هذا المبلغ لصا الآمير . رغم النص فى عقةد 
المدعى عل أنها تعتير حقا للدائنة ‏ ثالثا ‏ وقد 
حرر العقد صوريا باسم عباس حلى لغير سبب 
اطلانا وأمعن الطرفان فى اخفاء هذه الصورية 
في العقد و بعده 


عباس حلى الحصول على موافقة الآمير عل العقد 
ورفض عزيز بك خانى قبول عرض باق المُن 
الااذا قدمث له موافقةالآمير وهو يعل أ نهامو افقة 
صورية. ثم يتولى عباس حلى النذاع ضدالمدعى 
بانذار قل الكتاب ورفعدعوىالحرامة والتدخل 
فى هذه الدعوى ا تقدم ‏ رابعا - ونصفورقة 
الضد المورخة بم أغسطس ستة وم الى أقر 
فيبا عباس حلى بصورية عقده على أنه ليس لهذا 
العقد من الأثار إلاءراءة ذمة الأمير مندينه قبل 
السيدةمور فيناو تعهدبشطب جميع الاختصاصات 
والحجوزات والطيانات الأخرى الحولة اليه . 
وهكذا يتبين ان الفكرة الأولى وبالذات من 
من عقد عباس حلى لم نكن حاولا وتنازلا عن 
حقوق وضمانات يستفيد الآمير منها بالاحتفاظ 
بترتيهافىالدرجة بالنسبة لباؤدائيه . و[لالمانص 
فى ورقة الضد على شطبهاكلية ع انما الفكرة هى 
الوفاء المجرد .كا نص عل ذلك صراحة ف الورقة 
المذ كورة وقد كان الأمير يستطييع هذا الوفاء 
بشخصه باعتباره مدينا . إلا انه أراد أنيستفيد 
ممادفعه الادعى وان يعدم ابر عقده . لفعل الوفاء 
فى شكل عقد تنازل لدا'ن أجنى يفضل عقد 
المدعى بتيامه وتسجيله . وهذا بالذات ما يفسر 
تدخل عباس حلىؤهذه الدعوى ونزاعه فىعقد 
المدعى م تقدم , 
أ 

و وحيث أن حاصل البحث ان نزاعالخصم 
الثالك وعزيز بك خانكى فى جدية عقد المدعى 
ونفاذه هونزاع لا تتوافرفيه أسباب الجد وأن 
للبدعى الحق فى أن يرتب على عقده كل آ ثاره . 
إلا ان اممكمة ترى إمعانا في الحيطة أن تيخذ 
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اجراء! تحفظيا «وفر للمدعى سبيل الاستفادة من 
من الأحكام موضوع الدعوى نى حد معين هو 
التحفظ ها لغشسب . قضعيا تحت الحرامة 
القضائية . 

و وحيث انالخصم الثالشقيلالحراسة ونازع 
فى مأموريتها . وهو نزاع لا تقبله امحكمة فم_ذه 
المأمورية بالذات هى الى طابها بنفسه عباس حلى 
فى دعوى الحراسة التى رفعبا ولم يقيدها 

« وحيث انعزيز بك خانكى ادع للقاصر 
فرح حم فالأحكام مو ضوع الدعوى . إلا ان 
الحكة لانرى أنتمتد مأموريةالحارسالىاستعمال 
القاصر هذه الأوراق - أولا ‏ لآن حق القاصر 
فى هذه الأحكام ليس ظاهراً فيها ‏ ثانيا لآن 
عزيز بك خانى النزم فى عقد التنازل للمدعى 
بتسليمه جميع الأوراق الى تثبت الحةوق موضوع 
العقد دون أن يشير بكلمة الى حق القاصر فيها . 
ودون أنيعلق هذا النسليم على استعالها فالتتفيذ 
لما. والحراسة التى تضى .با الحكة هى -قى 
الواقع ‏ سيل لتنفيذ عقد المدعى 

د وحيث انه لذلك يتعين الحم برفض الدفم 
الفرعى 

« وحيث أن المحكة ترى أن تقيم حضرة 
باشكاتب محكة مصر فى الحراسة 
و وحيك اث المحكة تازم الخصم الثالث 
بالمصاريف فبو الذى نازع فى الدعوى تمد قرر 
عزيز بك خانكى منأول الآمس انه لا ينازع فى 
تقديم الاحكام للبدعى فى كل مأ يريده م 
الاجراءات وهذه بالذات هى مأمورية الحارس 
( قضية على أفندى اد أحد النجار وحضر عنه الاستلذ 
عبد اليد عيد الحق ضدحضرة باشكاتب محكة مصر لألكاية 
الاأهليةوآخرين رقم هوه سنة بزو مستعجل رئاسة حضرة 
القاضيهمد على رشبدى ) 


| 
60 
محكمة اسكندرية الكلة الأآهلية 
قاضى الأأمور المستعجلة 
ه ابريل سنة هوا 
اختصاص قاضى الا“مور المستعجلة ‏ بحت أصل حق المررر . 
عدمه . للظر فى استعال هذا المق . وإيقّاف 
الأعمالالجديدة, جوازهمم بوفرالخطروالاستعجال . 
المددأ القانوق 
إنه وإنكان لا اختصاص لحك ةالامور 
المستعجلة ف البحت فىأصل حّالمرور والآدلة 
على: وجودهواستمرارهإلا أثم|نختص بالبحث 
فى حق المرور من ناحية واحدة وهى مم كين 
طالبه من استّعالهذا الحق وإيقاف الأاعمال 
الجديدة إذا كانت ثقف حائلا دورت هذا 
الاستعال ولثم يكن غير ايقافها من سبيل إلى 
الوصول إلى هذا الحق لآنه فى هذه الحالة 
وحدها يتوفر الخطر والاستعجال الذىييرر . 
تدخل هذهاحكة لابقاف الاعمالالجديدة . 
أما إذا كانإيقاف الأعمالالجديدةغير لازم 
حا لاستعمال حقا مرور فلا اختصاص 
لهذه المحكة بايقاف هذه الأعمال . وتقرير 
هذا الآمر متروك لحض تقدير المحكة 
لمر 
و حيشان وقائع القضية تتلخص ف أنالمدعين 
يقيمون فى مسا كن يفصلبا عن مدرسة جمد على 
الصناعية التابعة للمدعى عليها شارع تمتد من الجبة 


القبلية الى الجبة البحربة ويؤدى الى الشوارع 


العمومية الأخرى وقد اعتادوا المرور فى هذا 
مسأ كنبم طرقاتوضل الى ماي دىاليه هذاالشارع 
إلا أنهم يقولون انها طرق ضيقة وأزقة لاتكفى 


١ ١فرا‎ 


لمرور عرباتهمودوا مم . ومحل الخصومة ينهم 
وبين المدعىعليها ان هذه شرعث تقب أبنية يحوار 
مدرستبا فى أول هذا الشارع من الجبة البحرية 
وتقتطع فى سييل ذلك جزءاً مرى عرض هذا 
الشارع حيث أصبمم الجزء الباق لايتجاون ثلاثة 
أمتار و نصفهتر كقوهم بلسان وكياهم ف الجاسة 
وقد رقعوا هذه الدعوى يطليون ايقاف أعمال 
الينا. هذه لآن فيا اعتداء على حق المرور الذى 
| كتسبوه من قديم وحيث. ان المدعىعليهالاتكر 
اعتادلحضالمدعين المرور فى هذا الشارع وان 
كانت تقول ان واحدا منهم فقط صاحب منزل 
يجواره اما الآخرون فبعيدة مسا كنبم ولاتشكر 
آنا شرحت فى اثانة أنة جدينة يحون مدرضتيا 
أدخلت فيباجزءاً من عرض هذا الشارع وتراكت 
منهنحوستة أمتار وستينسقيمتراً للمرور ولكنبا 
تقول ان هذا الطريق بل والارض الى قوم 
عليا مسا كن المدعين جميما ملك ها وان حدق 
المرور الذى بدعونة انما جاء من قبيل التسامح 


والتساهل من جانيها دون ان يكسبهم حقا وانها . 


على كل جال لم تقفلهذا الثارع فى وجوهبم بل 
ترركت مر من عرضه أ كثر منستة امتارو نصف 
متر أو ثلاثة أمتار ونصف ٠تركا‏ يقولون وهى 
مسافة كافية للمرور الذى أتاهم يسبب التسامح 
وقدمت المدعى عليها عقودا تيت بها ملكيتها 
للشارع المذكور وما جاوره من الارض ,بطريق 
الشراء من الحكومة فى سنة ١9.‏ واحكاما 
تقضى .منع التعرض لاما قدمت هى والمدعون 
صورا قتوغرافيةعنحالة الآبنةالجديدة التىقامت 
فى هذا الششارعوالتى تو المدعى عليها أن ايقاف 
إتمام بنائها لايقدم: ولا ييؤخر فى حالة الشبارع 
الراهنة ال يشكو المدعون من ضيقه 
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و وححيث انه وأن كان لااختصاص لمذه 

امحكمة بالبحث فى أصل حق المرور الذى يدعيه 

المدعو نو الآدلة علو جوده واستمراره والبحث 

فى-تيقة ملكي ةالمدعى عليباللشارعوالأرض عموما 

إذ انهذاكلهمناختصاص حكمة الموضوع إلاان 

هذه المحكة تختص بالبحثف حقالمرور من ناحية 

واحدة وهىتمكين المدعين من استعالهذا الحق 

وايقاف الأعمال الجديدة إذا كانت تقف حائلا 

دون عذا الاتعال ا" يكن غير ايقانها منسيل ' 
إلى الوصول إلى هذا الحق لآنه فى هذه الحالة 
وحدها يتوفر الخطر والاستعجال الذى يبرد 
تدخل هذه الحكمة لايقاف الأعمال الجديدة أما 
إذا كان ايقاف الأعبال الجديدة غير لازم حْما 
لاستمال حق المرور كان نكون هناك شوارع 
أخرى يمكن استعالها لهذا المرور فلا اختصاص 
لمذه الحكنة بايقاف هذه الاعبال وتقدير وجود 
شوارع أخرىلابرور أوكفايتها وسعنها متروك 
لحض تقديرالحكمة ( راجع فى هذا حكى حكمة 
الأمور المستعجاة المشورين فى علة الحاماه 
السنة سو صحفة 1١4+‏ ألسنة ؟؟ صيفس.ة 
إفرفة 

« وحيث أن الثابت من أقوال الطرفين فى 
هذه القضية أن للمدعين شوارع عديدة ينفذون 
منبا الى منازلى فضلا عن أن الشارع الذى تقوم 
فيه الا”بنية الجديدة مازال مفتوحا لمرورثم بسعة 
قدرها وكيل المدعين يثلاثة أمشار ونصف مثر 
وهى سعة ثراها الحكة كافية لمرور مؤقت الى 
مسا كنيع 1 

و وحيث انه مادام قد تيين ان حق المرور 
لم يعطله معطل فى هذه الدعوى قليين من 
اختصاص هذه احكمة اذن الحك بايقاف الا“عبال 
الجديدة الى اقنصر امرها على تضيق هذا الحق 
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حم - 


3 تقدم القول وذلك لاثن البحث فى مقدار هذا 
الحق يستدىى البح فى أصله وتحقيق الوقائع 


وألا سانيد وهو ماليس تملك هذه الحكة 


و وحيث انه ماتقدم يكون الدع الفرعىق 


ف 


بنظر الدعوى 

( قضية ابراهم تمد الزناتى وآخرين وحضر نهم الاستاذ 
حسن البشبيشى ضد حضرة صاحب السعادة حين صيرى ناما 
بصفته رقم ١8١‏ سنة 9و1 رئاسة حضرة القاضى سيد 
طظاهر راشد ( 


ليع 
/ 71 آ» عرص ) هه 


"وه 
محكمة شبين الكوم الجرئية الأهلية 
1 دلسوبر سئة 190 
اتفاق ‏ على اختصاص القاض المزثى ‏ مع قاباية حككه 
0 للاستشاف . جوازهء . د 
المدأالقانوق 

إذا اتفق طرفا الخصومةفنزاع يزيد عن 
نصاب القاضى الجر فى على أن يحك هذا القاضى 
فى التزاع بشمرط أن يكون حكه قابلا 
للاستئناف فان مثل هذا الاتفاق جائز فى 
لآن مسائل الاختصاصف القانون الأهللى 
ليست من النظام العام فما عدا مايتعلق منبا 
بما نص عليه فى المادتين 16 و11 من لانحة 
ترتيب المحاكم الأهلة - أما فىالقانون انختاط 
ذفان الأمر ختلف عن ذلك لآ نالتعدي لالذى 
أدخل أخير عل المادة .م من قانونالمرافعات 
الختلط وجب فهذه الخالة أنيكون الاتفاق 
صريحاً فى أن حك القاضى الجزثى يكو ننبائياً 
فاذا لم ينص على ذلك اعشير الاتفاق عخالفاً 
نفسه بعدم اختصاصه إذا لم يدقع أحد 


مر 
د حبث أن المعارض دفع بعدم اختصاص 
هذه الحكة بنظر الدعوى لآن قيمتها تزيد عن 
نصاب القاضى الجر فهى من اختصاص الحكة 
الكلية وقال ان اتفاق الخصوم عل أن يكون 
القاضى الجر مختصا بشرط أن يكون حككدقابلا 
للاستئناف مخالف للنظام العام لآن مثل هذا 
الاتفاق لايكون ححا إلا إذا تضمن أن يكون 
حْ القاضى الجر نهائيا وارتكن فى ذلك على 
عل نفس المادة بام من قانون المرافعات وعللى 
المادة ه؟ من القاون الختاط 
« وحيث ان الرأى المعول عليه بين شراح 
قانون المرافعات أنقواعد الاختصاص فالقضاء 
الآهل ليست منالنظام العام فماعدا مايقع تحت 
نص المادتين ١١‏ و ١+‏ من لاتحة ترتيب انحا م 
الآهلية الخاص بوظائف الحام أما اتفاق 
الاخصام على أن بحم القاضى الجر فى تزاع ما 
قابلا للاممتئناف قائه جائز قانو نا وليس فيه عخالفة 
للنظام العام - وقدجاء فكتاب المرافعات الدكتور 
أنى هيف تعليقا عل المادة “؟ من قانون 
المرافعات مايأتى ( بد وباؤ وما بعده ) كان 
من اللازم حسب القواعد الصحيحة أن يكون 
الخصوم على اتفاقتام بأنحك القاضى الجز فى يكون 
نبائيافان يكون و امتفقين علىهذه النقطة فانحكمه 
اليلق 


احكمة فى قضية زد نصاما عا 

ل يكون ابتدائيا حكمت بعض 
انحا ى بأن مثل هذا الاتفاق باطل لخالفته النظام 
العا م الموضوع لابحا م وأ فى نظرى الح 
غير يح لآن القانون الأاهل : يعتس من قواعد 
الاختصاص ماساً بالنظام المام الا مالعلق 
بوظائف الحا م المقررة بالمادتين ها و5امن 
لائحة ترئيب المحم الأهلية - على أنه كيف 
يكون هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام وباطلا 
لايعتد به معأن القايون ببيح الخصوم أنيرفعوا 
قضيتهم فمثل هذهالحال للبحكة الجرئية و جرد 
عدم أبداء الدفع يعدم الاختصاص فى أول القضية 
يسقط الحق ف ابدائه ولا تستطيع الحكمة من 
تلقاء تفسبا أن تح به كيف يكون للاتفاق 
الضمتى على اختصاض الحكلة أو لمجرد السرو عن 
ابداء الدفع بعدم الاختصاص قوة أكثرتما 
للاتفاق الصرع المدون فى العقد أوالحاصل أمام 
امحكة لذلك لا نرى مائعا من الاتفاق عل تقدي.م 
أى قضية إلى لنحاكم الجرئية لتحم فيها ابتدائيا 
مادامت قيمتها تزيد عن عشرين جنيبا و لايصدر 
حكبا انتبائيا إلا إذاكان الاتفاقصر يا بذلك» 

و وحيث انه علاوة عل ما تقدم فان الثابت 
من محضر جلسة أول | كتوير سنة 4م19 عندما 
نظرت القضية لأولمرة بعدالمعارضةأنالمحارض 
طلب التأجيل للاستعداد ولميدفع بعدمالاختصاص 
خقه فى هذا الدفع يسقططققاً لنص المادة م١‏ 
من قانون المرافعات . على أن طرف الخصوم 
اتفقوا فالجلسة الحالية علىان يحم القاضىالجزنى 
فى القضية بشرط أن يكون حكمه قابلا للاستئناف 
وعل هذا الاساس نظرت الدعوى وصدر فيها 
حم تمبيدى وأجلت القضية الأعلان الشهود 
وأخيرا بحىء المعارض و يدقع بعدم الاختصاص 


العدد التناسع ب المنة السابعة عثرة 


بعد كل وار مرت با العرى فل هذا 

2 وماد فب| تختص بالاستشماد بالقانون 
الختداط فأن التعديل الذى أدخل عل المادة " 
من قانون المرافعات الختلط لانترك مالا الشنك 
فى أن مثل هذا الانفاق يعتير مخالفاً للنظام العام 
وللقاضىان نحم من تلقاء نفسة بعدم اختصا صهاذا 
لم يدفع أحد الخصوم ذلك وهذا مخالف 
للقانون الأهلل كما قدمنا 

و وحيث انه لذلك يتعين رفض الدفع 

( قنية محمد جسن يدير ضد على أبراهيم الكلائى 
رقم 31م سنة نور رئاسة -جصرة القاضى محمد أبر الونا ) 

ْ 0ه 
عيكمة ئلا الجرئية الآهلية 
"١‏ مارس سنة 1980 
رهن حيازى 33 وضح تت المدبن يطريق الايخار هن المر'ين - 


مجديد المقد . دين ألرهن . عدم سقوطه 
المداً القانوق 
إذا كان الدن مكف و لابرهن جيازى وكان 
المدين واضعاً يده على العين المرهونة بطريق 
الايجار منالمرتهن فيعتهر عمد الابجار متجدداً 
من تلقاء نفسه عدة مرات ولا سقط الدين 
مبما ظالت مدته 
المين 200 
و حيث ان المدعين قدموا إثيانا لدعواهم 
عقد الرهن العرفى الحيازى المؤرخ مهم ١‏ كتوبر 
سنة 141 ومسجل كلما فى مم( 1114/19 بقل 
الرهونات بمحكمة مصر المختلطة باقتراض المدعى 
عليه من «هورث المدعين ٠.٠.‏ جنيه وى مقابل 
ذلك رهن له + و١‏ قيراطايا قدموا عقد ايجار 
مرخ نب اكتوير سنة 19414 صادر منالمدعى 


العدد التاسع - السنة السابعة عشرة 


١٠6١١ 


عليه باستئجاره +11 قيراطا بمبلغ بام جتبا 
تستسق على ثلاثة أقساط أولها فى | كتوير سنة 
٠و‏ وثانها فى | كتوير سنة ١م؟١‏ وثالئها 
ف | كتوير سنة ببيه؛ أى ان مدة الابجار هى 
ثلاث سنوات . | 

و وحيث أن المدعى عليه دفع بسقوط الحق 
فى المطالبة مبلغى الدين والايجار لمدة خمس عششر 
سئة على تاريعخاستحقاق مبلغ الدين وبالتالى مبلغ 
الابجار الذى هو عبارة عن فوائد ومبلغ الدين 
الذى سقط يعضى المدة . 

د وحيث انه لانزاع فى أن دين الرهن 
مستحق من تارحخ تحرير عقد الرهن مادام أنه لم 
ينص ف العقد على أجل معين للدفع الا أن هذا 
الدين مكفول برهن + ١4‏ قيراطا المؤجرة من 
مورث المدعين المدعى عليه ومن م يعتير عقد 
الرهن منفذاً بوضع يد الدائن بواسطة مستأجره 
المدين الواضعاليد نياية عنه بطريق الايجار الذى 
ترى المحكة أن عمد الابجار المذكور تجدد عدة 
مرات وبنفس الشروط الواردة طبقا لنص 
المادة يس مدت ومادام الدين مكفولا بالرهن 
المتفذ فانه لايسقط مهما طالت مدته ومن ثم 
يكون الدفع بالنسبة لدبن الرهرن فى غير محله 
و شعين رفضه , 

د وحيث انه فما يتعلق بدين الايحار فانه 
يسقط عمضى خمس ستوات طبا للمادة !١١‏ 
مدنى ومن ثم لا يكون للمدعين من حق سوى 
فى ايجار اللخسة مبنوات المطالب با وقدرها 
ه؛ جنيبا مصريا. 

( قضية شفيقه هدى مد وآخرين ضد مد فراج عأصم 
عبده رقم 4.1 سسئة 198 أرئاسة حضرة القاضى 
قطب فبعي فرحات ) 


ه66 
حكمة أشمون الجرئية الأهلية. 
٠‏ أبريل سنة وى 
- سندات إذنية تارها . 
٠‏ - الفرق بين السند الاذتى , والكميالة 


#- متى يعتير السند الادى ورةةمارية ‏ القربنة القانونية - 


فيه . مداها 
ع - ستد اذى - موقع عليه نن غير 'ناجر ‏ صفةالمدين فيه . 
أساس لاعتياره ل 
ه- سندات اذنة ‏ المشيرة أورللاً جمارية ٠‏ 


سندات_اذية خضوعا 
لقواعد قتقادم الى . 

المبادى. القانونة 

١‏ -لم يكن السند الاذتى معروفاً ففرنسا 
قبل أن بصدر القانو نالتجارى . وأن.الآمر 
الصادر تاريخ س.ر وان أبا اوضمنا استعمال 
سندات عنتلفة الأسماء يد متنوعة 
إلا أنهل يكن لاحد منها ميزات السند الأذى 

- الكمبيالةورقة تحارية بطبيعتها أيا كان 

الغرض منباو أ ياكانت صقة ذوى الشأن فيبا 
تجاراً أو غير تحار حررت لعمل تحارى أو 
مدن ٠‏ توافر فيها شرط اللمبادلة أم لا 

أما السند الآذى فتختلف طبيعته وتتأثر 
نواحيه بمدى اتصاله بالعملية التى نشأ هذا 
اميد فيا 

يعتس السند الاذى ورقة تحارية 
فىحالتين : ١‏ 

١‏ - أن يكون موقعاً عليه من تاجر 

؟ - أن يكون تحريره مترتبأعلى معاملات 
تجارية والقريئة المستفادة فى حالة توقيع 
التاجر على سند إذنى دل على أنه #رر 
لعمل تجارى . إلا أنها ليست قرينة قاطعة 


١٠6١ 


مطلقة . بلتقبلالدليل العكمى ٠‏ أماالسندات 
الآذنية الموقع عليبا من غير التاجر فالقرينة 
القانوزة فى جانئب مدئيتها . حى واو ذكر فى 
السندات ان القيمة تمن بضاعة . 

4 - نجب لاعتبار السند الأذتى الموقع 
عليه من غير تاجر ورقة نجارية ان يتوافر 
الدليل علىان الموقع عليه قد اشترىالإضائع 
الى حرر ااسند وفاء لعنها لبيع هذه البضائع 
أو أن يباشر عملية تجارية : أى يحب ان 
ترا صفة المدين فى المعاملة دون الدائن , 

ه - السندات الآذنية الخاضعة لقواعد 
التقادم الخسى هى السندات الأذنية المعتبرة 
أورااً تجارية سب . 

لمكو 

« من حيث أن المدعى عليه الثانى لم يحضر 
فيجو زا لحك فغيبته حملا بنص المأدة 14 ١‏ مرافعات 

« ومن حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى 
مستندا ذها إلى ند عرفى مؤرم ه7١‏ .#ة | 
يقر فيه المدعى عليهما الآول بصفته مدينا والثااى 
ضامنا متضامنا فى الوفاء بمشخولية ذمتهما بالمبلغ 
موضوعهذاالسندومستحقالوفاءفى. .سه ١‏ 

« ومن حيث أن المدعى عليه الأول دفع 
الدعوى بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند 
لآنتف الماعى تاجر وان اأسند قدحرر لعمل 
تجارى إذ هر تمن مصاغ مبييع من المدعى عليه 
الذ كور. 

د ومن حيث أنه يتعين الفصل فى هذهالدعرى 
ليحك فا إذا كان الستد قوام الدعوى الخالة 
سند تجاريا أم لا 
:.٠‏ « ومن حيث إن. مناطٍ التفرقة بين كون 


العددالتاسع _السنة السأبمة عشرة 


السند الآذتى تجاريا أو غير تجارى وقنا لنص 
المادة الثانية من القانون التجارى هو : 

أ- أن يكون السند موقعا عليه من تاجن 

؟- أن يكون نحرير المند مترتيا على 
متائلات ماري ١‏ أما تاها هذا ين تداك 
أذنية غير متوافر فها أحد هذين الشرطين فلا 
العتر يجارية يسرى عليبا حم التقادم الى 
المنصوص عنه فى المادة ومن القانونالتجارى 

د ومن حيث انه لتفبم ما أراده الشارع 
ورى إلى تحقيقه من وجوب توافر شروط معينة 
وقبود خاصة لأجراء 5 المادقعة؟ من القانون 
التجارى يحب الرجوع فىهذ! إلىمصادر التشريع ' 
المصرى . 

د ومن حيث انه ليسئمةشك ف أن نصوص 
القانون الفرذمى قد استق المشرع المصرى منبا 
أ كثر اللصوص التى صاغها . 

« ومن حيث أنه بالرجوع الى المصادر 
النشريعية والتارضخية هناك . يرى أن السندات 
الآذية م تكن معروفة فى فرنسا قبل أن يصدر 
فها قانونالتجارة وأ نالآمر الصادربتارخ م7١١‏ 
أباح ضمنا استعمال سندات عقتلفة الأسماء تحت 
مسميات متنوعة . إلاأناحداها يكن لدميزات 
السند الأذتى بشكلهالحالى حتى أصب للسند الآأذق 
فى عالم التجارة من المكانة ما يستطاع معهالقول 
عنه بأنه يؤدى معظم ما تقوم بهالكبيالةى ميدان 
النشاط التجارى فا استطاع المشرع أن يتجاهل 
وجوده ولا يرتب أحكامه . 

« ومن ححيث أنهمع ماللسند الآذ ىم نجليل 
الآثر قأنه لايزال يينه وبينالكمبيالةء3 1 
أععمقط قرق جوهرى كان سيا ى إبجاد 
صعوبات عملية إذ الكمبالة - وي بحسب 


العدد التاسع 5 السئة السأبعة عشرةٌ 


١٠+ 


التعيير الفقبى ‏ رسالة المادلة ععموط الى 
يحررها شخص إلى آخر لتكليقه دفع مبلغ معين 
إلى شخص ثالك . مخلاف السند الآدتى الذى 
هو عبارة عن تعبد صادر عن شخص يسمى حرر 
السند دعام ع5ناه5 إلى آخر يسمى مستحق 
السند ععتوك1)فمةغط مم اختلاف سيط فى 
اليانات الجوهرية الواجب توافرها فى كلمنهما 
ولقد رأىالمشرع الفرذسىوجوب حذف شرط 
المادلة سْ بلدين مختلفين ذلك الشر طالأاساسى 
لأعتبار الكبيالة ورقة تجارية ‏ مراعيا فى 
ذلك أن الكبيالة ليست أداة نقلفحسب . 
بل هى فوق ذلك أداة وفاء وتسديدٌ ( قانون 
بونيه سنة 184 ) - إلا أنه مع حذف 
هذا الشرط فانه لايزال مصراً على اعتبار 
الكسالة ورقة تجارية بطبيعتها م 
منها . وأنا كانت صفة ذوى الشأن فيها ‏ تجاراً 
أو غير تجار حررت لعمل تجارى أم مدق . 
غير أنه بطيعة العملية التي <دت الى ريرها أو 
الى ترتب عليها هذا التحرير مدنية أو تجارية 
يخلاف السند الآدنى ععلءم-فع»ه8:11 الذى 
تختلف طببعته وتتأثر نواحيه يمدىاتصاله بالعملية 
الى نشأ هذا السند بسبيها . وه تفرقة بي نأداتين 
من أدوات النقّل والوفاء لاتستند الحكمة تبررها 
من ناحية اعتبار السند الأذى تجاريا أم مدنيا 
حسب الأحوال . وجعل الكسالة ورقة تجارية 
فى جميعبا الا أنها تفرقة تستمد عناصر تكويها 
هر ارادة الشارع حيث لاجد القاضى محلا 
للاجتباد أو القياس الذى يحب أن تنتهى مبمته 
عند تطبيق القانون يا وضع . لا 5 يحب 
اوم 

د ومن حيث أن الشارع الفرنسى وإ نأغفل 


ذكر السندات الآذنة في المادة 3 تجار ئى 


عند مابننالاعمال التجارية إلا أنه قرف المادة 
++ بأن الدعاوى التعلقة ,السندات الآاذنية 
الموقم عليها من غير التجار أو الخير مترتبة على 
أعمال تجارية هى من اختصاص الحام المدنية. 
يا ذكر فى المادة وعم تجارى علأن السندات 
الأذنة الموةم عليبا من التجار تعتير أنها مترتبة 
على أعمال تجارية إذالم يذكر فى السند سبب 
مخالف هذا الآمى وهذا كله يفيد أن السندات 
الا“ذنية تعتير تجارية فى حالتين . إذا كان الموقع 
عليها تاجراً . أوترتبت على عمل تجخارى . أى أن 
سيها فى جميع الأحوال يحب أن يكون تجاريا . 
على أنه وان كانت القرينة المستفادة فى حالة 
توقيع التاجر للسند الآذق قائمة على أن السند 
محرر لعمل تجارى . إلا أنها ليست قرينة قاطعة 
مطلقة . بل تقبل إقامة الدليل التكبى على خلاف 
فى تفاصيل قواعد هذا الاثبات . أما الستدات 
الآذنية الموقع عليها منغير تاجر فهى فى جميع 
الأحوالتعتير مدنة . والقرينة القانونية فجاب 
مدنيتها حتى ولو ذكر فىالسند « أنالقيمة وصلت 
تمن بضاعة » . إذ أن هذا البيان لايغير من كنهبأ 
بل يحب أن يقوم الدليل على أن البضائع الى 
اشتريت قد اشتراها موقعالسند بقصد بيعبا . أى 
مباشرة عملية تجارية . فالسند الذى بحرره غير 
الناجر لام الترزى . لايغير من طبعة السند . 
إذ هو مد . فانالمدين قد تسل البضائع لاستعاله 
الشخصى . أى انه يحبفىكل الأحوال أنتراعى 
صفة المدين فى المعاملة لا الدائن . (راجعقى كل 
هذا دالوز براتيكجزء ١‏ ص ١١4‏ نبذةم وما 
بعدها والندكت جزء م١‏ ص 79 نبذة . إسهم 
وما بعدها وثالر من القانون او ص 846 
نبدذة 16117 ) 

د ومن حث ان توص القاترن الفرنبى 


١١ 


العدد التاسع ‏ السئة السابعة عشرة 


المدونة فى الآأم الصادر سنة #بب! من ناخية | من سياق النشر بع والقريتة المستفادة منه من أنه 
تطبيق أحكام التقادم على السندات الآذنية كانت | فى توقبع التاجر على سند أذنى مايفيد أنه ما 


تقضى بسربان الأحكام العامة للتقادم حتى ولو 
كان الموقع عليها تاجراً وحررت لعمل تجارى . 
إلا أن المادة .مو تجارى قد أدخلت تعد يلا 
جوهرءا على تلك القواعد مبينة مناط التطبيق . 
د ومن حيث انه بالرجوع الى نص المادة 
تحارى فرفسى يبين من ظاهر الا صأن حكم 
التقادم الخسى يسرى على السندات الآذنية اذا 
كان من وقع عليها 'تاجراً أو غير تاجر بشرط 
أن تكون مترتية على أعمال تجارية ويتفرع على 
هذه القاعدة أن السند الأذقى الموقع عليه منغير 
تاجر لعملمدى يسرى عليه أحكام التقادمالطو يلة 
د ومن حيث أن ظاهر النص يفيد أن جميع 
السندات الآذنية الموقم علما من التجار نسرى 
عليبا قواعد التقادم الخنسى سواء ترتبت عيلجمل 
تجارى أو مدتى الا أن الأحكام الفرنسية قد 
اختلفت ف هذا الشأن فبعضها يقضى بأنه مادام 
السند ممبوراً بتوقيع تاججر فيسرى عليه حك التقادم 
الخنسى والبعض الآخر يصر على وجوب تطبيق 
قراعد النقادم العامة مادام السند غير مترتب على 
معاملات تجارية . آلا أن الفقه قد اتحدت كليته 


وأصر على وجوب توافرالشرطين سوبا ( راجع, 


هذا كتاب الاستاذ ليون كانجزء 64 ننذة بحوم 
ودالوز بربوديك جز ب صصفة 141) وحتجتهم 
فى هذا بأن المشرع عند ما تكلم على السندات 
الأذنيةالتجارية نما كان يرى الىالسنداتالأذنية 
التىترتيت عبل معا ملا تتجارية وأنالمشرعما كان 
فى حاجة الى وجوب'النص على السندات الأذنية 
الموقع عليبا من التجار يحب ترتبها على أعمال 
تجارية كا ذ كر بالنسبة للسندات الموقع عليبامن 
غير إلتجار لتعتي رأوراقاتمجارية ‏ إذ أن هذامفبوم 


تدامل مخصوص تجارته ( راجع فى هذا دالوز- 
تعليقات عل لالمادة 8 نذة وزاوما بعدها ) . 

و ومن حيث انه بعد ذلك البيان التارضى ٠‏ 
ورأى الفقه والقضاء الفرنسى يصبح من المتعين 
الاسترشاد بتلك القواعد عند تفسير ما انبيم 
من نصوصنا 

« ومن حيث أن المشرع المصرى عند ما بدأ 
بوضع القانون امختلط لم ينص اطلاقا على السندات 
الآذنية ما ترتب عليه اضطر اب الأ حكام و تناقضها 
إلىان استقر مها الآمراخيراً على اعتبارها أوراتا 
تجارية . للبحاكم النجارية حق الفصل فيا يرب 
عليبا مر._: النازعات مبما كان سبيها مدنيا 
أوتجاريا وصفة حررها ماعدا مناسئتهم المادة: 
١! ٠‏ من القانون التجارى وهم النساء 
والبنات ( فالتشريعينالأهل واختلط) والزراع 
الآهلين (فى امختلط ) « راجع فى هذا كتاب 
الأستاذ عبد الفتاح السيد بك الاوراق النجارية 
ص 0#4 والغازيت ١6‏ ص .*م رقم 4# 
وتعليقات على القانون التجارى الختلط للاستاذ 
مكسم ييبكوفر ص ١١‏ نبذة عم وما بعدها » 

«و ومن حيث انه يلاحظ أيضا أن المشر ع 
المختلط عند وضعه لقواعدسقوط الحق فق الدعوى 
فى مواد الآوراق التجارية بمضى الزمن لم ينيج 
وفق قواعد القانونالفرتسى بخصوص الكمبيالات 
من حيث تطبيق أحكامالنقادم الخسىمبما كانت 
صفة الموقع عليبا أو أباكان سبب تحريرها اذ 
اشترط ف المادة .م على ان الأوراق التجارية 
والكبيالات التى تدخل تحت حم هذا النض 
هىالا”وراق الحررة من تجار أومسيبين أ وصيارفة 
أ محررة.من غيرهم لا”عمال تجارية وبذلك أصبح. 


العدد التاسع - السنةالسأبعة عشرةٌ 


ناا 


مناط تطبيق أحكام المادة 7.١‏ تلط هو كون أ 


السند الأذتى تجاريا أو لعمل تجارى سب - بل 


أن هذا الشرط واجب أيضا بالنسة الكمسيالةفى 


التشريع الختاط ( راجع فى هذا جموعة الاحكام 
العشرة الرابعة ص م١‏ نبذة ١644‏ ومابعدها 
والنيجموعة. العشريةالثالثة نبذة ملالم١1‏ و )١88٠١‏ 
ْ « ومن حيث أن المشرع الأمعندما أراد 
وضع القانون التجارى وجد أمامه تلكالفجوات 
الظاهرة ف القانون الختاط فدرءا لما وإحكاما 
لوضعبا عاد الىمصدر التشر يع الأهلى فألفت نظره 
ما وجه أليه من تقد فممل على تلافيه فوضع باب 
خاصا السدات الآذئية مبينا الأحوال التى بحب 
أن تصبحفيبا اللسندات الا/ذنية أوراقا تجارية . 
فنص فى احدى فقرات المادة الثانية على اعتبار 
المندات الى تحت اذن سواء كان من أمضاها 
أوختم عليها تاجرآ أوغيرتاجر بشرط أننكون 
فى الخحالة الاتخيرة مترتبة على معاملات تجارية 
عملا تجحاريا بحسب القائون . مقتفيا فى هذا أثر 
المشرعوالقضاء الفرذسين . ويفهم منهذا النص 
أنالسنداتالاذنية لالعتير من الا”راق التجارية 
الا اذا كانمن وقععليباتاجراً أو كان غير تاجر 
بشرط أن يكون تحريرها .مترتبا على معاملات 
تجارية وان هذه المعاملة تراعى من ناحية المدين 
دون الدائن أى ان المشرع [إنما نظر الى طبيعة 
العملية التى كانت سيا فى تحرير السند فأذا كانت 
تجارية .من ناحية المدبن الموقع عل السند . 

فالسندتجارىر إلا فلا . وهو إعتار قد يدعو الى 
لفت الاظر فى مجال التطبيق العمل اذ التاجر 
الذى يشترى أقطانا من المزارع لبيعها ويحرد له 
سندا اذنيا بثمنها يأنى عملا تجاريا , يدفع به فى 
مواجبة الدائن . أما المزارع الذىيشترى بذورا 
أو مهادا أوأية بضاعة لصلحته الشخصية ويحرر 


سندا إذنيا بالمقازل فلا يأنى عملا تجارريا . ووجه 
الغراية فى الموضو ع أن دين التاجر فى مثل هذه 
الأحوال لايسقط إلاوقنا لقواعد السقوط 
ألعادية أ حمس شر سنة. أما دين المزارع 


اقسقط مخس منوات . وتلك تفرقة ما كان 


يجب أن تكون بل كان المتعين تسوية الخالتين . 

إذأية حكة تترر هذآ الآمر فيءتد الأجل الذى 
بملك التاجرفيه مقاضاة مدينه الزارع حقه يعكس 
اأرارع الذى بحب عليه البدار انها ديئه والا 


كان مبدداً بالضياع , 


« ومن حيث أن المادة 946 من القانورت. 
التجارى :كاد تكو نصورة طبق الا”صل للمادة 
ل من القانون الفرنسى مع تعديل طفيف 
لايغيي من جوهرها شيئًا ولقد بينا رأى الفقه 
والقضاء لديهم . وهو رأى بلا شك كان نصب 
عينى المشرع المصرى وقت سن هذا النص 
فيجب ان يكون تفسيره على هدى اراكهم ووفقاً 
لا استقر عليه الآمر عندم . 

« ومن حيث أنه وفقا لصراحةالنص . وأخذا 
بما سبق بيانه من أراءِ يكون السند قوام الدعوى 
الجالية غير مجارى . أذان الموقع عليه غير تاجر 
ولا تنسحب الصفة التجارية على السند لكون 
و ال اد لي وات 
ان البضائع التى تحرر السند بقيمتها قد اشتراها 
ا الاتجار ليمكن القول بأنه ترتب 
عل أعمالتجاريه . وكذلك يكو نالدفع بالسقوط 
فى غير له ويتعين رفطه . 

« ومن حيث ان المدعى عليه ل بد دفاعه فى ' 
الموضوع فترى الحكة ل 


هذا الدفاع . 


( قشية عبد الك مليب مند عمد عل يونس وآخر دم 
عومجم سنة بوؤ رائاسة -حضرة لأقَاضى محمد يجيب الخد ) 


1 


اده التاسع 5 السنة السابعةٌ عشرةٌ 


005 
محكمة الاستقناف اللتلطة 
ابريل سنة ,وا 
-١‏ منى المدة ‏ تفليسة - غير مؤثر على تطعا . 
ملادقوة الثى. المحكوم فه, وحدة السب . «ؤدية له 
الميادىء العانونية 
لاشهار إفلاسه يستبعه سقوط حقه فى مباشرة 
الدعاوى الخاصة بامواله .)١(‏ و لايكو نلانقضاء 
هذه اللالة أبر رجحى فيستعيدالمفلس أعماله>التها 
وقنها ومن غير أن يكون الآفلاس سيا موقفاً 
لسرءان المدة فى دعاوىه ضد الغير . 
(؟) بوجد اناد فى السبي مؤد إلى السك 
بقوة الثىء الحكومفيه اذا كانت الواقعةالقانونية 
الواحدة هى التى أثيرت فى الدعوبين . ول يكن 
لمركر الدعوى بالذات أثر فى هذا الشأن () 
( اسكئاف اليادس أناجوستى؟ ضد بابابى وشركاه رئاسة 
المستر ران ٠‏ مجلة النشريم والقضاء سنة عم ص .8087 ) 
/اوة 
حكمة الاستئناف امختلطة 
6 أبريل سنة و١‏ 
-١‏ حجز نحت اليد أبداع املع الحجوز ‏ . 
تخصيصاً معيناً . تامجه 
؟ - حجر بحت اليد - الاثم الصادر به . الطمن فيه , 
لارضة الدتقة آر بانبية الدعرى الاملية , 
صفته المؤقة , أثره . عقدار ماحم به. 
3 استتتاف ‏ تتايجه . الك بأثر جد يدةومتها الا حكام 
المادرة . جوآزه 5 


3 
غقتصيعه 


م تن 
() عبدا نابت (9) انظر عبد الفتاح بك السيد ودسرتو 


عن المرافنات ص ونا؟ 


الميادىء القانونية 

)١(‏ تخصيص مبلغ مودع بناء على حجر نحت 
بد الغير يعتير دفعا معلا على شرط فيجب أن 
يصدر من امحجوز عليه )١(‏ ش 

(؟) برفع الطعن فى القرار الصادر من قاضى 
الأمور الوقشية طيقا للمادة مم١‏ مرافعات مختاط 
اما معارضة مستقلة أو بطريق التبعية للدعوى 
الاأصلية . ولا يكون له م القوة إلا 
بمقدار ما يحم به فى المعارضة المرفوعة عنه ماذا 
خفضت المعارضة القيمة الحجوز ما فلا ينفذ 
إلا مقدارها . ْ 

() إذا كان استئناف الحم يعيد الطرفين الى 
الحالة السابقة له فلا بمنعبما ذلك من العسك 
بأدلة جديدة وخاصة بأحكام قضائية صدرت فى . 
أثنائها وكان الطرفان اخصاما فيها . 


(استتاف وتف-سين أظا شنان ضد هثرى سكا كينى وآخر ين 


رئاسة المتر برئن الجلة والسنة المذ كورتين ص ١7.‏ ) 
بأرعه 
محكمة الاسكناف الختاطة 
أبريل مسنة >مو١‏ 
مستولية - عامل - قيامه بعمل غير خطر , حادث . عخطلأ 
الجى عايه . لايلتزم يه لدوم 
المدأ القانوق 
كل عمل غير خطر مما يمكن أن يوكل بغير 
تحفظ أو مراقة إلى أى عامل لآداثة على أن 


ا ا ا 20 
)00 انظر ا-تتنااف مختلط م اناير منة 14.1 [الجموعة 


* س7 لات ] و 4 / 1/ 4و1 ( المجموعة يموع ) 


العدد التاسع 5 ألسنة -السأبعة عر 0 


يكون ذا بصيرةلايترتب عليه مسو لية الخدوم مأ 
فى الحادث اللتسيب عن خطأ الى عليه 

(استشاقفخر يستو كوناريس ضد شركةتثل مصر رائاسة 
المسيو فان أكر , الجلة والسنة المذكورتين ص 806 ) 


بذوؤه 
ممكمة الاستئناف المختلطة 


ة أريل سنة مو( 
و- حير بحت اليد - محجوز لديه ‏ فوائد المبلغ الحجوز 
بن ألا فنع لاف بأ لا ترما 
+- فش - من أكثر من واحد. نان 
راد حو لك هو ا ري 1 1 
حادق القاتركية 
() الحجوز اديه إذا تقررت مسئوليته لا 
يندم بالفوائد الم يطالببباىاعلان الحجر 
00( الغش المشترك الذى يرتكبه أ كثر من 
شخص يستوجب تضامن فاعليه () 
(م) من لم يعلن بالحجز نحت يد الغير 
لا يكون مسو لا عن نتابحه 
ش ( اتناف شعبان ممد حوده وآخرن ضد 'انال موسى 
رئاسة المسيو فان اكر . المجلة والسنة المذ كرر تين ص .«7) 
0 
محكمة الاستئئاى الأتلطة 
ة أبريل سنة ج-م؟١‏ 
حجر عقارى - نزع ملكية - أوجه البطلان . الدقع بها . 


قل المزايدة . استيتاف حم مرمى المراد ٠‏ لعيب 
فالمكل . خطأ الداين فيالنشر . غير متج 


ا 0 
)١(‏ قارن استتناف م199:/19/5 ( المجموعة 47 -لام ) 


رم) قارن اسكئناف سورع سه ( الجموعة 5١‏ - وما ) .| وى /ه/ 84( المجموعة حر نوم ) 


الملا 

الممدأالقانوق 
يحب أن يدفم بباقيل فم المزايدة وإلاسقط المق 
فيها . والطعن فى حكم مرسىالمزاد ذائه بطريق 
الاستئناف لا يكون إلا لعيب فى شكل الحكم 
نفسه (ميدأ ثابت) فلا يكون مقبولا الاستئناف 
المرفوع من المدين المأزوع ملكيته بدعوى خطأ 
الداين نازع الملكية فى تحرير نشرات البيع وانه 
ترتب عليه يبع العقار بأدتى من ثمنه الحقيق )١(‏ 
( مبدأ مقرر) 

(استثئاف حتفى احمد فرج ضد على احمد هنيدى وآخرين 
ولاسةالمسيو فان اكر . الجلة والمنة الذكور تيص الا؟ا) 

601١ 
محكمة الاسثناف الختلطة‎ 


9 أبريل سنة 8و١‏ 
بيع - عيب خفى فى المبانى . ظهوره - اعتباره غهاً . 


جمييع أوجه البطلان فىاجراءاتنز عالملكية 


مسولية البائع عن مصاريف القرعيم والريم 

والمماريف القضائية . 

المدأ القانوق 

اذا ببع عقار على أنه بحالة سليمة وظهر أن 
ب عيوب وشقوقخطيرة ومن شأنها أن تكشف 
للمشترى عيويا فى البناء كانت قد أخفيت بمبارة 
تامة يا لميشار اليها فالعقد فيعتير هذا غشأ موجبا 
لمستولية البائع قبل المشترى لخأ شبه جنحة 
ويستوجب التعويض ليس عن مصاريف الترميم 


)١(‏ قارن استتاف و ميادو( الجموعتوم - م 


(وا) 


14 ألعدد التاسع ‏ الست السابعة عشيرة 


خسب بل وماضاع من الايجار والمصاريف | فى هذه الدعوى يؤثر تأثيراً منتجا علحقوقاحد 
القضائة المثرئة عليه الطرفين . )١(‏ 

(امتثتاف جان ديا متتيدس وآخرين ضد وى أحد منعور ( استتتاف أدر يس جمد برأن وضيد الميداجد هردة اسماعيل 
وآشرين رئئاسة المسيو فان أكر . الجلة والستة المذ كورتين رئاسة المسيو هوربه المجلة والستة المذكورتين ص "الا؟ ) 


ص ابو ) 4ن 
١ه‏ محكئة الاسكناف امختطة 
حكة الاسكناف الختلطة 4 أبريل سنة موا 
8 أبريل سنة 191 ١‏ وقف ‏ التقادم امخسى غير جائز فيه . عله . عدم ماع 
تتفيذ عقارى - العقار كاف السداد - حوو زات من النائن . الدعوى 


حت يدالغيرا عتباارهاسو,استعمالحق التزامه بمصاريقرا مو م- وقف - عدم اع الدعوى معنى ثلاثة وثلائين مئة 

2 ماس سس حتحتحده شر وطه ‏ أحواله ‏ عدم دقع الايجار وامال 

المبدأ القانرق الزقف , غير كاف , مظاهرالمالكية كافة . موجبكه. 
اذا كانت العقارات الميئة فىتييه زع ملكية الميادىء القانونية 

كافية وحدهالسداد درن الدائن فلا يحق له أن (() على خلاف مضى المدة ف التقادمالخسى 

يحرى حجوزات نحت يد الغير ليتيسر له | المنصوص عليه بالمادة م/م مدنى مختلط محتسيا 

الحصول على دينه بطريقة أسرع ء إذ هذا | بالتقوجم المجرى سواء عنايجار الملك أو الحكر 

المدين . ولا يكون فى مثل هذه الحالة مسؤولا ا م ا 

ع يها اج الات نه لافائدة منها (0) أو المسقط فى أحوالالوقف بل سبيله عدم مسماع 

(استتتاف ببانعيد ضد بنك الخصم والتوفير رئامة اليو | الدعوى المنصوص عليه بالمادة بم من لانحة 


ان أ كر أنجلة والسنة المذ كورتين ص 7.1 ) ترتيب الحا كم الشرعية الصادرة فى ١١‏ مابو سنة 
مجه “و١‏ وهو مبدأ أساسى شرعى فى مسائل حماية 
محمكة الاسكناف الختلطة وهب 


(؟) ان شروط السك بعدم مماع الدعوى 
نص عنبا بالمادة بم من لامحة ترر 

طلب إيقاف ‏ الفصل فى دعوي أمام هيئة قضائية أخرى , 0 00 8 0 0 

شرطه ‏ تأثيرها فحقوق أحد الطرفين كالشرعية اتى تمنع وو يك 5 

2 بالوقف بعد مضى “ام سنة هى سكوت الوقف 

المدأ القاوى ' ١‏ 1 

مع المكن وعدم العذبر الشرعى . واثكار حق 


4 أتريل سنة م | 


لايكون طلب الايقاف حتى يفصل فى دعوى 
أمام هيئة قضائية أخرى مقب ولا إلاإذا كا نالفصل | (مانظر استتتاف م ١8‏ 1ىو١‏ [المجموعةم _ ع4 


للسسسس سس سح | (#8) أنظراسكتاف)8 لم وووو (المجموعة ١ع‏ _سيم) 
()أنظلراستثاف سر دسمبر سنة موا (امجموعة و م«-ملا) و15 ١-‏ - هببوا (المجموعة بو ٠١‏ ) 


العدد التاسع السنة السابعة عشرة 


الوتف من يتمسك بهذا الدفع أو من تاق الحق 
عنه . فج ردعدم استعال الوقف لقه أو سكوثه 
عنه لابكفيان لسقوط -قه . كا يحب أيضا أن 
يكون يحانب هذ! منينازع فىحق الوقف و يدعيه 
وحيازة الغير من جاذب آخر ظاهر الآثر قاطع 
حا ذه العلاقة القانونية )١(‏ 

09 ولوأن جرد عدم دفع ايجار أو ريع 
الوقف لايمكن قباسه بحالة اهمال الوقف وانكار 
من جانب المستأجر لملكية الوقف مما يؤدى 
الى الدفم يعدم سماع الدعوى لمضى ثلائة وثلا نين 
سنة الا أن اللأمرلا يكون كذلك اذا كانسكوت 
الوقف ثم انكار حقه ف الملكية يظبر أثره مع 
حصول 0 
باقامة مبان جديدة أو تعديل أساضى فى قيمة 
الايجارات أو بحالة عامةتغييرجوهرى|نقلاب قَ 
حا لةالمدئة الما ائنمهاهذهالأعيان 

(استئئاف اجامس استفراكى ضد الحكومة المصرية 
رئاسة المسيو هوريدانجلة واقسنة المذكورئين ص #لام ) 

مك 
عكة الاسكناف الختلطة 
4 أبريل سنة 15851 

- ا مضىالمدة عل اثياتها - المقدقمحيح + مدأه‎ - ١ 
تأثيره - الوم كيد‎ ٠ مرحود‎ ٠ إقضات «ؤقت‎ 
مظامره - قطع المدة - بالنسية القصر‎ ٠ العلى‎ 
حالة أخرى‎ ٠ موق على البلوغ‎ 

() أنظاراستثتافسم ‏ ع عواوا (امجموعة51 - م 

و١‏ ع- #و؟ ( المجوعة .؛ - 7374 ) 


المادىء القانونة 

)١(‏ على من يتمسك بمضى المدة حمل اثباتها 

(0) يعتير العقد سيا صحيحاً لا كتساب 
الملكية بمضى خمس سنوات إذا “ضمن يانات 
كافية لتعيين العقار المبيع بالذات ولو كان هناك 
نقص فيا كأنخاصامتها بالتحديد أوالحوض(') 

(؟) يفترض قطعا حسن النية فى الولك النسى 
أذا ل يكنهناك دليل نقضه . 

(4؛) لايعتيرالاغتصابالموقتوالحاصلفاثناء 
وضعيد طويل المدى قاطعا للتقادم إذا كان قد 
استعيد فى الخال (؟) 

(ه) يعتبر وضع اليد العلنى مؤديا الى العلك 
عضى المدة متّى كان ظاهراً بأعمال خارجية 
57 ضع حدود بالبناء والاحتفاط مها 

9 يوقف سربانمضىالمدة المكسبة بالنسبة 
للقصر إلى أن يبلغ كل منهم رشده (*) 

() لا يعتير من حالات قطع سربان مدة 
التقادم مجردالاعتراف بوضع بد شخص ما عند 
اعادةعملية مساحة فكالزمام 

(استئناف ورثة على باشا فهمى ضد ما ر-لى هومينيه رئاسة 
المسيو هور ييه انجلة والمئة أذ كورتين ص 81؟) 


)١(‏ قارن استتتاف ,م - ؛ ‏ "كوا ( المجموعة ه1ل؟ة1) 
(0) انظر استئاف ١د‏ - ١‏ -ههها (المجموعة ١8-1و)‏ 
(ع) انظر استتتلف وم« م .ىن ( المجموعة 16 -5." ) 


يح لة المعاماة 


ا 

العرد التاسى فررست الس السابى عمرة 
3 1 8 الحم خص الإاحكا 
0 اليه ملحمن الاجم 


مح عدو أأول فراير به 


484 


ا 


14 


5.5 
هع 


بالف 


155 | لى 
ككة |[ام 
باكة ]1م 
ذ/مة 61م 
؟ماذة ]لم 
؟/اؤ5ا لم 
5/اذه١‏ 
هباذ ١6|‏ 


- 


(1) قضاء محكمة النقض والآبرام الجنائية 

- ١-حيوان‏ . فرس , اطلاقؤضابط الرصاص عليم! ٠‏ بقصد 
تعطيلبا من العدو حتى لا يفر را كبا وهو متلبس بحر يمته . نفوقبا 
لايسأل عنه الضا بط( المادة . ٠س‏ ع) ‏ + دفاع شرعى . استظبارة 
من وقائع تنتجه . لاتدخل لحكمة النقض ( المادة )81١‏ 

نقض وابرام . وكيل محام . تقريره بالنقض . لايقبل شكلا . 
توكيله من احاهمى فى اجراء ذلك . وكالة باطلة 

قاضى الاحالة . حك نبائى من ممكة الجنح بعدم الاختصاص . 
إعادة القضية ثانية [لمحكمة الجن . لاوز . وجوب احالتها إلى 
محكة الجنايات للحك فيبا بطريق الخيرة ( المادة م14 تحقيق ) 

تفتيش شخص . هتى يصمح لرجال البوليس تفتيشه ؟ ( المواد 
:وه من الدستور و١١‏ و48 اع ولاوو! تحقبق و7 وة؟ 
من القانون رقم ؛؟ لسنة 88؟١‏ ) 

١ -‏ - نصب . ادعاء الوكالة كذيا عن شخص . استيلاؤه 
بذلك على مال . نصب . ( المادة مهم ع  )‏ ؟- نقض وا برام 
خطأ فى الحم لم يؤثر عل ننيجته . لانقض 

استئناق . ميعاده . وجوب مراعاته ٠‏ مسجون . عليه رسميا 
بالم. استئنافه . بعد الميعاد . لايقبل ( المادتان ١١9‏ » 
١‏ تحقيق ) 

اختلاس أموال أميرية . متىتتحقق ؟ ( المادة لبووع ) 

اختلاس اموال اميرية . لاتأثير الظروف اللاحقة بعد وقوع 
الجريمة . محصل بالبلدية . تحصيل الضرائب امختلسة مرة أخرى . 
(المادة ببوع ) 

تفتيش  ١‏ حق رجال الضبطة القضائية فى تفتيش منزل 


مج ة المحاماأة ذا 


العرد التاسع ذررست الس السابع عميرة 
0-4 39 تار ه: | ظ ١‏ ملخص الحا 
0 / الحم 
أ المتبمق-الة التلبى . حضو راللتبم أو غنابه . فاعل أصل أو شريك . 


جوازالتفتيش ‏ ؟ - متبم . تفتيش منزله . تلبس . وجود دلائل قوية 
ضد المهم . تفتيش منزله . جوأزه ( المادة م١‏ تحقيق ) 

/ؤ؛ أذلاة أهر قرابر امو خيانة أمانة . الورقة الموقع عليبا على يراض ٠‏ سنددين . ترك , 
ا ادا ل 


م المادة مم( تمحقيق ) 
5ه ١١| 148١|‏ «< «2 اختلاس اشياء محجوز عليها . مى تتحقق ؟ منع التنفيذ نحت 


ستار قانوتى . لاينق قيام هذه الجرعة ( المادة 5و؟ و9980 ؟ ع ) 
٠‏ [اهه أأول مار سلا" ١]‏ تزوير ‏ | حافظة شحن البضائع. متى تعتبر, رقة رسمية با 
التقايد . ليس شرط فى التذوير ( الموأد ؤ/ا! و ٠18و41اع‏ ) 


١ه‏ أكمه أاول « «م حم . لسييبه . تقرير خبير . الطعن عليه . اغفال الرد عليه . 
الاعهاد على التقرير . قصور فى النسييب ( المادة ٠١٠‏ مرافمات ) 
*.ه أكمة أأاول و « ١‏ - دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . رفضه . اعلان المنهم 


الجلسة فى الميعاد الفانوتى . تكليف المتهم يمنحة الدفاع عن نفسه 
لتخلى اميه عنه . لا [خلال يحق الدفاع ‏ ؟- تعدى على موظف 
أثناء تأدية وظيفته . أقوالمقذعة . مجرد النفوه به . توافر القصد 
الجنانى ( المادة بارع ) 
0ه أدمه أأول د « -١-ارتباط‏ . متبمف جناية.اتهامهق جنحة تضارب مع مترمين غيره. 
فصل الجنحةعنالجناية . موضوعى  .‏ ” - شهادة . رد الشهود . 
١‏ عدم جوازه . متهم . ماع شبادته ضد مجى عليه منه .جوازه . 
0:4 أتمة أأول ه 5م تصدى . حك امحكمة الجزئية يعدم [ختصاصها بنظر دعوى ‏ 
استئنافه. واجب الحكمة الاستئنافية إذا رأت انها مختصة 
.هءه أبإهة أأول ده « دفاع . متهم يجناية تنظرها محكمة اجيم . حضور مدافع عنه . 


١1‏ بحلة الحامأة 


العرد التامع . فررست السلرٌ السابٌ عشيرة 


تاريخ الحم ظ ملخصس الأحكام 


| | لاوجوب قانونآً ( قانون ١‏ | كتوير سنة ه159) 
د.ه أممة | م مارس يسو استجواب المتبم . موكول الى رأيه الشخصى . معارضةمحاميه 
له فى طلب الاستجواب . لاثأثير لحا . ( المادة ب19 تحقيق ) 


1 تزوير . انتحال شخصية مكذوبة فى محرر رحعى . تزوير 


3-5 معتوى . منأط العقاب فى هذه الجر يمة . عريضة دعوى معلنة . 
( المادة الماع) 

مه |0ةؤة |أم «ه « نية القتل . «سألة موضوعية . 

9 إاكة |86 < « وصف النهمة . متهم ٠‏ مج عليه . اثبات الك امم مجى عليهآخر 
غير الوارد فى التهمة . نقض . 

٠ه‏ |1535 الا «< «م تزوير . أصطناع انحر . الثماء حك . ادءاءصدوره من محكة 
معينة . بصمة تم جمة ميرية . تزوير فى ورقة رسمية ( الادة 
ذلالاع) : 

ااه ث“اذة 5١|‏ م أو نصب . أسبيرين . يبع اسييرين محضر عيل انه من ماركة بابر . 
استعالطرق وأساليب لخدع المشترين . نصب ( المادة “وو ع ) 

“اه |5وؤة إلا؟ « «م اسئئناى . حم . تمام المحااكة فرحضرةالمتهم . تأجيل النطق 
الحم لا كبر هن هرة . النطق به فى غببة المتهم . حكم -ضورى 
.-تثدافه . يبدأ من يوم النطقبه ( المادة باب محقيق ) 

لاله أهوؤ |؟؟ « و مستولية مدنية . سيد . مسئوليته عنخطأخادمه . تجاوزالخادم 
حد وظيفته ( المادة وزومو مدنى ) 

5ه إلا5ا أ5؟ < «. شهادة . شهود نفى . إطراح اقو الهم 

06 ذه ١« "١5|‏ « ربافاحش . جرعة غير مستمرة : جر بمةاعتيادية . ركن الاعتناد . 


متّى يتوافر . تجديد دين . صراحة أو ضمنا . مى يسقط اق فى 
أقامة الدعوى با ( المادة ولع ) 
)2( قضاء حكة النقضر والابرام المدنية 
7 إ4ةة | ؛ فباير 5ه | منافغ عمومية. الاملاك الميرية الخصصة للينافع العمومية . 


يحة الحاماة اذل 


العررا لتامع فير ست الس السابع: عسُرةٌ 
عل كم ص بسب رير_ر___ن_____ي يبي سبس الاش 
_له.| 9 اط . 1 , 
0 ُ. تأرري الحم ظ ملخص الاحكام 
سماا. 


الترع . شرط اعتبارها من الاملاك الميرية العامة. الفقرة الخامسة 
من المادة التاسعة من القانون المدنى ) 
1ه 1٠١1|‏ ؛ فبراير بمو - حىم. تسييبه ٠.‏ قصور يعجز عن تفبمه . تقض ( المادة ١.٠‏ 


مرافعات ) 
مذه |١١٠٠أذم١ا‏ « «م حك . تسيبه . تعدد الطلبات . تسبيب القضاء فى طلب با 
يصلحأسبارا للقضاء فى طلب آخر ( المادة م١٠‏ مرافعات ) 
له أه١٠٠أم1 ١‏ « تزوير. إعلان الآدلة . - القاضى فى هذه المرحلة . تمبيدى. 


موضوع الازوير . الفصل فيه . حكم قطعى . واج بتسبيبه ( المادة 
ا 86 مرافعات) ١‏ 

2ه ]| نارم د بيع الوفاء . عقد حسب نصه الظاهر يتضمن ببعا بانا. الادعاء 
أنه ستر رعنا حيازيا . إثياته . كيفيته( المادة ومس مدنى ) 

آله أ“ال١4]‏ ؛ مارس يمه نقض وإبرام . ورقة الطعن . اعلاتها للدابة ٠‏ متى يكون 
يح ؟ ( المادة ١1/‏ هن قانون النقض ) 

بفف التددال ل 0 القاس . أوراق بدعى الملتمس حجزها . كو:هبا قاطمة 
ففالدعوى. سلطةقاضىالمو ضوعفىتقريرذلك (المادة؟ ما لامر افعات) 

“لاه 1|٠١0‏ « هم -١‏ وضع بل . حصة:شائعة ٠.‏ نصيب مفرز . شريك فى 
ملك . رفعه دعوى وضع بد لدفع تعرض الغير أوشريك الآخر. 
جوازه ‏ ب حم . تسيبه . صمة الآسباب التى حمل عليبا . 
ورود خطأ فى يعض أسيابه . لا يعيبه . 

4-١ 3 « ١١٠١19 5‏ - دعوى شرعية . شروط سماعها والسير فيها . معى 
رد القضية إلى محكمة الدرجة الآولى للسير فيها على حسب المتيج 
الشرعى . الدعوى الصحيحة المأذون بسماعبا . حكلبا . الدفع فى 
نظام المرافعات الشرعنة . ماهيته . ( المواد مو هم رمه و١١٠١‏ 
و 11لاو وثالاطوع اس من لاكدة الحا الشرعية) -ه - وجوب 


١١‏ مجخلة المحاماة 
العرد التامع قرست السئ السابع: عسُرةٌ 
59 0 ديع الحم | ملخض الاحسكام 
ما 


بذكن 


ليمك 


اله 


ا 


١١١١+ 


هلما 53 


- 


افا ايل 


«044 


هله « 


0 


79 م 


عم أو مارس سه 


العمل بقاعدة شرعية . اقامة القاضى الأهلى ‏ حكنه عل ما ينطوى 
فيهخالفة لذءالقاعدة . نقضه .+ حكشرصى ٠‏ شروط حجيته - 
كان دع وان نال القن صر الاتعاق لان 
المستحقين وحرمان بعضبم منه . امحروم . الخلا فى الاستحقاق 
على الذسب . على قيام شرط . كيفية رجوع المحروم بحصته - .م - 
وقف . حسن النية المدرىء لذمة الناظر . معناه 

استئتاف . ورقة قاطمة فى الدعوى . حجزها بواسطة شخص 
غير الخصم . وجود رابطة قانونية بين الحاجز وبين الخصم . 
مسألة موضوعية ( المادة وهم مرافعات ) 

تتفيذ . ضرر أشأ عنه مسئولية طالب التنفيذ عنه . مسئولية 
الحضر . متى تتحقق ؟ (المواد ,م, و سوم و ..؛ مرافعات) 

أرتفاق . المادة م مدنى . قصد الشارع منبا . نافذة . 

قرة الثى. الحكوم فيه . أسباب امك . متى يكون لها اقوة 
التى. الحسكوم قيه . الآسباب الت لانتصل بالخطوق ولا تنصب 
على الطلب الواضح فى الدعوى . لاتحوز هذه القوة ( المادة 
+7 مدل ) 

توزام + ويه القلبى + اتقتنه لتسروى لعل لحف 
الوجوه الأخرى . أثر هذا النقض . 

عقد . تفسيره . موضوعى . ( المواد .وو 8وو88١‏ مدق ) 

(؟) قضاء حكة استثناف مصر 

١‏ - أهلية . عدمها ٠‏ بطلات المشارطة . رد عديم الآهلية 
قيمة المنقعة . ثابت  ٠‏ رهن . اتعدام الحيازة . البطلان المبى 
عليه . لاسسرى بين العاقدين 

شريك . فى عقار على المشاع . حقه فى مطالبة الشركاء 


بجلةة الممامأة - 1لا 


4 

كما 
اؤفيكن 
خوك 
واه 


فرك 
رقف 


مجه 


اذك 
054 


ه:١‎ 


العرر التامع 


ع ادم ظ 


- 
00 
اذا 


5|٠١٠ 


ل 


١٠١م“‎ 


ذا أجل 
4ك" 


؟"11١هم‎ 


١9‏ |أأك؟ 


لملا لين 


أكم اال م 


ينابر بامره 


فيربت الس السابع: عسُرة 


. ملخص الاحكام 


المنتفعين «الحساب . 

تحفيق , تكون المحمكة لاعتقادها منالاوراق والمستندات . 
جواز رفضه . ١‏ 
وبالنسبة للبائع. خروجه عن ملك . تعلق الملكية عل التسجيل 

اثيات بالينة .فا زاد عن الا"لف قرش . عدم جوازه .من 
النظام العام . الاتفاق عليه . غير موثر . 

استئناف . من حيث الشكل ٠‏ من النظام العام , 

-! - حك . صدوره . اذا كانت القضيةصاحة للحم . مجرد 
وفاة أحد الخصوم . بعد ابداء الطليات الختامية . غير مانع منه . 
ابطالالمك لخالفة هذه القراعد . بالطمن فيه باحدى طرق الطمن 
في الا”حكام ‏ ب < قوة الثىء المقضى فيه . الاحكام . حيازتها له 
فى حالة عدم الطعنفيها فوالمواعيد منالاتخصام . و بالنسيةلغيدهم . 
حقهم فى طلب ابطالها . سييله ٠‏ 

؛ - حراسة . المصلحة . فحالة التزاع الجدى + حراسة . 
توفر. الاستعجال . تطييقا لليادة .م؟ مرافعات ٠.‏ رفعبا لقاضى 
الموضوع . طبقا للنادة 441 . غير لازم 

جباز الزوجة . ضمان الوالد لابنه فى وثيقة الزواج . يشمله 

١‏ حكم نفقة . صادر من الحكة الشرعية . الطعن بسقوطه 
من عدمه . اختصاصبا به دون انحا كالاهلية ؟ - استئناف فرعى 
بذ كرة . بعد قفل باب المرافعة . ونقدم الطلبات الختامية فيها .. 
عدم قبوله. 1 

مسثولية . حكومة . مقاول . عقدهمعبا . اشتراطبامراقبةأعباله 


من علمه . هوجب لا . 
لفل 


ل بمب لةامحاماة 


العدد التامج فررست السئٌ السابعمٌ عسُرة 
| 9 آل | 0200 للتسالاسك 0 
0 تار مم الى 1 
1 3 2 2 


«ؤه |٠١58|‏ + قراير سه تدليس . مبطل اللشارطات والعقود . قانون التسجيل لم يلغ 
هذا المدأ . الفارقيينهو بينالتصرفات المسجلةوغيرها من مالك واحد 
(4) قضاء محكة استئناف أسيوط 


“4ه ١|.‏ « 3 مشتر . حقه فى الرجوع بالفن . مدة سقوطه . سرءائها . 
فق ذا : 
ك6 م١١‏ وا مارس اها تعادم . عن حق . بده مير بأنة . ٠.‏ من تاريخ حق ق المطالية به 


بالنسبة للرهن الحنازى , حق المدين فى المطالبة اربع . 50 
استبلاك الدن 
)2( قضاء محام الجنائات 

هه أودء رأ ١14‏ ينابر بسو اختلاس . استلام مبلغ من شخص . لاستتجار مكان باسمه . 
على أن يسكن الأول فيه . اعتبارهعلاقة مؤجر »#ستأجر . لاعلاقة 
وكيل بموكل . عدم رد المبلغ . لاتب اختلاسا . استعارة 
أسعة . معدو مة . 

(5) قضاء انحا ؟ الكلية 

5غه [إ/١‏ م١‏ أبريل مسرو ١-‏ - لواتم . اختصاص الحام يبحث صمة اأصدارها 
؟ - لوانح . النص عنها بالمادة بهم من الدستور . مدى تطبيقها 
.م - مجلس الوزراء : سلطته فى اصدار القوانين واللواتح . ؤوالما 
بالدستور ‏ لاحة السلخانات . قزار وزير الزراعة الصادر فى 
+ يناير سنة م90١‏ بتعديل المادة بحم منه . عخالفته للقانون . 
بطلان هذا التعديل . حدوده . 

17 1١٠١م‏ ديسمير 198 -١-‏ حوالتصدى. فىالاستئناف ‏ حالة التزوير . بعد الفصل 
فيا اينايا .امنيا + دغرى آملة . نظرها بد التصل فى 
دعوى النزوير . صحته . حق الحكمة الامتئتافة , فى اشتعاله . مم 
عدم فصل الحكة الابتدائية فيبا , غير جائز , 1 


بجلة الداماة /111! 
رربت السل السابعة عشرة 


لخص الا حكام 


١ -‏ دفاع شرعى . اباحة مادية . محو المسثولية الإجائية 
والمدنية م _دفاعشرعى . تقديره . مراعاة ظر ف المدافع . خطأه 
فى نفس الفعل أو شخص المصاب . غير مؤئر 

دعوى اثبات حالة . منظورة أمام الحكة الجزئية . الاتفاق 
على إحالتها على المحكمة االكلية ٠‏ عدم منافاتهلةواعد الاختصاص 


| ولا الظام العام . جواره 


العرر التاسع. 
- 1 تاريخ الحم 
مه أبصاء 1١‏ ينابر بسره 
١١| ٠١8٠0 48‏ مارس 7م؟ 
دوه |٠١48|‏ #«#مارس اماه 
ذمه أمم١‏ لأ + ابريل بامه 


امه أبلو١٠|‏ ه أنريل بره 


امه 


دإسمير7؟ 


-١ -‏ مرمى مزاد . زبادة العشر . تخالص طالب البيع وتنازله 
عن الاجراءات . عدم الأول بحكله من اد ار باب الديون المسجلة . 
شطب الدعوى ‏ م ارباب الديون المسجلة . من م قانونا 
() القضاء الممتعجل 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . خصم ثالث ٠‏ حقه 
فى الدفع -؟ اختصاص قاضى الآامور المستعجلة , سلطته فى الحم 
بغير ما يطلبه الخصوم . عدم جدوى الدفع بعدم الاختصاص ‏ 1 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . قلم الكتاب . دعوى طلب 
استلام أوراق . قدمت فى طلب اختصاص _4- دائن . حاوله بحل 
المدين بعقد رسمى . الاحكام و أوراق الحجوز وأوامر الاختصاس . 
حق الدائز فى استلامها ‏ م دائتان , التفاضل بين عقد حلوهما 
محل المدبر . سلطة قاضتىالآمور المستعجلة للثامر بالأجراءات 
ختصاص قاضى الآمور المستعجلة . بحث اصل حق المرور . 
عدمه . النظر فى استعال هذا الحق . واعّاف الاعمال الجديدة 1 
جوازه مع توفر الخطروالاستعحال 
() قضاء انحا كم الجرئية 
اتفاق . على اختصاص القاضي الجر . مع قابلية حبكيه 


١114‏ محملة المحاماة 


العرى الاسم فر رست الس! السابع: عسرةٌ 


1 ْ تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


للاستئئاف . جوازه 
940٠١٠١ 4‏ مارس /9180] رهن حيازى : وضع بد المدين بطريق الايحار من المرتهن . 
تجديد العقد . دين الرهن . عدم سقوطه . 


سس 


وده 5٠١١|‏ ؤ|؟ ابريل بمو ١‏ - سندات إذنية تارضخها ‏ ؟ ‏ الفرق بين السند الآذتى 
والكببيالة ‏ م- متى يعتير السند الأذتى ورقة تجارية . القرينة 
القانونية فيه . مداه! ‏ ؛- سند إذتى . موقع عليه من غير تاجر . 
صفةالمدين فيه . اساس لاعتباره -م سنداتاذنية . المعتيرةأوراقا 
تجارية . خضوعبا لقواعد التقادم الخسى ْ 
(م) قضاء أنحاكم امختلطة 
١‏ ماميل 15 -١-‏ مضىالمدة . تفليسة . غير مؤثر على قطعها -+- قوة 
التي المتكوم قنت وسيدة انين نوو داز 
لاده |١٠١6|‏ م « ه 3[ _-١‏ حجر تحتاليد . ايداع المبلغ الحجوز . تخصيصه تخصيصا 
معينا .تتائجه ب حجن تحت اليد . الأآمر الصادر به . الطعن فيه . 
المعارضة المستقلة أو بالتبعيةللدعوى الأاصلة . صفته المؤقتة . أثره . 
بمقدار ماحم به نم استتناى . نتائجه . القسكبأدلة جديدةومنها 
الاحكامالصادرة . جوازه 


كمه 6ه 


م 


|٠٠١5 554‏ و « م مسولية . عامل . قبامه بعمل غير خطر . حادث . مخطأ المجنى 
8 إلإا١٠‏ || 4ه « « -١-‏ حجز نحت اليد . جوز لديه . فوائد ال بلغ الحجوز من 


اجله . عدم إعلانه بها . لا يلتم بها + غش . من ١‏ كر من 
واحد . تضامن م إعلان حجر تحت بد الغير . تتائجه . لاتتسرى 
على من لم يعلن به 
.5ه ألا١١‏ !| وه ١‏ 3 حجز عقارى . نزع ملكية . أوجه البطلان . الدفع بها . قبل 
المزايدة , ا-نثتاف حم مرمى المزاد . لعيب فيشكله . خطأ الداين 


ي#ة المحامأة ذززا 


العرد التامع قور الس السابعة عشرة 


- 
2 


- 
ما 


سس 


9 
ُ 
ن< 


| تاريع الحم | ملخص الاحكام 


فالشر .غير متج 
وده |1١١١‏ و أبريل مو | ببع.عيب خف ف المالى ظبوره . اعتياره غشا . مسئولية . 


اجه إلم١٠‏ | 5ة « 5 تنفيذ عقارى , العقار كاف للسداد . حجوزات من الداتن . 
تحت بد الثير . اعتيارها سوء اعمال حق . التزامه بمصاريفبا . 

سه إم١ؤا|؛١ ١‏ « طلب ابقاف . للفصل فى دعوى امام هيئة قضائية أخرى . 
شرطه . تأثيرها فى حقوق احد الطرفين . 

54ه إ9١٠١١|؟5١‏ « « - ١‏ - وقف . التقادمالخسى . غنرجاثئز فيه . مله عدم . سماع 

ش الدعوى ب » + وقف . عدم سماع الدعوى بمضى ثلاثة وثلاثين 

سنة. شروطه . أحواله ‏ عدم دذءالا ار » وإسمال الوقف.. غير 

كاف , مظاهر الملكية كافة . مرجب له 

١د‏ لا مضى المدة . حمل اثباتها . العقد الصحيم . مداه . 
اغتصابمؤقت . مردود . تأثيره . الوضعاليد العانى . مظاهره قطع 
المدة . بالنسبة للقصر . موقوف على الباوغ . 


جا 
- 


مده |9١١١|؟١‏ 


نمل اماه 


7 برعي ؛ ورسضرهوة 
و9 يا 2 


ا 3 

1 به‎ 0 7 ٠ 

6ه لج ليا صا مد يج" 74 
نه هاما ا هام برهك 


الدء السالم عرة 
العدد العاشر بونيو سئة /ة ١‏ 


يظبر لى أن العدالة الحقيقية لم توجد حتى اليوم فى أى قانون من قوانين العالم وائما تنفاضل 
القوانين ما بينها بالعدالة النسية ( سعد زغلول ) 
عل غقه معاقم عنعا نعم كداز 2[ ععلمع: عل غوه عععناز قعل «امععل عا 


,266165 مداعلا غمم؟ اع عمتلمعع0 تناع[ أوع5297د كمتاكعدو اعدو برع 116ل 11 


( عغترنمظ م1 ) 


جميع الخابرات سواء كانت خاصة بتحرير الجلة أوبأدارتها ترسل بعنوان «ادارتمجلة الحاماوتحريرها» 
بدار التقابة بشارع عماد الدبن رمسم حرف ب ( عمارة الخديوى سابقا ) 


مطبعة حجازى بالقماهرة 
تليفون ' 12200 


بان 

هذا العدد العاشرتنتهى السنةالسابعة عشرة نجلة امحاماة وهى آخذة بسنة الترق بخطوات 

واسعة . سواء بالتوسع فنشر الاحكام أو المباحث القانونية . 
وقد فشرنا فيه الا حكام الآتبة : 

م حكا صادراً من حكة النقض والأبرام الجنائية فى شر ابريل ممنة /ام1 
أحكام صادرة من حكمة النتقض والابرام المدنية فى الشهر المذكور أيضآً 
+9 حكا صادراً من محكمة اسئناف معير الآهلية 
7 أحكام صادرة من انحام الكلية 
25 أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
. أحكام صادرة من الحاكم الجزئية 
7 حكا صادراً موه محكمة الاستثناف الختلطة 

. وستصدر فهرست السنة بمجرد إعدادها وطبعبا 

وذيلنا العدد بمحاضرة عن القضاء المستعجل' لحضرة صاحب العزة الاستاذ مد بك 
'زكى عل المستشار بمحكمةاستئناق مصر الأاهلية القاها حضرته اذ كان محامياً على 
الحامين تحت الثرين . 


2 


أذاعت الحكومة المصرية رسمياً الوثائق المتعلقة ممؤتمر مونترو الخاص بالامتيازات 
الاجنية بمصر والانفاقات التى أدت إليها ولاتحة التنظيم القضائق المترتبة عليها ٠‏ ونظراً 
لأأنها معروضة على البرللان المصرى الآن . ولما لها من الشأن الكبير فىتطور البلاد وكياتها 
السيامى والقضانى والمالى فقد رأينا أن نصدرها فى مجموعة مستقلة وملحقة ,.بذا العدد 
وتقدمها هدية الحضرات الزملاء ومشتركى امجلة الكرام . وبالله التوفيق . 
جنة تحر براغجلة 
تر يوسف -- راغب اسلتدر 


القرد العاسشر 


السل السابعة عثسرة 


العاماة 


شم يولي 
مل 19117 


ش تا ا ٍ 0 )0 
ر تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مصطق مد باشا رئيس المحكة وحضور 


حضرات أصحاب العزة عبد الفتاح السيد بيك وجمد كامل الرشيدى بك وعلى حيدر حجازى 
بك واحمد مختار بك مستشارين وحضرة الأستاذ تمد جلال صادق رئيس نذابة الاستشاف) 


: 0635 
ه أريل سنة باهرة( 


١‏ -دظاع شرعى ‏ مجاوزه ‏ شو, الثية . تقديرها موضوعى 


( الراد ومو مااع ) 
ابامفاع - استخلاص وتقائع الدعوى مرن الا"وراق . 
تاها بالمرافعة . تطبيق القانون على الواقمة الث بتة 
لدى المحكة , لا إخلال عق النظع . ٠‏ 
المنادىء القانونية 1 
-١‏ إذا استخاصت محكة الموضوع من 
وقائع الدعرىوظروفها أن المتهم (وهوشيخ 
خفر ) قد تجحاوز حد الدفاع الشرعى . وأنه لم 
يك حسن الزية فى ذلك »ردللت على مااستخلصته 
بأدلةمقيولة فلا شأن لمحكمة النقض معرما . 
؟- لا خلال يحق الدفاع فى أن تطبق 
امحكمة القانون على الوقائع التىاستخلصتها من 
من الأوراق وتناولتها المرافعة دون أن تأ 
بوقائع جديدة لم يتناوها الدفاع 


امور 

حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
بتحصل فى أن الوقائع التابتة فى الحم لاعقاب 
علب طبقا لنص المادة مه من قانونالعقوبات 
وفى ببأن ذلك يقول الطاعن ان محكمة الموضوع 
اعتيرته سىء النية مع أن هذا الاستنتاج خاط. 
إذ الطاعن بصفته من رجال الحفظ كان فى حالة 
ملجئة له لآن يدفع الآذى عن نفسه وعنأقاربه 

ووحيث ان حصل وقائع الدعوى هو أنه 
شجر خلاف بين أفراد عائلة عبد الدثم وآخرين 
من عائلة علام تطور الى مشاجرة بين الفريقين 
وكان الطاعن وهو من الفريق الآول بازله 
القريب من مكان الحادثة عفرج متجبا نحوها 
فقابله نفر من فريق علام فارئد إلى منزله معاد 
تحمل بندقيته الآميرية وهدد باستعالها ضلم يمتشع 
التشاجرون فاطلقعياراً فى الهواء ثمأعقبه بعيار 
آخر متعمداً القتل فأصاب الجنى عليه عفر صريعاً 


الل ا ا 1 ا 21 
)١(‏ استنبط قواعد هذه الاحكام حضرة تود أفندى عبر سكرتير يحكمة النقض وراجها وأقرهاحضرة صاحب عزة 


حأمد بك فبعى المستشار إعحكة النقض والابرام 


ا 
وتقدمت نحوه الجنى عليبا الآخرىفضر.ها بقبضة 
البندقية واتتهت المشاجرة عل أثر ذلك . 

و وحيث ان محكة الموضوع رأت ازاءهذه 
الوقائع آنفة الذ كر ان لامحل لتطبيق المادة جره 
من قانون المقوبات لأنه وإنكان الطاعن شيخ 
خفر إلا أنه لم يكن حسن النية فيا وقع منه لآن 
المششاجرة كانت مع أقاربه وانه لم بكن فى حقيقة 
الواقع إلا متجاوزاً حق الدفاع وهذا الذى رآأته 
محكمة الموضوع من جبة انتفاء حسن النية لدى 
الطاعن إبما هو استخلاص موضوعى من وقائع 
الدعوى وقد دللت عليه بما يسوغه وإذن فلا ل 
للجدل فيه لدى حكة النقض . 

د وحيث ان الوجهالثانق يتلخص فانالوقائع 
الثابتةق |51 لايعاقب علما القانون طبقا لنص 
المادة موب« من قا نون العقو رات لآن الطاعن كانى 
حالة دفاع شرعى عن نفسه وعن أهلهوليتجاوز 
هذا الحق . 

« وحيت أن مكنة الموضوع قالت يصدد 
مسك الطاعن بحق الدقاع عن نفسه وعن غيره 
وما رأته من أنه كان فيا اقرف متجاوزاً وحق 
الدفاع 6 ١‏ 

د وحيث أن الواقعة م) صورتها المحكة 
تجعل الهم الطاعن ف حالة تخول له حق دفع 
الاعتداء الواقع على أقاربه والذى كان مبدداً هو 
نه ولكنه قد تجاوز هذا الحق قا كان له أن 
يطلق النار على القتيل متعمدا قتله فى «قتل من 
جسمه وكان يستطيع أن يطلق عباراً م« آخر 
إرهابا » أو يطلق النار نحو سيقان المتشاجرين 
أو يستعمل سلاحه كالة راضة مثل العصى الى 

كان يعاجم يما هو وأقاربه والى لم شت أنف 
المتشاجرين . كانوا يستعماونغيرها وظاهز من 
هذا الذى بذ كره الحم أن محكمة الموضوعرأت 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة عفيرةٌ 


أن الطاعن وان كان فى حالة تسوغ له الدفاع 
عن نفسه وعن أقاربه إلا أنه تجاوز هذا الحق 
وقد استخلصت هذا التجاوز من وقائع تتج 
مارأته فى هذا الشأن فلا محل إذن لاثارة الجدل 
بشأن هذا الاستنتاج الموضوعى لدىحكة النقض 
« وحيت ان مثى الوجه الثالك ان حكمة 
الموضوع أخلت بما للطاعن من حقّ الدفاع إذ هى 
لم تلفت نظره الى النصوص الى طبقتها فى كما 

حتى كان تحتاط لها وفى هذا مابيطل الحم 
و وحيث أن هذا الوجدغيرصحيم إذ الطاعن 
بمسك بحق الدفاع عن نفسه وغن أهله واستند 
الى المادة مه عقوبات وتناول الدفاع عنه تفنيد 
تجاوزه حق الدفاع متمسكا بأن ظروف الحادثة 
تبرر ماوقع منه وقد رأت ممكمة الموضوع ان 
الطاعن محق فما تمسك به من أنه كان فى موقف 
يبيح له الدفاع عن نفسه الا انه يجاوز حقوق 
هذا الدفاع وإذن فلا اخلال بحق الدفاع كا يزعم 
الطاعن وكل مافى الأآمرأن محكمة ا مو ضوخ طبةقت 
القانون على الوقائع التى استخلصتها وكانت قد 
ا أ بوقائع جديدة فى 
سيل اثبات تجاوز الطاعن حق الدفاع الشرعى 
(طعن سيد !حمد على عبد الدامضد النيابقرقم ١ممستة/)‏ 

6ه 
ه ابريل سنة م8١‏ 

١‏ - استئاف - رفعه من الهم وحده . أثره . سلطةالنياية 
فى تأيد القوبة . سلطة الحكمة الاسكنافية . 


حطر_تفتيش . 

' - تليين ن اعافد طرق قار كربا 

3 - مرقة. - تيار كبرباتى . منقول . سرقة مساقب عليها , 
زلقاة ويوع) 

الممادى. القانونة 


١‏ - الاستئناف المرفوع من المنهم ينقل 


العدد العاشر _ ااسنة ااسأبعة عشرة 


الدعوى يحالتها التى كانت علا أمام محكمة 
الدرجة الأآولى إلى المحكمة الاستثنافة لتعيد 
النظر فها بكامل حريتها فى تقدير عناصرها 
غيرمتفيدة ىف حالة استقاف الهم وحده 
إلا مقدار العقوبة الذى يعتير فى هذه الحالة 
حداً أقصى لا يجوز للبحكة الاستئنافة أن 
أن تتعداه . وللنيابة أيضأ فى هذه الحالة أن 
تستند فى طلب تأبيد الحم إلى كل ماكان 
مجوز لها الاستناد اليهدىادانة المت لدىحكة 
الدرجة الآولى من الآدلة بل إلى ما تكون 
قد استندت إليه فعلا ورفضته تلك الممكة 

كا أن للمحكة الاسكنافية من تلقاء نفسها أن 
تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى 
جديدة تعتمد عليها فى إدانة المتهم ايد 
العقوية المقضى بها عليه من محكة الدرجة 
الآولى . وإذن فاذا دفع المتهم ببطلان حضر 
التفتيش الذى أجراه الضابط المحةق فقبات 
محكة الدر جة الأآولى دفعهوقضت فىءنطوق 
حكدرا يطلا نهذا الحتضرو كنم أدانتالمتهم 
استناداً إلى أدلة أخرى فاستأنف اليم دون 
النيابة ورأت ممكة الدرجة الثانية أن التفتيش 
صحيح واعتمدته دليلا من أدلة الآدانة فلا 
مخالفة منها فى ذلك للقابون ولا حرج عليبا 
فى أن تنص على صحة حضر التفتيش فى كبا 

٠‏ التلبس حالة تلازم الجرعة نفسما 
لا شخص من تكيها . فاذا شوهد منزل الهم 
منبعثاً منه نور كبر بافى مع أنه غير مشترك 
عندالشركةفالانارة وشوهدت أسلاك التور 
الموجودةفهمتصلة,أسلاك الشركةوشوهدت 
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به مصابيح كبربائية فهذه حالة تلبس جر يمة 
سرقة التبار الكبر اق المملوك لشر كةالنور . 

م - لايقتصرمعنى المنقول علىه) كان جسما 
متحيزاً قابلا لوز نطيقا لنظرريات الطبيعية بل 
هو يتناول كلىشىء ذى قيمة مالية مكن 6ك 
وحيازته وذ عن حيز [ حيز آخر فالتيار 
الكبرناتى ‏ وهوماتتو افرفيههذدالخصائص- 
من المنةولاتالمماقب عل سرقتها بمقتضى المادة 
ملاع . 

امكو 

م حيث أن حصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن هو أن الطاعن دفع لدى القضاء الموضوعى 
درجتيه بيطلان محضر ااتفتيش الذى حصل 
بمنزله معرفة ضاءط البوليس الحةق لعدماستصدار 
اذن به منالنيابة فأخذت حك ةأول درجةبنظر بته 
ولكنها قالت أن هناك أدلة أخرى على التهمة 
مستمدة من أقوال المْحّق ومن عاونه وهذأ 
مخالف لا استقر عليه قضاء محكمة النقض اذ 
البطلان يحب أن ينصب عللجميع الآوراق فلابيق 
بعد ذلك دليل عل الآدانة وتكون البراءة واجبة. 
إلاأن الحم الاستئنافى المطعون فيه ذهب الى أن 
التفتيش ميم لآن الطاعن كان فى حالة تلبس 
وهذه نظرية خاطئة لآن الطاعن وحده هو الذى 
استأئف الحم دون النيابة فلم يكن من الجائز 
الممياس بالحم الابتدائى الذى نى حالة التلبس 
وأصبح بعدم استئتاف النيابة واجب الاحترام 
من هذه الناحية على أن حالة التلبس هى حالة 
تلاصق الطاعن لاشيئا آخر كسكنه واحوال 
التليس محصورة لاوز التوسع فها ٠‏ 

د وحيث أن الواقع أن الطاعن دفع بيطلان 
محضرالتفتيش الذى أجراه الضابط انحقق لخصوله 


رفتال 


فى غير حالة التايس وبغير استثذان الجهة الختصة 
قأحزت محكمة أول درجة بوجبة نظره وقضت 


. فى متطوق حكمها ببطلان محضر التفتيشآنف” 


الذكر الاانها ادانت الطاعن مستدة فى ذلك الى 
أدلة اخرى فأستأنف الطاعن الحسكم دون النيابة 
ورأت محكة ثانى درجة أن الغتيش يح 
الخصوله فى احدى حالات التلبس وعدته دليلاءن 
أدلة الآدائقولكا فىالوقت ذاته صرحت بعدم 
امكانها النص على صمة التفتيش فى منطوق حكبها 
لآن النيابة لم تستأتف الحم الابتدائى واما المتهم 
هو الذى استأئفه وحده . 

« وحبث أن من آثار استئناف المتهم الحم 
الصادر باداتته تقل القضية المستأنفة يجميع 
وقائعها المحكمة ثانى درجة لاعادة النظر ذا 
حذافيرها فى نطاق ماقضى الحم به ويشبتى على 
ذلك أن لليابة وإن لل تستأنف" الحم أن تسئند 
فى طلب تأييده الى كل ماكانت تستند اليه لدى 
حكة أول درجة هن الآدلة حت ماتكون هذه 
امحكة قد رفضته منها بل ولا فوق ذلك أن تقدم 
من الادلة الجديدة ماترى الاستناد اليه استيقاء 
الحم المستأتف أن للمحكة من تاقاء نفسها ان 
تستخاص من وقائعم الدعوى أدلة أخرى اذ 
لاحرج عل المحكة الاستثنافية من بناء حكبا 
عل تلك الآدلة الجديدةمادامت فىقضائها لم تخرج 
عن تأبيد الكالمستأتقف فبى هذا القضاء لمتسوىء 
حالة المتهم فى شىء ما . 

« وحيث أن الأاساس الذى ذهبت آليه 
حكة أول درجة فى القضاء بيطلان محضر التفتيش 
هو أن الطاعن لم يشاهد متليسا بالجريمة حتى 
يحق لرجالالبوليس تفتيش منزله من تلقاء انفسهم 
وقد خالفتها فى ذلك المكة الاستثنافة بناء على 
أن ضابط المأاحت ومن معه شاهدوا ومم خارج 


العدد العاشر . السئةالسابعة عشرة 


الماذل نورا كبربائيا ينبعث من مسكن الطاعن 
مع انه غير مشترك فى الانارة لدى الشركة م 
شاهدوا فى الدور الموجود بأسفل سكن الطاعن 
اسلا كامعاقةومتصلةبوصلة النوروان هذهالوصلة 
متصلة بأسلاك الشركة فى الشارع يواسطة سلك 
نحاس و لاحظو !لا كا كبر بائيةمتدةمن الوصلة 
الى دور الطاعن هن تقب بالسقف فصعدوا الى 
دور الطاعن وكان مضاء و يمجرد ان قرعوا الاب 
وعرف من فالمازل أنهم رجالالبوليس اطفأوا 
النور ثم قتحوا لهم الباب فوجدوا فى المأزلعدة 
مصابيح كبر بائية معلقة باللأسلاك المتصلة بالدور 
الأول » وقد اعتبرت الحكمة الاستثناففة ان هذه 
الحالة احدىحالات التلبس المنصوص عليها قانونا 
واخذت بمحضر التفتيش كدليل فى الدعوى ثم 
اشارت الى ما استند اليه الحم المستأتف من اداة 
أخرى وأيدته بناء على ذلك كله , 

« وحبث ان المكمة الاستئنافية اذرأت ان 
النفتيش قانونى لحصولهفجر بمة متليسةواعتمدت 
على ماتدون به كدايل فى الدعوى فى سبيل تأبيد 
الحم المستأتف لم تخالف القانون فى شى. , لما 
سيقت الاشار اليه منان الاستثناف المرفوع من 
المنهم ينقل الدعوى بوقائعبا كاملة الى الحكة 
الاستئنافية لدكون بحل حث جديدلد.ها وليسفى 
ذلك مايسوىء <الة الطاعن للآن الحكجاء مؤيدا 
المستأنف لامشددا له. وماكان 
يسوغللبحكمة الاستثنافية عندمارأت أنالتغتيش 
حم وأخذ تبه كدليل أن تمتنع فى الوقت نفسه 
عن النص على ذلك فى منطوق حكببا . 

« ومن حيث أن مأيدعيه الطاعن من حالة 
النلبس هى حالةتلاصق الطاعن _ وان الهالة التى 
شاهدها رجال البوليس فى منوله وهم فى الخارج 
لاتعد حالة تلبس ما يدع هالطاعن فى هذا الشأن 


لما قضى به | 


العددالءاشر ‏ السنة السابعة عشرة 


ليس ححا قانوتاًلآن حالة التلبس تلازم الجرعة 
نفسها لامر تكيبا وقد اصابت الحكمة الاسكئناقة 
فى اعتبار الجر بمة متليسة لما شاهده رجالالبوليس 
من أنبعاث النور من منزل الطاعن . 

و وحيث ان الوجه الثانى ميناه ان لاعقاب 
على الواقعة المسندة الى الطاعن لآن التيار 
الكبر بائى ليس عنقول ونص المادة ه/ا, من 
قانون العقوبات صريح فى ان السرقة يحب ان 
تع على منقول لاعلى قوة من قوى الطبيعة كالنور 
والحرارة . 6 

و وحيث ان الحم المطعون فيه رد على هذا 
الدفاع م بأن المنقول لايقتصر معناه على ماكان 
جسما متحيزاً قابلا للوزن: تحسب نظريات علم 
الطببعة وانما يتناول كل ثىء ذى قيمة مالبة »كن 
تملك وحيازته ونقله من حيز الى آخر وهى 
خصائص لاشك متوافرة فى الكبرباء » وبحكمة 
النقض تقر ما قالته محكة الموضوع وترى فيه ما 
يك الرد عبلى وجه الطعن . 

و ومن حيث ان الوجه الثالت ميناه ان 
الطاعن أورد ادلةالبراءة وبين الآاس.ابالبىدعت 
الى تفيق التيمة له نكن اليك لم ترد عليما ردا 
تطمئن معه محكنة النقض الى صمة تطبيق القانون 

م وحيشان فى ايراد محكمة | اوضوع:لوقائع 
عبلالوجه الذى استخلصتة من التحقيقات واقوال 
الشبود ونانها ادانةالطاعن عبلهذا الاستخلاص 
مايفيد انها لتر فى دقاع الطاعن ودعواه بأن 
التبمة ملفقة اضرارا به ما يصم التعويل عليه 
وضريت صفحا عنه وفى هذا ما يكق ردا ضمئيا 
على كل ما قالة الطاعن 


(طمن الددابراهم حسبنضد النابة رقم 105 سنة لاق) 
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للك 
هابريل سنة اموا 
أفتل ‏ مى تتطبق الفقرة الثائة ءن المأدة هواع. عار 
نارى أصاب شخصين ( المادة بوم / #7 ع ) 

المبدأ القانوى 

يشترط لتطبى الفقرة الثانية من المادة 
8 من انون العقوات الى تقضى بعقوبة 
الاعدامأنتكون الجر بة المقترنة أوالمر تبطة 
م-تقلة عن جرعة القتل ومتميزة عنها فهبى 
إذن لاتتطبق على من يطلق عياراً واحنداً 
بقصد القتل قيصيب خصين إذالفعل الصادر 
من الجالى فى هذه الصورة هو فءلوا<دكون 
جر بمتين ع وهذا يقتضى تطيق المقرة الأولى 
من اأسادة مم من قابون العقوبات فتوقم 
المقوبة الاشد دون العقوءة الاخرى ٠‏ 

المج 

و من حيث أن الوجه الأول من أوجه 
الطعن يتلخص فى أن الطاعن يعيب على الحم 
أنه حرف فى الوقائع فيا مختص بسبب الواقعة 
وذكر أيه حصلت مشاجرة بين عائلة سويدان 
وعائلة عنتر فاتصرت عائلة عطله ومنها الطاعن 
لعائاة سو يدانم انتصرت عائلة عياد لعائلة عنس 
ويقول الطاعن أرن هذا غير مطايق لما جاء 
فى التحقيق . 

ووحيثان هذا الوجه غير صحيح لان 
الوقائع الى بنازع فيها الطاعنئبتت للمجكمة من 
شبادة الشبود الذين ذكرتهع فى الحم ومن 
ظروف الحادثة التى بينتبا تفصيلا به أما الباعث 
الذى دعاكل فريق الانتصار للفر.ق الآخر فانه 
لا أهية له لآن الباعث ليس ركنا من أركان 
الجريعمة . 
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و وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أن 
احمكة ل تبين الواقعة بيانا كافيا مطابقا لما قرره 
الشبود والحنى عليبها ويقول الطاعن أن امكمة 
لو نقلت أقوال الجنى علبما كا جاءت بمحضر 
الجلسةو بالتحقرق لتبين أن الجنى عليهما اذ كورين 
كانا واقفين على كوم من السباخ يرتفع مستواه 
عن مستوى الجبة التى حصلت فيها المشاجرة 
وم يشتركا فيها بأى شكل كان ولتين أيضا أن 
الطاعن أطلق العبار الأول فوق رؤوس 
المتشاجرين بقصد الارهاب فلم يصب أحدا ثم 
أطلق العيار الثانى بنفس هذه الكيفية فأصاب 
الجتى عليهما خطأ 

ووحيث انه جاء باحك خاصاتوفر نية القتل 
لدى الطاعن . « أن نية القتل العمد ثابتة قبله من 
|تعماله آلة قائلة فى ذاتها وهى البندقيةو-شوها 
بالرصاص والبارود وتصويبها نحو الجنى عليهما 
بقصد قتلرما وإصابتهماأ ففمقتل من جسميهما » 
وقالت فى «وضع آخر من الحم د أنالمفير 
عبد الخحلم ابراهم وابو المجد متولى و كل شيخ 
الخفر شهدا أنه عند حضورضما إلى مكان الحادثة 
كان المتهم ( الطاعن ) _ كاول ملء بندقيته لاعادة 
اطلاقها ما يقطع بتغلغل نية القتل فى نفسهاتتقاما 
لاقاربه ثم عرضت الحكمة لدفاع الطاعن من 
أنه لم يقصد القتل وأنه انما قصد الارهاب ققالت 
« وحيث أنه ثبت للمحكمة وجود نية القتل 
عند المنهم ( الطاعن ) فلا تأخذ بما ذهب إليه 
الدناع من أن المتهم ( الطاعن ) كان يقصد 
باطلاق العيارين الارهاب وأن اصابة الجنى عليه 
جاءت خطأ منه » ويظبر من ذلك ان استنتاج 
احكمة نة القتل لدى الطاعن كان استنتاجا 
مقبولا ومينياعلى أسباب تؤدى إلى ما استخلصته 
منبا فلا حل بعد ذلك للجدل فى هذا الآمر 


العدد العاشر ‏ السنةالسابعة عشرة 


الموضوعى بعد أن بنت فيه محكمة الموضوع » 
وأما ما يدعيه الطاعن من أن المحكمة تقلت 
اقوال المنى عليبما والشبود ثقلا غير مطابق 
لاواقع فبو غير صحيح ولا يقصد الطاعن فى 
الحقيقة من هذا الجدل إلا اثارة المناقشة فى تلك 
المسألة ا موضوعية . 

ووحءثةان مؤدى الوجه الثالك أن الدفاع 
عن الطاعن نمسك أمام حكمة الموضوع حق 
الدفاع الشرعىعن النفس فردت الحكمة عللىدذا 
الدفع برد متناقض وجمل . 

ووحيثانه تبينمن مراجعة الحك المطعون 
فيه أن الحكمة بحثت هذا الدفم ورأت أنالطاعن 
لم يقدم الدليل عليه وأثبتت أن نية القتل العمد 
كانت متخائلة فى نفسه اتتقاما لاقاربه لادفاعا 
عنهم وهذا الذى أثبته الحك فى نى قيام حالة 
الدفاع الشرعى يمد فصلا فى مسألة موضوعية 
لاسبيل للجدل فيها أمام محكمة النقض . 

و وحيث ازمبئىالوجه الرابع أن امحكمة 
أخطأت: فى تطبيق القانون لآنها طبقت الفقرة 
الثانية ءن المادة ,144 من قانون العقوبات معأن 
المتل والشروع فى القتل كانا ننيجة عيار واحد. 

ووحيثاناافقرة الثانية ءن المأدة .م19 »ن 
قون العقوبات الى تقضى يعقوبة الاعدام 
تشترط أن تنكون الجريمة المقترئة أو المرتبطة 
مستقلة عن جرة القتل ومتميزة عنبا فلا تنطبق 
اذا على ٠ر1‏ يطلق عيارا واحدا بقصد القتل 
فيصيب شخصين لآن الفعل الصادر من الجانتى 
فى هذه الخالة هو فءل واحد كرن جريتين 
ويكون من المتعين فىهذه الخالة تطبيق المادة بم 
فقرة أولى من قانون العقوبات أى اعتبارالجريعة 
التى عقوبتها أشد والحكم بعةوبتها دون غيرها . 

و وحيث أن الواقعة الثابتة فى الحم هى ان 


العدد العاشر . السنة السابعة عثيرة 


الطاعن أطلق عاراً بقصد القتل فأصاب محمد 
البندارى عاد أحدث به الاصابات التى أودت 
حياته يا أصابالعيار نفسهدسوق عوض فأحدث 
ه الاصابات البينة بالكشف الطى - أى أن 
الطاعن يطلق يقصدالقتل. وى عيار واحد صاب 
شخصين فقتل الأول وشرع فى قنل الثانى فالفعل 
٠‏ واحد لم يتعدد ولذلك بتعين تطبيق الفقرةالآولى 
من المادة م؟ ١‏ من قانون العقوبات على حادنة 
القتل وهذهالفقرة والمادةن ه؛و + ؛ من القانون 


. المذكور على جريمة الشروع ف القتل والمادة إل 


منه فقرة أولى وا لمك بأشد العقوبتين وهى عقوبة ' 


جريمة القتل وبذلك يكون المكم العامون فيه 
إذ طبق الفقرة الثانية من المادة م9١‏ من قانون 
العقورات قد أخطأ فى تظبيق القادون على الوافعة 
الثابتةفى لحك فيةمين نقضه وتطبيق المادة م١ ١|‏ 
عقوبات . 

2 وحيث ان محكة الموضوع رأت استعال 
الرأفة مع الطاعن عملا بالمادة /ا1 من قانون 
العقوداتفيتعينمراعاة تطبيقهذه المادة معالمادة 
8 فقرة أولى من قانون العقوبات والحم على 
الطاعن بالسجن لمدة سسبع سنوات بدلامنعقوبة 
الأشغال الثراقة المحكوم مها . 

( طمن عبداللطيف مود عطيه ضدالنيابة وأخرىدعية) 

بحق مدلى رقم لوه سنة باق ) 
لامك 
١‏ ابريل سنة بام ١‏ 

شروع فقتل - ركن العمد - وجوب تواقره . اتغاله , تقض 
(المادة ممع ) 

المدأ القانوق 

العمد ركن فى جرية الشروع فى الفتل 


فبيانه أمر جوهرى لاغنى عنه و إغفاله يعيب 


الحم ويوجب نقضه . 


كاكلا 


اموي : ش 

وحيث ان محص ل الوجبين الآول 
والخامس من أوجه الطعن ان .كم المطعون فيه 
أثبت ار الطاعنين اشتركوا بطريق الاتفاق 
والمساعدةمع آخرين جهو لينمن بينهم فالشروع 
فى قتل بوسفا حكيم وحكم منصور بأن اطلق 
الجبولونعليهمااعيرة نارية قاصدينقتلبما مع ان 
هذا الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى 
الشروع ف القتل غير موجودولم يقل به احد بل 
ول يعرض له الحم نفسه عند ذكر وقائعالدعوى 
واسا ب الآدانة وبقولالطاعن ان تكبيف الواقءة 
بهذه الصورة فيه قلب لللاوضاع الحقبقية وخطأ 
فى الوصف القانوتى للوةائع الى اثيتتها الممكة 
فى حكنها ومن حق الهم ان شافع عن نقسه فى 
تهمة معيئة حدودة حتّى يكون دفاعه الآثرالتى 
يرجوه منه . وقضلا عن ذلكفان لحك المطعون 
فيه إذ ادان الطاعنين على جرمة الاشتراك فى 
الشروع فى القتل بطريق الانفاق والمساعدة لم 
بين توفر نية القتل لدى الطاعنين بل اغفات 
احكمة ذلك بالمرة فى الحم مع ان نية القدتل ركن 
مهم فى جرمة القتل او الشروع فيه . 

و ومن حيث انه يبين من مراجعة الحم 
المطعون فيه انه أدان الطاءنين على أساس انم 
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين 
مجبولين من يينبم فى الشروع فى القتل ,وسف 
حكيم وحكيم منصور مدا بأن اطاق الجبولون 
عليهما اعيرة نارية قاصدين قتلبما ولكنه لم يبين 
فا أورده عن وقائع الدعوى ولافى الأسباب 
ال اعتمدتالحكمةعليها فى الآدانة كيفية الاتفاق 
والمساعدة ولا الوقائع الى استخلصتا منها 
وظبر من هذا ان المحمكة ادانت الطاعنين عن 


| واقعة لا اثر لها فى الحم . 


١١ /؟‎ 
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و وحيث انه فضلا عما ذكر ققد ادانت | الاجراءا تالقانونية قد روعيت أثناءالدعوى 


الحكمة الطاعنين ايضاعل اساس انهم اشتركوا 
فى جرمة الشروع ف القتل باعتبار انالقتل كان 
لتبجة محتملة لارتكامهم جرية السرقة الآمر 
الذى يؤدى الى إن اتماق الطاعنين انما كان على 
السرقة وهو مايتعار ض كل التعارض مع قول 
الحكمة السابق يأن الاتغا ق كان عل القتل . 

, وحيث انه ما يزيد الحم غنوضا ان 
المحكمة عندما طبقت القانون عل الواقعة اشارت 
الى المادة ١7م‏ فقرة ثانةم اشارت خطاً الى 
إلفقرة الأول من المادة م4١‏ عقورات ول اشر 
الى التصوصن القانونية الخاصة بالشروع فى القتل 
والاشثراك فيه كلم تدكر المادة الى طبقت 
عقوتها . 

« وحيث انه فضلا عن ذلك تأن الحم لم 
يعن بيان ركن العمد فىجريمة الشروع فى القتل 
بلأغفله اغفالا تامامع آن بيان هذا الركن مر 
جوهرى لاغنى عنه حبى يتيسر المحكمة النقض 
مراقبة تطبيق القانون تطبيقا ححا . 

و وحيث انه بماسبق ايضاحه من التخاذل 
اتات الك ونافاء بن اقم ررق 
البيان بعيبه عيبا جوهريا يوجب تقضه و لاحاجة 
بعد ذلك لبحث باق الآوجه . 

( طمن امد ابراه عباس وآخرين ضد النياية وآخرين 
تدعين مق مدلى رقم ثم منة باق) 
٠ه‏ 
أبريل سنة لم١‏ 
أعراات - حشر الملسة ‏ دن .لا يلع وحده سي 


الطمن . 
المدأ القانوق 
فتدان محضر الجاسة بعد تمام الاجراءات 


وصدور الحم لايصلح وحده نا اقفن 
الحم لآن الأصل قَْ الأحكام اعتمار أن 


على أن القادون أباح لذى الششأن فى حالة 
عدم ذر إجراء من الاجراءات فى المحضر 
والحك أن ثبت بكافة الطرق القانونية أن 
تلكالاجراءات أهملت أو خولفت ٠‏ وفقدان 


| الحضرهو بمثابة عدم ذكر بعض تلك الاجراءات 


القانونية فى الحضر لكيه 5 عدمالذكر أى 
اعتبار الاجر اءات قدو قعت صحيحة و للرحكوم 
عليه أن يشت مايد عيه فيها من نقص أو بطلان 
بكادة عار ق الا ثبات . و لكن لا يقبل منهالطعن 
هذه الا جراءات بنارا على مجردفقدانالمحضر 
أو على عيوب احتمالية يذكرها الطاعن بوجه 
عامو يفترضوقوعبا فرضاً إِذ الفقدان وحده 
لاينوض ديلا على وقوع نقص أو عيب فى 


. الاجراءات م أن العيوب الاحتْهالبةلاتصلم 


لآن تتخذ وجمآ للطعن بل يجب أن كون 
مؤسساً على عيوب معيئة محددة ٠‏ 

لمكو 

د حيث أن وجه الطعن الوحيد يتلخص فى 
أن عدم وجود محضرمئبت كادار فى جلسةانحا كة 
( لانه فد من ملف الدعوى ) يحتبر وجبا من 
الأوجه الجوهرية لبطلان الاجراءات يتحتم معه 
نقضس الحم وفى يبان ذلك يقول الطاعنانهاصيح 
عاجزأ عن مناقشة الحم وعن اظباراوجه التقص 
اللاحقة بهكا انه لاسييل لمحكمة النقض من تحقيق 
رقابتها على الحم الموضوعى للنبت من صدوره 
وفا للقانون بعد ضياع الحضر الرسبمى المشتمل 
على جمح الاجراءات الى اتخذت اثناء نظ را /دعوى 
إذ منالحتملان تكون الحكمة قدنقات فى حكببا 
اقوالاوعباراتنسيتها للشبودوقالت !نباصدرت 
منيم فى جلسة الحاكمة وليس من طريق الّآن 


العدد العأشر 
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ا 


ولا التحقق من إن الحكمة كانت عند نقل هذه 
العبارات تعتمد على محضر موجود أمامها لاعلى 
برد الذا كرة . 1 

ووحيث أن فقدان محضرالجلسة بعدان مت 
الاجراءات وبعد أن صدر الحم لايصلح وحده 
سدأ لنقض الحم إذ الأصل فى الاحكام اعتباران 
الاجراءات القانونية قدروعيتاثناء الدعوى على 
ان القانون اباح لنى الشأن فى حالة عدم ذثر 
اجراء من الاجراءات ف الحضر والحم انيت 
بكافة الطرق القانوتية انتلك الاجراءات أهملت 
او خولفت ولا شك ان فقد ان الحضرهو عثاءة 
عدم ذحكر بعض تلك الاجراءات القانونية فى 
امحضروحكه حي عدم الذكر أى ان الاجراءات 
تعتبر انها وقمت حيحة الا ان للمحكوم عليه ان 
ثبت مايدعيه فييا من نقص أوبطلان بكافةطرق 
الاثيات القانونية . 

« وحيث ان الطاعن لم يوجده لاجراءات 
| الحاكة أى طعن معين يتستى له اثياته بل بنى طعنه 
على جرد ققدانالحضر وعلىعيوباحتئالية ذكرها 
بوجه غام'وافترضم! فرضا وكلا الامرين لايصلح 
أن بتخذ وجبا للطعن إذ الفقدان وحده لاتأثيرله 
فوقوعالاجراءاتصميحة كأ انالعيوبالاحتّالية 
لا تصلم أيضاً أن تتخذ وجبآ للطمن لأن الطعن 
يحب أن يكون مؤسسا على عيوب معينة 

( طعن قام على قاسم ضد النيابة رقم ٠م‏ سنة لاق ) 


للتحقق من صدور هذه الاقوال من نسبت اليم أ 


الآاة 
9 أبريل سنة لا4( 
80 - حم - ماطوقه - ذكر اسم الهم فى المنطوق , 
لا وجوب . وقوع عيب فالمنطوق من جهة تميين 
الهو الحكوم عليه . الانسيابتمين المنهم المقصود , . 
لاغض ١ ٠‏ 
؟ - قضينان - منهبماأمام الحكة الجمرئية ,فصابما استكافآ 
لدم الارتياط . الحم بين نهم متهم فالقضينين . 
فيحمم وأحد , لاماتم 8 0 
ع - دعوى مداية - وقف - دقع فرعى يعدم قبولها لزوال 
صفة أل الوقف . رفضه . وقوع يطلات 
٠.‏ من لله حق الفك 9 
الميادى, القانونة 
ا إذا لمق منطوق 24 عرب فى تعيين 
0 , 0 فىأسبابهذا 0 
نض اشع 
إسم المنهم فمنطوق الك ل يكق أن 
5 أمره وارداً فدسماجته 
م إذاقررت الحكمة فصل قضيتين إ-حداهما 


قالاجرارات 


عن الاخرى لعدم وجود ارتباط بنهما 
وكان أعد كرون ف القهة الأول ميا 
وحده فى القضية الثانية وكان موجباً إليه فى 
القضية الأآولى تهمتان وف القضية الثانة:همة 
واحدة ثم أصدرت فى كل من القضيتين حا 
مستقلا ولكنها جمعت التهم الثلاث الموجبة 
إلى ذلك المنهم فى القضيتين فيحكم واحد 
وقصرت حكها ف القضية أاتهم فيها آخر معه 
على تبمة هذا الآخرفأن تصرف المحكة على 
2( 


|1844 


العدد العاشر - (استةالسأيعة عشرةٌ 


هذا النحو لايعيب حكبا إذ هىلم تخرج فيا 
فعلت عن الفصل فيا كان ماروا عليباً ول 
تأت فى حكببا بثى. لميتناوله الاسهام والدفاع 
- إذا دفع المتبم بعدم قول الدعوى 
المدنية لعدم مثيل المدعى بالمق المدثى 
الوقف ممثيلا صحيحاً لزوالصفته ورفضت 
امحكمة هذا الدفع ولتفرد لهذا الرفض حكآ 
خاصا , وعند الفصل ف الموضوع أشارت 
اساب سكب الوضوعى الدع افرع 
وتلمست له أسبابا , فلا يقبل من المتهم أن 
يطعن فى هذا الحم لدى محكمة النقض بدعوى 
أنه مد وقم فيه بطلان فى الاجراءات إذ أن 
هذا البطلان الحاصل بعد التغيير الطارىء 
على صفة المدعى بالحق المدنى إتماهو بطلان 
نسى فلا يحق لخير جبة الوقف أن يتمسك 
به وإبماحق السك بدلا يكو ن إلالجبةالوتف 
من قبل من سيمثله تمثيلا صحيحاً ٠‏ فاذا قبل 
هذا الممثل صراحة أو ضمناً ماحصل مر _ 
الاجراءات وقتوجودالوقف شاغراًصحت 
هذه الاجراءات . 
المير 
و حيث أن المطمون ضدمم دفعوأ يعدم 
قبول الطعنين المرفوع احدهما من عمد شوق 
الخطيب اقتدى عن الحم الصادر ضده والمرفوع 
ثازيهمأ من النيابة العمومية عن الحم نفسه لآن 
هذا الحم لابعدوان يكون حككها تمبيديا اذكل 
مااشتمل عليه هواته أيد الحم الابتدائى الصادر 
من محكمة السنطة الجزئية فياقضى يه من اعتبار 
ناظر الوقف مسئولا جنائيا عن تبديد اموال 
الوقف عم قضى بتعيين خبير لعمل الحساب, 


فليس من شأنه أن ينهى الخصومة بل يحب قبل 
كل ثىء أن ينفذ وعندئذ تقول الحكمة كلمتها 
القاطعة فى الدعوى فلا يجوز اذن الطعن فيه لدى 
محكمة النقض عملابنص المادة 5م من قانون 
تحقيق الجنايات . 

و وحيث أنه رخذ من الاطلاع على الح5 
المشار اليه بوجه الطعن أن الحامى عن حمد شوق 
الخطيب افندى دفع لدى الحكنة الاستئنافية بأن 
لاسئولية جنائية علىناظر الوتف عن تبديدماق 
ذمته للوقف وان الناظر ليس كالوكيل مسئولا 
جنائيا بل هو شخصية قائة يذاتها خاضعة لاحكام 
الشريعة الاسلامية فقضى هذا الحم برفض هذا 
الوم واعتبر ناظر الوقف مسئولا جنائيا عما 
يع منه من اختلا س امو ال الوق عملا بالمادة+؟؟ 
عقوبات مؤيدا فى ذلك الحم الابتداقى ]1 قضى 
بتعيين خخير لاجراء الحساب وللوقوفعلل-قيقة 
الاموال المنسوب الى الطاعن تبديدها . 

ووخيف 21131 الللنرن قن يتاه اعاز 
ناظر الوقف كالوكيل ف المسئولية الجنائية سواء 
بسواء لم يفصل فى الدعوى بل هو لم خرج فىهذا 
القضاء عن الادلاء ب رأى نظرى لاتأثيرله فى محرى ' 
الدعوى العمومية المرفوعة على ناظر الوقف اذ 
هو لم يرفع يد الحكة عن الفصل فما طرح لديها 
سواء أكان متعلقا بالدعوى العمومية أم بالدعوى 
المدنية بل كل ذلك باق غلى -اله لم يفصلى شىء 
منه بعد ولاسييل للفصل فيه الا بعد تنفيذ الحم 
القبيدى الصادر بتعبين مير لعمل المحاسبة اللازمة 

مع الناظر . 

« وحيث أن الطاعن نفسه مس فى مذ كرته 
بأن مثل هذا القضاء لابعد حكا فى النزاع بلهو 
جرد رأى متعلق بتفسير القأنون قررته المحكة 
بوجه عام فلم يكن له أدنى تأثير فى مصير الدعوى 
المطروحة عليها . 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة عشرة 
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و وحيث ان المادة و»؟ من قانون تحقيق | الثانى وليسىمنطوق ذلكالحم مايعينه وانقيل 


الجنانات صر نحة قَْ عدم جواز الطعن استقلالا 
فى الاحكام التى لاتنبى النذاع ولماكان الحكم 
السابق الذكر ل يكن حكما منبيا للخصومةي تقدم 
القول فلا يحوز الطعن فيه اذن عملا مبذه المادة 
ويتعين الحم بعدم جواز الطعن فيه . 
عن مطفي اليا العام 

و من حيث أن مطعن النيابة العامة يتلخص 
فى الاعتمارات الآتية : 
أولا ل تذكر ححكمة الموضوع فى الحم الآول 
(وهو الخاصعحمد دوق الخطيب ) اسم امتهم 
الذى تشير اليه فى منطوق حكبا واستعاضت 
عنذلك ذكر رقم القضية معانهذا الرقم خاص 
بالمتهم الآخر عبدالوهاب الطيب ولما كان الحم 
صرحا فى وقائعه فى أن هناك متهمين اثندن دون 
ذكرأمما كان المقصود فقد جاء تعيين قضيةالنهم 
برقم خاطىء تجبيلا موجباً لنقضالحكم- ثانيا - 
عمدت الحكنة ف الأسيا ب إلىما ارتأتهمزيلاللامام 
الحاصل منعدم ذكراسم المنهم وذكر ممرة قضية 
لاتنطيقعليه فأتت ف الأاسباب بعنوان مؤداه انها 
انما تفصل ف التهمتين الموجبتين إلى المتهم الأول 
فى هذه القضية وهو عمد شوق الخطيب ولا شك 
ان عدم الفصل ف التهم الموجبة إلى امتهم الثائى 


من الآوجه الموجبة لبطلان الحكم . ثالثا- جاء 
منطوق اللحكالثانى الثابت بمحضرالجلسة عقالفا ا 


جاء بأسبابالمك فقدنص فى هذا امحضر على ان 
سنة +1989 وورد فى أسبابه عنوان يدل على ان 
المحكمة تقضى فى تهم ثلاث موجبة إلى المتهم فى 
الفضيتين وسنة 4 1 وه سنة880 1 مركن 
السنطةواذن يكون ماجاء ,اضر عتالفالماجاء با 

ما بجعله معبيا يدعو الى بطلانه - رابعا ‏ لم تذكر 


بأنهذ! الحك لابد أن يكونخاصابالمتبمعبدالوهاب 
الخطيب لآن امحكمة تشيرفمنطوقه إلى ثلاث تهم 
موجبةآليه فيجب أنيلاحظ أنالحكرة قد حكنت 
بفصل العَضيتين |<داهما عن الأخرى فلم يصبح . 
عرد الوهاب الخطيب متبما بثلاث تهم معا وانما 
أصبمح مترها بتبمتين فىقضية وبتهمة فىقضيةأخرى 
ولا شك ان عدم بان اسم المتبم وعدم اشتّال 
منطوق الحم على ما ينه هن الأوحه الموجة 
البطلان ‏ خامسا ‏ تناقضت امحكةق حكميها إذيعد 
أن حكت بفصل القضيتين عادت فمنطوق حكبها 
الثانى, فىأسبا همض التهم الموجبة إل عبد الوهاب 
الخطيب فالقضيتين والحكفيباحك واحدفكا نبا 
قدفصلتوضمتفآنواحدوفهذامايطل الم . 

ووحمث انما تستخاصه امحكة م نأوراقهذء 
الدعوى هو انالنياية أقامت الدعوبان العموميتين 
أمامحكة السنطة الجرئية على جمد شوق الخطيب 
بصفته ناظر وقف المتشاوى وعد الوهاب 
الخطيب تنهمبما يتبديدأموالوقفالمتشاوىركان 
الأولمنهما متهمابتبمتينف القضية الأو رقم وم 
سنة 0و1 والثانى متهمأ بتهمتين فى هذه القضية 
وفى الدعوى الاخرىاتهمالثانى يها بتبمة واحدة 
وهى رتم ه4 سنة 6( ودخل نظار الوقف فى 
الدعريين مدعين بحقوق مدنية » فقضت المحكة 
المذكورة بتاريخخه ١‏ إبريلسنة و١‏ بضم القضيتين 
وفصات فييما حك واحد » قضى عل المتهمين 
بالجيس وبالتضمينات الى رأت المجحكيه أنبا من 
اختصاصها الفصل فيها » فاستأنفت النيابة الحكم 
؟)استأنفه المتبمانوا لمدعون ,التق المدنى » وبتارييمخ 
بوليو ساة >م؟! حكنت محكمة طنطا بيئة 
اسئئنافية بفصل القضيتينعن يعضبمأ لعدم وجود 
ارتباط يينبما وأصدرتعل ىكل من المتبمين حك 


عحكةالموضوع اسم المنهم الذىوقضت عليه ف الحكم | مستقلا , خاء فى منطوق الح الأول انه صادر 


ا العدد العاشر 


- الستة السابعة عشرة 


. فى القضية رقم مغ السنطة سنة مم1 وقد قضنى 
هذا الحم يتأبيد الحم المستأنف فما قضى به من 
اعتبار ناظر الوقف مسئولا جنائيا طبما لنص 
المادة دو ععةو باتعللى مايقع منه من الاختلاسات 

: وقرر قبل الفصل فى «وضوع التبم الموجهة إلى 

الخهم وقبل الفصل فىطلباتالمدعين بالحق المدتى 
بتعيين خبير لاجراء المأموريةالممينةبأسباب الم 
وجاء فى منطوق الهكالنانىالمدون بمحضر الجلسة 
ان هذا الحم صادر فى القضية دم ٠وو‏ الستطة 
سئة 21999 وقد قضى بتعديل الحم المستأف 
وحيس المبم شبربن مع الشغل والنفاذ عن كل 
مهمة من التبم الثلاث الموجهة اليه وبالتضميتات 
التتى رأت الحكة القضاء فيباء إلا أن الحئة 
صدرت أسباب الحم الآولبأنهصادر فى القضية 
٠و‏ سنة ومو | المتهم فيها خمد شوق الخطيب 
وأخوه عبد الوهاب الخطيب وانه عن التبمتين 
الموجبتين إلى الأول كما صدرت أسباب | 

الآخر الخاص بعبدالوهابالخطيب يأنه عن الترم 
الثلاث الموجبة الى المتهم فى القضيتين رقمى ٠‏ .وه 

سنة 19109 وه4 سنة 188 . 

و وحيث انه بَوْخْذ من البيان المتقدم ان 
الحم الصادر فى اتهام عمد شوق الخطيب أشار 
الى دثم القضية الأخرى خطأ » كا أشار محضر 
الجلسة فىمنجلوق الح الصادر فىاتهام عبدالوهاب 
الخطيب إلى رقم القضية الأول دون الاشارة 
الى رقم القضية الثانية التى وجهت إليه فيها التهمة 
الثالثة وهذا الخطأ فى [راد الرقين هو الذى تبى 
عليه النيابة أسباب طعنها ناعية على المكين 
التجبيل والامهام فى تعيين المتبمين اللذين 
تناولتهما الحاكة . 

« وحيث أنه لاشك فى أن منطوق كل من 
الحكمين علي الوجه السابق يانه قد اشئمل على 


خلط فى نقل رقى القضيتين إلا أن هذا العيب 
الشكلى مهما قبل فى جسامته لبيصل بالحكين الى 
درجة اللبس من حيث تعيين المتهم الذى صدر 
الحم فى اتهامه إذ الآسباب جإاءت مبينة للمتهم 
المقصود » والأاسياب لاريب فى أنها جز مالم 
للحكم فايس ينبا وبين المنطوق أى تعارض 
يعدب الحكدينعيباجوهريا . فالطاعن الآول 3 
ناظر الوقف وهو الذى قررت الحكمة بصدد 
البحث فى اتهامه مسئولية ناظر الوقف الجتائية فى 
حالة الاختلاس م ان المتهم الثانى كان موجها 
اليه ثلاث تهم (اثنتان منهما فى القضية رتم 3 
سنة م9؟ (وواحدةق القضيةرتم سنة م14 ) 
تتفق مع الحم عايه بعقوبات ثلاث وإذن فلا 
حل للشك 2 أن كلا من المكين بقصد متهما 
معينا ويكون الخطأ الذى وقعت فيه الحمكمة وان 
كان ما يؤسف له وبحب أن تكون الاحكام 
بعيدة عن الوقوع فى مثله إلا أنه على كل حال 
لابعدوأن يكون خطأ ماديا فهو عدم التأثير قَّ 
سلامة الحسكين . 

«ووحيث أنه من جهةعدم ذكر أسم الهم قُّ 
منطوق فانه لانص فى القانون بوجبعل القاضى 
ذكر اسم المتهمف المنطوقاذ يكئى ان يكون الحم 
دالا على المتهم بوروده فديياجتهوا لحم المطون 
فيه من هذه الناحية لاغبار عليه . 

«ووحيث انما كان من فصل محكة الموضوع 
القضيتين احدامما عن الأخرى لا بمنع من المع 
فق - واحد بين التهم الثلاثالموجبة ال ىالطاعن 
الثانى فى القضيتين معا وليس فى تصرف المحككة 
على هذا النحو أى مساس حقو الدفاع اذ هى لم 
تخرج فما فعلت عن الفصلفما كانمطروحالديها 
وم تأت فىحكبا بثى. ٠‏ إيتناو له الاتهام والدفاع . 


العدد العاشر -السنة السابعة عشرة 
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عن مطهن عير الوها سالطيب 

وحيث ا نالوجبين الاو لوالثانى تحصلانق 
ممكمة الموضوع أخلت بحق الدفاع يرفضها طلب 
ان التأجيلالذىتقدمهالطاعن فجلسة أول ونه 
سنة ومو دى يتقدمعن الوقف من عله مثيلا 
صحيحا ولآن الح الصادر برفض الدفع بعدم 
قبولالدعوى المدنيةجاء باطلالعدم ثيل المدعيين 
بالحق المدتى الوقف مثيلا حا ولانه الست 
له بعد صدوره أسبابا فاسدة ويقول الطاعن فى 
بيان ذلك انه دفع لدى محكمة الموضوع فى جلسة 
أول بونيه سنة م5١‏ بعدم توافر تمثيل الوقف 
المعروف بالوقف القدم فالمدعيين بالحق المدتى 
حافظ بك المنشاوى وعنتر افتدى المشاوى لآن 
الناظر الأصل آمين مراد استقال من النظر على 
الوقف المذكور وقلت الحكمة الشرعية استقا(ته 
فى ٠١‏ مارس سئة ١4‏ ومذا القبول سقطت 
نظارة حافظ بك المشاوى وعنتر اتندى 
المنشاوى الناظرين المنضمين واصبحا لاصفة 
لما فى تمثيل الوقف ولكن محكة الموضوع 
قضت برفض هذا الدفع أثناء|نعقاد الجلسةو جرد 
الانتباءمن ابداته ولمتفرد لهحكاخاصا مشتملاعلى 
الأسباب والمنطوق اسوة بسائر الأحكام بل 
| كتفت بتدوين منطوق ذلك الحم فى مسودتها 
وبائبات الكاتب لدىعضرالجلسة واذنيكون هذا 
الح لإيتخذالاوضاعالىنصعليبا القاون بالنسبة 
لللاحكام ماني - ان الدعوى بعداراجتازت مرحلة 
القضاء ف الدفع الفرعى بالفصلفيه يجلسة أو ليونيه 
سنة 9و١‏ » نظرموضوعبا » ثم بجاسةمابونيه 
سنة مو ؟ أصدرتالحكمة حكمها فاذاما تشيرق 
أسبابه إلى الدفع الفرعى وتتلس لدأسبابا مع أن 
ولابتها فى التعرض له كانت قد استنفدت بالقضاء 


برفضه منذ أول يونيه سنة ١#‏ ء على ان هذه " 
الآسباب بعضبافيه مخالفة صريحة للأصو | الفقبية 
إذسقوط أحدالنظار الاأصليين أوالتقاتمن النظر 
يترتب عليه سقوط الباقين » والبعض الآخر فيه 
استاداً المواقعة حدثتف /ابونيه سنةدمو؟ أى 
لحم المطعونفيه والمفروضفىأسباب 
الحم أنيبينالقاضىفيها ماقاملديه من الاعتيارات 
الى بىعليباحكه لاأنيذكر.ما وقائع لمنحدث فى 
عالم الوجود الابعد ان كان قد حكم . 

و وحيث أنهبفرض التسلم بأنصفة المدعيين 
بالحق المدتى حافظ بك المتشاوى وعنتر افتدى 
المتشاوى كانت قد تغيرت عل أثر استقالة أحد 
الناظرين وبقبولالحكمة الشرعيةاستقالته » وعدم 
تثيل هذينالمدعيين با مق المدقى بعد ذلك الوقف 
تمثيلا صحيحاً » بفرض الاسلم بهذا فان بطلان 
الاجراءات الخاصلة بعدهذا التغيير الطارىء على 
الصفة ليس الانسييا ع بمعنىانحق القسكبهلايكون 
الالجبة الوقفمنقبل منسيدئله تمثيلا صميحا فاذ! * 
قله ذا الممثل صراحة أوضمنا ما حصلمن 
الاجراءات وقعوجودالوتهشاغراً صحتهذه 
الاجراءات , واذن فلاحق لغير جبة الوقف من 
الخصوم ف السك بعدم تمثيله فى الخصومة مثيلا 
صحيحا , وبا انقبول ناظرى الوقف المدعيين 
بالق المدنى للاجراءات الى تمت وللحكم الصادر 
فيها مما لاتزاعفيه » فليس للطاعن أنيشكو منعدم 
تمشيل أحد للوقف فالجلسة الآخيرة هذا ان 
ما يرعمه منجبة عدم ممثيل المدعيينبالحق المدى 
الوقف مثيلاصحا على ان النزاع فوصفة المدعيين 
بالحق المدنى أصبح الآن غير منتمج بعدان عينتهما 
الحكمة الشرعية ناظرين لادارة شئونالوقف . 

و وحيث أنه لاداعى بدذلك للبحث فىباق 
ماعرض لهدالطاعن فو جهالطعن من جبةصحة الحم 


بعد صدورا 


١11 


العددالعاشر ‏ السئة السأبعة عشرة 


ف الدفع القرعى أو عدم صحته مادام الطاعن لاحق 
لأضلاف طلببطلانه ومادام الغرض من الدفم به 
كان التفادى من عدم أمكان الاحتجاج بالحم ف 


الموضوع منقيل الناظر الجديدم صرح الطاعنٍ 


بذلاكىمذكرتهوالواقع هنا أن جبة الوقفكانت 
راضةعن الاجراءات قابلة الحم الصادرقالدعوى 
بمافىذلكاعتبارالوتفمثلا وبذا اتفت أبةمصلحة 
الطاعن فى أن يمرض للحم ف الدفع القرعى بشىء ما 
د وحيث أنالوجبينالثالكوالرابع هما عم 
ها جاء فى مطعن النيابة وقدسيق الرد عليهبما يغئى 
عن الكلام عنهما مرة أخرى . 
(طمن عند افندى شوق الخظيب وآخرين ضد وزارة 
الاوقاف وآخرين رقم #م؛؟ سنة ١‏ ق.) 
| كلاه 
9 أبريل سنة /امو١‏ 
نقض_وابرام - حك أبتدائى _صما-تثاف الخهم. استتاف 
النيابة ٠‏ طمن امتهم فى الحم الاستنافى . جوازه 
الممدأ القانوق 
فى المواد الجنائية لايعتير المحسكوم عليه 
قابلا للحجم إلا إذا اتقضت مواعيد الطعنفيه 
بالنسبة له وبالنسبة للنيابة دون حصولط.ءن 
من أمهما . فاذا استأنفت النيابة وحدهاكان 
للمحكوم عليه الحقفىأن يعتبر هذا الاستكناف 
كأنه مرفوع منه أيضاً وله فى هذه الحالة أن 
يطلب الحم براءته دون أن يحتج عليه بعدم 
استئنافه . وإذن فاذا لم يستأنف المنيم الحكم 
الصادر ضده واسةأنفته النيابة وقضى بأ بيده 
فلبذا المنهم الحق فى الطمن بطريق النقض فى 
الم الاستئناف ولوأنه ؤيد الح الابتدانى 
الذى م يكن قد استأنفه , 


الور 

د من حيث أن الثياية دفت يعدم جواز 
الطعن المرفوع من الجن عليبالآما لم تستأتف 
الحم الاتدائى الذنى قضى عليها بالعقوبة وهذا 
يعتبر قبولامنها للحكالمذكور وميرفع الاستئئاف 
عنه الا من النيابة العامة وقد تأيد استثنافياً فليس 
للبحكوم عليها بعد ذلك أن تنظ من هذا الحكم 
الذى قبلته ولم لستأتفه . 

و وحيث أن استئناف النيابة انما يحصل 
للمصلحة العامة لالمصلحة الاتهام فقط والأاثر 
القانوق الذى ينتجه هذا الاستئتاف هو إعادة 
الدعوى الجنائية برءتها الى الممكمة الاستثنافية 
ويكون لهذه الحكة الحق المطلق فى تقدير جميع 
الوقائع التى كانت مطروحةأمام محكمةأول درجة 
فلبا أن تشدد العقوبة أو تخففبا كلا أن تؤيد 
الحكم أو تبرى. المتهم ولو لم يكن مستأتفاً . 

وحيث أن القول من النياية بأن الطاعنة 
قبلتالحم لعدم استئنافه ى هذا القولمردودلانه 
فى المواد الجنائية لا يعتبر اكوم عليه قابلا للحم 
الا اذا انققضت مواعيد الطعن الخاصة به و بالنيابة 
دون <صول طعن فى الحكم من احدهما فاذا 
استأنفت النيابة وحدها كان للبحكوم عليه الحق 
فى ان يعتير هذا الاستئاف كأنه رفوع منهأيضا 
وله فى هذه الحالة ان يطلب الك بيراءته بدون 
أن يحتج عليه بعدم استئنافه ٠‏ 

د وحيث اله لما تقدم يكون الدفع المقدم 
من النيابة فى غير مله ويكون للبحكومعليها الاق 
فى الطعن بطريق النتقض فى الحو الاستئنافىولوانه 
أنى مؤيداً الحم الاتدالى . 

« وحيث أن محصل الوجه الثانى من أوجه 
الطعن أن الحم غير مسبب لآنه لم يبين كيفية 


العددالعاشر_السنة السابدة عشرة 


وما 


عل الطاعنة أن الممذل موقوف مع انها قررت 
أن المأزل غير موقوف وانه غير النازل النسة 
الواردة باشباد الوتف وممسكت يجملة أدلة على 
ححة دعواها ولكن الحكمة لم ترد عايب 

« وحيث أنه جاء بمحضر جلسة الحا كة 
الاستثنافية ان الدفاع عن الطاعئة نمس ك,أنالمازل 
المببع هو خلاف النازل النسة الواردة محجة 
الونف لاختلاف المواقع وبالرجوع الى الحم 
الاستثناى الذى تأيد لأاسيابه بين أن المحكة 
| كتفت بالقول بأن النهمة ثابتة من صورة اشباد 
اوقف وعقد اليع. 0 

و وحيث أن هذا السان قاصر لأنه لايفيد 
كيفية ثمول اشهاد الوقف لللنزل المبيع ولا يعد 
ردا كافيا على دفاع الطاعنة بان المنزل المبيع غير 
موقوف وغير داخل فى اشهاد الوقف وواقع فى 
جبة أخرىغيرجبة المنازل الخؤسة الموقوفة المبينة 
بهذا الاشباد وهذا النقص يعيب الحم عيبا 
جوهريا لتعلقه يدفاع لو صح لكان له أثر حاسم 
فى مصير الدعوى العمومية ولذا يتعين نقض 
هذا الحم وإحالة الدعوى الى الحكمة الاستئنافية 
للفصل فيها مجددا من هيئة استثنافية أخرى 
بدون حاجة لبحث باق الأوجه . 
(طعنقاطمه تهدصفوتضدالتيابقرقم .وو سنة لاق ) 

؟لاة 
أبريل سنة 1897 

كن لديل ]من بكر لقدء 
بنا. الادانة على مجرد هرب المتهم إلى مايعد ناريخ 

البيع وعدم تسديده الدين . لايصيح . 

المدأ القانوق 

لايعتير الحك مسبباً إذا كان قائماً على 
أقوال مبومة-لاتنبض دليلا على صحته . فاذا 
أدانت المحكمة متبماً بالتبديد بناء على قول 


الصراف الذى قرر بأن المتبم بدد الزراعة 
الحجوز عليها وعلى أن هذا القول قد تأيد 
راب المتهع إلى مأبعد تاريخ بوم البيعو عدم 
تسديده المبلغ المحجوز من أجله فبذا الحم 
نامر 1 الاسيررا حوور ١‏ عاد 
دو لم يبين سند الصراف فى قوله ولا السند 
مبهمة لاتقوم مقام الشهادة او القرينة الى 
الصيو 

و هن حيث أن محصل الوجه الثالك من 
أرجه الطعن ان ركن القصد الجناق غيرمتوافر 
لأن الآشياء الخجوزة عليها ظلت «وجودة الى 
ما بعد التسديد ولا بوجد بالأوراق مايدل على 
التبديد ولم يثبت أن الطاعن كان يعلم يبوم البيع 
وأا ثبت ان آخر ميعاد حدد للبيع كان يوم٠م‏ 
يونيه سنة 1585 ول بحرر محضر التبديد الافى 
يوم بابوليه سنة +1 كا ثبت بمحضر الحجز 
انه توقع بناحية الحريزاتوان البيع بسوق المنشاة 
السوق بعيد عن محل توقيع الحجز وان الطاعن 
غير مكلف بنقل الاشياء اليه ولابوجد بالاوراق 
مايدل على الت مندوب البيع انتقل الى ناحية 
الحريزات فى اليوم الحدد للبيع . 

د وحيث أنه بالرجوع الىالمكالمطءونفيه يبين 
أنه أثيت وانه وأنكانالمكانا نحددلبيع الحجوزات 
فيه هو سوق المشأة وهو بعيد عن حل توقيع 
الحجز وليس المنبم مكلف بأحضار الحجوزات 
اليه الا اله ثابت بمحضر التبديد يوم البيع تقرير 
الصراف بأن المتبم بدد الرراعة الحجوزة عليبا 
كا تقدم وقد نيد قول الصراف برب المتبم 
على الآقللغاية بوم ؟؟ يوليو سنة “و؟ حيث 


ف | 


العدد العأشر - السنة السأبعة عشرةٌ 


نيت ذلك محضر الضبط كاأنئيت يدعدم السبد يده 
لهذا التاريخ » ويظبر من ذلك ان الحمكمة رأت 
ان المنهم بدد انحجوزاتمعتمدة ذلك علىاقوال 
الصراف فى محضر التبديد وعلى هرب المتهم 
ولكنها ل تين كيفية حصول هذا التبديد لأنه 
اذا كان الصراف ابلغ بالتبديد جرد ان الطاعن 
لم يندم الآشياء! لحجوزة عليها فى السوق فان هذا 
وحدهلايكق لوت التبديد للسبب الذى ذكرته 
الحكة نفسها وهو ان الطاعن غير مكلف بنقل 
الأشياءللسوق واما ماجاء بالمك.منتبر ب الطاعن 
ققد بنته الحكمة على ما أئيته ضا بظ البو ليس بمحضره 
من أنه وصل لعله خير هروب المتهم ولكنه 
لى بين مصدر هذا الخبر ولا كيفية علبه به ومثل 
هذا القول المبهم لايقوم مقام الشهادة أو القرينة 
التى يصمان تبن عليها الاحكام . 

١‏ وحيث أنه لما تقدم يتعين نتقض ال كم 
لقصوره فالبيان قصورا جوهربا يعيبه ولاحاجة 
بعد ذلك لبحث باقى الآوجه التى تعرض لما 
الطاعن .70 

( طعن أبو العزم #ود ضد النياية رقم وم منة لاق ) 

:اه 
5 أبريل منة بومو١‏ 
شاهد - محليقه الهين ‏ ادلاوه ,الشبادة : اعادة سؤاله عن 
بيد داتع درن تفن الاكنا. 
الميدأ القانوق 

إذا حلف الشاهد الهين وقق القانونقيل 
أدائه شبادته فللا داعي لا عادة تحليفه الهين 
إذارأت الحكة ضرورة لاعادة سو اله فىذات 
الدعرى لاستيضاحه عنأمور متعلقة بماسبق 
أن أدلى به أو لوقائع جديدة فيها فان الهين 
الي يؤديهاتتص بع ىكلمايدلى به فىالدعوى 


الم 
د حيث ان محصل الوجه الأول هو ان 
الشبود الذن #عحتهم حكة المودوع م حلفوا 
المينالا عند تأديتهم الشبادةاول مرةولتحلفوها 
عندما استدعتهم الحكة لسماع شبادتهم قَْ وقائع 
جديدة وأن فى هذا مخالفة للقانون مبطلة الحم . 
« وحيث ان الشاهد اذا حلف المين وفق 
القانون قبل ادائه شبادته فلا داعى لاعادة تحليقه 
اذا ما رأت الحكمة حاجة لاعادة سؤّاله' فى ذات 
الدعوى لاستيضاحه عن امور متعلقة مما سبق 
ان أدلى به أو بوقائع جديدة فيها ذلك لآن الدين 
المؤداة من الشاهد منصية على كل ما يدلى به فى 
الدعوى فحكة الموضوع اذ أعادت فى جلسة 
انحا كةذاتها سوال بعض الشبود الذبن أدوا 
الشبادة بعدحلف العينو استوضحتهم بعض المسائل 
الى رأت ضرورة تحقيقها دون تحليفيم مرة 
أخرى لم تخالف القانون فى ثىء ما ْ 
«وحيث|نالوجه الثانى يتحضل فى ان الحكمة 
ذكرت روايئين متناقضتين عن موقف الطاعن 
وقت أطلاق العيار على الجنى عليه ولم تقل على 
أيتبما اعتمدت وفى هذا وض مبطل : 
وحيث ان الواقع هو ان الحم المطعونفيه اشار 
الى ما اختلف فدشرود الخحادثة عن موقفالطاعن 
حين صوب العيار الثارى إلى الجنى عليه وقال 
بهذا الصدد ووحيث أنه وإن كاننبيه رياض »م 
5 لد الجنى :عليه اختلفمع باق شهود الاثيات » 
« من حيث مستوى وقوف الضارب بالنسبة » 
« للنضروب إذقالأ:هما كاناقستوى واإحد» 
دوقت أطلاق العيار وكلاهما كان واتنما » 
« والضارب منحن قَليلا وإذ قرر باق شبود ». 
د الآثبات أن المتهم كان على مرتقع عن 5 
د أرض الطريق الذىيسيرمتهامجنىعليه بمقدار » 


العدد العاشر الس السابعة عشرة 


و نصف مثر وكان المتهم وقت أطلاق العيار » 
و را كما على ركبةونصفؤانالطبيب الشرعى » 
« قرر بمحضر الجاسة أنهسواءأ كان الضارب » 
درا كماع ذ كر الشاهدانعلل حسن وعمران » 
و محمد اسماعيل أمما ذكره تبيهرياض من أنه » 
و كان واقفا ومنحنياقليلافن الممكن حصول » 
« الآصابة بالحالة التى وجد عليبا المجنى عليه » 
وبين من هذا الذى قاله الحكم أن ما اختلف 
فيه الشبود من حيث موقف الطاعن كان عديم 
الأهمية فى وقوع الجرية منالطاعن فلم يكن إذن 
فى هذا الاختلاف بن الروايتين مايقتضى معرفة 

الأصح منهما . 
(طين عيد الوهاب سن ضد الياية وآخر مدعى مدق 
رقم 018 سنة باق ) 

0 
5 أبريل سنة /ام8ة! 
دفاع - وصف آلتبية - اناو وقائم جدددة الى المتبم . 
اكته عليبا دون لفت نظره . 

المبدأ القانوقى 

هن الاخلال يحق الدفاع أن تنسب الحكمة 
الى المنهم وقائع جديدة وتبى عليبا ادانتهدون 
أن تلفت نظره اليبا حتّى يدافع عن نفسه . 
وهذاالاخلال بحق الدفاع يقتضى نقض الحم . 

الكو ْ 

وحيث أن الوجه الآول من أوجه الطمن 

يتحصل فى ان النياية إسندت الى الطاعن انه مع 
آخر ضربا و ابراهبم سيد سليان » المدعى بالحق 
المدنى بعصا على رأسه احدثا به اصايتين نشأت 
عنبمأ عاهة يستحيل بروها . . . الح واحيلالطاعن 
الى محكمة الجناءات لحاكاته عن هذه النبمة . 
وامحكمة عند اصدار الحم قضت ببراءة شريك 
الطاعن و حملت هذا الآخير نتيجة الاصابتين 


كا 
وأثبتك فى الحم انه ضرب ابراهيم سيد سلمان 
المذكور بعصا على رأسه أحدث نه الاصابتين 
المينتين بالكشدف الطى وقد نشأت عنهما عاهة 
مستديمة .... الح ويرى الطاعنان فى ذلك إخلالا 
يحق الدفاع فان فى هذا التغيير فى وصف التبمة 
اساءة لمركزه وكان يحب تنبيه الدفاع اليه 

ووحيث أنهتبين من مراجعة الحم المطعون 
فيه أن التبمة الموجبة الى الطاعن واحيل من 
اجلها الى الحا كةهى انه مع آخر ضريا ابراهم 
سيد سلمان بعصا على رأسه احدثا به الاصابتين 
المبينتين بالكشف الطى . . . . الخ أى أن كلا 
منبما احدث بهاصابة وان العاهة المستديمة نشأت 
عن الاصابتين معاوجاءت المحكةبعد ذلكوقالت 
انه ثبت لا أنالطاعن ضرب المدعى بال قالمدتى 
بعصا على رأسه فأحدث به الاصايتين المبينتين 
بالكشف الطى وقد نشأت عنبما عاهة مستديمة 
الخ أى انها نسبت لدواقعة جديدة هى انه احدث 
الجنى عليه اصاتّين بعد ان كان متبما باحداث 
اصابة واحدة يا نسبت اليه أنه وحده أحدث 
بالجنى عليه العاهة المستدمة بعد ان كان مشتركا 
ف ذلك مع التبمالثانى . و بالرجوع الى مخض رجاسة 
امحاكمة بين ان امحكمة لم تلفت نظر الدفاع الى 
الواقعة الجديدة حتى كان يبمكنه أن يدافم عن 
نفسه وهو عل بينة من الآمر . 

ووحيث|انامجكمة إذ نسبت للطاعن وقائع 
جديدة وبنت ادائته عليبا دون أن تلفت نظره 
اليها حى يدافم عى نفسه قد أخلت ماله من 
حق الدفاع عن نقسه وفى هذا ما وجب نقض 
الم بغير حاجة لبحث باقى الآوجه . 

( طعنابراهي عنود يوسف ضد النياية وآخر رقم ١١9‏ 


سنة باق ) 


رع) 


١ بز‎ 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة عشرةٌ 


كلاه 
5 أبريل سنة /555 1 

جرعة . أركانها . الباعث . ليس ركنا 
٠‏ المداً القانو 27 

إن الباعث عل الجريمة ليس ركناً من 
أركانها .فى توافرت أدلة اللأدانة قبلالجاق 
وجب تطبيق القانون عليه ولوظل الباعث على 
الجرعة مجبولا . 

58 ١ 

د« حيث أن الوجبينالآولوالثانى يتحصلان 
فى ان احد الآدلة التىاستندت اليباعكمةالموضوع 
فادائة الطاعن ماقيل من وجود محفظة فى جيبه 
بداخلبا فتيل يطابق الفتّل الذى استعمله فى 
الحادثثة ‏ وقد طلب الدفاع لدى محكمة الموضوع 
أن يوق بالمحفظة ليستوئق من صعةاقوال الضابط 
ولكن الحكمة لم تجبه الى طلبه رغم استنادها الى 
هذا الدليل فى حكمها بلان التيابة لوتقدم. الضابط 
التى قرر بالمطابقة شاهدا فى الدعوى حتى كان 


يشنى الطاعن مناقشته 

« وححيث أنه فطلا عن عدم عرة مايز عمه 
الطاعن من انه طلب الى محكمة الموضوع ان 
تقرر بمعاينة الحفظة للتحقق من صدق الضابط 
فما قرره من جبة المشامة بين اافتيلالموجود بها 
والفتيل المستعمل فى الحادثة لاو محضر جلسة 
الحا كة من شىء متعلق مهذا الطلب ‏ فضلا عن 
هذا ذفان محكمة الموضوع لم نستند الى التشابه بين 
الفتيلين الا كدليل اضافى أوردته بعد ان أنت 
عل الآدلة الآأخرى ومنبا شبادة شاهد رؤية 
وهذه اللأدلة كاففة فىحد ذاتها لآن تستخلصمنبا 
محكمة الموضوع ادانة الطاعن .م انعدم اعلان 
النيابة الضابط شاهدا فى الدعوى ما كان لمنع 
الطاعن من طلب اعلانهشاهدا لدىقاضى الاحالة 


أو اعلانه هو بئقسه لتسمع اقواله بجلسة الحا : 
اماوهولميفع ل شيئامن ذلكفااللومالا عليه وليس 
له ان يشكو من هذا الآمر امام محكمة النقض . 

ووحكان غصزالوجه الثالك هو ارن 
المكر المطعون فيه لم يذكر باعثا الجريعة مع أن 
لكل جربة سببا يدعو لارتكاءها ‏ اما مااشار 
اليه الحكم من احتال لن يكون الطاعن محرضا 
من آخرين فلم يقمعليه دليلواذن يكون الحكم 
المطعون فيه منقوضا . 

ووعاان الاعف لمن ركنا يت اران 
الجريمة حتى يتين على محكة الموضوع تقصيه 
والأآنيان فى حكمها علىرحقيقته - ولذا فتى توافرت 
أدلة الأآدانة قبل الجاق وجب تطبيق القانون " 
عليه ولوظل الباعث على الجرمة مجبولا . واذن 
فلالوم على محكمة الموضوع ان هى ا كتفت فى 
حكبا عند الكلام عل الباعث بأن تشير الى ماقاله 
الجنى عليه من جواز ان يكون الجانى محرضا من 
عدوتله علىا رتكاب الجريمة . واذن يكون الحم 
المطعون فيه قدجاء سلمامن شائية الخطأ ويتعين 
الحم برفض الطعن موضوعا . 
(طعن أبراهيم ممد سعد ضد النيابة رقم هم سنة باق ) 

لالاه 
5 أبريل سنة بمو ١‏ 
نصب . ورقة باتصيب راعحة . المادة كواع 

الميدأ القانوق 

إذاكانت الواقعة الثابتة فى الحم هى أن 
الجنى عليه كانت معهورقة من أو راق اليانصيب 
فذهب بعدظهور نتيجةالسحب إلى أحد باعة 
هذه الأوراق ليستعل منه عما إذا كانت ورقته 
رابعة أملا فتناول البائع كشو فه وأخحذ يقلها 


ثم أخيره بأ نالورقة رحت انين قرشاً فىحين 


أنبا كانت راحة مانى جلية وكان مع البائع 


العدد العاشر - السئة السابعة عشرة 


شخص آخر تظاهر هو أيضا بالكشف عن 
رتم الورقة ثم أيد البائع فى قوله أن الورقة 
ريحت انين قرشأ فس الجنى عليهالورقة إلى 
البائع مقابل خمسة و سبعين قرش استولىعليها 
منهثم صرف البائع ميا رحبا الحقيق واستولى 
عليه لنفسهع فهذه الواقعة تتوافر فها أركان 
جرية النصب إذ البائع قد استولى على 
مبلغ الربحالحقيق با أن كذب على حامل الورقة 
وقرن كذيه هذا بمظاهر خارجية هى تناوله 
كشدو ف الأرقام الرايحة وتقليبه فيباوالاستعانة 
بالغير للاقناع بصدق أخباره . 

8 ١ 

و حيث أن الوجه الآول من أوجه الطعن 
يتحصل فى ان ماأتاه الطاعن من تناول كشوف 
الارقام واخبار الجنى عليه ان ورقتهرحتممانين 
قرشا مع انها فى الواقع كانت رايحة مائتى جنيه 
ليس فيه ثىء م طرق الاحتيال لآنه 
( أى الطاعن ) بائع لأوراق اليانصيب ولديه 
بمقتضى مبتته مجموعة من كشو ف الارقام الراحة 
اماماجاء فى الك المطعون فيه من ان للطاعناخا 
متعبدأ ايضا بيع اوراق اليانصيب. وان شخصا 
آخر كان نرافق الطاعن وقتارتكابهجر عتهافهع 
الجى عليه ان رقم ورقته ريم يما نين قرشا فليس 
فى هذا ثبىء من طرق الاحتيال عل إنالثابت من 
محضر جلسة الحكمة الجزئية أن الجنى عليه قررانه 
لمينظر الا الطاعن ولم يذكر وجود شخص آخر 
معه وهذا كله فضلا عنان الطاعن بحسن القراءة 
وكان فى وسعه التحقق منصحة المبلغالذى ربحه 

«وحيشان الواقعةحسما أثبتهالحكم المطعون 
فيه تتحصل فىأنالنى عليهما كان تإد .ما ورقة 


١1 
أن ظبرت نتجة السحب قصداحدها الىالطاعن‎ 
وكان تحمل أوراق يانصيب وطلب اليه أن يخيره‎ 
عما اذا كانت ورقتهراحة أم لافتناول كشوقه‎ 
وأخذ يقلبباثم أخيزه بأن الورقة ربحت ممانين‎ 
قرشا وكان يصاحب الطاعن وقتئذ شخص آخر‎ 
تظاهر أيضاً بالكشف عن دم الورقة كا كان‎ 
يفعل الطاعن وبعد الكشف أيد قول الطاعن‎ 
برح الورقة ثمانين قرشا فانخدع الجن عليه يذلك‎ 
وسل الورقة الراحة الطاعن مقابل خمسة وسبعين‎ 
قرشا مع انها كانت رايحة فى الواقع مائّى جنيه‎ 
صرفها الطاعن واستولى عليها لنفسه فرأت الحكة‎ 
أنكل هذا من شأنه أن تحمل الجنى عليه على‎ 
تصديق أقوال الطاعن خصوصا أن للطاعن أخا‎ 
هو المتعيد بتوزيع أوراق اليانصيب فى مديرية‎ 
أسيوط وأن من شأن هذهالعلاقةمع هذا الظرف‎ 

حمل اجنى عليه على تصديق قول الطاعن . 

د وحيث أن مااثيته السك المطعون فيهليس 
مقصوراً على تجرد قول كاذب صدر من الطاعن 
بأن ورقة الجنى عليه رحت ثمانين قرشا بل لقد 
جاء قوله هذا مقرونا عظاهر خارجية هى تتاوله 
كشوف الأارقام الراحة وتقليبه فيها والاستعانة 
بالنير للاقناع بصدق قوله ما رأت فيه محكة 
الموضوع توافر طرق الاحتيال الى أثرت فى 
نفس الجنى عليه جعلته يسل منخدعا ورقته إلى 
الطاعن على أساس انها رحت ممانينقرشا فحين 
أنها كانت رايحة مائى جنيه ‏ ولا شكان ماأثبته 
الحك من الوقائع فى هذا الشأن يعد من قبيل 
الطرق الاحتيالية . 

د وحيث أنه لاحل لاعتراض الطاعن على 
ان اجنى عليه لم يذكر ادىامحكيةواقعةالاستعانة 
بالغير إذ الحك.المطعون فيه أشار الى ان هذه 
الواقعة واردة بالتحقيق ولاجناح عل المحكمة إذا 
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هى رجعت اله لاستيفاء أقوال الشاهد وإيراد 
الواقعة كاملة على حقيقتها ٠‏ 

« وحيث أن محصل الوجه الثانى هوانالحم 
المطعون فيه لم يكن نديجة لعقيدة صحيحة لدى 
امحكمة بل جاء مبنيا على ترجيحها رواية المدعى 
المدنىعل رواءة الطاعن إذ قالت انها تميل الى 
تصديق روابة المدعى المدنى ومثل هذا القول 
للعلا ما ورم 

د وحيث أنهذا الوجه فغيرحله إذ الواقع 
هو انه كان لدى محكة امو ضوع ررايتانإحداها 
للمدعيين بالحق المدتى وهى أن الورقة الرايحة لا 
وأنهما اشترياها من آخخر والآخرى للطاعن 
وأخيه امول مدنيا وهىأن هذه الورقة كانت 
لدى الطاعن الذى تسلبها من أخيه ولم حصل 
بيعها - وقد اقتنعت محكمة الموضوع اقتناعا قاطعا 
بصدق رواية المدعيين بالق المدتى وأنت عل 
الاعتبارات الى كونت منها هذا الاقتناع . أما 
ماقالته المحكمة من أنها تميل الى تصديق رواية 
المدعيين بالحق المدنى فايس معناهأنها غير مقتنعة مما 
الاقتاع التام كا يزعم الطاعن بل هو مجرد تعير 
عن وجبة اقتناع المحكة يفسرمما عقبت بهعل هذا 
التعبيرمن الأعتبارات الدالة على اقتناعبا الاقتناع 
التام بصدق الرواية التّى أخذت با . 

د ومن حيث ان الطاعن تنازل عن الوجه 
ألثالك فلامحل للبحث فيه . 

« وحيث أنالوجه الرابع والاأخير يتحصل 
فى ان حكة الموضوع ذكرتواتعة غير صحبحة 
اخذت منها دليلا على صحة التهمة إذ قالت ان 
المسثول عنالحقوق المدنية اخا الطاعن يقول انه 
يقيد الفر التى يسامها البائعين وهذا معقولليتمكن 
من محاسبتهم » والواقع أن أخا الطاعن لم يذكر 
هذا القول يل كل أقواله #فيد عكس ذلك على 


ان المعقول هو ان الموزع لا يمكنه أن يقيديوميا 
جميع الأوراق التى يوزعبا على الباعة ٠‏ 

و وحيث ان الواقع هوأن الحم المطمون 
فيه اشار فى معرض تفنيد أقوال المتهم وشاعديه 
بأنه كان حمل الورقة الراحة يوم 4 اغسطس 
سنة وس ١‏ إلى ان اخا الطاعن كان ,قيد ارقام 
الاوراق التىيسامها للباعة ليتمكنمنمحاسبتهم فاذا 
كانت الورقة الراحةإدىاخيهوقتظبورالكشيف 
لكان من انحتوم ان يعلم بها لا ان يكون غير عام 
يمن رضخبا ما هو الواقع . 

د وحيث ان الطاعن نفسه ذكر بوجهالطعن 
ماأجاب به أخوه لدى النيابة على سؤال وجه اليه 
بشأن طريقة توزيع الأوراق وهو قوله دوكل 
واحديأخذعشرين ورقةثلاثين ورقةمن مرة كذا 
الى مرة كذا ونقيدهم عليهع ثم عاد وقال وعدد 
كذا ورقة »م ولا شك أن فى هذه الاجابة وان 
كان أخو الطاعن عدل عنهاقى الال مايمكن 
ان تستنتج منه احكة ما جاء بالحك المطعونفيه 
من جبة تيد أرقام اللاوراق المبيعة على الباعة 
على انه يصرف النظر عن هذه العبارةالّاوردها 
الحم فى سياق التدليل على كذبالطاعنؤدفاءه 
من أن الورقة الراحة كانت لديةكاسيق ‏ بصرف 
النظر عن ذلك فان فى الحم من الآدلة الأخرى 
الكافية مايؤدىالى مااستخلصته الحكنة من ادانة 
الطاعن ومن أن الورقة الراحة كانتك لدى 
المدعيين بالحق المدتى و تكن لدى الطاعن . 

(طعن نسيا نأب وكلامضدالنيابة وآخر بن مدعين حقهد رقم 
وم “ةلاق 1 


هلاه 
أبريل مئة امو( 


١‏ اثيات ‏ قرائن موضوعية ‏ الاعتياد ليها . شركة 


تامين 
٠»‏ - قرأر نظ الود الى اقامة الفدعوى الممومية . مي 
يحوز ؟ المادة بع تحقيق 
م خبيد - تقريره . اتقديره , حق حكلة الموضوع فلك . 
المنادى, القانونية 

١‏ - القرائن من الطرق اللاساسيةللاثيات 
فى الموادالجدائية فللقاضى أن يعتمدءلء,او حدها 
فىتسكوين رأيهومادام رأيهالذى يستخاصهمنها 
يكون سائفاً مقبولا فلا جناح عليه . 

؟- إنصدور قرا رحفظ لابمنعمن العود 
إلى إقامة الدعوى العمومية إذا جرى بعد 
صدورهوقيلانقضاء المواعدالمقررةلسقوط 
الحق فى إقامةالدعوى ت#قيق جديدظهر تمنه 
أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى . 

م الحسكمة ليست مازمة بالآخذ بتقادير 
الخبراء الذين تنتديهم لآداء عمل معين بل أن 
لما مطلق الحرية فىتقدير هذهالتقارير فُتَأخذ 
ا إذا اطمأنت الها وتطرحها إذا لل ترنم إلى 
م ورد فها . 

اموي 

م حبث أن الوجه الآول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الوقا؛ ئع الى أثيتتها الحكمة فى الحم 
لاتؤدى إلى الننيجة انتهت إلبا وفى بان ذلك 
يقول الطاعن ان المحكة أثيتت فى حكبا أنف 
التحقيق الذى أجرثه النيابة فى قضية حريق دكان 
الطاعن لم يتبين منه السبب الحقيق للحريق ثم 
قال أنه رشم عدم الاهتداء إليسيب الحريق فانا 
لستنتج أن الطاعن هو الذى اردكيه بالاتفاق مع 


السنة السأبحة عشرة 


ل 


آخر وأوردت تدللا عل رأما جملة أسباب 


تتحصل فى ان الطاعن وقت اجراء عملية التأمين 
على دكانه ومتزله كان يصحبه شخص ظبر ان له 
بدا فى حرائق وقعت فى مدينةالأسكندرية وانها 
تشك فى أن يكون لدى الطاعن ددكانه يضاعة 
تعادل التأمين الذى قبضه وان نان هذا الشنك 
سابقة رهن الطاعن لنزله وأقوال زوجته هذا 
إلى ان عائلة الطاعن كانت سافرت قبل حصول 
الخرق: دوفن من الاسماعلية إلى اللاسكندرية 
وان الطاعنم يمن عل دكا نهو منزإهفى الأسماعيلية 
بل اختار شركة” فمدينة أخرىوان وكيل شركة 
يوتيان بالاسماعيلية اعرب فى خطابين ارسليما ' 
يز تلك الشركة بالاسكندر يةعن دهشت لنأمين 
محل الطاعن على مل ... . لإجنيهمع عدم وجود 
بضاعة بربع هذه العمة . 

عق الطاعن ان هذه اللاسباب لايمكن أن 
5 قرائن ولا أدلة قابونة وانها على فرض 
اعتبارها شببات فبى غير مؤثرة فى أصل التبمة 
المسندة للطاعن . 

م وححث أنه بمراجعة الحم المادون فيه 
يتين أن انحكة بنت إدانة الطاعن على عائيت 
لما من الو قائمالاتبةو هى (أولا) استعائة الطاعن 


بينى سيلا يدس فى أجراء عمليك التأمين ببورسعيد 


وان ين سبلا ببدس لمن كور هو أحنل أصحاب 
الشأن الآ كير فى قضايا حريق الاسكندرية 
زثانيا) حصول الحريق بعد الاتقاق مع الشركة 
عل التأمين بعشيرة أنام وعد تصديق مركر 
الشرك بالاسكندرية ثلاثة ايام او اربعة (ثانثا) 
حصول التأمين فى يبورسعيد مع وجود شركات 
لتأمين فى الاسماعيلية ( رابدا ) إرسال الطاعن 
عائلته للأسكندرية قل حصول الحريق يومين 
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( خامسا ) قيمة الآشياء التى كانت بالدكان تافبة | مراجعة الجمكر المطعون فيه انه بعد صدور هذا 
ولا تتجاوز المائى جنيه ‏ وقد استخلصت | القرار واثناء تحقيق قضايا حريق أخرى وقعت 
المحكئنة من هذه الوقائع ان الطاعن هو الذى | بالا سكندرية تقدم خطاب من يجهول لمفتش 


احدث الحريق بدكانه بواسطقلم يكشفبا التحقيق 
وتوصل بذلك الى الاستيلاء على مبلغ 1و جنيها 
و 0.0 ملبم وهى جزء من قيمة التأمين . 

و وحيث أن هذه الوقائع ليست جرد شببات 
غير منتجة فى التدليل ما بدعى الطاعن وائما هى 
قرائن موضوعية متعلقة بالوقائع استتتجت منها 
مكمة الموضوع استنتاجا سائعا ادانة الطاعن ولا 
خطأ فى ذلك إذ لقاضضى الموضرع الاعتماد على 
القرائن وحدها لانها من الطرق الا ”ساسية فى 
الاثبات ف المواد الجنائية مادامت تؤدى عتلا 
إلى مااستتخلصه منباالقاضى . ولاشك ان ما أثبته 
الحم من الوقائع السابق يانها يؤدى عقلا إلى 
ما استخلصه منها . 

د وحيث أن محصل الوجه التانى من أوجه 
الطعن ان محكمةالموضوع اخطأتفتطبيق القانون 
قُْ موضعين . الأول . فىاعتبار الدعوىالعمومية 
مقبولة مع أنها أثبقت فى سياق المكيم ان النيابة 
حفظت التهمة المسندة إلى الطاعن لعدم الجناية 
فى ٠١‏ بوليه سنة #م؟١‏ وقرار الحفظ الذى 
أصدرنه النياية فى هذا الشأنم يقبع حكم القانون 
فى الغائه طيقا لتص المادة م« فقرة ب من قانون 
تحقيق الجناءات . والثانى . اعتيا رالواقعة المسندة 
للطاعن مكونة أيضاً لجر يمة النصب مع ان الثابت 
من الحسكم ان قبهة البضاعة انحروقة التى كانت 
دكان الطاعن تعادل طبقا لتقارير الخراء قبمة 
التأمين الذى حصل عليه الطاعن فانعدام المصلحة 
وعدم وجود أساليب احتيالية يجحعلان الواقعة 
التى أثبتها الحكم غير معاقب عليها . 


د وحيث انه عن قرار الحفظ فانه يتبين من 


بوليس الا سكندرية يتضمن أنه ينى سيلا بيدس» 
هو المدير لحريق الاسماعيلية باتفاقه مع صاحب 
امحل (الطاعن ) فشمل التحقيق الذى اجرته نيابة 
الأسحككددرية نحقيق حادئةالاسماعيلية وكشف 
عن ظبور ادلة جديدة قبل الطاعن فرفحت عليه 
النيابة الدعوى العمومية . - وهذا صر فى أنه 
بعد صدور قرار الحفظ وقبل انقضاء المواعيد 
المقررة لسقوط الحقق إقامةالدعوى جرى تحقيق 
جديد ظبرت منهأدلة جديدة سوغت رفع الدعوى 
العامة فلا تأثير اذن لقرار الحفنظ . اما عن عدم 
تواقر اركان جرعةالنصب ققد قالت الحكمة أن 
الطاعن يمكن بأشعال الناز فى دكانه من المصول 
على مبلغ ١وه‏ جنيها منشركة التأمين ( يونيان) 
وذلك بطريق النصب إذ أوهمباأن النار اشتعلت 
بدكانه قضاء وقدرا وبمكن بذلك من الاستيلاء 
عل قيمة التأمين أى أنه أو الجن عليها شركة 
[الأمنت ‏ بوعوة واففة ووزة ف ضورة وائنة 
صحيحة . أما ما يدعيه الطاعنمن أن قيمةاليضائع 
الحروقة تعادل قيمة المبالغ الثى استولى علها فقد 
تفته احكمة لآسباب موضوعية لا يصح الجدل فى 
شأنها أمام محكمة النقض . 

د وحيث ان الوجه الثالك قائم عل بطلان 
الأسناد ويقول الطاعن أنه دفع التبمة بأنه قبض 
ها يعادل قيمة البضائع الحروقة الى كانت بدكانه 
وردت الحكمة على ذلك باستبعاد تقارير الخراء 
يحجة أن البضائع حرقت جميعها وههذه الميجة 
لا سند لها ف الآوراق بل الثابتمن تقاريرالخيراء 
ومن أقوالهم بالجلسة أن البضائع لم حترق كلبا 
وأن بعضها احترق احتراقا جزئيا والبعض الآخر 


صابه التلف من الماء وانهم على أى حال جمعوا 
الرماد المتخلف وتمكنوا بذلك ولاعتارات 
فنية أوردوها من الأنتباء إلى التقديرالنى قدروا 
به البضائع - ويرى الطاعن أن قول امحكة ان 
أساس تقدير القيمة الحقيقية معدوم قول انتزعته 
امحكمة من خيالها وأثر فى عقيدتها فرئيت عليه 
الجزاء ويعيب الطاعن على الحكم أيضا تقدير 
امحكمة لقيمة البضاعة الى كا نتف د كا نه بمالابتتجاوز 
المائتى جنيه إذأ نالقول بذلكينطوىعل اسنادياطل 


لواقعةغيرصحيح ةكانلماأثر خطيرىترتد ب الآدانة, 


« وحيثك انه عن الشق الأول من هذا الطعن 
الخاص بتقارير وأقوالالراء فقدتبين من! 
المطعون فيه أن المدكة م تأخن بتقارير الخراء 
ويينت الأسباب الى جعلتها لا تطمئن اليها فلا 
حل بعد ذلك للجدل فى هذا الأمر الموضوعى - 
إذ للبحكمة مطلق الحرية فى تقدير تقارير اليراء 
وأتواهم فلبا ان تأخذ مها إذا اطمأنت اليبا وان 
تستبعدهاعند عدم الآ طمئنانو أما ما يدعي هالطاعن 
من ان امحكمة قدرت قيمة البضاعة الحروقة بمبلغ 
. .م جنيه واستنتجت هذا من واقعة خباليةفانه 
غير صحيح لان المكة أخذت فى ذلك بقولبعض 
الشبود ومنهم زوجة الطاعن وعديله , 

و وحيث أن الطاعننتمسك فالوجهالرابع 


ق/أه 
أول ابريل سنة إسوز 
-١‏ حجر الحجوز نحت يده - متى متهي خصما فدعوى 
| المجر؟ 
+ مجالس حسية - اختصاماتها . حجز محف نحت 
بد الجلس الحسى , لوقبعه لدين على وصى نذداين 


صر , عدم جوازء : 


ا ان 
ا 
ه »2 هه 

ما + يهل ل له 
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والأخير بأن محكمة الموضوع ل تبين فى حكبا 
الواقعتين اللتين بنت عليها معاقبة الطاعن يانا 
كافيا تطمئن معه محكمة التق ض إلى تطبيق القانون 
على الوجه الصحيح وآنها اخلت تحق الدفاع ‏ 
وقول الطاءن أن كل ما آخذته به المحكنة هو 
اتصاله بآخر لهشأن فىقضايا حرائقوقعت مدينة 
الاسكندرية وحصول الحريق فى دكان يحوى 
بضائع تافهة وانالدفاع عنهعرض لاني الواقعتين 
وين أن اتصاله بهذا الشخص ( بنى سبلايدس) 
يرجع إلى سنة ١40‏ وهو يعامله من التاريج 
المذكور وقدمللبحكة جملة مستندات وفواتير ولم 


| تردعليهااحكة بثىءو! كتفت .بذا القولالغامض 


اميم فبى فوق قصور الحكر فى البيان أخلت 


حق الدفاع , 
و وحيث االحكر المطمونخه فصل الوقائع 


وينبا بيانا كافنا وسرد الآدلة الى استندت الها 
المحكمة فى تكوين عقيدتها وهى كا تقدم القول 
سائنة ومقبولة عقلا والحكمة إذ بينت ذلك كان 
حكنبا سلما ولآنها سليت بعلاقة الطاعن بينى 
سيلابيدس واعتيرت هذه العلاقة من القرائن 
القائمة ضد الطاعن فل تكن الحكمة فى حاجة بعد 
ذلك للتكلر عن المستندات المثبتة لهذه العلاقة . 
( طمن بابو بنايدس د النابة رقم لاهو منة و يق ) 
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المبادىء القانونية , 

١‏ إناممجوزحت يدهإذا دخلفدعوى 
المج ليمع الحم بصحةالحجزوقبل الخصومة 
اعتي رخصمافها. فاذا كانالحجز باطلا تكو نله 


| بلاشك مصلحةفى الدفع بيطلانه لأ ناستمراره 


1١15 
تحت هده بريطه بواجبات قانونية من«صلحته‎ 
. أن ادر إلى التحلل منبا‎ 
؟ - إن المادة الثالثة هن قانون المجالس‎ 
الحسبية صرحة فى تحديد اختصاصات هذه‎ 
ايجالس وليس فيباما يدل على أ مها تمثل القصر‎ 
أوأنها أمينة على أموالهم بلهىرقية على أعمال‎ 
الأوصياء تنظر فى حسسابائهم وتتخذ‎ 
الاحتياطات التمجلة لصيانة حقو قالقصر‎ 
فن له دين علىوصى قصر لايصح منه أنيوقع‎ 
الحجز تحت يد الجلس الحسى على ما يكون‎ 
فى خزينته من مال لهؤلاء القصر على اعتدار‎ 
أن مدينه الوصى على هؤلاء القصر يداينهم‎ 
ف مبلغ منالمال . بل الواجب عليهعنداجراء‎ 
هذا الحجز أن بختصم وصى القصر بصفته‎ 
مدي له ودائناً للقصرأً يض فاذا تعذراختصامه‎ 
بجاتين الصفتين كان عليه أن يسعى إلى تعبين‎ 
وصى للخصومة يختصم بصفته حجوزاً تحت‎ 
يده . واذن فيكون باطلا الحم الذى يقضى‎ 


بتثييت الحجزالتحفظى المتوقع تحت بدالجلس 


الحسى وجعله حجزاً تنفيذياً . 
الكو 
و حبشان الطعنبىعلى ثلاثةوجوهتتلخص 
فى ان الح المطعون فيه باطل بطلاناجوهريا 
من جبة ومخالف للقانون هن جبةأخرى . 
عن الوم ابرول 
يقول الطاعن فى بان هذا الوجه انه دفع 
أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستتناق 
من امجلس الحسى ( المدعى عليه فى الطعن ) لآن 
الحم المستأتف يكن صادرا عليه بالفعل 
والاستتناف لايجوز قبوله الامن الخصم الحقيق 


العدد العاشر 2 السنةالسابعة عشر ةُ 


احكوم عليه بثىء من عناصر الصومة ولكن 
امحكمة ل تشر فى حكمبا المطعون فيه الى هذا 
الدفع واذا كان نصبها فى الحكم على قبول 
الاستثناف شكلا يتضمن رفض الدفعفانهم يبن على 
سيب ماومن ثم يكون الحم المطعون فيه باطلا 
بطلانا جوهريا ٠‏ 

د وحيث أن ماجاء بالمك المطدون فيه خاصا 
ببذا الوجه هوبنصه . 

د هن حيث ان امجلس الحسى وقدتوقع» 
تحت يده الحجن وحك بتثبيته له الحق فى أن » 
2 بتظل منه بطريق الاستئنافو عا اناسكثنافه» 
«تقدم فيمعياده القادونى فهو مقبول شكلا » 
وتدل هذه العبارة دلالة واضحة عل ان الحم 
المطعون فيه لم فصل فقط فى شكل الاستئناف 
حى يمكن القول بانه رفض هفنا الدفع يعدم 
قبوله بل فصل أيضا فى الدفع بأسباب معينة قامة 
بذائها إذقال « ان امجلس وقدتوقع تحت يده 
الحجز وحم بتثييته له الحق فى النظل منه بطريق 
الاستثتاف » ومعنى هذا انه اعتير الجلسالحسى 
خصما فى الدعوى وقد وجبت اليه فيبا طليات 
معينة وحكم عليه بها فلم يقبلبا . وفى هذا الرد 
ارفض. 

عن الوم الثانلى 
يتحصل هذا الوجه فى ان المكر المطعون فيه 
جاءمخالقا القافون ومؤولا لد تأويلا خاطنا وغير 
ييح بالنسبة لحالة المحجوز تحت بده وذلك لان 
انحجوز تحت يده لامجوز له ان يعارض فى اس 
الحجز لابطريق النظل للآ مى بالحجز ولاالمحكمة 
الابتدائية ولا الاستئنافة لآنه وان ادخل فى 
الدعرىبصفته محجوزا تحت يده لايعتدر خصما 
فهاواذا صدر الحكر] فامواجيته تبت الجن 
لايعد محكوماعليه إذ الحكر بتثبيت الحجزانماهو 
حكم على المدين فق يبيح للحاجز التنفيذ على 


العدد العاشر - المنة السابعة عثرة 


اموال مدينه أومدين هدينه أل ريما تكوننحت 
بد الغير بالطريقة المشروحة فى قانو نالمرافعات . 

و وحيث أن الثابت من مراجعة | 
الاتدانى الصادر فىهذه الدعوى ان الطاعن قد 
أوقع الحجز تحت يد الجلس الحسى واعلنه فى 
الدعوى ليسمع الحكم بتثبيت الحجز وجعله 
حجرا نافذا وأن امجلس الحسى لالم عضر 
حكمت الحكة باثياتغيبتهبناء على طلب الطاعن 
وان العلاعن أعلنه بهذا الك الابتدائى منبها عليه 
ينفاذ مفعوله 

و وحيث أنه من المتفقعليه فقها وقضاء ان 
الحجوز تحت دده إذا ادخل فى دعوى الحجز 
ليسمع الحم بصحة الحجزوقيل الخصومة اعتبر 
خصما فبا فاذا كان الحجز ناطلا تكون له بلا 
شككل المصلحة فى الدفع ببطلانه لآن استمراره 
نحت بده بربطه بوأجبات قانونة من مصلحته ان 
يبادر من التحلل منها . 

و وحيث انه متى تقرر ذلك لاتكون هناك 
أية مخالفة القانون فى قبولالاستئناف من المجلس 
الحسى ولذا بتعين رفض هذا الوجه أيضا . 

1 مير الوم الثالك 

يتحصل هذا الوجه فى أن الطاعرن. أوقع 
المجز تحت بد المجلس الحسى بصفته وديعا على 
أموال القصر المدينين لوصيهم الذى هو مدبنه 
بصرف النظر عن وجود المال بالفعل فى خزينة 
اجلس أو نحت بد الوصى أو فى إحدى الخزائن 
لآن ذلك مقرر على أى حالبأمى الجلس الحسى 
فكان الحجر ‏ على حد قوله ‏ صحيحا ولكن 
محكة الاستئتاف رأت ان الحجز وقع نحت بد 
المجلس الحسى بصفته مثلا القصر فاعتبرته باطلا 
لآن الممثل للقصرهو وصهممعتيرة القصر مدينى 
الطاعن . وهذا التوجيه مخالف للحقيقة الثابتة 
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بالأوراق وقد أدى م ذا التوجه إلى -مخالفة 
القانون بالحكم بيطلان حجز وقع صميحا . 
المطعون قيه عند حث 
هذهالنقطة ,الذات قال.دومنحيث ان البحشق» 
«موضوع هذا الاسثتاف نحصر فها إذا كان » 
وجوزللداان ان.وقع الحجز عل مالمدينهالقاصر» 
و تححيد امجلس الحسى بصفتهمثلاله أم لايحوز» 
وذلك ». ١‏ ش 


« ومن حيث أنحجزماللددين لدى الغير » 


« وحيث أن الحم 


« يحب أن بوقع تحت بد من فى حوزته مال 6 
د المدين وليس الجلن الحسى بحائز لأموال » 
د القاصر بلهوالوصىالذى يدير أءوال القاصر ع 
و وها قفوو حةهالذىل طنة اللقاض + 
« عن القاصر والذى يحب أن حجر تحت يده » 
« وعليه بقع عب» الالنزامات القانونية الى » 
د يستازمها الحجر تحت يدهو أمااجلس الحسى » 
د فليس لدسوىالاشرافعل أعمالالا”وصياء » 
وفلا تجوز مقاضاة القاصر فى شخصه واذن » 
د يكون الحجز الذى توقع تحت بده وحكم » 
د يتثبيته بالححكم المستأتف باطلا ويحب إلغاء.ع 
د الحم المستأتف بالنسة له ع . 

«ووحيث انه يبين من ذلك أن محكمسة 
الاستتناف ‏ وقد سبق فما تقدم من الأسباب 
ان قررت بأن الحجوز تحت بده هو خصم فى 
الدعوى ‏ حصرتيعدذلك:قطةالتزاعالقانونية 
وتكلمت عنها بصفة عامة من جبة القانون بصرف 
النظر عما إذاكان القصرالحجوز تحت بد اللجلس 
الحسى على مالهم لديه مم المدينون مباشرة إلى 


. الطاعن أم ثم مدينو مديته .وف أن وععيت 


القاعدة القانونية طبقتهذهالقاعدة على موضوع 

الدعرى فضت بما قضت . ولا غبار على قضاتها 

هذا لا من جهة التوجيه ولا من جهة القانون”. 
(غ) 
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فاما من جرة التوجيه فسواء اعتير الجلس 
وديعا على اموال القصر ‏ حسب زع الطاعن ‏ 
او مثلالهم- كا فيمتامحكمةذلك من دفاعالطاعن 
امامها ‏ نبذا لايغير من معتى الالتزام القانوق 
وليس على المجلس هذا الالتزام لآن الآمين 
والمسثولعن اموال القصر هم الآؤصياء عايهم 
عبى كل حال وليس المجلس [لاسلطة عامة لاتمثل 
القصر يل تشرف على حسن تصرف الأاوصياء 
على اموالهم . 

واما من جبة القانون فللان المادة الثالثة من 
قانون الجالس الحسبية صريحة فى تحديد 
اختصاصات هذه المجالس وئيس فيها ما بد لعل 
انها تمل القصر أو هى امينة على اموالهم بل 
هى رقيبة ومشرفة على اعمال الأوصياء. والنظر 
فى حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة 
لصيانة حقوق القصر . على انه يبين من وقائع 
الدعوىالواردة بصدر هذا الحم ان الطاعن حجن 
بما رقع دعوى المطالبة به من دين له على وصى 
القصر نحت بد ايجلس الحمىعل مالديهمن|اموال 
هؤلاء القصر باعتبارثم مدبنين لوصيبم فكان 
ينخى عند اجراء هذا الحجن أن يختصم ومى 
القصر بصفته مدينا له ودائنا القصر أيضا فاذا 
تعذر اختصامه بهاتين الصفتين جيعا كان عليه ان 
يسعى فى تعيين وصى للخصومة مختصم بصفته 
محجوزا نحت بده ٠‏ 

«(وحيث لذلك يكون الحم سلامن كل نقد 
والطعن المقدم عند غيرحلهواذا بتعينرفضه. 
(طعزخرم العيرفق افندى وحضر عنه الاستاذ عدالوماب بك 
حدضد مجلس حسبى مركز أ,تلى البأرود رقم 6ج مئة > ق 


رئاسة وحضوية حضراتأصحاب السعادة والمرة مد لبيب: 


عطية باشا وكيل الحكمةوعراد وهبه راشا وجمد فيمى حسين بك 
وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك مستشارين وحطور 
حضرةالاستلا زكى خير الا بوتيجى بك رئيس نياية الاستئناف ) 


العددالعاشر ‏ السنة السابعة عشرة 


مره 
أول ابريل سنة /1مو! 
5 حك ل لسيييه - القصور الذىسيه . المادة 9 ١‏ مراقعات 
كفالة - رهن عقود التبيع , نوكيل . [المادتانجدوبراه 
مدق ] . 
الميادىء العانونية 

١‏ - إذا كان كل ما يعاب على الحم هو 
قصوره فى أمسابه القانونية فذلك لايفسده . 
٠‏ - الكفالة من عقود الشيرع فيجب . 
بمقتضى المادنين 1ه و/ازه من القانونالمدق 
أن يكون يبد الوكيل توكيل خاص ينص فيه 
على إذنه بكفالة الخير . وإذا اقنصر ف التوكيل 
على الكفالة دون الرهن فلا يحوز لاوكيل 
اعتماداً علىهذا التوكيل أنيره نأملاك موكله 
وفاء بالكفالة ذانالرهن أيضاً يقتضى وجود 
توكيل خاص بأجرائه ولا يحوز للموكل فيه 
أن يباشره إلا مقيدا بقيوده . فاذا هو خرج 
عن هذ القيود كان الموكل غيرمازم بتصرفه 
هذا . وإذن فاذاكان كل ماجاء بتوكيل عامى 
الادارة خاصاً بالرهن هوتخويل الوكيل أن 
برهن مأيرى رهنه من أملاك الموكلوف قبض 
قيمة الرهن فك ذلك أنهذا التو .كيل مقصو ر 
عل الاستدانة لساب الموكل ورهن ما بق 
من أملا كه بقيمة الدين . ولا يصح اعتماداً 
على هذا التوكيل أنيكقل الوكيل شخصاً ما 
ف الوفاء بالتزام عليه وأنيرهن أطيان الموكل 
تأميناً الو فاميهذا الالتزام , والحك النىيجعل 
هذا الموكل مسئولا عن هذه الكفالة وعن 

الرهن يكون حا خاطاياً متعينا نقضه . 


العدد العاشر - السنة السابعة عثيرة 


ا مويو 

د حيث أن الطعن ينيى على وجين . 

الأول - ان بالحك المطعون فيهقصورا وابباما 
فى اسابه يبطلانه طبقا لليادة س١ ١‏ من قانون 
المرافعات إذ انهفى صدد مادفعت به الطاعنة من أن 
أبنب احمد عباس افندى ما كانيملك بصفته و كيلا 
عنها ان يكفل مد على صالح المستأج رمن وزارة 
الاوقاف ولا بملك ان برهن اطيانها ضانا لنفاذ 
هذه الكفالة ل يذكر الحكم خاصا بهذا الدفع 
سوى قوله « وحيث أنه فيا بخقص بالدقع » 
و الثالثك وهو ان الست انيسةالمستأنقة الثانية» 
« لم توقع على عقدى الايجار فهذا الدفعم » 
د مرفوض ايضا للآنه نابت من الأوراق أن » 
د الست انيسة وكلت و لدها احمد عباس أفندى » 
« واذنت له بالرهن وقد وقع على عقد الرهن » 
وبصفته و كيلا عنها بمقتضى التوكل الذىييسله» 
وذلك م وذلك دون بيان لعبارة التوكيل الى 
تسم هذه الكفالة وتبيحرهن أملاكالطاعنة بطريق 
التترع وهوما لا يصحمباشرتهإلابتوكيل خاص . 
الثاتى ‏ ان التوكيل الذى رأى الحم المطعون 
فيه أنه يدم هذه الحقوقهو التوكيل المرفق يعقد 
الرهن والاجارة ويبين من الاطلاع عليه أن 
ما استنتجه الحم يشأنه مخالف للقانون .وهذين 
السبيين تطلب الطاعنة نقض الك المطعون فيه 
وقبول الاستئناف المرفوع منها شكلاوالناء الحكم 
المستأتف والحمكم بالغاء تنبيه نزعالملكية المعلن 
فى 8؟ ابريل سنة و١‏ ومحوكافة التسجيلات 
الى ترتبت عليه . 

.ع الوم ابررل 

ووحيث ان الم المطعون فيه إذ رقض 

مادفعت به الطاعنة من أنما لم توقع على عقد 
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الايجار والرهن استناداً إلى ماثيت للبحكئة من 
أوراق الدعوى من أن الطاعنة قد وكلت ولدها 
احمد عباس اقندى وأذنت له بالرهن وانه وقع 
على عقد الرهن بصفته و كيلا عنها بمقتضى الت وكيل 
الذى بي له ذلك ماذكره الحم فى الرد على 
دفع الطاعنة لاقصور فى أسبابه الواقعيةمادام ان 
الحكم قد أشار إلىعقدالوكالةو إلى مافيهما لمنكن 
حاجة لابراده من جديد فى نفس | ولعل 
القصور الذى أرادته الطاعنة هو القصور المتعلق 
بالآسباب القانونية التى هى موضوع السببالثانى 
وهذا النوع من القصور لايفسد تسبيب ١‏ 
وبناء على ذلك يكون هذا الوجه مرفوضا 
عى الوم, الثالى 

ووحيث أنه يؤخذ من نص التوكيل الصادر 
من الطاعنة الى ولدها احمد عباس افندى السايق 
ايراد نصه بصدر هذا الحكم أنبا فيا مختصس 
بالرهن قد وكلته فى ان يرهن مايرى رهنهممن. 
أملاكها وفى قبض قيمة الرهن بمعنى ان توكيله 
مقصوراً على الاستدانة لحساب موكلته وان برهن 
من أملاكا ماين بقيمة الدين . 

«وحيثان المستفادمنيرا نات امك المطعون 
فيه أن احمد عباس افندىبصفته وكيلاعن الطاعنة 
قد كفل يمد على صالح لوزارة الاوقاف فى 
الابجار الذى عقده معبا هذا المستأجر ورهن 
أطيان الطاعنة تأمينا لللاجرة البينة بالعقد وبما 
أن الكفالة باعتبار أنها عقد من عةودالتترعفانه 
كان يحب طبقا للمادتين 1ه و( ه منالقانون 
المدتى أن يكون بيد الوكيل توكيل خاص ينص 
فيه عل إذنه بكفالة الغير ورهن أملاك الموكلة 
وفاء هذه الكفالة فا دام التوكي ل الصادر من . 
الطاعنةل وكيلها احمد عباس افندى ل يتضمن النص 


على ثىء من ذلك فيكون الجكم المطعون فيه فى 
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صورة الدعوى الخالية قد أخطأ فى الاخذ فى 
الدعوى * قانون العقد خِعل الطاعنة مسئولة 
عن الكفالة والرهن فى حين أن توكيلبا لابنبا 
لايتضمن توكله فى ثىء من ذلك وإذا بتعين نقض 
الحكم المطعون فه . ١‏ 
«ووحيث انالقضية صاللحةالحكم فىموضوعبا 
ووحيثان معارضةالسيدة أنيسة كر يمة مد 
الديب بك ف التنبيه مقبولة وصحيحة قانونا وان 
ها الحق فى طلب بطلان التنبيه واخلا.سبيلبا من 
دين الاجارة ومن الرهن المتقدم ذكرهما ولذلك 
يتعين الغاء الحكم المستأئف والحكم فى الدعوى 
بطلباتها . 
( طمن السيدة أنيسه ممد الديب وحضر عنها الاءتاذ اد 
رشدى ضد وزارة الا”وقاف رقم ب« سنة با قبالحيثة السابقة ) 
امه 
أول ابريل سنة /ممو١‏ 
خالن حسيية ‏ تقديم حساب القاصر - مطالبة الوصى 


7 انماع الام يقيم ساب. ماتخ 


ومى يحوز ؟ 

المبدأ القانوتى 
إذا كان المجلس الحسى قد اعتمد الحساب. 
المقدم منوصى القصراعتماداً نهائراول يطعن 


فى هذا الحساب أحد لإا أمام الججلس الحسى 
ولا أمام انحاك بالخطأ أوالغش أوغير ذلك 
من المطاعن اتى تنصب على جوهر الحساب 
أوعلل الظروف التىلابست أمراعتمادهفطالبة 
الوصى أمام اجام الآهلية بتقديم الحساب 
بعد ذلك بمنوعة . ولكن إذا كان الثابت أن 
امجاس الحسى لم يعتمد الحساب تهائيابلقور 
إعادة النظر فيهوم تم تنفيذذلك القرار لباوغ 
القصر سن الرشد إبان إعادةالنظر ذان لو لاء 


القصر أن يدافعواعنحةوقبم بطل بالحساب 
أمام لوانت 
١‏ 
دما ان هرىالطعن أن الحم المطعون فيه 
قد اخطأ فى القانون حين قضى بعدم اختصاص 
الحا ك الأهلية بنظردعوى الحساب عن المدة من 
تاريخ وفاة مورث الطاعنتين لين باوغ اولاهما 
سن الرشد فى.ه سبتمير سنة 190 وثانيتهما فى 
وديسميرسنة؛ 119 استناداً إلىان امجلسالحسى 
قد نظر فى هذا الحساب ولا حو ز للطاعنتينطلب 
إعادة نظره امام امحام الأاهلية . 
وتقول الطاعنتانانه حتّىعل فرض أنهلابجوز 
إعادة النظر فى الحساب المعتمد منامجلس الحسى 
انه كان مما لا نزاع فيه أن امجلس الحسى نفسةه 
قد قرر بتاريخ م ابريل سنة م4١‏ بناء على تظلم 
الطاعنتين له من اعنهاد لساب باعادة الأنظر فيه 
من تار الجداء الوصاية لحين بارغ الطاعنتدنسن 
الرشد وبق 1 الحساب معأما بدون أعتاد جديد 
نظراً لبلوغبما فعلا تلك السن . 
من أجل هذا طلبت الطاعتتان تقض لحك 
المطعون فيه وتأبيد حم محكنة .صر واحتياطيا 
إعادة الدعوى الى محكة الاسثئاف لتحم فبا 
دائرة أخرى من جديد . 
2 وبا ان ما أورده الك المطدون فيه بشان 
عدم اختصاص احا الآهلية هو ما يأنى : 
« وح ثانه بالنسبةلكل من السيدة فتحية» 
ووالآنسة عزيزةحسنابراهم فانالجلسالحسى» 
د هو الختص بفحص حمسا بهمامدةقصرهماعملا» 
« بالمادة الثالثة من انون الجالس الحسيية » 
«الصادر فى ١؛‏ أ كتوبر سنة هم وقد أيدت»ع* 
د عكة النقض والابرام بحكها الصادر فى » 
ه ديسمير سنة ه98١‏ هذا المبدأ وتأخذبه هذهع» 
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و المحكمة واذن يتعينالغاء الح الخاص بتقدم ع 
« الحساب عن المدة من تاريخ الوفا لغايةبلوخ» 
« كل منهمأ رشده والحم يعدم اختصاص »م 
و امحكة بنظرها » 
«وماان مؤدى هذا الذى ذكرته محكة 
الاستثناف هو انها اعتهادا على مافهمته من قضاء 
حكمة النقض الصادر فى الطعن رقم م4 سنة م 
قضائية بتاريخ ه دسمير سنة مم١‏ ترى أن 
لااختصاص للحاى الأهلية فى نظر دعاوى 
حساب القصر لاختصاص هيئة أخرى بنظره . 
2 وا انه بقطع النظر عن أن الحم النى 
اقتس إنا كان فى دعوى حساباعتمده الجلس 
الحسى اعتنادا نهائيا ولم يطعن فيه أحد لا امام 
ذلك الجلسولاامام انام بالخطأأوالفش أو غير 
ذلك من الدفوع التى تنصب عبل جوهر الحساب 
أو عل الحواثى النى لحقت ظروف اعتاده وأن 
الدعوىفى ذلك الطعن كان موضوعهامطالية الوصى 
بالحسابعن مدة وصابتهوإذلك فانمحككة النقض 
منعت هذه المطالبة ع بقطم النظر عن ذلك جميعا 
فانه فى الدعوى الخالية قد ثيت من المستندات 
المقدمة لهذه المحكمة ولحكة الآستئناف من قبل 
ان المساب ل يستمد نبائيا من الجلس الحسى بل 
أن ذلك امجلسقرر فى ؟ أبريلسنة همو؛ اعادة 
النظر فيه ولكن ننيجة ذلك تم لباوغ الطاعنتين 
الرشد ابان إعادة النظر فل يكن عند ذلك من 
سييل لهما إلا طرق باب الحا ؟ الأهلية للدافعة 
فى حقبما . 
ورا انه ببين ءن ذلك ان السألة.على هذا 
الوضع ليست مسألة تنازع فى الأختصاص بين 
الجالس الحسية وانحاك الاملية وإما هى نزاع 
فى حجبة القرارات الى تصدرها الجالس الحسية 


١14 


باعتهاد حساب فى علاقة القصر بالا“وصياء وعللى 
ذلك يكون الحك المطعون فيه قد اخطأ فى الحم 
بعدم الا“ختصاص ىا اخطأ ف الحم فى موضوع 
الدعوى و تعين اذن نقضه. 
دوعا ان الاستئناف رقم 45 سنة الإو قضائية 
المرفوع من المدعى عليه فى الطعن بصفته صالح 
ووما از الم الابتداثىالصادرمن محكة مصر 
الا"بتدائية بتاريخ ١١‏ سبتمير منة همو١‏ فى 
الدعوى رقم ١*١‏ كلى سنة وسو؟ قد أصاب 
الحق للا"سباب الى استند الها ولما ذكر آنا 
فيتعين تأيده : 
( طمن الست قتحية حن ابراهم عم وأخرى وحضر 
عنهما الاستاذ مود بك قبمى جنديه ند صاحب الممالى عمد 
حلى عيمى باشارقم ه سنة با قباليئة الابقة) 
0/7 
6 أبريل سنة 1981 
١‏ - نقض وابرام - اعلاتالطين . حصوله ف امحل الااصل 
للطمونضدههما . تسليمه لشيخ القمم لنيابوكيلبنا 


عن مقر دائر'هما . أقامة الطمونضدهها بالخارج . 
ةالاعلان . ل المادنان بو مرافمات و ١9١‏ نقض) 


؟ ‏ نقض وابرام - اعلانالطن . شخص مقم فالخارج , 
معرفة محل أقامته أو عدم معرقتها ٠‏ اعلانه الحاصل 
البابة . منى ينم ؟ 


م نع ملكية للنفعة الماءة ‏ مجلس بلدى . قيامه باجرا, 
عالف للقانون . طلب للتمويض عنه . تقديره عقتعتى 
مالتخلص بن العناصر الواقعية . موضوعن ٠‏ 

ع - "من المين المتروعة ملكيتبا . ايداعه . مى يكرنالايداع 
مائعا من المطالبة بغلة العين المنزوعة ٠‏ 

الميادىء القانونة 
33 المقم 2 الخارج يصح أعلانه بالطعن 


14 العدد العاث 


- السنة السابعة عشرة 


فمحله اللأصل الذى له فيه أملاك ومقر عمل | اليهرسىياً كمايكو نمتمكن امن صر ف مالانزاع 


معلوم ووكيل يقومعلىأعماله ويمثله ففدعاويه 
ولو كأن المعلن يعلى حل إقامته فى الخارج 1 
وتم هذا الاعلان يتسلم صورته لشخص 
وكله أولن يتسليهعنه إذا كازغائيا أو لشيخ 
القسم إذا ' يوجد من يقسليه . 

؟- إعلانشخصغير مقم ف الديارالمصرية 
ومعروف لهل إقامةفىالارجأوغير معروف 
يصححصوهللنيابة العامة . و يتم هذا الاعلان 
بمجرد [علان المحضر الورقة لممثل النيابة . 
ولا عبرة بما يحصل بعد ذلك من إجراءات 
لتسلم صورة الاعلان فى الخارج بالطرق 


السياسية إذ ان هذه الاجراءات ليست من: 


الأأركان الجوهربةلصحة الاعلان قانوناً ومهما 
شابها من التأخير أوالنقص فالشكل أو نهو 
ذلك فانه لا ,ؤثر اطلاقا على صحة الاعلان 
الحاصل لليابة فى الميعاد وبق أثره قاما . 

م إذ! طالب المنزوعة ملكيته المجلس 
البلدى بتعويض ما أصابه من الضرر بسبب 
مأقام به ا مجلس هن إجراء غير قانو فى إذ استولى 
على عقاره عنوة منغير اتذاذ ااطر يق القأنوى 
لذلك ونظرت حكمة الموضوع الدعوى على 
هذا الاعتبار فضمنت الجلس البلدى نتائج 
عملهوقدرت التعويض عل مقتضى مااستخلصته 
من العناصرالواقعية التى استظيرتها فى حكمبا 
فقضاؤها فى هذا الآمر الموضوعى لابمخضع 
ارقابة حكمة النقض . 

4 - إيداع من العين المازوعةملكيتها لايمنع 
صاحبها ءن المطالبة بغلتها إلاإذا كان قدأ بلغ 


عليه ون العن . 

اموي 

رما ان المدعى عليهما فى الطمن قد دفعا بانه 
طعن باطل لأأنه لم يعلن لمما بالأوضاع القانونية 
يا قضت المادة السابعة عشرة من قانون تشكيل 
محكة النقض والابرام الى تشترط أن يكوت. 
الاعلان بو رقةمن أوراق الحضربن و بالا وضاع 
العادية » ويقول المدعى علهما فى الطعنأنه ليس 
ف ملفالدعوى اعلان بورقةمن أوراق الحضرينٍ 
بالاأوضاع الى قررها قانون المرافعات فى المادة 
الثالتة و كذلك ليس بالملف مايثيت أن من تولى 
الاعلان هو عحضر مقتضى نسختين أصلوصورة 
؟ا تقضى المادة الرابعة من ذلك القانون . 

وأبدت النيابة العمومية فى مذحكرتبا ان 
ماتمسك به المدعى عليهما فى الطعن لا أساس له 
نأن اعلان تقرير الطعن ليس مشروطً فيه أن 
يكون بأوضاع أوراق انحضرين المذكورة فى 
قانون اارافعات ولكنبا فى الوقت نفسه ذهبت 
الى أن تقرير الطعن باطل لسيب آخخر وهو أنه 
أعلن للبدعى عليبما بعد الميعاد الذى اشترطته 
المادة ب من قانون الشاءعكة النقضوهوخمسة 
عشر بو مامن تاريخ التقرير بالطعن حى ولو أضيف 
إلى هذا المبعاد تسائحا مواعيد المساقة التى نصت 
علمبا المادة 1/1 من قانون المرافعات ثمعدلت 
فى الجلسة عن هذا الرأى وطلبت رفض الدقع 
وظاهر أن كلا الدفعين المقدمين انما قصد مهما 
الاعلان الحاصل من الجلس البلدىللمدع علييما. 
فى الطعن بتأريخ ٠١‏ يوئيه سنة !فى مواجمة 
النيابة العمومية ولا بمكن أن يكون قصد مهما 
الاعلان الذى حصل فى ٠١‏ بونيه سنة 517وى 
مقر دائرة المدعى طيهمابالمنصورةوسايت صورته 
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لشيخ القسم لما لم يوجد أحد فى مقر تلك الدائرة 
لنسلمه 


دوبما ان الفصل فيادفع به المدعى علييما ى 
الطعنوالنيابةالعموميةيقتضى_أولا ‏ بح اعلان 
٠‏ نونيه صنة اع وثانيا ‏ بحت أعلان. م 
يونيه ستة 1917 . 

وبما انه فما يتعلق بالاعلان الآول لانزاع 
فى ان المدعى عليهما فى الطعن عند مارفعا أمام 
محكمة الممصورة الابتدائية المعارضة رقم م.م 
سنة ١‏ ذكرا فى عريدتها ان#لبما الختار هو 
مدينة المنصورة على مايؤّخذ من ديباجة الحم 
الصادر فى تلك المعارضة ثم أعلنا الحم الصادر 
استئنافيا مذكورا به هذا البيان ولما أعلن لمما فى 
٠‏ بوليه تقرير الطعن ذكر فيه امجلس البلدى 
انهما من أهالى المنصورة وان مقر دائرتهما مها 

كائن بشارع الجامع وان وكيلبما هو ثمودسلام 
افتدى ولعدم وجوده وقت الاعلان أو وجود 
من يتسلمه عنه قد سامت الصورة لشبيخ القسم 
مود سلمان الماذلاوى ولا نزاع فى أن مود 
سلام افتدى هذا هو و كيل دائرة المدعى عليبعا 
.وأنه مثلهما فى اجراءات الدعوى من وقت يدثها 
لحين اجراءات الطعن بطريق النقض فاعلان . ٠‏ 
بونيه هو اعلان صمح فى الميعاد ينتج أثره إذ أنه 
وقع فى انحل الآصلى بالمنصورة وقد بمسك به 
مجلس البلدى عندما اعاد الاعلان بتاريخ .م 
يونيه سنة 19 فى وجه النياية العمومية 


 نالعا وماانه ليسئمة من حاجة إلى حك‎ ١ 


٠‏ يونيه سلة +ب#و( إلا أنه يحب التقرير بأنه 
فى الواقع اعلان يح أيضا حصل لممثل النيابة 
العمومية فى ميعاد الخسة عشر يوما الى تعتضيها 
المادة ١١‏ من قانون انشاء محكة التقض ‏ ذلك 
ان !علان شخص غير مقي فى الديار المصرية 


ومعروف له محل [قامةفىاخارجأو غير معروف 
إذا حصل للنيأرةالعمومية يتم بمجرداعلان الحضر 
الورقة لممثل النياية ولا عبرة لما حصل بعد ذلك 
من اجراءات لنسليم صورة الإاعلان فى الخارج 
بالطرق السياسية إذ أن هذه الاجراءات ليست 
من الآركان الجوهرءة لصحة الاعلان قانونا 
وهى إذا ماشاءها تأخير أو قصور فى الشكل أو 
نحو ذلك فاته لايوثر اطلاتا على مة الاعلان 
الحاصل للندابة فى الميعاد ويبق أمره قاتما .. 

وما اه ين ما تقدم أن الدفع يطلانتقرير 
الطمن لاأساس لهويتعين رفضه 

« وبا أن الطعن قدم صحيحا فى ميعاده عن 
سح قابل له فهو مقبول شكلا 

دوبيا أن مبنى الطعنثلاثةوجوه تتلخص فما 
بأتى : - الوجه الآول ‏ يقول الطاعن أن الحم 
الاستئتافى قد خالف القانون وأخطأ قى تطبيقه 
حين رفض ماتمسسك به امجلس البلدى أمام محكمة 
الاستثئاف من أن وقف الست فاطمة نزهث لم 
يعارض فعلا أمام الحكة الابتدائية فى تقديرثمن 
الجرءاالخاص به إلابعدفوات مميعادالمعارضة ‏ ذلك 
أن قرار وزارة الاشغال بالاستيلاء على العقار 
التابع ثلله لوقف الستفاطمة نرهتصدر بتاريخ 
ويوليه سئة 171 وفى ١1‏ من ذلك الشهراتخذت 
الاجراءات الادار 3 لاعلان هذا القرار لذوى 
الشأن وتم الاعلان فى ١م‏ منه ومع ذلك فان 
وقف الستفاطمة نزهتل يعارض إلابتاريخ ٠١‏ 
نوقفير سنة مم4 وحيها بمسلك النجاس البلدى أمام 
حكمة الاستئناف بهذا الدفم وأثيرت متاقشةذكر 
فيها محائى المجلس أن المعارضة التى كانت رفعتبا 
الست فاطمة نزهت فى و يوته شنة .مة؟ اما 
رفعتها باسمعها الشخصى لا بأمم الوقف فبى لااتعتبر 
حاصلة من الوقف ولا كانت المادة. ؟ من قانون 
زع الملكية حددت للمعارضة فى عمل اليراء 


١1هأ‎ 


العدد العاشر ف السئة اأسابعة عثرة 


ثلاثينيوما من تاريخاعلان القرار الوزارىو إلا 
أصبي عمل الخبراءهائيأ فان معارضة الست فاطمة 
نزهت بصفتها ناظرةالوتف (تحصل إلافى7١‏ نوفير 
ستة معويه! وهى اذن باطلة لحصولها بعد الميعاد 
الوجه الثانى ‏ قد خالف الح الطعون فيه 
القانون وأخطأ فى تطبيقه حين الزمامجلسالبلدى 
مبلغ مان( جنيبا ريعا عن الأرض المتزوعة 
ملكيتها ‏ ذلك ان قانون نزع الملكية صريم فى 
انه متى أودع تمن العقار المنزوعة ملكيته انقضى 
كل حق لمدالك الأصل فى ريعه وبرغم ذلك قد 
قضت عحكة الاستئاف باستمرار حق المدعى 
عليهما فى الربع ابتداء من م بوليه سنة .مم١‏ 
وهو اريخ أبداع القن خزانة الحكمة حى يوم 
و يوليه ستة ١م؟١‏ وهو تاريخ صدور قرار 
الاستيلاء ‏ الوجه الثالك ‏ ان الحكم المطعون 
فيه باطل بطلانا جوهرا لعدم تسييبه وفى يان 
ذلك يفول الطاعن ان المحكة الابتدائية قضت 
لللدعى عليبما بتعويض مقابل الاستيلاء على العقار 
قل صدور القرار الوزارى بالاستيلاء عليه 
وقدرت هذا التعويض على أساس فائدة للببلغ 
المعادل لقيمتهبواقع الماية خمسة ع ولكن حكة 
الاستثئاف 0 التقدير وقدرت 
التعويض بواقع الربع الشبرى بدون ان تبين 
سبيا لهذا 00 .كذلك أغفات امحكمة الرد 
على ماكان الجلس البلدى تبسك به أمامها من ان 
المدعى عليهما يطالبان بريع كل عقارهما مانزعت 
| ملكيته ومالم تنزع مع أهمية هذا الدفع 
تلك هى وجوه الطعن الى تقدم بها الطاعن 
غير الوم ابرول 
لاوبما أنه فم يتعلق يبهذا الوجهيحب أن يلاحظ 
بادى.الرأىانه لم تحصل قط معارضةبالمعنىالقانوق 
فى تقدير من العقار تاريخ ١٠١‏ نوفير سنة م١‏ 
كا زعم المجلس اللدى وما هى مناققة جرت 


بن طرفى الخصومة بدأها الطاعن بالاعتراض 
عزا الضنة ار قتع نيا السك قاطية ترط 
معارضتها فردت عليه بأن معارضتها فى تقدير 
الخير حصلت فى ه يونيو سئة ١4.‏ وأنه كان 
ملحوظا فيباصقتاهاالشخصية والنظارةعل الوقف 
فليس الث“ اذن معارضة فى تقرير الخبير من 
الوقف رقت ف الجلسة أمام حكمة الاستئناف 
وبعد الميعاد القانوق 5 ذهب اليه المجلس 
اللدى . 

دوعا أنه قد تين من مراجعة مستندات 
طرق الخصومة السابق عرضبا على عكمة 
الاستئئاف أننزع الملكية كانواردا على أرض 
ثلثها وقف نظرت عليه المدعى عليها الثائية فى 
الطعن وثلثاها الأخران ملك لها ولاخيها المدعي 
عليه الأول وان الاجراءات من يوم المساومة 
على الثن ورفع الآمر للبحكمة لندب خبير م 
المعارضة من الجانبين فى تقرير الخبير المعين وما 
تلا ذلك من ابداع الفن وما ذحكر فى عضر 


الاداع ‏ كل ذلك كانملحوظا فيه من طرفى 
الخصومة أن التداعى كانلاوقف وللباك وعلييما * 


وإذن فشعتير أن الدعوى والاحكام الصادرة فيبا 
مرددة ببن وقف الست فاطمة زهت العمرى 
وتركة مورثها حسين حسن بك من جهة » وبين 
يلس بلدى المنصورة منجبةأخرى » وهذايسقط 
ما يقول به الطاعن من خطأ الحكم من هيده 
الناحية . 
عى الوم الا 

ا وبما انه فيا بتعلق بالوجه الثانى من وجوه 
الطعن يجب أن بلاحظ أن دعوقى المعارضة 
المرفرعة من المدعى عليهمافالطعن كانت تشمل 
على مقتضى طليا:هما الأخيرةشقين ‏ الشق الأول - 
المطالبة بتعويضعن اجراءغيرقائونىقام بها مجلس 


ألعدد العاشر - ألسنة السابعة عشرة ؤو[| 


وعدم رد الممكة على دفع ا مجلس البلدى فردود 
بأن المحم المطعون فيه قد ذكر العناصر الواقصة 
البى استخلص هنبا مقدار التعويض الذى قدره 
كا ذكرمايفهم منه أن هذا التعويض انما هوعن 
الآرض التق نزعت ملكيتها . 
(طس مجلس بلدىالمصورءضد عبدائياق العمرى باشو اخرى 
عن تسا وبصفتها وحطر عنها الاستاذ تمد عبد الوعاب البرعى 
رقم وه سنة ١‏ ق بلليئة السايقة ) 
ره 
6 أبريل سنة ١000‏ 
١‏ - وارث - مررث - متىستير الوارث مثلا للورت ف تصرقاته 
والتوامانه ؟ مى يمد أجتياً, عنه ؟ سند دين ليعض 
الورثة . وه 


؟ - اقرار الدائن وعدم مة البب الوارد فى سند الدين . 


اللدى ضدها وناج عنهدضرر لهماوهواستيلاوٌه 
على عقارعما عنوة من غير اتخاذ الطريقالقااونى 
لدلك توافت الخازعة فى تقدير اشير المنين 
لقن العقار الممزوعة ملكيته » ووجهالطعن ينصب 
عل الجزء من الحم الخاص ما قدرته ال جكة من 
تعويض عن الاستيلاء غير المشروع السابق على 
اجراءات نزعالملكية فحت هذهالحكمة يكوناذن 
مقصوراً على هذا التعويض . 

درا أن حكمة ا لاستئنافحين قدرت النعويض 
الذىقضت بهللمدعى علم ماف الطمن أا استشيدت 
فى قضائها بةواعد المسئولية التقصيرية لابأحكام 
قانونيزع الملكية ونظرت الدعوى علىاعتبار أنها 
مطالبة بتعويض عن اجراء حكوى وقع غنالذا 
للقادون فضمنت الجاس البلدى تتائج عمله وقدرت 
التعويض عب مقتضى ما استخلصته من العناصر 
الواقعية الى استظهرتهافى حكبا وتضاؤها فىهذا 
الآمر المو ضوعى لارقابةعلها فيهولم تخطء الحكمة 
قانوناً عند تقدير التعويض من تاريم الاستيلاء 
الفعلى السابق على اجراءات نرع الملكية لغابة 
صدور قرار وزيرالأشغال ,الاستيلاء بالرغ من 
حصول ايداع الثنة لذلك إذان شرط الابداع 
الموتقف لاستحقاق المأزوع ملكيته الثمرات والغلة 
أن يحاط رسيا حصول هذا الابداع كما يتمكن 
من صرف مايمكن صر فه من الجزء الخالى عن التواع 
من الفن . 

وبما انماسبق غير ذلك فى وجهالطعنوق 
الاجابة عليه ترديدا لأحكام قانون تزع الملكية 
افحله تقدير ثمن الأرض المتزوعة ملكيتبا 
والتذاع فى ذلك ل يفصل فيه بعد من محكة 
الاستئناف وليس هو محل الطعن . 
0 عمس الوص الثالك 

«وبما ان ماجاء فى هذا الوجدعن قصورالآسباب 


ذكر سبب آخر حقيقى مشروع . إقرار غير قابل 
التجرتة . عدم صححة السبب المذ كور . إثبانه على 
الدين ., 
الميادى, القانونية 
١‏ - لايعتبر الوارث قائماً مقام المورث 
فى حجية التصرف الصادر منه لأحد الورثة 
إلا إذا خلا هذا التصرف من كل طعن - أما 
إذا كان فى هذا التصرف مساس بحق وارث 
فى التركة غثاً وتدليساً وتحيلا على عذالفة 
أحكام الآرث فق هذه الخالة ينمدم تمثيل 
الوارت لمورثه ويعتبر أجنياً عنه وياح له 
إثيات صحة طعنه بكافة الطرق , 
؟- إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب 
الوارد فى سند الدين وذ كرف الوقت ذاله 
سيا آخر حقيقياً مشروعاً كان الأقرار فى 
هذه الخالة غير قابل للتجزئة وكان الالتزام 
قائما صحيحاً حتى يثبت المدينأن هذا السب 
الآخر لاجود له أو هو غير صحيح أيضا ٠‏ 
)1 


١1# 


المدد الماشر ‏ الست ألسأ بعد عشرٌ 


امير (1). 
وحيث أن الطعن بى عل ىأر بعةوجوه سباق 
يانها عند البحث فوكل منها . 
ع الوم ابردل 
دفع الطاعنون أمام محكمة الاستتاف بأن 


سند الدمن صورى يقصد به ايثار البنات عليهم 


(0 ننشر فما يل المذكرة المقدمة فى هذا 
الطعن من حضرة ذى خير الا بوتيجى بك رئيس 
النيابة العمومية بمحكة النقض 


ا موضوع 


الورثةيعتيرون منالفير فتصرفات المورث الماسة حقوتهم 


فى التركة إذا أريد با التحايل تخالقة أحكام الارث 

بى هذا الوجه على عنالقة القاتون إذ بمسك الطاعنون بأن 
محكءة الا.كتاف اعتيرت الوارت قأنما مفام المورث فى حجية 

السند المطعون فيه وآن هذا خطأ قانوق لان هذا النزاع 
لاستير فيه الوارث قا مقام المورث بل هو غير بالفسبة ليون 
الطمن فى السنديكنى فيه القرائن استدلالا لا 'تسائلاموارث 
ترجع إلىالنظام المام 

ولا غبار على المبدأ القانوتى النى يقوم عليه هذا الوجه 
فى الطين فهو مبدأ سلم قد استقر عليهالقضا. المصرى إذتضت 
محكمة النقض الصرية بتاريخ ١4‏ بونيو سنة غ158 فى ألطمن 
رقم # سئة ع ق باعتبار الوراثة م ناغير بالنسبة التصرفات 
الصمادرة من المورث لا ”هد الورثة إذا من حقوقهم فىالتركة 
غها وتدليسا وتحيلا على عخالفة أحكام الارث وأنه فى هذه 
الحالة يحوز الا'ثيات بكانة الطرق . 

وكذلك المكم الصادر بتاريخ بم فيراير سنة جمو؟ فى 
الطمن رقم > سنة ه ق الذى جا, فيه أن شخصية الوارت 
منفصلة مام الانفصال عن شخصية المورت فى كل ما يطمنقيه 
عذا على تصرقت ذاك الماسة بحقه وليس من شلك فى أنه فى 
هذه الحا تحرى أحكام القانون فى شأن الاتجنى عن المورث 
وحمل الوارث أثيات مطاعنه يكل طرق الثبوت ) رأجم ق 


هذا المبدأ العام بودرى ويارد جز,أول نبذة بإسولول وموسوعات 


لآن قيمته قستغرق معظم التركة فيحرهون مبذه 
الواسطة من الآرث فأخيهم المتوفى فبدلا منان 
الحم يحدد أولا واقعة التزاع على هذا الحو ثم 
بتعيين مركز كلمن التصمينف الخصومة وتعيين 


واجباته القانونيةبأن قرر بأن هذا سند بدينوانه 


كاد بتيه نحت عنو انصوريةبند 14 و 8ه والتزامائها بند مبم) 
على أنه بالرجوع الى النص الوارد فى أسياب الح المطمرن 
فيه والذى يتخذه الطاعنون تكااة لطعنهم يتبين أن الحم المشار 
اليه لى يشط عن هذه القاعدة القانونية الصحيحة بل بمكس 
ذلك يتمسبك بها وطبقها فلا على موضوع النزاع لخا. فيه 
ما يأتى ء وعا أن هذا المجرراها هو سند مالا مر والائن 
مستوق الاركان اثقانونة فهو حجة يما فيه وملزم الصادر منه 
ولورثته من بمده الا اذا طمن على أحد أركاته بمطمن قانواق 
وقام الدليل على صحة هذا الطمن » وبستفاد من هذه العبارة 
بحلا, أن الحم المطمون فيه لا يستبر الوارث قالمامقام المورث 
فىحجية التصرف الصادر منه الى أحد الورث آلا اذا خلا من 
كل طمن أما اذا تقدم طعن فىأحد أركانه ما هو الخال فهذه 
الدعرى فينعدم تبثيل الوارث مورت ويسد أجنيا عنه ويباح 
له ائيات حجة طننه , 
ما تقدم يتضح أن لمكم لم مخالف للقانون 
أما التفريع من الوجه الا'ول وهو قول الطاعنين أرن 
طمن الورثة فى السند يكفى فه . القرائن استدلالا فردود 
بأن هذا هو عين ما فعلته محكمة الاستثتاف اذ ألما لم نحرم 
الطاعنين من حقهم فى اثبات طههم فى السند بالقرائن . 
وعدد الحم المطعون يه جميع ما أدلوا به من القرائن 
ورد تغصيلا على كل وأحدة منها ٠‏ فردعلى قريئة بقل, السند 


. فى حوزة المدين إلى وقاته يأنه لبيقم دلي لعلى ذلك وعلى قرنة 


قيام المورت باجرا. التصديق عل أمضاته بأنه ليى هناك من 
حاجة لان تباشر البنات لتصديق بأنفسبن وعن غنى المورث 
وقت محربر السند أنه لامائج من الاستدانة مع الثروة لقنا 
غرض لله وعلل قريئة عدم نوفر مال لدى البنات وان أثتتين 
منبن كاتا قاصرين بأنه لا أهمية لتصر المستأئفات ولالفترهن 
طالما أنه ذكر يأن المالمنمال أمبنا ول يهودايلعل لمكن 

وناقشة الحم لحذه القراتى للتى مسك يبا الطاعنوندليل 
ضمنى على أن الحكمة أياحت للطاءنين أثبات الصورية وغالفة 


العدد العاشر - السنة السابعة عشرة 


حجة على الورثة مثلبفذلك مثلمورثهم بالضبط 
ثم أتى بعد ذلك على دقاع الطاعنين فى حين أن 
لترتيب الطبيعى كان يقتضى عكس هذا الوضع 
تماما ولو اتيعته امحكمةلتبينله اا نالاساسالقانوق 
الواجب اعتباره فمثلهذا التزاعهوان الوارث 
لايعتبر فيه قاتما مقام المورث بل هوغير بالنسبة 


لقانون بكل الطرق القانونية بما فيها القرائن وقال المسيو فأى 


فى كانه و يحكمة النقض » أنه لاب الحم إذا ببى على 
أسباب ضمنية محيحة 

يستخلص ما تقدم أن الوجه الأول لا ينيض على أساس 
قوق صحيح 

الوم اليئاى 

)١(‏ الأقرار ولعريفه 

(؟) أنواع الأقرار 

(؟) عدم تجحرئة الأقرار 

يتحصل هذا الوجه فى أن الم المطبون فيدارتكب خلأ 
قائونا فى تطبيق قاعدة عدم نجحرئة الاعتراف إذ يحب لاطبيقها 
أن يكون بين وأقمثى الاعتراف ارتباط وتلازم وتضامنمحيثك 
تسكوت الواقمة الثانية تتجة حتمية للا'ولى ولا أثر لهذا الشرط 
فى الاعتراف وها فضلا عن أنه من الخطأ وصف تقريرم 
بالاعتراف بل هو دفاع وخصومة كا ورد فى مذكرة الطاعنين 

ويلاحظ من حيث الوم المنطقى أنه كان جدراً يأن 
بتقدم الشطر الثاتى فى هذا الوجه على الا'ول لاأن البحث فى 
هل سد ماقرره وكيل المدعى علييم اعترافظ يحب أن يتقدم 
القول مجواز تحزثته إذ إن البحث فىماهية الثى, وتمر يفهيسيق 
عقلا ومنطقا حك خواصه وصفاته 

أأما عن القول الوارد فى عضر جلمة 5م أ كتوير سنة 
ممه١‏ والمستد الى وكيل المدعى عليين ولخواه أن قيمة السند 
من مأل والدتبن ‏ هذا القول هو اعتراف تضاتى ععىالكلة 
لان الخضوم طمنوا يدم صحة السبب وآأن قيمته ليست من 
مال ينات فلم وكيلين ضمنيا بأقراره يصورية السبب بقوله 
انه من مال والدتبن وبترتب على هذا القول الاثر القائرق 
الذى يزم امقر ولمذا قد توفرت أركان الاعتواف القضاق 
وقد عرف جوسرآن ,كتابه القانرن المدنى جز, أولبند 15م 
ان الاعثراف هو اقرار يصدر من أحد الخصوم إسلم فيه 
بادا خصمه وقال اويرى ورو فى كتاب شرح #قانون المدنى 
طبية خامسة جز ١‏ صن ٠١‏ بند إول أن الإعتراف هر 


16| 
لهوطعنه تكق فيه القرائن استدلالا بل من 
المستحيل انيقدم غيرها ومن المقرر أن مسائل 
المواريثك ترجع الى النظام العام والعمل على 
مخالفة ١-كامبا‏ يجوز اثياته من كل طريق ولذا 
يعتبر الطاعنون أن الحم معيب من هذه الناحية 


مبعان 6 مص 9" 


اقرار بصحة واقمة محيث يترتب عليه بعض التائج القانونة 

وفضلا عن هذا فانه لا عل لقول الطاعن الان أن هذا 
لا يمد اعترانا بمد أن تمتوه فى أ كثر من موضع بآنه اعتراق 

[ذورد فى مذكرلهم أمام ممكمة أول درجة العارةالا نية : 

د قآاذن يكون السند باعتراف المدعيات أتقسين يدول سبب 
وخير مقابل . 

وجاء أيضا فى مذكرتهم أمام محكمة الامكئناف مايأل 
ه اعترف وكيلينبالجلسة على أنهن لم يدفم للقيمة الموضحة 
بالسند وأن الال مال أمين» , 

أما عن الشطر الاآخر من هذا الوجه وهو القول يمخطأ 
الحم فى عدم نجزئة الاعتراف المدار اليه أيضآ فالطاعنون 
يقولرن بعدم النضامن راصلة بين شقيه ويذهبون الى أن قول 
البنات أنبن لم يدقن ( على حسب الرواية الواردة فى الحم) 
يتغل هاما عن ا#وافعة قثانية وهى أن أمبن هى الى قدمت 
المال لابين اذ أنها واقعة أخرى لاترتبط بالواقعة الااولى 
أى ارتياط نلا هى تتيجنها من حيث القانون ولا ترتيت عليها 
من حيت ألو قائم 

وشا مع الحم المطمون قبه فى النص الوارد عن عبارة 
الاعقراف يحدو استعراض صنوف الاعتراف الى أجمع عليبا 
نقبا. القانون المدنى 

والاعتراق أما أن يكون 'نامآ إسبطاً ولا محل طيعاً لقول 
بالتجرئة فيه أو أن يكون موصوقا وهو الاقرار براقمة ثم 
التعقيب عليها بأخرى من شأنبا مير الاثثر القاوق الذى 
يستفاد من الواقمة الأول أو تغير ججوهره ١‏ أورى ورد 
طبةغامسة ص الإ يندؤهلا وبلاثيول ور ورجز, باص 51١‏ 
بند ./إه1) . وألتوع ألثالك من الاعتراف هو المركب وهو 
الاترار بالواقعة المدعيى عا من الخصم مع الأعقيب عليبا بواقعة 
أخرى أجنية عنها ميث لاتير تكلة 1ا 


وبحم شراح القانون المدنى على ميدأصم بمزثة الاعتراف 


الموصوقت والأقرار الإركب إذا اتصلي شطراء اتمبالا من 


مها العدد الما 


ب أأسنة السابعةعشرة 


د وحيش انه بالرجوع الى الحم المطعون فيه | و١‏ بمحكة مركزطنط الجرئية الآهلية تحت» 


بسن انه قال فى هذأ الصدد . 

وما أن أساسهذه الدعوىهوالسئدا اقدم» 
1 من المستأ نفين وألموقع عليه من المرحوم أحمدع 
«أمينسلم والمق رخفىممابوسنة م4 ١والمصدق»‏ 
«عل امضاء المدينا لمن كور يتاريخ ١‏ مابوسنةع 


هأنه القضا. على الا مارالقانونيةالمستفادة هر._الواتعقالا ولى 
ورها أونحويرها ( اظر بودرى وباردكتاب الالتزامات 
جزم ع عن #إوم وأوبرى ورو جز. ١9“‏ ص 8#] بد اول 
ولارومبير تعليق على المادة ١و١‏ بند 1١‏ وما بعدهو تعليقات 
دالوز ع القانون امد فى الفر نسى لجديد مادة جمم؟ ند برو 
وا.هلما ويند مس وما يمده ) 

ويتطيق هذه المبادى, على الاعتراف موضوع هذا الطمن 
على فرض صحة أجزاته الواردة فى الحم يتين أنه عبارة عن 
اقرار موصوف لاتجوز فيه التجزئة ذلك لاثنه متهاسك ويكتل 
شطره الثانى الجر, الأول اذ أنه ازا الدفع من الخصهم بأن 
ابن الوارد ف الستد صورى وإستر سيا غيرمشروع أفرمركل 
المدعى عليين أن المال من مال والدتين . وبراد بهذا أنه مع 
التسلم بأن البنات لم يدنمن لا بيبن من مالمن فان للسند سيا 
آخرصحيا وهوالدفع مزواثهن وبعبارةأخرىةانالامتراف 
بكليته ومجموعه يراد به تفئيد دعوى الختمم وأنكار ما يدعيه 
من أنه ليس للسند سبببشروع وليس القصد من الاعتراف 
أن يلم البنات بآن السب الوارد فالسند غيرصحيم فقسب 
بل أن مابرمين اليه هو اذدكار ان السند بلا سيب أو الرد على 
ان السبب غير مشروع لذلك لا محل التجزئة أو انفصالشطر 
عن الا آخر نياك واقتضامن فى عيارته لتأدبة المدنى المراد 
والا فيكو ممى التجرثة الاأخذ يما ور المقر ونرك الصالح 
له وهر ماحذر مث الشارع فى المأدة ,و مدق 

وقد استعرض بعض شراح القابون المدى المسألة موضوع 
هذا للطمن بالذات وأجمعوا عل الرأى يها من قي لالاقرار 
الموصوق أو المعدل #نى لا يجوز تجزئه 

فال بلايول وريرفى كناب شرح القاتون الم ىبند .بوه 
ص #إه بعد أن أدربا هذه الصورة فى الاقرار الموصوف 
الذى لا محوز نجزثه ما يأى: . 
دع 6ناع20 ممع 164 عصغم عدنز 


عل أسسدولفل عغدمم غع11ئط حن'ق 6 11[تتم 
داع عزملة69م ع5 المس1امم عم مكدو 


6 رإنتقو ميرعلمعاعل بل وم1اوعدا]ء06 


ورقم ؟(/ سنة 19800 . 6 

ووماانالسند الاذكور يتضدن إقرارا من » 
والشخص المن كوريمديونيته فىمبلغ, .'. >جنيه» 
ولناته الثلاث فاطمة ونجيه وزينب وهن » 
وألمأ تفات مثالثةبينبن والتزامه بدفعه لأمرهن» 


أنا ععمدةت ‏ 19 0 29010326 
.عع ك1]! عكتلقء 0116 عمن ألومع معأاودكة 
منه1 ,عممقع دعداء06 دع 62116 مكل 
عل عممعئؤواعع' 1‏ عمال دمومعع2 ع0 
وتتاع له دمع ع1 عدم كذسو هلما اند 

عله و5ع]1 3 ععتداصمء مد اأمعلمىئع 

وكذلكالأو بركوروتعليقاعلى الاقرارالموصوف اوالمءدل 
الثى لايحوزئجزئته ما يأنى [ جز, ١1‏ بند رهلا ص 158 ] 
و1105 رعطضغط عل نوع 11 
مع تاه غع1الط صمل ##تععممم ع1 
5 ع62026 عدتاقه 13 ع1ان 290103112 
عمع أدفقرعاطة 76:1 عدم غوعام غع[الط عع 
311156٠8 05‏ 11026 160105 عتمغما مع 

وورد فى مملقات دالوز عل القانون المدى بند عام 
جز, م ص 380 النص الا فى حت بابالانرارا وصوف' : 


ناعجة"1 عل 6 1ط أك]تحزلم!"ا عن > 
© علاناعيم 13 عنان عه 3 ع05مم5'0 
ميكل عكتده 15 عل غنعد5تند؟1 113 
ع0 عع الناقع: .عذ5ذاناع رععلعه 3 غع1اأط 
تل ععتداءعمنمغط يل [اءد ‏ بع؟ج 1 
3155386 ممع28 مع أع-أماعءه أو بع الئط 
وله مدق 13 06 غاءو15ة! 13 
1111 عذناد 16ؤناج علتا 
عأ قدبالر جوع الى حضر جلسةحكمة أولدرجةرقم هما كتوبر 
ممنة وم ١ص‏ بإمن صو رةحضر جلسة القضيةرقم 1م #ططاسنةه8و1 
يتضح أن العبارة البى صدرت من وكي لالمدعي عليين فالطعن 
والى يتمسك بها اللاعنون صبا كالا فى 0 فؤان أفادى 
« وهو وكيلالمدعي علبين في اللمن » شرح الدعوى كالمبين 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة عشرة 
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د واذنهن وقت الطلب وذكر فى هذا السند» | «وقام الدليل على صحة هذا المطعن ع 


وأن القسمة وصلته نقدية من مالهن .»6 

د وعاان هذا ا محرراتماهوستدتحت اللأامر» 
ووالآكن مسترف الأركان الثارية فو مزجبة» 
وحجة با فيه ومازم للصادرمنهولورنتهمنبعده» 


د الااذا طعن على احد اركاته بمطعن قانوق » 


بالعر يضة وصمم غيل الطابات وقال أن المدعيات مليتات ولحن 
أطيان ونحن مستعدين لاثيات ذلك والمورث توفى بعد مضى 
ثلاث سنوات منار يخالسئد والمبلغ وصل اليدبراسطة والدتين 
الست شد لاأنبا كانت "ملك ب١‏ ندانا باعبا الاج اجدسلم 
وأخذ يضارب وبتاجر ف القطن الى ان أثرى لرا, عظما 
وأراد أن يطبر ذمه من مال الست شمة فطلبت منه ن يكتب 
البلم لبناتها فكتب الاقرار موضوع هذه الدعوى ) , 
وهذه العارة حرفا هى الىوردت فى مذكرة الطاعييرصع 
وى بى عليها الوجه الثاتى من أسباب طمْهم . وهى عبارة عن 
فطر واحد فقط ولم برد فى فى صدرها الشطر الاول الذى 
يقول ءنه الك المطمون فيه الخاص يعدم الدقع من البنات 
والذى يقول عنه #طاعنون أنه ينفصل عنالشطراثاتى لعدم 
الصلة يبنا , 

والظاهر أن محكة الاستئئاف اعتيرت الاستتاج المطقى 
من هذه العبارة أى عدم الدفع من البنات وهو استتاج سليم 
شطرآ أول واعتيرت وانعة دفع قيمة المند من هال وقاتهن 
عطرآ ثانا إلا أنبا كانت فى غنى عن الخوض فى بحث عدم 
يحرثة الاعتراف لان الاقرار المسدالى وكيل المدعىعايين. 
عبارة عن شطر واحد كلوقائمه تفيدالدفع مزمال والدنينوجا, 
عدم الدفم منالبنات استتاجا ولم يصدر يذلك قولصرجح ومن 
البدهىأنه لايمكن فصل التيجة المنطقية عن المقدمات الى أدت 
اليها إذ أن المقدمة للترجة كالملة للبعاول النى "شور معه وجودا 
وعدما . وق هذا أيضاً الرد الكاى على دعوى الطاهنين بعدم وجود 
ارتياط بين واف الاعتراف لانه ليس هناك فيلا الا واقمة 
واحدة وهى الدفع من الا'م أما واقبة عدم الدفع من البنات 
فهى نتيجة حتمية للا”ولي ويقول الطاعنون فىتقرير طبنهم أنه 
يحب لتطبيقها ( أى قاعدة عدم جرئة الاعتراق ) أن يكون 
يون واقعق الاعثراف إرتياط وتلازم وتضامن يثك تكون 
الواقعة قثانية تقيجة حتمية للاولى وهو ماينطق ماما على هذه 
الصورة . 

فيستخلص عاتقدم ازب الوه الثآنى لايرتكز على .يب 
قانوق ضيح ٠.‏ 


« وما ان اخوة المد نالذى توق باعتر أفهم» 

دف يونيوسنة هم ؟ وهمالمستأتف عليبماثاق» 
«واثالت والرابع والذينيرثو نه بطري قالتعصيب» 
ولآزذلكالمدين ل يترك سوىزوجتهوالمستأنفات, 
وبناته ‏ يطعتون فى هذا الستد بانه دورى» 


الوم الثالك 


ا مو ضوع 
() عبراثبات السببالمحيم يقع على الدائن اذا ئبتت 


صووية,السيب الواردق اسند(م)وجوب الاخدباعترافالدان 


بالسيب المحيم الى يدعيه الا إذا أنيتالمدين كذبه . 

بى هذا الوجه على أن الحك المطعون فيه خالف القانون - 
لاه بعد أن يطل اليب المين فى الستد وادعى صاحيه أرب 
له سيا آخر قد أصبح عل مانن 'إدين اثيات هذا السب 
الجديد ولكن الحم أخذ بالعكس وأخذ قول صاحب السند 
بالسب الجديد حدة وحكك هلان الطاعنفلم يتدرج الماثيات 
بطلان للسيب الجديد , 

ولاجدل فى صحة النظرية القاتوئية التى بى علييا هذا الوجه 
نان القضا. المصرى قد اضطرد على الاتخذ ببذا البدا الذى 
يكاد يجمع عليه الفترا, أيضاوهو أنه متى أثيت المدبن صورية 
السبب فييقى على عاتق صاحبالدبن اثيات السبب الصحيح والا 
حك يطلا قد لاندام سي ( براجع كم غك النقض 
المصرية م نوفير سنة بإمة! فى القضية رقم مم نة م قضائية 
وحكم محكمة الاسكتاف امختلطة مله النشريم والقعنا, الختلطة 
ص 4 ومجلة النشر يعوآنةتا. سنة ع ص وحم وحكمها الصادر 
فى و٠7‏ قبرايرس:ة بو مجلة اتش ريعرقم 6 صن .م وحكم 
يحكمة الاسرئاف الا'هلية المادر فى ١)‏ ديسمير سنة بوو١‏ 
والممشور فى «جلة الحاماة سستة م ص واج رقم مه" . 
براجع أينا أقوال الشراح فى' كتاب بودرى وبارد جز, 
أول فقرة 4؟ وأوبرى ورو الجز, الرأيم ص لاءه نوئة و١‏ 
وكتاب كابتان فى سيب الالتزامات بند ١04‏ وموسوعات 
كار بثتيه جز. وب تحت عنوان الترامات جز ؟ ص ١8.‏ 
"# "ام! بندى سل و 74م ) 

ولكن التزام الإدائن بوجوبائيات السبب الصحيح لايترتب 
الا بد أن يثبت المدين عا يقدمه من الاادة بآن السيب 


١١ه!‎ 


و ويقصدبه ايثار الينات عليهمإذ ازقيمتهتستغرق» 
,2 محظم التركة فيحر مون مبذهالو اسطة من الأآرثع» 
وقه.....»6 

و وحيث ان هذا التسيبلاغيارعليهلاءن» 
جبة: الوضع ولا من جبة القانون . 

فاما من جبة الوضع فلا“نه من الطبيعى أن 


الوارد ف المقد صورى وغير صحيح والا نلا يأزم الدائن 
بذلك وهذا مطبيعى لاأنه طاليا انالمدين لميتطع ائيات صورية 
السبب فيظل السبب الظاهر قانها صحيحاً ,بالنسبة اليه ولاحاجة 
لا'ن قوم الدائن بائبات وجود سبب آخر وق هذه الدعوى 
قد ناشت عكمة الاساتتاف جميع القرائن فنى أدلى با 
الملاعنون لاثبات صورية السب الوارد فى العقد ولم تاخذ 
بها المحكمة بل فندثرا جميعيا وعدئها غير كافية لاثناعبا ولا 
خلاف فى ان تقدير أدلة الاثيات متروك الى تحكمة الموضرع 
ولا رقابة حكمة النقض عليها ١‏ .راجم حم عكمة النقض 
المممرية فى القعنية رقم جم سنة «« قضاية ) 

ما تقدم فد عمز لطاعتون اعتبارهم من المديئين الذبن 
يازمون بدفع قيمة السند من ثركة «ورثهم عن اثيات سيب 
صورية السند ويتفرع على هذا أن المطالبات الاين لايلزين 
بائبات أى سرب آخر : 

الا أن الامر قد انخذ صورةأخرى بمد اعتراف الدائتات 
بوجود سبب آخر مشروع وأصيح اعتزاقين هو الدليل الوحيد 
فى الدعوى على صور بة السبب الظاهر قبل يسيم العقل أن 
يكلفن بائيات صمة هذا اليب المحيم ؟ أن معنى هذا 
تكليفين باقامة الدليل على صمة الدلل الذى تطوعر:. بتقدعه 
وكيف يكلف الدائن بائيات صمة السبب الصحيح مع أن المدين 
مجر عن أن يأبت أن السبب الوارد فى السند لين محا . 

هذا وقد تاول بءضشراح القانون الفرنمى هذه ا سألة 
بالذاتوذهيو! الى الرأى الذى امتمسكت به محكةالاسكناف 
فى حكمها المطمون فيه . 

جاء فى موسوعات دالوز جز, سم نحت عنوان الالتؤامات 
يند ووه مايأل . 
عل غاعدكنسة 12 عل عأنعيم 1 
ر26013156 أهها عغصمه لمعه عكتتي 13 
مقع 1أطه'1 عنن «ععكتامويم ومع أنن 
ب1آ5*6 عكننهه ع065ا2 عمن 2 رماع 
وع 26255318‏ كوع ‏ ممناعم 5ل عملا 


العدد العاشر - السنة السأبعة عثرة 


تذ كر الحكمة أولا السند اساس الدعوى و.قواه 
“م تعطى هذا السند الوصف القانوق الذىترتئيه 
وتذ كر القاعدة القانونية التى بحب تطبيقها على 
هذا الوصف لمعرفةما إذا كانت هذهالقاعدة تبيسج 
الطعن فيه أو لا تبيحهثم تأنى بعدذلك عل وجوه 
الطمن فيه فى حالة جواز الطعن , 


عل فءددمسك 15 ع0 عنعنم رآ 
عل عن علاعغ-ع)1[ينوء: عه عدتلدء 12 
مع أعنوع1! ,نعأأعمدؤهت مل نت7 ج؟[ 
رعقتلق 06 غاع55تدد! مااع 390326 
1ن 5مصع) عصقم مع نعداءعغل ح 
ع© كمقكل بعسلاعة1 معن عأمقع ري 
11 عمغأة 222تامم عم بعوة"1 قد 
ة“توكدز رءاطهلهة؟؟ غدء مماندعتاطه'! ةد 
نان غلكتامىم 1ه عتاعغلطة0 ع1 عدن' عه 
6 3:13م ع16ان01م1 عذتلةء 13 
. كهم عأواءاع"هم ععأعموةن تال 
وجاء فى بند جه عر هذا المرجم مايأنى . 
عل غعصعلن1عمع120 51 15هك1 
ع5تادء 13 06 15053616 13 ,رتتعموة[ 


عأنامغ ع0 أسسوققل ع1[ غه ‏ ععسارمعءه 


0 ,775ناممم غممد ع1اع6م عوتادء 


حصع 0ط أتان تتعتكق'1 غمهأده 202‏ أتاعم 
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عم1اطه "1 


وقد عرض على محكمة الاستثناف'لختلطة هف ذا الموضوع 
فآأصدرت حك تأر يح بم مارس سسنة "و١‏ منشور فى مجلة 
التشبريع وقلةضا, الختاطة سنة وغوصوءم وأقرت البدأ القائل 
بآن المدينهوا مكلف بائيات عدمصمةالسيب الجديدى حالمةمااذا 
ثبتت صورية السبب ءن افرار الدائن نقط الذى قرر أرن. 
للالتتام سبيا حقيقيا مشروعا لان الاقرار لايتجزأ واذا لم برد 
المدين الاخذ ,اقرارالدائى كاملا فمليه أن يعم الدلبلعلى عدم 
صمته , وهذا نص المبدا الوارد فى الحم المذكور : 
25 12 عل غأعد5تتة؟ 13 عتاوماض] 
عدو عنلبوءم عم وملغدع أآطه_مومن”ل 


العدد العاشر -السئة السابعة عثر هَ 


-ه يسيم رس سم لويم ا له 


مهؤأ 


وأما من جبة القانون فلاءنالحكة لمتشئط 
عن القاعدة القانونية المحيحة الى يجب تطبيقها 
على حالة الدعوى . تقضى هذه القاعدة ,اعتبار 
الورثة غربأء بالنسة للتصرفات الصادرة من 
المورث لأحد الورثة إذا مس حقوقهم فى التركة 
غما وتدلسا وتحيلا عل عتالفة أحكام الأآرث 
ويجواز الأآئيات فى هذهالحالة بكافةالطرق (راجع 
حك محكمة النقض الصادر فى ١4‏ يونيه سنة 118 
فى الطعن رقم + سنة ؛ قضائية ) . 

وقد احترمت الحكة هذه القاعدة وطبقتها 
فعلا إذ لو كانت اعتبرت ف الدعوى الحالية الوارث 
قَاتما مقام المورث فى حجبية التصرف -؟ا يزعم 
الطاعنون- لما أجازت نفسها مناقشةالآدلةوالقرائن 
بي تقدم بها الطاعنون ب[المستفاد بجلاء من عبارة 
الحكانالحكمة لانعتير الوارث قائما مقام المورث 
فحجية التصرف الصادر منه لأحد الورثة الا 


اعدوء! #عأعمدق مل تمجه[ ع0 
عبمعافاعث'[ وممةءغ عسغهم مع عدو للد 
أمأعملءم ع1 ,عدستاتوذا عمسي عمتكل 
عل عاللتطذةا؟ألما"! عل 
عصصصوء ممأعوعتاطه*[ عوء6لأكهمء عكتها 
عناءغاطن0 16 عسو متمده 3 عاطداه؟ 


عكتتوعج1 عل ععمءءمتدعما"[ عبانامعم عم 


غ01 دع دا 


معاء موص 16 عدم عقعداءة0 
يراجع أيضا نفس هذا المبدأ فى حم محمكمة الامكناف 
الختلطة الصادر فى ١9‏ ديسمير سنة 1915 والمشور فى عجلة 
النشريم الختاطة رقم ولاص 19 ( . 
يستلخص ما تقدم أن ال .كمالمطمون فيه لم برتكب شططا 
قانونيا فى مارتعلزيعب, الاثباتويكون هذاالوجه على غير أساس 
الو م ارا جُ 
١‏ لو ضوع. 
أسياب الحكم الجدلية إلفرضة الى تمد عن فضلة اقول 


: : مه 
وعدم تأثيرها عبل صمة الحم اذا كنت الاسياب الاخرئكفية 
امثك ااا 00 


| اذاخل هذا التصرف من كل طمن أما اذا تقدم 


طعن فى أحد اركانه يا هو الخال فى هذه الدعرىي 
فينعدم مثيل الوارث لمورثه ويعد اجنبيا عنه 


ويباح له اثيات طعنه ‏ 
لذلك يكون هذا الوجه فى غير محله ويتعين 
ل 


ععى الو مبريين الثانى والثالت 

يتحصل هذان الوجبان فى انالطاعنين دذعوا 
امام مكمة الاستئناف بأن السببالمذكور فيسند 
الدين غير سمح لآن المدعى عليين فى الطعن لا 
مال لمن ققرر الحائي الوكيل عنبن بأن ما ذكر 
فى اليند بأن البنات دفعنالبلغ نقدآزتما هرسيب 
غير صبيجح ولكن السبب القيق ان أم البنات 
دفعت المبلغ من مالها لزوجبا وكلفته بأن يكتبه 
لناتها وعند ذلك ممسك الطاعنون ببذا التقرير 
وقالوا إنه كاف ارفض الدعوى ولكن احكة 


قوم هذا الوجه على ماورد فى الحكم المطمون فيه يانه 
لو فرض وان هذا السند يسترهية فلا مطعن عليه لانه رصقه 
إصفة عقد آخرمتكمل الشرائط القانونية 

وترى أنه لاعل للخوض فى هذا الوجه لان الحكم 
المطدون قيه نما عرج علىءوضوعالهيةمن,ابٍالجدل والغرض 
لبس إلا ٠‏ ولم بينالجمك عليهذا الفرض الجدلى بل على اعتبار 
أن السند سبيا صحيحا وأنه تمد بعوض ‏ . 

وبناء عليه لايكون لهذا الفرش أى أثر فى منطوقالحكم 
ولو سل جدلا بوجود أى خطأ تانوتى فى هذه الصورة الفرضية 
الجدلية فلا يمد وجا الطين بالقض لاأن الحسكم لم بين عليه 
مع ملاحفة ان المحمكمة كانت فى غنى عن أنارة موضوع الية 
لاانه من فضلة القول بعد أن اقتنئعت فى مستبل حكمها بأن 
السند مقابلا من مال والدة المدعى عليين 

رأى الما 

تطلي_اليابة العمومية رفش الطمن ومصادرة اللكفالة 
والزام الطاعنين بالمماريف » 

القاهرة فى م١‏ قبرابر سنئة 1957 ؟ 

رئيس النيابة 
زى خير الا*بوتجى 


١164 


ذهيت فى حكبها الى أن هذا الاعتراف لا يحوز 
تجرئته وحكنت مقتضاه وفى «ذا خطأ قانوق 
من تاحتين . من . ناحيةتطبيق قاعدة عدم محرئة 
الاعترانى لانه يحب لتطبيقها أن يكونبينواقعقى 
الاعتراف ارتباطتلازم وتضامن بحيث تكون 
الواقعة الثانة ننيجة ضمنية للا”ولى ولا أثر لهذا 
الشرط فى الأعتراف التقدم يانه . 

ومن ناحية النعى على الطاعنين بعدمتقديوم 
الدليل غلى عدم صمة واقعة أن الآم هى الى 
دفعت المبلغ فى حبن أنه متى بطل السيبالمعين 
فق السند وادعى صاحيه أن لوسيبا آخر ققد أ صبح 
على صاحبالدين اثياتهذا السيبالجديد وليس 
على من بتخذالسند حجة عليه أىاثبات آخر بعد 
ان سقط السبنالوازه ف السنت.. 

د وحيث أن ماجاء على لسان وكيل المدعى 
علين فى الطعن هو بئصه : 

د ان المدعيات مليئات ولن اطيان ونحن» 
«مستعدونلاثثيا تذلك والمورثتوؤبعدمضى» 
وثلاث سنوات من تاريخ السند والمبلغ » 
«وصل اليه بواسطةو الدتبنالسعشمهلآنهاكانت» 
د تمتلك باوفدانا باعبا الحا أحمد سليم واخذ ع 
د يضارب ويتاجر فى القطن الى ان اثرى ثراءم 
وعظما واراد أن يطبر ذمته من مال الست عم 
وثمه فطلبت منه ان يكتب المبلغلبناتهافكتب » 
د الأقرار موضوع هذه الدعوى وصدرت » 
احكام بأن إقرار الروج لز وجته لابعتبرهبة . » 

د وحيث انهيين بادى” الرأي ان ماقيلمن 
ان السبب الوارد فى سند الدين وهو 
الدفع تقدا - هوسبب غير ييح - ماقيل من ذلك 
لايستقم واقوال الوكيل المذكور المتقدم إذسواء 
أدفع مبلغ الدين من مال المدعى عليين شخصيا 
أو من مال والدتبن التى اقرت لمن به فالنتيجة 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة عشرة 


فى واقع الآمى واحدة مادام المبلغ ‏ بعد أقرار 
والدتهن لحن به قد أصبح مالطن فالسيب لايزال 
هو هو بدون تغيير . 

وبين كذلك ان ماقل عن هذه الاقوال 
من انها تكون اعترافا من المدعى عليهن فالماعن 
بأنهن لم يدفعن القيمة المبينة بالسند - ماقيل من 
ذلك لاستقم والعارة الصادرة من وكيلون فى 
الجلسة إذ لا يمكن حمل هذه الأقوال على الها 
اعتراف بل كلمافيها بيان لمصدرالاال الذىتحرر 
به السند المطامونفيه وهذا لاشأنله يسبب الستد 
ولايتنافىمع إقرار المدين,أنالقيءة وصلته نقدا . 

«وحيث ان محكمة الاستثناف عند حك 
هذه النقطة ,الذات قالت , 

و وما ان الاعتراف المنسوب لوكيل» 
«المستأ نفات عن سيب الدين فضلا عن أنهامرجائز » 
و فانه لا ' يصح قانونا بحرئة هذا الاعتراف » 
د والاخذ بالشطر الآرل منه وهو الخاص » 
د بعدم الدفع من البنات وترك الشطر الآخر» 
د وهو مديونية وألدهن وأنالمالمالامن الى » 
و طلبت من زوجباانيكتب المند لبناتها بدلامن» 
د تحريرءالها » 

والظاهران محكة الاستئئناف قد انساقت 
للكلام عن هذه الأقوال على اعتبار انهااعتراف 
من سياق مناقشة طرف الخصوم لآقوال بعضهما 
كا .يتضح ذلك عل الخصوص من مراجعة مذ كرق 
الطاعنين امامها المقدمتين لهذه احكةفلاحق لحم 
بعد ذلك ف النعىعلى المحكة فماذ هبت اليه . 

ووحيث أن كل ما بمكن استخلاصه من عبارة 
الحم المطعون فيه ان محكنة الاستئناف اعتبرت 
أن السبب الظاهر لسند الدين - وهودفع المدعى 


1 عليون فى الطعن القيمة نقدا من مالمن هو سيب 


غير صحيح وان السبب الحقيق لبذا السند هو - 


العدد العاشر - السنة السابعة عشيرة 


الدفع من مال والدتبن ورأت ان هذا الام 
جائز قابونا م قررت بعدم امكان تجرئة هذا 
الاعتراف . ولاغبار على ماذهب اليهإذ من 
المنفق عليه فتبا وتضاء انه اذا أقر الدائن عدم 
صحة السبب الوارد سند الدين وذكر فىالوقت 
ذاته سبيا آخرحقيقيا مشروعاً يكون الأقرار فى 
هذه الحالة غير قابل للتجرثة ويكون الألتزام مَائما 
صحيحاً حتى بيت المدءن ان هذا السبب الآخر 
لاوجود له او هو غير صحيح أيضاً . 

ووحيث أهه مى تقرر ذلك يكون مانسبه 
الطاعنون لحكمة الاستثشاف من الخطأ فى تطيق 
قاعدة عدم تجرئةالاعترافومن الخطأفى تكليفهم 
مم بتقدم الدليل على عدم صمة واقعة أن الآأم 
هى التى دفعت المبلغ ‏ يكون مانسبه الطاعنون 
لللحكمة من ذلك فى غير مله . 

غى الوص الراببع 

يقوم هذا الوجه على ماوردفى الى المطعون 
فيه بأنه لوفرض وأن هذا السند يستر هبة فلا 
مطعن عليه لآنه وصف بصفة عقد آخر مستكمل 
الشرائط القانونية ولاترى المحكة محلا لبحثه 
لآنه جاء تزيدا من ممكة الموضوح ولو استبعد 
ماجاء يحكببا عنه لما كان لهذا الاستبعاد أى أثر 
فى منطوق الحم وسلامتهخصوصا بعدما فصلت 
قصلا قاطعا فى موضوع سبب الدين . 

« وحيث أنه من جميع ماتقدم يكون الطعن 
فى غير محله ويتعين رفضه 

( طمن مصطفى أمين سلم وآخرين وحشر عنهم الاتاذ 
مرقس بك فبمى ضد الست فاطمة أحد أمين سليم وآخرين 
وحضر عتيم الاستاذان عمر عمر ود توفيق ليل بك رقم 


مه منة وق ) 


لك 
16 أبريل سمنة 191817 
نقض وابرام . - - - وقوع تاق ضهن بعض أسأبه و بض : 
صحة الحك ته . وجود أسياب أخرىصيحةكافية 
لاقامة منطوقه علها . لانقض , 7 
١‏ المادة +.؟ مرافنات و١٠‏ منةانونعكة النقض ) 
الميدأ القانوتى 
الطعن على ا لحم بوقوع تناقض بين بعض 
أسبابه وبعض لايكون منتجآ مادام الحكم 
سلما فى نتيجته قائماً على أسباب أخرى 
صححة وائة. 
امار 
وحيت أن مبتى الوحه الآول أن ممكة 
الاستئناف قد اعتمدت فى قضائها بنبيت ملكية 
مدعى الاستحقاق لما كلم به من الأطيان على 
عقد قسمة ملفقة غير مسجل لا توقيع عليه من 
الطاعنين ولا عورم » وشّول الطاعنون أن 
الاعتهاد على مثل هذا العقد فيه مخالفة للقانون 
« وحيث أن متى الوجبين الثانى والثالك 
أن بعض أسباب الحم المطعون فيه يناقض بعضها 
الآخر.وأنا فضلا عن هذا التناقض لم يرد 
على كثير من وجوه الدفاع التى قدمها الطاعنون 
محككة الاستئثئاف تبيينا لوجبة نظرم فى دفع 
الدعوى وكلا الأمرين يفسد الحم ويطله . 
- و وحيث أن محكة الاستئناف بعد أن بينت 
فى صدر حكمها وقائع الدعوى والآدوار الى 
مرت فيها الأحكام القبيدية التى أصدرتها فيها 
كذلك ء وبعد أن قالت أنه بتلخص من ذلك 
أن نقطة الخلاف انحصرت أخيراً فى معرفة ماإذا 
كان القدر المتتازع عليه ملوكا للمدين على جعفر 
افندى ( مورث الطاعنين ) أو ماوكا للمستأنفين 
وبعد أن قالت أن المستأنفين يرتكنون ف 
0 


أذاز 
ملكيتهم لمذا القدر عل.أنه من ضمن الأطيان 
المتروكة عن المورث الأصلى جعفر يوسف وأمم 
تلقوا هذا القدرعن مورثيهم مود جعفر و .... 
قد وضعو أيد.هم عليا المدة الطويلة وأن على 
جعفر ( المدين ) قد تصرف فى أ كثر من ملك . 
وم بق من الأطيانالموروئة إلا هذا القدر وقد 
تخصصوا به ووضعوا يديهم عليه المدة الطويلة 
واقنسموها فيا ينهم - وبمد أن قالت ان 
المتأنف عليه السابع ( الدائن ) يدعى ان هذا 
القدر ملك لعل جعفر افتدى المدين وانه يستدل 
عل ذلك بكذا . .. اخذت مكمة الاستئناف بعد 
ذلك فى خص وجب النظر هاتين فقالت . 
د وحيث انه لانزاع بين الطرفين فى ان » 
م جعفر اوسف ( ا مورث الأصلى وصاحب 7 
« التكليف) توف عن ورثتهو #زوجتهوأولاده 6 
و على جعفر بك المدين ومورث الستة الأول » 
و المستأنف ضدم وتمودجعفر وقد توىهذا » 
د عن أولاده أمين و صديق وفريد وعبدالعزيز » 
و وعبد اليد وأم العو زوجته نوترك 
و المورشالأصل مابورث عنه شرعا ؛لفداناً » 
2 ومنزلينو لبي قمنهذهالأاطبان إلا ع فدادين 6 
ووم قراريط و ٠١‏ أسبم السابق بيائها ... » 
د فخص الولد؛ رفداتأوالبنت ؟ أفدنةوقدتوق» 
« فلان فى كذا وفلان... وبذلك لانخص »م 
« على جعفر بك المدبن فى الأطيان المتروكة » 
و عن مورنه جعفر بوسف إلا أربعة عثشر » 
وندانااع 
و وحيث اله ظاهر من شبادة تصرفات » 
دعل جعفر |فندى المدين المقدمة من المستا نفين 58 
و أنه عرق فى كذا وق كذا.. ومرعاع 
« يزيد كثيراً عما يرثهعنوالده وبذلكلايمكن م 
د أن يقال بأى حال من الأحوال أنه يملك م 
و الآطيان الباقية وأا هى ملك الورثة الذبن » 


العدد العاشر الس السأبعة عشرة 


وم يتصرفوا فى نصيهم واحتنظرا مأ بوضع » 
د يدم علبا .ع ثم قال الحم .9 . 
ووحيث انه ثبت من تقرير الخبير ان » 
و المستأنفين م الواضعو اليد على هذا القدر » 
و وقد تملكره بالميراث الشرعى عن مورهم 6 
و مبما حاول المستأتف علهم الادماء بأنعلل » 
و جعفر افندى كان واضعاً اليد علىهذا التدر » 
د بعد وفاة 0 المستأنفين وحتى ولو فرض » 
م بأنه كان واضعآيده فانه يكون بطري قالانابة » 
و عن باق الورثة فلامكن أن يتملك بمضى » 
د المدة مهماطالت مدة وضع بده إل آخر 
مارد به على حجبالمستأئف علمبمثمقال الحكم : 
و وحيث أنه ثاي تمن الأوراق ازالدائن » 
م ابراهم حلى افندى قد نزع ملكية باق » 
د الأطيان التى حك يرفض دعوى المستأتفين » 
د فبا ورسامزاد ها بلغ بويدعندينه فأصبح » 
ولا مصلحة له فى هذه الدعرى (أى فىدفما) » 
د كذلك جمفر افندىعل جعفر كان قبل رسو » 
و الاطيانا نحكوم يرفض الدعوى فيهاابتدائيأغير» 
دعم مذهالدعوىو لكن مار ساالمز دعل الدا'ن » 
5 أخينضم فدفاعهالهو يطلب رفض الدعوى » 
و وهذايتنافى معتواطؤ أمين افندى جعف رمعه » 
1 لرفم هذه الدعوى ولا فثمل فى اثات ان » 
وهذه الاطان هى ملك لمورثه عل افندى جعفر» 
د(الدين) ادعى اخيرا بأنه يملكبا كوجب عقد» 
د صادراليه من بعضورثة جده جعفر بوسف » 
و...والحكةر ىانهذاالمقدمصطنع لكذا 0 
د وحيشانه هنكل ماتقدم يكون ثبت» 
وللبحكة انال. أسبم ويمقرا ريطو ؛ أفدنةماوكة» 
وللستانفين ,الميراث و بالتخصص بابو ضع يدثم» 
وعلهاالمدةالطويلة المكسبة للملكيةمنتاريجم ...» 
دوفاة مورثبهمالىالآنو يتعينالغا.الحك المستأقف»م 
«وحيث أنه بدن بما تقلته هذهاممكةعن الحم 
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المطعونقيه اولا ان محكةالاستئتاف لم تعول 
فى قضائها على عقد قسمة غير مسجل لا توقيع 
عليه للطاعنين ولا لمورمم 6 ادعى الطاعنون بل 
عولت عل ماثيت لما من أن المستأتفين يملكون 
ماقضت لهم بالملكفيه بالميراتث وبوضع البد المدة 
الطويلة من تاريخ وفاة مورثهم للآن ‏ ثانيا - ان 
ماأدعاه الطاعنون من التناقض بين بعض اساب 
كتدفا نه غير منتتج لأمكان اطراح هذه الأساب 
اللدعى بتناقضبا بغير ان يؤثر اطراحبا فى سلامة 
الحم ولافى قيامهعل اسباب أخرى صحيحة واففية 
-ثالكا -ان بالحم المطعون فيه من الأسباب 
الكافة الصحيحة المنتجة له مأجعله بعيداعن ذلك 
القصور الذى ادعاه الطاعنون ٠.‏ 

) طءن جعفر على افندى عن نفسه وبصفته وآخرين وحضر 
علهم الاستاذ عد الوهاب د بكشضد أءين #ودجعفر وآخرين 
وحضر عن الاثربعة الاول الاستاذ احدجيب براده بك رقم 
هم سنةواق باهيئة السابقة ) 

وهم 
مم ابريل سنة بسو | 


أدرتم ‏ أبديته - وجوب المحافظة عليها . وجوبناعه 


- نقض وابرام - قاعدة شرعية . وجوب الانخظ ا . 
عخالغة لحك لمقتضاها . نقضه , 
المادى. القانونية 
١‏ - إن القواعد الشرعية تقضى بوجوب 
الحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقعلى 
حالما على الدوام محبوسة أبداً عن أنيتصرف 


فها بأى نوع من أنواع التصرفات من بيع , 


أو هبة أورهن أو وصيةأو نوارثةالواقف 
وذرةوناظ الو فومحوهومناجرزه 


والمستحكرون له وودنهم . مهما تسلسل 


توريثهم »كل أولئك مبما طال وضع يدثم 
هذه الصفات لايستطيع أمهم أن شلك 
المين الموقوفة بالمدة الطويلة ولا يقبلمن أيهم 
أن بجححد الوقف أو أن يدعى نملك بالتقادم 
بل هم جميعاً مفروض عليبم أن بحافظوا على 
أبديته . ومن ححد الوقف أو يدعى ملكيته 
أو خثى منهعلى رقبته سواء أكانهوالواقف 
أم المتولى على الوق فأم المستأجر أم امحتكر 
أم أى شخص آخر منآ لاليه الوقففيجب 
أن ينذع الوقف من يده ولو كان ماوقع 
منه قد وقع عن غرة أو سلامةلة ٠‏ 

؟- إذا خالف السكم مقتضى الةواعد 
الشرعيةالواجبالاخذ بها فالدعوىوجب 

الممكر 

ومن حيث أن الطاعن قد عاب على الحم 
المطعون فيه فى الوجه الأول - انه قد جاء فى 
أسيابه « ان محكمة الاستئنافقد اطلعت على حم 
امحكة الشرعية الصادر فى م يناير سنة ١58‏ 
فنينت أنه لم يكن مطلوبا من تلك الحكة الحم 
بزوال حق المستأنفة فى الحكر أوبقائهكا أنه لم 
برد فى منطوق حكمها مايلغى هذا الحقبل تكلمت 
عنه عرضا فى أسباب حكمها رداً على ما دفعت به 
المستأئفة من ان لحاحق البقاءوالقرار وكا نالطلب 
لمتتازع عليه أمام تلك احكمة هر تملك الوقف 
للبناء بأقل قيمتيه فى حين أن ملتكية.الآرضكان 
قد فصل فيها من الحكرةالشرعية حم استئنافى سابق 
وإذن لا يمكن اعتبار الحم الشرعى المتقدم ذكره 
فاصلا فى سقوطحق المستأنفة فىالقرار على أرض 
المأول المتنازع عليهمخصوصا وإن انحكة اعتيرت 
عقد سائة م0١‏ عقد ايجار والواقع أنه عقد 


ل 
تحكير » ويقولالطاعن انهذا يخالف الواقع لآن 
الازاع فى سقوط حق المستأنفة فى الاستقرار 
ببنائها على أرض الوقف كان مرددابين المستأنفة 
وخصمبا على صورة دفع قدمتهالمستأتفة للمحكة 
الشرعية ادعتقيه أن لبنائها حقالقرارعلى أرض 
الوقف قفضت فيه برفضه ونص ف منطوق الحم 
على هذا الرفض تطبيقا لقواعدالمرافعات الشرعية 

و وحمت أن عب الوجه الثاتى ان محكة 
الاسئتاف اخطأت فما قررته فى حكها من ان 
عقد التحكير لاتنطبق عليه تلك النصوص الشرعية 
التى استند اليبا ناظر الوتف لاثبات سقوط حق 
مستأجر ارض الوقف فى الاستقرار ببنائه عليها 
ومن أن ناظر الوقف لم يطلب فى هذه القضية 
ولا قبلبا سةرط دق المستحكر الأصل أو ورثته 
فى الحكر ولم ينسب الى أمهم خيانة تستدعى هذا 
السقوط مع أن عقد التحكير هر نوع من عقود 
الاجارة وانه يحب صون الوقف وحمايته من أى 
مختصب سواء أكان مستأجرا عين الوقف أم 


متكرا لما. 
« وحميث أن مبى الوجوه الثالك والرابع 
والخامس أن الحم المطعونفيه قد أخطأ فى تطبيق 


قواعد الشرع المرعية فى شأن اليانات الى 
لستوجب سقوط حو المستأجر أو الحتكر فاعتير 
أن المدعية الأصلية معذورة فى جميع مأنسبه الها 
ناظر الوقفرأحصته عايها الحكمةالابتدائية وذلك 
عبل خلال مقتضى تلك القواعد الشرعية .. 
عه وم الطعي الررل 

د وححيث أن محكة الاستثئاف كانتف غنى 
عن إيراد هذا الذى عابه الطاعن على حكببا لآن 
الحم الصادر برفض الدفع لسبقالفصل ف الدعوى 
من المحكمة الشرعيةل يستأئف من جبة و لأنحكة 
الامتئئافٍ من جبة أخري قد قالك في مرضع 
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آثمر من حكبها أتها تقر الحم المستأئف فيا جاء 
به من أن الحم الشرعى لاتأثير له فى حق المستأ نفة 
ويذلك يكون وجه الطعن الول غي. متتج لانه 
وارد على تقرير للمحكة فى بعض أسبابها عن 
شأن متعلق حم شرعى فهما يكن خاطااً أو 
صوابا فانه متقطع الآثر عر# منطوق الجسم 
المطعون فيه . 
عه و هوه الطعرر اند مْرى 

و وحيث ان الحك الابتدالى الذى ألغاهالحم 
المطدون فيهبعد ان ذ كر و ان طرف الخصومة » 
د اختلفا فتقدير قيمة المجة الشرعيةالمؤرخة » 
د4١‏ ذىالحجةسنة م7؟١‏ فيقولالمدعى عليه » 
« ابالاست إلاعقداجار انتقضت مدىه تقول » 
م المدعية انه عقد تحكير م وبعد ان حقق هذا 
الخلاف بينبما قال أنه م إذاكان مفبوم هذه » 
د الحجة هو مفبومعقد الحكروجباعتبارها » 
« كذلك ولاعبرة باختلاف المنطوق . بل » 
د الواقع أنه لاخلاف ف المنطوق لآن الحكر م 
و هوعد ايجار بشروطففاذاتحققتهذهالشروط» 
د فى عقد ايجار وجب أنيمطى الحكم الشرعى » 
« بصرف النظر عن التسمية » ثم قال 

« ومن حيث أن المدعى عليه دفعثانية بآن » 
« على فرض أنهذه الحجة هى.حجة كير فقد » 
و سقط حق المدعية فىالفسك با لآنها ادعت » 
ملكية العين الموقوفة ومن ثُم لم تك نأمينة » 
عليها ووجب نزعبا من نحت يدها .» 

. « ومنحيث انهلابراع بينطر ف الخصومة » 

د فى أن القاعدةالشرعية وهىأن المستأجر إذا » 
لم يكنم ماعل العين المؤجرة اليهمنالوقف » 
وسقط حقه وزعت منيده وأما الخلاف فيا» 
«تقوله المدعيةمنانها لا تمسكت بالملكية لتكن» 
وتعلران العينموقوفةبلهى اشترت بعقّودملكية» 
«معتقدة ان البائعينلها بملكونالعين ملكا خرا» 


العددالعاشر ‏ السنةالسأبعة عشرة 


115 


د لاحق للوقف في هكذلك تقول ان الادعا.» | «حيث ان هذا الحق لوسقط بفعلالدعيةفقط.» 


«بالملكية لا ختى منهعلى الوقف لأ نالعينالموقوفة» 
«ارضبناء ولن يلح قالوقف ضررببذا الادعاءع 
د ومن حيث انه تبينمن الاطلاع على القضايا» 
«الشرعية المنوه عا آنا انالمدعى عليه ( ناظرم 
«الوقف) قدم حجةالتحكير لآول العبد بالتزاع» 
وامام المحكة الشرعة فالقضية المقيدة بجحدولم 
وحكة مصر الشرعية رقم .٠غ‏ سنة9؟1 - » 
وو وهع تقديم هلها لمجة التى لاتدع يجا لا» 
« للش كف ان العين موقوفة فقدليش تدعى ملكيتبا» 
«الىانصد را لحك الابتدائى و لماصدرقرارالايقاف» 
د (أىمن المحكمة الاهلية) فىغ ١‏ قبرايرسنة «مو ١‏ » 
وورفعت عنه أسكثافا سلت وصحفتهبأنهذه» 
والحجة هى حجة نحكير ومع ذلك أدعت اا 
«! كتسبت حق تملك العين الموقوفة بمضى المدة» 
و الطويلة المكسبة للالكية وطلت من عكة ع 
«الاستئثاف اننم لما الدعرى على أسا سهذاع 
«السندالقانوتىومااعدت القضية للبحكةالابتدائيةم 
والأهلية عدلت طلباتها فى١ ١‏ يتاير سنة ه198» 
و مسامة بملكيةالوقف طالب ةالحم لماعل أساسحق» 
والاستحكار وكانتفاثناء ذلكلاتكفامام» 
واحكةالشرعية فى الدعوى الآخرى التى رفعبا» 
والمدعى عليه عليه يطاليباباًحقية الوتف للبناء والتى» 
«تقيدت تحت رقم 1و سنة 1988-1191 -»6 
كانت لاتكف عن الادعاء ملكيتها للعينالموقوفة» 
و فاذا فرض انها كانتتجبل قأول الأامرحقيقة» 
«الواقع فانه كان يتبغى لهاو قدتكششفت لهاالحقيقة» 
وأنككفعن ادعاءالملكية ولكنبالرتفعل وتلق » 
وسلاحبا إلا وهى مكرهة على القائه بعد ذلك م 
«بزمن طويل . ومن حيث|نذلك لاشلكخيانة» 
وللوقف موجبةلسقو طحق الاستحكار . ومن » 


9 بل انه سقط بتصرف ورثة المستحك رأ ىزيد»م 
وطنطاوى الذين باعوا العين الموقوفة والذين » 
«تلقتالمدعيةحقبا عنهم وعنمن تلقراعئهم.فان» . 
وتصرف الورثة بالبيع دليل على خيانةمسقطة» 
ولحقهم فى الممكر فاذا ثبتان الحكرسقطبهذه » 
« الخانة كانت العقود الصادرة من الائعين » 
د لاتتقل حا . فأما الملكية فلا نزاع فى انها » 
ولست لمم وأماحقالاست<كار تقد سقط عنهم » 
« خيانة الوقف. فان قيل أن المورث جبلعلل» 
دورثته الآمر فظير لبى بمظبر المالك كان عله هوم 
ونفس الخيانة المسقطةلمحقهقالكر.و من حيث». 
وان القول بأن العين الموقوفة أرض بناءلايصييبا» 
وضرر من مثل هذا الادعاءفانه ليس المقصود» 
وان يلحقالعين نفسباضرربالذاتواءاالمقصود» 
«وقوع الضرر بالوقف أيا كان هذا الضرر. » 
وومن حيث ان خطر الادعاء بالللكية كازفيه» 
و احّالسقوط حقالوقفع| العينتملكالمدعيةم 
ولبا بل ان الضرر قد وقع بالفعل حيثنزعت»م 
« الحكومة بعض العينالموقوقة فقبض نه على » 
د اعتاره ماوكا لاوقفاوكان ذلك ما استتدت» 
د اليه المدعية فىادعائها القلك بمضى المدةالطويلة» 
2 المكسةالملكية.و من حيث أن الادعاء مملكيتها» 
د للبناء فان جبة الوقف لم تتكر عليها انها هى الى » 
د اقامته وانما تنكر عليها حق القرارع ل أنيكون» 
د لجبة الوقف الحق ىأ نتأخذه بأقل قيمته مقلوعا» 
«وومستحق القلع ومن الواضحأناسا س المطالبة» 
د بتثددت ملكية المدعيةلليناءليسهوهذا الآساسم 

هذا هو مابنت عليه انحكمة الابتدائية حكمها 
الذى أصدرته براض الدعوى 

أما ممكمة الاستئناف فقد بيدأت حكبا 
بقولبا « أن النصوص الشرعية الى ساتها 6 


اا 


« المستأئف عليه (فى تأييد ماادعاه من سةقوط م 
وحق المستأتفة فىالاستقرارببنائها على الارض» 
« الموقوفة ) تتعلق جميعبا بالاجارة وقد سبق» 
والثول أن العقد الذى تر تكن عليه امسأ نفذهوم 
د عقد تحكير و لابمكن القول بأنه ينطبق عليه» 
وما بنطيقعلٍ عقدالاجارة  .‏ ثم قالثك ه وحيث »6 
وانه بفرض انطاق النصوص الخقدم ذكرها » 
وعل.ثل المستأنفة . . . فانه يتبين من الاطلاع »6 
وعل عقود الشراء المقدمةمن المستأتفةانه ليس» 
دفيها ذ كرلتبعية ارض المنزل لجبة وقف مابل» 
و تناولت المأزل ارضا وبناءم أنهلم يصدر من» 
و المستأنف ضده أو من تقدمه من النظار أمرع 
و يشعر واضعى اليد على المعزل بوجود» 
وحق للوقف على أرضه إذ كانت الآجرة » 
و مدفوعة مقدما .لدة سين سنة تنتهى فى سنة » 
د وم( مجرية ولما انتقضت هذه المدةلم»- 
و تطالب جبة الوقف بما استحق بعدها من » 
. «الآجرة المستجدة وكان أول عمل ظاهر » 
د للناظر هو الدعوىالتى رفعبا با حكمة الشرعية » 
و بعد ذلك بنحو عشرين سنة يطلب تبعية » 
« الآرض لجبة الوتف . ولذلك ولما كانت » 
0 ماتدفع به المستأ نفة تلك الدعوى يق من عدم 8 
و اختصاص احكة الشرعية بنظرها ولصعوبة » 
« تطبيق حجة الوقف مما يستدعى تعيين خب » 
د لتطبيقها احتاج فى ذلك للرجوع إلى ال4رائط » 
د القدمة العهد تكون المستأتقة معذورة فيا» 
« ثبت فى عقيدتبا من ملكية البائعين فا 
2 لأرض المنزل وينائه وتكون سليمة النية فى » 
وادعائما تملكها جميعاً مقتضى تلك العقود » 
« ووضع يدها عليها المدة الطويلة خصوصاً » 
« وأن قرابتها المستحكر الأصلى أبو زيد» 
«.طنطاوى ( وهي ابنة أبنته ) ليست بالعلاقة » 
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و الماشرة التىتقتضى حتما علمبا بالحكر ‏ وبما » 
« يؤيد سلامة نيتها وعذرها فى دعواها أن » 
م الحكومة صرفت البيا تمن جزء زعت 6 
و ملكيته من المنزل . . .. ولذلك لاترى هذه » 
و احكمة فى فعل المستأنفة خيانة للوقف تقضى » 
و بفسخ عقد التحكير ... » 

ووحيث انه بين مما نقلته هذه المحكة 
آنفا عن الم المطمون فيه ومن الحم المستأتف 
ومن مقابةأحدهها بالأخز » أنمحكمة الاستئناف 

قد انخدعت حماً عن الاخذ فى هذه الدعوى 
بمقتضى القواعد الشرعيةالقاضية من جبة بوجوب 
امحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبق عل 
حالما عل الدوام لا ملكية فيها لأحد من 
الافراد وغير قابلة لآن يتملكبا أحد منالأفراد 
كذلك - والقاضية من جبة أخرى بوجوب تزع 
هذه الآموال من بجحد وقفبا أو بدعى ملكيتها 
أو يخاف منه على رقبتها سواء أكان هو الواقف 
أم المنولى على الوقف أم مستأجرها أم محتكرها 
أم من آلت اليه بتصرف من التصرفات الناقلة 
للملك ولو كان مغروراً أو سلم النية . وذلك 
لآن الاعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات 
لاجوز فيها يع ولاهة ولارهن ولا وصية 
ولا إرث والواقف وذريته وناظر الوآف 
ومستحقوه ومستأجروه والمستحكرورب له 
وورثهم مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدم 
بهذه الصفة لايستطيع 8 | أن بمتلكالعين بالمدة 
الطويلة ولا يقبل من أ 
الادعاء تملك بالتقادم 9 جيعاً مديئون له 
بالواء لآبديته وكل ما يصدر عنهم من ذلك يعد 
خيانة تقتضى تزع عين الوقف من يده . 

« وحيث أن محكمة الاستئناف ‏ اذ أعرضت 
عن تصرف ورثة الحتكرة بيع الآرض الحكرة 


بهم جحد الوقف أو 


ألعددالعاشر ‏ السنة السأبعة عشرةٌ 


ل 


وتأولت مواقف مورثة المدعى عليه فى الطءن 
أمام المحكمةالشرعية وانحكمة الاهلة اعتذارا لها 
بسلامة النية فماكان مسر قف والادعاء 
تمل بالتقادم م ى بعد تقديم حجة الكر 
تفسبأمن يدناظر الوقف فى مستول القضية الشرعية 
الآولى الى غير ذلك عالادلالة فيه إلاعلل الخيانة 
تكون قد خالفت مقتضى القواعد الشرعة 
الواجب اتباعبا وتطبيقها فى الدعوى الحالية 


وبذلكيكون الح المطعون فيه متعين النقضٍ . 

ووحيث أن الدعوى صالحة للفصل فما. 

و وحيث أن الحم المستأتف فى مله 
للأسباب الصحيحة المدونة به وللأاسبابالمتقدمة 
الذكر . 
(طعن الشيي عيدالمقصودابومندور بصنته وحضر عنالاستاذ هود 


قبمى جنديه بك ضد عبد اكريم ججمجوم اقندى يصفته وحضر 
عنه الاستاة سلبان حافظ رقم كه منة و فبالبيثة اللابقة) 


افك 
؛ فرأير سنة 1و1 

, ١و8 سلف زراعية  القانون رقم عوسنة‎ - ١ 

فى شأنالما >ةالجائرالتسليف عليها - التوسع فيه - 

غير متملق حقوق الا*تراد . لاتأثير ل على نبا 
وادتيازها 

ا أقراض ٠‏ بالفسةتجموع ما حيازة اقوش ٠‏ واتطيد 

القروض عن زراعة واحدة . مساسه يحقرقالغير . 


عتالفعه 


أثره ٠.‏ 
س# ل حق الامتاز - المقرر بلقانون رقم عع سنة ؤن8و1 
بالنسية للسلف الزراعية . استثتا, من أحكامالقانون 


ا . عدم جواز التوسع فبه . 
المادى. القااونة 

١و؟وةنس إنتخالفة القانوذرقم 4ه‎ - ١ 
الخاص با لساف الزراعية فى شأ نالمساحة الجائر‎ 
التسليف عايها انما تتعاق بطبقةالزراع الذين‎ 
ران الشارع إقراضهم . وإذا كان القانون‎ 
قدنص على قصر ااتسليف على طبقة الحائزين‎ 
ثلاثين فدانا ثم أجاز التوسع بقرار من‎ 
مجلس الوزراء حى يشمل التسليف طبفة‎ 
الجائر ين لنسعين فدانا فذلك من الأموراانى‎ 
مرجعبا جسامة الآموالا لخصصةالغرض الذى‎ 


رى إليه الشارع وكفايتها أو عدم كفانتها 
لآدائه فاذا توسعتوزارة المالية فى التسليف 
بأ كثر ما أباح القانونفانما تنكون قدخالفته 
من جبة التنظيم ال الى للد ولةلامن جيةالمساس 
بمعاملات الافراد : ولو كان الآمر متعلقاً 
بالحقوقالخاصة بالآفراد لما وكل الى السلطة 
الآدارية التوسع فيه إذ أن القانون نفسه قد 
رسم طريق التوسع فى التسليف بالرجو عالى 
مجلس الوزراء - فاذا توسعت المكومة فى 
التسليف حّى شملت المستأجرين الاصليين 
من الوقف الكائزينلمساحة كبيرةمن الاطران 
فائما تخالف نصا من النصوص الى لاكس 
صحة السلفة ولا الامتياز الذئ أعطاه لما 
القانون . وبائتالى لاق لناظر الوقف السك 
بدعوى عخالفة القانون فى هذه الحالة لطلب 
بطلان السلفية 

؟- فيا بتعلق بما يحوز الإقراض عليه 
بالنسبة جموعالاطيانالى ففحازة المقترض 
وتعدد القروضعن زراعةوا حدة فا نالشارع 
أراد فى هذا الشأن أن يقصر السلف على 


يل 


ماتقضى بهالضرورة و يتحقق بهالغرض فنص 
على أنه لاوز إعطاء المقترض إلاسامة واحدة 
عن كل زراعة وانه لايحوز الأقراض عل 
أكثر من عشرة أفدنة إذا كانت جلةالأطيان 
ثلائين وعلى ثلاثين فدانا إن كانت جملتها 
تسعين فدانا أى أنه لاجو ز ال فراض الاعلى 
فلك المساحة قرضاً واتحدا فتكون القروض 
الى تعطيها وزآرة الملية عخالفة لحذينالقيد ين 
زائدة عن اداء الفرض الذى قصده الشارع 
فى القانون رقم وه سنة 9و١‏ ولا يلتزم 
الس 
: م« رتب القانون رقم وه سئة ١484‏ 
حق امتياز القروض'لتىتحصل وفق أحكامه 
فبو بذلك قد عدل فأحكام القانون المدئى 
الخاصة بترتيب حقوق الدائن فلا يجوز 
ألتوسع فى تطبيق أحكام .هذا التعديل بل 
يحب قصير الامتياز الذى منحه على السلف 
الخائرة للشروط وأما السلف التى تزيد عن 
ذلك فيجب أن تخضع للقانون العام 

امورو 

ومن حيث أن وزارة المالية قد دقعت 
أمامهذه احكمة بدفعين : - أولما ‏ عدم اختصاص 
الحاكم الأهلية بنظر الدعوى عملا بالمادة 16 من 
لانئحة ترتيها لآن الدعوى يطلب فيها استرداد 
قوالغ حصات لسدادالسلفة الححكومية وهذا يعتير 
طلا لالغاء السلفة وما ترتب عليها من اجراءات 
ادارية وأما الدفع الثانى فهو عدم قبول الدعرى 
من المدعين إذ لايجحوز لهم أنف. يطالبوا بثمن 
الحاصللات بناء على القاعدة القانونية المعروفة 
و أنالزراعة لزع »وكانتقدفالتفمذكرة 


العدد العاشر . ااسنةالسابعة عشرةٌ 


سابقة انها تدفع بأن الطريق الذى ذان يحب على 
المدعين سلوكبا هو ان يقدموا طلبا بالتوزيع 

و ومن حيثانهعن اختصاص الحا كم بنظر 
هذه الدعوى فان المدعين لم يطلبوا من انحكمة 
أن تفصل فى أم رالحجز أو البيعالادارى بابطالرما 
أو تفسيرها ما حرم على امحاكم النظر فيه بل 
ولاطلبوا منبا التعرض لبا حال من الاحوال 
ولا ان تقدر مااذاكان حصولبما فى تلك الخالة 
قانونيا أوغير قانونى يعطبهم الحق فى التعويض 
يا تذهب اليها الحكومة فى مذ كرتها لم يطلبوا 
شيئا من ذلك و لكندعواث تقومعلل انهم كمؤجرءن 
قد حجزوا عل الحاصلات النائجة من الاطيان 
المؤجرة واستصدروا حك قضى بجعل الحجز 
التحفظى تافذاً ونفاذهذا الحجز فى حالة ببع هذه 
الماصلات . يبعا لم يتعرضوا لبحثه - يكون مله 
خمنبا وبما أن الحكومة قد استولت على هذا الدن 
فهم يطالبون برده اليهم احتراما للح الصادر 
يمل الحجز التحفظ نافذا واستنادا الها نلاحق 
الحكومة فى ذلك الن لآن السلفة النى نفذت من 
أجلبا غير حائرة للشروط الى اوجببا القائون 
لبجعل لبا امتيازا سابقاعلى امتياز المؤجر 

« ومن حيث يتضح من الاطلاع على القضية 
دم ٠‏ واب سنة ,سوب محكة الازبكيةانه بتاديخ 
0 فراير سنة وول أصدرت تلكالحكة حكها ' 
بالزام من افندى شلى وسيد احمد افندى شلى 
بدفع مبلغ 11١‏ مليا بسي جنيبالناظروقف 
ناشد سممان مع تثبيت الحجوزات التحفظية 
وجعلبا نافذة ا انه لانزاع فى أن الحكومة قد 
استولت على ثمن الاقطان الناتحة من أطيانالوقف 
المذ كور يمقتضى عحضر البيع الادارى المؤرخ 
.٠‏ فبراير سنة .1# وه السابق الحجز عليبا 


| مل الرق وعل ذلك كون الضف فيمن 


احا لق فعصركن الماعلاحالا كورة 
لسرن طلنيا ناما وادازيا باعتان ابئانة 
أفضل من | متياز الآخر طيما لنصوص القوانين 
نا داخلا فى اختصاص الحاى لا مساس فيه 
ولاتعطيل لللأوامر الادارية 

«ومن حيث عن الدقع الثاتى نأن الواضح 
مماسيق بيأنه أن دعوى المدعين لسئند فى الواقع 
الى الك الصادر يحمل الحجز التحفظلى نافذا 
قلامءى 1 تحتج به وزارة المالية من أن الزراعة 
لن ذدع أما ماذهيت اليه وزارة الماليةفى بعض 
دفاعبامن أن الطريق الواجب على المدعينساوك. 
هو فتح باب التوزيم فأن محل ذلك أنتكون هناك 
أموال مودعة مخزينة الممكة يطلب توزيعبا 
ومادامت الحكومة قد استولت اداريا على تمن 
الحاصلات المجوز عليها دون أن تلجأ للتوزيع 
فلال لآن تنمسك هى على المدعين بضرورة 
التجائهم لهذا السيل و لابمنعذلك مكةالموضوع 

من النظر فى اللأمر طبعا للاختصاص الاصلى 

و ومن حيث من ذلك يتضح أن دفوع 
وزارة المالية واجبة الرفض . 

ع ومن حيث أنه لاجل البحشق موضوع 
الأذاع يتعين أولا تحديد وقائع القضية ثم ينبغى 
بعد ذلك تطبيق أحكام القوانين عليبا 

« ومن حيث أن الثابت من الاأطلاع على 
الآوراق ان نظار وقف ناشد سمحان اجروأ 
الى همد افندى على شلىوسيدأحمد اقندىعلى شلى 
اطانا قدرها بم وفدانالمدة ثلاث ستواتاتداء 
من ١‏ نوفمير سنة مم4١‏ وقد تأخرا فى سداد 
الايحار المستحق فى ١6‏ أ كتوير منة وا 
فاستصدر النظار حجزا تحفظيا على الماصلات 
الموجودة بالآطيان المؤجرة وذلك بتاريخ ٠١‏ 
فراير سنة ١98.‏ ثم صدر حك محكة الأزبكية 


السنة السابعة عشرة 


154ا 
السابق الأشارة إليه بتاريخ ٠١‏ فراير 
141 بالزامالمستأجرين يدفع مبلغ 488+ 8 
و5"١١1‏ ملا وتثبيت الحجوزات التحفظية إلا أنه 
عند تنفيذ هذأ الحكم اتضحأن الكو مةقد حجرت 
على تلك الحاصلات وفاء لسلفة كانت أقرضتها 
لمستأجربن من باطن ذينك المستأجرين ثم باعت 
تلك الحاصلات وخصعت قيمتها من المطلوب 
من أولتك المستأجر بن فرفع المدعونهذهالدعوى : 

و ومن حيث أن'المدعين قد رفعوا دعوأ 
أمام محكة أول درجة مطالبة الحكومة بثمن 
الآقطان المبيعة إدار يا ارتكانا على أن السلفة الى 
حصل الحجر والبيع لتحصيلباعخالفة للقانون رتم 
وه سنة 1494 الذى أجاز التسليف لشؤون 
الزراعة ومن ثم فانها تفقد الآمتياز الذى منحه 
ذلك القانون للسلف التى تحصل وفنا لنصوصه 

وتصبح فى عداد السلف العاديةفيأى بذلك دى: 
وهو دين إيجار فى مرت ةممتازة ,النسبة خارغرن ا 
دعوام بيان انخالفات الى يستندون عليها . 

د ومن حيث أن الأوجهالتىاستند المدعون 
عليبا بعضبا مستمد من نصوص القانون دم غ6 
سنة 1974 والبعض الاخر مستمد من نصوص 
التعلمات والمنشوراتالٍ أصدرتها وزارة المالية 
لفروعبا لتنظم العمل فتنفيذذلك القانون ويحب 
الممادرة نذأ ة بالتفريق بين هذين النوعين إذ أنه 
إذا جاز للبدعين أن يتمسكوا بنصوص القانون 
فاته ليس لهم المق فى الفسك بتعلمات إدارية 
تصدرها الوزارة لعمالها باتباع أظم خاصة أو 
بالتشدد فى استيفاء بع الشروط كضمانة المالك 
فى حالة اقراض المستأجر إذ الواضح أن هذه 
التعليات انما قصد بها تنظم العمل وضمان حسن 
تنفيذ القانون فاذاخولفتفليس من شأن الافراد 
العسك بتلك الخالفات . 

وومن ححث أنه ببق بعد ذلك ماتمسك به 
00 


14 
المدعون من أن السلفة لم تتم طيقا للقانون وثم 
يستتدون فىهذا الصددإلى ثلاثة أوجه ‏ الأول 
ان السلفة أعطيت لاشخاص ليسوا مستأجرين بل 
هم عمال إدى المتأجرين الأصليين اللذين ليس 
لما حق الاقتراض لزبادة مساحة الآطيان عن 
القدر الجائر التسليفم عليه _والثاى إعطاء بعض 
المقترضدن سلفتين على زراعة القطن مع عدم 
جوازذلك _والثالتع_مخالفةالمادتين الثالثةوااسابعة 
الثين تقضبان بعدم جواز التسليف على | كثر 
من عشرة أفدنة إذا كانت الأطيان التى فى حيازة 
المقترض ثلاثين فدانا وعنثلاثينفدانا إذا كانت 
جميع المساحة تسعينفدانا والحالةالأخيرة لاتجوز 
إلابقرار من مجلس الوزراء 
وومن حيث انه لأمكان الفصل فى هذ 
التزاع يازم البحث فى كنه القانون رقم 4ه 
سمنة م8١‏ والغرض الذى صدرمن أجله ومدى 
القيود التى قيد الحسكومة بها فى إعطاء الساف ‏ 
وترى المحكة أن ذلك القانوت [ما جمع ببن 
غرضين أما أولها فبو العمل على تخفيف الضائقة 
المالية التى أثرت فى المزارعين تأثيرا سيا 
أعجزمم عن الانفاق على الزراعة بأن خصص 
جانبا من الأأموال العامة لتقرضبا الحكومةلا كبر 
عدد من المزارعين «تيسراقراضه تخفيفا الضائقة 
الى حلت بهم وعونا لهم على اتاج حاضلاات 
الارض ما يزيد فى الثروة العامة وتحقيقا لبذا 
الغرضاجاز القانون للحكومة أن تقرض الزراع 
الذين يحوزون ثلاثين فدانا على الا كثر المبالغ 
اللازمة للصرف على الزراعة من بذور واجعدة 
ومصاريف انتاج “م صرح بزيادة المساحة من 
ثلاثين الى تسعين فدانا بقرار من مجلس الوزراء 
واما الغرض الثاتى فهو الممل على عدم اساءة 
استعال هذه القروض أوالتوسع قبا وذلك 
حصرها في|أعدت له من انتاج الحاصلات دون 


العدد العاشر السئة السابعة عشرة 


غيره بالنص عل انه لايجوز التسليف علىا كثر 
من عشرة أفدنة اذا كانت الارض الى فى حيازة 
المقترض ثلائين فدانا وعلل ثلاثين فدانا اذا 
كانت تلك المساحة تسعدن وكذلكالنص على عدم 
جواز اعطاء سلفتينعن تحصول واحد ثم قمنى 
القانون بعد ذلك بأن القروض التى تقرضها 
الحكومة طبعا لنصوصه يكون لها امتياز مساو 
لامتيازالقروض ال ىتصرف عل البذور والحصاد . 
و ومن حيث أن مايتمسك به المدعون من 
أن المقترضين فى هذه القضية ليسوا مستاجرين 
انما يعود فى الواقع الى عخالمة النص الخاص 
بالمساحة الجائز التسليف عليها وذلك لآنه لانراع 
فى ان المستأجرين من الوقف قدضنا المقترضين 
بل أن دعوى المدعين تقوم عل ان القرض 
ففحقيقته كان لمصلحة هذين الم.تأجرين اللذين 
استعا نا ,بع الحم للتحايل على القانون والحصول 
على السلفة التى ماكان يحوز لما الحصول عليبا 
لجيازتهما ١‏ كثر مرن تسعين فدانا وقد بحت 
بحكة اولدرجهفعقودالاجارالصادرةللمقترضين 
ثم قضك ف الحم المستأأف بأن وزارة المالية 
تعتدر انها أوفت بما يتطلبه القانون من شروط 
باعتهادهاعلى اق رار ا تالعمدةواأشيخ و الصرافدون 
انتطالب باجراء تحقيق دقيق (وذلك ما يشير الى 
اقتناعبا بأن هذه العقود غير حقيقية وهو ماتبين 
من الاطلاع على التحقيق ) والذى تراه هذه 
الحكمة هو أنه مادام مسليا ان المستأجرين من 
الوقف هما المقارضان الحقيقيان فان مدار البحثك 
يكون على قيمة مخالفة القانون فب| قضى من عدم . 
جواز التسليف عن | كثُرم نتسعين فدانا باعتبار 
أن المساحة الى بطع هذان المستأجران يدها 
عليبا هه مده فدانا . 
ادويق عاك إن الك ترف افعالنة 
القانون فى شأن المساحة الجائر التسليف عليبا 
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انما تتعلق بطبقة الزراع الذين رأى الشارع 
اقراضهم وإذا كان القانون قد نص عبل قصر 
التسليف على طبمّة الحائزين لثلائين فدانا ثم 
أجاز التوسع بقرار من مجلس الوزراء حتىيشتمل 
التسليف طبقة الخائرين لتسعين فدانا قذلك من 
الأمورالىه رجعباجسامةالأموالالخصصةالغرض 
الذى رمى اليه الشارع وكفايتها اوعدم كفابتها 
لآدائه ولذا فان وزارة المالية اذا توسعت فى 
التسليف بأ كثر مما اناج القانون انما تكون قد 


خالفته من جبة التنظم المالى للدولة لامن جبة 
المساس بمعاملات الأفراد والذى بؤيد ذلك ان 
القانون نفسه قدرمم طريق التوسع ف التسيت 


بالرجوع الى مجلس الوزراء ولوكان الام متعلقا 
بالحقوق الخاصة بالأفراد لما وكل الى السلظة 
الأدارية التوسع فيه ومتى تبين هذا فانه يتضممان 
المكومة اذا توسعت فى التسليف حت ثملت 
المستأجرين الاصليينمنالوقف الحائزين لأطيان 
ماحتها مده فدانااماخالفت نصامن النتصوص 
التي لاتمس صحة السلفة والامتياز الذى أعطاه 
لها القانون وبالتالى لا يحوز للمدعين السك 
هذا الوجه . 

د ومن حيث انه فيا يتعلق بالوجبي نالأخرين 
الخاصين بما يجوز الاقراض عليه بالذسبة مجدوع 
الأطيان التى فى حيازة المقترض وبتعددالةروض 
عن زراءة واحدة فان المحكمة ترى أن الآمر 
يختلف عن الوجه الأاول وأن الشارع أراد فى 
هذا الشأن أن يقصر السلف عل ماتقضى به 
الضرورة ويتحةق به الغرض فنص عل أنه لايحوز 
اعطاء المقترض إلا سلفة واحدة عن كل زراعة 
وأنه لابحوز الاقراض على أ كثر من عشرةأفدنة 
إذا كانت جملة الأطيانثلاثين وعلى ثلاثين فدانا 
أن كانت جملتها تسعين أى انه لايجوز الاقراض 
إلا عل ثلث المساحة قرضاً واحدا وبناء عليذلك 


١١ا/‎ 


تكوب القروض التى تعطيها وزاة المالية يمخالفة 
هذين القيدن زائدة عن أداء الغرض الذىقصده 
الشارع فى القانون رقم 4ه سنة 1١59‏ 

و ومن حيث أن القانون المذ كور قد رتب 
حق امتياز للقروض الى تحصل وفقاً لأحكامه 
فبو بذلكقد عدل ىأحكام القانون المدنىالخاصة 
رتيب حقوق الدائنين فلاتجوز التوسع فىتطبيق 
هذا التعديل بل يحب قصر الامتاز الذى منحه 
عل الساف الخائرة الشروط وأما التى تزيد عن 
ذلك فيجب أن تخضع للقانون العام وغير صمح 
ماذهيت اليه وزارة المالية من أن السلف حائزة 
للامتياز بذاتها طبقا للقانون المدتى باعتبار أنها 
صرفت فى أتمان البذور والحصاد إذ أن ذلك 
كان يقتضى أن تقدم الدليل على صرفها فعلا فى 
هذه الشئون وهو ما لم تقم به وما أراد المشرع 
اعفاءها منه بالن ص الذى أدرجه فالقانون رمه 
سنة ه1989 00, 

« ومن حيث أنه بناء علذلك يكو نالمدءون 
عل حق فى القسك بمخالفة القانون فى الوجبين 
السالف ذكرهما باعتيار أن المشرع لم يرد 
الاخلال بترتيب حقوق الدائئين 5 نص عليه 
القانون المدتى إلا بالقدر وبالشروط الى نص 
عليها لضيان حصو السلف ف الاغراضالزراعية 
دون غيرها وأن ما زاد على ذلك من القروض, 
يحب أن مخضع للك القانون العام . 

د ومرن حيث انه أزاء هذا يتعين تحديد 
القرض الذى حق للحكومة العسنك .هق وجه 
المدعين باعتباره حائزا لأمتيا زأسيق من إمتياذهم 
كمؤجرين وقد سبق القول بأن جمو ع الاطيان 
التى فى حيازة المستأجرين هى نجه فدانا كلها 
وهو ١86‏ فداناوخقراريط يجوز للحكومةالمسك 
بالتسليف عايه مرة واحدة دون ما زاد عنه وبا 
أنه يتضح من الاطلاع على استّارا تالسلف أن 


فكل 
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قبمة كؤسافة تشمل البذور والسياد ومصاريف 
الزراعةهى جنيبانتو .م ملم فتكون قيمة السلفة 
5 إعطاوها 6 ألا "طيان 3 وان 
+«( مارس سنة .7و١‏ وقدحصلتبا 0 
٠‏ نوفير سنة. و بيع الا'قطان اداريا 
فتكون الفوائد المستحقة علما فىهذه المدة بواقع 
هف المانة سنوياأ بار جنيبا و.ه؛ ملما وتكون 
جلة ماتمتاز به الحسكومة على المدعين بإوه جنيها 


و سمه ملم 


2 ومن حث أن الحسكومةقد استولت كك 
حاصل يبع الا'قطان امحجوزة اداريا ‏ فضلا 
عن المصاريف عل مبلغ ١‏ 4ه جنيها وهع/املما 
تتكون استولت على مبلغ غم جديها و9١‏ ملما 
زبادة عا يشودله حق الاماز الذى منحه لما 
القانون رقم ه سنة ١4‏ وبا أنه سبق القول 
بأن ممكة الا'زبكة قد حكمت للرقف بتكييت 
الحجوزات التحفظية وجعلها نافذة وفاء لمبلغ 
0و جنيها و ١15‏ ملما وهذا البلغ دن أيجار 
فهو متاز عر قرض الكومة الغيي مشمول 
قانون السلف اازراعية فتنكون الحكوعة قد 
استولت على هذا المبلغ بغير حق ويحب الحم 
عليها رده لاظار الوقف 

و وحيبةانه لهذا بحب رفض أسكئناف وزارة 
المالية والفصل فى استئئاف تس ابل ومن معة 
بتعديل الحك المستأف وفقآ ا تقدم 

( استتاف وزارة الالية ضد نسم أفندى خليل وآخرين 
وحضر عنهم الادتاذ سلامه بك عتائيل عن تقسه وعرن. 
الاستاذ صمويل حنا رقع سم امنة عرواق .- رئكاسة 
وعضوية حضرات!صحابالعزه انرب ]بو المربك رئيس الحكمة 
وجمد مود بك واحد جمد حسر._ بك مستشارن) 


/المه 
8 قبرابر سنهة باخة1 
تصرف - من مورث لزوجته ‏ الدفم يطلاته . لحصولة يسيب 
تلط الارادة , ديف الوقائع وألافعال المثبتة له . 
واثبانها , لزومه . 
المدأ القانوق 
لأجل الدفع بابسال عةود التصرفات 
لصدورها سيب تلط الارادة بجحب تيل 
الوقائم والافعال التي صدرتهن المتصرف 
حت تأثير المتصرف له بحيث اذا قام الدليل 
على أن هذه الافعال كانت شديدة الوقع 
والتأثير عليه لاحرير هذه المقود فانها تكون 
ناطلة والا كانت صضيحة . 
فاذا دفعأبناء المورث بأن «ورثهم قد وقع 
تحت تأثير زوجته بحرمانه هر _ الاتصال 
بأولاده وأخواته جميعاً فى الفترة الحاصل 
فيغضوما التصرف فلم يكن 0 يتردد 
عليه أحد منبم وصورت أولاده فى صورة 
بشعة شوها 1 نهم أعداء له وأنها وحدها 
مصدر العطف 0 م أنها أحاطته بجو من 
المؤئرات التى خلقت فنفسه أوهاماً معدومة 
الأساس و أولاده وأقاربه لدرجة اتهامه 
أحد أولاده بتبديده بالقتل فان مثل هذه 
الوقائع ما يحوز تحقيةبالاثبات أنالمورث 
كان تحت تأثير زوجته وأنها كانت متسلطة 
على إرادته عند ترير العقود الصادرة منه 
لمكو 
د حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
المرحوم ابرهم البندارى عفيق مورث طرق 
الخصوم كان يملك. «سبما و١‏ قيراطاو 4١‏ فدانا 
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أطانا زراعية بناحية الغفاريةتصرف منبا فى تمال 
حاته الى الدكتور مد بك عفيفى فى 11 سبما 
وسمقير اطا و مسفداناو بقمنمأ أسوي و7 إقيراطا 
وب” فدانا وكان بملك أربعة عقر قيراطا 
مقام عليرا مبانى بالطوب الأخضرومنزل بالطوب 
الآحر والديشوثلاثة قرار«طوأر بعةأسهم بتاحية 
الزوامل مقام عليبا ما كينة طحين وعصر 
الزبوت وقد تصرف المورث المذكور قى حال 
حاته فى باقى الأطيان والثلاثة قراريط المقام 


عليبا ما كينة الطحن بالكقية الانة : 
أولا باع الى زوجته زكية يوسف عاهر 
عشرن فدانا بمقتطى عند مؤرح أول فرابر نه 
بسو ذكر فيه أن شمنبا 1+٠.‏ جنيه دقع منه 
.م جنيدقيل أن البائم قضبا والباق يدفم للببك 
8 -وثانيا ‏ . «قيراطاوم١‏ فدانا عقتضى 
عفد مرخ ء* ٠‏ مايو سنة 1989 بثمن قدره 
ملياو رالا ١‏ جنيبا-وثالنًا؛اسهمو/ا! قيراطا 
و؟ أفدئة بشمن قدره وما جنيها عقد مو رخ8»" 
أريلسنةع مه ورابعا_باع بعقدمؤرخامايوسنة 
م4١‏ فدأنين الى بنتيهفاطمة وحيأة مقتضى عقّد 
مؤرخ ١١‏ مايو سنة ع1 . وباع اثلاثة 
قراريبط وكسور فى الما كينة الى ولده لطقق 
بمقتضى عقد مؤرخ 4 يتاير سنة سم4و؟ ولا 
توق فى رم يوليه منة مه رفع المستأئف 
ضدها الأول والثاتى وأخوها عفيق الدعوى 
أمام محكمة أول درجة طلبوا فيها ثبوت ملكيتهم 
الث 1١‏ من ع قير اطق الآطبان وملحقاتها من 
المانىوالخازل والآلات وما كينة الطحينوالرام 
المستأنقة بأنتدفع لهم ريع حصتهمف الأطيانو الماكنة 
بالكيفية الواضحة فى عريضة الدعوى من ابتداء 
سسئة »وو باعتار إيجار الفدان الواحد فى 
السنة ١١‏ جنيها وريع الما كينة ١١‏ جنيه شهريأ . 


؟/ازا 


ولما تنازل عفيق .١‏ رأهبي عن عن الدعوى انان رامت ناح الشارة عر قع ييا فاغا | ملا كاول ضى افر عن لوي معدل 
الستأئف ضدها الأول والثاتى طلباتبنا الى 
الحم لمابكيت ملكيتهما الى 5 ! سرماوة 00 
فم أفدة فى الآطان مع ماحقاهأ و 

كب قراريط الما كينقمع الريع ٠‏ 

تمكت المستأتفة بالعقرد الصادرة لها 
ولولدها السابق ياتها فطمن الستأتف ضدهما 
المذكوران على هذه العقود بالطلان لآن المورث 
عقب زواجه ما وة حت تأثيرها وخضعت 
ارادته لارادتها فأصبم لابرد لا طلبا ولايرقض 
لها أما وأنه تحت هذا الجو صدرت هذه 
العقود لها وولدها وان حك القاثودق ذلك هو 
ان هذه العقود الصادرة تيجة الغش ونحت 
التأثير علىالارادة باطلة رن قضاء انام وُمصر 
وففرنساوآراء الشراح جمعة على أن التسلط عل 
الارادة 0 عنه بالفر نسية ة زممأغهامةء)ر إن 
كان لم برد بششأنه نص صرب فى القانون المصرى 
الا أنه معطلللمقود باعتباره من أنواع الغش 
والتدليس وطعا عل هذه العقود أيضًا بأنبا 
صورية وم تدفععني > تمن وأنه قصد بباالاحتيال 
ع الميراث وحرهان بعض الورثة من 

حقبم الشرعى فبى لذلك باطلة وعخالفة للنظام 
3 طعا لماقضت به ممكمة النقض والابرام 
بحكبا الرقم جر؟ يوه سلة 1484 ٠‏ 

و وحيث أن ممكة أول درجة قد أخذت 
نظرية المستأتف ضدهها الآول والثاتى وقالت 
فى حكببا أنه بعد استعراضبا بميع الوفائع ترى 
أن جميع العقود صورية لم يدفع عنها من وقصد 
مهأ فى الواقع ونفس الأآمى بين بعض الورثة على 
البعض الاخر و دالكعل ذلك بم لاحاجة لذكره 
فى هذا الحم وخرجت بنتيجة أن هذه العقود 
باطلة طبقا للحك الصادر من محكنة النقض وأنه 
لاحاجة الى بحث الفش والتدليس وان كانت 
ترى أن كل القرائن قاتمة على أن هذه السيدة قد 


1١ 11/# 
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استولت على ارادة المرحوم زوجبا وخضعته 
أشيئتها حيث أن التصرفات التى صدرت منه 
الها والى اينها تعتير مشوبة بالغش والتدليس 
الموجبين لابطالهذهالتصرفاتوقضت للمستأتف 
ضدهما بطلبائهما ٠‏ فأستا نفت المستأئقة هذا الحم 
وبنت استثنافبا فى عريضة الدعوى وف المذكرة 
المقدمة منها على مايأق: 

أولا- منجبة أن هذهالعقود صورية ولميدفع 
عنبا تمن فبذا غير صحيم لا”نها باعت أطيانا لا 
ومصاغًا شمن يكى لشراء هذه الاطيان خصوصا 
وأن العقد المؤرخ ٠١‏ مايوسنة #؟١‏ عن ١١‏ 
قبراطاو ما فدانالم يكنعن صفقة جديدة ةَوابما 


هو بدل عما باعته هى لمحمد.ك عفيق من العشرين. 


قدانا الماعة لها أولا- ثانيا ‏ من جبةالقولبأن 
هذه العقود صدرت من المورث احتيالا عل 
قواعدالا'رث فان محكمة أول درجة قد أخطأت 
فى تطبيق حك محكة النتقض على هذه العقود لآن 
محكمة النقض لاةصدالتصرفات المتجزة وانما تقصد 
التصرفات الوَّجلة الى مابعمد الموت كالوصاءا 
والتعامل ف التركات المستقيلة وقد فسرت محكة 
النقض حكبها السابق بحم صدر منها فى ؛ يونيه 
سنة 4م«وؤ مالا يخرج عن هذا المعنى . 
ثالا ‏ من جبة القول بأن هذه التصرفات 


ناطلة يسيب صدورها بناء على تسلط المستأئفة” 


عل المورث بأن حكة أول درجة أخطأت فى 
تغبم قواعد الغش والتأثير على الآراده لانبا 


طرحت جانبا الآدلة الى يرتكن عايها المستأقف 


عليبما والثى تثبت فى رأيهاوقوع التأثيروا كتفت 
بالقرائن الثى أوردتها فيحكنها على صوريةالحقود 
من تقارب توارضخها ومن عدم وجود مال 


للستأنفة مع أنه هن الجائن أن يكو نالتصرف 


تبرع صر أو هبة فى صورة عقد ييعومع ذلك 


تكون صادرة عن ارأدة صحيحة غير مشوبة 
بعيب من عيوب الرضايفسده أو يبطله وأخطأت 
من جبة أخرى فا بتعلق بتطبيق قواعد التأثير 
على الارادة لآن الشراح فى فرنسا يحتمون 
أن يكون اللأثير مقرونا بطرق احتيالية . 

ووحيث انه فيا مختص بصورية العقودوأنه 
لم يدفع عنها من وأا تحررت من المورث 
احتيالا على قواعد الأرشفان هذه امحكة لاتوافق 
حكمة أول درجه فيا ذهيت اليه آنه حت مع 
النسلم جدلا أنه لم لم يدفم عنها تمن فان ظاهرها 
يدل علل أنها ببوع باتة منجزة عقابل فهى هة 
ف صورة ببع وجائزة قانونا. 

« وحيث أنه ليم من جانبالمستأ تف ضدما 
الآول والثااى أى دليل عل أنها عقود وصانا 
مضافة الى مابعد الموت فلا يمكن اعتبارها أنها 
حررت لغرض الاحتيال على قواعد الأارث كا 
ذهت الى ذلك خطأ حكمة أول درجة ويذلك 
يكون الك المستأتف من هذه الجبة فى غير محله 
لآن هذه القرائن تبعد فكرة الايصاء وتقرب 
من فكرة التأثثر عل الارادة . 

ووحبثك اندفيا مختص بالوجهالقانوق الأخير 
وهو صدور هذهالعقود تحت تساط المستأنفة عل 
ارادة المورث فان ارتكان محكمة أول درجة على 
القرائن الى أدلت بها من حيث تقارب تواريخ 
العقود وغيرها من القرائن الواردة فى الحم 
المستأنف لانكفى وحدها لاثبات التسلط على 
الارادة لآن لابطال هذه العقود بسبب تسلط 
الارادة يبحب تحديد الوقائع والآفعال الى وقع 
المورث تحت تأئيرهافاذا ما قام الدليل على أن هذه 
الأفمال كانت شديدة الوقع والتأثير على المورث 
لتحرير هذه العقود كانت باطلة والا فلا ٠‏ 

« وحيث أن المستأنف علهما الأول والثاق 
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قد بينا فى مذكرتهما الأفمال التى وقع المورث 
تحت تأثيرها والتى منها ما يأتى- أولا حرمائه 
من الاتصال بأولاده وأخواته ججيعا فى الفترة 
مأ بين سنة ,سه وسنة 1484 فلم يكن يستطيع 
أحد منهم أن يتردد عليه وصورت له أولاده فى 
صورة لشعة شوهاء وأنهم أعداء له وأئها وحدها 
مصدر العطف والننان إلى أن قالا أن أبنه 
الآ كبر لما علم يتصرفاته قدم شكوى للنيابة يطلب 
الحجر عليه فلم يمكن أحدا من الاتصال به 
وبسؤاله الى أن توفى ‏ ثانيا ‏ لقد أحاطة يحو 
من المؤثرات النى خلقت فى نفسه أوهاما معدومة 
الآساس نحو أو لاده وأقارءه للحد الذى جعل 
الرجل فى وقت من الأوقات يتقدم إلى البوليس 
لشكوى م فيها أحد أولاده يأنه هده بالقتل 
« وحيث أن محكمة أول درجة لم تعر هذه 
البيانات جاتبا مع ما فيها من الاهمية لائبات 
تسلط الزوجة على زوجبا وا كتفت بالقرائن 
النى ذكرتها فى حكمها وهى لا تكفى وحدها الى 
النتيجة الى وصلت اليبا من أن المورث كان 
تحت سلطان زوجته عند تحرير هناد المشرة:. 
« وحيث انه من أجل ذلك ترى الحكمة قبل 
الفصل فى الموضوع إحالة الدعوى علل التحقيق 
ليت المستأنف ضدها الأول والثانى بكافة 
الطرق القانونة بما فيها البينة أن المورث كان 
تحت تأثير زوجته وأنها كانت متسلطة على 
إرادته عند تحرير العقود الصادرة مله ولتئبت 
المستأنفة عكس ذلك بالطرق عيتها. 
( استثثاف الست زكية يوسف عامر عن تفسها وبصفتها 
وحضر عنها الاستاذ سابا حبشى ضد عمد أقتدى أبراهمم 
البندارى وآخرين وحضر عن الااول وقثاتى الاستاذ أحمد 
رشدى رقم إلره سنة "اماق رئاسة وعضوءة حضرات 
اصحاب العزة سلمان السيد سليان بك وأمين ذكى بك وجمد 
ذكى على بلستهاربن ) 


عل 


يكن 
9 فبرأبر سنة /190ة1 
1 أمتتتاف ‏ عن حكين - فى دعويين عر:يتطان ارتياطاً 


7 عنات اجوارة 
«- حق الحيس - مناه مداه . أثره فى حقوق الطرفين 
نامآ جوازه - 
الميادى. القانونية 
١-إذا‏ كان أحد المتخاصين رفع دعوى 
بطلبثبوت مللكيته لدورينفمنزل عب أساس 
نه بناهما فى ميعزل مشترك من ماله الخاص . 
ك) طلب صمة عقدالتأجيرعن الدورين الحاصل 
من الشركا. الآخرين و حيمهما تحت يذه حتى 
يستوف امالغ الى صرفها عل انشاء هذين 
الدورين ورفم فريق آخزمن الششركاء دعوى 
أخرى بنشييت ملكيم الخصتهم فى الدورين 
المذ كور بن و تسليمهم تلكالخصة .فبذهالطليات 
هى دفع للطلبات الا ولىفها يمختص بطلبثبوت 
الملكيةو بطلب الحبس وتعتبر كدعوى فرعية 
لها . وكيا يجوز للبحكة أن ع فيالدعويبن 
حكار احد يجوز لها أن تفصلبما عن بعضبماو نحم 
فشكل دعوى بحم على حدةومادام الارئباط 
موجودأ بين الةضيتين ةا لكان ا للدانيصدران 
فهما يصحاستئنافهما بعر يضة استناى واحدة 
؟ - من المفرر قانونآً أن حق الحبس 
أساسه وجود رابطة قانونية بين الثىء المراد 
حلسة والدين المطلوبٍ . وهذه الرابطة تتولد 
إما من وجود عةدأوشبه عقد أو من وجود 
دعوى استرداد يرفعها شخص باستلام عين 
من شخص صرف علي أمصاريف . وهذا المق 


لا يعطى لصاحبه لاح التتبعولاحق الا ولوية 


| ١ا/ه‎ 


وليس لصاحبه الارتض|اتسلم . واذا بيعت 
العينفلا يدخل فى التوزيع إلا كدائن عادى 
و لكن من جبةأخرى فاندائى صاحب العين 
وخلفاؤه لايمكهم رقع بد الحايس إلا بعد 
سداد المبالغالتى له . واذا يبعت العين لايمكن 
. للشترىاستلامها إلا إذا دفع الدينالمطلوب 
علها للحابس فبو من هذه الجبة شيه بالحق 
العينى و يمكن الاحتجاج به على صاحب المين 
أو من تلقالملكعنه ولواضع اليد أن لالم 
الثى, إلاإذا دفمله قيمةماصر فه على هذا الشى. 
١‏ 5 


وحيث أنالحامىعن المستأنف ضدهن التالثة 
والرابعةو الخامسةدقعفر عيا بعدم قو لالاسئناف 
لانه رفم بعريضة واحدةعن حكيين وكا نالواجب 
رفع استثناف قائم بذاته عنكل حم 
د وحيث لآجل الفصل فى هذا الدفع عت 
أولا تغبم وقائع الدعوى وهى تتلخص فيا يألى: 
بتاريخ ١م‏ بوليو سنة 1989 تحرر عمد اتفاق 
مابين لست سعده مد المه ربعن نفسبا وبصفتها 
وكيلةووصيةختارة عن كل من السست فاطمة مد 
المغرنى والست خديحة بنت محمد المغرلى وعيشه 
بنت سل وبديعه بنت عمد سعيد كيال ورقبه 
عبد الله النجارى وعبد القادر خحمد وأمها وزطب 
وأبراهم أولاد جمد حمبظاظه ثمممد افندى صالح 
ترى عن نفسه وبصفته وكيلا رسميا عن أخيه 
يمد نور ترك طرف أول وثم يعض المسشأتف 
ضدهم ومورق البعض الآخر عدا جمد أفندى 
ليب أو الجدايل وما ببن المستأتف عبد (1: 
افندى حمبظاظه طرف ثاتى ذكروافىهذا الاتفاق 
أن ورثة محدسحيظاظه ومن يينهمالمستأئف بملكون 
حصة قدرها 15 سهمأ وم١‏ قير اطاعلالشيوع فى 
عقار كائن بشارع السلخانة بالسويس وأن مد 
اقدى صالح وأخيه ملكان م أسم و دقراريط 


العددالعاشر ‏ الئة السابعة عشرة 


الباقية فصرح الطرف الأول الى الطرف الثانى 
بانشاء دور ثالث ف المنزل حتوىعلثلاث شفق 
بمصاريف من طرفه ومن ماله ا لخاص بعد عمل 
المقايسة اللازمة الختامية بمبلغ ١٠م‏ جنيه م 
صرح له بأن يتفق مع الخواجه ببى خريستو 
واسكندر بلاس المقاو لين للقيام مبذا العمل وقد 
افق مد أفدى عبد المنعم فعلا مع المقاولين 
المذكورين وتعبد الطرف الآول للطرف الثاق 
بأنه بعد اتمامالدور المذكور يستولى عليه وينتفع 
به بالسكى والاسكان نظير احتساب أجرة عليه 
مقدارها . . ؛ قرش شبريا لمدة ثلاثة وثلاثن 
سنة وأربعة شهور نبتدىء من أ ل شبر فبراير 
سنة ١4#“‏ وتنتبى فى آخرمايو سنة 1118 
وانه لابحوز لأحد الملاك أن يتعرض له ما 
خالف نصوص هذا العقد حى يستولى على مبلغ 
.عم جنيه الى آخبر ما جاء بهذا الاتفاق . 
وتصدق على هذ |العق دأمام حكمةالسويس الشرعية 
بتاريخ .م أغسطس سنة 1918 ٠‏ وقد تنفذ 
المستأنف هذا العقدوبىّالدور الثالك وبودورا 
رابعا مكونا من شقّة واحدة وكلفهذا الدور 
حسب دعوأه مبلغ . . ع جنيه يكو نجملةماصرفه 
٠‏ جنيه -ولمأ شعر المستأنف بعرم شركائه . 
على بيع بعض أنصبتهم الى جمد افندى لبيب أبو 
الجدايل . وبعدانذار المذكور بتحذيره م نالشراء 
رقع الدعوى أمام مجكمة اول درجة بعريضة 
اعلنت فى م١‏ نوفير سنة ممو؟ وسجلبا فى ١4‏ 
نوفير سنة "4# ١‏ طلب فيهاثيوت ملكيتهللدورين 
الثالث والرابع واحتياطيا لمكم بصحة عقد 
استنجاره لحذين الدورين لمدة ملامة وثلاثين سنة 
وارعةكبور ابتداء من اول فير ايرسنة مو لغاية 
آخر مايو سئة و١‏ مع منع تعرض المتأتف 
ضدمم له فييمأ وحيسهما تح تيده حتى مام سداد 
مبلغ . ١07.‏ جيه , وقيدت القضية بحدولالحكة 


العدد العاشر _ السئة السابعة عشرة 


كارا 


نحت كرة .4 سنة غ87 إثم عدل طلياته بعريضة 
اعلنت فى ١‏ ديسمير 5#( وسجلبا فى .م 
ديسمس سنة سوه ١‏ ثم رفع المستأنف ضدم 
من ورثة سيد محمد السد المغر وعدا السحعسعده 
دعوى ضد المستألف والست سعده طليوا فيا 
ثبوت ملكيتبم الى ١١‏ قيراطا من أربعةوعشرين 
قيراطا فى الدورين الثالك والرابع من العقار 
ازع عليه وكف الخازعة لمم فيها وتسليمهم 
هذا القدر مع بطلان العقد المح "١‏ يوليو 
سئة 198 المنسوب صدوره من الست سعده 
بصفتم! وكيلة ووصية عن الباقين وتقيدت هذه 
الدعوى نحت كرة لم سئة عم فحكنت حكمة 
اول درجة فى القضية رقم .؛ سنة .و١‏ 
باخراج أبراهيم بك فرج أبو الجدايل م نالدعوى 
ويرفض دعوى المدعى الخاصة يطلب كيت 
ملكيته للدورين الثالك واارايم ورفض طلب 
صحة عقدالاجارالصادرق 1" بوليوسنة ١594‏ 
وبرفضش طلب الحبس المتعلق بالدورين المذ رين 
الموآخر ما جاء بهذا الحك ٠‏ وحكلت فى الدعوى 
رقم لام سنة غ48١‏ بتثبيت ملكية المدعين الى 
الحصة المطالب مها وكف متازعة المدعى علييما 
فييا وتسليموم هذا القدر . 

و وحيث ازمدار البحدق هاتينالدعريين 
كان قائما على صحة عقد الاجار وق المستأتف 
فى حيس الدو رب نكت يدمح وفاؤه بالمالغ الى 
#نزقيا ف سيل الفائينا رقطات اللست' فاطمة 
ومن معبا بثبوت ملكيتيم الى حصتهم فىهذينالدورين 
وتسليمبما الهم 1 

و وحيث انه تبين من هذه الوقائع أن 
الدعوى الى رفعت من فاطمة د سيد المغرنى 
ومن معها مرئيطة ارتباطا كليا بالدعوى الى 
رفعت من المستأتف إذ أن ااستأف كان طلب 


ثبوت ملكيته الى الدورين وصمة عقد التأجير 
وحبسهما نحت يذه حتى استيفائه بالمبالغ الى 
صرفبا . والست فاطمةومن معبا كانوا يطلبون 
تثييت ملكيتهم لمصتيم ف الدورين وتسليهم 
تلك الخصة وهذه الطلبات فى ' دقع لطليات 
المستأف فيا مختص بطلهثيرت الملكيةوبطلب 
الحبسوتعتبر كدعوىفرعية لها وكا بجحو لللحكمة 
أن تح فى الدعوبين حك واحد يجوز لها أن 
تفصليما عن بعضبماوتحم فى كل دعرى بحم 
على حدة . وما دام الارتئاط موجودا بين 
الفضيتينةاالمكنان اللذان يصدران فبهما يصح 
التتافما عرطة احناق واحدة:. 
ووحيث أنهمن ذلك يكون الدفع ف غير 
محله ويعين رفضه وقبول الاستتناف شكلا . 
«وحيشانه فما مختص بالموضوع فأن مدار 

الحث فيه هو فما إذا كآن يجوز للستأنف حق 
حبس الدورين تحت يده لهي استيفائة على 
المصاريف الى صرفها أم لا بموجب العقد الرقيم 
١م‏ يوليه سنة ١49‏ ومدى تفسير هذا العقد . 
وهل له حق الحبس أيضا بناء على المادة .> 
من القانون المدتى أم لا . 

ووحيت ان المستأأف رغ كونه طلب الميس 
بناء على الآمرين معا فان مكمة أول درجة لم 
تبحث فى طلب الحيس الا من جبة عقد الأبجار 
حش جاءق حكبا ما يأنى ( أنهظاهر أنهذاالعقد 
ليس إيجارآ وإنما هو عقد تأمين للستأتف 
نظيرما صرفه فى انشاء الدورين ومتى تعين ذلك 
كان طلبه صحة عقد الامجار على غير أساس 
كا يجب أيضا رفض طلب الس لأنه بنى على 
عد الايجار الذىل تأخذ هذهالحكة بصحته ) 

ووحيث ان المستأف بِى استثنافه فيا يتعلق 

2) 


١ با‎ 


مق الحبس بان الحكة أخطأت فى عدم الحم 
بالخيس بناء على أن العقد الذى يتمسك به لا يعتير 
عقد إيجار لآنه مع التسليم جدلا ,ذلك فبو عقد 
من نوع خاص لا مخالفة فيه للقانون ونجب 
احترامه والح بموجيه خصوصا وأنه فى مصلحة 
المستأئف ضدم ‏ و إذا كانت محكة أول درجة 
لتحم الحبس بناء على هذا العقد فكان 
الواجب عليبا أن تحم بالحجس بناء على امادة 
ه من القانون المدتىومتى كان له الحق فى حبس 
العين تكون حكة أول درجة أخطأت فى القضية 
دق بم سنة وموو بالحكم فيها بالتسليم لآن 
التسليم لا يصح الحمك به ما دام أن له حق 
ان : 


د وحيث انه منالمقرر قانونا أنحق الحبس 
أساسه وجود رابطة تانونيةبينالثىء المرأد حبسه 
والدينالمطلوب رهذهالرابطةتتولدإمامنوجودعقد 
وشبهعقدأومنوجود دعوىاسترداد رفءباشخص 
باستلام عين من شخ ص صرف عابا مصاريف 
وهذا الح لايعطى لصاحبه لاحق التتبع ولاحق 
الأولوية وليس لصاحبه إلارقض التسليم وإذا 
ببعت العين فلا يدخل فى التوزيع الا كدائن 
عادى ولكن من جبة أخرى فان دائئى صاحب 
العين وخلفاؤه لا يمكنهم رفع بد الحايس الابعد 
سداد المبالغ التى له واذا ببعت العين لا يمكن 
للمشترى استلامها الااذا دفع الدين المطاوب 
عليها الحاس فبو من هذه الجبةشيه بالحق العينى 
ويمكن الاحتجاج به على صاحب العين أومن تلق 
الملك عنه . ولواضع اليد أن لايسل الثى. الا 
اذا دفع له قيمة ماصرفه على هذا الثى. . 
و« وحيثان القانون المصرى صريح فالمادة 
هه من القانون المدق باعطاء حي الحبمن فى 
الأحوال الأئية فضلا عن اللآ<وال الخصوصة 


العدد العاشى - السدة السابعة عشره 


المصرح يبا فىالقانون  .‏ أولا- للدائنالذىلهحق 
الامتياز . -ثانيا- لمن أوجد تحسيناو يكون حقهمن 
أصل ماصرفهأوماترتب عل صرفه من زيادةالقيمة 
الى حصلت بسبب التحسين على حسب الآحوال . 
ثالثا ‏ لمن صرف على العين مصاريف ضرورية. 
أومصاريف لصياتها . 

و وحيث ان العقد الأؤرخ ١م‏ يوليو 
سنة |١516‏ صريح أيضا فى أنه لابجوز لاحل م 
الملاك أن يتعرض للمستأنف با خالف نصوص 
هذا العقد حتى يستولى على مبلغ , ..م جنيهمصرى 
أى أنه له بمقتضى هذا العقد حق حيس الدورين 
والاتتفاع بريعهما حتى يستولى عللىدينهفسواءاعتبر 
هذا العقد عقد ابحار أوعقد تأمينفله من الآثربين 
المتعاقدين ماللعقود الغير مسجلة وهى التزامات 
شخصية ومن هذه الالتزامات حق الحبس وغرره 
مما هو وارد فى هذا العقد تنفيذا لشروطه ٠‏ هذا 
فضلا عن أنالمستأئف له حق الحبس مةتضى نص 
الفقرة الثانية من المادة .+ من القانون المدتى ‏ 
التى تنص ( على أن حق الحبس يكون لمن أوجد 
تحسيناويكون حقه من أصل ماصرفه أوماترتب 
على مصرفه من زيادة القيمة الى حصلت يسبب 
التحسين على حسب الآحوال ) وغير صمح 
مازعم المستأتف ضدهم م نأنالمستأ قفكان قدقصر 
طلب حقه فى الحبس أمام محكنة أول درجة على 
العقد الرقبم ١م‏ يوليو سنة ١1+‏ لاعلى الحق 
العام الممنووح لدبالمادة ه .+ لآن المستأتف أمام 
محكمة أول درجة كان يطلب الحيس لا بناء على 
عقد الاتفاق 1نف الذكر فقط بل أن مرافعاته 
ومذكراته أمام حكمة أول درجة صربحة فى أنه 
كان يطلب الحبس ناء على المادة ه.5 أيضا ٠‏ . 
د« وحيشانه مِتّى تقرر هذا رتقرر أن للستأئف 
حق الحبس سواء كان بالنسبة لعقد الاتفاق أو 


العدد العأشر ‏ السنة السابعة عشرة 


بالنسبة للقواعد العامة وتقرر أن هذا الحق نائىء أ 


عن قعل مادىوهو بناءالدورين يمكن الاحتجاج 
به على الخير حتى على المسجلة عقودهم مخلاافما يزعم 
المستأئف ضدهم خصوصاً وأنالمشترى المذكور 
لم يطلب استلام العين لآن حق الحبس لايدفع به 
إلاضد من يطلب التسلم فلا حل للبحث ااذى 
أثاره وكيل الممتاف من أن عريضة دعوآأه 
مسجلة قل العقد الذى محرر بعد بناء الدورين 
ولاالبحثفى صحة عقد الابجار مادام أن غرضه 
هوالوصول الى حيس الدورين لحي ناستيقاء مبلغه 
والمستأئف ضدهم ينازعونه فى هذا العقد الذى 
هوق مصلحتهم دون مصلحته فيا عدا حق لحيس 
خصوصا وأنه لم يتحدد المبلغ المراد الحبس من 
أجله ولا المدة اللازمة لاستيفائه فوجب البحث 
اذن فى قيمة ما يستحقه المستأف من هذه 
المصاريف . 
دو حيث أنالمستأ نف ضدهم يدعون أن الأعمال 
التى أجراها المستأنف ف الدورين لاتوازى البالغ 
الى يدعى بأنه صرفها وقدرها 17٠.‏ جنيه . 
ووحيث انه من أجل ذلك ترىاحمكة قبل 
الفصل ف الموضوع تعيين خبير لتقديرقيمةالاعنان 
الى أجراها المستأتف ف الدورن الثالث والرابع 
وقتإجرائباسواء باطلاعه على مساندات الصرف 
أو بتقديرها تقديرا يتفق مع تمن لمثل أو بتقدير 
قيمة المنزل قبل انشاءالدورين وقيمته بعد انشاتمما 
وصرحت للخبير بأخذ ملحوظات طرف الخصوم 
والاطلاع على المستندات المقدمة والتى ستقدم 
آليه منبماوسماع شهادة شبودهما بدون حلفيين . 
( استشاف عيد المنعم افندى تمد حمبظاظمو حضرعنهالاستاة 
السيد حامد فهموضدالت سمده جمد المخرى حبمظاظه وآخرين 
وحضر عن الخ ةالا“ولالاستاذساءا حبشىوابراهبم سعيد وعن 
الثالك عشر الاستاذ يوسيف فبمى رقم ١م‏ سنة لوق بالبيئة 
السابقة ) 


لل 


6/5 
1 فبرابر سنة بمرو١‏ 
-١‏ تفسير العقود ‏ عند أيهام النص وغوضه . الاألفاظ 
صربحة . ولمامعناها القانوق التفق مع مفبوم العقد ‏ 
الااخد بظاهر النس, 
أ - تقسير المقود - مدى العيرة ‏ المقاصد والممان . 
احتيال الا" لفال لمعا نمتعددة. وجوب استقصا, 
حعَيدَة قتعافقد . وقد الماماقدين 7 
م عقد البيع - صراحةقنص على أركانه ٠‏ وعلى بيع متجز 
واتتقال الملكية فوراً . حته .. النص على استبقاء 
المنفعة. أو عدم اقتصرف فالبيع مدى الحيأة , 
غير مانع من صكة ٠‏ اعتباره وصية ‏ خطأ - 


الممادىء القانونية 

١‏ - إنتأويلالعقودحسما توافر هالقول 
واطردمن قضاء وفقه لايكون إلا عند إبهام 
النصوغموضه وقعودهمعن ببان المعنى القانوق 
المقصود من التعاقد واحتماللئة العقد معاتى 
مختلفة تؤدى إلى أغراض متباينة فاذا كانت 
للالفاظ الصرحة المستعملة فى العقد قصداً 
لاعف و أميناها اللاز ودلا لتهاعلى نيةالمتعاقدين 
وما أرادوه من العمّد . وماقصدوا إليه من 
الأغراض فلا يجوز إهمالها واستبدال غيرها 
ا بل الواجب ملااظة القصد من وضعبا 
والعمل بلازم معناها مادام لما معنى قانوق 
يتفق مع مفبوم العقد . وإذاً بان قصد 
المتعاقدين من مداول اللفظ تعيناتباعه دون 
نحرى حقيقة مستورةقد تكون وقد لاتكون 

؟- إنالقول بأن العبرةف العقودبا ‏ قاصد 
والمعانى هو أن تكون الالفاظ المستعملة فى 
العقد صالحة الدلالة على معان متعددة وأن 


١1/4 
ينسعظاهر النص ل قاصد متتلفة عندها يكون‎ 
التأوبل باستقصاء حقيقة التعاقد وقصد‎ 
المتءاقدين من الظروف والقراءن والملابسات‎ 
أما اذا كانت الألفاظ صرعة لا إجام فيها‎ 
ولالبسكاشفة عن طبيعة العقدالمتنازع بشأنه‎ 
مقررة لأوجه الالتزام المعيئة فيه فلا‎ 
مسوغع لتأويل‎ 
؟- إن عقسد البيع المشتمل صراحة على‎ 
اركانهمن حيث اتفاق البائعوالمشترى والثن‎ 
والمبيعلايصح اعتباره وصية أو تبرع بل هو‎ 
ببع حي حسب دلالة الفاظهعلى معناه ولآن‎ 
الوصية تمليك مو جل الى مابعد الوفاة أى أن‎ 
ملكية العين الموصى مها لاتتتقل إلامبا . فاذا‎ 
نص العقدعل أتمَالا فوراً كان بيعا لاوصية‎ 
ولو اشترط نقاء الانتفاع للبائع مدى حياته‎ 
و شطرأ منها لآن استيقاء المدفعة بعد البيع‎ 
تصرف جائ عرفا وقانو نآ كذلك إذا اشثرط‎ 
البائع على | اشترى عدم تصرفه فالمبيع مادام‎ 
البائع حيا لانه لايعدوأن بكون احتياطاً من‎ 
جانب البائع يضمن به بقاء المنفعة له ببقاء‎ 
الرقبة للشتزىدون غيره والعبرة إذن بظاهر‎ 
العقد وما اشتمل عليه من الالفاظ الدالة على‎ 
معائها القانونية . فان كان ظاهره يفيد البيع‎ 
المنجز الناقل للالكية فورا فهو بيع ولايغيره‎ 
اشتراط البائع دوام اتتفاعه بالمبيع طول‎ 
حياته . والقول بأنه وصيةخطأ مخلاف ماإذا‎ 
كانت الالفاظ ميهمة تصلم للدلالة على معنيين‎ 
متتلفين للتعاقد عندها يتعين استظبار قصد‎ 
المتحاقدن لآنه يكون فى هذه اله مهما غير‎ 


العدد العاشر - 


الس ةالسابعةعشرة 


ظاهر ويحب تأويل العقد على اخف الوجبين 
اللذين تحتملهما ألفاظه خطراً 

اممو 

د حيث ان الحم المستأتف اعتمد عل 
ظروف مردها لسكى يقرر ان عقد البيع الصادر 
يتاريخ م سبتمير سنة .197 وثابت التاريخ فى 
9 توفير سنة 1478 من المرحوم يوسف الفق 
الى المسستأئف وصية باطلة بعدم اجازة الورثة 
الآخرين إباها 

و وحيت ان مناط هذا التأويل صرف 
العقد الى معنى لابقنضيه صريح لفظه 

د وحيث ان تأويل العقود حسها ثوافر 
القول به واطرد من قضاء وقفه لابكونالاعند 
اهام النص وغموضه وقموده عن يبان المعنى 
القانوتى المقصود من التعاقد واحّال لخة العقد 
معانى مختلفة ؤدى الى اغراض متياياة 

د وحيث أن للالفاظ الصريحة المستعملة 
فى العقد قصدا لاعفو! مبناها اللازم ودلالتبا 
على نية المتعاقدين وما ارادوه من العقد وما 
قصدوا الله من الاغراض فلا يجوز إهمالما 
واستبدال غيرها مها بل الواجبه لاحظة القصد 
من وضعبا والعمل بلازم معناها مادام لبا معى 
قأبوى يتف قمع مقبو ؤالعقدفاذا بأنقصد المتعاقدين 
من مداول اللفظ نعين اتباعه دون نحخرى حقيقة 
مستورة قد نكون وقد لانكون 

د وحيث أنه وأن قيل أن العبرةف العقود 
بالمقاصد والمعاقى إلا إن محل هذاالقول انتكون 
الالفاظ المستعملة فى العقفد صالحة الدلالة 
على معان متعددة وأن يقسع ظاهر التمى لمقاصد 
ختلفة فعند ذلك يكون التأويل باستقصاء حفيقة 
التعاقد وقصد المتعاقدين منالظروق والقرائن 
والملابسات اماإذا كانت الالفاظ صريحه لا إمام 


العدد العاشر ‏ السئة السابعة عشرة 


فيها ولاليسكا شفة عن طببعة العقدالمتازع بشأته | 


مقررة لآوجه الالنزام المعينة فيه فلامسوغ 
للتأويل لان الآصل ف الكلام المقيقة فلاينبغى 
القول مثلابآن عقد البيع المشتمل صراحة على 
أركانه من حيث اتفاق البائع والمشترى والدْن 
والمبيع وصيةأوتيرع بل يحب اعتباره ببعا صيحا 
حسب دلالة الفاظه عل معناه لآن الوصية تمليك 
مؤجل الى مابعدالوفاة أى ان ملكي ةالعينالموصى 
مبالاتنتقل الامها فاذا نص العقّد علىاتتقالحافورا 
كان ببعا لاوصية ولايقدح فى ذلك اشتراط 
بفاء الاتتفاع للبائع مدى حياته أوشطرا متها 
فاستبقاء المنفعة بعد البيع تصرف جائز عرفا 
وقانونا ولامخرج البيع الصريح عن طبيعته 
ولايفسره حتّى ولواشترط البائع على المشترى 
عدم تصرفه فالمبيع مادام البائع حيا فذلك لايعدو 
ان يكون احتياطا مرى جانب البائع يضمن 
به بقاء المنفعة له بيقاء الرقة لللشترى دون غره 
( استتناف “اغب رأيرسنة 151١‏ رقم1م سنة؟١‏ 
جموعة واسئتنلف ١م‏ يناير سنة م141 رتم ١ه‏ 
سنة 14 جموعة ) وإذن فالعيرة بظاهر العقد 
وما اشتمل عليه من الالفاظ الدالة على معانيا 
القانونية فانكان ظاهره يفيد البيع المنجزالناقل 
للملكيةفورا فهو بيع ولايغيرهاشتراط البائعدوام 
اتتفاعه بالمبيع طول حياته والقول بانه وصية 
خطأ ( تقض 7 > لل اكرقف 
واستثناف مصر 4 ١نوفير‏ سنة19-88(1991) 


واستئناف مصر ١‏ أبريل سنة 1 -هم) : 


اما اذا كانت الالفاظ ممة تصلم للدلالة على 
معنيين مختلفين للتعاقد تعين استظبار قصيد 
المتعادين لآنه يكون فى هذه الحالة مبها غير 
ظاهرثم تأويل العقد على اخف الوجبين اللذين 


١ 


تحتملبا الفاظه خطرا مثال ذلك اذا احتملت 
متقاربان يا لاضخنى وجب صرفها الى المعنى الثانى 
دون الاول لانه أدق خطرا! 
« وحيث ان العقد المتازع بشأنه صريح 
فى ايحاب :قل ملكية البيع من البائع لابنه 
المشترى من -ين التعاقد اماماوردبه مناحتفاظ 
البائع ممق الاتتفاع بلمبيع مدى الحياة فبوجائز 
ولايفيد البيع لجواز ان تكون الرقة لشخص 
والمتقعة لشخص آخر ٠‏ ولايذبنى للقاضى تلقاء 
صراحة اللفظ. ان يوجب له حك القليك المضاف 
الى الوفاة فحين ان النص بوجب الكليك المنجز 
وغاية مايؤخذ من القرائن التى استخرجها الحم 
جواز انيكون العقد هية مستورة وهى جائزة 
قانونا إذا كان العقد الساتر لحا عقدمعا و ضةكامل 
الأركان كالعقد القائم به التقاض ومن ثم فلا 
يسوغ للقاضى ان يتحرى تلك الحقيقة الاستورة 
إذلاحاجة به الا فالقد صحيح عد أو ل لفظه سواء 
كان القصد التصرف بالعوض ام التبرع واذن 
يكون الحكم المستأئف غير مصيبفها قضى 
به ويحتين الغاؤه ش 1 
(استتتاف الشيخ جمد توسقت وحضر ممه الاستاة يوننف 
خليل ضد.الست بفيده يقت المرحوم يف الفقىء أخريات 
وحضر عنبالاستاذاحد مرسى بدر بك رقم مم7 عئة اوق 
رئاسة وعضوية حضرات أصمابالمزتمد جيب سالم بك وجمد 
قصدى بك ونمد فود حسى بك مستشاريت ) 
لاعن 
8 فبراير سنة 19187 
مستولية الكة الحديد ‏ الناشئة عن قتح الممرات - وتركبا 
غير حراسة . مدومة , 

الميدأ القانوق 

مصلحة الكة الحديد ليست ملزمة بحراسة 
الممرات ليلا ونباراً وقيامها بحراسة يعضما 


11 
فىأوقات معينة لدرء ما نحتمل وقوعه من 
الاخطار على عديمى الاحتياط والحذر من 
يقصدون عبور السكاك الحديدية لايلزمبا 
بالحراسة فى غير تل كالاوقات . ويتعين على 
كل انسان أن يتخذ الحيطة والحذر لنفسه 
قبل اجتياز المزلقانات . وأن بمتنع عن 
اجتيازالسكك الحديدية المعدة بطبيعتها لسير 
القطارات عند اقترايها من لممرات بغيرازوم 
إلى تنبيه إلى ذلك .يا أن جرد تأخير القطار 
عن ميعاده هو من الآمور المتوقع حصولا 


والتى يحب أن يعمل لها حساب 
امكو 
وبا اذ الحكالمستأأفوجدؤعله لللأسباب 


التى بنى علها وتأخذ مها هذه المحكمة ولا محل 
لسك المستأتف بأن القطار القادم من قبل الذى 
صدم السيارة وأودى حياة من كانوا ما هر 
بالخطة الى وقعت الحادثة عند مزلقاتها متأخرا 
عن ميعاده وأنه كان على مصلحة السكة الجديد 
فى هذه الحالة الغير اعتياديةأنتتخذ الاحتياطات 
. اللازمة لتلافى الخطرات وان هذا المزلقان له 
أهمية كبرى ولا ينقطعالمرور فيه ليلاولا نهارا 
وكان يحب خفارته ليلا أيضا وذلك لآربف 
المصاحة ليست مازمة كا قررت محكنة أول درجة 
بحق بحراسة الممرات ليلا وثهارا هذا من جهة 
وقيامها م زامتنهباق رتك سكي ١‏ ماحتمل 
وقوعه من الاخطار علىعد عى الاحتياط والحذر 
من يقصدون عبور السكك الخديدية لا يلؤمبا 
بالخراسة فى غير تلك الآاوقات إذ أنه شعين على 
كل اسان أن يتخذ الخبطة والحذر لنفسه قبل 
اجتياز المزلقانات وأن متنع عن اجتياز السكك 


العدد العاشر ‏ السئة السأ بعة عشرةٌ 


اقترابها من الممرات بغير لزومإكى تنييه الى ذلك 
أما مرور القطار باللمزلقان الذى وقعت عنده 
الحادثة متأخراً عن ميعاده فانه لا يازم مصلحة 
الس الحديد بشىء إذ أن عر القطارات عن 
مواعيدها كثيرا ما صل بسبب الطوارىء وهو 
من الآمور المتوقم حصولا فى كل وقت وال 
يحب أن يعمل لها حساب فالواجب عل كل حال 
لاتقاء الاتخطار أن بحاذر من بريد عبور 
المزلقانات عند اجتيازها وأن يتأ كد من خاوها 
من القطارات قبل الاقدام على المرور ما . 
« وبا انه فضلا عما تقدم فانه يؤخَذ من 
التحقيقات التى أجرتباحكةأولدرجة فى القضية 
أن مرور السيارة التى صدمت كان قبل ميعاد 
مرور القطار القادم من مصربفترة وجيزة وكان 
على سائق السيارة أن يلاحظ ذلك وأن يتأ كد 
من خاو الطريق قبل مروره عليه . 
( استثتاف سلبان أبو طالب وحضر عنه الاستاذة نيب 
أوغيا ضد وزارة المواصلات رقم جرع سئة #إى ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب المزة حسن رفعت بك وأمين حسى 
بك ومراد كامل بك مستشارين ) 
61١‏ 
٠١‏ مارس سنة /9ة١‏ 
بيع من والد لابنه - أخذه عليه ورقة ضد عرفية - تصرف 
الابنالاً خر وتعبدهبنقلالملكية - تقصيره فيذلك . 
ورقة الضد , ليست سجةة , حق المشترى فتتح. 
الائعين . مسئولية الوالك وابنه بطريق #اتضامن 
اشن ةا سوسا 
الميدأ القانوتى 
باع والد إلى ولد أطياناثم أخذعليه فى الوقت 


الحديدية المعدة بطبيعتها لسير القطارات عند | نفسه ورقة ضد تعبد فها الواد المشترى أن 


العدد العاشر_السنة السابعة عشرة 


١14 


لاينتفع بالاطيان ولايضع يده عليها إلا بعد 
وفاة والده. ثم قصرف الوالد فى بعض 
هذه الآطيان للينك بطريق الرهن .كا تصرف 
الولد فالبعض الاخر بالبيع . وتعبدبالتوقيع 
عل عقد البيعالرسمى بأى محكمةيرغها المشترى 
منه وسليه العقد الصادر له من والده . و الم 
ينفذ تعبده رفع هذا المشترى الأاخير دعوى 
بطلب اازام الوالد وابنه بالتضامن بالعن 
المدفوع ٠‏ فقَررتالحكة أنورقةالضداحررة 
من الولد لوالده بجع العقدالصادر منالأاخير 
للأول وصية إلا أن هذه الورقة لابمكن 
الاحتجاج مها على الغير ‏ وهو هذا المشترى ‏ 
لآنها ليست مسجلة . ويعتيو أنه تعاقد مع 
مالك حقيق ويسكون الاثنان ضامنين صمة 
البيع إلى المستأتف واخلالهما ,هذا الضمان 
يستوجب الرجوع عليهما بطريق التضاهن 
لآن للمشترى قانوناً حق تقبع البائعين 

الىمر . 1 ١‏ 
و حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى ان 
المستأئف ضده الآول باع الى المستأنف ضده 
الثانى قيراطين و ه أفدنة بموجب عقد عرق 
مؤر ابنايرسنة] مه ١‏ شمنقدره م .ه جنيبات 
أقر البائع بقبضه فباع المستأتفضده الثاى القدر 
نفسه الى المستأتف بموجب عقد عرف مؤْرح 
م مار سسنة مم١‏ يثمنقدره .١ه‏ جنيبات أقر 
البائع شضه من المستأتف ‏ وتعيد الستأتف 
ضده الثانى لليستأتف بأن يوقع على عقد البيع 


الرسمى بأى ممكمة يرغها المشترىكا سليه العقد. 


الصادر له من والده وقد طلب المستأنف من 


المستأنفضدهها الحضور الى قسم المساحةومعبما | 


مستندات القليك لتحرير العقد الها والتصديق 
عليه أمام حكة تلا ولالم يذعنا لطلبه رفع هذه 
الدعوى أمام محكمة أول درجة طلب فبها الحم 
عليهما بطريق التضامن بأن يدفعا له مبلغ ١ه‏ 
جنيبات وبى دعوأه على نص المادة ( ١41‏ مدلى ) 
التى تجيز للدائن أن يقم الدعوى نياية عن مدينه 
وعلى الحق الخول للاشترى إذا تمددت البيوع 
بالرجوع على من باع له وأن يتعقب البائعين لمن 
باع اليه حتى يصل الى بائع ملء لآنكل بائع 
ضامن سلامة ابيع ودفع المتأتف ضده 
الأول الدعوى بأن العقد الصادرمته لولدهبتاريجخ 
؟ ينابر سنة ١4+‏ ليس بعقد بيع بل هو عقد 
وصية وارتكن فى ذلك على ورقة الضدالمؤرخة 
فى تاريخ العقد والتى تتضمن تعهد المشترى بأن 
لايتتفع بالآطيان ولايضع يده عليها إلابعد وفاة 
والدهالى آخرماجاء بتلك الو. قة وعلى انهتصرف 
فى بعض هذه الاطيان بالرهن الى البنك العقارى 
الزراعى المصرى' وقد أخذت محكمة أول درجة 
بوجبة نظر المستأنف عليه الأول وقضت بالزام 
المستأتف عليه الثانى وحده برد المن ورفض 
دعوى الءتأتف قبل المستأتف ضده الأاول 

و وحيث ان محكة أول درجة قد أخطأت 
بالا“خذ بنظرية المستأتف ضده الآول لآنه وإن 
كانت ورقة الضد سالفة الذكر تجعل العقدالصادر 
من المستأنف ضده الأول للستأنف ضده الثاتى 
عقد وصية فان ورقةالضدهذه لمكن الاحتجاج 
بها على الغير ( المستأتف ) لانها لم تكن مسجلة 
وبذلك يكون المستأنف قد تعاقد نع مالكحقيق 
خصوصا وأن البائع له وهوال ىتأف ضدءالثاى 
قد سليه عقد مشترى الاطبان من والده . 

و وحيث انه متى تقرر ذلك وجب عللى 
المستأتفضدهما ان يضمتاصة البيع الىالمستأف 
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العدد العأشر- السنة السابعة عشيرة 


وميّ أخلاءبذه الضمانة كان للستأتف الحق فى 
الرجوع عليبما بطريق التضامن بما دفعهمن العن 
9 المفترى للق قات ١‏ أن يتقبع البائعين 
ووحيث من ذلك تعين إلغاء الحم بالنسة 
لع عبده رسلان وإلزامه مع المستأتف ضده 
الثانى بأن يدفحاللمستا تف بطريق التضامن مادفعه 
من الغن وقدره له جنيبات . 
( اشتئتاف الخواجه جاستون سيدى وحضر عنه الاستاذ 
عيد الوماب شد بك بد على عيده رسلان وآخر وحطرعن 
الا'ولالاستاذ مصطفى حجازى رقم 191 سنة بهم ق رثاسة 
وعضوية حضرات أحاب العزة سلبان السيدسامان بكوأمين 
ذكى بك وعحد ركى على بك مستشارين ) 
لك 
؟ مارس سنة جاه ا 
. دعرى صة النوقيع , تسجبل عريضتها , الحم الصادر به 
وتسجيله . حجيته ,«النسبة الحقوقالمترنية يمد تسجيل 
العريضة . 
المدأ القانوق 
إنه وإن كانت دعورى صحة التوقيع هى 
دعوى شخصية إلا أن الغرض هن رفعها 
كدعوى صحة ونفاذ العقد الوصو لإلى 
الاستحقناق حالا أو مآلا وبذلك تكون 
داخلة حما فى مدلول الشطر الثانى من المادة 
السابعة من قانون القسجيل التى تنص على 
تسجيل دعاوى استحقاق أى عقار أو حق 
من الحقوق العينية . فاذاقام المشترى يتسجيل 
عريضةدعوى صحةالتوقيع ثم حكم له بذلك 
بعدهاوقبل تسجيل حم صحة ونفاذ عقد بيع 
صادر من نفس البائع مشتر آخر فيكونحق 
هذا المشترى الأول وطبقاً للبادة الثامنة عشر 
من قانون التسجيل وبعد أن تقرر حقه بحم 


مؤشر به طق القانون حجة على من ترتبت. 


لى حقوق ابتداء من تاريخ تسجيل عريضة 
الدعوى أو التأشير مبا. 

امكو 

و حيث أن وقائع الدعوى تنحصر ف انه 
بتاريعخ م اكتوير سنة ه149 باع المستأف 
عليه الثانى للمستأتف فدانين نقليرمبلغ مب جنمها 
وظبر انالبائع المذكورباع نفس العينالمستأتف 
عليه الأول بعقدعرفى جعلا تاريخه ١ ٠١‏ كتوبر 
منة م9 ١‏ فلنا عل المستأف بذلك اسرع برفع 
دعوىاهام حكة شبين الكوم الجزئية ضدالبائع 
اليه طلب ذا الحم بصحة توقيمهععقد البيع 
المذكور وذلك توطتة لتسجيل هذا الحم ونقل 
الملكية اليه وتحدد لنظر هذه الدعوى يوم هم 
نوفير سنة هم4 ١‏ وقبل أن تنظر هذه الدعوى 
سجل المستأنف عريضة دعوى صحة التوقيع 
بمحكدةمصر الختلطة ,تاريخ ه نوفير سنة ه8| 
حى عند صدور حك صحة التوقيع ولسجيله يرجم 
تارالتسجيل إلى تاريخ تسجيل عريضة الدعوى 

« وحيث ان المستأتف عليه الآول اراد 
مناظرة المستأتف فرفع دعوى بصحة التوقيع على 
المستأف عله ااثاتى واعلنه بعريضتها فى .م 
اكتوبر سنة وم؟؟ ثم احالها أمام محكمة 
شبين الكوم لجلسة ه؟ نوفير سنة ه148 ونهى 
الجلسةالتى كانت محددة لنظر دعوىصحة التوقيع 
المرفوعةمن المستأتف وف الجلسة المذكورة قضى ' 
للطرفين بصحة التوقيع الصادر من المستأتف 
عليه الثانى لكاأءهما 

د وحيث ان المستأئف سول حك ضحة ' 
التوقيع الصادر اليه يمكئة منوف الشرعية بتاريخ 
م دسمس سنة م8#و1 تحت تمرة .١وأما‏ 
المستأتف عليه الاولقل يشجل حم صحةالتوقيع 
الصادر اليه وابما رفع دعوى أخرى طلب فيبا 


العدد العاشر ألسنة السابعة عشرةٌ 


مأ 


صحة ونفاذ العقد بعريضة اعانها للمستأتف عليه 
الثانى تاريخ م؟ نوفير سئة ه4١‏ وتيت ملكيته 
هذا القدر وقدسجابا بتارعخم؟ نوفير سنةهم؟١‏ 
بمحكة مصر الختلطة . 

د وحيث أن محكمة أول درجة قضت تاريخ 
+ أبريل سنة +م؟ ؟ يصحة و نفاذعقدالبيعالمؤر 
فى ٠١‏ اكتوير مسنة مسنه الصادر من المستأتف 
عليه الثاتى المستأتف غليه الآرل بيع القدانيناليه 
ونشيت ملكية ااستأنف عله الأول المذكورالى 
هذا القدر 

ووحيث انالمستأت ف كان خصما ثالنا تلك 
الدعوى فاستأتف هذا الحم للا"سياب المينة 
بصحيفة اسنثنافه وبالمذكرات المقدمة منه 

د وحيثان محصل اوجه الاستئّافتتحصر 
فى ان حكم محكمة الدرجة الأولى اخطأ فى التفرقة 
بين لسجيل عرائض دعاوى صحةالتوقيع وعرانض 
دعاوى صحةونفاذ عمد البيع و جعل الح الصادر 
فى الحالة الأخيرة بعد تسجيله قانونا اثرا رجع 
ألى تاريخ تسجيل عريضة رفع الدعوى دون 
دعاوى صحة التوقيم التى ليرد أن بحعل لنسجيابا 
أثرا ما أىأنها لاندخل ضمن القضايا اللصوص 
عنها فى المادة السابعة من قانون التسجيل وعلى 
هذا الاعتار يكو ن تسجيلعريضةدعوى المستأتف 
عليه الآول الحاصل فى 78 نوفير سنة هوهو 
الواجب الأخذ به دون تسجيل عريضة دعوى 
صحة التوقيع السابق عليبا والحاصل فى هنوفير 
سنة 11100 

ووحيث أن المادة السابعة من قانون النسجيل 
تنص على وجوب التأشير على هامش سجل 
امحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من 
دعاوى البطلان أو الفسسخ او الآلغاء فاذا كان 
الحرر الآصلل ل يسجل قنسجل تلك الدعاوى 


وكذلك دعاوى استحقاق أى عقار وق من 
الحقوق العينية العقارية يحب تسجيلها أو التأشير 
هاما ذكر . فالشطر الآول من المادةيفيدأنه إذا 
رفعت دعوى بطلان أو فسخ عفد # ١‏ يكن 
مسجلاو هىدعوى شخصية جب تسجيل عريضتها 
لباية رافعها وحماية الخير من تصرف المتمسك 
بالعقد أو التعاقد معه كأ تضم من الشطر الثاق 
من المادة المذكورة أن دعوى الاستحفاق تارة 
تكون مبنية على عقد مسجل أوعقد عرف أوعلى 
سيب آخر من أسباب املك كو ضع البدأو الميراث 
ذاذا كان رافعم دعوى الاستحقاق تملك بعقدعرق 
فلايمكن ان يطلب الك بالملكية مباشرة لأ نالعقد 
الذى بتمسك بدلاينقل الملكية ولهذا يحباعتبار 
دعاو ىالاستحقاق الواردة فى ألمادة السالفة 
الذكرهى التى يكون الغرض من رفعبا الوصول 
الى الاستحقأق فى الخال أوبعد تسجيل عريضة 
الدعوى والكم الصادر فها كدعوى طلب الحم . 
بصحة التوقيع 

ووحيث انه لانزاع فى أن عقد البيع العرق 
يعطى للمشترىرهو المتعبدله الحق فى مطالبةالبائع 
بتنفيذ الزامه بنقل الملكية اليه ولماكان قانون 
التسجيل يقضى فالمادة السادسة ,وجو بالتصديق 
عل |مضاءات و اختام الطر فين الموقع نعل الحررات 
العرفية امام احد الموظفين العموميين فكأن عقد 
البيع يستازم بطبيعته الزام الباع بان حضر أمام 
كانب العقود التصديق عل امضائهليتسنى للشترى 
التسجيلونقل الملكية فان تأخر البائع عن الوفاء 
مهل[ إلالرام نقد تكفلت المادة وهم صسرافعات 
ببيان الطريقة العملية الملزمة للموقع على الورقة 
العرفية بالاعتراف بأمضائه أوختمه وذلك برفع 
دعوى عل صاحب الامضاء أو الختم فيحضر 
امام احكمة فان اعترف كان ببا وإلاقضى عليه 

(0) 
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بعداقامة الدليل من قبل رافع الدعوى على متها 
ومتى صدرالحم يصمللشترى تسجيلهلقلالملكية 
و وحيثبناء علىماذكر تكون دعوى صحة 


التوقيع وإن كانت دعوي شخصيةإلاان الغرض. 


من رفعها كدعوى صحة ونفاذ العقد الوصول 


الىالاستحقاق حالا اومآلا ويذلك تكون داخلة . 


حا مدلول الشار الثانى من المادةالسابعة من 
قانون التسجيلالسابق الذكر 

د وحيث|نالمستأتف قام ببذا الاجراء طبقا 

ا ذكر قل تسجيل حكم صحة ونفاذ الب عالصادر 
من نفس البائع للستأتف عليه الأول و طبقا 
للدادة الثامنة عشرمن قانون الفسجيل يكون -ق 
المستأنف بعدان تقرر م مؤشربه طيق القانون 
حجة على من نرتبت لحم حقوق ابنداء من تاريخ 
تسجيل عريضة الدعوى اوالتأشير با (حمْ 
َ حكة النقض الصادرقى .0 ناير ستة وو١)‏ 

و وحيث|ذاكيكون الحكم المستأتف أخملا 
فها ذهب اليه ويتعين الغاؤه ورفض دعوى 
المستأف عليه الآول مع الزامه بالمصاريف عن 
الدرجتين . 
(اسكتاف عبد السميع جمد ابو الروس وحضر عته الاستاذ 
جورجى عغخائيل ضد الشيخ مخود شحانه يوسف فخير وآخر 
وحضر عزالا”ول الاستاذ زكى فهمى منصور رقم 1155 سنة 
عو قبالحيئة السابقة): 

00 
مأرس سنة ١9117‏ 
سئولية المكومة ‏ قطم جسور انيل - بمعرفة عمال الرى 
لا بعل الطبيعة مقارنة المادة العاشرة مدلى . 
بالادقع مر لا أمة القرع والجور ٠‏ إلزامبا 
بالتعويض . 
المندأ القانوق 
إن المادة العاشرة من القانون المدنى فضلا 
عن أن نصما عام و تصدد ماهية حوق 
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الارتفاق الى يقصدالمشرعثر تيبا على عقّارات 
الخير ومداهالمصادة الاملاكالعامة فقد نص 
الآمر العالى الصادر بش.أن الترع والمساق 
والجسورالعمومية بتاريخ«فبرايرسنة ١١5‏ 
عن الأعمال الخاصة بالوقاية من الفيضان 
فذكر فالمادة الرابعة منه أن الأعمال الواقية 
من الفيضان و تشم ل أعمالالجور والرؤوس 
والصلايب والطراريد وغيرها من الاعمال 
ايراد مها وقابة الأراضى والبلاد منطنيان . 
المياه عليها تعمد عمومية ولذلك فالحكومة. 
مكلفة بها جميعها وتلزم الحكومة بمصاريفها 
فاذاكانت الأعمال الى أجرتها الحسكومة من 
قطع جسر النيل وتصريف المياه بأرض الغير 
من أعمال الوقاية من غائلة الفيضان ولم تكن 
من عل الطبيغة أى يكون غرقها عتما بدون 
أى تدخل منها فتكونمسكئولة عن التعويض 
النائىء عن القيام سهذه الا عمال 

امايو 

وبما اندعوى المستأنفينتتلخ صف أنهما عتلكان 
م فدانا أطيانا زراعية بزمام الفرستق التابعة 
مركن كفر الزيات ماورة لجسر النيل وأن 
موظق الرى أجروا فتحات جسيمة فى جسرالنيل 
وتصرفت المياه فى أرضهم حتى غمرتها وأتلفت 
جميع المرررعات التى كانت قائمة ها وأحدئت 


بوارا بالأرض التىكانت مبيأة للوراعة فبادرا 


برفع دعوى اثيات حالة عين فيها خيبر قدر لها 
مبلغ ١0+‏ جنيها تعويضا وأنهما يريان أن قيمة 
التعويض المستحقة لحما توازى مبلغ ١#‏ جنيبا 
و.غو ملا وطلبا الحكملحمابهعلى وزارةالاشغال 

د وباانوزارة الاشغال دفعت الدعوى بأن 


العدد العاشر - السئة السابعة عشرة 


فيضان النيل فى سنةعسم؟ ١‏ كازعاليا جدا وخارتا 
للعادة الى درجة كانت تنذر بالخطر الشديد على 
البلاد ونظرآ لآن أرض المدعيين تقع بين جسر 
النيل القدم الملاصق للمياه وجسره الحالى ولآن 
. الجسر القديم كان ضعيفا وخشى عليه من القطع 
ففكل لحظة بفعل تيارات المياه الشديدة وحكم 
تركة واهماله وكان يترتب على قطع هذا الجر 
خأ اندفاع الميام بشدة نحو الجسرالحالى ثم قطعه 
ما ؤدى الى حدوث غرق عام لجأت مصلحة الرى 
الى وسيلةتتفادى مباهذا الخطر بأن قطعت الجر 
القديم الملاصق للساه بطريتة فنية لتدخل الياه 
رويدا روندا وتغمر أرض المدعيين “م تتصل 
بالعاراد فيتشبع مهأ ويتحمل مقاومة الميأه ويؤدى 
الجاءة اللازمة . وآن مصلحة الرى قد استعملت 
فى قطع هذا الجسر حا من حقوةبا لانضمين فيه 
لآن أرض المدعيين هى من أراضى السواحل 
الحصورة بين جسور النيل أى التى تفع فى مجراه 
وأن أراضى السواحل حك موقعبا عرضة دائما 
لإخطار الفيضان وتتحمل حقوق ارتفاق ومن 
هذه الحقوق أن تترك مياه النيل تمر بين جسريه 
حرة طليقة وأنهمادام أن تصرف شط الي 
كان فى دائرة مجرى اللو صيانة لل.مصلحة العامة 
فليس لاحد أنيشكومن هذا التصرف واستتندت 
الوزارة الى نص المادةٌ العاشرة من القانونالمدنى 

دوعاان المستأتفين قد نازعا الوزارة فما 
أمدته فى دناعها وتررا أن أطيانهما الحاصل فيها 
الغرق ل تكن من أطيان السواحل اذ يفصلها 


عن مجرى المياه جسر عظم وأنها ليست محصورة 
بين جسرى النيل . 


دوعا انهتبينمن الاطلاع على تقرير الخبير 
المعين فى دعوى اثبات الحالة ومحاضر أعماله أن 
ررض المدعين موضوع هذه الدعري نحدها من 


لل 


حرى ملك الاهالى ومن قبلىيجسر حوشه فاصل 
عن باق أرض زراعية ومن شرق جسر ترعة 
الباجورءة ومن غر ب جسر مجرى النيل والآهالى 
وأنه وجد يحسر النيلالواقعغرب أطيانالمدعيين 
قطمين كا أنه وجد جميع المساحة التى أرشده 
المدعيان عنبا لاتزال عايبا آثار المياه فى تاريخ 
معاينته الحاصل فى أ كتوير سنة 184 بالرغم 
من تصريف الماه فى النيل بعد اتخفاض مستواه 
وأن عمق المياه الباقية بالأرض المتخفضة فالجبة 
القبلية الشرقية يبلغ ما يتفاوت بان "٠١‏ وا مه 
سنتيمترا ويزيد عن ذلك عل امتداد الحد الشرق 
فزار تر الاعورة + وأا نااك الزغترها 
النيلمن أرض المدعيين هى .م سبما و4١‏ فدانا 
منزرعةذرة و / قراريط مازرعة أرز و م أسهم 
و ١١‏ قيراطا و 7 أفدئة أرض بور كان جاريا 
التقصيب يها لاعدادها لزراعة البرسيم و>اسهها 
و1 قيراطا وم١‏ فدانا أرض بور كان الحرث 
جاريا با لاعدادها ارراعة طاطم وقدرللمدعين 
تعويضا عن الاطيان ال ىكانتمنزرعة ذرة وأرز 
وعنالاطيان التى كانت يورا ويمكن الانتفاع 
بها ازراعة البرسيم والطماطم مبلغ ١85‏ جنيبا 
ولمإه ملما على التفصيل الوارد بتقريره 

2 وبا ارن أطيان المدعيين اا هى أطان 
خصوصية ماوكة لمما ويدقعان عنبا الأموال 
الأميرية ولاتعتبر داخلة فى مجرى النيل إذ يفصلبا 
عنه جسر من الجبة الغربية؟! هو ثابت من معايئة 
الخبير ولآن مجراه يتتبى حده الطبيعى عند الخط 
الذى تقف عنده أعلى ميأهة أثناء فيضانه العادى 
ول تقل وزاوة الأشغال بأن مياه النيل فى فيضانه 
العادى تتعدى ذلك الجسرالملاصق لماههالى أرض 
المدعيين وتغمرهاحبّى تصل الى الجسرالشر ق الذى 
يعبر عنه الخبير بأنه جسر ترعة الباجورية وتعير 


ا١13ا/‎ 
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عنه الوزارة بأنه طراد النيل أو الجسر الحالى له | بمثابة استلاء مؤقت على أرضبما أملته الضرورة 


وبناء على ذلك تكون النتانمم الى بنتهبا وزارة 
الأشغال على اعتيار أن ارض المدعيينداخلة فى 
مجرى النيل لا أساس لا . 

دوعا ان وزارةالأشغال قررت ففمذكرتها 
الأبتدائة أنها قطعتالجسر لانه كان مخثى عليه 
من القطع ولم تقل أن قطعه بفعل الطبيعة كان ته 
وان أرض المدعيين كان لابد من غرقبا .يدون 
تدخل منبا . 

«وبماانه لال لفك وزارة الاشغال 
المادة العاشرة من القانون المدتى لانه فضلا عن 
أذ هذه كاده تعبا عام وم حددماقة ترق 
الارتفاق التى يقصد المشرع ترتييبا على عقارات 
الغير ومداها للمصلحة الاملاك العامة فد نص 
الا“مرالء ال الصادريش أن الارع والمساقوالجسور 
العمومية بتاريخ ١‏ فبراير سنة 1456 أى بعد 
صدورالقانون المدنى عن الاعمال الخاصة بالوقاية 
من الفيضان فذكر فالمادة الرابعة منه أنالاعمال 
الواقية من الفيضان وتشمل أعمال الجسور 
والرؤوس والصلايب والطراريد وغيرها من 
الأعمال التى يراد بها وقاية الاأراضى والبلاد 
من طيان لماه تعد عمومية ولذلك فالحكومة 
مكافةيها جميعا مما حمل الحسكومة ملزمة بمصار يغبا 

د ويا ان الا”عبال التى أجرتها الكومةمن 
قطع جسر النيل وتصريف المياه بأرضالمدعيين 
انما هى من اتمال الوقاية من غائلة الفيضان 
فبى مسئولة عن التعويض الذى يستلزم القيام 
بهذه الاعمال طبقاللمادة الرابعة المشار اليباويكون 
المدعيانيحقين فطلب الحم لما بتعويضعما تتج 
عنها من اضرار لما . 

« وعاانه فضلا عما تقدم فان تصريف اللمياه 
فى أطيان الم تأنفين علي الصورة المتقدمة انما هو 


لمنفحة الحمومية يستحقان عليه تع ويضاطيقالليادة 
؟” من القانون الخاص بنزع الملكية للمتافع 
العمومية رقم ه لسنة 19.197 
« وبا ان مبلغ التعويض الذى قدره الخبير 
للمستأتفين عما لحقبما من ضرر بفعل تصريف 
اليأه فى أرضبما ؟ترفة مصلحة الرى متاسب 
لللاسباب الواردة بتقر بره فرى ال#كة اعماده 
والحكم للستأتقين بالمبلغ الذى قدره وهو مبلغ 
17 جنيها . 
( امتناف د أتدى فرسى أبو جازيه عن نفسه بصفته 
وحصّر عنه الاستاذ عبد الجواد لاشين ضدوزارة الاشيال رقم 
١ه‏ سنة ؤم اق رئاسة وعضوية حضرات اصعاب العزه حسن 
رفعت يك وأمين حسنى بك ومراد امل بك مستغارين ) 
051 
5 مارس سنة باس ١‏ 
١‏ نظام الوقف ‏ اعتراف الشارع المصرى به عدم 
وجود أحكام خاصة باجارة أرض الوقف 3 ْ 
تصرف مدلى حت . لاتطيي قلا حكام الشربعة عليه : 
؟ ‏ الوقف ٠‏ شخص معنوى - تصرف ناظرهفى نظر القانون 
المددتى ل وأحكام الشريمة ‏ تايجه , 
© - المقود والالتؤامات ‏ أحكامها ” حمايتبا - شاملة لوقف . 
تصرفاتمبنية على الهش أو التدليس ٠‏ أوسر, النية , 
بطلاتها , التصرفصممم , التزام جهة الوقف به , 
؛ - اجارة عين الوقف - تطبيق أحكام الشريعة - لا مل 
له صة تصرف الاظر فالتأجير ‏ نغاذه ‏ إهمال ' 
الناظر أو خطأه . لايازمالمتساقد . مسثولةالناظر عنه 
المبادى, القاتوئية 


١‏ - إنالشارع المصرىعندوضعالقوانين 
المصريةالمحمول بها كان معترفاً بنظام الوقف 
ووجوده ول يفته النص على أحكام خاصة به . 
كا أن الشارع لم يضع أحكاماً خاصة باجارة 
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أرض الوقف ولا فأى قانون غيره مععابه 
بنظام الوقف وبأحكامه وبطريقة استغلال 
أمواله . وإجارة أعيان الوقف ل تخرج عن 
كونها تصرفاً مدنياً كاجارة اللاطيان الغير 
الموقوفة . وهو تصرف لا علاقة له بأصل 
الوقف أو كانه فالقاضى المدى هو الختص 
بالفصل فىكافة المنازعات المتعلقة به ويقضى 
فيه طبقاً لأحكام القانون المدتى لأانه لم يكلف 
بتطبيق أحكام أخرى كا لايصح القول بتطبيق 
أحكام الشر بعة من باب العمل بواعد العدل 
( مادة وم من لاتحة الترتيب ) لآن القانون 
المدى قد نص على أحكام للتعاقد والايجار 
كا لا حل مطلقاً لتطبيق أحكام الشريعة على 
عقد إجارة أرض الوقف لآن الوقف نظام 
مدتى بحت لاعلاقةله بأصولالدين وأحكامه 
؟ - يعتبر الوقف من الوجية القانونية 
شخص معنو بأعديم الأهلية بتولىأموره ناظر 
معين هن قبل الواقف أو هن قبل القاضى 
فىحدوداًحكام القانون المدتى بالنسبة لعلاقته 
مع الخير ومع المستحقين أيضاً . وفى حدود 
أحكام الشريعة بالنسبة لعلاقنه بالقاضى 
الشرعى صاحب الو لاب ةالعامةعلى الأوقاف . 
فاذ! تصرف الناظر تصرفاً صحيحاً فى نظر 
القانون المدى فقد يكون هذا التصرف ضمانة 
فى نظر القاضى الشرعى أو نظر المستحقين . 
وكل ما يترتب على مشل هذا التصرف أنه 
يحدث آثاره الفانونية من الوجهة المدية وأن 
الناظر بد اخذ عليه من الوجهة الشرعية . 

+« إن الشارع م عنى وأمر الحافظة على 


خا 
حرمة الءقود والالتزامات لضمان اتنظام 
المعاملات بين الناس قد عنى أيضاً مماية 
الحقوق من العبث بتصرفات ضارة مبنية على 
التدليس أو الا كراه أو الخطأ ٠‏ وهذه الخاية 
تشمل الوقف بطيعةالخالةفاذا صدر تصرف 
من الناظر فى حدود التصرفات الجائزة له 
كالأجارة مثلا واككنه كان تصرفاً ضارا 
بالوقف أو المستحقين وكان الصادر إايه هذا 
التصرف مىء النية بتواطته مع الناظر فان 
هذا التصرف يكون باطلا حتما وللقاضى 
المدنى أن يحك ببطلانه عملا بأحكام القانون 
المدنى ٠‏ ومتى صدر من الناظرتصرف صحيح 
فى نظر الةَأبون المدتى فان هذاالتصرف بربط 
جبة الوقف ويازم الناظر اللاحق باحترامه 

؛ - لاحل للقول بالعمل باحكام الشربعة 
فى اجارة اعيان الوقف بالذسية للغينالفاحش 
والزيادة الطارئة ولما يترتب عليه حما من 
اضطراب عظي فى معاملات إلناس ويدقع 
نظار الأوقاف الى الأضرار بالمستأجرين 
ومناواً:هم فتى كان لللؤجر صفة الولاءة 
على الوقف وقت التعاقد ولم تعقد الاجارة 
بقصد الأآضرار بالوقف والتواطوء مع 
المستأجرين فنكون الأجارة صحيحة بنض 
النظر عن الأهمال أو الخطأ فى اأجير من 
الناظر إذ تنكون ممءو ليه قبل الناظر الجديد 
عن التضمينات ولكن لارجوع لهذا الناظر 
على المستأجرين االذين | كتسيا <ق الاتتفاع 
بالآرض بالآجرة المسماة في العقد 
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لكر 
هم حيث ان موضو ع هذهالدعوى مبين بيانا 
كافيا باحك الابتدائى وهو يتحصل فى مطالية 
المستأنف بصفته ناظراً لوقف حسن ,اشاالمناسترلى 
للستأف علهم عدا وزارة الاوقاف بلغ 
١؟‏ ملما و غ/هب جنيها قيمة الفرق بين أجرة 
أرض الوقف المذ كور التى تعاقدت علبها وزارة 
الاوقاف معبم وبي نأجرةالشلفى الستواتالثلاث 
المعقودة لها الاجارة . 
ووحث أن المستأنف قد ثى دعواه على 
وجوب تطبيق أحكام الشر بعةالا-لامية على عقود 
ايجخار أرض الوقف . 
ووحيث ان المحكة الابتدائية قد أخذت 
بهذا المبدأ وطبقت احكام الشريعة على عد 
الايجار الصادر من و زارة الاوقاف يصقتها ناظرة 
عل الوقف السالف الذ كر وقررت أنه ليسهناك 
أىغين فاحشفى الآجرة الى أجرت .ما الوزارة 
ولا زيادة طارثة , يصح تعديل الآأجرةبسببما 
د وحيث أن هذه ل لاتوافق المحكة 
الابتدائية فم ذهبت اليهمنوجوب تطبيق أحكام 
الشريعة الاسلامية على اجارة أرض الوقف . 
و وحيث ان المادة مم؟ من لا تحة ترتيب 
انحا كم الا”هلية توجب على القاضى أن يصدر 
الاحكام بمقتضى نص القانون و بالتطبيق عليهيا 
تلزمه بالعمل بالقوانين واللواتتح واد وتلشر 
حسب القواعد المقررة . 
«وحيث |أنالشارعالمصرىعندو ضع القو انين 
المصرية المعمول بها كان معترفا بنظام الوقف 
ووجوده ولذلك م يفته النص على احكام خاصة 
به جعل جمريم المنازعات المتعلقة,أصلهخارجة » 
من اختصاص الحا الا“هلة(المادة ومن لا”عبة 


الثرتيب) وعرف الوقف فى المادة با من القانون 
المدنى وبين الاستحقاق فى الأوقانى الا"هلية فى 
المادة ب؟ منه ونص عل بطلانالوقف الصادر 
اضراراً بالدائنين ( مادة مه مدتى ) :وعلى 
العمل بأحكامالشربعة امحلية فىانتقال الاستحقاق 
فى الا'موالالموقوفة ( مادة .ه مدق ) وحرم 
جبة الوتف من الاخذ بالشفعة ( مادة ؛ من 
قانون الشفعة ) وفص فى المادة هم من لا نحة 
ترتيب احا الشرعية على منع القضاة من سماع 
دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة . 
«وحيثان الشارعالمصرى لم يضع أحكاما 
خاصة باجارة أرض الوقف لاف القانونالمدتى 
ولا فى أى قانون غيره مع عليه بنظام الوقف 
وأحكامه وبطريقة استغلال أمواله . 

د وحيث اناجارة أعران الوقف لم تخرجعن 
كونها تصرفا مدنياً كاجارة الاعبان الغيرالموقوفة 
وهو تصرف لاعلاقة له بأصل الوقف أو كيانه 
فالقاضى المدنىهوالختص باافصل فق كافةالمنازعات 
المتعلقة به و يقضىفيها طبقا لحكام القانونالمدنى 
لآنه لم يكلف بتطبيق احكام أخرى 

د وحيث أنه لا يصم القول بتطبيق أحكام 
الشربعة من باب العمل بقواعد. العدل(مادة زوية؟ 
لانسحة الترتيب ) لآن القانون المدتى قد نص عللى 
أحكام للتعاقدو للايجار 

« وحيث انه لاحل مطلقا لتطبيق أحكام 

الشريعة عل عقد اجارة أرض الوتف لآن 
الوقف نظام مدى. بحت لاعلاتة له بأصول 
الدينوأحكامه وهو تصرف قصد به عندابتكاره 
التقرب من الله بالصدقة والبر بحبس العين مؤيدا 
عن التصرف وجول غلتهبا مصروفة فى وجوه 
اليروةد تطور ه ذا التصرف إلى ان جعل 
خيريا وأهليا هوقت احد وانتبى بأن أصبح عند 
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نشائه أمليا يتأ ولا يصبح 
انقراض المستحقين وبعبارة أخرى قصدبه تعديل 
أحكامالميراث وحرمان الورثة من النصرف فى 
أعيان التركة. 

ووحيث ان الوقف يعتبر من الوجبة 
القانوية شخصا ممنويا عديم الآهلية يتولى 
أموره « ناظر ه معين من قبل الواقف أو من 
قبل القاضىفى حدود احكام القانون المدى بالنسبة 
لحلاقته مع الذير ومع المستحقين أيضا . وى 
و حدود احكام الشريعة بالذسبة لعلاقه» 
بالقاضى الشرعى صاحب الولاية العامة على 
الارتاف ثاذا تصرف الناظر تصرفا ححا فى 
نظر القابون المدنى فقد بكون هذاالتصرفق خانة 
فى نظر القاضى الشرعى اونظر المستحقين وكل 
مايترتب على مثل هذا التصرف انه يحدث آثاره 
القانونية م نالوجبة المد نةوان الناظر بو اخذ عليه 
من الوجهة الشرعية . 

«ووحيث أنالقانون المدنى ل يفرق فى أحكام 
الاجارة بين أموال عدبى الاهلية وغيرمم من 
المامتعين بأهلتهم إلا فى مسألة واحدة وى مدة 
الاجارة فنصت المادة )دب ( فقرة ثانة ) عل 
أنه لابحوز أن تكون الاجارة المعقودة من وصى 
أو ولى لمدة أ كثر من ثلاث سنوات إلا إذا 
أذنت الجبة الختصة بالتأجير لآ كر من هذه 
المدة ولم يتعرض القانون للغدن الفاحش ى 
التصرفات الخاصة بأموال عدب الآهلية إلا فى 
حالة البيع ( مأدةٌ سم مدنى ). 

ووحيث انه لايصح مطلقاً أن تكو نالأموال 
الموقوفة أ كر حظأ وأولى بالرعاية من أموال 
عدبى الأهلية . فاذا كان عقد الايجحار الصادر 
من الوصى أوالقم إلى مستأجرحسن النية بأجرة 
قل بكثير من أجر المثل . هو عقد نافذ واجب 


خيريا إلا بعك الاحير ام ) بصرف النظر عن مسدولية الوصىاو 


القم قبل امجلس الحسى ) فانه يكون مرن. غير 
المقبرل-منطقياً أن يكون مدّل هذا العقد باطلا 
وواجب الفسخ إذا كان خاصا بعين موقوقة . 

«وحيث أن الشار عي عنى بأمى المحافظة على 
حرمة العقود والالتزامات لضمان انتظام 
المعاملات بين الناسقد عنى أيضاً محمابة الحقوق 
من العبث يتصرفات ضارة مبنية على التدليس أو 
الأكراه أو الخطأ وهذه الماية تشمل الوقف 
بطبيعة الخال فاذا صدر تصرف من الناظر فى 
حدود التصرفات الجائزة له كالاجارة مثلا 
ولكنه كان تصرفاً ضاراً بالوقف أو المستحقين 
وكان الصادر اليه من هذا التصرف مىء النية 
بتواطته مع الناظرفان هذا التصرف يكون باطلا 
حا وللقاضى المدنى أن ب ببطلانه عملا بأحكام 
القانون المدلى ٠‏ 

« وحيث أنه مبتى صدر من الناظر تصرف 

حم فى نظ رالقانون المدنىفانهذا التصر ف يربط 
جهة الوقف ويازم الناظر اللاحق با<ترامه . 

«وحيث أن العمل بأحكام الشريعة فى إجارة 
أعيان الوقف بالذ.ية للغين الماحش والزيادة 
الطارئة يترتب عليه حتما إضطراب عظم فى 
معاملات الناس ويدذفع نظار الأوقاف إلى 
الاضرار بالمتأجرين ومناو هم . 

ووحيث اله متى قبل مبدأ تطبيق أحكام 
الشريعة بالنسبة للغذن الفاحش والزيادة الطارئة 
فانه حب حتها تطبيق كافة أحكامالشر يعة المتعلقة 
بالاجارة ومنها فسخ العقد يموت المستأجر(مادة 
وه من مرشد الحيران ) وهذا الفسخ ليس ى 
مصلحة الوقف ولا يقول به القائلون بتطبيق 
أحكام الخين الفاحش والزيادة الطارئة - ومن 
غير المفيوم منطقباً الأخذ ببعض الاحكام دون 
البعض الآخر . 


ا 


و وحيشانه بتطبيق أحكام القانون المدنى على 
هذه القضية يكون عقدالاجار الصادر منوزارة 
الأوقاف بصفتبا ناظرة على وقف الماستولىباشا 
للستأتف علوم 
(أولا) لآنهك: حللوزارة صنة الولايةءلىالوقف 
وقت التعاقد (ثانيا) لآن الاجارة لم تعقد بقصد 
الأضرار بالوتمبالتواطق مع المستأجر بن (ثالثا) 
لانه إذا كانت الوزارة قد أهملت أو أخطأت فى 
تأجير الأرض بالآجرة المتفق عليها فانها تكون 
مسو لةعن خطتها قبل الناظر الجد يدعن التضمينات 
ولا رجوع لهذا على المستأجرين اللذين إ كتسبا 
حق الانافاع بالارض المؤجرة المسماة فى العقد 

و وحيث انه لال للبحث الآن فى مسئولية 
الوزارة لآن المستأئف لم يختصمها فى دعواه ولم 


هوعهد صحيح واج بالاحترام 


يطالهابثىء . 
وخا عل ماتقدم د دعوى 


من سكم لاون وتكون واجبة 5 من 
أساسبا و بالتالى يكونهذا الاستثناف مرفوضا . 
(استثناف عبدالقادر يلكنؤاد المتاسترلى وحضرعنه الاستاذ أحمد 
مختار ضد الحاج عيد الرحمن حسن مفتاح وآخرين وحضر عن 
الاول والثاتى الاستاذ محمود ملمبان غنام رقم 1141 ستة لاه ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصماب العزة سلبان السيد سلبان 

يك رامين زقىبك ومحمد زق على بك مستشارين) 

م.8هم 
مأرس سنة ١9176/‏ 
١‏ أقلام الكتاب ‏ الخطأ الحاصل منهم فأموال الدولة . 
ونيا الرسوع . لاتلتم به السكومة , 
؟- رسوم - ردها ‏ تطيق أحكامالمواد ه ع١‏ مدتقيوما يعدها 
ب كم مس ب عتيأد - تناز ل الراسى عليه المزاد عنه . الترامه 
ال ”نر 
الماد دىء ٠‏ القانوننة 

3 إن قل الكتاب 0 يخرج عن كونه 
قمهام ن الأقساماتى تعمل لحسساب الحكومة 


العدد العاشر - السنة السأبعةعشرة 


فى حد ودالةوانينواللوائحوالتعليات المعمول 
يها فاذا ارتكب موظفوه خطأ فلا يصم ان 
تحتمل الحكومة وخزائن الدولة نتائج هذا 
الخطأ 
فاذا كان قلم الكتاب قدأمر بصر ف مبلغ 
ما باختياره وذلك من الرسوم السايق دفعها 
تأنه لا عللك التصرف ف اللأموال العاءة 
خصوصا والرسوم النى تتقاضاما احا 5 من 
الأفراد هى من ابرادات الدولة وهى أموال 
عاءة لايصم التفريط فيبا وبحب #صيلبا 
حك الة لد ها فأئ خطأ أو إهمال 
فى تحصيل أو فى التصرف فيها لا يكسب من 
وصلت ليده حم فيها مهما كان الشخص أو 
الممئة التى حص[ منه أومنها التصرف الخاطىء 
وهن وظفة الحاكم أن تأمر وفقاً لأحكام 
القّانون سداد الآءوال العامة وبردها إذا 
اغتصبت أو دقف خط 
؟ - لاتنطيق أحكام المواد م١‏ وما 
القانون على حالة طلب رد رسوم 
وقية خط من قلم الكتاب لآن مركر 
الحكومة وهى تسترد الأموال العامة الى 
دفعباموظفوهاخطأ أوبلا حق #تلف كثيرا 
عن مركز الفرد الذى يسترد ماله الخاص 
الذى دفعه خطأ باختياره وهو يعتقد انه 
يوفى دين عليه 
- إذا رسى المزاد على طالب البيع . 
وحصلت زبادة العشر وأعيدت الاجراءات 
فر الدائن المذكور أنه تخالص مع مديليه 
وطلب شطب 2 . ووافقه على ذلك 
مقرر الزبادة فيكون تنازله عن حقه فى حم 


بعدها هن 


العدد العأشر ‏ السنة السابعة عفيرة 


مرسى المزاد حاصلا باختيارد و يلتزم بالرسسوم 
المستحقة الخزاءة على هذا الحم . ولا حق له 
قٌْ ليترداذها 

امار 

و حيث أن المستأف عله كان قد اتخذ 
اجراءات نزع ملكية أربعة أفدنة ملوكة لورثة 
المرحوم عبد السيد وحش أمام محكمة امنيا 
الاتدائية وقد حم له فى القضية رقم 841 سنة 
وا بحلسة .م بناءر سنة .و1 بنزع ملكيةو 
الارض المذكورةواحالة القضية عب حضرةقاضى 
البيوع . 

« وحيث أنه جلسة البيع المنعقدة فى.وم 
ابريل سنة .و حكم بايقاع ببعالآربمةالافدنة 
على طالب البيع وهو المسأتف عليه بثمن قدره 
٠.‏ جنيه خلا ف المصاريف وقدرها م جنيبات 
و0>هماما وقد قبض قم الكتاب من المستأف 
عليه الرسوم المستحقة على حك مرمى المزاد 
وقدرها ٠9م‏ جنيبا و..ه ملبم فى يوم الجلسة . 

« وحيث انه فى أثناء العشرة الآيام التالية 
لصدورحكم مرمىالمزاد قرر من يدعى فلبسسلمان 
يز بادة العشر و بناءعل هذهالزيادةأعيدتاجراءات 
البيعوتحدد جلسة.١‏ يونيه سنة .198 وبعدان 
تأجلت قضية البيع عدةجلسات حك فيها بالشنطب 
لعدمحضور أحد من الخصوم بجلسة ؛!(؟ سيتمير 
سنة ماو ١‏ مع الزام مقرر الزيادة بالمصاريف . 

« وحيشان المستأتف عليه قدمطلا بتجديد 
اجراءات البيع بعد الشطب حتّى يفصل فى امرها 
وقد اجيب الى طليه وتحدد جلسة ٠١‏ مارس 
سئة «م4 ١‏ للبيع ثم أخذت القضية تأجل من 
جلسة الى أخرى الى ان جاء مجلسة ١‏ يناير سنة 
4 وفيها قرر المستأتف عليه باستيفائه كل 
دينه من مدينيه وطلاب شطب الدعرى ووافقه 


ذنا 
على ذلك مقرر الزيادة كم الةاضى بشطب 
الدعوى والزام طالب البيع بالمصاريف .. 

و وحيث أنهقى م١‏ و 7١‏ يتأير سنة 1914 
صرف قل كتاب محكة المنيا للستاتف عليه ميلغ 
بم جنيها و ٠٠‏ ملي قيمة رسوم حكم مرسى 
المرد الى كان وفهبا من قبل . 

ووحيث أن وزارة الحقانة لاحظت أن 0 
كتاب محكمة المنيا قد أخطأ فى صرف |ابلغ 
السالف الذكر الى المستأنف عليه وطلبت يكتاما 
الرقم ١١‏ ا كتوبرسئة هم مطالبةهذا الاخير 
بتلك الرسوم . 

«وحيث اله تنفيذاً لامر وزارة الحقانية 
استصدر قل كتاب محكة المنيا فى ٠١‏ نوشير سنة 
وما قائمة رسوم ضد المستائف عليه مطالبته 
بلغ ..ي ملم و ««* جنيها قيمة رسم مرسى 
المزاد الذى سبق ان صرف له وأشارت الوزارة 
بتحصيله . 

وو<بث أنه لما أعلدت قائمة الرسومالمذ كورة 
إلى المستأف عليه فى 1٠‏ نوشير سنة وسم؛ ١‏ قرر 
فى ١‏ نوفيرسنة وسو ! بالمعارضة فيها وقد نظرت 
محكمة المنيا الابتدائية فى هذه المصسارضة وقضت 
فى ه؟ مابوسنة 4م4١‏ بقوها شكلا وبرفض 
الدفعينالمقدمين منالمعارض و بالغاء قاثمة الرسوم 
المحارض فيها مع الزامقم الكتاب بالمصاريف 
و ..؟ قرش أتعابالليحاماة . 

«وحيث ان قلى كتابمحكة المنيا قداستأئف 
الك المذ كور طالبا الغاده ورفض معارضة 
المستأنف عليه وتأبيد الآمرالصادر بأنفيذ القامّة 
المعارض فبا . 

و وحيث ان لمكم الابتدائى قذ ببى على أن 
قل الكتاب قد دفم باختياره وبلا خطأ إلى 
المستأنف عليه الملخالذىيطالب به الآنفلا يكون 
هذا الاخير مازما ردة, 


قلق 


وا 


م الابتدائى يقولارنف 
صرف الملغ الى المستانف عليه كان بناء على 
مه ورات سابقة صادرة من الوزارة ثم عدلت 
عنها الوزارة بعد ذلك وكان هذا العدول بناءعلى 

حكمة النتقض والابرام الصادر فى ؟ بوه 
سنة بوم ١‏ القانى بأن حم مرمى المزاد ينقل 
الملكية بشرط فاسخ هو رسو اأزاد من جديد 
وقد أصدرت الوزارة فى م1 فيراير سنة م١‏ 
تعليات جديدة عنم رد.الرسوم لارامى عليه 
المزاد حتى يصدر حم جديد بمرمى المزاد الثانى. 

م وحيث انه لامعنى لآن تقول المحكة 
الاتدائية يعدم حصول اخطأً فى درف مبلغ 
,ءهة هلم و 1؟ جثمأ الى المستأنف عليه حالة 
كون هذا الصرفحصل ف ينايرسنةع م1 خلاظا 
لا تقضى نه تعلمات وزارة الحقانة الصادرة فى 
سو فبراير سنة سو قب لالصرف إمنةتقريا . 

و وحيث انه وأن كان ل : الكتاب قد أضِ 
بصرف البلغالمذ كور باختيارءالا أن قالكتاب 
لابملك حت التصرف فى الاموال العامة . 

0 وحيث ان قل الكتاب ل مخرج عن كونه 
فنيا عن الاقنام. إلى تعمل لساب المتكرمة 
فى حدود القوانين واللوائح والتعليات المول 
ما فاذا ارتكب م وظفوه خطأفلا , يصح أن تحتمل 
المكومة وخزانة الدولة تاي هذا ذا لكا . 

د وحيث أنه من جبة أخرى فآن الرسوم الى 
تتقاضاها الماك من الافراد وهى.من ايرادات 
الدولة وهى أموال عامة لايصح التفريط فيبا 
ويجب تمحصيلباحم القوانينالمعمول بجافأى خطأ 
أو إهمال فى نحصيلبا أو فى التصرف فيهالا يكسب 
من وصلت ليده حا فيها مبما كان الشخص أو 
الهيئة الى حصل منه أو منها التصرف الخاطء . 

و وحيث أن من وظيفة احا أن تأمر وققا 
لأحكام القانون بسداد الأأموال العامة وبردها إذا 


أغتصبت أودفعت نخطأ . 


« و-ديث أن الحم 


العددالعاشر ‏ ألسنة السابعة عشيرة 


و وحيث انه لا محل مطلقا لتطبيق أحكام 
المواد م6١‏ وما بعدهامن القانونالمد عل الخالة 
التى تحن بصددهالآن مر كر الحكومة وهى نسترد 
اللأموال العامة الى دفعبا موظفوها خطأ أو بلا 
حق يختلف كثيرا عن مركز الفرد الذى يسترد 
ماله الخاص الذى دفعه خطأ باختياره وهويعتقد 
انه يوق دينا عليه . 

و وحيث انه لاحل للجدل فى الزام المستأنف 
عليه برسوم حك مرمى المزاد عليه وقد دفعبا 
فعلا فليا حصلت زيادة العشر و أعيدت الاجر اءاأت 
قرر هوانه تخالصمع مدينيه وطلبشطبدعوى 
البيع ووافقهعل ذلكمقرر الزيادةقكأن المأ نف 
عليه هو الذى طلب بنفسهأنتنعدم! ثارحكم مرمى 
المزاد فلا يصح والحالة هذه أنتضيع على الأزانة 
الرسوم المستحقة على إجراءات هذا الحم الذى 

كان يحب أن يبقحافظا لأثاره <تىتتم إجراءات 
البيع الثانى برسو المزاد مرة أخرى ولا أن قرر 
المستأئف عليه تخالصه مع مدينيه وطلب شطب 
دعوى البيع 5 

ووحيث انه إذا كان مقرر الزيادة قد قرر 
يتتازله عن حقه فى الزيادة فشطيت دعوى اليبع 
الثانى بناء على ذلك فان حم مرسى المزاد الأول 
ببق قائما حتّا و يستفيد منهالراسى عليه المزاد اذا 
جاء هذا الأخير باختيإره وتنازلعن حقّه فى الحم 
المذكور فانه يكون قابلا لآن يضحى بالرسوم 
المستحقة للخزانة على ذلك الحم 

« وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحم 
المستأنف فى غير محله ويتعين الغاؤه والحكم 
برفض معارضة المستأ نف عليه . 

( استشاف قل كتاب محكمة المنيا الكلية الاهلية ضد برسوم 


افندى رزق وحضر عنه الاستاذ عزبد مينا رقم هلا ستة إه قي 
باليئة السابقة) 


العدد العاششر - 


ك5ة5خ .2 
١١‏ مارس سسنة /س,.؟ ١‏ 


١‏ - مؤلفات مدرسية ‏ للمدارسالا'ولية - صادرة مزوزارة 


الممارف العمومية و«وضوعة ععرفة موظفيها . لا يغيد 
اتقال الملكية إليها . ضرورة العقد الصريح أو 


الضمى بذلك . 
ب - أملاك عامة -كتب المطالمة الاأولية ‏ حقمهشاع لكل 
انان . 


الميادىء القانونية 

١‏ -إذا كلفت وزارة المعارف طْنة هن 
«وظفيها بوضع مؤلفات التهجى والمطالعة 
العرية لاستعمالها فى المدارس الأأواية فلا 
يؤدى هذا إلى انتقال الحق على هذه المؤافات 
اليها لآن الاتتقال لايكون إلا بعقد صريح 
أو ضمنى موضوع هذا الاتقال وليس فى 
تكايف الوزارة ولا فى قبوله ولا فى رض 
موظفيها المكافين بالعمل لهرتباتهم” منها 
ومكافاًتهم عليه ما يؤخذ منه وجود تعاقد 
عل انتقال الحق على هذه المؤلفات إليبا 
خصوصا اذا ابت واضعوها أسماءهم عليبا 
بصفتوم مؤلفين لها للأنه يدل على .أن الملكية 
لم تتتقل للوزارة منالأوؤلفين .اما بجرد ذ كر 
أن حةوق الطبع محفوظة على كل نسخة فلا 
تقدم ولا تؤخر إذ العبرة بانتقال الحق أو 
عدمه قانونا ما أن ترك الوزارة الس 
المديريات أن تعلن عن مناقصة لتوريد هذه 
الكتبثم تقدم بعض المتعبدين إليبا من 
المكاتب العامةورسو المناقصة علييم وتوريد 
الكتب لا دون الاعتراض من الوزارة 


السنة السابعة عشرة 


١14 


في الوقت المناسب يعبر تنازلا من الوزارة 
عن حقبا فى هذه الأو لفات بفرض أن لما قا 
عليها 

؟ - أنالموٌ لفاتالىمنقبل الكتباعدة 
للبطالعة العامة هى كالكتب الأاواية للتبجى 
واعل القراءة والعكتاءة من النوع الذى يتتقل 
إلىالاملاك العامة »جرد أياولته إلىالدولة ممع 
فرض هذه الآياولة وبانتقاله إلى الاملاك 
العامة يكون لكل إفسان الحق فى اعادة 
طبعة على اعتبار انها وضعحت لتفعة ايع . 

الور 

ومن حدث أن وزارةالمعارف رفعت الدعوى 
على المستأنفين ذاهية الى أتها سنةو م١‏ شدّات 
+نة من موظفبها لتأليف كتابؤالتبجىوااظالعة 
الدرية لاستعالها فى المدارس الآولة والألراءية 
فقامت الاجنة بوذ الكتاب المطلوب فى “مدة 
اجراء طبعتها الوزآرة تحت اس (المطالعةالام لية) 

وأخذتتبيعهاوتوزعبا وفشهر يوليه سنة ١5‏ 
علدت الوزارة بان المستأنفين اعادوا طبع هاه 
الكتب طبعا طبق الآصل مثبتين امم وزارة 
المخارف عليبا ووردوا مما طعوا الى مجالس 
المدير بات وباعوا منه للجمبور وذلث رذعت 
الاعرى الخالة طالةالعوض رعصادرة ماوجد 
من الكتب لدى المستأتفين واعدامه وحكمةأول 
درجة حكت بتعويض .م جنيبا ومصادرة 
الكتب واعدامبا فاستأتف المستأنفون 

و ومن حيث ان دفاع الوزارة ياخص انا 

تمتلك هذه الكتب بسبب تكليفها الجنةالمذكورة 
ومكافأة اللجنة على علها وأن اعتداء المستأنفين 
باعادة طبعها ثابت ولانزاع فيه وأن هذا 
الاعتداء ترتب عليه ضرر للوزارة بحرماتها من 


١4ه‎ 


العدد العأشر ‏ السنة السابعة عشرة 


ثمرة بيع عا طبعهالمستأتفونمنها . أما المأ تفون النوع فلا'نها كتب أولية للمبجى وتعل القراءة 


فلا يسليون بملكية الوزارة للكتب ويقولون 
أنه مع فرض أن للوزارة حا عليها فانها تركته 
دليل برك يال سالمديرءاتتجرى مناقصةلتور بدها 

« ومن حيث أن تكليف الوزارة للجنة من 
موظضسبا لايؤدى الىا تقال المقع ل هذه المؤلفات 
إلييا لآن الانتقال لا يكون الا بعقد صريح أو 
ضمى موضوعه هذا الانتقال وليس فى تكليف 
الوزارة ولا فى قبوله ولافى قبض موظفيبا 
المكلفين مر تياتهم منماو مكافأتهم على :العمل مايوخيذ 
منه وجود تعاقد على !تتقالالمق علىهذهااؤلفات 
اليا خصوصا وقد أثيت واضعوها اسماءتم على 
الجزء الأول منها بصفتهم مؤلفين لجيع الاجزاء 
وذلك فى مقدمة هذا الجزء ( يراجع نوعط 
فى الملكية الصناعية والآدببة والفنية طبعة ثالثة 
ص ٠.1‏ أخركرة ٠‏ ا ومرة 81/) وعلى ذلك 
فالملكية لم تنتقل لاوزارة من المؤلفين أما ذكر 
أت حقوق الطبع محفوظة على كل نسخة فلا 
يقدمولا يؤخر إذ العيرة ,انتقال المق أو عدمه 
قانونا . 

« وهن حيث أنه من جهة أخرى فان ترك 
الوزارة مجالس المديربات لعلن عن مناقصة 
لتوريد هذه الكتب اليها وتقدم المستأنفين الها 
ورسوامناقصة علهم وتوريد الكتب الها دون 
الاعتراض من الوزارة فى الوقت المناسب يعتير 
تنازلا من الوزارة عن الحق فى هذه المؤلفات 
هذا مع فرض أن لما حم علها (يراجع الأؤاف 
الذ كور ص به مرة مهمن) 

«ومنحيث أنه علاوة على ماتقدم فان هذه 
المؤلفات من النوع الذى ينتقل إلى الآملاك 
العامة بمجرد أيلولته إلى الدولة مع فرض هذه 
الإبلولة وبانتقاله إلى الأأملاك العامة يكون لكل 
انسانٍ الحق فى إعادة طبعه أما كو:ها من هذا 


والكنتابة مما بدل بطبيعتها عل أنها وضعت لنفعة 
اجمييع ( يراجع ف ذلك المؤلف المذ كور ص 
أمد كرة 1/8٠.‏ ) 
«ومن حيث أنالوزارة تبنى طلب التعويض 
علىفكرة تجارية صرفة هو مالا يتفقمعواجب 
الوزارة بهفتبا ساطة عامة وبصفتها وؤارة 
مسئولة عن المعارف والئربية أمام الامة. 
وومن حيث أنه لكل مأنقدم يتعين رفض 
طلات الوزارة ماعدا أعدام جمييع الغللان 
المثبت عليه اسم وزارة المعارف العمومية إذ هي 
اعترضت ضمناً بدعواها عل إثيات اهمها على 
غلاف الكتب المطبوعة بمعرفة المستأتفين ولا 
الحق فى هذا الاعتراض . 
( استشاف مود أفندى ترقيق وآخرين وحضر عن الاول, 
الاستاذ عرز بك خانى وعرى.الثاتى وللثالك الاستاة 
ابراهم على ضد وزارة المعارف رقم لوءم سنة #إه ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصماب العزة مصطفى الشور يجى بك وعمد 
مود بك وأحد محمد حسن بك مستشارين ) 
ك3 
١١‏ مارس سنة ا#و١‏ 
-١‏ حق اتأليف ‏ الاص عنهبالمادة ١١‏ مدقى-- تطييقه , 
؟ - التأليف ‏ تريفه ‏ معناه - تقل المقطوعات .أو 
الموضوع المديوق فيحكه 
م تقليد المؤلف ‏ حالع . بالتقل أو الاسشمارة . 


غ- حق المؤلف - لوقيتة بهد مضى مدة من وفاله , 

اتتقال المطبوع إلى الملك المام , سقوط الحق . 

6و قالمؤئف وتوقيته - غير هقرف ابه فالتشريمالمصرى , 

اعتباره كق مدق . اتقاله بالاارث 

- مؤلفات - موضوعة معرفة موظفى وزارة المعارف‎ - ١ 
, عدم التعافد الصريح أو الضمنى عل تلم اكيتها‎ 
. اسم واضمه على المؤاف , الاحتفاظ مالكيته له‎ 

٠‏ - مؤلفات خاصة بالثقافة العامة ونرية النشء - أيلولتها 

. للدولة انتقاها لالك العام , سق الكافة وطبهها ونشرها . 


العددالعاشر ‏ السنة السأبعة عشرة 


: ١ك‎ 


المادىء القانونة 

-١‏ بالرغم من قصور المادة ١١‏ من 
العانون المدى وهن عدم وجود القانون 
الخاص الذى تحيل إليه هذه المادة فأن نصبا 
صريي فى اعتراف الشارع ديحقوقالؤاف» 
فى ملكية مؤلفاته . ولا ينقص من شأن هذا 
الاعتراف كونه مقرونا بالاحالة إلى القانون 
الخاص لآن هذا القانون كا يذكر النص 
العرنى للمادة ليس إلا بشأن « ما يتعاق 
بالحقوق » أوكا يذكر النص الفرذمى ماهو 
إلا لتنظيم الحقعئتهءة »1 66 أءمممم ,]*” 
“بعماعع2 عو . وبدمى أو تاظم الحق 
لايتعارض فثئء مع وجوده . بل إن تنظيم 
الى فرع عن وجوده . وبتقرير الادة 
الدكؤزة غه الى لقاضراسة اننبا فق 
القضاء الأهل عن الالتجاء إلى القانون 
الطييعى أو ميادىء العدل توصلا إلى تقريره 
يا فعلت الحا؟ الختلطة التى ليس لدما 
مقابل لليادة؟١‏ . ومتى اعترف الشارع يق 
وجبت له أعتأية فاحماية والحقمةلازمان 

؟- التأليف في الأاصل هوخلقالكتاب 
أو إنشاء كتاب بمعانه وعباراته فموضوع 
ما ولا ينظر إلى «وضوعه إن كان مبتكراً 
أو مستعاراً ولابنظر كذ لك إلىقيمته الأادية 
أو العلبية كبرت أوصغرت . غي رأ مهم أدخاوا 
فى حك التأليف التفنن فى نقل مقطوعات 
من كتب الشير وترتيها على شكل خاص 
يكوها جدة . ومثلوا لذلك بال#هموعات الى 
يجترى فيها جامعها :ارات من كتب 


الأقدمين على ذن.ق عخصوص وبأسلوب مبتكر 
وذوق بمتاز عن غيره مما يجعل العمل حديئاً 
فى نوعهوموسوءا بطابع خاص بصاحبه . 
ولا يعس المؤلفات صفة التأليف أنما 

عن «وضوع مسبوق لآن الموضوع دائما من 
اللأملاك العامة فلكل شخص أن يتناول 
أى «وضوع وينثى. فيه ما شاء من كتب . 
ولا يعر من الأؤلفات ماكان منهاعبارة عن 
جموعة من أقوال الخير لاتربطها رابطة ولا 
بميزها عن غيرها طابع غاص وليس فيبا أى 
اتكار أو خلق جديد 

م - إن تقليد المؤلف يكون إما بنقل 
الكتاب جميعه هبنى ومعنى وإما باستعارة 
اجزاء هامة منه تكون قسما أساسياً فنه 

؛ - إن وقنية حقالمؤلف الى يغلب إن لم 
يشذ علا تشريع من شأنها أن ينتقّل المؤاف 
المطبوع من الللك الخاص إلى الملك العام بعد 
مطنى مدة هن وفاةواضعهقدرها كل تشريغ 
حسب مائراءى له ٠‏ فاذاماانتةلالمؤلفالمطبوع 
إلى الملك العام سقطت عنه حماية القانون 

ه- اله وإن كانت ضسعة حق ااؤاف 
وتوقيته ما قد تقض المصلحة العامة به وا-كن 
القضاء فى مصر لا يستطيع أن يوقف حق 
الأؤلف لا بوفانه ولا بمضى مدة ممينة على 
وفاته لآن قواعد الء-دل الى علينا الشارع 
الالتجاء إليها عند نقص النشر يع لا تنطق بشىء 
فىهذهالحالة . وهى مسألة لال غي رالتشريع 
ولاحيلة للقضاءفيباوليس أمامه إلا معاملةهذا 
الحقالمدف معاملة غير ومن الحقوقالمدنية فيقرر 


١417 
أنه ينتقل بالآرث كغيره ويبق للورثة أبد‎ 
الآبدن . وههما قبل من منافاة ذلك لطبيعة‎ 
الحق أو أن مراد الششارع فى معاملة هذا الحق‎ 
معاملة خاصة تختلف عن معاملته الحققوق‎ 
الأخرى . وهذا المراد ظاهر من إحالة‎ 
تنظيمه إلى قانون خاص لم يوجد بعد . إلا‎ 
أن هذا هو الحل القانوتى الوحيد ال ممكن‎ 
ازاء النقص التشريعى الحالى وهو الوحيد‎ 
الذى يول بين القضاء وبين الافتيات على‎ 
سلطة المشرع‎ 
ليس من شأن تكليف وزارة‎ -+ 
المعارف العمومية للجئة من موظفيها يوضع‎ 
كتب معينة نَل ملكية ه .ذه المؤلفات‎ 
الموضوعة من واضعيا إلى الوزارة ولوكانوا‎ 
هن «وظفيما الذبن يتقاضون عنها مرتيات‎ 
ومكادات على قيامهم بوضعبا ذلك لآن اثتقال‎ 
الحق لا بكون إلا بتعاقد صريح أو ضمنى‎ 
«وضوعه الاتتقال.ذاته وليس فى قبول‎ 
التكليف أو فقرض مر تب هو مقاب الوظيفة‎ 
الأصلية أو فى قيض مكافأة هى اختيارية‎ 
للوزارة وتقدرها هى بمحض إرادتها . ليس‎ 
فى شىء من ذلك معنى للتعاقد عل اتتقال هذا‎ 
الحق إلى الوزارة . عل أنه من المقرر علياً‎ 
أن اثبات اسم واضع الكتاب عليه يدل على‎ 
تنازله عن حقه فيالمواف إلى من كلفه بانشمائه‎ 
إذا سل جدلا بأياولة المؤلفات الى‎ - 
يضعمأ بعض الموظفين بتكليف من وزارة‎ 
المحارف العمومية فاما متّى آلت للدولة‎ 


وطبعتها تسقط حالا في الماك العام ويكون_ 


العدد العاشىر ألستة السابعة عشرة 


لكل انسان حق إعادة طيعبأ إذمن المسم به 
أن المؤلفات الى تنشرها الدولة أو تؤول 
[ليها من الغير و تدل بطبيعتها على أنها وضعت 
لأدمة المبور . هذا النوعمن المكتب لايبقى 
لحظة واحدة ملكا خاصاً للدولة وابما يضم 
مجرد أيلولته إليها إلى الأملاك العامة . فنى 
كاك الكين جميعاً سواء منها ماحميه القانون 
أو ما لا يحميه وضعت كلما لتعلم النش 
وئرية أبناء الآمة فهى بموذج للكتب التى 
ليس للدولة أن تختص نفسما بها وتحرم 
الأهلين مى إعادة طبعبا واذاعتها ونشرها . 
وتكون من هذه الوجبة أبضآ من الملا 
العام الذى ليس للوزارة الحق بالادعاء 

الما 

« من حيث أن دعوى الوزارة التى أعلنتها 

الى المستأ نفين بتاريخ ؛؟ نوشير سنة 4و) 
تتلخص فى أنها تمتلك مجموعةمن ا لفات أعدتها 
للدارس الابتدائية والثانوية وتطبعبا على نفقتها 
فى المطبعة الأميرية وتبيعها أو توزعبا ومنبين 
هذه المؤلفات : 

)ع( الكتاب الأول والثاى والثالك من 
الدروس التحوءة للمدارس الابتدائية 

(؟) وكتاب قواعد اللخة العربية للبدارس 
الثاثوية ' ٠‏ 

الي ومجموعةمن انم والنثرالحفظ والتسميع 

(5) ومحفوظات للبدارس الابتدائية 

(ه) ومحفوظات للمدارس الثانوية وقالت ان 
المستأتف الاو لدو نإذن منهاقام بطبع المؤلفات 
آثفة الذكر مقلدة فى مطبعةالمستأنف الأآخير مثيتاً 
على غلاف كل نسخة د وزادة المخار ف العمومية» 


العددالعاشر_السئةالسأبعة عشرةٌ 


4ذ1ا 


وان المستأنف الثاتى استلم هذهالمطبرعات المقلدة 
وشرع فى يعبا الى الجبور مع عليه تقليدها 
وذهبت الوزارةالى أن لها الحق بناء على ملكيتبا 
لهذه المؤلفات مصادرةهذه المطبوعات و اعدامبا 
وف المطالبة بتعويض منالمستأنفين الذين اعتدوا 
على حق ماكيتها هذا واستصدرت أمرا بالحجز 
عل مابوجد من هذه المطبوعات لدى المستأتقين 
وعل الكليشبات المثبت عليبا اسم ه وزارة 
المعار ف العمومية م وطلبت الح يتثبيت الحجز 
ومصادرة النسخ والكليشبات واعدامها والزام 
لمستأقين عل وجه التعنامن بأن يؤدوا ايها 
مبلغ خمسمائة جنيه على سيل التعويض وبتاريخ 
4 نوفير سنة +197 تنفذ الحجز على ١91‏ 
نسخة وجدت لدى المستأتف الآرل وموم 
نسخة وجدت لدى ألثانى ول يعثر على كليشبات 
وبتاريخ ه ديسمير سنة ووو حكنت عكة 
مصر الابتدائية بأ زأم المستأتفين متضامنين مبلغ 
مالى جنيه وشيت الحجر ومصادرة النسخ 
المضبوطة واعدامها معالمصاريف ومقابل اتءاب 
الحاماه .وبتاريخ ؟؟ ابريل سنة ١1‏ استأف 
المستأتفون بعريضةواحدةوطلبواقبول الاستئثتاف 
شكلاوالغاء الحم المذكور ورفضدعوىالوزارة 
قولهم والزامبا بالمصاريف والاتعاب 
وومن حيثان شم لدفاع الوزارةانالقضاءين 
الأهلى وامختلط والشراح فى مصر أجمعوا على 
مبدأ حاية الملكية الآدية معتمدين على القواعد 
العامة للقانون الطبيعى ومبادى” العدل تلك التى 
يأس الشارع بالاستعانة بها عند عدم النص 
. وذهبت الى انهاتمتلكهذه المؤلفات بسببوضعبا 
بناء عل طلبها بمعرفة نخبة من موظفيها يتقاضون 
منها عتباتهم اثناء قيامم بأعماهم فضلا عن 


مكافأتهم مكافأة مالية وبسبب طبعبا باسعبا 
وببعها دائما الحسابها دون متازع يمن وضعبا 
أو وه ورثته هذا من جبة ومن جبمبة 
أخرى تذهب الى أن المستأ تفن اعترفوا لها مهذه 
الملكية إذ الأول منهم فى سؤاله ضر لسن 
الجالية قال الكتب الخاصة بوزارة ا 
+ كني الوزارة -- وذهيت الى أن ملكية 
الحكومة مؤلفاتها مخلاف ملكية الافراد لها 
صفة الدوام وتبق أبد الأءدن وقالت ان اعتداء 
المستأنقين على هذه الملكة يطبع المؤلفات مقلدة 
وائيات أسم الوزارة على غلافبا والشروع فى 
بيعبا للجموور أ«ور مسلم ما وثابتة ثيوما للاريب 
فيه وأن هذا الاعتداء نشأ عنه مباشرة ضرر 
مزدوج للوزارة مادى ياضاعتهم عابها ما كانت 
تريحه من بيع مقابل النسخ ا وأد ىوهو 
0 كبيمنةعلى الترية 
والتعام أذ من شأن الاعتداء أن بمنعبا م أقبة 
طبع مؤلفاتها والاشراف عليبا فيتهى الآ 
بالعبث بها وتسرب الأاخطاء اليا . هذا هو دفاع 
الوزارة . أما دفاع ااستأنقين فجمله أنهم 
أنكروا ملكية الوزارةلليؤلفات وقالوا أنكتب 
الدروس النحوية ااثلاثة وجموعة النظم والنبر 
اتتقل مؤلفوها الى الدار الباقية وقد مضى على 
تألِف كتب النحو فوق النصف قرن طبعت فيه 
١؟‏ طبعة وقالوا عن شهموعة النظم والنثر 
وتحفوظات المدارس الابتدائية والثانوية أنبا 
لانعتيرمن المؤلفات لأنها أقوال الغيروقالوا. أنجم 
بعملبم ساعدوا الوزارةعل أداء وظيفتها - 
التعلم وتعمم مبادى. التربية ثم قالوا ان العم 
والقضاء مع ذلك لان الآن إلى الا كتفاء فى 
صدد حمابة المؤلفات بمنع البيع'فى:المستقيل اذا 
كان المؤلف أهمل الاعلان عن حقه 1 


114أأ 
ون حيف أن هذا الدفاع يستدعى حث 
حق المؤلف وطريق حمايته ولآى المؤلفات يجب 
الجاية ومدة هذا الحق وأياولنه ومركز 
المستأئف ضدعغا من الدعوى 
وومن حيثانه بالرغم من قصورامادة ٠١١‏ 
من القانون المدتى ومن عدم وجود القانون 
الخاص الذى نح لاليه هذه المادة فان نصبا صريح 
فى اعتراف الشارع و قوق المؤلف فى ملكة 
مو لفاته» ولاينقصمن شأنهذا الاعتراف كرنه 
مقرونا بالاحالة الى القانون الخاص لآن هذا 
القانوني يذكر النص العربى للمادة ليس الا بششأن 
د مابتعاق بالحقوق » أو يذكرالنص الفرثنى 
ماهو الا لتنظم الحق « فاعاءممء2 1.3 » 
2 عماعة: أدء ععلوئة!1] > 
وى أن تتظم المق لابتعارض ف ثىء 
مع وجوده بل أن تنظم الثىء فر ع عن وجوده 
وومن حيث أن هذه المادة بتقربرها حَقَ 
المؤلف صراحة تخنى القضاء الأهلل عن الالتجاء 
الى القانون الطبيعى أو مبادىء العدل توصلا الى 
تقريرهيا فعلت المحاك المختلطة التى ليس لديها 
نص مقابل للمادة ؟١‏ . 
وومن حيث أنه مي اعثرف الشارع بحق 
وجبت له الحاية فالحق والماية ممناءمج5 
متلازمان وطرق الجاية المدئية معروقة فهى 
التعويض وازالة العمل الخالف كأماية هذا الحق 
تكون اذن بالزام المعتدى بتعويض الضرر 
وبمصادرة المطبوعاتولا يكى فىحا يتهمنع البيسع 
قٍِ المستقبل م ذكر الم تأتفون آخر دفاعبم 
«ومن حيث ان المستأنفين يذهبون الى ان 
بعض التكتبالتى تواخذم الوزارة بطبعباليست 
مؤلفات ومن ثم فلا حرج عليهم اذا ثم اعادوا 
طبعبا وباعوها ولذلك يتعين معرفة ماهو المؤاف 


العدد اأخاشر ‏ السئة السأزغة عرة 


وامام سكوت المادة ١+‏ عن تعريفه يلجأ الى 
الشراح . 

و ومن حيث انه يؤخد من اقوال الششراح 
فى هذا الصدد ان التأليف فى اللأصل هو خلق 
الكتاب ممقوؤء دو هو انشاء كتاب 
بمعانيه وعباراته فى موضوع ما ولاينظر الى 
موضوعه ان كان مبئكرا او مستعارا ولابنظر 
كذلكالىق.مته الآدية أوالعلمية كيرت أوصئرت . 
هذا هو الاصل غير انهم ادخلوا فيحك التأليف 
التغان فى نقل مقطوعات عن كتب الغير وترتيببا 
عل شكل خاص يكموها جدة . ومثلوا لذلك 
بالمجموعات كه 21 | أمتتلمء الى جزىء با 
جامعبا عختارات من كتب الاقدمين عل نسق 
مخصوص وبأساوب مبتكر وذوق بمتاز عن غيره 
ممابجدل العمل حديًا فى نوعه وموسوما بطابع 
خاص بصاحبه( يراجع فى كل ذلك جورجبرى 
ف الملكية الصناعية والآدية والغنية الطبعة الثالثة 
ا 000ص 

و ومن حيث انه بتطبيق هذه الا“قوال التى 
تأخذ مها هذه الحكمة لوجاهتها كون ؟تبالنحو 
الثلاثة وكتاب قواعد اللغة العرية مولفات لأنبا 
إنشاء أصحاما رحمهم الله ولا يمس منها صفة 
اللأليف أنها عن موضوع مسبوق لآن الموضوع 
داما من الاملاك العامة فلكل شخصانيتناول 
أى موضوع وينئىء فيه ماشاء من كتب (19+ 
الكتاب السابق ) كذلك مجموعة النظم والنثر 
للسنة الرابعة الابتدائية فتدخل فى باب المؤافات 
لآنها وان كانت جموعة مختارات من كتب الغير 
القدمة والحديئة الا انبا جاءت بشكل مخصوص 
يحعلبا فى طراذ مبتكر مما ينطبق عليبا تسمية 
0 رون فقّد جمعت المنتخبات من كلام 
البلخاء الأقدمين والحديثين فى موضوعات متعددة 


العدد العأشر- السنة السابعة عشرةٌ م 


وعصور مختلقة ورئبت حسن يالعصورمنعصرنا 
الحالى المعصر الجاهليةوشرحت مفرداتهاوجملبا 
الغامضة وذيلت بملخصات موجزة لسير الثعراء 
والكتاب الذين اقتبست من كلامهم فبذهالمؤ لفات 
الجس تدخل فى حماية القانرن 

و ومن حيث ان كتاو محفوظات المدارس 
الابتدائية واالثانوية ليسا من المؤلفات بالممنى 
القانوتى اذ ارب كلا منهما عبارة عن مجموعة 
هو1غء»00116 من أقوال الغير لا تربطبا رابطة 
ولابميزها عن غيرها طابع خاص وليس فيبا أى 
ابتكار أوخلق جديد (برى ص 4ىاه مرة 5ه) 
فبذان الكتابان لايتناو لبماالقانون بحمابته 

د ومن حيث ان التقليد يكون اما بنقل 
الكتاب جميعه مبى ومعنى وأما باستعارة اجزاء 
هامة منه تكون قس| أساسيا فيه (ص 7 
مرة .م برى ) وفى هذه القضية تقسل 
المتأتفون كت النحو الثلاثة وكتافقر اعد اللخة 


العربية وجموعة النظم والنثر بطريق الطبع نقلا 
حرفيا يجرئياتها وكلياتها وعرضوها للبيع فالتقليد 
أذن لاريب قيه . 

د ومن حيث أن من ضمن مأببرر به 
المستأنفون عملبم هذا وفاة المؤلفين ومضى زمن 
طويل على الوفاة يدون بذلك أن ,تمسكوا 
بوقتية حق المؤلف تلك الوقتية الى لم يشذعنها 
لشريع فيما نعلم والتى من شأنها أن ينتقل المؤلئف 
المطبوع من الملك الخاص ال الملك العام بعد 
مضى مدة من وفاة واضعه قدرها كل تشريع 
حسب ماترأءى له ومتى. انتقل المؤلف المطبو ع 
الى الملك العام سقطت عنه حنايةالقانون _ 

« ومن حيث أن القضاء فى مصر لإستطيع 
أن بوقت حق المؤلف لا بوفاته ولا بمضى مدة 
معينة على وفانه أن قواعد العدل الى علء: 8 
الشارع الالتجاء اليها عند تقص التشر يع لاننطق 


بثىء فى هذه الحالة . نعم ان طبيعة هذا الحق 
والتوقبت والمصلحة العامة تقضى بهذا التوقيت 
لكن لاحيلة القضاء فى هذه المسألةات لاتحل بغير 
التشريع والى ان تداخل فيها القضاء كان ق عمله 
ثىء كبير من التحم والتجاوز 
د ومن حيث انه لذلك وامام اعتراف 
الشارع المدنى بحق المؤلفا أسلفنا يبانه وامام 
افتقارنا الى القانون المنظم له ليس أمام القضاء 
الا معاملة هذا الحق امدق معاملة غيرهمنالحقوق 
المدنية فيقرر أنه يتقل بالآرث كغيره وببق 
للورثة أبد الآبدين قد يقال ان هذا ينانى طببعة 
الحق وقد يقال ان مراد الشارع فى معاملة هذا 
الحق معاملة خاصة تختلف عن معاملته الوق 
الآخرى هذا المراد ظاهر من احالة تنظيمه إلى 
قانون خاص لم بوجد بعد قد يقال هذا وذاك 
وغيره بما بماثله وهو قول حق ولكن الرد عليه 
هو أن هذا هو الل القانوىالوحد الممكن ازاء 
التق ص التشريعى الحالمو هو الوحيدالذى بحولبين 
القضاء وبين الافتياتعلسلطة المشرع . 
«وومن حيث انه مع الاخذ مبدأدوام هذا 
الحق يسقط دفاع اسان هذا وكذا تستنتى 
الوزارة عن القول بأبدية حق الحسكومات على 
مؤلفاتها وهو ماذ كرنه فى دفاعها 
«ومنحيث ان الحكومة تذهب إلى أنها مالك 
للنؤلفات المذ كورة فلنتكلم على أدلتها للللكية 
«ومن حيث|نأقوال المستأنف الأول فى محضر 
بوليس قسم اللماليةلا اعتراف ذفيها ملكي ةالوزارة 
كا تقو لأما وصف الكتب بأنهاد كتب الوزارة 
أو خاصة بالوزارة » فقد جاء كا يفبم من سياق 
الاجابة للاشارة اليبا لا لبيان المالك لها ويكى 
خلو الآسئلة الموجهة اليه من سؤال على الملكية 
كذلك اثيات ١‏ سم الوزارة على الكتب وطبعبا 
0 


ارق 
معرقتهاوتوزيعها وبيعبا دون اعترلض المؤافين 
أو الورثة فكل ذلك لايثيت لها الملكية ويمكن 
صرفه بدوزعناء إلىتعقف واضعيباعنالاستفادة 
منبا من الجبة المادية وإلى رغبتهم فى ذيوعها 
وكثيرم المؤلفون الذين يكتفون من عملهم ها 
يعود عليهم فى حيأتهم وبعد موتهم من جد ونقر 
وتخليد ذ كر. 
وومن حيث ان الوزارة تذهب أيضأ إلى أن 
هذه المؤلفات وضعت معرفة لجنة كلقب بذلك 
أفرادها من موظفيها النن تنقدم ميتبات 
ومكافات 7 ١‏ 
«ومنحيث أن هذا التكليف معثبوته بأقوال 
المؤلفين ذاتهم فى مقدمة كتبهم ليس من شأنه 
أن ينقل ملكية المؤلفات من وأضعيبا إلى 
الوزارة حتى ولو كانوا من موظفيبا الذن 
يتقاضون هنبا مئباتهم ومكافآت على قيامهم 
بوضعبا ذلك لآن اتتقال الحق لايكون إلابتعاقد 
صريح أو ضمنى موضوعه الانتقال ذانه وليس 
قبول التكلي ف أوفى قبض مرتب هومقابل الوظيفة 
الأصلية أوفى قبض مكافأة هى اختيارية الوزارة 
وتقدرها هى يمحض ارادتها ليس فى شىء من 
ذلك معن للتعاقد عبل اتتقال هذا الحق الى الوزارة 
على أنه من المقرر علاً أن اثبات اسم واضع 
الكتاب عليه يدل على عدم تنازله عن حقه فى 
المؤلف الى منكلفه بأنشائه (راجع برىالمذكؤر 
ص 4.١‏ الفقرة الآخيرة من غرة . مب وكذا 
مرة 78١‏ ) وبالرجو ع الى جميع المؤلفات التى 
حميبا القانون فى هذه القضية تجد أسماء مو لفيبا 
مثيتة عليها فهم اذن لم يتنازلوا للوزارة وليس 
لها أن تدعى فى هذه المؤلفات بحق . 
«ومنحيث انه من!جهة أخرى فع التسلم 
جدلا بأيلولة هذه المؤلفات الى الوزارة فانهامق 


العدد العأشر ‏ السنة السأبعة عشرة 


آلت للدولة وطبعتها تسقط حالا فى الملك العام 
عتاطتام ع تدده ويكون لكل انسان حق 
اعادة طبعبا اذ أنه من المسلم به علا أن 
الأؤلفات الى تنشرها الدولة أو تؤول اليبا من 
الغير وتدل بطبيعتبا على أنهبا وضعت لخدمة 
اجبور علهمؤممع «ودود هذا الأو ع 
من الكتب لا ببق الحظة واحدة ملكا خاصاً 
للدولة وانما يضم رد أياولته اليها الى الأملاك 
العامة ( يراجع برى ذاته ص 1.١‏ نمرة .0 
آخر فقرة ) والكتب موضوع هذه القضية 
جميعاً سواء منها ماحميه القانون أو ما لايحميه 
القانون وضعت كلها لتعللم النشنء وتزنة أباد 
الآمة فهى تموذج للكتب الى ليس للدرلة أن 
تختص نفسها مها وتحرم الأهلين من اعادة طبعها 
واذاءتها ونشرها فن هذه الوجهة أيضاً لاحل 
للادعاء بملكية الوزارة لهذه الأؤلفات لآنها من 
الملك العام ٠‏ 

وومن حيث أنه علاوة عل ما تقدم فان 
الوزارة بنت دعواها لا على أن الكتب طبعت 
مشوهة أو مغلوطة إذ هى تسل بأنها طبق الأصل 
حرفا ومعتى لكنها طلبت التعويض 6 تقول بناء 
على ما فاتها من ربح وما منيت به من خسارة 
بسبب مزاحمة المستأنفين لها فى الطبع والبيع . 
طلبته بناء على هذه الفكرة التجارية الصرفة تلك 
الى لا تنفق مع طبيعتها بصفتها إحدى السلطات 
العامة ولا مع كراءتها بصفتها وزارة المعارف 
العمومية إذ ليس من المسموح بداهة لوزارة 
التربية والتعليم أن تتجر فى كتب التربية والتعليم 
ولا تنفق مع واجب الوزارة الدستورى بصفتها : 
مسئولة أمام الآمة عن نشر المعارف وتعميم 
مبادىء التربية الصحيحة فدعواها هذه تتضمن ٠‏ 
معنى احتكار طبع هذه الكتب ويعبا مما يؤدى 


العدد العاشر ‏ السئة السابعة عشيرة 


الى حصر دائرة انتشارها مع أن الواجب يقضى 


1 


الاعتراض عبلى وضع أسمها فوق غلاف أأؤلفات 


على الوزارة أن تعمل لذيوعبا بين الناس بتشجبيع | وهى عقة فى هذا الاعتراض لأنها صاحبة الاسم 


عرضبأ وبيعبا فى كل همدينة وى كل قرية لتكون 


د ومن حيث أنه لكل ما تقدم تكون | 


الوزارة غير محقة لافى طلب التعويض ولا فى 
طلب مصادرة الكتب أو اعدامبا 


« ومن حيث أن دعوى الوزارة تاضمن 


ولذلك يتعين أعدام جميع الغلاف المثبت عليه 
اسم ووزارة المعارف العمومية » 

( امتثاف مود أقدى توفق وآخر ين وحضر عن الاول 
الاستاذ عريز بك غعابق وءن قثاى الامتاذ ابراهم على 
وعن فتالك الادتاذ حمد زكى عبد العزيز ضد وزارة 


المعارقيرقم .نام سئة مودق بالهيئة الابقة ) 


١ 0‏ سرع 
ود لدي 
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4ه 
محكمة اسكندرية الكلية الأهلية 
1 دلسمبر أسلة | 
-١‏ أب . موته مهلا مال واده القاصر ‏ عدم ضمانةالجد , 
حسيدة 2-6 


ب - قصرفات الول لشرعى ‏ طبة لا'حكامالشريمةالاسلامية 


عدم الضمان . كاه 

الميادىء القعانونية 
-١‏ تلص المادة 481 من قانون . 
الأ<وال الشخصية على أنه إذا مات الأب 
بجبلا مال ولده القاصر فلا يضمن منه شيئاً 
وحم الجد الصحيح فى هذا هو نفس حم 
الأب إذا ثبتت له الولابة على الولد وهى 
تثبعله حتما بوفاة الآ بإذا لم بقم بعده وصياً 
9 : يتعرض القانون المدنى لمم 
تصرفات الأوليا. فى أموال القصر الواقعين 
تحت ولابتهم وماقال به البعض من تطبيق 
القواعد المدنمة علهم و إعتبارم أمناء وضامنين 
لاموالى فى جميع الأحوال حتى ولو ماتوا 
بجبلين لما يخائف غرض المشرع المصرى 


منهم الولابة وما هو إلا تطبيق لاحكام 
الشريعة الاسلامية فقد جعل الأولياء فى 
مركر ختلف عن الأوصياء ويدل عل أن 
المشرع لا يريد إخضاع الآولياء لأحكام 
القانون المانى بل تطبق عليهم قواعد الشربعة 
الاسلاءية . 
والأساس الذى بنيت عليه قاعدة عدم 

الضهان فى حالة التجبيل ليس افتراض 
الصرف والأنفاق على القاصر بل حق الولى 
المطاق ف التصرف فى أمو ال القاصر و إفتراض 
حسن نيته دا ما 

العا 

و حيث أن طلباتالمدعيين فى الدعوى قاصرة 
الآنعلى طاب الحم بالوام المدعى علهم بأد 
يدفعوا لما من تركة المرحوم جمد يك توحى 
مبلغ ...ف جنيه ربع حصة المدعى الأول محمد 
على عمد ليب نوسى التى وراعن والده المرحوم . 
تمد ليب نوحى والنى كانيستخلبا جده المرحوم 
مد بك نوحى وذلك ف المدة من ١١‏ كتوق 
سئة 9816| تارعوفة والده إلى ع؟ وليه مسنة 


عندما قرر مبدأ عدم محاسبتهم طالمالم تسلب | +15 تاريخ وفاة جده ٠‏ 


رودق 


أالعدد العاشر ‏ السنةالسابعةعشرةٌ 


ون لو فا ب اي س2 222 تا يتن 


و وحيث أن المدعىعلبها الأولى بصفتها وهى 
فى الواقع الوارثة للمرحوم مد بك بوحى دون 
اق المدعى عللهم دفعت الدعوى بأن مورها 
جد المدعى الآول ووليهالشرعى مات مجبلا لماله 
فلا ضهان له على تركتهولا يحق.له الرجوع عليها 
بالريع المطلوب . 

و وحبث ان المادة م4 من قانون الاحوال 
الشخصية ينص عل انه اذا مات الآب مجبلامال 
ولده فلا يضمن منه شيئاً و راجع شرح الأحكام 
الشرعية الجزء الثانى للمرحوم الشيخ زيد بك 
صفحة .ا » 

د وحيث ان حك الجد الصحيح فى هذا لاص 
هو نفس حكم الاب اذا ثبتت له الولاية وهى 
تثيت له حتها بوفاة الأب اذالم يقم بعده وصيا 
على ولده القاصر و نفس الكتاب المثمار اليه » 

د وحيث أن القانون المدى لم يتعرض الحم 
تصرفات الآولاء فى اموال القصرالواقعين نحت 
ولابتهم وما قال به البعض من تطبيق القواعد 
المدئية علييم واعتيارم امناء وضامنين لآامواهم 
فى جميع الآحوال حتى ولو ماتوا مجبلين لها ك! 
ذهيت الى ذلك بحكة الاستئناف حكبها الصادر 
ف 1 أبريل سنة ممه عامأة خمسة صفحة >1١‏ 
يخالف غرض المشرع عند ما قرر ميدأ عدم 
محاسبتيم طالما لم سلب «نهم الولاية . هذا المبدأ 
الذى ماهو الا تطيق لاحكام الشريعة جعل 
الآولياء فى مركر يمختلفعن الأوصياء ويدلعبل 
أن المشرع لا بريد اخضاع الآولياء لاحكام 


القانون المدنى . واذلك يتعينالقول بتطبيق قواعد' 


الشريعة الأسلامية علييم وقد أخذ بهذا الرأى 
المأرحوم فتحى باشا زغاول واعتدره مدأ مطردا 
وبناء عليه قرر مبدأ عدم ضمان تركةالولالشرعي 


اذا مات مجبلالمالالقاصر ( شرح القانون المدى 
صفحة 9" ) 

ووحيث انهلاقيمةلمايعترضيهالمدعى الآول 
من انهم يكن مقمامع جده لغيابهطو لالمدةالمطالب 
هامع والدته بالسودان الام الذى بفيد أنجده 
ل يصرف فى شئونه ولم ينفقعليهشيئًا وذلكلا'ن 
اللأساس الذى بيت عليه قاعدة عدم الضيان ىق 
حالة التجيل ليس افتراض الصرف والانفاق 
عل القاصر بل حق الولى المطلق فى التصرف فى 
اموال القاصر وافتراص حمسن نيته دائما كأن 
تكون هذه الأموالضاعت أواتير فها أوخسر 
وغير ذلك من التصرفات « اأشيخ زيد بك 
صحفت .م1 و1١‏ وقدقرر فى الآخيرةمنبما 
انه لم ير من قال بضمان الولى فى مثل هذه 
الا“حوال 

و وحيثانه لم بقدم ف القضيةأى دلي لعلى أن 


: الربع المطالب به مبين على سبيل اليقين فى تركة 


الجد بل الثابت انه مات مجبلاله فتكون دعوى 
المدعبين بشأنه على غر اساسويتمينر فضبا 
ووحيثك أن هذا المصير هو نفسه الذى كان 
للقضية التى اقامم| أخ للمندعى الآول يدعى خحمد 
ممدليب نوحىكان يطالب فها ورثة جده بريع 
حصته وهى القضية دتم كلى اسكندر يه سنة 
94و( وقد حكنت احكة برفضبا بناء على نفس 
المبدأ وأصبح هذا الحم نبائيا 
(قضية مهد على لبيب نوحى وأخرضد السحعائفة! بوالمنين عز 
نفسها وإمفتها وآخرين رقم الع سنة 9ه ك رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة يوسدف شبدى بك وثيل ال#نكمة وعيد اليد 
حمر وشاحى وجمد مراد الناضورى ) 


العدد العاشر دالسة اأسابعة عمرة 
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018 
محكة عصر الكلة الأدلة 
5 مارس سئة 9701| 
١‏ - شخصية معنوية - للجا سال - قير ماندةمن مسئولة 
المكرمة . ومعه بالتضامن 5 0 
- أم إدارى ‏ عدم عالقتهالقاون ‏ أو عدم تجاوزه 
حدود السلطة الخولة للادارة فىإصداره ‏ حالاته ‏ 


قد الوسر 
م - أمر لدارى ‏ الباعك عليه غير مؤثر وصمته 
ع - شط تنظبم - تعديله بمعرقة الجهة الادارية ‏ جوازه 

البادى.القانوية 0000 

١‏ - للمجلس المحجل شخصية معنوية مستقلة 
فما يواشره بمفرده من الأعمال الخاصة التى 
لا تشترك معه فيا وزارة الداخلية بدون 
اعتهاد أو تصديق منها وهذهالشخصية المعنوية 
للبجالس احلة مو حكدة بنص القانون 
ووجودها لا يمنع الحكومة أو أية جبة من 
جباتها من أن تنكون مشتركة معبا بالتضاس 
إذا ثبت الاشتراك فى حدوث الخطأ والضرر 
المترتب عنه للاحد أفراد الناس وقواعد 
الاشتراك فى الخطأ بين وزارة الداخلية 
وللجالس المحلية وتسيب الضرر عثه لابنق 
أن لكل منهما شخصية معنو ية مستقلة . 

؟- من المأخوذ به علياً وااستقر عليه 
قضاء أن الأمى الادارى يكون عملا قانوناً 
لاغبار عليه ولايترتب على صدوره تعو يض 
ما اذا لم يقع مخالفاً القانون أو اذا لم تتجاوز 
الادارة حدود السلطه الخولة لما أثناء اصداره 
إما مخالفة شكل القانونوروحه وإماباصداره 
٠‏ من جبة غير مختصة وإما لسوء استعاله وسوء. 


تنفيذه والمساس>ق مكب :زمعل ع0 دوطم 
فاذا تن مر الأذارى ف غير حال من هده 
الخالات السالف ذ كرما فهو صحيم لا يوقف 
تنفيذه ولا يترتب علل صدوره ت.ويض ما . 

م لايحوز للقاضى أن يتعرف البواعث 
الدافعة للآمر الادارى على غير الاسس 
ان رأتبا نه الأدارة 

4 - لجبة الادارة استصدار ما تراه من 
القوائين لتحسين ادن والاضطلاع باصلاح 
الطرق ذلها أن تعدل خط التنظىم وترجع عن 
هذ | ااتعد يل للضرورة والنظاموالمصلحة العامة : 

المكره 

و حيث ان حصل دعوى المدعى أنه بمتلك من 

خمس ستوات قطعة أرض سا ساسا 4 
متر ببندر الجيزه تطل على شارع الآمير ذاروق 
من الجبةالقبلية بطول .0 و ١ه‏ مترا فشرع فى 
تشهيد .نز لعليها بفكرة اش خالحا جميعا بالبناء وقام 
فعلا بعمل التصديم اللازم وحفر الآساس بكل 
طول الحدين الثترق والغربى بمحازاة جاربه بين 
هتين الجبتين ‏ وذا أراد قآ المياتى عل الطببعة 
فاجأه بجلس حل الجيزه بأن استصدر مرسوما فى 
1# أبزيل منة ١48+‏ بتوسيع شارع الآمير 
فاروق من الجبةالقبلية من . .وستتيمترا ونامتارالى 
عثرةأمتار يزبادة. ستتيمترات ومترين فىملكه 
فعدل عن تصميمهالآول المرفق تحافظة مستندات 
رقم 4 دوسيه عرة ١‏ آلى تصمم جديد (راجع 
المستتدمرة ؟ من نفس الحافظة )واستحصلق سم 
ابريل سنة م*48( على رخصة من الدظم عت 


تلا 


يكون البناء على بعد عشزة أمتار من اللأماموهذا 
الشارعشارع الآمير فاروق بدلا من ٠؛‏ ولامثر 
فرك من ملكه مساحة قدرها مور.؛ مترا 
مربعا - راضطر الى البناء حسب الرسم الجديد 
ولجأ الى الجلس ليدفع لهثمن ماأخذه للنفعة 
العامة الا أرس اليل ساستصدر مرسوما ملكيا 
تاريخ مرمابو سنة ومو فاسخا للمرسوم 
السايق وعدل فيه عن توسيع الشدارع بحجه عدم 
وجود أموال كافية وأعيدخط التنظيم الى ما كان 
عليه من قبل 
د وحيث أن المدعى رفع الدعوى الحالية 
مطالبا المدعى عايهما متضامئين بملغ 14٠‏ جنيها 
عل اعتيار أنه كن مساحة ال ووو .؛ هترا 
مربعا التى تركها والاض الآخر: تعويض عما 
ام به من مصاريف اليناء الذى شاه م هدذمه 
تحفيقالتصميمهالا'ول وللعدول من التصميم 
القدم الى التصميم المديد وطرمانه من 
المذفعة الى كانت تعود عليه لوكان قدبنى علكل 
مساحة الاارض ٠‏ 
« وحيث ان المدعى بنى أساس دعواه على 
الضرر الذى الحقه مخطا المدعى عليبما لسبب 
المساس بحقه المكتسب بص دور المرسوم 
الأول وأنه لا يغنيه من الأمرشىء أن ملكبته 
ما زالت له للآن الجزء الذى تركة أصبح عدم 
التفع له وأصبحت منفعته قاصرة على المجلس 
الذى استفاد على حسابه ‏ ووجه خطأ المدعى 
علييما أنه ماكان لحما أن يقدما على مشروع 
وخزاءة المجلس امحل ليست قادرة 
«ووحيث ان مل دفاع وزارة الداخلية وقد 
طلبت بادىء ذى بدء اختراجها من الدعوى بلا 
مصاريف لآن للمجالس الحلية شخصية معلوابة 
مستقلة غير شخصية الحكو مه عيبلا بالمادة 5 


العدد العاشر_السئة السابعة عشرةٌ 
| فقرة مم من اللانئحة الا“ساسية لليجالس الحلية 


الصادرة فى 14 بوليو سنة ١4.‏ الى تنص على 
أن اليجلس لحلل يؤدى اختصاصه على مسؤليته 
وعاتقه بلا أدنىار تباط أو ضان من قبلا كومة 
وامافري. مو ضوع الدعوى فأنه لاخطأ من ' 
جانب المكومة لآن الاجراء الآادارى الذنى 
اتخذته لم يقع عنالقا للقانون حتى يستحق عن 
هذه الخالفة التعويض المطاوب عملا بنص المادة 
٠‏ من لائحة ترتيب الم الأهلية فضلا عن 
أن المدعى لم يصبه ضرر 

و وحيث أنه عن دفاع وزارة الداخلية بطلي 
أخراجبا من الدعوى بلا مصاريف لأنها ليست 
مستولة مع المجلس امحل لآن للاخير شخصية 
معنو بة مستقلة عن شخصيةالحسكومة فأن أحكام 
الحا ك قد اختلفت فى نظر هذا البحث فبعضبا 
لرى أن ايجلس الل مصلحة من مصا ل الحكومة 
العهوهية وتابع لها لآن اختصاصه وطبيعة أعماله ' 
الى يةوم بها كشق الطرق وجلب الماء وتوريد 
النور فى المدينة هى من أثم أعمالالحكومة فضلا 
عن أن الدولة لها رقاءة عامة على هذه الجالس 
وقراراتها لاتنفذ الا اذا اعتمدت من وزارة 
الداخلية ‏ أما القول بأن الجلس انحلى يباشر 
اختصاصه على مسئوليته بدون ارتباط أو ضهان 
عل عاتق الحكومة فعناه والمقصود منه؟ا ورد 
ذكره ف المادة ؛ من اللاتحة الأساسية أن 
المصاريف الى يقوم بها الجلس تدفعبا خزاتته 
المستقلة عن الخزانة المامة الى للحكومة وأن 
امجلس اذا ارتيط بعقود خاصة فهو ملزم ما على 
عاتقه ( يراجع فى هذا المعنى ماذهب اليه المستر 
والتنفىكتابه الجرء الأو لعنالتعبداتص غم 
ورأى المسيو بيولاه كازيل المشار اليه فى نفس 
المرجع ‏ وتراجع الاحكام الأخيرة المنشورة * 


العدد العاشر - السئة السا بعهُ عثرة 


1 


بمجلة امحاماة السئة ‏ ص وه والسنة نفسبا 
ص 0م )و بعضبا يرى أنالجالس حلي ة| شخصية 
معنوبة طبقا للانحة الأساسية والمادة م١‏ من 
الدستور التى تنص على اعتبار أن المديريات 
والمدن والقرى لا شخصية معنوية فما يختص 
مباشرة حقوقها وأنها آذا باشرت اختصاصبا فى 
الشئون العامة فأنما تؤدها على مسئوليتبا وحدها 
دون أى ضمان منجانبو زارةالدإخابة وبالرغم 
من أن لما شخصية معنوية فأن هذه الشخصية 
تابعة للقانون العام وأن الخام الأهلية منوعة 
طبقا للدادة ٠١‏ من لائحة ترتيب امحام الاهلية 
من أن تؤولأو تفسرأوتوقف تنفيق أمس ادارى 
صادر منبا مثلبا الحكومة ‏ ولايحم بالتعويض 
الا اذا كان الأم قد وقع عغالفا للقانوت 
( يراجع فى هذا المعتى ما نشر بمجلة الحاماة السنة 
+ عدد .,.؟ ص م» ومجلة الحاماة السئة .و 
ص م44 - والمجموعةالرسمية لمنة.وم ص ١6‏ 
وبجلة الحاماة السنة (اعدد م4؛ ص #8) . 
وحيث أن هذه امحكة اتماما للبحث ترى 
حق أن الا لابجب أن يؤخذ عل اطلاقه بل 
برجع الى طبيعةالعمل الذى يطلب بسبهه التعويض 
فأذاكان المجلس امحل يباشر شئو نه الخاصة عن 
أعمال لا تشترك معبا فيه وزارة الداخلية بدون 
إعئاد أو تصديق كباشرة الاعمال الفردية التى 
يقوم با مجلس مثل أحدأفرادالناس 36 26:65 
دهتموع كعقود البيع أوالايجار والمقاولات 
الختلفة أو فم يسبيهأحدموظف الجلسو حصو لضرر 
للغير من ارتكاب جنحة أو شبه جنحة فستولية 
الجلس فى مثل هذه الا<وال مستقلةعن مستولة 
وزارة الداخلة إذا يكن للاخيرة شأن فى 
التداخل فيها ويكون للسلس اليل شخصية 
معنوية عما يباشره بمفرده من هذهالأعمال(راجع 


الحم المتهور بالجموعةالرسمية الصادر منعمكة 
الاستشاف ف السنة ماص م+ عدد وم ) على أن 
هذه الشخصيةالمعنويةللمجالسالحلية م و كدةبنص 
اللانحة الا”“ساسية ونص الدستور ف المادة ١9‏ 
منهدوو جودهالا بمنع الحكومةأوأية وزارةأخرى 
من وزارا:ها منأن تكون مشتركة معبابالتضامن 
فىهذه المسئوليةاذا ثيت أنالحكومة اخطأ تمع 
الجلس الحللى وتسبيت فى حصول ضرر للأاحدما 
وقواعد الاشتراكيينهما فى حدوث ك الخطأ و تسبب 
الضرر عنه ان لكل منهما شخصية معنو بةمستقلة 

«ووحث|نالقول من جانب وزارة الداخلية 
بطلب اخراجبا من الدعرى بلامصاريف لاثنها 
اتشترك فى العمل الا"دارى لان مجلس عحل 
الجيزه له شخصية معنوية ومستول عفرده |تحة 
معه البحث ( أولا )فما اذاكانت و زارة الداخلية 
قداشتركت معالجلس انحل إصدار هذا الا 
الآدارى ( ثانيا ) واذا كانت قداشتركت مع 
امجلس نحل اصدارهذا الاأمر فبل حصل خطأ 
بأن”صدر الآمر منهما معآمخالفا للقانونومتجاوزا 
حدود السلطة الخولة لها (ثالنا) فيا اذا كان قد 
حصل ضرر المدعى !أ ملا 

0 عن الآمر الأول عمااذا كانت وزارة 
الداخلية قداشتركت مع المجلس النحلى فىاستصدار 
الام الاتدارى أملا 

و وحيثانهاواضم من الاطلاع على حافظة 
المدعى عليبا بمرة ه مستند و و مم أن ا مرسوم 
الصادر بتعديل خط التنظبم ١7‏ أبريل سنة 
م98١‏ والذىفسخ بالمرسوم #م مايوسنة .و1 
بتعديله و إعادته إلى ماكان عليه أولا قد ذكر قيبما 
ان الاجراءات الصادرةقدأقرتها وزارة الداخلية 

« وحيث انه إذلك يثتق القول من جانب 
وزارة الذاخلية انه تجب اخرإجبا من الدعرى 
بلا مصاريف بسبب ان للجلس الل شخصية 


ل ري و ساس ا د 01 


معنوية مستقلة لان وجود ه ذهالشخصية م 
سلف يانه لا ينق حصول الخطأ المشترك ينبما 
وإما ماجدر نمه و##دى معر فته هو ما اذا 
كان قد حصل خطأ من وزارة الداخلية أوالجاس 
أجل معا واذاكان قد تتج من هذا الخطأ ضرر 
أم لا. 


والمجلس الى معاأم لا 

وردان الاخرفيعنا والمستقر عليه قضاء 
أن الآمر الأدارى يكون عملا قاءونبالاغبار عليه 
ولا يترتب ع صدوره تنعويض اذا لم يقمع عالقا 
للقانون ( على حد تعبير المادة ؤ من لا ئمة 
ردب انحام الآهلية ) أواذالم تتجاوز الادارة 
حدود اللطة الخولة ذا أثناء أصداره ( على 
حد تمير رجال الشرع والتفسير إما بمخالفة 
شكل القانون وروحه ع0 غمعصعوءتامئعء12 


1001 وإما بأصداره من جبة غير خصة 
0م 2011 كا أع ععوعاعم دده م1 


ؤهاناوم ع0 و[ما لسوء استعماله وسوء تنقيذه 

والمساس حدق مكتسب عزوءل عك 5ناطهظ 
فأذا ضدر الآمر الأدارىيجنا حالة من هذه 
الحالا تالسالفذكرها فهو صحيحلابوقف تنفيذه 
ولا يترتب عليه صدورتعويض ما -ولا يحرز 

للقاضى أن يتعر ف الاسباب والبواعث الدافعة 
للأامن الآدارى على غسير الائسس الى رت ١‏ 
جبة الادارة 

ْ و وحيث أنه على ضوء الميادىء السابقة ترى 
المحكة أن المدعى عليبما استصدرا المرسوم 
الول بتعديل خط التنظيم وتوسيع الشارع فى 
٠٠‏ ابريل سنة 186 والمرسوم ااناسخ له فى 
سب مابو سئة وسو( بأعادته الى ما كان عليهوأن 
استصدار هذين الآمربن هو عمل أدارى قد وقع 


1 
عن الآمر الثاتى هل حصل خطأ من الحكومة 


العدد العاشر - السنة السابعة عثيرةٌ 


وقا للقانون ولم 57 السلطة ال ل ساي اللدالا ا حقبا 
الخول ها بحسب ما تقتضيه الضرورة والنظام 
ولا يحب البحث ف الدوافع اودعت لكر 
الى العدول عن مرسومبا الا'ول بأعادة خط 
التنظيم الى ماكان عليه سواء كان ذلك لقلة المال 
المتوفر أو لمصلحة مامة ارتأتها الحكومة ولا 
نكر المدعى حق الحكومة فى استصدار ما ثراه 
من القوانين لتحسين المدن والاضطلاع باصلاح 
الطرقء لها أن تمدل خط التظيم وترجع عن هذا 
التعديل للضرورة والنظام والمصلحة العامة على 
أن المذعى قبل صدور المرسوم اللاول ما كان 
لأحد لليحترضه أ يوقفه عن تنفيذ تصميمه 
ولما أن صدر المرسوم السالف ذ كره فى ث١‏ 
إبريل سنة بسو | امتدمعليه البناء إلا بعد حصوله 


٠. 


على رخصة طبقاً لدكريتو التنظم الصادر فى سنة 
4 وتقدم للجلى من تلقاء نفسه يطلب 
| العرل هله قبل فها طائاً مختاراً أنه 
لا يتجاوز خط التنظم الصادر فى م١‏ ابريل سئة 
بمو١‏ ولما أن صدر المرسوم فى م مابو سنة 
0 والناسخ لا قبله أعيدتالخالة إلى ما كانت 
عليبا وبقيت ملكيته له لآنهلم يصدرمرسوم بنع 
الملكية ‏ ومن هذا يكون عمل المدعى عليهما 
عمل ادارى موافق للقانون 


(م) عن الآمر الثالك عما اذا كان قد صل 


ضرر لللدعى أم لا 

٠‏ و وحيث انه فضلا عاسيق ذكره من أن 
المدعى ليس له حق مكتسب مس يسبب تصرف 
جهة الادارةفانهمن الو 3 أيضاً ا طرز 


التي قال أنه 2 وذلك لآن ملك ما زالت 
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باقية له و يمكنه الاتفاع بكافة أوجه الاتفاع 
مادام لم يصدر مرسوم بنزع ملكيتها دنا يستحق 


ثمنها الا متى صدر هذا القانون . ولا يحديه نفعاً 


القولمن جائيه أنالجلس الج لاستفادمن “ركدقطعة 
الارض التىأمام الشارع لآن اعتراضهءردود عليه 
بأنه بمكنه نسو يرهاأ والانتفاع ها لنفسه خاصة 

«ووحشان ادعاء المدعى أنه حرم من المنفعة 
التى كانت تعود عليه لوبى قطعة الا رض الفضاء 
فبذا ادعاء فى غير محله لا"نه قبل البناء حالته 
مختاراً وبرضائه وبالكيفية النى ار تآما هو فلا 
اومن إلا نفسه موه د أرن سكت مدة 
أ كثر من: ثلاث سنوات ت ءننظراً صدور المرسوم 
بزع الملكية ولا يصدر حتى الآن 

ووحمث أن القول من جاه ياألة حفر 
الا“ساس عل كل الا رض ثم هدمه لود صدور 
المرسوم الاثول ففضلا عن أنه لم يقدم دليلا على 
ذلك فانه قبل مافعله مختاراً وبرضائه أيضا . 


ووحيت أنه يتبين من هذا الذى ورداة كره. 


أن الماعى عليبما لم يرتكيا خطأ أو حدث من 
عملبما ضرر فتكون الدعوىعللى اا د 
رفضبا والرام رافعها بالمصاريف 

( قضية الشيخ سن مليمان الفيوى وحضر عنه الامتاذ 
لبيب جرجس ضد صاحب المزة مدير الجيزة بصفته وأخرى 
0 «مه ستة 1ة؟ ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
أحمد زيد واسكندر جرجس وعبد العزيز سليان ) 

* و5 
حكمة بنى سوريف الكلية الأهلية 
(٠‏ مارس سنة /180و! 
١‏ - أتخارات مجالس المدير بات - الطمنؤقرار لجنة الفرز . 
باعادة الاتتخاب 1 قار قطعى : جوأزه جلف 


م انتخاب مجلس مديرية ‏ سلطة الحكمة فى قص علءة 


الاتخاب . وتصضحيح الئجة 
م الاتغلبية المطلقة ‏ فىالاتخايات - تحديدها ‏ انف 


0ك 


ع - الامغلبية المطلقة ‏ احقساما - للاأصوات الصحيحة .. 


ما 


المادى. القانونة - 

١-يجوز‏ الطعن ف القرار الذى يصدر 
من لنة الفرز فى اتخاباتجالس المديريات 
باعادةالاتتخاب لعدم حصول أحدالمرشحين 
على الأغلبية المطلقة دون انتظار ام عملية 
الااتخاب الثاتى إذا كان مبنى الطعن وقوع 
خطأ فى حسا بهذهالأغلبية وذلاك لإإنالةرار 
المطعون فيه لا يعد قراراً تحضيرياً بل هو 
قرار قطعى فى موضوعه فاصل فىمسألة معيئة 
ولأنقواعد قانون المرافعاتالتى تطبقفىهذا 
الشأن تجيز الطءن فيه استقلالا 

؟- يصح للبحكمة حتى عند النظر فى الطعن 

يبأبطال انتخاب جلس المديرية تناول عملية 
الاتغاب الأولى وخص تيجتها وتصحيح 
ما يكون قد وقع فيا من الخطأ وإعلان 
اتتخاب المرشح الذن جر اتضاف مهيا 

استقر القضاء البرلمانى والادارى 
فى فرنسامئذ عهد بعيد على أن الأغلبيةالمطلقة 
فى الانتخايات هى فى سائر الأحوال نصف 
عددالناخبين ذوى الأصوات الصحيحة زائداً 
واحدأمتى كانعددم زوجاً . فان كان فردياً 
فهى إها نصف العدد الزوجى الذى يليه 
مباشرة ٠‏ وإما نصف العدد الزوجى السابق 
زائداً واحداً 

؛ - يفتخب عضوا عل سالمدير ب بالأغلبية 
المطلقة لعدد الناخبين الذين أعطوا أصرانا 
صحيحة لا لجموع أصوات الناخبين وذلك 
لآن الناخب صوا لكل عضوو بعبارةأخرى 
لانه ليس للعضو الواحد سوى عدد التاخيين 

قلف 


| 
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والقول بغير ذلك يفضى إلى نقيجة غر ببة غير 
مقبولة هى إمكانز باد ةالعددالمطاوب للأاغلبية 
على عدد الناخبين أنفسهم ووجوب إعادة 
الاتتخاب فى جميعدوائر القطرالمصرى و اعتبار 
انتخابات مجالس المديريات فيدورها الآول 
عبثاً . وقد لاحظ الشارع ذلك فنص عليه 
نصآ صريحا فى القانون رقم 48 لسنة 1موا 
الملغى ونهت عليه تعلهات وزارة الداخلية 
الخاصة بتنفيذ قانون الاتخاب رتم 8ه 
لسنة 5م198 . 

اموي 

وحبث أن محصله أن القرار المطعون فيه إِذْ 
قضى بعدم حصول أحد من اأرشحين الثلاثة 
لعضوية مجلس مديرية بى سويف عن دابرة 
الشنطور عل الأغلبية المطلقة وبوجوب إعادة 
الاتتخاب يينبمقد أخطأ فتطبيق القاتون وتأويله 
لأنبم جميعا قد حازوا الأغلبية المطلقة ولكن 
الطاعنين منهم قد نالا أ كير الأصوات فيكون 
القرار المطعون فيه مخالقا للقانون ولا يكون 
لأعادة الاتخاب ل 

« وحيث أن الطاعنين دفعا فرعيا بعدم قبول 
لشي رشوان سايان خصما فى هذا الطعن 
ولكن هذا الدفع غير وجيه لأنه أحد المرشحين 
الثلاثه فهو ذو شأن وصفة فى الخصومة فيتعين 
أذن رفض الدفع وقبوله خصما فى الطعن . 

« وحيث ان الشيخ رشوان قد دفع بعدم 
اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن محجة أن 
القانون لم ينص على اختصاصها إلا فى حالة طلب 
:د أبطال الانتخاب ع م هو ظاهر نص المادة 


السادسة من القانون رقم 58 لسنة جو . | 


وأما الطمن فى غير ذلك من قرارات لجنة الفرز 
ومنبا القرار المظمون فيه فأن القانرن لم مخول ' 
الحا وسلطة النظر فيه إلى أن قال أنه لا اختصاص 
لها بغير نص صريح وأنه لا يموع ان تطغى 

سلطة على سلطة 6 

د وحيث أن محلهذا الدفع ان تكون هناك 
سلطة أخرى غير قضائية: مختصة بالفصل فالقرار 
المطعون فيه . ولكن قانون انتخاب مجالس 
المديريات رقم 54 لسنة 48 لم .ينص عل أن 
لهذه الجالس أو ليئة أخرى غير الحا ك الابتدائية 
سلطة الفصل . ولا قال الدفاع هذا بل بالعكس 
فأنه سل يحلسة اليوم فى خلال مناقشته فى الدفسع 
بعدم الاختصاص بأن القرار المامون فيه يصح 
أن يكون محلا للنظر وأن تفصل فيه هذه انحا كم 
بعد تمام عملية الاتتخاب الثانية عند الطعن فى 
إيطال الانتخاب . بمعنى ان اختصاص المحكة 
بالفصل فى موضوع القرار يتراخى فى نظره الى 
ما بعد أعادة الانتجاب واعلان اسمى المتخبين 

«ووحيث انه اذا كانت الحكة مختصة فى 
موضوع القرار غدا لا اليوم فى مختصة بالفصل 
فيه على أى حال . فلا يكون الدفع اذن دقعا 
بعدم قبول الطعن لتقديمه قبل أوانه . وقد انتبى 
صاحب الدفع الى تعديل صيخته الى ذلك . 

ه وحيث أن المسالةليست مسألة دعوىمطاللة 
دين لى حل موعد استحقاقه أو دعوى تيت 
ملكية عقار يبع لم يسجل عقده حتى يصب الدفع 
بعدم قبولحا لرفعها قبل الأأوان . بل المسألةمسألة 
طعن فى حم اوقرار صادر من لجنة فُكون معنى 
الدفع بعدم قبوله لتقديمه قبل اوانه عدم جواز 
الطعن فيه استقلالا فلا يطعن فيه الا مع الطعن 
فيالموضوع بغد اعادة الانتخايات . 

« وحيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 
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ا ا ا ا 0 
8 لأسنة مو ١‏ نصح عل أنالحكمة الابتدائية | التعرض لبحث سل به الدفاع عن الشيخ رشوان 


حم هيئة مدنية . فالنتيجة لذلك ضرورة اتباع 
اجراءات قانون المرافعات وقد اقترح أحد 
حضرات أعضاء مجلس النواب اضافةهذهالعبارة 
الىألمادة الثامنةمنقانون| ةتخا ب جالس المديريات 
رقم/١‏ سنة يمرب ( حينالمناقشةفيه فل ير مجلس محلا 
لأضافتبا « لآنه من المعروف - كم قال المقرر- 
ان الاجراءات أمام انحا المدنية هى الخصوص 
عليها فى قانون المرافمات » 

و وحيث أن 'المادة . بم مرافعات صربحة فى 
ان الاحكام التحضيريةهى وحدها الى لا يجوز 

الطعن فيا استقلالا فلاجو زاسئئنافها| لاعنداستئناف 
الحم الصادر فى أصل الدعوى . 

د وحيث ان القرار المطعون فيه ليس قرارا 
تحضيريا بالمدنى المراد قانونا بل هو قرار قطعى 
فاصل فى مسألة معينة هى رسوبالمرشحين جميعا 
فى الاتخاب ووجوب اعادته لعدم حياز مهم 
للأغلية المطلقة . فبواذن قرارقطعى فىموضوعه 
اما ان يكون صضيحا فيعاد الانتخاب وإما أن 
يكونمخالفا للقانونويكون المرش-ونقدحازوا 
الاغلبية المطلقة وصمم انتخاب أثنين منرم قانونا 
ذلا يعاد الانتخاب . 

ووحيث ان علته قصر النص فى القانون على 
حالة الطعن بأبطال اللاتخاب أن هذه الحالة هى 
الغالة ٠‏ ولكن القواعد العامة تبرر الطعن فى 
قرار إعادة الانتخاب متى كان مبنى الطعن أن" 
عملية الأأنتخاب الآولى منتجة وفاصلة فيالموضوع 
لان الأعادة فى هذهالحالة تكون عبًا ينبغى تلذيه 
الشارع عن ارادته إياه . فضلا عن كونه ضارا. 
يحقوق بعض المرشحينو بالمصلحة العامة . فيتعين 
رفض الدفع بعدم قبول الطعن والح بقبوله . 

وو حيث|نالحكمة ترىقبل الكلامفى الموضوع 


..فيعان صحة عملية الاتخاب وأ 


وهو أن القرار المأعون فيه يصح أن يكون محلا 
للنظر عند الطعن بأبطال الا*نتخاب قلا يشحصر 
البحت عندئذ فى ال“تخاب الثانى بل يتناول 
عملية الانتخابالا"ولى ولخص تيجتبا و نصحيح 
ما يكون قد وقع فيها من الخط القانوقى واعلان 
ووحث انه ما يؤيدهذا النظر أن الفقرة 
الآخيرة من المادة باه من المرسوم بقاون رقم 
م سنة وسور وهو قانون اتخاب مجلس 
التبواب والشيوخ نصت غيل ذلك إذجاء فبا ما 
يأتى ه ويفصل الجلس فى الطلبات والمنازمات 
المنتخب الذى , 
يرى أن انتخابه جرى صحيحا ‏ ولعل عبارتما 
الفرنسية أصرح من ذلك فبى تفيد أن امجلس ' 
بعلن اتتخاب المرشح النى برى أن أنتخابه كان 
قدوقع صحيحا . . . 
لم ومعنداععة . . . عوطسقطت جل” 


عسلودة مااع تان دحل ثلمهة دعل أساعء 
. . هآة غمعصع][طدلة؟ غغة عأمكهة 


وكانت للادة م من قأنون سنة 97و | 
مثلبا . فلماوضع قانون سنة .198 وهو القافون 
رمم و لسئة و مه ١‏ ونتول حكمة الاستئناف منعقدة 
بين محكة نقض وأبرام سلطةالفصلف انتخا بات 
اللرلمان رأى الشارع وقئذ أن ينص ف المادة 
1 مله عل أنه إذا أبطل الانيخاب عزدائرة هن 
دوائر الاتتخاب أجرى أنتخاب جديدلتلك الدائرة 
ع أنه د اذا كان من الممكن تصحيم الخالفات 
بأضافة أصوات أوييان وجه الحقيقة فى نتيجة 
الاتيخابتولت الحكة هذا العمل واعلنت انتخاب 
من ترى أن نتخابههو الصحيح 6 

«وحستانهاذا كازقانون اتخاب مجالس 
المدير بات خلوامنهذه النصوص فليس السبب فى 
ذلك الرغبة فى غالفتها إذ لاحكمة للمخالفة بل, 


الل 
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ممم لت ا تي 


السببالاحاز والاحالة فالمادة الرابعة منه على 
تطبيق أ-كام الباب الثانى من قانون اتخاب 
مجلس النواب والشيوخ وقدنصت المأدة ه؛ من 
هذا الباب على أن لجنة الف زتفص لف جيعالمسائل 
المتعاقة بعمليةا لانتخاب وذلك مععدم الاخلال 
بالا حكام الواردة فى الباب الرابع . راول هذه 
الا"حكام مانصت عله المادة باه ققرة أخيرة 
من شمو ل البحث عملية الا نتخاب بر متها واستخلاص 
النتجة الصحبحة منبا أو « بان وجه الحقيقة فى 
نتيجة الانتخاب ».و لاشك ان ماملك المجلسان 
فى همذ الصدد تملك الحكة عند البحث فى 
عملية اتتخاب مجالس المديرنات 

و وحيث أن مدار البحشف الموضوع تحديد 
معنى الأاغلبية المطلقة المطلوبة قانونا فى الدور 

الا“ولللآنتخاب أو كفية حساما فيه. 

د وحيث انه لما كان أساس الانتخابات 
بيان مقدار الثقة التىريضعبا الناخبون فى كل مرشح 
من ال أرشحين سواء أكان المطلوب انتخاءه شخصا 
واحدا أم أ كثر ذان هذه الأغلبيةلا يمك نان تكون 
فى سائر الا حوال الا نصف عدد الناخبين زائداً 
واحدا . وقد استقر القضاء البرلمانى والادارى 
فى فرنسا منذ عبد بعيد على أن هذا هو تحديد 
الاأغلبية المطلقة مت كان عدد الناخبين زوجيا . 
فأنكان ترديا فبى إما نصف العدد الزوجى 
الذى يليه مباشرة . وإما نصف العدد الزوجى 
السابق زائدا واحدا ( راجع داللوزالعمل جزء ه 
تحت كلية انتخابات , . وممء»ع1 18 رقم 144 
و٠85ةا‏ مر .)١968١‏ 

و وحيث انه بما تننغى ملاحظته أن المقصود 
هنا هو عدد التاخبين الذين أعطوا أصراءا صحة 
لآن الأصوات الباطلة لا قئمة لها والعمبرة 
بالااصوات التي قررت اللجنة صحتها ما لاحيظ 


الشارع ذلك ونص عليه صراحة فى قانون انتخاب 
مجاسى النواب والشيوخ رقم م" لسنة .سوا 
وهو القانون الذى الغى . 

«ووحيث أنالمادة لاغ منالقانرن رقم م4١‏ 
لسئة مم١‏ قد نصتم نص قانون سنة م9١‏ 
على أنه و يتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية 
المطلقة لعدد الأصوات الى أعطيت » والمادة 
ال ابعة من قانون! تخاب مجال سالمدير ياتقدأحالت 
فى ذلك الىالمادة المذكورة . فأذا 6نت الاغلبيةفى 
اتخاب مجلس النواب والشيؤخواضحة حيث 
ينساوى عددالاضوات مع عددالناخبين فأ مواتحتاج 
الى ببان بالنسية لأ:تخاب مجالس المديرياتلا”"ن 
قانون هذه الجالس ينص عل وجوب اتخاب 
عضوين لكل دائرة ٠‏ ويفينى على ذلك زبادة 
مجموع الا“صوات على .عدد الناخبين فاذا لم 
يلاحظ ما نصت عليه المادة ؛ من قانون 
اجالس من أن للناخب صونا لكل عضو وبعبارة 
أخرى أنه ليس للعضو سوى عدد الناخبين ذوى 
الاأصوات الصححة ققد يتبادر الى الذهن أن 
الا “غلبية المطلقةفىهذهالهالةهىلجموع الا'صوات 
يا يؤخذ من ظاهر نص المآدة 40 وكا ذهيت 
أليه لجنةالفرز المطعون فى قرارها ٠‏ إذ قررت أن 
عدد هذه الا“صوات104١١‏ وأنه لم حصل على 
الا”غلبية المطلقةلحذ! المدد أحد من المرشحين 
الثلاثة وأنه لذلك ترى اعادة الانتخاب فى حين 
أن هذه الأصوات هى أصوات .لوه نأخيا 

ووحيشا|نهيكفى لبيان خطأ هذا القرار أنه 
اذا فرض وقوع ماتمل وقوعه وهو أنال 
٠و‏ ناخا أعطوا جميعا أصواتهم لاثنين من 
المرشحين وهذا حق لهم.ولم يقصر بعض الناخبين 
اتتخاءه على أحد المرشحين فقط وهذا جائز.فأن 
مجموع الأصوات يبلغ ٠‏ فأذا أخيذت 


العددالعاشر ‏ السنة السابعة عشرة 


الاأغلبيةعل أساس هذا العددكانت 11+ وهو 
عدد لايتصور حصول أحد المرشحين عايه 

8 نه بيد عل عددالناخبين أ نفسبم وهى ندجة 
غرية غير مقبولة . وأغرب منبا أنه يلم على 
ذلك حتا وجوب اعادة الاتنغاب فبجيع دوائر 
القطر واعتار الاتتخاب فى دوره الآول عبثا 
ما دام الحصول علل هذه الأغلبية مدتحيلا . 

و وحيث أنه مع التسليم بأن علة هذا الخطأ 
الاحالة الىقانون انتخاب مجلس النواب فا ناستقراء 
تاريخ أحد أدوار التشريع يدل على أن غرض 
الشارع هواتتخاب عضوى بحل سالمديرية نالأغلبية 
المطلقة لعدد الناخيين ذو ىالأصوات الصححة : 
ذلك انهلما جرت اتتخاءاتهذه المجالسق ابريل 
سنة ١#‏ على أساس القانون رقم ١0/‏ لسنة 
48 الممائل للقانون الحالررقم م1 لسنة ١9‏ 
فى الاحالة وغيرها وأخطأ بعض لجان الفرز فى 
حساب الأغلبية المطلقة وفى اعلان التتبجة 
الصححة رأت الجبة الادارية وجوب تصحييح 
الخطأفاستدعت تلك اللجان لهذا الغرض فأصدرت 
قرارات جديدة بالتصحيح ولكن انحام قد 
حكمت دن هذه القرارات باطلة لآن اللجان قد 
استنفدت سلطتها جرد إصدارها القراراتالأولى 

( راجع 5 محكمة ببى سويف الصادر فى 
سو هابو سنة ,بور المحاماه السئة ٠١‏ ص 
86٠‏ وحم محكمة الزقازيق الصادر فى م؟ مابو 
سنة .و١‏ ف المحاماه السنة ١و‏ ص حم ). 


فيا صدر فيا بعد قانون آخر لاتتخاب. 


يجالس المديريات وهو القانون رقم م4 لسنة 
ومو رأى الشارع أنه حمسن وضع نص يرفع 
الامهام ويدقع اللبس فقرر فى المادة الخامسة 
منه مايأى « وينتخب العضوان بالأغلبية المطلقة 
بالنسة لعدد الندويين ( عن الناخبين ) الذين 


١1 


أعطوا أصواتاً صمبحة » . وهو نص صريح 
واضح 2 صدر أخيراً القانون الحالى دم 18 
لسنة >م؟١‏ وهو يكاد يكون صورة طب قالآصلٍ 
من قانون سنة م149 . على أن وزارة الداخلية 
وه إحدى الوزارات المكلفة تنفيذ هذا العانون 
قالت فى تعلماتها المؤرخة ١6‏ فبراير سنة با#و1 
الخاصة بعملية انتخاب مجالس المديريات طبقآً 
للقانون الحالى أنه و لتطبيق نص المادة باغ من 
انون الاتخاب دثم م١‏ لسنة وعرةو.... 
يتخب عضوا مجلس المديرية" بالأغلبية المطلقة 
لعدد الناخبين الذين أعطوا أصواتا صصحة » 
وامحكمة ترى أن هذا هو مراد الشارع . 

« وحيث أن الدفاع عن الشيخ رشوان 
يقول أنه مادام الاتتخاب يتقرر اعادته إذا لم 
يمز أحد المرشحين هذه الأغلية فيتعين بطريفة 
عكسية إعادته إذا حازها الميع 

د وحيث ان هذا الاستنتاج خاطىء لآن 
أساس الانتخابات إظبار مبلغ ثقة الناخبين 
بالمرشم فاذا حاز جميع المرشحين الاغلبية المطلقة 
وهى نصف الناخبين زائداً واحداً فبذا هو الحد 
الآدنى الذى فرضه الشارع فالدور الآوللعملية 
الاتخاب لللاعراب عن تلك الثقة . فاذا جاوزه 
المرشحون وزادت أصوات بعضهم على بعض 
كانت الزيادة عنوانا لأمعان التاخبين ف الثقة . 
وفى هذه الزيادة يتناف س الفائزون . فيعان! تتخاب 
الآول والثاتى منهم . وأما الذين لا حصلون على 
الحد الأدنى المقرر فلا ينالون ثقة الناخيين فيعاد 
الاتتخاب حا . 

و وحيث أنه تبين للبحكئة من الاطلاع على 
محضر لنة الفرز أن عددالناخيين ذوىاللأصوات 
الصحيحة. 9ه فتكون الأغلبيةالمطلقةلحم ٠١‏ 

د وحيث أن الشيخ مىمى سعد قد نال 


يليل العدد العاشر 


سوء.؛ صوتا وعد الحفيظ اقدى ابراهيم 
كرض والشيخ رشوان سليان نففها فيكونون 
جيعاً قد حازوا الأغلية المطلقة خلافا لما قالت 
نة الفرز . 
« وحيث ان الأول واثانى مهم وها 
الطاعنان قد نالا أ كثر الا”صوات فبما اللذان 
يعتبران قانونا عضوى مجلس المديرية عزدائرة 
الشنطور فيتعين المكم بذلك وبألاوجه لأعادة 
الاتتخاب , 
( طبن الشيخ مومى سعد مسعود وآخر وحضر عتهما 
الاستاذان على بك نجحيب وعل بك كال حبيشه ضد قرارطنة 
اتاب أعضار مجلس مدربة ننى سويف اللائرة #ثامئة بناحة 
ااشنطور رقم ١‏ سنة ب8و؟ رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
كامل حنا واسماعيل مجدى واحمد أحمد العروبى وحضور 
حضرة الاتاذ حلي لللضعيف وكيل النيابة ) 
1 
70 مأرس سنة /ثم؟١‏ 
١‏ - عقد التحكير ‏ ,اشباد شرعى ه 
وأجر الخل 
عقداحكر - حقعى - أبديته - -ق البنا. والفراس. 
للعتكر . 
خكر - بالمقد الصحيح - أو يوضع اليد مدة سوم مه 
الميادىء القانونة 
-١‏ عقد التحكير لا يكون إلا باشباد 
شرعى يحصل أمام القاضى الشرعى الداخل 
فى دائرة اختصاصه العقار: - ويلزم أن يثبت 
ديه أن التحكير ' تقتضية 500007 
الذى بعين مقدار المكر فتن جر اللثل 
؟- مختص عقد الحكر دون عقد 
الايحار بأن يديم بد الحتكر و بعطيه حق 


اثبسات «صلحة الوقف 


- السنة السابعةعشرة 


فيه عل اعتياره ملكا خاما له واعتسار 
الحق عينا 
ع السكر كا ينشأبناء على تعاقد صرييم 
فانه يترتب با كتسابه يوضع اليد على أرض 
الوقف ودفم الاجرة الحشسكر وهام مدة 
التقادم (أكثر من مام سنة مجرابة قبل ”أر ين 
رفع الدعوى ) 
اير 
م با ان وزارة الأوقاف بصفتبا ناظرة عل 
وقف ب هالشماشرجيةر فد تهذهالدعوىةيلالمدعى 
علييما فى يوم ١١‏ ابريل سنة م4١‏ وقالت فى 
عريضتها ان للوقف المشمول بنغارها قطعة أرض 
مساحتها ٠/4‏ و +هم مترأمر بعايشارعالجيزاوى 
ومبينة الحدود بالعريضة وضعالمدعىعليهما اليد 
عليها كحشتكرين واقاما عليها المثال رقم ٠.‏ وان 
عقد التحكير باطل لعدم صدوره باذن من القاضى 
الشرعى وقدطابيت بت الوزارة الحم 8 ولا بطلان 
عمّد التحكير ب ثانيا ارام المدعى عليبما بدفع 
ريع هذه الآرض بواقع أجر اثل الذى يقدره 
خبير ابتداءمن تاريخ تنظر الوزارة فى ١4‏ مارس 
سنة ١9.397‏ لغاية التنفيذ ‏ ثالثا بى حفظ حق 
الوزارة فى المطالية بالرريم عن المدة السابقة على 
تأريخ تنظرها بدءوى على حدة _رآأبعا ‏ الزام 
المدعى عليبما بالمصاريف والاتعاب والتقاذ 
بلا كفالة 
« وبماان أحدآمن طرف الخصومة ل يتقدم 
بعقد التحكير الآصلى الخاص بالعين موضوع: 


9 الدعوى وكل ماتقدم ل مستندات حافظة 


«ستندات الآوقاف هو )١(‏ عريضة مقدمة من 
المدعىعليه الا'ول بتاريخ 76 يوليه سنة ١879+‏ 
الىروذارة الاوقاف يقرر فيها بانه مربوط على 


العدد العأشر ‏ ألسنةالسابعةٌ عشيرة ما 
المخزل موضوع الدعوى حكر سنوى بلغ م | الحسكرة موضوع الدعوىوان حكرها 59م ملها 
ملم| من مدة عشرين سنة وفى يوم 4 | كتوبر | سنويا (ه)قسيمة من وزآرةالاوقاف مبلغ 1م 
سنة 140 اخطر قمم رابع أوقاف والده بأن | مليامن حامد مصطق افندى قيمةالحكر المستحق 
قومسيون الأونافقرر مبلغ ١١‏ جنيباتوجممليا | عل المنزل موضوع هذه الدعوى عن سنة ,مه 
حكر| مدو ياللعينو يتظل من التقدي رالحديث وبطلب | (1) صورة طبق الاأصل من الحكم المبيدى 


النظر فى شكواه (0) قرار قومسيون الاوقاف 
المؤرخ ه مايوسنة ب9؟و١‏ موقع عليه من أعضاء 
القومسيون وتقدرقيه مبلغ ١٠١‏ جنيبات وعم ملها 
حكراسنو يا وماقدم حافظة مستنداتالمدعىعليهما 
هو )١(‏ عقد تنازل مؤرخ ١١‏ أغسطس سنة 
ومسجل تسجيلا كليا فى يوم 19 مارس 
سئة 1411 وصادرمنورثةالمرحوم غيريالعبده 
عن قطعة أرض محكرة تابعة لوقف ألست عبه 
الشماشرجية مساحتها ؛/ا و+ه* ذراعا الى المحم 
ح نالجيزاوىنظير تبرع مقداره ١407.‏ قرشا 
وعلأنيقوم حسن الجبزاوىيدفعالحكرالمربوط 
عبلهذه الأرض وقد جاء فى ذلك العقد أن هذه 
القطعة من أصل قطعة الآرض البالغ مقدارها 
«سبإذراعا السابق تحكيرها للمرحومغيريالعيده 
من الست كترينه بت المرحوم ميخائيل بكتى 
وأرملة المرحوم يوسف توما سالوميدى بعقد 
عرفى تأريخه + ستمير سنة 19.4 ومسجل 
تسجيل تاريخ بالممكة انختلطة فى لا سبتمير 
سنة .| تت ثمرة 9417و ومرة لاسا 
(؟) قسيمة من وزارة الآوقاف تفيد تسليمبا 
بيام ملما قيمة الحكر من أو لاغسطسسنة 14٠8‏ 


لغابة دلسمير سئة 89 من ححسن الجبزاوى 


(م) قسيمة من الاوقاف تفيد تسليمها «وومليا ٠‏ 


حكر سنة 149٠.‏ من حسن الجيزاوى (4) عقد 
ببع مرخ ١١‏ أبريل سنة ١‏ 41إصادر منحسن 
الجيزاوى الى المرحوم حامدمصطئ افندىمورث 
المدعى عليهما بيناء المنرلالقائم على قطعةالارض 


الصمادر من محكة الوايل الآهلة فى القضية 
رقم ١644‏ سنة 80 ! مد والمرفوعة مزوزارة 
الاوقافضدالمدعى عليبما بطلب تقدير حك رالمئزل 
المنتازع غليه وقضى فيها فى يوم ١+‏ فبراير سنة 
سمو بندب خير لتقدير الحسكر 

دوعا انه يؤخذ من البان السايق أن هناك 
عقد تحكير عن العين المتتازع عليها غير انهل 
يقدم ووزارة الأوقاف تطلبالحكم ببطلان هذا 
العقد لعدم صدوره باذن من القاضى الشرعى . 
والمدعى عليبما يطلبان رفض الدعوى للسيين 
الآثنين_أولا لماهوثابت فى جميع القضاباالآخرى 
والخاصة بوقف يبه الشهاشرجى وال تقدمت 
فيها عقود وان منشأ حكر بيه الشماشر جية هو 
من حوالى .؛ سنة وفذلك الوقتلم يكن تصديق 
المحكمة الشرعية أمر لازما لصحة عقود التحكير 
بل يكنى صدورها من ناظر الوقف لكر نصيحة 
نافذة لآنها فى حدود ولابته وضن التصرفات 
الجائزة له شرعا ولآنه لم ينص لآول مرة على 
وجوب أخذ اذن من القاضى الشرعى فى مواد 
التحكير الا فى سنة . 149 حيشقدصدر القانون 
رقم مم سنة 8و1 معدلا لنص اللامحة ثانيا ‏ 
سقوط حق المدعية فى اثارة أى نزاع مخصوص 
حق تحكير قطعة الارض موضوع الدعرى أو 
بعبارة أخرى ١‏ كتساب حق التحكير المطلق على 
قطمة الارض الماحكررة عضى مم سنة 
على وضع يد المدعى عليبما ومن تلقيا عنهم هذا 
الحق نصفة مشكر بن دونأى منازع أرمغارض 


ا 


العدد العاشر - السنة السابعة عشيرة 


واعترافالو زارةلم .هذا الحق تحصيلبا الاحكار بل امجتكر وحق البناء والغراس والتصرف فيا 


سنويا طوال هذه المدة" 
(١)عيه‏ بطموم عقر العلير 
ووما نمو طنالبحث فى هذه القضية هو تعرف 
مااذا كان يحب لقيام عقد التحكير صدور اذن 
من القاضى الشرعى أملا 
موا انهمالانزاعفيدان منشأ الحمكرالشربعة 
الاسلامية ولى تنص عليه المجموعة المدنية ولبيان 
إعاعيته وا<كابهيحب الرجوع الى تواعد الشريعة 
مذهب الامام الى حنيفة فهو المذهب 
الواجب اتثياعه عملا بنص المادة .مم من لا نمة 
ترتهب انحا الشرعية والمكرعقداجارةبقصد به 
استبقاء الآرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلى 
أو للغراس أو لا”حدهما (مادة وم منقانون 
العدل والانصاف) ويشت للبحتكر حق القرار 
بناء الأرض والجدار ويازم بأجرةمثل الأارض 
مادام أس بنائه قائما فيها ( مادة »مم من هذا 
القانون ) 
دو ما ان ماذهيت اليه وزارة الاوقاف من 
. وجوب اليصول عل اذن القاضى الشرعى لقيام 
الشريعة الغراء وعلى العكس فعبارة نص المادة 
مسبم من قانون العدل والانصاف قد يؤخذ 
منها اناذن الناظر قديقوم مقام اذن القاضى 
دو بما انمااستندتاليهوزارةالاوقاف لتبرير 
وجبة نظرها من انالحكر باعتباره عقد اجارة 
لمدة طويلة يدل نحت نصالمادة بالاممنقانون 
العدل والانصافتلك المادة التى اجازت تأجير 


دار الوقف أوارضه اجارة طويلة باذن القاضى . 


ومااستندت اليهوزارةالاوقاف لايصح الآخذيه 
اطلاتا لآنه ولوارنف هناك وجود شبه بين 
, عقد الاجارة وعقدالحكر إلا أن هذا العقدالآخير 

خصائص معيئة لانوجد فى عقد الايجار منها دوام 


يقيمه . والتوارث فيه على اعتباره ملكا خاصا له 
واعتبار الحق عينيا 

وقد ذهب بعض الشراح مثل جاتكى وكلافل 
أع ج01 عغء أطعوع خوج الى أنالقو اع دا خاصةيعقد 
الحكر تجعله عقدا قانما بذاته 5ع معع ألك 
كا ذهب المسو جراعمولان مناسهملمةء0 
الى أن ملكية حق البقاء والقرار للمتحكر ترب 
عقد الحكر من عقد البيع (يراجع جرتمولان 
فى العقود صفحة ١1#‏ بند )45٠.‏ 30 

ووما ان ماأسس عليه المدعى علييمادفاعهما 
من وجوب أخذ إذن من القاضى الشرعىفىهواد 
التحكير من سسنة ١59 ٠‏ طبقَا لللائئحة الشرعبةرقم 
بوم سنة .149 وأنه فىوقت تحكيرها أى قبل 
سنة .147 ما كان تصديق الحكمة الشرعية اءرا 
لازما لصيحةعقودالتحكير وقدكان يكفى صدورها 
من 'ناظر الوقف لتكون صحبحة نافذة ‏ هذا 
الدفاع غير صحيح أيضا لآن ماجاءالفقرة(ب) 
من المادة اأسابعة من قانون رقم بم ممنة. 111 
وأقره قانون+/اسنة مه خاصا بجعل إختصاص 


الحا الشرعية يشمل الآذن بالتحكير كل ذلك 


هو تحديد لاختصاص هيئة التصرفات ,اللحكلة 
الشرعية بجانب نحديد إختصاص الحكة القضائية 
فى قضايا الوقف - ولايعنى ذلك أن إذن الحكة 
بالتحكير لابد منه وما لصحة هذا التصرف . 
يحتاج لاذن بذلك إذا كان المتولىلا ملك التصرف 

فيه وحده من الوجبة الشرعية ( يراجع 
المبحث الشرعى المنشور فى المجسوعة الرسية 
للمساى الأهلية العدد الثانى السنة الرابعة 
والثلاثون ) ش 

« وما انالر أى الصحيم فى الآمر المتنازع عليه 
هو أن عقد التحكير لا يكون إلا باشباد شرعي 


العدد العاشر - السنة السابعة عميرةٌ 


ذأ 


حصل أمام القاضى الشرعى الداخل فى دائرة | لآنه مبما كانت هذه الاجازة فانها غير مازمة 


اختصاصه العقار ويازم أن ثبت لديه أن التحكير 
تفتضيه مصلحة الوقف وهو الذى يعين مقدار 
الحكر بحسب اجر امثل - فعقد التحكير العرق 
يكون باطلا اذن ولو حصل بمباشرة ناظر الوقف 
الذى ليس له حى الادارة دون حق التصرف 
فلا بملك اذن حق التحكير ‏ ببذا الرأى تأخذ 
هذه احكمة إذ قد أجمع الشراح الاستاذ السنبورى 
فى كتابه م عقد الاجار م صحفة 7.١‏ بند ١51‏ 
والاستاذ كامل مرسى بك فى كتابه م الملكية 
والحقوق العينية وى ص ١الا؛‏ بند 14 الاستاذ 
جرامولارت قف كتابه « العقود»ى ص ١١#‏ 
ند 457 
35510 و6 سكا 8 ع0 غوغاممء عرآ 
أء أءزله] مدكل 65 القصصه؛ عسه انامز 
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تع كمع [تاوعع2وم رأعلة5 ومعاط فعل 
1ن عمتأمصملعسك ممغدمؤ1اج عمت عمس 
عأمصذه عل و5عتههدمم وع1 علقععه أن 
11321 ناكل م10 3غ كتمتصلج 


ديا ان أحكام الحاكم مختاطة وأهلية ثبت 
على هذا الرأى من سنة 1889 للآن (تراجع 
الاحكامااعديدة المنشورةبكتاب عزيزخاتىبك 
من بند ووم الى وجم . حم الاستئناف 
الختلط الصادر فى 7١‏ مابو سنة ٠5و‏ ثج ط بام 
ص 5ه ) 

د وعاانه مى تقرر ذلك يكون عقد التحكير 
المتمسك به المدعى علهما عقدا باطلا لعدم 
صدوره باذن من القاضى الشرعى ولا حل لما 
تمسك به المدعى علهما من أن وزارة الأوقاف 
أجارت عمل الناظر السابق واستولت على أجرة 
المكر تنفيذا للعقد الباطل وأنه ليسلا ان تعود 
وتنقض ما أجازته من قبل لا محل لهذا القرل 


0( عن ١‏ كتساب مى, التملير ببطى اللدة 

دوعا انه بالنسبة لدفاع المدعى علبهما 
الخاص با كتساب حق التحكير بمضىأ كثر من 
بم سنة على وضع يدهم ومن تلقيا عنهم هذأ 
الحقيصفة مستحكرين من غير منازع واعتراف 
وزارة الأوقاف هما مبذا للق تحضلبا أجزة 
الحكر سنويا طوال هذه المدة فهالانزاع فيه ان 
الحكر كا ينشأ بناء عب ىتعاقد صرب فانه يترتب 
با كتسابه يوضع اليد على أرض الوقف ودفع 
الأجرة كحتكر وبمام مدة التقادم 
ع1معمع كتدعم معاعط عل غزمعل مآ 
- مع نز200 مملام أضعوعهم عدم سأمفناوء 2 5 
متوءة مكل ممأؤودء5دمم 12[ 02304 


66 عمنكل +معمعادم ع1 نه 
عا 0*2 م116 3 


(راجع جرامولانفى كتابه التقود ص مم١٠‏ 
بد مجع والاستاذكامل مرسى بك فى كتابه 
الملكية والحقوق العينية ص هم بند مم6 
وحك استئناف مختلط ١١‏ مايو سنة 9.1( 
1 ص م.س خاتى بك ) حم أول قبراير 
سنة 4117| (و؟ ص10 1) وحم ( بيناير سنة 
94 (0 ص 8ؤا) 
وان لماتقدم يكرن دنع للد علينا 
فى هذا الشأن جاتر القبول اذا ما قام الدليل على 
أنهما و من تلقياءنهم حقالحكر بصفة مستحكربن 
قد وضعوا اليدعلىالارض موضوعهذه الدعوى 
مدة أكثر من مم سنة هجرية قبل تاريخ رفع 
هذه الدعوى الحاصل فى ١١‏ أبريل سنة 1481 
ولأجسل ذلك لاترى الحكة مانعا من إسالة 
ليلذ 


اما 


العددالعاشر_الس:ةالسابعة عشرة 


القضية الى التحقيق لبت المدعى علهما هذه 
الواقعة بكافةالطرق القانونيةبمافهاالبيئة وللمدعية 
النئى بالطرق نفسها 
(قضية وزارة الا وقاف ضد عمد أفتدى حامد مصطفى 
وأخرى رقم وم سنة ++و١‏ ك رماسة وعضوية حضرات 
القضاة عيد اليد رشدى واحد يوسف وحمد ميدق) 
5 
حكمة طنطا الكلية الآهلية 
٠‏ أبريل مسنة لوا 
١‏ - ثرك - كالمدول عن العرض - لم يقبله الخصم ولم تفصل 
فيه المحكمة . جواز الرجوع مه . 
م - عقد الاجارة من الباطن ‏ اتقضاو, _ بانقضا, العقد 


الاأصلى . فسخ هذه الاجارة . يت عليه فيخ 
الاجارة من الباطن , ١‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - تطبيقاً للقاعدة العامة المقررة بالقانون 
المدنى من جواز عدول العارض عنما عرض 
قبل أن يقبله الطرف الآخر فان الخصم أن 
برجع فى الثرك الحاصل عن أحد طلباته مالم 
يقبله الخصم الآخر أو تقضى به الحكة 

؟ - إن عقد الاجارة من الباطن ينقضى 
حما بأنقضاء عقد الاجارة الأصل حى ولو 
كان فى الآصل لا ينقضى بمقتضى الشروط 
التى اشتمل علها لأنه إتما قام على العقد 
الأصل فلا ينسنى له البقاء بعد زواله دون 
اتفاق جديد مع المالك ولا يؤثر على هذه 
القاعدة أن يكون التأجير من الباطن مأذونا 
به من المالك وأن يكون المستأجر منالباطن 
قد وف جميعالنزاماته.من أجر إليه . إذ هذا كله 
لابمنع المالك من المطالبة بفسخ الاجارة 
الآصليةإذا ما وقع [خلال بها وبفسخها 
تنفسخ الاجارة من الباطن تبعاً ها . 


امور 

« من حيث أن النذاع يدور فى موضوع 
الاستئنافين المنضمين عبل ثلاث نقط ( الآولى ) 
مقدار ضريبة التحسين الواجب خصمبامن الآجرة 
(والثانية)تثيبتالحجر التحفظ الذى أوقعتهوزارة 
الاوقافف + اغسطس سنة هم عل المنقولات 
التتى وجدت ف انحلات القائمةعلى الآرض المؤجرة 
(والثالثة ) فسخ عقد الاجارة الحرر بين الوتف 
المشمول بنظارة الوزارة وبين مدعل شعيب 
واذالة ماعل العين المؤجرةينالمانى والتخاشيب 
ولسليمبا خالية 

و ومن حيشانبالنسبة للنقطةالاولى قد تبين 
منمراجعة ايصالات الدفع المقدمةمن اللخصمين 
الثاثين المستأجرين من باطن عمد على شعيب 
ان مقدار مادفعه ابراهم جرجس القليونى 
المستأقف عليه الثانى فوضرية التحسين هو مبلغ 
جنيها ومقدار مادفعه حسن عبد البارى 
امسأ :ف عليه الثالث مومبلغ ٠‏ ه/ملماوم؟ جنيبات 
فالمجموع .70 ملما و9١‏ جتيها فقط وقد قبلت 
وزارة الاوقاف فى مذكرتها الخنامية خصم هذا 
المبلغ من الآجرة المستحقةلحا مع حفظ حقها فى 
الرجوع على من ترى الرجوع عليه بماقد يتضمها 
انوقفزين الدينالخادم غير ملزم بدمنذاك المبلغ 
ولهذا تستنزله الحكمة مناللأجرة المطاوبةوتعدل 
المبلخلحكوم من هم ملما وحم جنيها الىىهوملما 
و1 جنيبات وما جد من الآجرة ابتداء من 
أول اغسطس سنة هم؟١‏ بالسعر المتفق عليه 
وهو ...0 ملبمو #جنيباتف الثبر ولا محل بعد 
هذا لندب خير لتحقيق مقدار مادفع فى ضريبة 
التحسين يا يطلب حمد على شعيب لآن العبرة 
ما اشتملت عليه المستندات المقدمة المحكة 

« ومن ححيث أنه بالفسبة للتقطة الثانية تصر 
الوزارة على طلب تثبيت الحجز التحفظى الذى 


العدد العاشر ‏ السنةالسابعة عشرة ٠‏ للا 
هذافى ذيل طلب مقدم من من ١‏ براهم ججر جس 


رفضتحكة الدرجة الآولى تثبيته ويوافقبا جمد | 


عل شعيب عل هذا ينها يصر الخصمان الثالثان 
وهماالمستأتف عليماالثاى .الثالث على معارضتهما 
فى ذلك اعتهادا على أسباب الحم المستأأف فى 
هذا الصدد 
دوءنحيتث أناله> المستأ نف استند فورفض 
طلب تأبيت الحجز الى ثلاثة أمور (الآول) 
انه بجلسة سو أغسطس سنة 0م«ووهى أول جلسة 
نظرت فيبا القضية عند ماحضر أبراهيم جرجس 
القليوى وطلب قبوله خصما ثالثا معترضا على 
تشبيت الحجز باعتباره مستأجرا من الباطنووق 
المستأجر الأصل حقه قرر الحاضر عن وزارة 
الاثوقاف انه يطلب الحم مجميع الطلبات عدا 
نشبيت الحجز فهذا تنازل نهاتى عن طلب تثبيت 
الحجز لايحق للوزارة أن ترجع عنه ولو أزنف 
احكة لم تحم باثياته وأن الوزارة عدلت عنه 
أثناء سير الدعوى بعريضة قدءتها للمحكمةوارفقّها 
عوافقة كتابية من الخصمين الثالثين شخصيا 
(والثاى) أن الوزارة بات ضمنا التأجير الى 
الخصمين الثالئين من باطن المستأجر الأصلى ولو 
أن عقد الاجارة الا“صل قد نص عل منع التأجير 
من الباطن وذلك؟ا ثبت من أن الوزارة فىأثناء 
نظر القضيةرتم ٠١١‏ سنة وببه المقأمة من مد 
على شعيب ضد ابراه جرجس القليوق بطل 
الاتجار و الفسخ و الا خلاء و التسايم (وهى مضمومة 
للف هذه الدعوى ) كانت قدمت الى المكة 
عريضة مؤرخة ٠١‏ يونيه سنة ومه موقعا عليبا 


من تحاميبا تقول فيها أنها نببث على الشاغلان يعدم 


الدفع إلالها وتطلب قتع باب المرافمة لتدخل فى 
تلك الدعوى وتبدى طباتها لأنها عينت ناظرة 
على وقف الخادم الذى من ضمنه العين المرفوع 


بشاًنها الدعرى يطلب الاجاروالاخلاءوقدكتب , 


اا تتدخل الوزارة 
فى الدعوى ليكون الدفع لمن تقضى المحكةبالدفع 
اليه لآن معاون الأوقاف عى عليه ونبه بعدم 
الدفع الاللوزارة لآنالعين المؤجرة أصبحت 
تابعة لحا(والثالتك )ان الخصمين الثالثين قد دقعا 
جميع ماعليهما من الايجار للاستأجر الاصل 
قورد بالحكالمستأقق هذا الصددان المستأجر 
الأصل لاينازع فى هذا 

دومن حيثانه عنالاس الأول ترى هذه 
الحكمة انطلب محامى الوزارة الك لما مجميع 
طلباتهاعدا تثدت الحجز اما هو تركذا الطلب 
(غمعدءئؤوزوفل )ومن القواعد العانونةالمقررة 
ان للخصم ان يرجع فى الثرك مالم يقبله الخصم 
الآخر أو تقضىبه الحكة (راجع كتاب قواعد 
المرافمات لحمد العشماوى بك جزء + صمفة 
5 بند 997 وجلاسون جزء ٠7‏ طبعة ثالثة 
صحيفة .1 وجارسونه جزء م طبعة ثالاة 
بند هم صحيفة 5+5 وتعليقات داللوز على 
المادة ».4 منقانونالمرافعات الفرسى بند.ما4 
وما بعده الى مم6 وكذلك البندين م#/ا و4074 
وموسوعة داللوز العملية جزء غ صحيفة ١٠م‏ 
بند هم ) وهذه القاعدة لم تترتب على نص خاص 
فى قانون المرافعات وانما جاءت تطبيقا القاعدة 
العامة المقررة فى القانون المدنى من أن العارض 


يجوز لد العدول عما عرض قبل أن يقبله الطرف 


الأخر ( راجعجارسونيهقالموضعسا لفالذكر) 

و ومن ححيث أن ماحدث فى هذه الدعوىهر 
أن الوزارة عدلت عن الترك وأصرت عل 
طلب بيت الحجز التحفظى قبل أن يقبل 
الخصم التنازل أو تثيته المحكنة وقد وافقبا الحصم 
نفسه على هذا العدول فبكون رأي محكة الدرجة 


حرق 


العدد العاشر 5 


السنة السأيمة عثرة 


الأول والحالة هذه غير صائب فى هذا الشأن 
و ومن حيث انه عن الاأمر الثانى تقول 
الوزارة أنها لم تقبل التأجير من الباطنوانماواقعة 
الحال أنها عينت حديثاناظرةءلى وقفزينالدين 
سعك الخادم فنيه المعاون الختص على من وجدهم 
شاغلين ل“عيان الوقف بأنها أصحت هى الناظرة 
ولابجوز الدفع إلا ها فالمقصود بالتنبيه اذا كان 
منعالدفع للناظر السابق ولم يكن المقصود به منع 
الدفع للستأجر الا “صل فا كا نالتأجيرمنالباطن 
موضع بحث أو تفكير فى ذلك الحين 
د ومن حيث أن هذه امحكمة ترى أن وجبة 
نظر الوزارة هذه هى الصحيحة لمطا يقتها للبعقول 
واظروف الحال لاسما وأن الفترة الى اتقضت 
بين الننيه المثشار اليه وبين رفع الدعوى الحالية 
0 يمكن اتخاذها حجةعلى 
رضا الووارة عمنا باتأجير من الناطن يسكوتا 
عليهما ذهبت اليه محكمة أول درجة 1 
« ومن حيث انه عن الاثمر أكثالك ليس فى 
أوراق الدعوى مايدلعلىتسلم المستأجرالا“صلى 
بدفع الاجار المستحق له على الخصمين الثالثن 
بل على العكس من هذ! قد أطنب هذا المستأجر 
الاصلل وهو تمد على شعيب فى انكار ذلك سواء 
فى مرافعته الشفوية أم فى مذكراته وقدمالخصمان 
الثالتان عدة مستتدات زاعيين أنبا تثيت براءة 
ذمتهما من الايجار قبل المستأجر اللأصلى ولكن 
بفحص هذه المستندات ومقارتها بمستتدات محمد 
علوشعيب والأحكام الصادرة ف القضاباالمضمومة 
رقم 9017" سنة 4306 و1 سنة وسو و/ا١ ٠١‏ 
سنة وس مدق بندر طنطا ورقم ,وما سنةهم؟1؟ 
مدت استئنافى طنطا والمكم الصادر فى القضية 
دم 4 سنة ويه بندرٍ طنطا المهدمة صورته 


التنقيذ به ضمن مستّندات ثمد على شعيب يثبان 

أنه مازال مستحما فى ذمة الخصمين الثالن 

0 الأصلىاذكور مبالغ لاتقل عن أصل 
قع الحجز التحفظى من أجله 

و ومن حيث أنه إذلك كله يتعين إجابة طاب 
الوزارة تثبيت الحجر التحفظ . 

ه ومن حيث انه بالنسبة للاقطة الثالثة من 
نقط الازاع وه الخاصة بالفسنهوالازالة والتسلم 
تقول محكمة أول درجة أنه مادامت الوزارة قد 
قات ضما التأجير منالباطن ومادام المستأجران 
من الباطنوفيا الاتحار المطاوب للمستأجر الاصلى 
فلا وجه للفسخ والازالة والنسليم : 

و رمن حيثانه قدتقدمالرد ما فيه الكفاية 
على هذين الأامرين من ناحية الوقائع وبق أن 
تقول هذه الحكنة كلمتها فى هذه النقطة الآخيرة 
من ناحية القانون وهى أن الرأى مستقر على أن 
عقد الاجارة منالباطن ينقضى حم بانقضاء عقد 
الاجارة الاصل حتى ول وكان ف الأاصل لاينقضى 
مقتضى الشروط النىاشتملعايها لآنه إنما قام على 
العقد الأأصلىفلا ينستى له البقاء بعد زواله . دون 
إتفاق جد يدمعالمالكإذالمعلول يدور مع علتهوجو د 
وعدماوليس بورع لهذهالقاعدةأن يكون التأجير 
من الباطن مأذو نا بهم نالمالكأوأن يكو نالمستأجر 
من الباطن قد وفى جميع التزاماتهلن أجر إليه فهذا 
كله لا بمنع المالكمنالمطالبة بفسي الأجارةالاصلية 
إذاما وقع[خلال بها وبفسخبا تنفسيالاجارةمن 
الباطن تبعآلها (راجع كتاب عقد الأيجار لل دكتور 
عبدالرازق| د الستبو رىصجيفة .ىب و بودرى 
وفال فعقدالاجارةجزء ١‏ بند م١٠‏ وتعليقات 
دالوزع ل المأدة1 11 مد فر نسى بندم وموسوعة 
دالو زالعمليةجزء بفى باباجارة اللأشيابند1١١)‏ 

د ومن حيث أنه إذلك يتعين إجابة طلب 
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حرفل 


الفسخ والازالة والتسليم وترى المحكمة أن تحدد 
للأزالة ميعاداً قدره شهرانمن تاريخ اعلان هذا 
0 

[ قضية وزارة الا'وقاف ضد ممدعلى شعيب وآخرين رقى 
غم و لاباط سنة 1و1 اس رلاسة وعضوية حضرات القضاة 
ممد عزى وميد عباس وعبدالمتعم الال .) 


.3 
حكمة أسيوط الكلة الأهلية 
6 مأبو سنة موا 

-١‏ رد وبطلان ورقة ‏ -عدود قضاء امحكمة فيا من 
تلقا, نفسبا . 

م عضوية مجالس المدبريات ‏ شبرط ع الضربية ‏ 
والملكية ولو نت فاسدة أو لفساد التعاتد . أو 
لتعليقبا على رط فاسخ . غير مائع منها 

الميادى, القانونية 

١-من‏ المقرر فقباً وقضاء أن اله-كمة 
لاتقضى برد و بطلان أى ورقة بلا حاجةإلى 
طريقة الطعن إلا إذا كان ما يشوبها من 
الحو والاثرات ظاهرظهورا ناصعا لا يحتاج 
إلى تحقيق فلل حكئة عندئذ أن تقضى بالتزوير 
من تلقأءنفسبا . أما إذااحتاجت الىتحقيق فلايد 
من الطعن بالتزويرو من اجراءاته القانونية . 

؟ ‏ قطبيتنا للمادة الثالثة منقانون انتخاب 
أعضاء مجالس المدير با تالصادر فى سنة ١50‏ 
يشترطأن بكون المرشح بصفته مالكا ( لا 
بصفته مرتبناً مثلا ) بورد أموالا للحكومة 
قدرها ثلائون جنياً سنويأ دون البحث فى 
صمة مستددات الذليك إلا إذا كانت هذه 
المستندات باطلة بطلا نآمطلةأظاهراً كنخالفتها 
للنظام العام . أما العقود الفاسدةبسيب عدم 


أهلية المتعاقدمعهالمؤقنة أو لفساد رضاء التعافد 
بالغلط أوالا كراءأوالغش فأنه يصمح تر شيحه 
إذا دللعل دفع هذ هالضر يبة , وذلك لا حال 
تصحيح هذهالتصرفات . ومثل حالة الوارث 
المودى إليهإذا ثبتدفعالضريبة عن الأاطيان 
الموصى له ما لا<تمال إجازة الوصية وكذا 
المرشح المعلقة ملكيته على شرط فاسخ و لآن 
أمثال هؤلاء تسقط عنهمالعضوية فيها بعد إذا 
سقطت الملكية أو تحةق الشرط الفاسخ 
رضاء أو قضاء . 
امور 

وحيث أن محصل هذا الطعن هو أن المطعون 
فيه لابملك أطيانا يدفع عنها ضريبة عقاريةقدرها 
ثلاثون جنيها مصريا وبذلك يكون فاقداً للنصاب 
القانوى الذى يؤهله لعضوية مجلس المديرية طبقاً 
للبادة الثالئة من القانون رتم مه لسنة +م؟١‏ 
الخاص بائتخاب أعضاء مجالس المديريات التى 
تنص الفقرة الرابعة منها على أنه يشترط فى عضو 
يجلس المدىرية أن يكون مالكا ف المدرية النى 
رشح نفسه فى [حدى دوائرها الاتتخاية لاطيان 
مفروض علبها ضرية عقارية للحكومة قدرها 
ثلائون جنها مصريا فى السنة على الأقل 

ووحيث انالطاعن مسل بأالمطعونقيه إنما 
يدفع أموالا عن أطيان يملكبا مبلغ عم جنيبا 
و جوع ملما فقطوآأنه لجأ إلىتقدم ثلانة عقود 
عرفية غير مسجلة مؤرخةم١‏ | كتوير سنةه 191 
و ه# بونيه سنة 111 وأول مابو سنة ١4117‏ 
لتككلة التصاب غير أنها [ما مزورة أو غير ناقلة 
للدلكية لعدم تسجيلها أو صورية 

د وحيشان المطعونفيهوافعلي أنه ياستبعاد 


١ 
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هذه العقود لا يصل مايدقعه من الأموال إلى 
ثلاثين جتيبا . ومن م فان مدار الببحث فى هذا 
الطمن هو معوفة ما إذا كان المطعون فيه يدفم 
أموالاعن الأطيان البينة فى اتلائة عقود 
الم كورةي لك لها 
«ووحيث أن الطاعن استئد فطلب استبعاده 
هذه العقود إلى أنها مزورة وطلب أن تستعمل 
المحكة حقبا الخول لما فى المادة بوم مرافعات 
فتحم من تلقاء نفسها برد وبطلان هذه العقود 
دون حاجة الى اتباع طريق الطعن فبا باللذوير 
«ووحيث|نهمن المقرر فقها وقضاء أن المحكة 
لاتقضى رد وبطلان أى ورقة بلا حاجة الى 
طريقة الطعن بالتزوير الا اذا كان مايشوما من 
الحو والائبات ظاهراً ظهوراً ناصعاً لاحتاج 
الى تحقيق فللبحكة عندئذ أن تقضى بالاذوير من 
تلقاء نفسها . أما اذا احتاجت الى تحفيق فلايد 
من الطعن بالتزوير وهن اجراءاته القانونية 
دوو حيث أنه بالاطلاع عل العقودالمذ كورة 
تبين أن لاشائية فبا من الحو والاثئات أما 
ما أورده الطاعن فى مذ كرئه من أقوال وسهاها 
أدلة تزور فلا تخرج عن كونها شبات تفتقرق 
تصديقها المرائبات يسبقه تحقيق عميق . ولعل هذا 
هو ماحدا بالطاعن الى طلب استعالالمحكة حقها 
فى الحم بالرد والبطلان من تلقاء نفسبا كيلا 
يستبدف الى غرامة الاخفاق فى اثبات التزوير 
منجهة ومن الاخرى ى يتحلل من تبعة مفاجأة 
أصحاب الشأن فى هذه العقود له مقرررن صتها 
معلنين عدم وجود صفة له فى الطعن بالتزوير 
طالما أنه لم يكن طرفا فيها . 1 
«وحيث انه فوق ما تقدم فانالقولبتزوير 
هذه العقود يتناقض مع الطعن بصوريتها لآن 
.معني الصورية. أن العاقدين وقعوا هذه العقود 


توقبعاحقيقياً صحيحاً وغاءة مافى اللأمرأن التعاقد 
لا آئر له فى الخارج._ وان كان مة أثر فهو وعمى 
أو خبالى . وأما التزوير فهو تغبير الحقائق فى 
الحررات وأغاب هذا التغيير يمع عب التوقيعات 
وهو مايذ كره الطاعن فى مذكرته بالنسيةللثلاءة 
عقود موضوع النقاش 
د وحيثلذلكيكون القولبتزويرهذه العقود 
فى غير مله ويتعين عدمالالتفات اليه 
«ووحيث أنه عن الوجه الثانى مناو جه الطعن 

فى العقود المذكورة وهوالخاص بعدم نقلباالملكية 
بسبب عدم لسجيلها فانه ينبغى للفصل فيه استظبار 
قصد الشارع من اشتراط ان يكون عضو مجلس 
المديرية مالكا فالمديرية التى برش حنفسه فاحدى 
دوائرها الانتخاية لاطيان مفروض عليها ضريبة 
عقارية للحكومة قدرها ثلانون جتيبا مصريافي 
السنة على الآقل ؛ هل القصد من ذلك ان يبطل 
اتاب العضو اذا كانت ملكيته متنازعا عليبا 
بالرغم من ثبوت دفءه للضريبة المنصوؤص عنبا 
فى القانون سنويا 

اوحيث أنه بالرجوع الى مناقشات ومجلس 
النواب والشيوخ بين ان هذا القانون سبق ان 
تقدم لمجلسين فى سنة م98١‏ نحت رقم ١7‏ 
مشفوعابمذكرة ايضاحيةمن وزير الحقانية . وقد 
تناوله امجلسان فى تلك السنة مناقشات مسية 
وشرح مستفيض غير أنه لم يصدر به المرسوم 
بقانون إلافى سنة ١9+‏ دون مناقشات فى 
انجلسين ١‏ كتفاء بتمحيصه فىسنة م9١‏ 

«وحيش انهبالاطلاع عل المناقشات المذكورة 
تبين أن شرط دفم الضرية هو أشد ما كان يعنى 
به اليجلسان . كا لوحظ أنه كثيرا ماردد أعضاء 
انجلسين ان هذه الضريبة هىالمقياس الأأدق لصا 
الشخص اذى يرشح نفسه مجلس المدبرية وهي 
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صلة الارتياط يينه وبين داثرتهوالأعبالالمطلوية 
لها والتى تقوم بها مجالس المديريات . وانه من 
المنفق عليه الا شترك ف هذه اللاعمالالاداقعوا 
الضرائب تطبيقا للقاعدة التشريعية المنفق علبها 
وهى(من يد فعونالضرائبممالذينيراقبونصرفها) 
خمع[قغكهمء 5ع1 نأقمص] دعا للب آنا 

وانه ليس من المق ولا من العدل أنشتركق 
فرض الضرائب وف وجوه صرفبا من لايدفع 
شيئا منبا 

ووحسشانه فوق ذلك فقّد جاء فى المذكرة 
الايضاحية مائصه .« ان حكمة التشريع فى دفع 
الضريءة انيكون العضو فى الجلسمنذوى الشأن 
والمصلحة فى دائرته ومرتبطا بها ارتباطا وثيقا 
يجعل منه شخخصا صالحا للظر فيا .مهم منشئون 
الرى والصرف والزراعةوالتعلم والصحة وغيرها 
مدركا لحالتهم من وججهة تقرير الرسوم الاضافية 
على مايدفعون مر الضرائب.قادراعلل تعرف 
مصالحهم والدفاع عنبا . لذلك اشترط فيه بنوع 
خاص أن يكونمن دافى الضرائب 

« وحيثأنه يستخلص من هذا أنقيمةم|يدفعه 
المرشح من الأموال يحب أن تأخذ المكان الأول 
فى التقدير عند قبو لالترشييم 

م وحيشانه لي سمعىهذا ان لايكونالمرشح 
مالكاللآطيان الى يدفععنبا الضرببةوقت الترشيح 
وابما لسوق المحمكة ماتقدم من الأساب كلا 
شب الى ذهن المطلع عل القانون لآول وهلة أن 
المشرع قصد بالمادة الرابعة أن بحتم علىمن يتقدم 
للترشيح أولا - أن يثبت: ملكيته بادى. ذى 
بد للاطيان ملكا خاصا غير مشوب - ثانيا - 
أن يقدم الدليل عل أنه يورد عن هذه الأطيان 


ضريبة قدرهاثلاثون جنيبا. والا لو أجيز الآمر 


الأول ولت المديرية وتخاصةالمدير بصفتهمقرراً 
صحة التراشيح ان يحقق الملكية. بكافة الآوجه 


زفقل 


والطرقالخنصوص عنباق القانونالد' والمرافمات 
ويصدرحكابتثييت أو عدم تثبيت ملكية المرشح 
للاطيان . ولانقليتالمديريةلهذا الوضعالىمحكة , 
مدنية . ولا شك فى ان المشرع لايرمى ف المادة 
الرابعة الى هذه التنجة الذي معقولة 

د ومحيث أنه بما يجب ملاحظنه انهذهالحكة 
وهر فى صدد طعن فى صحة اتتخاب لافى نزاع 
مدنى يقوم بين طرفين حائرين لصفة التقاضى على 
ملكية الأطبان لاتستطيع اثناء نظر هذا الطمن 
أصدار أحكام بتثييت أو عدم كثبيت ملكي ةالمطعون 
ضده هذه الاطيان . لآن الخصومة المدنية بجحب 
أن تكون من طرفين ذوى شآن فيا . اما الآن 
فبى غير كاملة ومن ثم فبى غير قائمة 

« وحيث أنه يتضح بما تقدم أن كل مايتطاه 
القانون ان يكو نالمرشم بصفته مالكا ( لابصفته 
مرتهنامثلا) بورد أموالاالحكومة قدرهاثلاثون جنها 
نويا دون اللحث صحة مسندات مليكه اللبم 
إلا اذاكانت هذه المستندات باطلة بطلانا.مظلقا 
ظاهرا يا لو كان فبها مايخالف النظام العام 

د وحيث انه ازيادة الايضاح فان المرشح 
الذىيتقدم باطيان علكبا بعقودفاسدةع1ط2 [ناسمد 
لسبب غدم أهلية المتعاقد معه الأؤقتة أو لسيب 
فساد رضاءهذ! التعاقدبالخلط او الاكراه!والغش 
يصم ترشيحه وانتخابه أذادلل عب أنه يدفع عن 
هذه الاطيان ضربة قدرها ثلاثون جنيبا . ذلك 
لاحمال تصحييح مماغةمعاكوم المتعاقد معه 
لهذه التصرفات بعد يلوغ سن الرشد أو بعد علنه 
عاهات النقرد تقلط او كر امار عقن 
ومنذاك أيضاً الوارثالموصىاليه اذا أثيت 
انه يدفع نصاب الضربية عن الاطيان الموصى له 
فيبا فيصح انتخابه لاحتهال اجازة الورثة للوصية 


قل 
ومثلهذا ايضا المرشح المعلقة ملكيته على شرط 
فاسخ كالمشترى وفاء انه يعتدر مالكاتانونا حتّى 
تحقق الشرط الفاسخ وهو سداد البائع لثمن فى 
الوقتالمعينبالعقد ولذا فان! نتخابه يكون صحيحا 
اذا أثيت سدآده نصابالضرمة . وغى عن البيان 
ان مثلهؤلاء الملاك يصماتخا.هم علان تسقط 
عنهم العضوية فما بعد اذا لم يحر أصحاب الشأن 
ملكيتهع او اذا تحقق الشرط الفاسخ الخ وذلك 
اما رضاء أو قضّاء 


تمليك . غير انه قد حصل ان لابتقدم بشىء منبا 
اطلاقايا لو كان بملك اطيانا بعضى المدةالطويلة 
فان ترشيحدلامشاحة صحيماذا أثيت دفعهتصاب 
الضرية سنويا. ذلك بالرغم منان اساس القليك 
فى هذه الحالة الاغتصاب الا ان هذا المختصب 
يعتيرمالكا امام الكافة عدا المالكالحقي ق اذانازعه 

ووحيث انهل ضوء ماتقدممنالبيانات فان 
العقود العرفية الذير مسجلة موضوع النزاع فى 
هذا الطعن نظرا لاحتمال اقرار البائّعين فنا أو 
وراتهم للا اشتملت عليه منبيوع وعدممنازعتهع 
فى ما جاء فيها . ومن ثم تكو ن كلما هى مفتقرة 
البهلنسجيلبا اجراءات شكلية من حيث تريرها 
على الورق الخاص بالعقود المسجلة ثم التصديق 
غليها من المساحة “م تسجيلبا الخ . ونظرا للآن 
التسجيل ليس من اركان انعقاد البيع وان هذا 
الطعن ليس يخصومة مدئة على ما سيق بيانه . 
فان هذه العقود اذا ظبرانما اقترنت بوضع بد 
المطعون ضده عيل الارض المبيعة فيبا أو بعبارة 
أخرى حصل تنفيذها فعلا 
عنها المالسنوبا لكانت جديرةالاعتبار النسبة 
لتقدير نصابالضريبة للازمةلأهليةالمطعون ضده 
لعضوية مجلس المدرية 


. وثبت أنه بورد 
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د وحيث أنه عبلى فرض حصول:ناع مستقيلا 
بشأن ملكية اللأطيان المشتملة عليها هذه العقود 
بين المطمون ضده و أصحابالشأزفيها ( كالبائعين 
مثلا) وقضى بعدم ملكيته لها فان ضويتهتزول 
أسوة بكل مالك ملكية متنازعا عليبا كاسبق بيانه 

و وحيث انه لوكان الآمر على خلافن ما 
ذكر لأصبح من بيده عقد لم يسجل بعد ولكنه 
تنفذ يوضع اليد على الأرض البيعة ويدقع 
الضريية فعلا أسوأ حالا فى الترش م يمن يكون 
واضعايدمعلل الأض اغتصابا دون أى عقد ويدفع 
عنبا المال . فان هذا الآخير يع رمالكا قانوتاً 
أمام الكافةم ذ كر عدا المالكالحقيقللارض 
ولا يمكن عند الترشيسمالا قبوله لأنهظاهر بمظبر 
المالك الحقيقى وبورد المال الى حين صدور 

ضده سلب هذه الملكة منه وهذه نتيجة 
لامكن ان يجيزها المنطق أو يقرها العقل 

ووحيث انه مع ذلك فان المطعون ضده 
بذعم بانه مضى عل وضع يده على الآرض 
المشتملة عليها هذه العقود المدة الطويلة المكسبة 
الملكية . ومن ثم فان المحكة لاثرى مانعا قبل 
الفصل فى الموضوعمن احالةالدعوىالى التحقيق 
ليثبت المطمون ضده بكل الطرق القانوئية مافيبا 
البينة - اولا ‏ أنه يضع يده عل الآرض البيعة 
اليه فى الثلاثة عقود اابينة مهذه الاسباب من 
شرائه لما للآن وانه بررد عئها ضريبة -ثائيال 
مقدارهذهالضريبة ٠‏ وللطاعنالنقى بنف سالطرق 

ووحدث انه عن الوجه الثالثك من الأآوجه 
الذى يستند الباالطاعن فى استبعاد هذه العقود 
وهو الصورية فانه ممالاريب فيه انه اذا ثيت من 
التحقيق ان المطمون ضده يورد الضرببة بصفته 
مالكا عن الاطيان المحررة عنبا هذه العقود 
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شق مع هذا الثبوت الصورية المزعومة . اذ 


على اعتباره إيأه غير ذى صفة فى اجراءات 


لاتفق ان تكون الحقود صورية ويدفم المطعون زيادة العثشر 5 


ضده عنها الضريبة من ماله الخاص 
د وحيث أنه ليس ئمة مانع حول دوداجراء 
هذا التحقيق بمعرفة الحكمةبالرغم من سيق تحقيق 
شرط الضر يب ععرفة المديرية عندترشيم المطعون 
ضده للا للمحكمة من السلطة العامة فى تحقيق 
الطعو نال تقدم الما (انظر حك حكة نى سويف 
٠‏ يونيه سنة ١99.‏ مجلة الاماه السنة العاشرة 
صحيفة 919م) 
(طمن الششيخ امد عل محمد أبو طالب دد الشبخ عبد الرحم 
عبد الجواد رقم ١ه‏ اسنة/1588 ك رئاسة وعضويةحضرات القضاة 
حسن محيب بك وكيل الحمكمة ومصطفىكامل وعيدالحيدالمرمى) 
.4 
محكمة أسيوط الكلية الأهلية 
جلسة البيوع 
9 مأيوسنة 81| 
١‏ - رامى عليه مزاد ‏ تقل الملكية اليه يتا, على حكرسو 
المزاد . مبانى . ججية ال+-كم المذكور . 
» - تقربر الزبادة ‏ اعلانه لللدين - غير لازم . 
ع - تقرير الزبادة - فسخ ملكة الرامى عليه اازاد. 
يحققه حكم مربى المزاد الشاى . 
ع - اثقاون رقم ١6‏ سنة بضبو؟ الخاص ,ايقاف اليوع 
حالة اعادة ابيع بعد زادة المشر لابتطيق عليه , 
الميادىء للقاونية 
١‏ - تنتقل الملكية من المدين إلى الرامى 
عليه المزاد إلى غير عودة بناء على حك رسو 
المزاد الآولالذى يعتبرحجة للمشترى بملكية 
المبيع ويرتب لهتلك الحقوق الى كانت 
للبدين المبيع ملع فى العقار المبيع . 
© - إغفال الشارع المصرى الاهل النص 
عل امدين شن من أوجبت المادة ( ره ) 
مرافعات إعلانمم شف ر بر الزيادة دل 


- تقرير الزيادة ماهو إلا ديد بفسخ 
ملكية الرامى عليه المزادالأول لا تمده الا 
حكم رسو المزاد التالى لها . 
: - لم يشر القانون رقم ١١‏ لسنة اموه 
ولا مذكرته الايضاحرةالى انطياقه على حالة 
إعادة البيع بعد زيادة العشريل على السكس 
أسفرت مناقشته فمجاس النواب عن اعتيارها 
مسألة فقبية. يترك أمر الفصل قبا للقضاء 
57 
د با انه قد سبق الحم فى يوم ؛؟ مارس 
سنة ث١‏ بأيقاع بيع بم أسوموب؟١‏ قيرطو وافد نة 
المبينة الحدودوالمعالم به على رز قالتهصا ل ميخائيل 
طالب البيع بثمنقدره .ه جنياً الفدانوفء لمبلغ 
10# ؟ قرشا خلاف المصاريف فقرر علام 
أبو العلا عمد بقلم الكتابفى يوم ,رم منه أى فى 
مدة العشرة الآيام التالية أنه يقبل الشراءيزيادة 
العشر على أصل المن الذى بيع به العقار وأودع 
يخزانة المحكمة خمس المن الذى قرره وكامل 
المصاريف وأعلن تعرير هذه الزبادة لكل من 
طالب البيعوالدائنين المسجلينوالرامى عليهالزاد . 
فى ظرف هممانية أيام بالشروط المنصوص عليبا 
قانونا وقد تم النشرو الاعلان بناء على طلب قل 
الكتاب طبقاً للقانون وحددت جاسة اليوم 
لاجراء البيع . 
« وبماان الحاضر معالمدين حبيب روفائيل 
جريس قد دفعبلسان موكله دفعاً فرعيآ طلب فيه 
إيقاف الببع طبقاً للقانون رقم ١6‏ لسنة بضر ١‏ 
وبنى دفعه على سبق توقيع اختصاص عل هذه 
اقلق 


ا 
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الارض قبلسنة ,9# ١‏ واستند فى ذلك على نص 
القانون ومذكرته الايضاحية . 

د وبا ا نالحاضر مع رزةالله صالح ميخائيل 
طالب البيع قد طلب رفض الدفع وذهب إلى 
عدم انطباقهذا القانون على الحالة المعروضة نظراً 
لخروج العين المببعة من ملكية المدين بصدور 
حم رسوامزاد الآولالذى لا يزيل أثره فى تقل 
الملكبة إلا صدور حيم آخر برسو المزاد على 
مشثر جديد . ١‏ 

ووبما انه يتعين قبل الفصل فى هذا الدفع 
بحث الاثار المترتية على حكم إيقاع البيع على 
الرامى عليه المزاد الأول والتقرير بزبادة العشر 
وحكم رسو المزاد التالى لما وموتف المدين من 
كل مهما . 

دوبيا انه عن حّ رسو المزاد الأول فليس 
بمة منشلكفى أنه ينقلالملكيةمن المدين الى الراسى 
عليه المؤاد طق اصرح نص المادة بيه مر افعات 
اهل الى أشار ت إلى أنه و حجة للمشترى بملكية 
ابيع عا عممعم ع0 عنمن »6 المؤيدة بنئصس 
المادة ذه مرافعات الى تقرر ان إشاع البييع 
للرامى عليه المزاد لا تترتب عليه حقوق له سوى 
ما كان للبدين المبيع ملك من الحقوق فى العقار 
وقد قطعالشارع ببذين النصين الصربحين طريق 
لحلاف إلى مثل ما وقع فى فرنما حيث اعتبر 
بعض الشراح وانحاك فها ان ملكية المشترى 
بالمزاد معلقة علشرط توقيق 76 أممعم 55 فلا 
تتتقل اليه م المدين الا اذا لم يتقدم احد 
بزدادة العشر 

دوعااته وان كان بعض الشراح قد رأى تظطبيق 
نظرية اشرط الفاسخ على المبادىء التى رتيها 
القانون فى البيع الجبرى واعتيروا ان ملكة 
الرامى عليه المزاد تبدأ من يوم الحم وتنهى 


بتحقق الشرط إلاانه قد نشأت عن اللاخذ بهذا 
الرأى الآخير عند التطبيق العملى نتام لاتتفق 
مع مأقصد اليه الشارع للا يترتب عليه من عودة 
الملكية الى المدين بعد انتزاعبا منه حك رسوالمزاد 
الأول وما يقبع ذلك من الآثار القانونيةللدلكية 
( النقض الفرنسى ١6‏ ينابر سنة ١8107‏ دالوز 
8 - 1- 49؟ واستئنافختلط وينا.رسنة/ا٠15‏ 
مج ق م ١9‏ ص 54 واستئناف اهلى فى١‏ يناير 
سنة .14 مج ٠١‏ ص 7854 وابنوب الجزئية 
فى ١‏ يونيه سنة 19164 ثم 15 ص ووو الأقصر 
الجرئية فى ٠؟‏ مايو سنة 16و - مج لا١اصرم1)‏ 
وهى ننيجة لم ترض بعض أنصار هذا الرأىرق 
مقدمتهم جارسونه الذى قرر أن الزيادة لاترد 
إلى المدين حق التصرفى بعد أن فقده تمائيا يحكم 
المزادم الطبعة الثانية|الجرءالخ|مس بند> ١‏ ص سم 
5 لمعم عه وغ طعمعمسد هآ > 


سأاوط5غ0 ععمدؤزاه”0 غتزمعل ع1 أوتج5 ناد 
ننأقع17 الع أن[ عنامم ملعم اأمعصع رو 


<.صه 1 غخهء 001 ز20 ععلةتصسعهم ج1 عل 
وفى مثل هذا الرأىمن أحدأنصارتظريةالشرط 
الفاسخ أقوى دلالة على أنه ليس من الحككةدائها 
أن تحم القواعد النظرية العامة فى بعيض حالات 
استثنائية ل يدر فى حساب الشارع أرن يخضعبا 
لمم تخضع له غيرها من أسس عامة 
دوا انهعززيادة العشر فلان كان الشارعلم 
يبين طبيعتها ولم بوضح آثارها إلا ان كتب 
الشراحقد تكفلت بسد هذا النقصومنهم الاستاذ 
جارسونيه الذى قال كتابه المذكور بند ١6٠‏ 
ص هم انه اذاكان القانون قد اباح - فس 
حقوق المشترى فاكان ذلك ليرد الى المدين 
ملكية فقدمانهائيا بحم رسو المزادالاولولكن 
ليتبح للدائنين فرصةبيع العقار بأعل تمن يمكنو لا 
يعكن تصور حالة قدشرعت لصالحوم يمكن ان 
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تعود عليهم بنتائج غيل عرضية وترد الى المدين |. 


ما كان له وكخلفائه من الحقوق الى اضاعبا البيع 
-عم ع1 عتان قتصمعم 2 علآكء 51 >» 

أء. مُعملوة غذ1 عمنوعم 1لسزالع عتم 
كم وعم عه رنآموغء غأمعل 
-م120م 1126 52151 211 لمع 'رزتامم 
علولا علمل أثمن عع 2 أأأننو نانك 
تتامم كتهد 'عنلدعم امعد أطامعومقن]1 
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معمقط عمن ونع موقي عتنة ععمدمك 
عاطتاعجصدص]؟! ععاعمم عله عل وتام عل 
مه رزعلضم ألتاقط ه50 3 


0ع عمل مه21نكاة علمعه عدن كدوم 


عنام غدأه*2 ع5كلنام #تعمحة عتع[1 
ر55تاعطة1 5ععمعتاو6كمم . وع0 ع<ناء 
©233/2015-5 565 أ ]5215 ع1 عتان 
كل اأمعصس لمعمل مدع[ 3 بععامعم 
-ن[20 عمةلصعدم 15 عننو كلمعل و1 

د و76اع[مء 2 قردع1 ممغوءال 
ولاأدل على صحة ذلك الرأى من إغفال الشارع 
المصرى الا”هلى النصء ل المدين بين من أوجبت 
المادة ١ه‏ مرافعاتاعلانهم بتقرير الزيادة وثم 
الدائن طالب البيع وغيره من الدائنين المسجلين 
والرامىعليهالمزادو لاشك|نالشارع قدقصد بتعمده 
أغفالهانيعتتر دغير ذى صفة (1121115و قصدد غوع) 
فى اجراءات زبادة العشر روج العقار من 
بده يحي المزاد الأول وذلكعلىخلاف ماذهب 
أأيه بعض الفقباء ا مص ربيف تعليلهذلك _« بالخرص 
على عدم تعطيل الاجراءات باعلان مدين قد يكون 
محله بعيد أبعد أساحما (التنفيذعليا وعملابئدم. باوص 
مهه) - وغير هذا يصيربنا الى مواقف لاتفق 
مع حرص الشارع على رفع قيمة العقار بأشجيع 
المشترين ونيسير الطريقهم إذ يصرفممعن شراء 
عين لا يتعلق لم بها الا حق قلق مزعزع تخرج 
ملكيتها من يدهم لتعود الى المدين جرد تقرير 
با لزيادة قد يكون ل تواطىء 


هفنا 


دوعا انه وان تبين بما تقدم انملكية المدين 
تنتبى عند حك رسو اأزاد الأول الاانه زيادة 
فى الإيضاح يحب بان موقف المدين بعد تقرير 
الزيادة ثم بعد حكم رسو المزاد التالى لها وأثر 
ذلك فى مركزه القانوق 
ووبما انه فى هذا أيضا قد اختلفت الآراء 
إذ رأى البعض ان تقرير الزيادة سبب 
الفسخ ويعيد ملكية العقار الى المدين (النقض 
المدى الفرنسى فى 7 ديسمير سنة 1474 دالوز 
-١- 4‏ لاو 10 ناير سنة م١‏ دالوز 
ب -١-‏ وباس مكة مصر الختلطة .م مارس 
سنة 416 ١جازيت‏ وص/7 ارتم ونمو الاحكام 
الأهلية المشار اليها آنا استئئاف اهل ٠١‏ نوفير 
سنة ١490+‏ المجموعة الرسمية ألسنة ااثامنة 
والعشرين رقم ٠١‏ والتنفيذ علا وعملا 
الطبعة الثانية بند 4١لا‏ ص 44ه) وناقضهم 
آخرون استقر رأمهم على ان الذى يسبب الفسخ 
هو حكم رسو المزاد التالى و جارسونه الطبعة 
الثانية جزءه بندك؛! ص "مم وجلاسون 
؟ بند 1451 وطرق التنفيذ والتحفظ ف المواد 
المدنية والتجارية امجموعة الثانيةبند؛ه.وصم7" 
واستئئاف مختلط فى ١4‏ ابريل سنة 1و١‏ 
جازيت ص ه4١‏ رقم /ا4؟ ومنشور أدارىمن 
المعية العمومية لحكمة الاستئناف الختلطة ومحكة 
الاستثئاف الآهلية فى ١م‏ يناير سنة ١404‏ 
المجموعة رقم م والنقض المصرى فى نو نيه 
سنة «سه ؟ المحاماة السنة الثالثة عشير الجزء الثاى 
رقم 8١‏ » 
وا ان سند محكمةالنقض الفرئسية يقوم على 
ما اشترطه المادة و./ا من عدم جواز العدول 
عن تقرير الزيادة والمادة + إن” ألتى قضت برسو 
المزاد عليه اذا لم حضر مزايدون وما استخلصته 


يففل 


من هذا من اندطالما ان تقرير الزيادة مازملمقرره 
فهو منثىء حقا مكتسبا ميع ذوى الشأن غير 
جائز الرجوعفيه موجب حصول الببع ثانيةمعيد 
الاستاذان احمد قحه بك وعيد الفتاح السيد بيك 
ما أشارا اليه من توافق بين التشريدين الفرنسى 
والاهل إذ المادة. م ومرافعات اهل ملزمة اقرر 
الزيادة محتمة على قل الكتاب اعلانها ان أهمل 
+ والمقابلة القانون ا لختاطفهى لا'تقيده - ورتب 
على ذلك زوال ملكية المشترى بالمزاد الأول 
وعودتها الى المدينخشية أنيبق العقار بلامالك 
بيت المزايدتين طالما ان مقرر الزيادة لايكتسيبا 
الاححك (التنفيذ علما وعملا بند ١4‏ ص 14م) 
غير ان الاستاذ جارسونيه قد فند رأى محكة 
القض الفرنبة وقرى انها ترج المادتي 
ور ١لا‏ معنى لا تحتملاه ومأاقصد يما الا 
الزام مقرر الزيادة بتعبده 
-16هغمغم 665 علبمععةة م0 » 
015 8 ,لممؤلهم عع27 عه معدم 
ع2 كع ممعوامرمععلم1 علزعه عنن 
عنان أ عفعمم! غقه 710 غه 709 وعاء 
5 0656 11156 مع عراوك 13 
-لا8 12 زقهم غمعممعغهمء عم انان 
غء عاله1 5"[ أدنو أماعه عزنا عق طعموعم 
نت عاطتاعصسة![ عملمعدم 3ق عوناطه:]1 
21م كطام )عه 2 آثنو عاضيم 
« ععدوةل ع1 عم ممغاعي 
وذكران التقرير بالزيادة ما هو الا مهديد 
بالفسخ لملكية المشترى لا تحققه الا حكم رسو 
من أد ثان 
أمعمع أتعد ادع ععغطومع:ن5 2[ > 
8[ 6ن عمعع56203 عون 
« ع269[15 00163109 (20 
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فله من موجبات يقائها بطسلان زيادة العشر 
او اشترا كه فىاأراءدة التالية ورسوها منجديد 
عليه أو تنازل مقرر الزيادة عن حقه فيها برضاء 
طالب البيع والدائنين المسجلين كا رأى انشرط 
زيادة الن الفاسخ لا يتحقق الا حك الازاد 
التالى لبا ٠‏ 


-68] ع5 عم سماللممه ملاع > 
علدمععة 15 ع0 اغمعصمد نوين عدا 
0ك قوع ,ممأغدء 0ن لد 
أقع عام 508 عتان ملوامعه أوع 11 
امالغ ممأغعءاسن غممد عع فددوم06 
0 اول هبرع 
« جارسونيه الطبعة الثانيةجزء م بند ١14‏ 
ص #ساى وخرجمن بحثه بأن ملكية المدينللعقار 
عليه المزادالتاقى تدأ من يومحكم المزاد الأول 
عتله16:م 0م غأوة1 أذلة5 عنآ > 
« مملغد20[5012 عنغاسعدم 18 2- كنال 
جارسونيه المشار اليه بند م174 صن ه؟ 
-هع81115 “لاق ع5ل3غ120(00163 > 
-ة1:م10م أصعصع عأأعوئةم غقه ععغطهء 


عمتغتصعمم 13 عل عععمل 5 عام 
< ,مض1]غهء01نزل20 


المؤلف السابق بند 116٠‏ ص م8 

وقد ذهب أكثر الشراح فى فرنسا الى ماذهب 
اليه الاستاذ جارسونيه واتتهوا الى أن تقرير 
الزيادةوان قيد من صدر منه الا انه لايعتير بيعاً 
نبائيا ملزما للمدين ومقرر الزيادة ومبطلا للبيع 
الأول ولا يؤدى حا الى اعادة البيع وققدان 
هن رسا عليه المزادالأول لملكيةالعقار وان حكم 
المزاد الأول لايمكن ان يفسخ الا بحم آخر 
د ملحق موسوعة دالوز جزء 11 تحت كلمة 
ع:غطعدوءن5 » ثقرة مم 6 ذهيبت اليه 
حك النقض في حكها المذكور آثفا حون اشارتٍ 
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الى ان الشارع ماقصد بالمادة .مه الا استفاء 
الاجراءات المتعلقة بزيادة العشر ليس إلا وانه 
لانص فى القانون يقضى'بأن جرد تقرير الزيادة 
بالعشر يفسيخ حك المزاد الآول 

« وبا ان هذ!الرأى الآخير قد استقرت عليه 
اغلب الحام وآزاء الشراح والواقع انه لاخل 
لتلك التفرقة الى تبدو بين النشر بعينال#تاط والأاهل 
لبءض العلماء المصربين من سسكتوا عن ايضاح 
الاثار التى ممكن ان تترتب عل تقرير بالزيادة 
أصر عل فاضة فى النظام الختاط ‏ و أغفل اعلانه 
صاحبه وكاتب المحكة فالنظام الأهلوما مكن 
ان يترتب على ذلك من تاج تعترض ما ارتأوه 
فى هذا الشأن من نظر 

د وما انه قد تبين من الاطلاع على المذكرة 
الايضاحية للقانون رقم ١6‏ لسنة و١‏ الذى 
صدر لخاية متلكات من |صابتهم آثا رالآزمة من 
المدينين الى ان تصدر التدايير النشريعية المنتطرة 
حلا لمشكلة الديون العقارية انها لم تتعرض لهذا 


21 
محكة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الآمور المستعجلة . 
١‏ نوشير سنة ١94‏ 
فاعة رسوم ‏ المعارضة فيها - فقيمة الرسوم , 
القاضى المستجدل عختصاً با . 
الميدأ القانوق 
إن المعارضة فى قائمة الرسوم طبقآ لليادة 
4 من لانحةالرسوم تكو نفيايختص بمقدار 


دى يكون 


الرس.وم المقدرة ف القامة وهل هي صرحة ففاختصاصه ٠‏ 


0 2 0 - 
ارج سة ١ه‏ 


يرشن 
البحث حين اشارت الى ان « القانون واناوقف 
البيع الا انه لا منع مباشرة أجراءات جديدة 
ضد كل مدين او الاستمرار فى الاجراءات الى 
بدىء فى السير فيها حتى تصل إلى مرحلة البيع » 
ما أثار مناقشة بين أعضاء مجلس التواب أثناء ممثه 
وأوجد خلافا بين الأراء من حيث تطبيقه على 
الحالة النى تحن يصددها أعقيهاتفاق على أنهامسألة 
فقبية تنعلق بالتطبيق القانو لى بتر كالفصل فيبا للقضاء 

دوما ان حك رسو المزاد الآول قد صدر فى 
4 مار سسنة بمو( قبل العمل بالقانون رقم٠١‏ 
لسنة امو وبذلك خرجت ملكية العقارات 
موضوع هذا الدفع من بد المدين الى غير عودة 
بتقرير الزيادة فلس امام المدن منوجه ف الدفع 
بان العقارات فيملكته او بالقسك بذا القانون 
حيث لاسند له فيه وعليه ينعدن رفض الدفع 

[ قضية رزقأقه صالح ميخائيل وحضر عنه الاستاذ غطاس 
ميخائيل ضد صليب روقائيل وحضي عنه الاستاذ صابر مسيحه 
رقم واط سنة 8و1 رراسة حضرةالقاضى اسماعيل مخرى] 


حسب اللاحة 5 عل خطأ يحب تلافيه 
وتخفيضها بالنسبة له أما فما يختص بالتزام 
الشخص الحاصل ضده التنفيذ سدادها من 
عدمه . ووقت ذلكالسدادأو الصعوبات التى 
يقيمبا فى سبيل كل ذلك من ادعاء بالوفاء أو 
قصر فى تنفيذالاجراءاتفانه متروك الفصل 
فيه لقاضى محكدة الأمور المستعجلة الجزئية 
باعتيارها من صعوبات التنفيذ الداخلة 


خفن 


العدد العاشر ‏ السنةالسابعة عشرة 


الممكوه 
عن القع بعرم قبول ابرسلال 
«منلحصث ان الحاضر عن المستشكل ضدددفع 
يعدم قبول الاشكال شكلا لحصوله ففقائمةرسوم 


عينالقانون ميعادا مخصصا للطمن فيها عملا بنص, 


المادة م من اللا“يحة وهضىهذاالميعادولم يطءن 
فيه المستشكل 

وومنحيث ولوان لا" ة الرسوم أوجبث فى 
المادةمع منبا طريقامخصوصاللطعنفيها قن يهيمه 
ذلك تقرير يعمل فى قل الكتاب وفى مدة معينة 
وهى ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان بالآمر وأمام 
هيئة قضائية خاصة وأعلن المستشكل بالقائمة 
بالفعل ومضى هذا الميعاد إلا أن المقصود من 
الطعن المذكور هو الذى يحصل فى مقدارالرسوم 
المقدرتفى القائمة وهل هى ميحة حسب اللائحة 
أو بنيت على خطأ يحب تلافيه وتخفيضها بالنسبة 
له لافما مختص بالتزامالشخص الحاصل ضدهالتتفيق 
سدادقا مر عدمه ووقت ذلك السداد أو 
الصعوبات التى يقيمها فى سييل كل ذلك من ادعاء 
بالوفاء أو قصر فى تنفيذالاجراءاتالآمرالمتروك 
الفصل فيه لقاضى محكة الآمور المستعجلة الجزئية 
باعت.ارها من صءو باش التتفيذالداخلةفىاختصاصه 
عملا بنص المادة م* ومس مرافعات ومن ثم 
يكون الدفع على غير صواب ويتعينرفضهوا لم 
بقبول الاشكال شكلا 

عن الموضوع 

ومن يشان مبنى الاشكال ان المستشكل غير 
مازم بسداد الرمم المنفذ عليه فى القضية ١7110‏ 
سنة وس ١‏ على مصر المرفوعةمنه ضد آخرين اللا 
بعد التنفيذ على المدعى عليه فيبا ارتكانا على ظاهر 
نص المادة /ا؟ من لانحة الرسوم 


«ومن حيث إن المادتين /0؟ و ممه من لائدة 
الرسوم صرنحتان ف الزام المدعى فى الدعوى 
اصلا بأداء كامل الرسم المستحق وهو وشأنه فى 
الرجوع على مر بحم عليه به وقد تفذ قم 
الكتاب عل المستشكل لهذا الاعتبار ومن ثم 
يكون اشكاله على غسر حق ٠وضوعاو‏ يتعينرفضه 
اما مادفع به متعلقا مجحواز ا-أيارالوارد فىالشطر 
الثانى من المادة با؟ من اللا “نحة فبو حدق لقم 
اللكتاب ان شاء استعماله وان رغب عدل عنه 
ونفذ على المدعى وهو مافعله فى القضيةالحالية 
[فضية اشكال الشررف عل بباشا عبداته ضد قم كنتاب حكمة 
مصر الكلية الا'هلية رقم “م ممنة هنأو رئاسة حضرة القاضى 
عمد على راتب] 
الا 
محكمة اسكندربة المكلية الآهلية 
قاضى الأأهور المستعجلة 
١م‏ مارس سنة 5م5١‏ 
اختصاص القاضى المستعجل ‏ تفسير المقود أو الانحكام . 


أو اجرا. تحقيق . أو اتتداب خبيرف نزاع موضوعى 


عض . لاتشمله 
المبدأ القانوق 
ليس من اختصاص القضاء المستعجل أن 


يفسر العقود أو الاحكام تفسيراً أبعد من 
ظامرها أو أن يأمر بأجراء تحقيق بسماع 
شبود لما فى ذلك من المساس بالموضوع 
الممتنع عليه نظره كا أنه ليسمن اختصاصه 
ندب خبير لائبسات حالة تتعاق فى الواقع 
بزاع موضوعىفىحةوق اللكيةوالارتفاق 
وتفسير عقدوسماع شوود فضلاعن وجوب: 
توفر وجه الاستعجال والخطر في الحالة 
المطلوب اثباتها . 


العدد العأشر - السنة السأبعةعشرة 


امور 
وحيث أن موضوع القضية يتلخص حسب 
عريضة الدعوى و أقوال وكي لالمدعى فأنه تقاسم 
مورث المدعى علبما الآولين أرضا يمقتضى عقد 
القس.مةالمقدم منه المسجل | كو برسنة ١‏ 
وأنمنضمنمااقنسماه؛ ١‏ فداناوسرقيراطاو, ١‏ أسبع 
اختص مها مورث المدعى عليهما الأولين يحوار 
أرض للمدعى وهناك مسق ف الجبة الشرقية من 
هذه الآرض وساقية وللمدعى حق ارتفاق عليهما 
مقتضى عقد القسمةا مذكور وقدأذشأ أيضا ساقية 
جديدة عبلىهذه المسقلرى أرضهفتعر ضله المدعى 
عليبماالأولانفىحقالارتفاق و أزالا هما والمدى 
عله الثالث هذه الساقةالجديدةوهو يطلب ندب 
خبير لتحقيق ستة أمور مبينة فى العريضة فواها 
جميعا مدرقة حقيقة ملكية المسق المذكورة آنفا 
ومعرفةطريقة رى أطيان قبل اجراءالقسمة وبعدها 
ويأن ما اذا كان للدعى حق ارتفاق للرى على 
أرض المدعى عليبءا الآولان حسب عقد القسمة 
أم أنهذا الحق ثابت لهبالعادة والاستعال الطببعى 
وان ها اذاكانت الساقة الجديدة المقول -هدمبا 
لازمة زراعنا لرى ارضه أملا وتحقيق واقعة 
هدمبا لمعرفة من وقع منه ذلك وما أصابه من 
الأضرار إسبب «ذا الخدم وتقدير قمة إعادة 
الساقية واخيرا بيان مااذاكانت الساقة القدمة 
تكى لرىاطانه من عدمه 
ووحيث ان المسائل المطلوب من الخبير 
تحقيقها تتصب كلها على تحقيق ملكية المسقى 
أوحق ارتفاق الرىفى الأراضى المقتسمة ومحرفة 
من الذى هدم الساقية الجديدة الى يقول المدعى 
انهاقامها بما لدمنحقارتفاق منصوص عليه عقد 
القسمة وببان الاضرار الى أصابت زراعه من 
جراء ذلك 
«وحيث انه ظاهر كل الطبور أن هذهالمسائل 


كن 
تحتاج فى تحقيقبا الى ماع شهادة شبود وتفسير 
عمد القسيمة وتقريرحوّالملكية والارتفاق وهذه 
كلها أمور يخرجالقضاء بها عن اختصاص القضاء 
المستعجل الذى تتحصر وظيفتهقاتخاذ الاجراءات 
التحفظية والقرارات المؤقتة التى لانمس أصل 
الحق والتى يخثى علها من فوات الوقت طبا 
لليادة ,مم مراقعات وقد اتفقت كلية الحا 
والشراح على انايسلهانيفسرالعقود أوالأحكام 
تفسيرا أبعد من ظاهرها أو ان يأمى بأجراء 
تحقيق لسماعشبود ماففذلك من مساس بالموضوع 
الممتئع عليه نظره . وهذه الدعوى وان كان 
المطلوب فها هو تعيين خبير وقد صبغت يصبغة 
دعاوى اثبات الخالة الاأنهافى الواقع فصل فى 
نزاع موضوعى فى حةوق الملكية والارتفاق 

وتفسير نصوص عقدالقسمةوسماعالشهود اثباتأو نفياً 
هذه الحكة فأن قيل أن من المطلوب تحقيق الهدم 
والأنلاف ف الساقية الجديدة وما أصاب 
الزراعة من جراء ذلك فأن هذه وقائع لا نستدعى 
فى تحقيقبا الاستعجال والخطر الذى مخثى معه 
من فوات الوقت 1 

د وحيث انه فضلا عن أن الطلبات فى , 
الدعوى فيها مساس الموضوع فأنها جميعا غالية 
من وجه الاستعجال الذى يقوم عليه اختصاصض 
القضاء المستعجل إذ ليس من ينبا طلب مخثى 
عليه من فرات الوقت إذا لم يتخذ بالنسبة له 
إجراء موّقت 

و وحيث ان الحاضرين عن المدعى علييم 
طلبا الحم بعدم اختصاص هذه الحكمة بنظر 
القضبة للبعنى المتقدم وترى الحكمة اجابتهم الى 
هذا الدفع والقضاء بعدم اختصاصها 
( قضبة جمد بيك عجوه وحضر عنه الاستاذ سايم امكندر ضد 
عيده افندى مد عوه وآخرن دم بإقامنة صوا رئاسة 
«-حضرة القاضى تمد ظاهر راشد ) 


ا 
>" 
محكمة اسكندرية الكلية الأهلية 
قاضى الامور المستعجلة 


8" مأبو ممنة +19[ 
ببع منقولات - حجوزعليها ‏ ملوكةللدينوآخر ٠‏ شيوعا . 
جوازه . طلب ايقاف لقسمته! ٠‏ لامو له . 
المندأ القانوق 
لاحل لايقاف بيع المنقولات الحجوز 
علها المساوكة للبدين وآخرعلل|أشيوع نحجة 
وجوب إجراء قتا أولا طبقا للمادتين 


4ه؛ و مه مدقى:أنبيع الحجوزات بالمزاد 
العلنى هو بعينه ما تنتبى إأيه القسمة القضائية 
( راجعفى هذا كتاب التنفيذ اعبد الفتامبك 
السيد صحيفة وهم هاءش » ) 
امكو 
و حيث انه بالاطلاع على القضيةالمضمومة 
08 العطارين سنة >( يتبين أنهارفعت من 
المستشكلة بطلب ا-ترداد جميع المنق و لاتمو ضوع 
القضية الحالية الى كان محجوزا عليها تنفيذيا من 
المستشكل ضده الآول لدين له قبل المستشكل 
الثانى وقد قضىذبها بملكية المستشكلة لنصف هذه 
المنقولات والغاء الحجزعن هذا النصف ورفض 
دعواها فيا عدا ذلك أى فى النصف الآخر من 
هذه المنمولاات 
“د وحيث انالمستشكلين قدرفعاهذا الاشكال 
يطلان ايقاف تنفيذ ما يل الحجز من اجراءات 
البيم الى حددها المستشكل ضده الآول يوم١١ا‏ 
مالو سنة موز ليع تصف الأشياء الحجوز 
علها والى رفضت دعوى الاسترداد بالنسة ها 
وتسئد المستدكلة اللآولى فى ذلك الى أن هذه 


الكة العاشر _ السنةالسابعة عشر َ 


المنقولات تجب قسعتها قانونا قبل تنفيذ الحجز 
بيعبا وذلك بأن يرفع المستشكل ضده الأآول 
دعوى بقسمتها وبعبا بالمزاد العمومى وأما 
المستشكل الثانى فيستند فى طلب ايقاف البيع 
الى ان بعض الحجوزات لايحوز حجزها طبتَا 
لليادة مع مرافعات لانها عبارة عن أسرة 
النوم والمراتب والآلحفة والكنبات وقد ذكر 
المحضر فى محضر الحجز أنه لم بحد فىالمازلخلاف 
ماحجز عليه 

«ووحيشانه فم| يتعاق بدعوى المستشكل الثانى 
فآان محضر الحجز لم يقدم حتى ينيسر معرفعة 
الحجوزات لفصيليا ومعرفة ماإذا كانت هىبعض 
ماوجد فى منزل المحجوز عليه أو كلبا . على أنه 
بلاحظ من عريضة الدعوى المضمومة أنه ليس 
بين الحجوزات من الفراش الذى يمكن أن يكون 
داخلا فى نطاق المادة.ه ومر افعاتسوىسريرن 
ومرتبتين أما الكنبات والكرامى والنحاس فلا 
يمكن أن تعتبر من أنواع الفراش اللازم للبدين 
طمًا للنادة المذكورة . هذا كله فضلا عن أن 
ماهو لازم للمدين وأقاربه من الفراش يتفاوت 
تقديره تبعا لاختلاف وجمات النظر ولا ترى 
المحكمة أن تنظرق هذا الآمر 

« وحيشانه فما يتعاق باستشكال المستشكلة 
الانولى فانه غير واضح من أفوالها الاجراءات 
الى تطلب من المستشكل ضده الأآول ان يتتعبا 
فى قسمة هذه المنقولات التى تملك نصفها والسند 
القابوتى الذى تستند عليه فى هذا الطلب , فان 
كانت تشير ببذا القولالى المادتين ١م4؛‏ و مه؛ 
مدق فان القسمة التى تجرى طبقا لهاتين المادتين 
هى التى يطلبها أحد الشركاء ولاجو زلخير أرباب 
الحصص أن يطلب الفسمة القضائيةوقيل ان لدائتى. 
أحد الشركاء أن يتولى عنه رفع دعوىالقسمة اذا 


ألعددالعاشر ‏ السئة السابعة عشرة: 


أهمل مديئه قى رفعباوذلكطقا للبادة 41 مدلى 
(راجع فى ذلك كتاب العقود المدنة الصغيرة 
لكامل بك مرسى ديفة [٠٠‏ وما بعدها ) على 
أن القسمة القضائية التى تطلبالمستشكاة اجراءها 
ليست سوئ بع المنقولات المشتركة الى لامكن 
قسمتهاعينا بالمزادالعلى وتوزيع المن على الشركاء 
<سب الحصص وهذا بغينه مايجرى فى بيع 
فلا محل للقول بتكليفه برفع دعوى قسمة لبيع 
المنقولات بالمزاد العلنى خصوصا وهو لايستطيع 
الأنتفاع بالمادة 4١‏ مدنى وقد سار فى إجراءات 
التنفيذ استيفاء لدينه شخصيا 
«وحيث أنه منكل ماتقدم يتبين أناستشكال 
المستشكلين على غير أساس وسعين رفضه 
والانتعرار فى التفيذ 
(قضية آلست خضرء موبى الدفراوى وآآخر وحضر عنهم 
الاستاذ شقيق ابراه الديب ضد حسن محمد خير رقم وهلا سنة 
لاوارئاسة حضره القاضى مد ظاهر راشد ) 
/. 
بحكمة مضر الكلية الآهلية 
قاضى الآمور !| مستعجلة 
(١ .‏ أغسطس سنة >مو١‏ 
١‏ - الختصاص قاضى الا مور المستعجلة ‏ بطرد واضع اليد 
بلا سبب . توافر الاستعجال . حالته 
٠ ٠‏ واضع اليد - بطريق الماح - حق القاضى المستعجل 
فيطرده - تجرد الادعا. بالملكية . غير مؤثر 
. م - منازعة فى وضع اليد - استعجال ‏ جدية الازاع على 
المستتدات. مالع من القضا, فيا . 


اختصاص قاضى الاأمور المستمجلة - ف المدازعة على 


وضع ايد . بك الستتدات والموضوع 3 ليان . 


جديته , جوازه 


| فالدعوى . 


١مم‎ 


المادىء القانونية 

١‏ - مختص قاضى الأمور المستعجلة عند 
الاستعجال بطرد واضع اليد على العين بلا 
سبب أو صفة قانونية وبتوفر الاستعجال 
من استمرارالمقتصب منتفعابالعينيحل التزاع 
دون المدعى مع حاجته إلها لاستغلالها أو 
السكنى فها أو إجراء أى عمل آخر بها . 

؟ - إذا كان واضعاليد قد شغل العين مدة 
بطريق التسائح منصاحب الحق عليبافلا يؤثر 
هذا على حقه فى طرده بقرار من ال#كية 
المستعجلة ليتمكن من الانتفاع بها واستغلالها 
فجرد ادعاء واضع اليد بملكية العقار 
لا يكى لشل ولاية القضاءالمستعجلفىطرده 

- ليس لقاضى الآمور المستعجلة أن 
يأمر بطرد الواضع اليد على العين حل التذاع 
إذا نازع فى صحة مستندات رافع الدعوى 


.! أو فىتفسيرها على أنه يشترط اذلك أن يكون 


الازاع جدباتو كدمالم.تنداتووقائعالدعوى 
أما التذاع الغيرمعزز بدليل فلا يكن للحد من 


| اختصاصه . 


5- مختص قاضىالأمور المستعجلة 5-5 
المستندات الى بتقدم بهاواضع اليدمخصوص 
سيب ملكيةرافع الدعرى وضحةالمستندات 
المقدمة منه ولو أدئ ذلك الىمحث الموضوع 
لا للقضاء فيه وإبما لمعرفة ما إذا كانت جدية 
ولها رداء من الحقيقة الظاهرة أو لتعاق ذلك 
مسائل تختص. بولابته ووظيفته فى الفصل 


فل 


وف 


العددالعاشر ‏ السنة السأبعة عشرة 


امكو 

ومن حيث أن وقائع الدعرى تتحصل فى أن 
المدعى عليه كان بملك ستةعشر قير طأعل الشيوع 
ف المنزل الموضم بالعريضة و مملك المدعيتانالآولى 
والثانية الاق وبعقد بيع تاريخه ١١‏ مارس 
ستة و4( ومسجل فى محكمة مصر الختلطة فى 
١٠‏ مارس سنة بمو ؟ باع المدعى عليه حصته 
لشخص يدعى امد | فندى شما فعى وهذا باعباللندعى 
الثالك وزوجتهبعقد رقب 6؟ ابريل سنة 1586 
ومسجل فى 8م مابو سنة هم؟! وتافذ العقد 
بالاستلام ربط العوايد عليبا والتأجير بأسمهما 
معياق المدعين لوجود علاقة قرابة بين المدعى 
عليه والمدعية الثانية تركوه فى الدور الآرضى 
فى المنذل بطريق القسامح وارغبة الجميع بعد ذلك 
فى استغلاله رفعواهذهالدءوىوطلِوا الحم بصفة 
مستعجلة بطرده من الدور المذكورودفعالخاضر 
عنه بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلةبنظر 
الدعوى لسيين الآول عدم توافرالاستعجال 
الثانى . للساس بالمدضوع لحصولنزاع ىصحة 
عقد شراء المدعى الثالث 

عن السيب انزول الوْاص بابو سعوال 

ومنحيث أنه من المادى. المقررة أن قاضى 
الأمور المستعجلة بخص عند الاستعجال بطرد 
الواضع اليد على العين بلا سبب أو صفة قانونية 

«ومنحيث انالاستعجال يتوافر فىهذه الخالة 

من استمرار المغتصب منتفعا بالعين حل النزاع 
دون رافع الدعزى مع حاجة الآخير لاستغلالها 
أو السكى فيا أو اجراء لى عمل آخر با 

« ومن حيث أن كون واضع اليد شغل 
العين مدة بطريق السام من صاحب الحق عليها 
6 بق قل ده يقر ان من عق الكة 
ليتمكن بذلك من الأاتتفاع بها للاستغلالها طبقا 


ما يرأه ( يراجع برتان على القضاء المستعجل جزء 
ثاتى ص ووم ومرنياك جزء ثلى ص .4 ) 

د ومن حمث أنه أذلك يكون هذا السبب 
غير قوم ولا تأخن به احكمة . 

عن السبب الثانى المتعلق بالمساس بالموضوع ٠‏ 

دو ومن حيث انه ليس لقاضى الآمور 
المستجعلة أن يأمر بطرد الواضع اليد على العين 
محل النزاع اذا نازع فى صمة مستندات رافع 
الدعوى أو فى تفسيرها إلا أنه يشترط لذلك أن 


يكون البزاع جديا تو كده المستندات وتظاهره 


وقائم الدعوى أما التزاع الغين معزز بدليل فلا 
يكفى للحد من اختصاصه 

وومو حك إن افق الور اسهد 
مختص ببحث المنازعات الى يتقدم بها واضع اليد 
بخصوص سبب ملكية رافع الدعوى وصحة 
المستندات المقدمة منه ولو أدى ذلك الى يحث 
ا موضوع لا للقضاء فيبا وإما لمعرفه ما اذا كانت 
جدية وها رداء من الحقيقة الظاهرة أم لتعلق 
ذلك بسائل تختص بولابته ووظيفته فى الفصل 
فى الدعوى ( استئناف مختلط فى ١٠‏ [بريل سنة 
١9117‏ الغازيت السنة السابعةصه؟١نبذةم/8”؟)‏ 

« ومن حيث أن الحاضر عن المدعى عليه 
يقول بصورية عمد ششراء احمد شافعى الذى باع 
للمدعى الثالك وزوجته مرتكنا فى ذلك الى ورقة 
يقول أنها صادرة من احمد شافعى ا ذكور 

« ومن حيث انه ظاهر من ورق الدعرى 
والآقرار انحرر على المدعى عليه الرقيم 6" إيريل 
سنة ث4 | وهناقشته فى الجلسة:وتنفيذ عقد شراء 
المدعى الثالك عدم جدية هذا الآدماء إذ فضلا 
عن أن العقد المستتر ( ورقة الضد ) لا تسرى 
على من يتعامل مع أحد الخاتلين بل يؤثر عليه 
العقد الظاهر وعلى ذلك فلا تأثير للورقة المذكورة 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة عشرة 
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على المدعى الثالك وزوجته فالثابت من أوراق 
العوايد ومستندات الطرفين فى الجلسة وأقوال 
نفس المدعى عليه وإقراره الرقم ؟؟ [بريل سنة 
هممةوؤ جدية العقد الصادر منه للاحمد شافى 
البائع لللدعى الثالك ثم صمة عقد شراء الآخير 
وزوجته منه وتنفيذ هبعلم المدعى عليهومواتقتهعليه 
«ومن حيث انه والحالة هذه وأن يجرد ادعاء 
الواضع اليد أنه مالك للعقار المطلوب طرده 
منه لايكفى لشل ولاية القضاء المستعجل عن 
ذلك إذابنى على وثم باطل يكون هذا السببأيضا 
غير قائم وتطرحه امحكة ظبريا ( يراج فى ذلك 
استئناف مختلطى 7٠١‏ نوفير سنة 414 الغازيت 
مارس سنة ١9.14.‏ صحيفة 58 نبذة م11) 
و ومن حيث انه لكل ماتقدم يكون الدفع 
غير صائب وترفضه احكة 
عم ا مرطوع 
«وومنحيث أنالدعوىعلى صواب لا ظبر من 
الوقائع المتقدمة أن المدعى عليه واضع اليد على 
الدور محل النزاع بلا صفه قانونية فيتعين الحم 
بطرده منه . أما مادفع به من أنه يدبن بعض 
المدعيين فى مصاريف إصلاحات وخلافه فلا 
يؤئر على حقبم فى ذلك وهو وشأنه فالمطالبةبها 
بالطرق القانونية الصحيحة (استئاق مختاط فى 
"وليه سنة ١4178‏ الغازيت عددمابوسئةه 9و١‏ 
ص 1# نبذة 1919 ) 
( قضية الست فردوس قرح رذق أقه وآخرين ضد رذق 
مسعوديوسف رقم 91018 سلة +( برئاسة حضرةالقاضى مد 
على راتب ) 
516 
محكة مصر الكلية الآهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
97 دلسمير سنة 198 
دعوى إثبات حالة - اختصاص تقاض المستعجل بها 
فيدائئرة المين المطلوب اثيام! , 


اليدأ القانوق 

إن دعوى إثيات الخالةهىدعوى ششخصية 
اللاصل فها أن ترفع إلى امك التابع لها 
محل إقامة المدعى عليه . على أنه من المقرر 
من ناحية أخرى أن هذه الةواعدليست هى 
الى تحكم اختصاص قاضى الآءور الم.تعجلة 
فىهذه الدعوى فا نالقاعدة العامة فى اختصاصه 
وهى توافر سبب الاستعجال الماجىء هى 
بالذات (أتى تقضى برفعبا إلى القاضى الذى بقع 
فى دائرة اختصاصه العين المطلوب إثسات 
حالتها حتى لا يكو نبي نالخبير المتتدب والخحالة 
المطلوب إثبامأمسافة قد تطو ل و تقصر سب 
حل إقامة المدعى عليه عن العين موضوع 
الأزاع وبذا يضيع أو الانتال:. وقد 
تفقد الدعرى أهميتها ونتائجها . 

5 ١ 

دو حيث أن المدعى عليه دفع الدعرى بعدم 
اختصاص الحكة بنظرها وسنده فى ذلك اتبا 
دعوى شخصية يحب أن توجه اليه فى الحكمة 
التابع لها . وهو ليس مقما فى دائرة اختصاص 
هذه الحكمة بل فى اختصاص محكمةالرقاز يق الجرئية. 
ووحيث اله لاشببة فى ان دعوى اثبات 

الحالة هى دعوى شخصية الأصل فما أن توجه 
الى المدعى عليه فى الحكة التابع لما طِعًا لقواعد 
الاختصاص العامة [لاائهمقرر ‏ من ناحيةأخرى - 
ان هذه القواعد ليستهى التى تح؟ أختتصاص قاضى 
الآمور المستعجلة فى دعوى أثيات الحالة ‏ فان 
القاعدة العامة فى اختصاصه وهى توافر سبب 
الاستعجال الملجىء هى بالذات الى تقضى بأن 
ترفع دعوى اثات الخالة الى القاضى الذى بقع 
في دائرة اختصاصه العين المطلوب اثبات حالتها 


١‏ حرفن 
حّلايكون بين الخبير المنتدب والخالة المطلوب 
اثياتها: مسافة قد تطول ؤتقصر سب بعد محل 
اقامة المدعى عليهعن العين موضوعالنزاع وبذلك 
يضيع أثر الاستعجال وقد تفقد الدعوى ‏ من 
أهميتها واتتاجبا 

و وحيك ان الفقه والقضاء متفقان على 
هذا الر أى وراجع كتابوةم6اع: و06 ليرتان 
الجزء الثاتى بند ١4؟‏ وسوفو وكاريه الجزء 
الثالك بند م؟ وحك محكة النقض الفرنسية فى 
أولديسميرسنة 18/85 87-1-2938 .10:2 

«وحيث ان المدعى عليهم ينازع فى توافر 
الاستعجال في ظروف هذه الدعوى 

ووحيث انه لذلك يتعين رفض الدفع الفرعى 

٠‏ ووحيث فى الموضوع ‏ أن امحكة. لاترى 

مانعا من ندب خبير لآداء الأعال المبينة فى صصفة 
الدعوى وما اضانه اليبا المدى عله فى جلسة 
المرافعة 
«وحيشان المدعى يدالب الفصلفى مصاريف 
الدعوى فيتعين ابقاء الفصل فى ذلك حى يننبى 
النزاع موضوعا. ين الطرفين 


( قضية ميخايل بك فرج ضد عوض اقه افندى وهيه 


جراء ذلك 


رقم 4و1 سنة بإغوا رئاسة حضرة القاضى محمد على رددى ( 
ل 
محكمة مصر الكلية الآهلية 
-.حجتها - فى وجه كل متولى على 
الوقف ‏ عزل اناظر ‏ غير مؤثر ' 
مجرد تعيين ناظر جدايد .ل لا عيب 
1 إدارة الجارس. .ا لاموجب 4ه ., 


- الميادى, القائو نية ١‏ 


١ 08‏ الج إلقاضي. راض ارط 


١‏ حراسة على رقف 


استبدال الخارس - 


العدد العاشر - السنة السابعة عثرة 


فوجهمتوليه والمستحقين فيههو حجةمازمة 


لكل متول يقوم على الوقف مبما تغير' 
شخصه . فُجرد عزل ناظر الوقف وإقامة 
غيره مله لا يؤثر لآن مجرد تغيير شخص 
الناظر لا يعنى زوآل الحراسة ووجوبالحم 
باتهائها إذا حدد الحم أجلبا وهو حصول 
الدائن على حقه وهو أجل مطلق لم يعلق على 
بقاء شخص الناظر ف النظر . ومبا كان سيب 
المراسة أصلا وهو تصرف شخصى للناظر 
وهو المطل فىأداء حةّوقالدائن الشخصىله . 
٠‏ ما دام طلب عزل الحارش لا يسكند 
إلى عيبف إدارة الحارس بل إلى صفة المدعى 
فى الطلب كناظر جديد على الوقف . فلا 
حل لطلب استبداله لآن معناه بقاء الحراسة 
فى ذاتها وعرل الحارس منبا و إقامة.حارمن 
آخر بدله خصوصاً إذاكان الناظر المعين كان 
مسئولا عن قيام الحراسة أصلا لمديونيتة 
للدائن ول يف بالدين ومجردتعيين ناظر آخر 
غير مؤثر مادام لايتوافر له الادارة المنفردة 
عن الناظر الثانى 
المي 
و حيث ان محصل الدعوى انه فى . إفيراير 
سنة 98( فضت هذه الحكمة فى القضية رقم 2١1‏ 
سنة > مدى مستّدجل بافامة المدعى عليه الثاى 
حارسا قضائيا على اعيانوقفحسن افندىبركات 
المينة فى صحفةالدعوى وذلك بسبب ان المدعى 
عليه الأول بداين ابراهيم افندى حسن بركات 
إلناض .السابق على الوقفه ولم يوف الدينكا لم 
يف بدين المدعىعليها الثالثة رغم الحجن تحت يده 


العددالعاشر _التمنةالسابعة عشرة 


وقد عزل الناظر السابق وأقيمت المدعيتانفى 
النظر بدلا عنه ودذلك زال السبب الذى دعا إلى 
الحراسة فرفمت المدعيتان هذه الدعوى طلبتافيبا 
الحم «انتهاء الحراسة المقضى يبا والزام المدعى 
عليه الثانى بتسليم اعيان الوقف للمدعيتين . وفى 
مذكرتهها الختامية طلبا احتياطيا استبدال المدعى 
عليه الثانى بالمدعية الا ولى فىالحراسة علىالوتف . 

«ووحيث أن الثابت فى الا وراق المقدمة من 
المدعيتين ان المدعى عله الثالى اق فى الحراسة 
على الوقف بناء على طلب المدعى عليه الا”ول 
واستندت المحكمة فى القضاء يذلك الى انه ثبت لبا 
ان الناظر مدن لليدعىعليه الأول دون نفذت 
بالحجز تحت يده فلم يف شيئًا . وانه كان يستأثر 
بربع الوقف اضرارا بالدائن المذكور وياق 
المستحقين . وعرضت فذلك إلى انه مدن ايضا 
للسيدة تفيده برزكات . وقد نم نحي 
الحراسة فقضى ما .' 

ؤ وحيث - حا أن النأظر السابق قد 
عزل من النظرعل الوقف وأقيمت فيه المدعيتان 
إلا ان ذلكلايغير كثيرا فى الآمر . فالحكم قاض 
بالحراسة علىالوقف فى وجه م:وليه والمستحقان 
فيه. فهو حجة ملزمة لكل متول يقوم على 
الوقف مها غير شخضه . وها ايضا ان المببب 
فى الحراسة كان تصرف شخصى للناظرهوالمطل 
ف أداء حقوق المدعى عليه الأول كدائن شخصى 
له . الا ا نمجرد تغييرشخص الناظر لابعنى زوال 
الحراسة ووجوب الحم بانهائها .' فقد حددالحكم 
بها أجلبا وهو -حصول الدائق عيل دينه . وهو 
اجل مطلق لم يعلق على بقاء تشخصن الناظرىإلنظر 
على ان اللامر ‏ فى الواقع لم يتذين فالمدغية الثانية 
ناظرة علي الوقف وقن كانت مدبئة اليدعي عليه 


ريق 
الأول بالدينالذى دعاالى الحراسة ‏ يصفتهاضامنة 
الناظر ‏ ومع ذلك لم تسدد شيا . 

لابرد على ذلك ان استحقاتها كان تحت يد 


الناظر السابق. فالدين متعاق بذمتم! لايتقيدموضع 
. وفائه بالاستحماق او غيره . 


«ووحيث انه لا يفهم كيف يكون جرد اقامة 
المدعيتين فى النظر على الوقف سيا تنتهى به 
المراسة . الا اذا كان مغروضا انهما سيةومان 
بوفاء دمن المدعى عليه الأول . وشوفرض لايصحم 
أن يكون ولايصح حتى احتهال حصوله . لالثىء 
إلا لآنه لاجحوز ان تقوم الدعوىعلى مجردالوعد 
وليس ثمة مانع اطلاقا من ان تسلك المدعيتان 
فى ادارتهما للوقف ملكا لامختلف كثيرا عن 
مسلك الناظر السابق. فيضطر الدائن الى الرجوع 
الى الحراسة بدعوى أخرى 

و وححث انه اذا كان الآمر كذلك فان 
طلب استبدال المدعى عليه الثانى فى الحراسة 
بالمدعية الآولى . هو طلب لا يستند الى اساس 
صحيح ذأن معناه لعاء الحراسة فى ذاما وعزل 
المدعى عليه الثاتى منبا واقامة حارش آخر بدله 
و وحيث أنهذا العزل لايستند الى عيبفىادارة 
الحارس بل الى صفة المدعية كناظرة على الوقتف 
وهذه الصفة لاتتوافر لبا مستقلة عن المدعيةالثانية 
فاحداهها لاتملك الادارةٌ منفردةعن الأخرى . 
والمدعية الثانية مسئولة عن قيام الحراسة أصلا 
لأنباكانت مدينة الدائن ول تف بالدين ولذلك 
أقيمت الحراسة . 

ووحيث ك ان عصل القول ان7 ترشيح المدعية 
الآولى للحراسة لا يمكن ان يقوم الا بصفتها 
الشخصية.. ولا يمكن أن يكون له نبب الا ما 
يوخف على ادازة الحارمن الهالى وليس ثمة مأخل 
عليبا فى الواقع . : 37 


يهنن 


العدد العاشر . السنةالسابعة عشرة 


« وحيث أنه لابرد على ذلك أن المستحقين | للحراسة الا ان المستحقين رفضوا هذا التزشيم 


قد وأقموا عل الدعوى جميعا ٠‏ فلم يصبح الآمر 
متعلمًا حقىم بل بحق الدائن الذىأقيمت 0 
يناء على طلبه 


د وحيث أنه لذلك برى المحكمة أن الدعرى 


( قطية آلست صفية حسن بركات وأخرى د راغب 


أفدى الاعبر وآخرين رقم “لإ سنة /ثه - رئاسة “حضرة 


و وحيث ان هذا الآخير قد رشح تفسكه القاضى محمد على رشدى ) 


كاذك 
1 7 علوي هه 


51١ 
محكة قناالجرئية الاهلية‎ 


/1؟ا دلسمير سنة سمو ١‏ 
٠طمان‏ - شرط سقوطه ‏ مخوط د اعاب وقول . عدم اتواثره 
البدأ القاوق 
إن أتعقاد العمّد يستلزم وجود المتعاقدين 
على قبد الحاة عند اتمصاد الايحاب والقبول 
كا مستازم أهليتهمافاذا توف أحدهها يعد حصول 
الابجابوقيل دور امول من الطرف الثاق 
فان الايحاب يسقط ولا يمسكن انعقاد العقد 
فاذا اشترىورثة المورث عقاراً ما بطريق 
الاستبدال وبحجة شرعية ل يرد فيبا أى نص 
مسقط لضمان المستبدل . وكان هذا الشراء 
ننيجة لمرايدة دخمل فيها المورث . ول يمان 
هذا القبول لعطائه . فلا يكون لقائمة 
المزايدة الوارد فيبا شرط إسقاط الضمان 
أى أثر بائنسبة للورثة ولا تلزميم : 
مويو 
«حيث أن محصل الدعوى أن المدعين اشترو| 
بطريق الاستبدال من وزارة الأوقاف ١‏ سبما 


الملكيةفرفعوا الدعوىاخالية طالبون بالملكية 
والازالة أورد الثمن مع التدويض 

و وحيث أن المدعين قرروا ان المدعى علييم 
من الثانى إل الراابعينازعونفقيراطين وأنالمدعى 
علييم منالخامس إلى السابع ينازعون فقيراط 
وأن المدعى عليبيمن الثامن إلى العاشر ينازءون 

فى > اسهماو م قراريط 

ووحيث انه بالنسبة للقيراظ الذى ينازع فيه 


المدعى علييم المذكورونف المند المؤرخ ٠١‏ 
ديسمير سنة ١98.‏ أنهم لايتعرضون للسدعين 
تعن الم للآخرين يهذا ادن 
« وحيث أنه بالنسبةللقير اطون الاذين ينازع فيهما 
المدعى عليهم من الثانى إلى الرايعو بالنسبةلا١‏ 
سبماومقراريط الت ينازع فيها المدعىعليهم من الثامن 
إلى العاشر ققد سبق الحم تمبيديا فى م مايو سنة 
الا | بأحالةالدعرى عبل التحقيق ليثبت كل فريق 
وضع بده هو ومورثله من قبل المدة الطويلة 
المكسبة للملكية ولوزارة الآوقاف النق وذلك 
بكافة الطرق القانونية بما فبا البيئة 
« وحيث أنه بحلسة > ديسمير سنة 0#و١‏ 
سمعت الحكمة شبود الاثباتوقد تبينمن أقوا 


وم قراريط وفدان وقد نازعبمالمدعي عليرم فى إان كل فريقوهورثهمن قبل وضع بده عبل القدر 


العدد العاشر ‏ السئة السابعة عشرة 


إخعطؤ ا 


الذى يدعيه مدة تتجاوز الثلاثة وثلاثين عاما 
ومن المدة المكمية لمالكية . اغيارت الوقن 

ووحيث ان وزارة الأوقاف ل تأت بشرود 
لنق ما قرره شهود الاثات وم تقدم طمنا على 
أقوال الشبودالمذ كورين 

ووحيث ان أقوال شهود الاثبات تعززت 
بم أن (اولا)قررت وزارة الاوثاف فى ذيل 
قائمة الاستدال|اؤرخة مم١‏ مارس سنة .مه 
انها غير مازمةبة لم القدرا مستبدل وعليءارن. 
أن يستليه مباشرة من واضعى اليد يقير ضمان 
عل الوزارة ومعنى ذلك انها غير واضعة اليد 
على القدر المستبدل وانه مغتصب من الغْر 
( ثانيا ) تكليف القدر الخاص بالمدعى علييم 
من الثالى الى الرابع بأسم مورثهم كا هو 
ثابت من كشوف المكلفة وأوراد المال المقدمة 
منهم (ثالنا ) الحم الصادر فى ممايو مبنةه..ه فى 
القضية بمرة /,( !م سنة م..ه وهو إشعر وضع 
يد مورث المدعى عليه الثلاثة الآخيرين 

و«وحيث انه منجبة أخرى ققد أثيت الخبير 
بتقريره وملحق تقريره عدم نطباق حجة الأ وقاف 
لعدم ذ كر الحدود بالاسبةالقيراطين ولاختلاف 
الحدود بالنسبة للقطعة التى مساحتبا ١١‏ سهما 
وم قراريط 1 

و وحيث انه بناء على ماتقدم لايكونالمدعين 
الحق فى طلب تثبيت ملكيتهملقدريناللذ كورين 
البالغ مساحتهما ١‏ سهما وه قراريط 

ووحيث انه بالنسبة ارد القن مع التعر يض 
قابت: من حجة البدل الشرعية المؤرخة 
بوليه سسئة !04 أنه رسا على المدعين مزاد 
استبدال +؟ سبما و م قراريط و ١‏ فدان بثمن 


قدره ٠.‏ جنيهات قيكون مقابل ثمن 16 سهما | 


وه قراريط مبلغ». وملماو١؟‏ جنيهاوهو مابحق 
المدعين طلب رده الييم 

د وحيث انه باانسبةللتءويض فقدقدرهالمدعون 
بمبلغ 9 جنيهاوترى الحكمة تقديره بمبلغ «جنيبات 
وعلى ذلك يكون جموع مايستحقه المدعون لدى 
وزارة الآوقاف منئمن وتعويض 4.ه ملا 
و94 جنيها ْ 

د وحيث أن وزارة الأوقاف تعترض على 
رد القن وأداء التعويض با جاء بعطاء مورث 
المدعين بقائمة الاستبدال المؤرخه ١,‏ مارس 
سنة .49 وبأقرارهالمؤرخ فىه! كتوبرسنة , «ره 
منانهليس له الرجوععليبالأىمسيبمن الأسياب 
بأى ضمان كان واندقابل للاستبدال بدون تكليف 
وزارةالأوقاف بالتسليم وبأن اقرارا اورث حجة 
عب ورثته من بعده وهم المدعون 

م وحبث أن هذا الاعتراض قد يكون له 
بحل لو ان !ا بالمورث قد لحقه قبولمنوزارة 
الأوقاف حال حياته وبذلك يكو نالعقد قد ثم 
وأصبح حجة على الورثة من بعد وفاة مورثهم إذ 
من المنفق عليه بينشراح القانون انانعقاد العقد 
يستازموجود المتعاقدين على قيد الحاة عند اتحاد 
الايحاب والقبول كم يستلزم أهليتهماناذا توق 
أحدهما بعد حصول الايحاب ولكن قبلصدور 
القبولمن الطرف الثاتى فأن الايحاب يسقط ولا 
يمسكن انعقاد العقد (راجع دىهلتس الجر. الأول 
ص ولن!4 نبِذفى 11و 07١و‏ دالوزيراتيك جزء م. 
ص ممه نبذة 8ه ) 

« وحيث أن طريق القبول من جبة وزارة 
الآأوقاف قد تحدد بالفقزة الثانة من البند الثالك 
من قائمة الاستبدال بأن تعلن الزاسى عليه المزاد 
- اداريا أو قضائيا - باعتهاد البيع اليه ولم يتقدم 
دليل على ذلك الاعلان الادارى اوالقضاتى - 


خرف 


ووحيث أن مورث المدعين قد توق قبل 
قول عطائه من وزارة الأوقاف ثم اشترى ‏ رثته 
بطريق الاستبدال بموجب حجة البدل الشرعية 
ال أؤرخة و بوايه سنة بالا.ه وهى خالية من أى 
شرط مسقط لضهان وزارة الأوقاف وخالية 
أيضا من أية اشارة صريحة أو ضمنية لما جاء 
بعطاء مورثهم المؤرخ ١8‏ مارسن سنة .8ه 
وباقراره المؤرخ فى ه | كتوير سنة .1ه 

زروحيث انه يضاف الىذل ك|نالمدعيناشتروا 
القدر المستيدل بثمنقدره ه.إجنيهاتيما القن 


الذى نزايد به المورث مبلغ يام ملماو باجتيها : 


يا هو موضح بظبر قائمة اأزاد والموقع عليها منه 


فاختلاف الْنوز'يادته بالنسبة للمدعين دليل على. 
عدم ارتباطهم بم ارتبط يهمورهمف مزادهالسابق ٠‏ 


( قضية احمد أقدى عبد الرحيم وآخرين ضد وزارة 
'ألاأوقاف رقم هؤم! سنة .مه رئاسة حضرة القاضى محمود 


اليد عقل ) 
51 
محكة ببا الجزئية الأهلة 
#دسمير سنة 05و( 00 

أشجار_مغروسة مجوار حدود أرض امالك - ازالتها من 
عد مه . والتعويض عنها حك القائون الفر الغرامى . 
وح الشريعة . الاخد بها فرمصر . 

المدأ القانوتى 


لم ينظلم القانون المصرى علاقة الجيران 
“«النسبة الأأشجار الى يغرسوتها يحوار حدود 


أرسهم > فما ل القانون الفرنى 0 نص. 


أو شجيرات قرب كت الجار إلاعل . 
|المسافةالمقررة فى 1للوائم المحمول بها أوطبقاً 
للعادات الثابتة . فان توجد لواح أولم عادات 


العدد العأشر ‏ السنة السابعة عشرة 


فلا يحوز غرسبا إلا على مسافة مترين من 
الحائط الفاصل بين العقارين إذاكان ارتفاع 
هذه الأشجار يتجاوز «ترينو على مسافة فصف 
متر بالنسبةلغيرها . وكا جاء حكم اشر بعة بأنه 
إذا امتد الظل إلى أرض الجار يسيب امتداد 
شعب الأشجار وفروعبا فوق أرض الجار 


| فلبذا الحق فىأن يطلب من القاضى قطع هذه 


الشعب لأن ف امتدادهاتعطيل أو نقص أنفعة 
الجار بملك وفىهذهالحالة يحب الضمان بقدر 
ماأصاب الجارمن الضرر ودن تار يخالمطالبة 
مع لفكرهن إزالة الضرر دوذماقبلذلك ٠‏ 
أما إذا امتد الظل فقط دون أن ممتسد شعب 
الأشجار إلى ملمك الجار ذان كان الضرر 
فاحشاً فله أنيطالب ال الك بتعو يض ماأصابه 

من الضرر وإتما يضمن الماللك من تاريش 


5 المطالبةمع القكن من الا زالة دون ماقلبا . 


أما إذا كان الضرر يسيرا غير فاحش فايس 
للجار طاب إزاتها أو التءويض الناثى, 
عن طليوا . 
وهذهالمادىء حتذى مب فالقضاءالمصرى 
امكو 
وما ان المدعى رفعهذه الدعوى يطلب الحم 
بالزام المدعى عليهم بدفع بلغ ٠٠٠١‏ قرش 
تعويضاً له عما نالهمنضرربسببغرسهم لأشجار 
التخيل يحوار أرضه فتلفت زراعته القائمة على 
ثلاية قرار: بط م نالارض بسبب ذلكوهويطالب 
بهذا التعويض عل أنه يستحقه عن عشر سنوات 
سابقة على تاريخ رفع الدعوى . 
دوعا انه يتعين البحثفما اذا كان للندعىالق 


العدد العأشر - السئة السابعة عشرة 


فى طلب التعويض عن هذا الضرر الذى يدعيه 


أم لا. 


«وما انالقانونالمصرى لم ينظمعلاقة الجيران 


بالنسبة لللاشجار الى يغرسونما بجوارحدودأرضهم 
يا فمل القانون الفرذسىفالمواد إن ومابعدها 


إذ تنص المادة 1" دنه عل 3 أنهدغير مسموح 


بغرش اشجار او شجيرات قرب حدود ملك 
الجار إلاعل المسافة المقررة فى الاواتسح الخاصة 
الجارى العمل مها أوطبقا للعادات الثابتةالمعترف 
ما فان لم توجد لوائ او عاداتفلا يحورغرسما 
إلا على مسافة مترن من الخائط الفاصل بين 
لعقارين وذلك بالنسبة للاشجار الى يتجاور 
ارتفاعبا مترن وعل مسافة نصف مثر بالنسبة 
الاشجار الأخرى » 
وتنص المادة بإبا؟ منه عب أنه إذاكانت الأشجار 
أو الشجيرات مغروسة على مسافة تقلعن المسافة 
القانونية فللجار أن يطلب قلعبا أو تقصيرها الى 
الا رتفاع الحدد فى المادة السابقة ال .. 
دوا أنهعند عدم وجود نص بالقانون يجب 
اذنالرجوعالى قواعد القانون العامةوالى العدالة 
يا ان لليحكةان تستأس باحكام الشريعة الغراء 
او ما يقضى به العرف فى مثل هذه الأحوال 
) المادةوم؟ من لاتمةثرتيب انحا ك الآهلية ) 
ووما ان حك الشريعة الغراء فى مثل هذه 
الحالة المطروحةانه إذا امتدالظل الى أرض الجار 
سبب امتداد شع بالأشجار وفروعبافو قأرض 
الجار فليذا الحق فى أن يطلب من القاضى قطم 
هذه الشعب لآن فى امتدادها تعطيل أو نقص 
دفعة الجار بملكه وفى هذه الحالة يحب الضمان 
يقدر ماأصابالجار من الضرر و منتاريالمطالبة 
مع القكن من إزالة الضرر دون ماقبل ذلك أما 
5 امتد الظل فقط دون أن بمتد شعب الأشجار 


ال 
الى ملك الجار فان كان الضرر قاحشا بمعنى ان 
هذا الظل قد فوت على الجار الانتفاع كأيايبعض 
أرضه الاتتفاع المعتاد فله انيطالبالمالكبتعويض 
ملأصابه من الضرر لكن انما يضمن امالك من 
تاريخ المطالبة مع القكن من الازالة دونماقبلبا 
أما إذاكان الضرر يسيراً غير فاحش فليس للجار 
أن بطالب المالك باز التباولابتءو يض الضرر الناثىء 
عن ظلها لأنه يغرسها فى ملكه ويستعم ل خالص 
حقه و راجع البحث الشرعى بذيلالحكمالصادر 
من محكمة الرقازيق الجرئية بتاريخ 0 - 50 
سنة موس ؟ والمنشور بالسنة الرابعةوالثلائين من 
امجموعة الرسعية ص 6ه » والذى قرر البدأ 
الأقوهوه انلاح ق للجارى»طالبةجاره بتعويض 
مايلحق زراعته من الضرر بسبب ظل أشجاره 
إلا إذا أثيك ان صاحب الشجر تعمد بغرسه 
الأضرار به أو أهمل فى اتباع الأصول الزراعية 
فوقع الضرر تيجة هذا الأعمال و غير حالى 

تعمد الضرر أو الأهمال يعتبر ماتحدثه الظل من ' 
الأضرارالعادية التىلامة رالجير امن التسائفها » 

فليس للجار أنيشكو منالمتاعب العادية والتى 
لامفر هنبا إسبب الجوار إذ ضرورات الحياة 
الاججاعية تقضى باحتيال هذهالمتاعبالمتبادلة بين 
الجيرانوماداءمتلم تنجاوز الحد المعقول والمعتاد 
فلا محل إذن للبطالبة بالتدويض ( راجع ودرى 
لا كتتنرى وشوفو الجرء السادس الطبعة الثالثة 
ص 1١18‏ ) 

د وما ان الثابت من تقرير الخبير المتدب 
فى الدعوى أن التخيل الى غرسبا المدعى علييم 
أن ضهم لبعد عن أرض الجا ربعضبا بسدسقصية 
وبعضبا الآخر بقصبة وربع وأن هذه التخيل 
مغروسةفمدةتتروأ 4 اسم بين الست ستواتوالعشرين 
سه ة ول غبت من التقرير انبا متدة داخل أرض 
للف 


١:1 


العدد العاشر ‏ السة السابعة عثرةٌ 


المدعى بل ظلها يقع على قيراطينمنأرضه ولايفوت | أو لاخفاء جرعة فيمقابل تحمل كل هن 


المدعى انتفاعه مهما بل ان الظل يؤثر فقط على 
الحصول النات فيا بقدر النصفوذ كر الخبيران 
قدر مايفوتالماعى بسبب ذلكهومبلغ وب قرشا 
خمسة وعشرين قرشا صاغا فى المنة الواحدة 

و وما اندم هذا يتضمان تفيل المدعىعلييم 
لاتمتد الى أرض المدعى وان الضرر الذى يلحقه 
يسبب الظل ضرر يسير ولايفوته الاتفاع الكلى 
بأرضه فلذا ترى الحكمة أرى الدعوى خليقة 
الرفض ‏ 

( قضية أحمد خ ريم غيته مفتاح ضد أحيد جمد جمديوييف 
وآخرين رقم .هنول سنة دعل ار ثناسة حضرةالقاضى اسماعيل 


عيد الله زهدى ) 


اننا 
حكمة الواسطى الجرئية الأاهلية 
4 شبراير سنة باس | 
١‏ - لجان إدار ية مختصة ترام معيئة ‏ المقوبات الصادرة 
با طوات حاية . 
؟- الاتفاق على ماعخالف القوائين النائية , باطل - 
الممادى. القانونية 
١‏ - كل عمل معاقب عليه بعقوبة جنائية 
هو جرعة أياً كان القانون الذى ينص عليها 
وأيأ كانت الجهة التى تتولى إيقاع العقاب ٠‏ 
فالجهة الى توقع العقوبة لا تغير نوع الفعل 
المعاقب عليه . وقد رأى المشرع أن تفصل 
فى بعض الجراهم محا م إدارية مخصوصة . 
والفصل فيبا من اللجان الادارية لانخرجها 
عن كونها جرام . 
؟ - الاتفاقعل ماخالف القو انين الجنائية 
كالاتفاق على تقريرغير الواقع لا فلات متهم 


المتفقين نصيباً معيناً من الغرامةأتى يقضى بها 
هو اتفاق باطل لخالفته للنظام العام ٠.‏ وكل 
ماالأأفراد من الحق هو الاتفاق على <قوقيم 
المدنية الخلفة عن الجر يمة . 


امير 

و حبث ان المدعى - وقد قضى بتخرعه من 
للجنة الآدارية الختصة تحرام معينة فص عليبا 
فلانحة الترع والجسور ‏ وجه الخصومة للبدعى 
عليبما وطلب أن يعَضى له بنصيهما ف الغرامة . 
إذ اتفقوا جميعا على ان يقرر المدعى غير الواقع 
أمام اللجنة الادارية فيعترف بأنه هوالمسئول عن 
الجريمة ولايخير عن شريكه فيها وفىمقابل تحمله 
مستولية الجرمة بمفرده امام اللجنة اتفقوا جميعا 
على أن يتحملكل منهم نصيبا معينا من الغرامة 
التى يقضى بها . ولا لم ينفذ المدعى عليبما تعبدهما 
رفع المدعى الدعوى الخالية طاليا ان يقضى لدبما 
حصل عايه الاتفاق 

د وحيشانه من المسلربه ان كل عمل معاقب 
عليه بعقوبة من العقوبات الجنائية هو جرعة أيا . 
كان القانون الذى ينص عليها وأيا كانت الجبة 
التى تتولل ايقاع العقاب فنوع السلطة الى بوقع 
العقوبة لايمكن "أن يغير نوع الفعل المعاقب عليه 
وقد قبل أنه « لمعرفة مااذا كان فعل من الأفعال 
المنصوص عليها والمعاقب عليبا سواء بقانون غير 
قانون العقوبات أو بمحكمةغير امحاكم الجنائية يعتير 
جر بمةتنطبقعليباقواعد القانون الجناى يجب النظر 
المعنصرين : نوع الفعل المعاقب عليه . و نوع 
العقوبة التي يعاقب مها هذا الفعل : فلا يعد الفعل 
جربمة جنائية الا اذا كان داخلا بطبيعته ونوع 
العقوبةالمعاقب بباتحت الاحكام المقررة للبصلحة 


العدد العاشر _السنة السابعة عشرة 


العامةع (جندى باكعيد الملك : الموسوعة الجنائية 
الجر_الثاكص ه) 

«وحيث ان المشرع اعطى محا ادارية 
اختصاصاجراكم معينة ومن ينها اللجنة الخصصة 
لجاكةمن مخالف لانحة الترعوالجسور( مادةمب؟ 
الى م من دكريتو ب؟ فبراير سنة44١‏ وقرار 
الداخلية ١1‏ بوليه سنةمم١)‏ وكذلك نحا كة 
من يخالف أحكام منع رى الشراق ( دكريتو 
و١‏ مابو سنة سمه ) والعقوبات النصوص عليبا 
هى عقوبات جنائية روعى فيبا الصالح العام 

د وحيث أنه ما دام قد اتضم أن ما حك 
به عل المدعى من اللجئة الادارية الختصة بمحااكة 
من يتخالف لانحة الترع والجسور هو عقوبة عن 
جرمة رأى المشرع أن تفصل فيها محا كم إدارية 
عخصوصة . والفصل فيبامنلنة إدارية لامخرجبا 
عن كونها جرمة 

د وحيث الت القوانين الجنائية جعلت 
الصالح العام وعبل ذلك فليس للآفراد الاتفاق 
على ما تخالفها كتقرير غير الواقع لافلات متهم 
أو لاخفاء جرممة . والعقوبات الى يقضى بها هى 
شخصية فالاتفاق على اقنسام المسثولية الجنائية 
كالغرامة مثلا هو اتفاق تخالف النظام العام ويعد 
اطلا . وكل ما للافراد من المق هو الاتفاق 
على حقوقهم المدنية المتخلفة عن الجرعة 

و وححث انه فى القضية الخالية يقول الدع 
انهاتفق مع المدعى عليبما ليقر هو بغير الواقع 
لافلات المدى عليبما من يد المدالة مقابل 
دفعهما نصيبهما فى الغرامة التى قضى بها ومثل 
هذا الاتفاق باطل مخالفته للنظام العام ( راجع 
دكوج و تعبدات » الجزء الثأنى ص 48 بند 
باب حيث قال أن الاتفاق على عدم البلاغ عن 
جرعة باطل . والاتفاق عبل عرقلة الاجراءات 
لائبةباطل ) . 


قفن 


عع عومامة 3 غسقلمةغ كاحغمم دوعيل 
5آتاهص غمو5 5ع[همعم ‏ 5غ]1ناونتامم دعل 
وقد نص عل حالة ماثلةخالتنا تمامأحيثقال 
أعتوع! عدم أهغمم ع1[ عصغم عدل 
بمعتمة 5ع وعلمهم6؟ عمممومعم عمت 
أ5 2101656 هنا عدم كعتمتامعمعء قعل 
أننم ( شد باص م.1) 
وراجعالحك المبينيهامش الكتاب المذكور 
فى الفقرة تفسبا : وراجع أيضاحكم محكةالسنطه 
فبراير سنة ١919‏ المجموعة الرسمية السنة 


.] العشرون العدد 4و صحيفة 6 )1١8‏ 


ووحيث أنهوقد خالف المدعى باتفاقه قواعد 
القوانين الجنائية . فليس له وقد خالف القانون 
ان يستعين بساطةالغانون عل الاستفادةمن خالفته 
وليسن يأتىجرعمةانتفع متها الغير أنيطالب هذا 
الخير بمقابلهذا الانتفاع( محكمة الاستئناف الآهلية 
فى5١‏ مابو سلة و4١‏ الحقوق ١4‏ ص 49؟ ) 
( قضية قطب حيامجسال ضد رضوان زايد سليمانوآخر 
رق 1040 سنة بمو رئاسة حضرة القاضى على أبو ا#نيط) 
11 
محكمة با الجرئية الأهاية 
/ ريل سنة 7ه ١‏ 
١‏ شرط ارادى - موكول نخض أرادة الملقم ‏ بطلاته ‏ 
٠‏ - اتفاق - بين مؤجر ومتأجر علىاترا. المقد . بشرط 
الاخطار قبلبا . أو بمتد لمدة أخرى , صته 

الميادى. القانونية 
- الشرط الارادى الباطل هو الذى 
يبطل الآمر المشروط نحض إرادة الملازم . 
م إذا اتفق بين المؤجر والمستأجر على 
مدة ينتبى بانتهائها العقد ولكن بشرط أن 
مخطر المؤجر ااستأجر بالاخخلاء قبل التباء 
المدة بفترةمعيئة وإلا امتد العقد لمدة أخرى 
مساو يةللأولى فأنهذا الاتفاق صحبح جائز 


ا قانونً ولا حوى شرطاً إرادياً باطلا . 


وخارفا 


اموي 

و منحيت أن المدعية رفءت الدعوى تطلب 
الحم على المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها 
مبلخن ‏ وملما و« إجنيها باقى الايجار المطلوب 
عن ستتى م140 و 94( وأستندت على عقد 
ايجار تاريخه نوفير سنة بمو يتضمن امتتجار 
المدعى عليهم بالتضامنفسينفدانا وتّسعة قراريط 
واثنين وعشيرين مسبمامن وزارة الآوقافوذ كر 
فى المادة الأولى من العقد أن مدة الابجار سنة 
تبتدىء من نوفير سنة 4890| وتتتهى فىأ كتوبر 
سنة م8 ١‏ رمووق لاذه 1 من عمد الائجار 
على أنه إذا لم تعلن الوزارة المستأجرين مخطاب 
موصىعايه قبل :ها بةمدة الامجار بثلاثة شهور بعدم 
رغبتهاتجد يدالعقد لدةسئة اعتي رعق دالايجارساريا 
بين الطرفين دة سنة ثانية يجميع شروطه وكند 
العقد ايضا بحميع شروطه لسنة ثالثة اذالم تمان 
الوزارة الطرف الثانى مخطاب موصى عايه قبل 
تباية المدةالثاانية بثلائة شهور بعدمرغيتها فىالتجديد 
لمدة أخرى ولك نلاتمد الاحارة لمدة رابعة حال 
من الأحوال . 

وقد اذاف اللمنزام فى شرعية فده المادة 
ورى المداعى عليه الأول فى دفاعه الى ان المادة 
المذكورةتتضمنشرطأ اراديا باطلا وانه مادام لم 
يستمرواضعايدهعل العينفى خلالسنة ومو ١‏ فايس 
مسو لاعن يجا رهذهالسنةيينم| دفاع المدعيةيتضمن 
شرعيةهذهالمادةواتنءاقهامع رو القانون و أالمدعى 
عليهم مسئولين عن ايجارسنةعم؟! سواء اتتفدوا 
بالعين المؤجرة او لم ينتفعوا مادامت الوزارة لم 
تنذرمم بفسخ الايجار قبل تهابة السنة الآولى 
وحكنت المحكمة بياقى ايجار سنة س١‏ وأحالت 
الدعري الي التحقيقٍ لاثنات ونفي مأاجاء بالجم 


العدد العأشر- السئة السابعة عثشرة 


المببدى بشأن ايحار سنة غ4١‏ وسمعت الحكمة 
الشهود تنفيذا للحم العبيدى المذ كور 

و وحيث انه يتبين من أقوال الشبود ان 
المدعى عليهم استغلو! الارض المؤجرة الييم فى 
خلال سنة ممه ١‏ المحكوم بايجارها وأن بعض 
الزراعة استمرت ىالارضفى خلال سنة سمه ١‏ 
وهى زراعة الارز واختلف شاهد الاثيات مع 
شبود النق فى تاريخ ذرع الآرز ومدة يقائه 
بالعين المؤجرة الا أنهلاشك فى أن زراعةالآرز 
بقيت بالعين شطرا كيرا ممح سنة ١4‏ 
وحتى شبر بونه من السنة المذكورة حسب 
زعم المدعية وحسهما جاء بمحضر الخالفة 
المرفقة صورته مه سنة 6م ببا والسبب لم 
يتبين من التحقيق تماما أهو الحجز المزعوم على 
هذه الزراعة بمعرفة الوزارة والذى لميقدم محضر 
عنه أم لآن زراعة الأرز كانتمتأخرة وزرعت 
فى هذا الآوان 

ووحيت انهلاخلاف بين االخصوم أن كلشرط 
ارادى يكل الآمر المشروط لمحض ارادة الملازم 
هو شرط باطل وهو الرأى المتفقعليهفقباوقضاء 
ولكن يتعين البحث فمااذا كانت المادة ٠١‏ من 
عقد الايحار تتضمن شرطا اراديا باطلامنعدمه 

ووحيث انه لاش ك أن أمشروط عقدالاجار 
هو الرضا أى تطابق الايحاب والقبول على ماهية 
العقد والعين المؤجرة والآجرة ومدة الايجار 
وقد ذكر الاستاذ السنبورى بك بكتابه شرح 
عقد الانجار ان الطرق الختلفة لتجديدمدة الايحار 
هى _أول- نحديد مدةيزتبى با نقضائها العقد_ثانيا- 
تحدايد مدة تنتهى بانقضائها العقد على شرط أن 
ينذر أحد المتعاقدين الآخر قبل اتهاء المدة بأجل 
محدد ‏ ثالنا تحديد مدة مقسمة الى آتجالمعينة 
مع جواز انذارٍ أحد المتعاقدين للآخر بانهاء 


العدد العاثير ‏ السنة السا بعةء شرة 
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الابجار عند انقضاء أى أجل من هذه الآجال 
«وحيث ازالمدعية والمدعى عليهم اتفقوافبا 
ينهم على تحديد مدة الايحار لمئةتمتد لسنة أخرى 
وثالتة بشرط أن تنذر المدعية المستأجرين قبل 
نباية هذه المدة بثلاثة شبور بعدمرغبتهافى تجديد 
العقد لمدة سنة أخرى 
«وحيث|نهذا الشرط وا نكانششرطاتحكميا 
من قبل الوزارة لاحتفاظها وحدها بحق إنهاء 
العقد إلا أنه لاغبار عليه من الناحية القانونية 
لآن حالة الخصوم تنطبق عل الحالة الثانية من 
الحالات الثلاثة السابقة وه نحديد مدة ولكن 
بشرط ألاينتبى العقد بانقضاء هذه المدة الا اذا 
نبه أحد المتعاقدين على الآخ ربا لاخلاءقيل انتباء 
المدة بأجل معدن والا فالامجار بتد لمدة معادلة 
للأولى (انظر شر حعقدالايجارللاستاذالسهورى 
بك ص باه وهمهه ومابعدها) فالاتفاق تام 
بين المتعاقدين عل أن العقد بمتد لسنةثانيةبشرط 
عدم حصول التنبيه من المدعية بالاخلاءف المدة 
المتفق عليبا أى ان هناك توافق فى الرضا وتطابق 
بين الايحاب والقبول ولم يترك ثىء مخض ارادة 
المدعية سورى حق اخطارها للندعى عليم لعدم 
رغبتها فى امتداد العقد لمدة سئة ثانية أو ثالثة 
حسب نص العقد المتفق عليه فالقول بان هناك 
شرط إرادى باطل غير صصح لآن الاتماق ثم 
فعلا بين المتعاقدين على امتداد العقد لمدة سنة 
ثانية وإبما ترك للبدعية الحق فى طلب إنهاء هذا 
العقد يشرط ان تخطرالمستأجرءنيذلك قبل ثثلاثة 
شبور من تاريخ انتهاء المدةالأولى . انما الشعرط 
الباطل هو الذى يؤقت عليه التعاقد ويكل اللا 
المشروط لمحض ارادة التعبد لآن تنفيذ العقد 
موقوف عل مض ارادة المدين 


عاللقادعامم ‏ ه0(6005هه) جه[ 
عتانع10 عن ممغدوتاطه'1 عانتممد'م 
عل لمعمعل ممغووتاطه”! ع0 نع11 ع1 
ععتاطه”*5 ندنو ععذ!ا عه عل ننهماه7 12 


( انظر دى هلفس الجزء الأول بند + وهو 
عين الرأى الذى أخذ به سائر شراح القانون 
انظر هالتون الجزء الأول ص 6م78 والجزء 
الثاتى من كتابشرالقانونالمدنىفى الالتزامات 
للعلامة بودرى ص (١‏ وكتاب الالتزامات 
للأستاذ عبدالسلام بكذهنص وه والتعبدات 
والالتؤامات لفتحى باشا زغلول ص ١6١‏ 
وغيرثم ) 

و وحيث أن هناك فرق كبير'بين الحالتين 
أى بين توافق الأرادتينوتمامالعقد وترك الخبار 
للاحد المتعاقدين فى انبائه باخطار يصدر منه 
وبين توقف التعاقد وتوقف نفاذه على إرادة 
المدين هذا ان صم اعتبار المؤجر ملتزما دائما 
فى عقد الأبجار على الاطلاق مع أرنت عقد 
الا ار - يتولد منه الترام المؤجر بانتفاع 
المستأجر بالعين المؤجرة كا يتولد منه التزام 
المستأجر. بسداد الايجار المفق عليه وقد قضت 
محكمة كفر الشيخ بحكمبا الصادر فى مارس سنة 
.؟و بأنه اذانص فى عتد الايجار على أنه اذا 
احتاج المؤجر إلى الدبن المؤجرة فى أى وققعشاء 
أثناء مدة الاتجارة فيكون له الحق فى استلامها 
فهذا الشرط صحيح قانونا لآنه لايعد شرطا 
اراديا و مرجع القضاء ص 49 بند /1591 » 
وحكمت بذلك محكمة بنى سويف فى حكمبا 
الصادر بتاريخ 19 ديسمير سنة + فى القضية 
6م سنة ماو استئناف مدبى بنى سويف 

د وحيثنهماتقدم يكو نالمدعىعليبم ملزمين 
بايحار سسنة و١‏ ويتعين الحم للمدعية بطلباتها 

( قضية وزارة الاوقاف ضد شفيق'فندى منصور وآخرين 
رقم 5 سنة ةا راسة جضرة القاضي عند رحن جينه) 


14 العدد العاشر - (أسنةالسابعةعشرة 
1" ا مكو 
محكمة الخليفة الجرئية الاهلية د من حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص 


5 أنبريل منة /لو١‏ 
تهدط شفوى - صادر من شخص لا آخر بواسطة وكيله ٠‏ 
لاعقاب عليه . 


الميدأ القانوق 
بم أن قصد المشرع من التعد يل الذى أدخل 
على المادة م؟ عقوبات مقتضى القانون 
دم م؟ الصادر فى 1 يونيه سنة 111١‏ هو 
منع العقاب على النبديدات النابجة من 
الانقعالات النفسبةالحاصلة بين شخصين إذا 
كان التبديد ماشرة من أحدهما للآخر وقد 
راع المشرع فوذلك أخلاق وعوائك البلاد 
وجعل العقاب عل التبديد الشفوى الذى 
يصدر منشخص لآخر بواسطة شخص ثالث 
وبما أن الشخص الواسطة ف التبديد يحب 
أن يكون والحالة هذه لا دخل له فى 
الحالة المسبية للبياج والاتفعال النفسى . 
اذلك يكون كل #بديد صادر من شخص 
لآخر بواسطة وكيل الجنى عليه المشترك معه 
فىأسباب الح وادش الى نشأت عنها الاتفعالات 
المسبية للتبديد لاعقاب عليه أيضا لآن الى 
عليه وواسطة التبديديعتيران كشخص واحد 
ف النبديد الموجه إلى أحدهما بواسطة الآخر 
ولآن مل هذا التبديد وقنى نأشى. من اتفعال 


وهياج تفسى يزول بزوال سيه وليس له أثر 


جدى فبو تهديد ينقصه ركن القصد الجناق 
ولا عقَاب عليه , 


فىان المسيو بوسفحيش الموظف بينك درسدتر 
بلغ النياية بتاريخ وم مانو سنة ١40‏ ضدالمتهمة 
اليس قيصر لتهديدها إياه بالقتل بواسطة محاميه 
الأستاذ رياض الل الذى كان حاضرا معالشاى 
بصفته هدعا مدنا فى بلاغه ضد إميل قيصر الى _ 
اتهمها بالتزوير فى دفتر المواليد بأنوضعت غلاما 
فى مدينة حلوان بتاريخ 14" - 1418 ومقيد 
بدفائر مواليدها بتاريخ  #‏ ؛ 5م ولسبته 
الى المبلغ والتحقيقاتالمذكورةتقيدت بشمرة؟ 44 
شكاوى ادارى حلوان سنة مو وحفظته ادارياً 
فى ؛ ‏ 7 - جم وقال المبلغ فى التحقيق أن الاستاذ 
رياض امل محاميهقابله بعدظيريوم هاه هم بم 
الذى بلغ فيه و أخيره ان اليس قيصر المتهمة اتوفقته 

أمام غرفة التحقيق ومسكته منسترته وقالتله 
) انتالمحاى بتاع صيشس . أنالا أهم منكولامن 
حبيش و إذا كانرايخ يستمرف القضيةضد أختى أنا 
اقم كرشه سدس فو طالشارعأو فى الببك 
وأنا الحاى بتاعى المستربيروتواجيب ل المستر 
كين بويد ) أوقال الأستاذ رياض الل الوسيط 
فى التبديد ان بعد اتباء التحقيق خرج على محل 
ليلحق قطار الساعة م ونصف بعد الظهر بومه٠‏ 
مابوسنة ١1‏ فوجداهمة اليسقيصر خارج 
غرفة التحةيق فاعترضته بمسكه من السترة حالة 
تبيج شديد وكليته بالفرنسية وقالت له أنت محاى 
بوسف حيش من فضلك أبلغه بأتى أنا اليس 
قيصر لايهمنى يوسف حبيش ولاحاميه وأبلغه 
اذا استمر فى قضيته ضد اختى فانىسأقتله سدس 
فى الطريق العام وعرفه أنامين . أنا محامى المسثر 
بيروت وسأحض رلك المستر كينب ويدوقال الاستاذ 
انى كنت كلا أردت التخلص منها السفر تير 


العدد العاشر - السنة السابعة عشرة 
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بعنف وهى ف حالة تبيجعصى شذ يدجداً ‏ الانقال 
واستمرت تكرر هذه العبارات بحالة تبيج شديد 
ولا تخاص منها وخرج قابل المسيو حبيش موكله 
فى قبوة عماد الدين فقال له احترس من اخت 
الست أميل التى كانت تحمل طفلها للآنها بيجت 
وابلنه ما قالئه له وقال حضرة الحاى وانالم 
أقصد التبليغ واما قصدت تحذيره وان محترس 
لنفسه ولو كنت اقصدتبليغ النيابةبالحادثةلكنت 
رحت لحضرتكم وابلخدكم » واستشيد الاستاذ 
تحاجب النياءة الذى ابلغه رسالة من كائبه وقت 
أن كانت المتهمةمسعة بهءوشبد على حسن حاجب 
النيابة ان الست دى يقصد المتهمة وضعت يدها 
على ذراع الاستاذ وقالت له يصمم كده عرضى 
و كررت عرضى عرضى كام مرة وتكلمت لام 
بالف رتساوى مفبموش وبعد ذلك ضرب الجرس 
فدخل غرفة اليابة . 

د ومن حيث أن النيابة طلبت عقاب المتهمة 
امادة .مم الفقرة مع واتهمتها بأنها فى بوم 
ه-ه-19175 داترة قم درب الأحمر هددت 
بوسف أفندى حش شفويا واسطةعاميهالاستاة 
راض اجمل بارتكاب جرية ضد النفس يعاقب 
عليها بالقتل وكان التبديد مصحوءا بأمر وذلك 
أن كلفت غاميه بأبلاغه انها ستقتله اذا استمر 
فى شكواه ضد اختها السيدة أميل قبصر . 

د ومن حيث أن للجريمة ركنين )١(‏ ركن 
مادى وهو التبديد () ركن ادنى وهو القصد 
الجنائى (بجموعةالمبادىء الجنائية لجندى بك عبدالملك 
ص ةلا ) وجب عردلا النظر فها اذا كان 
الركنان متوفرين فى هذه القضية أم لا 

و ومن حيث أنه ورد فى كباب التعليقات 
الجديدة على قانون العقوبات لعبد الحادى بك 
الجندىص بم ف التعليق على المادة م معو بات 


مائصه منقو لا من تقرير اللجنة مجلس شورى 
القوانين عن مشروع القانون الشامل لتعديل 
بعض نصوص قانون العقوات : وزادت اللجنة 
فى الفقرة الثانية من المادة 84+ عبارة ( بواسطة 
شخص آخر )عقب قولهم كلمن هدد غيرهشفها » 
ليكون نص الفقرة المذكورة هكذام كلمن هدد 
غيره شفهيا بواسطةشخصآخر بمثل ماذ كر ال» 

وهذا التعديل يوافق حك القص القديم 
الذى كان ف قانون العقوبات سنة ١5.4‏ وذلك 
بمنع العقاب على التبديدات الناتجة من الانفعاللات 
النفسية وثلاثم اخلاق وعوائد البلاد ( راجع 
محضر جلسة اول بونيهسنة ١91٠١‏ جموعةجلس 
شورى القوانين ). 

« ومن حيث ان ملاحظة المشرع لحالات 
الانفعالات النفسية الى تنقأ من المشادة 
بين شخصين وحالة عوائد البلاد وتجعل 
القاضى فى قضائه واضعا نص عينيه:لك الظروف 
بالذات ليتبين من خبلالحا ما اذا كا نالتبديد تنجة 
انقعالات نفسية ناشئة عن حالة طارئة أو قضية 
أوحادثه أوفضيحة وأنه كفارغ بندق أمهو تبديد 
جدى مصحوب إلية التنفيد. 

د ومن حش أنه معرفة ذلك جب ان تستعرض 
الشكوى الى كان جاريا فيها الاحقيق بالنيابة من 
أميل قبصر اخت المهمة والمسميو بوسف حيبيش 
الذى كان مثله محاميه الاستاذ رياض الجل. 

د ومنحيكان الشكوى الادارية المشمومة 
نمرة 9غ ادارى حاوان سنة م4١‏ تتلخص 
فى أن المسيو .وسف حيش كان ساكنا 
فى العمارة الى تسكن فيبا أميل قيصر 
ووالدها واخوما واثه انصل مها حسب رواتها 
وأزال بكارتها وعاشرها معاشرة كانت تتيجتها 
ذلك ااواود التى هربت من أهلبا لوضعه 
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وادعت انها مسافرة الى الثىام وحضرت حلوان 
واقامت ها بضعة أشبر ووضعته فى بنسيون 
حيث كانت تسكن مع عائلئه وقيدته باسم ابينه 
بوسف حبيش فليا عل بالأآمر بلغ ضدما النيابة 
باعتبارها زورت فى دقتر المواليد وأنكر صلته 
بالوالدة ولا اتضم للنيابة من التحقيقات وجود 
الصلة حفظت الآاوراق اداربابعد اجراءتحقيقات 
استحرضت فيها حالة اميلى قيصر البائسهوظروفها 
القاسية وسألت النابة اخاها عنهذا العار وءن 
تف ريطف مراقبة اخته كا سألتغيرهوما اشدوطأة 
مثل هذه التحقيقات على الناس لآن الفضيحة فى 
كشف الستر وا كتشاف الحادث لا من الث 
فى تبج النفوسوتحريك الانفعالات مفعول كير 

« ومن حيث أن المتهمة اخت أميلى قيصر 
وشريكتبا فى العار الذى لمق العائلة من عل 
المسيو بوسف حبيش القاسى وقدكان التتليخ 
الأول عن التزوير بواسطة الاستاذ رياض امل 
محاهى الجنى عليه وهو الذى حضر التحقيق فيياج 


العدد اأعاشر _ السثة السأبية عشرة 


المتهمة لما رأت الخامى خارجا من غرفة التحقيق 
وتعرف صلته مموكله وتعرف ان بلاغه كان 
سيب تلك التحقيقات الى فضحت اختهاو فضتبا 
معها وجيسم أفراد العائلة فصدرت منبا هذه 
الالفاظ وهى فى حالة الحياج تلك الالفاظ التى 
رأى المشرع ٠عافاة‏ المنهمة منبا من العقاب لها 
ناتجة من انفعالات نفسية اذاصدر التبديدمنها الى 
الجنى عليه مباشرة وقد تقرر فيها سبق ان امجنى 
عليه ومحاميهكانا فى نظرهسا كشخص واحد 
لايتجزأ اشترا كافى هذه الفضيحة وعليه ترى 
المحمكة ان ركن سوء القصد غير متوفر فى هذه 
القضية 

«ومن حيث انهمتّىتقررذلكترىالحمكة أن 
لاعقاب على المتبمة ويتعين براءنها عملا .المادة 


الاج 


( فضية النابة ضد اليس قيصر رقم و.١‏ سنة كنول 


رئاسة حضضرة القاضى ممود علام وحضور الاسةاذ امدرججانى 
وكيل قتياية ) 


همي اح 
رص : 0 


315 
محكمة الاستكناف الختلطة 
7 ابريل سنة مو( 
اتعابعاياء - متفقعليها - شرط تعديلها «التخفرض ‏ حالته 
المدأ القانوق 
لايكون الاتفاق على الاتعاب بين المحامى 
وموكله حلا لتخفيض ماالا فى <الة ما اذا كانت 
الأعمال الى أداها امحامى لسبب مالاتتناسب مع 
ماكان مقدر وقت التعاقد ٠‏ وليس الأامركذلك 
اذا كان الاتفاق ينص صراحة عل الاحتفاظ 
بالاتعاب المتفق عليها فى حالة الصلح حتى وأو لم 
يحقق هذا الصلم للموكل ججيع المزايا الى كان 


يحصل عليبا لو ري الدعوى بك قضاى. 
( استكافدوميكر .وسكتى ضد الاستاذ , 
المسيوفان ! كرجلةالقضام والتشريم السنة موص 988 ) 
/51 
محكمة الاستثناف الختلطة 
١‏ أبريل ممنة م١‏ 
١‏ - اتسجيل , بيع , آناره . تليق تقل المالكية على 
الفسجيل ٠‏ الالتزامات الشخصية , باقبة - الترام ليائم - 
بتوقيم العقد لنجيه 7 
- تسجيل ‏ دعوى استحقاق أو طاب صسة المقد العرقق 
التأشير العرضة أو تاجيلها - أثره الرجعى - بعد 
تسجيل الحم - حا#الافلاس - فير .زكر 7 
٠‏ - استتاف فرعى ‏ قبوله مع قيام الاستثاف الااصل 


. . رئاسة 


العدد العاشر ‏ الشنةٌ السابعة عشيرةٌ 


: الميادىء القانونية 

١-لم‏ يمس القانون رقم ١9‏ سنة م9١‏ 
يخنص باتقال الملكية من حيث تعليقبا حتى 
بين المتعاقدين لا بأرادتهما بل بتوفراجراء شكلى 
جوهرى هو التسجيل . فعقد اأبيع الغير مسجل 
انما رتب الالتزامات الشخصيةامنيةعليه وخاصة 
وإلا فللاشترى الحق فى مقاضاته ليحصل على حم 
بحل بتسجيله محل العقد ويتتج جميع آثاره (1) 

(9) يترتب على التأشير بدعوى الاستحقاق 
أو تسجيلبا - ومنبا طلب مشتر يعقد عرفى غير 
قابل للنسجيل الحصول عيل حك لأءكان تسجيله 
اذا صدر الحم به وسجل طيما للمادة السابعة من 
القانون رقم 19 سنة اب !4‏ أن محتبج به ضد 
المشترين اللاحقين والدائتين جميعا وهذا مر. 
تاريخ التأشير به أوتسجيل عريضةالدعوى . فلا 
يكون لافلاس البائع أثناء ذلك تأثير ما إذ 
الحم الصادرقى الدعبوى تأثير رجعى من تاريخ 
التأشير او التسجيل بشرط ان يكون قد حصل 
تسجيل الحم أواأشيرفعلا 

(م) لايعبل الاستئناف الفرعى الامع قيام 
الاستئتاف الآصل فاذا لم يضبم لهذا الاستئئاف 
كيان ما فلايكونالاستثناف الفرعى بالتالى مقبولا 
( مبدأ ثابت ) 


( تفلية جورج سعد ضد تفليسة ممزه جدى وشركام . 
راسة الميو هورريه المجلة والسنة ااذكورتين ص 9١81‏ ) 


514 
مكة الاسكناف الختلطة 
١‏ ابريل سنة و١‏ 
نحكيم - شرطة الوارد فى العقسد غيل ماتع مر 
الالتج, للاستعجال لائيات الحالة 


اي لل مم الي يي 
(1) أنظراستكثاف يرام سنتوروو! (المجموعة ٠؛‏ - جم١)‏ 


معطا 


المدأ القانوق 
شرط التحكم الوارد فى عمّد لاعنع الطرفين 
المستعجل أن يقدر أسباب الاستعجال من حيثك 
قرامها من عدمه () 
) اسكاف جورج ارد ضد كارلوفرنكو قورى © رثامة 
المسير برثتن . انجلة والسنة الم كورتين ص #88/ ) 
51 
محكمة الاستئناف المختلطة 
1 أبرريل سنة سوا 
القفاس اعادة الظر - رقعه من دائن عادى لتفأيسة. عن سح" 
ملق 5 - عدم قبوله 
المدأ القانوتى 
ليس لدائن التفليسه العادى أى صغة ‏ ان لم 
اشيت وجود مصلحةشخصية له ىق رفم التماس 
أعادة النظر عن 5 صادرفىدعوى مس التفليسة 
فيمجموعبا م فى حالة دعوى الاستماقالعقارى 
المرفوعة من زوجة المفلس 
المستربرتن اجة والسنة المذكورتين ص ,رسم) 1 


1 
محكمةالاستئناف المختلطة 


9 أبريل سنة و١‏ 
-١‏ تمد الشرف - صفته المدنية أو الطبيعية ‏ الالقزام 


فيه . تهديره . حسب نية المنعاقدين 
ماسم دن الشرف - عمد أدبى - الالتوام انه م تدمة رن 
الممادىء القانونية 
١‏ - ان تعبدالشر ف مدنيا كان اوطبيعيا بدقع 
مبلغ معين فى حاألة العودة لخالة مالة أيسر 
والحاصلاثناء تسويةوديةتقدرقيمتهطبقا لظروف 
() أنظر استتتاف 56 / 1١‏ / م0ده ( المجموعة 


5 دوو) ٠‏ 
لذ "' 


عم 


الدعوى وننة الطرفينوخاصة حسب نية الدائنين 
من حيث معرقة ما اذاكان الوعدالحاصل كان 
شرطا لازما للنسوية المعروضة وأنه بدونبا ما 
كان الدائئون ليرتضون ما 
لات ينطبق ددن الشرف بصفة عامة على 
التعبدات الآدية الّلايلتزم ما قضاء 
تقاف لبو نسابرملتضد روبرتذوكاسرثاسةالمسقربرئتق 
ايجلة والسّة المذكورتين ص 168 ) 
ف3 
محكمة استناف المنتلطة 
سم أبريل ممنة | 
١‏ - م - بيم1 4 زراعية ممع الاحتفاظ بالملكية , إلماقما 
بالقار , عدمه . المجز عليبا . جوازه - 
التازل عن حق ملكية البائع. شرطه انتراضهء 
معدوم . تابجة 
اليادى” القانونة 
١-اذا‏ ب معت آله زراعية مع الاحتفاظل بالملكية 
فلا كن افتّراض الحاقها بالعقار طيمًا لليادة ,م١‏ 
مدنى مقختلط , فالك الأرض ليس مالكا فىالوقت 
نفسه 25 المطلوب الحاقها برا )١(‏ 
؟ م ان التنازل لابفترض فانه يحب تفسيره 
يسا بكل دقة ٠‏ فاذا تحرر عقد بيع يتضمن 
احتفاظ البائع بالملكية فلا يمكن افتراض التنازل 
عن هذا الحق إما لآن البائع قد اأستصدر حكيا 
ضد المشرى باق امن( 0 د مخصوصا أذا كانقد 
احتفظ صراحة فى الدعوى يحقه فى الاسترداد ‏ 
وأما تجرد التنبيه عليه بدفع قبمة الحكوم به 
ف لايعتدر التنيه بالدقع من إجراءات 
التنفيذ بل هومنمقدمات الحجز . فلا أثر له على 
الملكية أو الادارة أو الاتفاع بالملك ٠‏ فاذا 
قام البائع تفل يحقه فى الملحكية بالحجر على 


02 
)١(‏ قاين استثاف جرال سرود ر امجمرعة/ام -.مم) 
١١318: ©(‏ / لاو( الجبرعة.جهم) 


العدد العأشر ‏ السنةالسابحة عشرة 
و 0 


الثىء المبيع فانه يعرف ببذا ضمنا ويقينآ ملكية 
دنه : وبذلك تتازل عن هذا الحق الذى 
احتفظ به. ولا كان المدءن حظوراً عليه بالحجز 
التصرف ف الثى. . الحجوز مع الاعتراف بملكيته 
له ٠‏ فلا يكن أمتب يححل له صفة العقار بالتبعية 
طق لليادة من القانورن المدى الختامل 
) استئناف ليفى جروعه وشركاه ضد الن والدرسن وشركاء 
رئامة المسيو فان أكر المجلة والسنة المذكورتين ص ,4م) 


زف 
محكة الاستقناى الأتلعلة 
ع أبريل سنة ١57+‏ 
وفار ‏ الدقع بك أجنية - فى جالةاليص عليه بالسند ‏ جوازه 
الممدأ القانونى 

يجب كقاعدة عامة أن صل دفع المبالغ 
بالعملة الجارية فى البلدة التى يطالب فيبا بالوفاء 
الااذاكانمتفقا أنيحصل الدفع بعملة أجنبية(,) 
فطلب دقع سلدات هذ كور فيها أن يكون 
ذلك بعملةفرنسية يكون مقبولا مادام فى وسع 
المدين الحصول على هذه الفرتكات مصر.سواء 
كانت نقودا أو شب كات . وللدائن بناء على هذا 

الم أن بطلب الم بالعملة النفق عليها 
(استئناف جر بكسيتم ضد السنعبلكه صالم الحريرى رئاسة 

المسيوفان اكر . انجة رالسنة المذ كورتيك ص ؟69/) 

تذن 
يحكمة الاستئزاى الغختلطة 
9 أبريل سمنة م7١‏ 

١‏ -_تحرض قق - أنذار بتحريم تعديل حاط ملوكة 
لواضع الإد - يدعوى أنها سائط مشترك - اعتباره 


تعرضا حق الماك فؤرفم دعوى منم التعرض 
ل دعرى ملع ترض - اتعريفها - 
+ دعاوى وضع ليد - شرطبا - وضح اليد اسنة مابقة 

على لتعرش ‏ مستندات الملكية ‏ لاعيرة لا 


حدودها 


بيب 2 7 7 )بيب بي بي ا 7 07 
() ارناستتاكف ‏ - عبيو؟ (المجموعة بع ببم) 


العدد العاشر ‏ السنة السابعة عشرة 


المادىء القائوية 

(1) يعتبرتشويشا وتعرضا قانونيا موجبا 
لدعوى منع التعرض الانذار المعلن لمن يدعى 
بملكية حائط وبوضع بده عليها منبها عليه فيه 
بعدم أجراء أى تعديل فى حالتها يدعوى انها حائط 
مشترك بين الطرفين 

(7)دعوىمنع التعرضهى الدعوى التىيرفعبا 
واضع اليد لمدة سنة على الآقل سابقة على النعرض 
مستمرا هادئا وظاهرا بنفسه . ومنغي رشو يش 
أو | كراه ٠‏ و يكون الغرض منها إيقاف التحعرض 
الفعل أو القانوقالذىيدعيه الغيرويمسوضع بده 
مطلقا الحثق مستنداتالملكية اذ الأمرالمقصود 
لذاته هو معرفة من كان واضعا البد فى السسنة 
الابقة على التعرض (مبدأ ثابت) 

( استثناف راؤل يبا نكاردى ضدتغلسةرو ريا نكاردى رئاسة 

المسيوظن قنك , المجلةواسنةالمذ كورتين ص 49م ) 


111 
محكمة الاستئناف الختاطة 
8 أبويل سنة ول 

وس أستاف ‏ ميعاده : اتقال المستأئف عليه لا يوقفه 
٠‏ استثتاف ٠‏ دعوى استحقاق ‏ اعلان المدين به . 

لازم . أغفاله ٠‏ يطلانه 

المادى. القانونية 
)١(‏ لايعتير سببا قبريا موقفا أبعادالاستئناف 
انتقال المستأنف عله الحديث من محل سكناه 
إذ فى وسع المستأنف ازيتتيز فرصة هذا الميعاد 
للتحقق منعنوانالمستأه عليهاوعلى الآقل - وإن 
لم تؤد تحرياته الى تنيجة ماوكان الميعاد على 
وشك الانهاء حيث لا بمكنه أن لسكعر ف 
هذا البحث ‏ ان بعلن الاستئاف للنناية المختلطة 
)2( الاسئئناف ا مرفوع فى دعوى الاستحقاق 


)١(‏ قارن استئتاف 15/ (1917/03 ( الجموعة 


وم ب هوع) ‏ وانظر استتاف ١‏ /4 /1988 (المجمرعة 
ع -41) ! 


امال 


سواءكان من جانب المستحق أو منجانب الحاجز 
يحب ان يرفع أيضا ضد المدين المنزوع ملكيته 
فى ميعاد العشرة الأيام المقررة ٠‏ ولايزيل هذا 
البطلان لعدم اعلان المدين بعريضة الاستئناف 
جرد ادخاله فيه فيا بعد(١)‏ 
) اسَداف لون هانوك ضد شركة المبندسين الهرية رثاسة 
المسيو هوربيه الجلة والستة المذكورتين 746 ) 
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محكمة الاستئناف الختلطة 
8 أبريل سنة ١975‏ 

١‏ ل سم توزيع - بين الغرما. ٠‏ وبين الدائتين. المعارضة 
فيه - أسبانها وأدلتبا واججة - المتازعات القامة علها - 
الفصل فيها . عدم رنها ف الميعاد - رط الحق فى 
القامة المؤقنة أو النهائية 

الميادىء القانو نية 

() ذكراسبابالطلب . والأدلة القائمة عليه 
شر طأ ن أساسيان لقبول المعارضةفىقاهمةالتوزيع («) 

؟) سواء كان التوزيعم بحسب درجات 
الدائنين اوبقسمة الغرماء لاتكون الحكمة مقيدة 
الابالمنازعاتالىرفعت وأثبتعفعضر المعارضة 
وف الميعاد انحددقانونا (سم) 

(م) اذا رفض طلب الدائن فى التوزيع ولم 
يعارض على الآثر فى القائمة المؤقتة فيننى على 
سكوته وإهماله استبعاده نبائيا من اجراءات 
التوزيعولابكون له ببذه الصفة أيضا المق فى 


: الطعن فى التوزيع الحاصل بين الدائنين الأخرين 


[ استثئلف مود فؤاد معاز ضد ورثة مار يجوونيس سلمان 
رئاسة المسيو هوريه الحلة والسنة المذكورتين ص 1 ( 
١‏ انظر استتاف 5 - ع -موه1 ( امجموءة لال لور ) 
وو - # - هوا (المجموعة بو #ص” ) و ع - 7 - لود 
(الجموعة هع -هو) 

(م) انظر استثاف لاا 6 97١وا‏ ( المجموعة ولوالر ) 
ولا / 19 / ارود الجموعة .؟ - م.ل» (س) أنظر استثاف 
ام محم ( الجموعة «-م) وس + /رتمكا 
( المجموعة م1 - ب8ا؟)و ع + "9 - “او [الجموعة 44 - 306] 


هما 


العذدالعاشر ‏ السئة السابعة عشرة 


1 
ممكمة الاستكناف الختلطة 


مل ابريل سنة مو( 
و مسكولية ‏ الثيابة العامة الضرر المدعى ابه . 


مقاضائرا عته - غير جائن . الدعوى ببذه الصفة 
ا عا 
+ اعلان دعوى ‏ ند الوقف . فيشخص وكيل 
١‏ لثاظر شخصاً - بطلاما ‏ _ 
المبدأ القانوى 
)١(‏ النائبالعمومى واعضاء النيابة العمومية 
هر مثلو السلطة العامة لدى انحا مم وقضاتها فى 
الدولة العامة وكيان المجتمع سيان ذلك فى 
المسائل المدنية او الجنائية وليس لبم صفة الؤكالة 
القضائية عن الدولة او عن اقلام قضاباها ٠‏ فاذا 
' ادعى شخص بحصول ضرر له مخطأ من الادارة 
- أو بلدية الاسكندرية مثلا ‏ برفع مخالفة ضده 
وترتبعليها ضر رله - كقفلشو نةلصفة تعسفية ب 
وبرى المطالية بالتعويض فعليه ان يرشع دعو امعل 
الادارة او البلدية مياشرة. لا ضد النائب العام 
النى ليس هو وكلما القضائ. حتى ولو ادعى 
أن الحادثة ل المطالية مسببة عن خطأ النياية 
بالذات .يا عليه ان يقاضى المسكومة فى شخص 
1 وزيرها الختص 5 والدعوى الى يرفعبا ضد 
النائب العام تكون غير مقبولة على كل حال 
وللمحكة أن تحك بذلك من تلقاء تفسبا )١(‏ 
2( لا تعتير الدعوى قائمة ضد الوقف اذالم 
يكن الناظر هو المعلن فها بل وكيله ومشار 
اليه بأنه هو الناظر ,الذات (؟) 
( أستثاف عبد العزير سيف ضد فرمو وكوهين رماسة 
المسيو هور يه , المجلة والنة المذكورتين ص 840 ) 


(٠‏ أنظر استثتاف عختلط بم 8/5و (الجموعة حم وو1) 
(؟).نارن اسكناف تلط وم ره / .1 ١‏ المجموعة 
لا 


ذفن 
محكمة الاسثناف المختاطة 
أبريل سنة حمو١‏ 
حجر نحت بد الثير ‏ عدم أعلائه للحجوز عليه - فى 
ا 
المدأ القانوتى 
عدم اعلان الحجوز عليه بالحجر نحت يد 
الغير فى بحر المانية أيام المنصوص عنبا فالقانون 
لايترتب عليه اعتيار الحجز باطلا وأن كان سح 
للمحجوز إديه الحق بمجرد انتهاء هذا الميعاد فىأن 
ييدفع حق للمحجو ز عليه طاماانهلريعلن بهذا الحجز )١(‏ 
(استقناف الست بارىسا كسيد هضدراؤ ولد انكاردى رئاسة 
المستريرلان المجلة وااسنةالمذ كو رتينصس .828 ) 


انق 
حكمة الاستكناف الختلطة 


م أبريل سنة جموا 
قوة الشى_امحمكوم به اختلاف الموضوع - وأو نأ عن 
علاقة تعاقد واحد - غير متتتج 3 
المبدأ القانوتى 
لاحتج بقوة الثى. الحكوم به إذا لم يكن 
موضوع التراع فى الدعويين واحداً . قاذا كان 
موضوع القضية السابقة طلب تحويض عن فسخ 
العقد بلا مبرر وكان هذا الطلب مستبعداً اصالة 
فى المذ كرات المقدمة فى الدعوى الثانية ومبما 
كانت المسائل الخاصة بعلاقاتالطرفين القانونة 
ببعضبما هى واحدة فى الدعوين فلا يترتب عليه 
إجابة هذا الدفم وطالما ان قوة الثىء المحكوم 
به لا صلة لحا فى الاصل بأسباب الحمكم (5) 
( استتاف ميشيل كاب ضد كرير ارين رئاسة المسثر 
برنتن الجلتوالة المذكرتين ص .وم ) 


)١(‏ انظر استتاف عتتاط م9 / م| ه١5١‏ ( المجموعة 
[ك- *188 ) 1١/14,‏ روا ( المجموعة ه؟ - 10١‏ ) 
و16 -ه - 98,ؤا (اللمجموعة ,8 - لله ) اال الب 


العدد العاشر السئة السأبعة عشرة 


و1 


ا 
محكمة الاسئناف الختلطة 
ه مابو سنة >مو| 
فوائد ب ليئض عنها فى العقد , غخصيص جز. من | أبلغ 
لسداددائن مرتبن , بدن مستق عليه فوائد . 
استحقاقها ضمنا 
البدأ القانوق ش 
إذا كان المبلغ الخصص لسداد دين ما سستحق 
عليه فوائد فتكون هذه الفوائد مستحقة عله 
بالذات ولو لم ينص عليها فى التعاقد . فاذا التزم 
مشتر لعقار بأن يسدد مبلغا معينا للدائن 
المرتبن من أصل الفن وكان دن هذا الدائن 
منتجا لفوائد فان المبلغ الخصص لهذا السداد 
تكون مستحقة عليه القوائد القانونة ضمنا 
( استئئاف على بك عيمى نوارضد بنك الاراضى المصرى 
رثئاسة المسيو هوريه . الجلة والسنة المذكورتين ص ١مل/ا‏ ) 
را 
بحكة الاستكناف امختلطة 
0 هعايو سنة م9 
رهن عفار - تغييرات فععالالمقار ‏ اجراراتتزع المكية - 
عن تنييه وحجزر وقائمة شروط : وكوب يانه 
المبدا القانونى 
إذا تخيرت معالم الآعيان المرهونة بين تاريخ 
العة دالعقارى بالرهن واجراءات ترعالملكيةالحاصلة 
معرفة الدائن المرتهن . وخاصة بسبباقامةمباق 
جد يل ةفل يكق_واعتادا عل ماجاءبالمادة ممم 
مرافعات متتلط ولوفىحالةعدموجوداتفاق خالفه 
من أنهذاالقيدالعقارى يمتدقانونا لهذه المثشئات - 
أن بذ كر فى اجراءات نزع الملكية بيان العقار 
حسما جاء فى عقد الرهن العقارى خصوصا إذا 
استفاض خطأ هذا البيان من نواحى متعددة 


وبحيث لا يمكن أن ينطب علي العقار الحماصل 


وقت الرهن إلا تعديلاتعتتلفة » كايجب أيضا 
لكتتير هذه المانى الحادثة داخلة فحم ووس 
المزاد النى تتهى به هذه الاجراءات أن يكون 
اليه بالدفع أوترع الملكية قدعيهائعيينا كافيا أن 
يكون الحجز العقارى قدحددها بدةة وأن تكون 
واضحةأيضافقائمةشروطالمرادوف نشراتالييع . 
( استتلف وزارة الزراعة ضد صوق تيودرااكس 
وآخرين رءاسةالميو هوريهالجة والسنةالمذكورتين ص ١ه6)‏ 
فر 
حكئة الاستئناف الختلطة 
5 همابوسنة م٠‏ 

١‏ اختصاص الحا الختلطة ‏ بقضابا الالمانا 
والؤساويين . كرعانا أجانب . ثثايت 

؟ ‏ ممساويون معاهدة سنة. ولو امم الجسكومة المصرية. غير 

0 منمساملتهم بلوائح البوليكفيرهممن! لاأجانب 

م لاحة قتع والجسور ‏ غير مصدق عليها من امام 

الختللة ‏ لانسرى على الاجانب . 

ع - تشريع الاك اللختططة ‏ ربا على الاجانب طبقآ 
للماهدات بين مصر والدول . القانون المماق 
المادر فى لز صفر سنة 1944 - لا يمرى علييم 

م اسكئئاقف حك إمدم قبول الدعوى موضوعا ٠الغاوه‏ 
' أثره فى نظلر الدعوى ‏ حق التصدى 

٠‏ - تملك بمنى المدة - بالقسية الحقوقإرتفاق المرور.ثابت 

- ترع وجسور ‏ مصارف - صفتها الخامة ‏ المصارف 
العمومية . تعريفبافى اللائحة. 0 

المدأ القانوق 

(1) مابرحالرعاباالالمانوالفسويونكأجانب 

يتقاضون أمام احا كم الختلطلة فى حدود 

اختصاصها )١(‏ ولو أنهملايتمتعون بالامتيازات: 

الا جنبة 

69 الاتفاق المعقود بين الحكومة الملكية 


)١ (‏ أنظر امتثاقف مخلط لام دسمين منة يوا 


نوا ( الجبوعة ١ع‏ - (م؟) 


عونب | 


المصرية والجبورية القسوية لم يقصد به خضوع 
الرعاية الفسوين لغير قواندن ولواح البوليس 
التى تطبق على غيرم من أجانب عتازين أم لا 
من يتقاضون أمام انحاك امختاطة 

(م) ان الآمى العالى الصادر فى +8 فبراير 
سنة 4وم١‏ الخاص بالترع والجسور لايسرى 
على الأجانب ممتازين أولا لعدم عرضه للتصديق 
عليه من الإنعية العمومية للبحاى امختلطة تطبيقا 
لدكريتو ١م‏ يناير سئة و8١‏ وذلك فى كافة 
المنازعات الحاصلة بن الرعايا انحليين سواء كان 
بالنسبة للنصوص الخاصةبالبوليس أو اختصاص 
السلطة الآدارية فى مسائل الترع والجسور وهذا 
فيا يتعلق على الأقل بالمنازعة التى تحصل بين 
امجاورين عن وجود أو عدم ورجود تق الملكية 
أو الارتفاق بالنسبة لطرق الرى أو الصرف(١)‏ 

(؛) لا يسرى تشريع ما من يوم أنشاء نجام 
الختلطة إلا ما تقرر سريانه أمامبا بالاتفاق 
بان مصن والدول الممتازة أو تطبيةا لاحكامه 
( دكريتو وم يناير سنة 1484 والقانون رقم 
الصادر فى ؛ نوفير سنة 151١‏ تعديلا 
للبادة ؟؛ من القانون المدى الختلط ) فلا بنطبق 
اذا عليه القانون العماتى الصادر فى ب صفر سسئة 
تيل ْ 

(0) بما أنه يترتب عيل الاستئتاف اعادة 
الدعوى الى حالتها الأصلية فاذا حكمت ممكة 
الاستثاف يعدم قبول الدعوئمرضوعا لاشكلا 
فانه يكون لها حق النظر والتصدى للمسائل 
الموضوعية الأخرى المعروضة أمامها 

١مو# انظر أستئاف مختلط م توفمير سنة‎ )١( 
يوه ممنة -وى1 ( المجموعة‎ ١8 الجموعة 1 - 96 ) و‎ ( 
1 ه - 2817 لبريل سنة 5.و؟ (المجموعةم كبام)‎ 
. )14-4 يتاير >ثة 86و31 ( المجموعة‎ 


العدد العأشر ‏ السئة السابعة عشرة 


(1) يكتسب حق الارتفاق برور المياه 
سواء كان للصرق او للرى بمضى المدة بالانتفاع 
طبقا للشروط الواردة بالمادة ؟١٠‏ مدنى مختاط 
(مبدأ ثابت ) ولا يكون الحال كذلك _بالنسية 
لصرف ورد غنه فى خرائط الساحة خطاً يانه 
عبوهى ومن غير انيستدرك فيا بعد هذا الخنلأ 

(/) طبقا لنص المادة الخامسة من دكرتو 
0 فيراير سنة ١44‏ الذى يفرق بين المصرف 
العمومى والمصرف الخصوص لايعد مصرفا 
عموميا اذاكان لابمربأ كثر من قريتيناومساحة 
قدرها الغى فدان ْ 

( استنتاف ورئة قسطنطين كحيل ضد مصطفى راشد غارى 
رئاسة المسيو هوربيد . المجلة والسنة المذكورتين ص بإهل؟ ) 
فته 
حكية الاستئناف الختلطة 
| عابو مملة 15 
تعويض عن عادثة - الاتفاق عليه - مائع 
امكثنا, , حالته - 
الميدا القاوى 
الصلج المعقود بين الجن عليه فحادثة والقتيخص 
المسثول عنبا يعتبر قسويةإجماليةمانعةمن الرجوع 
فيبا - إلا فى حالة تطور الاصابة عما كان منظورآ 
إلييا وقت الصلح ‏ وذلك للمطالبة بتعويض آخر 
كا انه منع الفاعل بالذات من المعارضة فى قيمة 
المبلغ المتفق عليه بدعوى زيادته بالنسبة الضرر 
الحاصل فعلا 

( استتاف ارثر سبيت ضد ملي هائم شراره رئاسة 

المسيو قا اكر , المجلة والستة المذكورتين صن بإه؟ ) 


من الرجوع فيه , 


517 
محكمة الاستئناف المختاطة 
/ مأبو سنة موا 

وو ”» -“' مفى المدة لقطة ‏ دن مقسط على آجال. 

بدأ مدة السقوط ٠‏ عن تاريخ أجل كرقسط - حالة 
استحقاق الدين بأ كله 

م - تتازل من مقلسلدائئه , متضمن ميزة خاصة ‏ لنفاذ 
مل لاف 

المادىء القانونية 

(0)فق حالة الدن المفسط على آجال معينة 
لا نسرى المدة المسقطة له إلا بالنسبة لكلقسط 
وفى أجله عل حدة )١(‏ . 

(؟)الاص على استحقاق كامل الدين المقسط 
فورا موكول لارادة الدائن|نشاء استعملهأم لا . 
فلا بوجد مايمنعه منقبض الاقساط فىمواعيدها 
المستحقة » ويكون حقهف المطالبة بكل مبلغ ساريا 
لغاية انقضاء المدة المسقطة للدعوى بالمطالية بكل 
قبط عند استحقاقه (0) . 

(م) يعتير باطلا ولا يصلح أساسا للمطالة 
قضاء كل تنازل حاصل من المدين لدائنه ومتضمنأ 
ميزة خاصة له حتّى يصادق على الصلح الحاصل . 

( اسكئاف ذالى جوأ نيدسضد ورثة تقولا فرنكودسركاسة 
المسبو فان أكر 41 , والسنة المذكورتين ص خه؟ ) 
57 
محكمة الاستكئناف الختلطة 
/ مابو ممنة >6و1 
١‏ - حارس قضاق ‏ ممين من قبل القضا, - حقه فى 
الادارة - ويا حصولات ‏ حقوق الداتين قله - 
تاضرة نعل قاصرة على مطالته بالحساب اماة جز مزالنات 
مختاط , لهنم ولييع م الحصول اثقائم بممرقة القاضى 
المستسجل ‏ ف حالة المدئن المدين الحاريس 
؟ - حقوق الدائن تجرد هدم الحجز - لا يسقطها 


)0 ار استحناف ععغتلط و.ع-ه؟و١(‏ الجموعة ب؟- 84) 


ولد / ور ( المجموعة مع - حم ) 


() أنظراستتتاف عتلط ١5خ‏ / 16١‏ (الجموعة مع وم / 


ؤوم| 


المادىء القانونية 

)0 ان المادة. ؟؟دمرافعات مختلط الى تييح 
للدا ثنين الم قفى ان يطلبوا من القضاءالمستعجل الا”ذن 
بضوامحصولاتالقامةويعبا بالمزاد أو بأى طريق 
آخر يراه القاضى يما تعنى الخالة الى يكون فيبا 
المدين واضعا يده على هذه الحصولات بصفته 
حارسانها ولا تنطيق عل حالة الخارسالمعين من 
قل القضاء حيث يكون له بصفته القضائية حق 
الادارة ولا يكون للدائنين منحقوق قبله سوى 
مطالبته عند الضرورة بالحساب عن أعمال ادارته 
ومهذا يكون له حق بيع الحصولات حسما يراه 
ويرتضيه (1) 

[ 69 لا تسقط حقوق الدائن جرد انه لم 
يستعمل الحقوق الى بمنحها القَانون لهللحافظةعل 
عله الحتوق كاجراء الحجز مثلا 

(استثنافماريو لمبروزو وشركاه ضد شركةمتصور باك يوسف 

رناسة المسيوفان اكر . انجلة والسنة المذكورتين ص خه؟ ) 


ا 
حكة الاس#ناف الختلطة 


/ ماوسنة روا 

استتاف ‏ طلب تموض باعتبارسئولية المدعى عليهم عن 
ادارة المارس . تمديله اسكتائيا الى اعتبارم 
ئولين شخصياً عن |اضرر . طلب جديد - عدم 

7 تكد 

المدأ القانوق 
يعتير طلبا جديداً غير مقبول استئنافيا إذا كان 
الخصم بعل أن طلب ابتدائيا الحم على المدعى 
عاييم فيا صفتيم ضامتين الضررالحاصل من ادارة 
الحارس يأنى و يعدل طلبهاستئتافيا بالزامهم بصفتهم 
فاعلون أصليين للخطأ الناثىء عنه الضرر 

( استتناف بر كليس فيليوضد جاندسيرسوآخر يزرئاسة ٠‏ 
المسيى فان 1 كر ١‏ الجلتوالسة المذكور ينص 7308 ) 


ل ا ل نه 
)4٠ - ١؛ةعومجملازلو.1 -١ - ١؟طلطتعقاتتسارظنا -١‏ 
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للق 


- و 0١‏ .م 
ذضاء اروي رز اللممتهور 


سادتى واخوانى 
دفعنى الى اختيار هذا الموضو ع عاملان قوءان م الأول » أهمية القضاء المستعجل فى ذاته ثم 
بالنسبة لما يعرض عليه فى كل بوم من القضاءا العديدة وكثير منها مبتكر حديث « الثانى » الآبهام 
. والغموض اللذان يحوطان بهذا القضاء فى الحا الأهلية وجحعلان اختصاصه ل جدل ومناقشة 
ومحل خلاف ف الرأى أيضا من جانب من يتولونه من القضأة. .| 
والخلاف القائميشآن تحديد دائرة القضاءالمستعجل أمام لمحا الأهلية يرجع إلى سيين أحدهما 
عام والثاق خاص أما «والآول» فهو اجمال النص النشر بعى المنثىء للفضباء المستعجل فالمادة (5.م) 
من قانون المرافعات الفرنسى تقول :- 
5131# عل وملعة”د 11ثنن1025 08 ععمعوعنثل هق 145 4005 5صحج([ > 
ع5 مكل دملغدمععع "!1 3 ععلتتماعء ومع اجع أل 5ع1آ عددى غمعسعءد زوم ]وميم 
معنا 72 لأسو أكمتد غ60هممم وعد 11 امعسصعهدز ممثل نه عمتمغدمقيي 
دوغعمدك ذاع6: 
والمادة ( 4؛) هن قانون المرافعات الختاط تقول ,: 
دع غصةة ...ل فكعت ها لال لال .ا . . وعونانء معلل لأهممنطكء1 ع1 > 
ععلمع:م 2 وعأمعهوقن وعتتاقعم 5ع[ عجرو عأجاععع صصمه عنمن علتوك عمغتشهمد 
16م '53285 كأمعسمععنز 5ع مماأغناءمعع "1 عدو غء 0مم؟ تل ععتله [6:م دهده 
8 تم دمم لدع نو دعل ع0162ناز 
والمادة (م؟) من قانون المرافعات الأهل تقول : - : 
3 ع قاضى الأءو ر المستعجلة ... ... فى المنازعات المستعجلة المتعاقة بتنفيذ الاحكام والسندات 
الواجبة التنفيذ ... ... ... ويحكم أيضا فى الأمور المستعجلة التى خثىعليبا من فوات الوقت » 
وهذه النصوص م تحدد المسائل المستمجلة ولا المنازعات الخاصة بالتتفيذ تحديدا يجعلبا بعيدة 
عن النزاع أوعلى الآقل يقلل من الأزاع الذى يقوم بشأتها 
أما د الثاى » وهو خاص بالتشر بع المهمرى الأهلى فبو أن المشرع المصرى عند ماوضع نظام 
القضاء أمام انحاكم الآهلية لم يحل دكا فعل أمام حساك الختاطة » الفصل فى الأامور المستعجلة 
من اختصاص قاض خاص بهابل جعلهامناختصاص القاضى الجر علاوة على اختصاصه العادى 


)١١‏ مخاضرة ألقاها حضرة صاب المزة الاأستاؤممد بك زى عل المحلى (والمستشار »حكمة استئاف مصرالاهلية حالا) 

عل امحامين نحت القرين فيوم ه مارسسنة 9و١‏ بقاعة محكمة الاسكتاف الأحلية . طلب منا نشرها بمناسية اأعناية الموجهة 
“الى -القضا. المستعجل فالوقت الحاضر . وما اضحي ف من مكانة فى المميطالقضاتى , ٠‏ ومعلوم ابه قد استحدث الأت وبقرار 
من وذ برالحقانة أمابحكمتى مصرواسكندرية الاهليتين نظام القضا, المستعجل مستقلاعن القاضى الى فكانت له عيزاته كرات 
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وتظبر أهمية هذا اهب الثاتى وتأثيره فيحقوق المتقاضيين عندمايتفق المتخاصان عل اختصاص 

قاضى الأآمور الاستعجلة بالفصل فى النازعات الموضوعية ويدفم المدعى عليه بعدم الاختصاص 
بناء على أن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة هن النظام العام ويثرتب على ذلك بالان الاتفاق 
على تحكيمهفى المسائل المووعيةفيرد المدعى على هذا الدقع بأنه صيل حاص] لأنه مادام القانون قد 
سمح بتحكيم القاضى الجر وجعله مختصاً باتفاق الخصوم بالفصل تهائياف المنازعات مبما كانت قيمتها 
ومادام أن القاضى الجزق هو قاضى الآمور اللستعجلة فلا تكون للبدعى عايه أية مصلحة من 
دضه . وكثير من القضاة يتبع هذا الرأى ويةولون بتحكيم الذوق السليم فالمسألةوهذا الذوق السام 
فى نظرهم يقضى بعدم التفرقة بين قاضى الآمور المستعجلة والقاضى الجزكى . : 

والحق يقال انى لاأستطيع أن أفهم كيف تبمل نصوص القانون الصريحة ويعمل بالذوق السليم 

أنا افهع أن الذوق السام يستخدم فى تقدير الوقائم وتكيفبا وفى تطبيق نصوص القانون على 
الوقائع . أما الحم بالذوق السلبم وحده مع وجود النص القانوق فعئاه ان القاضى يشرع لنفسه . 
وهذه الطريقة لو انتشراستعالحا بكون لها نتائج فىغاية الخطورة على النظام القضائى لأ نأمور الناس 
تصبح تحت رحمة ذوق القاضى وهو ثىء مجبول وغير خاضعة لأحكام القانون المعروقة ويترتب 
عليها أيضا أن تسقط قيمة القانون فى عيون الناس وتتعدم فى نفوس المشتغلين به مك2 
البحث والاجتباد . 
ماهو قضاء الا مور الستسسلة؟ 

لم بعط له تعريف مالا ف القانون الفرنسى ولا ف القانون المصرى وف اعتقادى أن التعرييف 
الجامع المانع هو: 

القضاء المستعجل هو الفصل قضائيا باجراءات سريعة فى طلب اتخاة اجراء ؤقتى للنعم وقوع 
ضرر يتعذر اصلاحه بفوات الوقت بشرط أن لا يس هذا الآجراء أصل الحق المتازع بشأنه , 
وفى طلب الفصل فى الاشكالات الاتعلقة يتتفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط عدم 
التعرض لتفسيرها » 

والحكة هن وضع هذا النظام هى ضرورة أيحاد قضاء مقت ذى أجراءات سريغة لخارة الحقوق 
المبددة بالخطر العاجل ولضمان عدم تعطيل تنفيذ الاحكام ذلك التتفيذ الذى بدونه لا تكون هناك 
قيمة للاحكام والسندات الواجبة التنفيذ وتضيع على اصحاما 0 وما ضرفوه فق سبل 
الجصول علها . 
ما يترتب على أحكام القضاء الستعحل 

كل ما يصح أن يترتب علي هذه الاحكام هو اجراء مؤقت يأمر به القضاء لماية الحقوق المتتازع 

04) 
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يشأنها من الاخطار الى تتبددها اذا تركت من غير هذا الأجراء أو يأمر به لأخلاء طريق التتفيذ 
من العقبات أو لوقف التنفيذ مى كان غير واجب . 
: ولا يصح أن يترتب على الحم المستعجل أى مسامن بأصل الحق المتتازع بشأنه أو أى تفسير 
للاحكام والسندات الواجبة التنفيذ 
ومعتى ذلك أن يكون للخصوم دائما حق الألتجاء الى قاضى الموضوع وعرض مودوع البزاع عليه 
لبفصلقبه ويكون كمه ملغنا أومؤيدا لا قضىى به القاضى المستعجل من الاجراء!ت الوقتية والمثلالظاهر 
هذه القاعدة هو الدعوى المستعجلة بطلب ايقاف التنفيذ والدعوى الموضوعية بطلب بظلان اجراءات 
التتفيذ فاذا حم برفض طلب ايقاف التنفيذ فلا يترتب على ذلك الحم بعدم قبول دعوئ البطلان 
'واذا حم بايقاف التنفيذ فلا يترتب على ذلك حما الحكم ببطلان الاجراءات 
كذلك المال فى الدعوى المستعجلة يوقف البناء فالحكم بوقف البناء بناء على حق ظاهر لا يمنع 
قاضى الموضوع من الحكم بعدم وجود الحق ولا غرابة فى ذلك كله لآن قاضى الآءور المستعجلة 
ليس له فى دائرة الاختصاص القضانى مالقاضى الموضوع من ساطة ووقت غير محدودين لتحرى 
حقيقة الواقع فيا يدعيه الخصوم 
كيف أدخل الشارع الصرى هذا النظام فيمصر ؟ 
عند ما وضع الشارع المصرى قانون امحاك الحتلط أدخل فيه نظامالقضاء المستعجل مأخوذا عن 
القانون الفرنسى ٠‏ فبالرجوع الى قانون المرافمات الفرنسى نجد مايأنى . 
وفالمادة («.م) تقول : 
« فى جميع الأحوال المستعجلة أو فى حالة طلب الم بصفة مؤقنة فى المازعات المتعلقة بتنفيذ 
السندات الواجبة التنفيذ أو بتنفيذ حكم يتبع مايأنى من الأجراءات 
واللادة (/1.م ) تقول : 
ش و يقدم الطلب فى جلسة يعقدمالهذا الغرض رئيس امحكة الابتد ثية أو القاضى الذى ينوب عنه 
فى اليوم والساعة امحددين من الحكمة» 
والمادة(م.م)تقول: 
د اذا كانت الحالة تدعو الىالاستعجال يجوز لرئيس الحكمة أو مزرموع نقامهان بخص حضوي 
الأخصام فى الجلسة اوفى منزله فى الساعةالتى حددها ولوكان ذلك فى أيام الأعاد. 
والمادة (و٠م)‏ تقول: 
« لاعس الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة اصل الحق وتتكون قايلة للنفاذ الماجل ا 
اذا كان القاضى لم يأمر يتقديمبا ٠‏ ولاتقبل المعارضة هذه الأحكام و يحوز استئنافها قبل منى ينما 
أيام من تار مخها ا مقبولا اذا رفع بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ 0 2( 
والمادة )81١(‏ تقو 3 ٍ 
:© «تودع أصول 0 لمستعجاة بقل الكتاب ». 
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والادة (1م) تقول ؛ 
5 يجوز لاقاضى فى حالة الضرورة القصوى أن يأهر بتتفيذ أمره ين ته الأصلية » 
ثم بمراجعة قانون المرافعات امام الحا كر الختلطة يحد 
والمادة (م) منه تقول . 
انخاكى الى عم اتدائاه . 
)١(‏ لمحام الجرئية 
(؟) انحا كامدنية 
() الخاى التججارية 
(4) محكمةالأمورااستعجلة 
والمادة (وم) منه تقول : 
تتشكل حكة اللآاء هور المستعجلة من قاض تعينه الحكة ويفصل #واجبة الاخصام فى المسائل 
0 والتجارية فى طلب اتخاذ الاجراءات المستعجلة يدون مساس بأصل الحق وق المسائل المتعلقة 
بتنفيذ الاحكام بدون تعرض لتفسيرها » 
والمادة )١5(‏ تقول: 
د يعقد رئيس محكمة الآءور المستعجلة فى الأيام والسامات التى ستحدد فى اللانحة جلسات 
يعرض عليه فيها أمر الفصل ف المنازعات المست-عجلة المتعاقة بتنفية الآحكام والسندات الواجبة 
التنفيذ وفى طلب اتخاذ اجراءات وقتية بدون مساس باصل الحق 
والمادة ( 10 ) تقول: 
تعلن طلبات الحضور قبل ميعاد الجاسة بيوم كامل 
والمادة ( ١4١‏ ) تقول : 
وف الاحوال الآخرىالتى تستوجب استعجالا مطلقا يكون للقاضى أن يأمر باجراء الأعلان 
الحضور الاخصام , بالجلسة اوق منزله اباك رركت وام الأعاد 
والمادة ( +؛6١)‏ ت#قول: 
2 لامس الآوامر المسستعجلة مطلقا بأصل الحق ع 
والمادة ( ١48‏ ) تقول . 
د تكون واجبة التنفيذ تنفيذا مؤقتا بلا كفالة الا اذا أمر ا القاضى » 
والمادة ( ١64‏ ) تقول: 
« لانجوز الطعن فيبا يطريق المعارضة » 
والمادة ( ١46‏ ) تقول :. 
« تجوز للقاضى ان يأمر بأن يكون تنفيذ الآمر بفسخته الأآصلية اذا رأى ضرورة لذلك م 
والمادة(41١)‏ تقول: 
.. « تودع أصول الأوامر المستعجلة بعلم الكتاب م 
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والمادة (/9.: ) تقول : 

« يقصر الميعاد « ميعاد الاستثتاف ع إلى خمسة عشر بوما فى الآمور المستعجلة » 

وبالرجوع إلى قانون المرافعات الأهلى نجد : - 

المادة ليه ت#قول: - 

د وكذلك يحم قاضى الآمور الجزئية بمواجرة الاخصام فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ 
الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط أن لايتعرض فى حكه لتفسير تلك الاحكام وبحم أيضا 
فى اللآءور المستعجلة التى منشى عليبا من فوات الوقت حيث لايكون لحكه أثير فى اصل الدعرى ‏ 

والمادة (5؟) قول:- 

وبحوز تكليف المدعى عليه بالحضور امام قاضى المواد الجرئية بمةتضى علم خبر فى المنازعات 
المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ وكذلك ف الأأمور البينة فى المادة ,م٠‏ » 

والمادة (وم) تقول ؛:- 

و إذا حصلت النازءات المذكورة فى المادة جم فى وقت التتفيذ وجب عن الحضر أن ,كلف 
المدعى عليه بالحضور فى ميعاد قصير ولو بميعاد ساعة واحدة ويكتب ذلك فى محضر التنفيذ » 

والمادة 4/؟ تقول :- 

« وكذلك يوز تكليف المدعى عليه بالحضور اءام الحكة فى هيعاد ساعة واحدة ف المواد التجارية 
والجرية فى حالة شدة الضرورة على حسب «ايرى القاضى » 

والمادة ووم تقول :- ِ- 

« يكون ميعاد الأستئناف خمسة عشر يوماً فى الاحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالتتفيذ 
وفى الآءور المستعجلة المينة فى المادة .م7 » 

والمادة موس #ول :. 

ه التتفيذ المؤقت يكون واجبآ لكافة الآحكام الصادرة من مام المواد الجرئية والمنازعات 
والأمور المذكورة فالمادة م؟» 

والمادة +وم تقول :- 

« وفى الأحوال المستوجبة لللاستعجال أو التى يخشى من تأخيرها حصول ضرر محوز للمحكلة 

أو لقاضى المواد الجزئية الأمر بأن التتفيذ يكون بموجب نسخة الحكم الا'صلية » 
ويقارنة نصوص هذه القوانين الثلاثة يتضح مايأتى :- 

١‏ - إن قاضى الآامور المستعجلة فى فرنسا هو رئيس الحكمة المدنية أو مر:_: ينوب عنه وفى 
انحام الختلطة هو القاضى الذى تنديه الحكمة الأبتدائية وف الحا 1 الأهلية هو قاضى المواد الجزئية . 

؟- فى قفرلسا وانخا ء الختلطة لقاضى الأمور المستعجلة دائرة خاصة 0 تدخل 
القضايا المتعجلة ففدائرة المواد الجرثية. 

1 في فرنسا والحاى الختيةلا تجوز امعارضة في الاحكام النباية الصادرة من قاض الاتهور 
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المستمجلة أما فلحا م الآهلية فهى قابلة للبعارضة لعدم وجود نص عل الحرمان متها 
4 - فففرنسا وأنحا ك الختلطة تستأنف الاحكام المستعجلة أمام محكة الاستتاف وفى الحام 
الآهلية تستأتف أمام الحكمة الابتدائية كاق الأحكام الجرئية . : 
وما تقدم يتبين أن نظام احاى المختلطة يكاد يكون مطابقآ فى كلياته وجزئياته لنظام الحام . 
الفرنسية أما احا الآهلية فلها نظام خاص شاذ هو دائماً مثار للتردد والهيرة . 
الفرق بين القضاء العادى والقضاء الممتعجل 
من مقارنة النصوص السالفة الذكر الخاصة بالأمور المستعجلة بالنصوص الاخرى الخاصة 
بالأمور الموضوعية تتبين الفروق الأنية ( فالتشربع الأهلل ) : 
١‏ قصر مواعيد الاعلارن بالحضور . فهى فى القضاء المستعجل أقصر من مثلبا 1 
انام الموضوعية . 
؟ - فالتقاذ . فان الاحكام المستعجلة واجبة التفاذ المعجل ولولم ينص فيها على ذلك عخلاف 
الأحكام الأخرى فانها لاتكون واجبة النفاذ معجلا إلا فىأحوال مخصوصة كا أن الا“حكام 
المستعجلة يصح تنفيذها بنسختها الاأصلية وهذا أمس غير جائز باانسبة للأاحكام الا“خرى . 
عا معاد الاستئناف. هوخمسة عشر بوم بالنسبة للاحكام ااستعجلة مع أنه ثلاثون بومابالنسة 
للاحكام الجزئية وستون بوم بالنسبة للأاحكام الابتدائية . 
يضاف إلى هذه الفوارق فارق عظم وهو أن الأحكام المستعجلة لا تحور قوة الثنىء المحكوم 
فيه بالمحنى المعروف بالنسبة للاحكامالاخرى كا أن الا "حكام المستعجلةتفقد مفعودا بزوال 0 
أو بصدور حم باثي فالموضوع . 
الدعوى المستعحلة هى دعوى ككل الدعاوى الأخرى. 
يحب ان يتوفر فى الدعوى المستعجلة مايحب ان يتوفر فوكل دعوى أخرى مناركان ثلاثة.. 
)١(‏ الحق عزمعط (م) الصفة 21166:د0) : 
[9 المصلحة م1066 
ومن حقالقاضى المستعجل بل من واجبه أن بتحقق قبلالحك فى الدعوى من توفرهذه الأاركان 
ذاذا وجدها متوفرة ة حك فى مو ضوع الطلب واذا وجدها غير متوفرة كلبا أوبعضبا يقطى بعدم قبول 
الدعوى اوبرفضبا . 
وبحب أن تتوفر هذه الأركان حتى فى دعوى اثيات الهالة الى يقصد بها جرد الحصول على 
دليل فى الدعوى الموضوعية المزمع رفعبا فما بعد . 
ولا يصح القول بأن محث قاضى الأمور المستعجلة فى توفرر كن الحق هو نحث موضوعى 
خارج عن اختصاصه ذلك لان القاضي المذكور عند تعرضه للبحث فى .الحق لابتعيي في 'بحنه يلل 
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يكتفى بقيام الدليل على احتهال وجود الحق ولنضرب لهذه المسألة مثلا. 
اذا جاء شخص و طلب اثيات حالة زراعة لحقبا ضرر من فعل شخص آآخر ول تكن هذه الزراعة 
ملوكة له ولا لدأى حق عليها فالقاضى بحم فى هذه المالة بعدم قبول دعواه أو برفضبا اما اذا أدعى 
من ظاهرها مايدل علل احتهال وجود الحق يقبل الدعوى ويفصل فيبا ع أما اذا وجدها لانو بد هذ[ 

. وكذلك يكون الحال بالنسبة للبحث فى توفر ركنى الصفة والمصلحة 


ليد اخكمرافن فاج الام ر المستمحلة 


يحب أن يلاحظ أن القاعدة العامة "ع6مع66مصرمء ده ع0 عهدز ودع اومسطل عنه"1 
تنطبق أيضا على قاضى الأأهوو المستعجاة 
فبو اذا صاحب الساطة فيتحديد اختصاصه وحككه خاضع لرقابة احكمة الاستثنافية بطبيعة الحال » 
ولقد تبين بما تقدم بأن نصوص النشريمين الفرفمى والمصرى جعلت اختصياص القاضى المستعجل 
محصورا فى أهرين . 1 
)١(‏ المسائل المستعجلة ااتى خثى عليبا من فوات الوقت 
(؟) المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التتفيذ 
وأنها قيدت الآمر الأول بعدم المساس بأصل الحق وقيدت الآمر الثاتى بعدم تفسير الأحكام 
ويتضح من ذلك أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام تعتير فى ذاتها وبطيعتها من اختصاص 
القاضى المستعجل : 
أما المسائل الأخرى التى مخشى عليبا من فوات الوقت فيجب أن يتوفر فيها شرط الأستعجالوهذا 
الاستعجال معناه الخطر من فوات الوقت وهذا الخطر يحب أن يكون حقا ومبددا بالوقوع فى 
أقرب وقت 
فاذا لم يكن هناك خطر أوكان الخطر غير محةق أو كان وقوعه غير متتظر فى الحال أو فى وقت 
قريب خرجت المسألة عن اختصاص القاضى المستعجل 
ولقد كان قضاء احاك الختلطة صرحا حاسما فى هذه المسألة فاذا وصفت الدعرى بصفة 
الاستعجال وقبل المدعى تأجيلها أجلا واسعا اعتيرها القاضى غير مستعجاة 
وكذلك الحال اذا سكت المدعى عن رفع الدعوى مدة طويلة من الزمن واحتمل خطر الأانتظار 
أعتدرت دعواه غير مستعجلة ش 
وبكل أسف أقول ان ف القضاء الاهلل فى كثير هن الأحيان لا يشعر القاضى الجرثئى تمكة 
الآستعجال فيوْجل الدعوى عدة جلسات لللرافعة ويؤْجلبا عدة جلسات ١‏ 
وأعرف قضية حراسة كنت أتراف فيهاعن المدبعي عليه مكثت أمام القاضى تسعة شهور تقرييا : 


١ 
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ثم صدر ذنها حكم تمبيدى بتعيين خبير لمراجعة الحساب ء وأجمحوا لى أن أسرد لكم على سيل الكثيل 
بعض المسائل الداخلة بلا خلاف فى اختصاص القاضى المستجل . 
)١(‏ المسائل المستمحلة 

١‏ - المتازعاتلخاصة باجراء الاصلاحات الوقتية وتمكين امالك من فعلبا وحْماً منمانعة المستأجر 
؟ ‏ إيقاف البناء على أرض ليس للانى عليها حق اللقاء أو للغير عليبا حق ارتفاق ثابت 
م ب هدم اليناء الآيل للسقوط والمهدد لخياة الغزر بالخطر أو إتخاذ الاحتياط اللازم لمنع سقوطه 
4 - إيقاف البناء الذى يقوم به المقاول مخالفاً الشروط 

ه - إخراج المستأجر من المنزل لاجراء اصلاحات مستعجلة أو هدم محكرم به 

5 ل إخراج المستأجر من العين المؤجرة بعد نباية الاجار أو بعد أن أصبح العقد مفسوخاً 

يحم أو بنص العقد يدون حاجة إلى حم 
5 تسلم العين لصاحب الصفة فى إدارتمها أو ل الكبا بعد الحم له بذلك 
لم - إثبات الحالة وتقدير التعويض معرفة خبير 
بيع المنقولات المحجوز عليبا عليبا وإبداع نبا بالخزينة 


6د ار القضائى وتحد يدمأموريته 


(0) المسائل امتملقة بالتتفيذ ظ 
و س إيقاف تنفيذ الاحكام أو السندات الواجبة التتفيذ 
]شك رفع الحجز الباطل 
ع٠‏ ب إبداع تمن المبيع مخزانة الحكة 
ولايفوتى أن أقول أن المازعات المتعلقة بالتتفيذ يدخل فبا ماهو متعلق بالشكل وماهو 
متعاق بالموضوع فالآولى كتحدى امحكوم عليه بعدم توافر شروط ااتنفيذ لانعدام التفبيه السابق 
مثلا أو لعيب فى اجراءاته كالتنفيذ على عقار ( ما كينة رى ملتصقة بأرض مملوكة للمدين ) بطريق 
التتفيذ على منقول والثانية كأن يدعى امحمكوم عليه براءة ذمته من الدين بالتخالص أو كأن يثيد 
تزاعاً بشأن حفيقة ما قصدته الحكئة من حكمها 
فالمنازعات المتعلقة باجراءات التنفيذ الشكلية هى وحدها التى تدخل فى اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة وأما المنازعات الموضوعية قنكون من اختصاص الحكمة الموضوعية التى أصدرت الحكم 
( مادة جيم مرافعات ) أو أى محكمة أخرى تنظر فى النزاع الجديد . 
وجب على قاضى الآمور المستعجلة أن بتعد عن المساس 0 الحكوم فيه وعن تفسير 
الاتفاقات وعن التعرض لاصل الحق الخارع نه 0 
ومخرج عن اتصاطة: 5 
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تصحيم الخطأ المادى الواقع بالك أو التءرض لتفسيره 
س اعتبار العقد مفسوخاً فى حالة ما اذا كان هذا الفسيم غير متفق على حصوله يدون حاجة 
الى حكم قضالى . 
+ ل ائيات عنالفة المنعهد لالتزاماته اذا كانت الخالفة تستدعى أتحاثاً ومناقشات موضوعية 
- الفصل فى معة العدود أو بطلانها 
ه ل الحم بتقدجم كفالة اذا كان الحم مشمولا بالنفاذ بغيرها 
اعطاء مبلة لللحكوم عليه لدقع المبلغ 
-الأس بتنفيذ الحم على شخص غير محكوم عليه 
الحكم بمطلان اجراءات التنفيذ 
هل يزول اختصاص القاضى المستعجل إذا كانت هناك دعوى 


موضوعية منظورة فى أأوقت نفسه ؟ 


ا 
ل #ا د 


المسألة خلافية 
ولكن الرأى الواجب العمل به هو أنه متى كارت هناك خطر يدعو للسرعة والاستعجال فان 
القاضى المستعجل يكون مختصاً رغماً من قيام دعوى «وضوعية أمام محكة أخرى 
هل هذا الاختصاص من النظام العام ؟ 
هو بلا جدال كذلك ْ 
والمسألة ليست خلافية فى التشريع الفرنسى والتشريع الختاط ولكن بكل أدف فانبعض أنحا م 
الآهلية لا يعتبره كذلك ويعتمد على أن الاختصاص المعتير من النظام العام هو المنصوص عنه 
فى المسادة ( ١١‏ ) والممادة (51 ) من لانحة الترتيب؟ تقذى بذلك المادة 4 ؟ مر أفعات أهل 
وهذا خطأ ظاهر لآن اختصاص القاضى المستعجل هو من النظام العام حكم تحديده ف المادة 
.58 مرافعات ) الى تقول : 
0 ا الشترط أله يتعرض فى حكره لتفسير تلك الاحكام زع كي 
لا يكون المككه تأثير فى أصل الدعوى 00 
وض كان التشريع الفرنمى والختاط يعتيران هذا الاختصاص من النظام العام وجب اعتباره 
-كذاك فى التشريع الأهل لأنها كلبا متفقة فى تحديد هذا الاختصاص 
وكون القاضى الجر هو الختص أيضا بالأمور المستعجلة لا حمل مطلقنا على الخاط 
بين الاختصاصين 000" : 
أمثل القاضى الجر وهو يعمل كقاضى للآمور المستعجلة كطبيب الاسعافات الوقتية هو فى 
ذاته يستطيع أن يقوم بعمل العمليات الجراحية ولكته باعتباره طبيب اسعاف لا يستطيع أن يفعل 
أكثر منه ثم برسل المصاب الى المستشفى لعمل العملية اللازمة له 
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هو مثل الآلة الى تستطيع ان تدرر مائة دورة فى الدقيقة مثلا ولكنها تربط لتدور خمسين قط 

هو كالمثل الذى يستطيع أن بمثل دورين مختلفين ولكنه متى لبس ثياب احدهما لا يستطيع 
أن مثل ما الدور الآخر 

ويحب ان لا يغبم من قول الشارع فى المادة م مرافعات أهللى « وكذلك يحم قاضى المواد 
الجزئية فى المنازعات المستعجلة » أن الشارع قصد ان يخلط بين القضاءفى الأمور المستعجلة والقضاء 
فى المواد الجرئية . كلا . بل أنه قصد مجرد إحالة أمر الفصل ف الأمور المستعجلة الى القاضى الجر 
بطريق الندب القابوق 
ماذا سنس على اعتباره من النظام العام ؟ 

يترتب علل هذا الاعتبار  :‏ ' 

(1) عدم جواز اتفاق الخصوم على ما يخاافه فان اتفقوا على مخالفته كان اتفاقهم باطلا وكان 
لأى طرف منبم حق التحدى بهذا البطلان . 

م( جواز ححْ القاضى من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه 

)م( حق السك يعدم الاختصاص ى أى <الة كانت عليرا الدعرى وق جميع أدوار التقاضى 

سادق وإخواقى 

أرجو أن أكون قد وفقت إلى أن أقدم ل صورة صحيحة مصغرة عن القضاء المستعجل 
ومدى اختصاصه وإلى تنيبه الآذهان إلى أهمية هذا الاختصاص ووجوب وضعه فدائرته الحقيقية 

وإنى أشكر لك تفضلك بالاستماع إلى هذا الحديث القانونى » والسلام عليكم ورحمة الله .© 


)15( 


١١‏ بح ة المحاماة 
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كده ]11١[‏ ه أبريل برو - ١‏ - دفاع شرعى . تجاوزه . سوء ألنية . تقديرها موضوعى 
(المواد .م وه0؟ ع) - ؟ - دفاع . استخلاص وقائع الدعوى 
من الاوراق . تناوها بالمرافعة . تطبيق القانون على الواقعة الثابتة 
لدى امحكة . لا إخلال حق الدفاع . 

بده ]لاه « 3 - ؛ - استئناف . رفعه من المتهم وحده . أثره . سلطة النيابة 
فتأبد العقوبة . سلطة الحكة الاستتافية . محضر تفتيش . 
؟ - تلبس . معناه . سرقة تيار كبرب م - سرقة . "تيار 


كبر باثى . منقول . سرقة معاقب عليها ( المادة لالع ) 


9 
يذ 


م 


ما 


() قضاء محكة التقض والابرام الجنائية 


نسنهت 


ماه |١١١5|‏ ه مه « قتل . متّى تنطبق الفقرة الثانية من المادة ع .عيار 
نارى أصاب شخصين ( المادة يشاك ع) 
|5؟١١1|١1.<‏ « شروع فى قتل . ركن العمد . وجوبتوافره . اغفاله . نقض ‏ 


( المادة هاع) 

5 |/ا؟١١1511‏ « 3 اجراءات . محضر الجلسة . فقدانه . لايصلح وحده سبياً الطعن 

الاه ١38‏ ١أةا‏ < « ]ين زوم_حك . منطوقه . ذكر اسم المتيم فى المنطوق . 
لاوجوب . وقوع عيب ف المنطوق من جبة تعيين المتهم امحكوم 
عليه . الأسباب تعين المتبع المقصود . لانقض - مم قضيتان . 
ضمبما أمام المحكمة الجرئية . فصابما استئنافآ لعدم الارتياط. 
المع بين تهم متهم فىالقضيتين فى حك واحد . لامانع ‏ 4 - دعوى 
مدنية . وقف . دفع فرعى بعدم قبولها لزوال صفة ممثل الوقف . 
رفضه . وقوع بطلان فى الاجراءات . من له حق المسك به؟ 

كلاه !١9|]1١١#“|‏ < ( نقض وإبرام . حك ابتداتى . عدم استئناف المتهم . استئناف 
الثيابة . طعن المتهم فى الح الاستئنائى . جوازه 

باه [|4:؟١١|9١ا‏ « « | حك . نسبييه . قيامه على أسباب مبهمة . نقض . تبديد . بناء 


يج ةةالحاماة ا 


العرد العاشي برست السدءْ السارء: عسّرة 


له 
- 


م 


5 
ا 


- 


تاريخ الحم | ملخص الاحكام 


الآدانة على مجرد هرب الهم إلى مابعد تاريخ البيع وعدم تسديده 
الدن. لا يصح . 

ونه أهم | ]يم ابريل بمو شاهد . تحليفه المين . ادلاؤه بالشبادة . اعادة سؤاله عن 
وقائع جديدة فى ذات الدعوى دون تحيف . لاخطأ ‏ 

هلاه ١ 53 (< 5|١١5]‏ دفاع . وصف التهمة . إسناد وقائع جديدة إلى الهم . محا كته 


:ليها دون لفت نظره . 
لاه 5|1١8‏ « م 1 جرعة . أركانها . الباعث . ليس ركنا 
مإرلالاه [/5١1|”؟‏ « « نصب . ورقة يانصيب رابحة ( المادة وووع ) 
لاه ١ - . 3 (« "511١1٠[‏ اثبات . قرائن موضوعية . الاعماد عليها. شركة تأمين 


٠ -‏ - قرار حفظ . العود الى إقامة الدعوىالعمومية . مى #وز ؟ 
( المادة 0 نحقيق ) - م خبير . تقريره . تقديره . حق محكمة 


الموضوع فى ذإك 
() قضاء محكة النقض والأبرام المدنة 
ولاه ]1١145[‏ أول ابريل بسو -1١-‏ حجر الحجور تحت يده . متى يعتير خصما فى دعوى 


الود < عافن حرية: لادان عيق عقف قريب 
يد المجلس الحسى . توقيعه لدين على وصى يداين القاصر . عدم 
جوازه . 

عمه أه4١١|]‏ ه « « - -١‏ حكم ‏ تسبيبه ‏ القصور الذنى بعيه . المادة م١٠‏ 
مرافعات  ٠‏ - كفالة . رهن - عقود التبرع - توكيل | المادتان 
5 ولااه مدلى | 


اله إلا ؟١١|‏ « < « يجالس حسبية . تقديم حساب القاصر . مطالبة الوصى أمام 
1 الحا كم الآهلية بتقدم حساب . مى تمتنع ومتّى تجوز ؟ 
امه إمؤ١الأه١ا‏ <ه «م - ١‏ - نتقضوايرام . اعلان الطعن . حصوله . فى الل الاصل 


للطمون ضدهها . تسليمه لشيخ القسم لغياب وكيلبما عن مقر 


لدب بج لة المحاماة 
العرر العاشى فير ست السئٌ السابع: عسُرة 
:]| 7 | تاريخ الحم ظ لمن تدكا 
0 


مره |؟ه1( ١6‏ أنريل لاله 


١ 16 


كمه أ٠درل‏ ل أبريل بره 


| دائرتهما . إقامة المطعون ضدهما بالخارج . صمة الاعلان . 


( المادتان بن مرافعات و0١‏ #ض) - ١‏ . نقض وإبرام . اعلان 
الطعن . شخص مقم فى الخارج . معرف سحل اقامته أوعدم معرقتها . 
اعلانه الحاصل للنيابة . هتى يتم ؟ ‏ سب نزع ملكية للمنفعة العامة 
العامة . مجلس بلدى . قيامه باجراء مخالف للقانون . طابالتعويض 
عنه . تقديره بمقتضى ما استخاص من العناصر الواقعية. موضوعى. 
- ؛ - تمن العين المتزوعة ملكيتها . ابداعه . متى يكون الابداع 
مانعاً من المطالية بخلة العين المازوعة 

١ -‏ - وارث - مورث - ميىّ يعتير الوارث ثلا للبورث 
فتصرفاته والتزاماته ؟ هتى يعد أجنبياً عنه ؟ سند دين لبعض الورثة 
؟ - إقرار الدائن بعدم صحة السيب الوارد فى سند الددن. 
ذكر سبب آخر حقيق مشروع . إقرار غير قابل للتجرئة . عدم 
صحة السبب المذكور . اثياته على المدين ٠‏ ( ويليه فصيفة ١ ١١‏ 

يلل الحم وبحث فتصرفات المورث الضارة بالورثة واعتبارثم 
من الخير وف الأقرار وتعريفهوأنواعهرعدمتجرئنهوفىصوريةالسبب 
فى العقد وعبء ائباتالسبب الصحيجعلى الدائن ووجوب الاخذ 
باعتراف الدائن بالسببالصحيم الذىيدعيه[لا إذاأثبت المدي نكذبه 
( الحضرةصا حب العزة زىخير الأب وتيجى بكر ئيس نيابةالا..تثناف) 

نقض وإبرام. حك . وقوع تناقض بين أسبابه وبعض . 


| صححة الحم فى نقيجته . وجود أسباب أخرى صفيحة كافية لاقامة 


مه 119ل ا أبريل مره 


منطوقه عليها . لإ تقض ( المادة ١٠١‏ مرافعمات و١٠‏ من ثانون 
محكة النقض ) 
-إدوقفا. أبديته . وجوب امحافظة عليها . وجوب بزعه 


من تحت بد من يححده أو من عليه «نه . ٠+‏ - نقض وابرام 


بحل المحاماة ١4‏ 


العر د العاسر ذررسث الس السابع:ٌ عسَيرةٌ 


ألص 


تاريخ الحكى ظ ملخص الاحكام 


الى 


كك 
ف 


قاعدة شرعية , وجوب الآخذ بها . عخالفة الحم لمقتضاها . نقضه 
(م) تضاء محكة امتكاف مصر 

كمه حدر 4 ناير بمو | سلف زاعية. القانون رقم ؛ه سنة بوم . عنالفته فى شأن 
المساجة الجائز النسايف علها . التوسع فيه . غير متعاق يحقوق 
الافراد . لا تأثير له على متها وامئيازها  ٠‏ اقراض . بالنسبة 
مجموع ما فى حيازةالمقترض . وتعدد القروض عن زراعة واحدة. 
مساسه قوق الغير . أثره . حق الامتياز المقرر بالقانون رتم +ه 
سنة 147 بالنسبة للسلف الزراعية . استئناء من احكام القانون 
العام . عدم جواز التوسع فيه 


/امه [١١١‏ 5ة ه« 53 تصرف من مورث لزوجته , الدفع بيطلانه . لحصوله بسيب 
تسلط الارادة . تحديد الوقائع والافعال المثبتة له واثياتم! .لزومه . 

مره '4كلا١١||‏ 95 < « - ١‏ - استئناف , عن حكبين فى دعويين مرتبتطان ارتياطا. 
تاما . جوازه ‏ + - حق الحس , معناه , مداه . أثره فى حةوق 
الطر فين 

هره أملااذألا1 م « - ١‏ - تفسير العقود . عند ابام النتص وغموضه . الآلفاظ 


صربحة . ولا معناها القانوق المتفق مع مفبوم العقد . الآخذ 
بظاهر النص ‏ ؟ - تفسير العقود.. معنى العيرة بالمقاصد والمعانى . 
احال الآلفاظ لمعان متعددة . وجوب استقصاء حقيقة التعاقد 
وقصد المتعاقدين ‏ م عقد البيع . صراحة النص على أركانه . 
وعلى ببع منجز . وانتقال الملكية فوراً . صمّه . الدص على استبقاء 
المنفعة أو عدم التصرف فى المببع مدى الحياة . غير مانم من 
سحته . اعتباره وصية . خطأ 

وه أ.مزأة1 « « مسثولية السكة الحديد . الناشئة عن فنم الممرات . وتركبا 


بغير حرأسة , معدومة. 


6 


3 


هط 
3 
سما 


الم ||| + «م 


1ه [هماا| لا 5م 


عؤه ألالم١ا١|‏ 1 « 


( 9 ]١١5١| 


كذه ١١||1514|‏ م 


ابح الم ظ 


لأحت لحيل + مارس باسيه 


2 


2 


2 


فور ست السم السايم: عش 


ملخص الاحكام 

يبع من والد لابنه .أخذه عليه ورقة ضد عرفية. تصرف الأآ.ن 
لآخر وتعهده بنقل الملكية . تقصيره فى ذلك . ورقة الضد . ليست 
مسجلة .. حق المشترى فى تقبع البائعين . مسئولية الوالد وابنه 
بطريق التضامن عن القن . 

دعرى صمة التوقيع . لسجيل عريضتها . الحم الصادر به 
ولسجيله . حجيته باانسبة للحقوق المترتبة بعد لسجيل العرريضة 

مسئولية الحسكومة . قطع جسور النيل . بمعرقة عمال الرى . 
لا بفعل الطبيعة , مقارنة امادة العاشرة مدق بالمادة ؟ من لانحة 
التزع والجسور . إأزامها بالتعويض . 

١ -‏ - نظام الوقف . اعتراف الشارعالمصرى به. عدم وجود 
أحكام خاصة باجارة ارض الوقف. تصرف مدتى نحت .لاتطبيق 
لا"حكام الشريعة عليه ؟ - الوقف شخص معنوى . تصرف 
ناظره فى نظر القانون المدنى . واحكام الشريعة . تتايجة ب م« 
العقود والالتزامات . أحكامبا . حماينها ٠.‏ شاملة للوقف. تصرفات 
مبنية عل الغ شأوالتدليس . أوسوءالنية بطلانها. التصر ف صحيح . 
التزام جبة الوقف به.- ؟ - اجارة عين الوقف . تطبيق احكام 
الشريعة . لال له ٠‏ صحة تصرف الناظر ف التأجير ٠‏ تفاذه ٠‏ 
إهمال الناظر أو خطأه ٠‏ لايلزم الماعاقد . مسئولية الناظر عنه 

١ -‏ - أقلام التكاب. الخطأ الحاصل منهم فى أموال الدولة 
ومنها الرسوم ٠‏ لاتلتزم به الحسكومة -+- رسوم. ردها . تطبيق 
احكام المواده؛1 مدق ومابعدها محم مرمى مزاد ٠‏ تنازل 
الرامى عليه المزاد عه ٠‏ التزامه ٠‏ بالرسوم 

بذ وجي لاك دري + للنازس الااولة 4 صادرة ف 


نيحل المحاماة | 


00 


العرر العاشر فرررمتث السلء السابعة عثرة 
غ: | [ | تاريخ الحم ظ الخص لكام 
شأ *3: 


انتقال الملكية: اليا ٠‏ ضرورة العقد الصريح أوالضمى بذاك «- 
أملاك عامة ٠‏ كتب المطالعة الا“ولية . حق مشاع لكل انسان 

لاذه أ1155]١ ١‏ مأرس ناماو - ١‏ -حق التأليف . النص عنه بالمادة ٠١‏ مدق . تطبيقه 
- ؟ ‏ التأليف . تعريفه . معناه . نقل المقطوعات أو الموضوع 
المسبوق فى حكده ‏ م - تقليد المؤلف . حالته . بالنقل أو الاستعارة 
- ؛ - حق المؤلف ,توقيته بعد مضىمدة من وفاته . اتتقال المطبوع 
الى الملك العام . سقوط المق ‏ ه ‏ حق المؤلف وتوقيته . غير 
معترف به ف النشر بع المصرى . اعتباره كح ق مدت . انتقالهبالآرث 
-1- مؤلفات . موضوءة بمعرفة موظق وزارة المعارف .عدم 
التعاقد الصر يح أو الضمنى على نقل ملكيتها . اسم واضعه على 
المؤاف . الاحتفاظ بملكيته له ٠7‏ ملفاتخاصة بالثقافة العامة 
وترية النشء . أيلولها الدولة . اتتقالحا للبلك العام 0 
فى طبعبا ونشرها . 

)5( قضاء انحام الكلية 

بره هبرك ديسمير مو ١‏ - أب .موه مجبلا مال ولده القاصر . عدم ضمانة الجد. 
فى حككه ‏ ؟ - تصرفات الولى الشرعى ة الشريعة 
الأسلامية ٠ ٠‏ عدم الضمان ٠‏ كته 

وه (١4|‏ مارس بمو | ١‏ - شخصية معنوية . للمجلس الى . غير مانعة من ممولية 

1 الحكمة . ومعه بالتضامن  ٠‏ أمر ادارى عدم مخالفته للقانون 
أو عدم تجاوزه حدود السلطة الخولة للآدارة فى اصداره . حالانه 
حته . نفاذه . لا تعويض- ” - أمر [دارى . الباعث عليه . غير 
مؤثر فى صحفته _ ع خط تنظ , تعدية بمعرفة المبة الاإذارية . 
جوازه 


...به أ .مم1 مارس مو - ١‏ - اتتخاباتجالس المديربات . الطعن فقرار +نة الفرز 


العرر العاشي قررمت ال الما 6ه 


3 | اعادة الاتتخاب . قرار قطعى . جوازه . حده .م - اتتختابجلاس 
٠‏ الاغلبية المطلقة ىالانتخاءات . تحديدها التصفزائد واحد . 
- ؛ ‏ الاغلبية المطلقة احتساءها . للأاصوات الصحيحة 
أسومووا؟ مارس/مة 1 -١-عقد‏ التحكير . باشباد شرعى , اثيات مصلحة الوقف 
وأجر المثل .؟. عقد الحكر . حق عينى . أبديته . سق البناء 
والغراس لللحتكر -م- حكر . بالعقد /اصحيح , أو بوضع اليد 
مدة مام سئة 
زا ةل ابريل باه - ١‏ - ترك . كالعدول عن العرض .لم يقبله الخصم ولم تفصل 
فيه احكمة . جواز الرجوع عنه م عقد الاجارة من الياطن . 
انقضاؤه ‏ بانقضاء العقد الأصلى . فسخ هذه الاجارة . ينبنى عليه 
5 فسخ الاجارة من الباطن . 

-١-‏ رد وبطلان ورقة . حدود قضاء الحكة فها مر. تلقاء 
نفسها ‏ ؟ - عضوية مجالس المديربات . شرط دفع الضريبة والملكية 
ولوكانت فاسدة أو لفساد التعاقد . أو لتعليقها على شرط فاسخ , 
غير مانع منها . 

51454 5و١‏ 2 0 ١‏ درا سىعليه مزاد . ٠‏ نقلالملكية اليه بناءعلى حكرسو المزاد. 
تهاى . حجية الهم المذكور 9 - تقرير الزيادة ٠‏ اعلاته للبدين . 
غير لازم - تقربر الزيادة . فس ملكية الرإسى عليه المزاد , 
يحققه حم مرسى المزاد الثانى ‏ ؛ - القانون رقم ماسنة 9و 
الخاص بايقاف البيوع . حالة إعادة البيع بعد زيادة المشر . 
لا ينطيق عليه 


سه .م (] امايو باطو 


(ه) قضاء الإمور المستعجلة 
111514 نوفيد مه | قئمة رسوم . المعارضة فيها . فى قيمة الرسوم . مت يكون 


القاضى المستعجل مختصاً مها . 


بحلة الحاماة ذف 


العرر العايس قرست السئه السابع عسنرة 


- تلدع 0 
ص 
.> أو؟؟ ل أؤء مارس مو | اختصاص القاضى المستعجل . تفسير العقود أو الاحكام أو 
اجراء تحقيق . أوانتداب خبير فى نزاع موضوعى محض . لا تشمله 
رم وللأه؟ عابو جه بيع منقولات . جوز علبا . ماوكة للددين وآخر . شيوعا . 
جوازه ٠‏ طلب ايقاق لقسمتها . لا مسوغ له 
أ اتضفل أغسطس مه ١‏ - اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . بطرد واضع اليد 
بلا سيب . توافر الاستعج'ل . حالته ‏ + - واضع اليد . بطريق. 
القساج . حق القاضى المستعجل فى طرده .جرد الادعا. بالملكية . 
غير مؤثر ‏ م - منازعة فى وضع اليد . استعجال . جدية النزاع 
على المستندات . مانع من القضاء فيها ‏ ع اختصاص قاضى 
الآمور المستعجلة . فى المنازعة على وضع اليد . بحث المستندات 
والموضوع . لبيان جديته . جوازه . 
دعوى إثيات حالة . اختصاص القاضى المتعجل .با فى دائرة 
العين المطلوب اثياتم! . 
١ -‏ - حراسة على وقف . حجيتبها فى وجة كل متول على 
الوقف . عزل الناظر . غير مؤثر ‏ 5 استيدال الخارس . جرد 
تعيين ناظر جديد . لا عيب فى إدارةالحارس . لا موجب له . 
(ه) قضاء انحا ك الجرئية 
ضمان . شرط سقوطه . ايجحاب وقبول . عدم توفره 


!| 


- 
ع 


د حدم ليله 


كي 


9 7741 دلسمير بسمه 


51٠‏ أوس؟||١٠‏ مابو فا 


1553/6١‏ /ا؟ دلسمبرصمة 


]|١89[‏ " دلسمير مه أشجار مغروسة يجوار حدود أرضالمالك , ازالتها منعدمه 


والنعويض عنبا ٠‏ حم القانون الفرنسى . وحم الشريعة . الاخذ 
سباق مصر . 
٠‏ :0د لحان إدارية. مخاضنةبجر ام معينة . العقوبات الصادرة منها 
هعقو با شجنائية ‏ م الاتفاقعل ماتخال فب القوادين الجنائية باطل. 
١ -‏ شرط ارادى ٠‏ موكول نحض ارادةاللتزم . بطلاته-ب 
ْ 7( 


ل [١1؟؟‏ !|4( قراير بمو 


|١١55| 4‏ م أبريل بهو 


. عل المحاماة‎ ١ 


العر د العاعي فررمست الس السابع:ٌ عشّرة 
ل 016 تاميخ الحم ظ ملخص الاحكام 
اتفاق بين مؤجر ومستأجر . عل اتتباء العقد . بشرط اللاخطار 
قلبا. أو ند لمدة أخرى . صمته 
وه أه4؟0111 ابريل بمو |[ تبديد شفوى. صادر من شخص لآخر بواسطة وحكياء. 
لاعقاب عليه 
[6 قضاء امحاك المختلطة 
ححد |90ة؟ 1ك ابريل بسو أ أتعاب اماه . متفق عليبا . شرط تعديلها بالتخفيض . حالته 
5ه 155ل « «م - ١‏ - تسجيل . بيع . آثاره . تعليق نقل الملكية على النسجيل . 


الالترامات الشخصية باقية . التزام البائم بتوقيع العقد لتسجيله 
-»- تسجيل.. دعو ىاستحقاق أو طلبٍصمةالعقدالعرف . التأشير 

بالعريضة أو تسجياها . أثره الرجعى بعد تسجيل الحك . مالة 

الاقلاس . غير مؤثر ‏ - استتداف فرعى . قبوله . ملم قيام 


الاستئناف الأصل ِ 
1١:2 4‏ « «م تحكيم - شرطه الوارد فى العقد ‏ غير مانع من الالتجاء 
١ش‏ للاستعجال لاثثيات الحالة 
7|١54 5‏ ( « الفاس اعادة النظر رفعه من دائن عادى لتفليسة . عن حم 
ش كان بابعم مزه 
كسام ١ « «١‏ - تعبد الشرف ‏ صفته المدنية أو الطبيعية - الالتزام فيه 


تقد يره . حسب أية المتعاقدين ‏ ؟ ‏ دين الشر فم تعهد.أدى - 
الالتزام به من عدمه ْ 

7|945 و م ١-+ج-‏ د ا لاروك الطاب بالملكية 58 
بالعقار ‏ عدمه . الحجز عليها . جوازه . التنازل عن-ق بملكية 
1 البائع . شرطه , اقتراضه , معدوم تاته .300200 
ووأ" ١‏ « وفاء . الدقع بعملة أجنيية , فحالة النص عليهبالسند , جوازه 
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رفةة 
ا 5ج الخو 3 
ميات لانن 1 7 ؟ - تحرض قانوتى - إنذار بج ريم تعديل حائط مماوكة لواضح 


ْ يحةة المحاماة ١1‏ 


العرر العام فريرست الس السايع: عسّرةً 


ا تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


اليد بدعوى انبا حائط مشيرك ‏ اعتبارهتعرضا ‏ حدق المالك قى 


رفع دعوى ملع التعرض - ؟ - دعوى منع تعرض ٠.‏ تعريقيا ٠‏ . 
حدودها م دعاوى وضع اليد دخرظات وضع اليد لسنة 
سابقة على التعرض - مستتدات الملكية ‏ لاعيرة لما 

4 [مه م زاىء؟ أريل مو - ١‏ - استئناف. ميعاده . اتتقالالمستأتفعليه . لا بوقفه 9 
استئناف . دعوىاستحقاق . إعلانالمدين,ه. لازم . إغفاله , بطلانه . 

ه"" 0١65م‏ «ه «م -1- لالوزيع , بين الخرماء ٠‏ وبينالداثتين.المعارضةفيه , اسيايها 
وأدلتها واجبة . المنازعات القاتمةعليها . الفصلفيم! . عدم رفعها فى 
الميعاد . سقوط الحق فى القائمة المؤقتة أو النبائية 

|٠61١| 1‏ « م ١‏ مسئولية النيابة العامة . الضررالمدعى به , مقاضاتباعته , . 

0006 | غير جائز . الدعوى ببذه الصفة عدم قبوها . جواز رفنبا على 

الوزارة -؟_اعلان دعوى. ضد الوقف . فى شخص وكل الناظر: 


شخصيا. بطلانها 
!6 إزأه؟ ١|4؟‏ « « حجر نحت بدالغير . عدم اعلانه لليحجوز عليه . فى ميعاده ٠‏ 
تامجه 0 
4 أه|؟؟ « «١‏ قوة-الثىء انحسكوم به . اختلاف الموضوع . واولشأ مر. 


علااقة . تساقد واحد . غير «نتج 

]10١[ 9‏ ه مايو ]2 فوائد .لم ينص عنبهائى العقد . تخصيص جزء من المبلغ لسداد . 

']' دائن حرتهن . بدين خاتحق عليه فوائد ٠‏ |دتحقاقبا ضمنا 
2 مه | ه « « 1< دهنعقار . تخبيرات فى معال العقار , اجراءات نرع الملكية 
ش عن تنبيه وحجن وقائمة شروط . وجوب يائها' ١‏ 1 

ده [مهورا ه م « 21 ب اختصاص الحاك الختلطة . بقضايا الالمان والمساوبين 
كرعايا أجانب ٠‏ ثأيث 8 تمساويون .. معأهدة ميئة 0 مع 
الحكومة المصرية غير ماتعة من معاملتيع باواتح البولنس كغيرهم , 


ااا 3 ظ 7 
الفرر القائين فررمت 1 . الله السالهةعشرة 
لس 0 

“0 | د 
16 تريخ دع ملخص الاحكام 
ضاخ : 


| من الاجانب 3-2 لدية الترع والجسور . غير مصدق عايبا من 
احا بع المختلطة . لاتسرى عيل الاجانب ةن تشر بحاام الختلطة . 
. سير يانه عل الاجانب طعا لبعاهدات بين مصير والدول . القابون 
الممانى الصادر فى 7ن صفر سنة 4م17 , لايسرى عليهم - ه - 
استئئاف . حم بعدم قبولالدعوىموضوعا . الغاؤه . أثره ففنظر ' 
الدعوى . حق التصدى ‏ + - تملك بعمضى المدة . بالنسبة لحقوق, 
ارتفأق المرور . ثايت ٠7‏ ترع وجسون, مصارف . صفتها 
الخاصة . المصارف العمومية ٠‏ تعريفبا فاللاتحة . 


بسب أسوسى| امايو بسه. 1 تعويض عن حادثة . الاتفاق عليه . مانع من الرجوع فيه 
ش اسثتاء ٠.‏ حالته ْ 
اسه [ومم(| 0 « «م -؟ و »ل مض المدة المسقطة . دين :مقسط على آجال . بدأ. 


عن النترظل ٠‏ من تاريخ أجل كل قسط . حالة استحقاق الدبن 
بأكله _م تنازل من مفلمن لداثنه . متضمن هزة خاصة . لنفاذ 
ا صلح . طلانة . 

عل" إؤذه؟ !|| لا « «م 4 حارس قضالى مسن نكل القيناز . حقه فى1/ لادارة . ٠‏ 
بيع الحصولات . حقو الدائنينقبله . قاصرةعل مطالبتهبالحساب . 
للادة ++ مراقعات مختلط . لضم ولبيع المحصول القائم بمعرفة 
القاضى المستعجل . فى حالة المدين الحارس ‏ + حقو قالدائن 

جرد هدم الحجز , لايسةطبا 
استئناف . طلنٍ تعويض باعتبار مسئولية المدعى علييم عن 
.| ادارةالحارس . تعديله استئنافيا الى اعتبارهم مسئولين شخصيا عن 
| | الضرر . طلب جديد حم ابوه 


دل طاام ]اث مناه مس 


ولد أذمى|| /ا <: م 


مق تلخيص البدأ الثانى منه كبنا 5 ناما . جوازه » وهها ملؤيتان 


295 0 


|!|اا| ااا 


سح [؟!]1]101ددنا لزدد انام نان 


